م 


ا 


لوث 
عب لس بيبا داك فى تامام 
وولره ترجا لد رجمرالوضوا سا6 ل ىلالا 


لمعا لول 


و هد سه يه سد ره 
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بسم الله الرمن الرحم 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ الاإمام العام 
العلامة القدوة امحقق الحافظ شيخ الإسلام بقية العلياء الأعلام» كدوة الاق 
آخر الحتبدين, حجة الله على العالمين» سيدنا ومولانا قاضي القضاة تتي الدين 
أبو الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن علي بن تمام بن سوار بن سوار بن 
مسوار الأنصاري الخزرجي الشافعي نضر الله وجهه قاضي القضاة بالشام 
امحروس . 

قآل. رعة الله تعالى > امد لله الذئ: أسين نيان ديته عل .أثبت: قواغد» 
وأعلى أعلام ملتهء فخضعت لها أعناق كل جاحدء وأحكم أضول: شر يعتة 
فأعيا تفريعها كل معاندء ورفع قدر علمائها فعد كل واحد منهم بألفء كا 
عد ألف من غيرهم يواحد أحمده على نعمه التي عمت كل صادر وواردء 
واعترف بالعجز.عن شكره ولا يبلغ معشار عشره حمد كل حامدء وأستغفره 
استغفار عبد في بحر الذنوب راكد, لا يجد ملجأ من الله إلا إليه, قد أحاطت به 
الشدائد, وقعد له عدوه بالمراصد, وسولت له نفسه بالمكايد, وغلب عليه هواه 
الفاسد, ونادى في الظلمات أن لا إله إلا آنت: .شبحانك" إلى كنت هن 
الظالمين » وأنك أنت الاله الواحدء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
تيد أنا له في صميم القلب واجدء وعليه في الدنيا والآخرة شاهد, وأصفه مما 
وصف به نفسه من صفات الكمال والمحامد, وأنزهه عن كل ما لا يليق 
. بحاله» وأقدس له عن وضر التشبيه والتعطيل ما تكنه القلوب من العقائد» 
وأستودعه ذلك ليوم لا يجزى فيه ولد ولا والدء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
الذي قدره على جميع الخلائق صاعدء وشرفه بين البرية ناهد المصطق من خير 
القبائل الأماجد, والمحتبى “من خير البطون الأقارب. وال باعدء المبرأ في نسبه 


م 


وذاته عن كل شين يتعلق به حاسد, المقدم على الآنبياء والمرسلين والملائكة 
المقر بين في جميع المشاهد, والمبعوث إلى كل إنسي وجني», والمنقذ لهم من ربقة 
الشيطان المارد» اهادي إلى سبيل الرشاد ولولاه لم يكن أحد منا براشد. 

صلى الله عليه وسلم ما سجد لله ساجد ودام في الجنان خالدء ورضي" الله 
عن أصحابه الذين كل منبم في الله جاهد مجحاهد, وحامي حوزة الدين من كل 
مارق في الدين مجالد, الذين قاموا بجلالة نبيه في جبيع المعاهد, وشيدوا أركان 
دينه وحفظوا شرائعه في جميع المصادر والموارد» وقاموا بأعباء الملة الحنيفية وذبوا 
عنها كل زائد وحموا حماها عن الشبهات ووقفوا عند حدودها تحصيلا للمصالح 
ودرأ للمفاسد, رضي الله عنهم أججعين, وعن جميع علراء المسلمين الذين خلفوا 
الصحابة والتابعين» في تمهيد القواعد, واستخراج الفوائد» وضبط الأصول 
الشوارد» وتبيين الأدلة والمقاصد, والتوسع في علوم القرآن التي يتيه في بحارها 
كل عالم ناقدى ومعرفة السنةء ولا يخطىء ببعضها إلا من هو أسهد الليل 
مكايد. 

وقد تجرد لذلك في المائة الثانية جماعة من العلماء ما منهم إلا من جاهد 
وجاهد وكد ودأب ونصب واجتهد» والله لسعيه شاهدء وكان من أعظمهم منة 
على من بعده من طلاب الفوائد الإمام الشافعي رضي الله عنه فإن له أجمل 
العوائد لجمعه بين الحديث والفقه, وكان غيره يقتصر منها على واحد ولبناية 
كلامه على أصول هو أول من صنفها لما سأله ابن مهدي, فصنف له الرسالة 
وكم فيها من الفوائد, فهو أول من صنف في أصول الفقه لا بمتري في ذلك إلا 
معائد (20, 


)١(‏ من المسلم به أن أصول الفقه باعتباره قواعد ونظريات وكيفية استنباط الأحكام من الأدلة بوجه 
عام» نيشأ في عصر الصحابة رضى الله عنهم حيث كان مصاحباً للفقه, فإن من الصحابة من 
كان يتصدر للفتيا والقضاء بين الناس», كعمر بن الخطاب» وابن مسعود, وعل بن أبي طالب 
وغيرهم, وكانوا على دراية تامة بقواعد اللغة العربية» التي نزل بها القرآن الكربم؛ و بأسباب 
النزول » و بالناسخ والمنسوخ . والمطلق والمقيد, والعام والخاصء وسائر المباحث التي تكفل ببيانها 
علم «أصول الفقه» فيا بعد. وهكذا كان لكل إمام من الأئمة احتهدين قواعده وأصوله التي يسير 
عليها في اجتهاده, إلا أنه كان هناك خلاف حاد بين اتجاه أهل الحديث بالحجاز, وأهل الرأي- 


غ 


فائدة علم الأصول 
وإن علم أصول الفقه وهو من أعظم العلوم ثلائة أصناف: عقلية محضة 
كالحساب والمندسة والنجوم والطبء ولغوية كعلم اللغة والنحو والتصريف 
والعروض والقواني والبيان. وشرعية وهي علوم القرآن والسنة وتوابعها . 
ولا زيب 3ق أن الشريعة أشرف الأصناف الثلاثة في الوسائل والمقاصدء 
وأشرف العلوم الشرعية بعد الاعتقاد الصحيح» وأنفعها معرفة الأحكام التي 


-بالعراق» حتى أخذ كل فريق في الطعن على طريقة الفريق الآخرء فأهل الرأي يعيبون على أهل 
الحديث الإكثار من الرواية التي تدل على عدم الفهم والتدبر» كما أن أهل الحديث يعيبون على 
أهل الرأي بأنهم يأخذون في دينهم بالظن ويحكمون العقل في الدين. 

وظهر المتعصبون لكلا الفريقين, فاتسع الخلاف واحتدم النزاع» حتى قيض الله لهذه الآمة 
من أخذ بيدها إلى الطريق السويء و يبين القواعد والقوانين التي يحتكم إليها الجميع» وهوالاءمام 
الشافعي رضى الله عنه بعد أن كتب له الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي المتوق سنه 
ه. وهو أحد أَْةَ الحديث في الحجاز, أرسل إلى الإمام الشافعي أن يضع له كتاباً يبين فيه 
معاني القرآنء ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الارجماع , وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن 
والسنةء فوضع له كتاب «الرسالة». 

قال علي بن المديني : قلت محمد بن إدريس : أحب عبد الرحن بن مهدي عن كتابه, فقد 
كتب إليك وهو متشوق إلى جوابك» قال: فأجابه الشافعي. وأرسل الكتاب إلى الإمام ابن 
مهدي مع الحارث بن سريج النقال الخوارزمي» ثم البغدادي وبسبب ذلك سمي النقال, 

وعلى ذلك يتبين عدم صحة ما ينقله بعض العلماء من أن هناك من سبق الإمام الشافعي في 
التأليف في علم الأصول, كالإمام محمد الباقر بن علي زين العابدينء المتوقى سنة ١١4‏ ه. 
وكالامامين أبي ل الل فإن هذا من 
قبيل القواعد والمناهج التي كان يسير عليها الأثمة» والقي سبق أن أشرنا إليهاء وأنها كانت موجودة 
حتى في عصر الصحابة رضي الله عنهم . 

فالتحقيق أن أول من ألف في ذلك كتاباً مستقلاً متكاملاً هو الإمام الشافعي رضي الله عنه» 
كما قال الإمام السبكي وكيا هو المتفق عليه بين الأثمة . 

ا الخطيب البغدادي 4/9+-30: معجم الأدباء 88/1/اء رسالة الإمام الشافعي 

بتحقيق الشيخ أحد شاكر من 245 418, #لاهء 3978 1007 مناقب الإمام الشافعي للرازي 

ص ١؟.‏ الفهرست لابن النديم ص الشيعة وفنون اللإسلام ص 2558 عقيدة أهل الشيعة 
يي الإهام الصادق ص 25997 الشافعي للشيخ أبي زهرة ص 9لا١ا»‏ أضولن الفقه حدنشأته 
وتطوره للد كتور شعبان محمد إسماعيل ص *ا-ه", 


تجب للمعبود على العابد. ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع المحردة تستفرغ جام 
الذهن, ولا ينشرح الصدر له لعدم أخذه بالدليل» وأين سامع الخبر من 
المشاهدء وأين أجر من يأ بالعبادة لفتوى إمامه أنها واجبة أو سنة, من الذي 
يأتي بها وقد ثلج صدره عن الله ورسوله بأن ذلك دينهء تالله إن أجر هذا لزائدء 
وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد. ولا يحمل فيه إلا الواحد بعد الواحد» وكل 
العلماء في حضيض عنه إلا من تغلغل بأصل الفقه. وكرع من مناهله الصافية 
بكل الموارد» وسبح في بحره ودرى من الاوله, وبات يعل به وطرفه ساهد» وإني 
م أزل منذ نشأت محبأ في هذا العلم مولعاً بالبحث فيه مع كل رائد. 

وقد أكثر الناس من التصنيف فيه فكم من تصنيف فيه مبسوط ومختصر 
وناقص وزائد. ومن أحسن مختصراته ( كتاب الهاج في الوصول إلى علم 
الأصول ) الذي صنفه القاضي الفاضل ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد 
البيضاوي رحه الله فلقد أحسن فيه المعاقد, وقد قرىء على مرات كثيرة من 
جماعات حتى سمحت أقرأه من كثرة الموارد» وانتشرت طلبته فلم أقتنع من 
واحد. وني هذا الوقت شرع في الاشتغال به ولدي أبو حامد(1) أعطاه الله من 
خير الدنيا والآخرة ما هو قاصد, وزاده مما ليس في حسابه كل خيرء إنه الكريم 
الماجد. فأحببت أن أضع له شرحاً لينتفع هو وغيره به إن شاء الله . 

وعسى دعوة من أخ في الله تنفعني وأنا في القبر راقد. وسميته: ( الإيهاج في 
شرح المهاج ) وأخذت هذا الاسم من قول ذي الرمة : 
تزداد للعين هباجا إذا سفرت2 ومخرجالعين فيا يلتفت 

وذلك من قصيدته التي قرأتها على أبي محمد الحسن عبد الكريم سبط زيادة 
ل ا ل ل 
السلني, قال أخبرنا - جعفر السراج, قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري» قال 
(1) هو: بهاء أبو حامد: أحمد بن علي السبكي. كان صاحب يد طولى في علوم اللسان العربي» 


والمعاني . والبيان, وأسند إليه إفتاء دار العدل, وقضاء العسكر, وقضاء الشامء وخطابه جامع 
ابن طولون . توق سنة #لالا ها. 


قرأت على أبي الحسن علي بن عيسى الرماني. قال سمعت ديوان ذي الرمة على 
أبي بكر بن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي, عن أبي عمرو بن العلاء عن 
ذي الرمة واسمه غيلاك ابن عقبة العدوي. 


فإن قلت: قد عظمت أصول الفقه وهل هو إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة , 
نبذة من النحوء .وهي الكلام ف معاني الحروف التي يحتاج إليها الفقيه» 
والكلام في الاستفتاء, وما أشبه ذلك» ونبذة من علم الكلام, وهي الكلام في 
الحسن والقبيح» والكلام في الحكم الشرعي وأقسامه, وبعض الكلام في 
النسخ وأفعاله ونحو ذلك ونبذة من اللغة وهي : الكلام في معنى الأمر والنبي» 
وصيغ العموم, والمحمل والمبين» والمطلق والمقيدء وما أشبه ذلك, ونبذة من 
علم الحديث وهي الكلام في الأخبار. والعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول 
الفقه في الإحاطة بهاء فلم يبق من أصول الفقه إلا الكلام في الإجماع وهو من 
أصول الدين أيضاً, وبعض الكلام في القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه 
فصارت فائدة الأصول بالذات قليلة جدأً بحيث لو جرد الذي ينفرد به ما كان 
:إلا قينا بشيرا.. 

قلت : ليس كذلك, فإن الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب 
لم يصل إلبها النحاة ولا اللغويون, فإن كلام العرب متسع جدأ والنظر فيه 
متشعب , فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي 
تحتاج إلى نظر الأصول واستقراء زائد على استقراء اللغوي . مثاله : ودلالة صيغة 
« أفعل » على الوجوب «ولا تفعل » على التحريم وكون «كل وإخواتها للعموم » 
يوماً أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة لو فتشت كتب اللغة لم تحد فيها 
شفاء في ذلك ولا تعرضاً لما ذكره الأصوليون, وكذلك كتب النحو لو طلبت 
معنى الاستثناء» وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم, ونحو ذلك من 
الدقائق التي تعرض لا الأصوليون وأخذوها باستقراء خاص من كلام العرب, 
وأدلة خاصة لا تقتضها صناعة النحوء فهذا ونحوه مما تكفل به أصول الفقه» 
ولا ينكر أن له استمداداً من تلك العلوم. ولكن تلك الأشياء التي استمدها 
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منها لم تذكر فيه بالذات بل بالعرض» والمذكور فيه بالذات ما أشرنا إليه ما لا 
يوجد إلا فيه, ولا يصل إلى فهمها إلى من يلتف به. 

فإن قلت: قد كانت العلماء في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من 
أكانز: المجهدين؛ ولم يكن هذا العلم حتى جاء الشافعي وصنف فيه, فكيف 
تجعله شرطاً في الاجتباد ؟ 

قلت: الصحابة ومن بعدهم كانوا غارفين به بطباعهم كا كانوا عارفين 
مستقيمة» وفهمهم لظاهر كلام العرب ودقيقه عتيد, لأهم أهله الذي يؤخذ 
عنهم, واما بعدهم فقد فسدت الالسن وتغيرت الفهوم فيحتاج إليه كا يحتاج 
إلى النحو. 


شروط امحتهد 

واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء : 

(أحدها) التأليف في العلوم التي يتبذب بها الذهن كالعر بية وأصول 
الفقه وما يحتاج إليه من العلوم العقلية في صيانة الذهن عن الخطأ بحيث تصير 
هذه العلوم ملكة الشخصء فإذ ذاك يثق بفهمه لدلالات الألفاظ من حيث 
هي هي» وتحريره تصحيح الأدلة من فاسدها والذي نشير إليه من العر بية 
وأصول الفقه كانت الصحابة أعلم به منا من غير تعلم . وغاية المتعلم منا أن 
يصل إلى بعض فهمهم وقد يخطىء وقد يصيب. 

( الثاني ) الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر 
فيه مخالف لها أو موافق . 

(الثالث) أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة 
يفهم منها مراد الشرع من ذلك» وها ايناسيه أن نكون كا لقي :ذلك أخلن 
وإن لم يصرح به كيا أن من عاشر ملكاً ومارس أحواله وخير أموره إذا سئل 
عن رأيه في القضية الفلانية يغلب على ظنه ما يقوله فيهاء وإن لم يصرح له بهء 


لكن معرفته بأخلاقه وما يناسبها من تلك القضية» فإذا وصل الشخص إلى هذه 
الرتبة وحصل على الأشياء الثلاثة فقد حاز رتبة الكاملين في الاجتهادء ولا 
يشترط العلم بأحوال الرواة من حيث هوء فإن الصحابة كانوا مجهدين وم 
يحتاجوا إلى ذلك وإنما الذين بعدهم يحتاجون إلى ذلك في إيقاع الاجتهاد لا في 
حصول الصفة لهمء وذاك العلم بمواقع الإجماع والاختلاف؛, وكان محل الكلام 
على هذا في أواخر الكتاب ولكنا تعجلناه هنا (2. 


ومن المعلوم أن الصحابة كانوا أكمل الناس في هذه الأشياء الثلاثة: أما 
الأول» فبطباعهم, وأما الثاني والثالث», فلمشاهدتهم الوحي ومعرفتهم بأحوال 
الني صلى الله عليه وسلم . 

ولا كان الفقه مستندأ إلى الكتاب والسنة ويحتاج الفقيه في أخذه منهها إلى 
قواعدء جمعت تلك القواعد في علم وسميته (أصول الفقه) وهي تسمية 
صحيحة مطابقة لتوقف الفقه علهاء وتلك القواعد منها ما لا يعرف إلا من 
الشرع, ومنها ما يعرف من اللغة بزيادة على ما تصدى له النحاة واللغويون. 
فالذي لا يعرف إلا من الشرع إثبات كون الخبر الواحد حجةء. وكون الارجماع 
حجةء والقياس حجةء وكثير من المسائل التى تذكر فيه: والذي يعرف من 
اللغةء ما يذكر فيه من دلالات الألفاظ اللغوية وما فيه من علم الكلام ونحوه 
فاقتضاه انجرار الكلام إليه» وتوقف فهم بعض مسائل هذا العلم عليه . 

وهأنا أبتدىء في شرح هذا الكتاب مستعيئاً بالله تعالىم» وذلك في يوم 
الاثنين ثامن شهر ر بيع الأول سنة حمس وثلاثين وسبعمائة. وإلى الله أتضرع » 
وأنا أسأل أن ينفع به بمنه وكرمه, إنه قريب مجيب. 


)1١(‏ ها ذكره الشارح هنا هو نبذة سريعة ومجملة عن شروط امجتّهد, ولكن البيضاوي عمد للاجتهاد 
باب خاصاً في الكتاب السابع من كتاب «المهاج» ذكر فيه احتهاد الرسول وَكِِ ‏ وموقف 
العلماء منه» وكذا الصحابة رضي الله عنهم في حضرته يك أو في غيبته» وشروط 
الاجتباد, وحكمه, والأمور التي يجري فيها الاجتهاد وغير ذلك . فليراجع تفصيل ما أجمله الشارح في 
أواخر الكتاب . و بالله التوفيق . 
اه. معققه. 


شرح ديباجة الكتاب 


(تقدس من تمجد بالعظمة والجلال ) تقدس : أي تطهر, ومن أسمائه تعالى 
التي نطق بها القران: القدوس», وفيه لغتان: ضم القاف وهي أشهر وكان 
(س)(21 يقول بفتحها. وأصل الكلمة من القدس بضم الدال وبسكونها وهو 
الطهارة, سمي جبريل روح القدس لطهارته في تبليغ الوحي إلى الرسل عليهم 
السلام, والأرض المقدسة المطهرة, وبيت المقدس بيت الطهارة من الذنوب 
لتطهيره من الكفار بالمسلمين* وقال تعالى « ونْقَدَسُ لَكَ © () أي نقدسك إن 
جعلت اللام زائدة أو نقدس أنفسنا لك إن لم ترض زياققاء ومع تقديي الله 
تنزهه من كل ما لا يليق بكماله سبحانه وتعالى» فنزهه عن كل وصف يدركه 
حس أو يصوره خيال وهم, أو يختلج به ضميرء وننزهه عن كل كا انسية إليه 
المبطلون من الشركاء والأنداد والصاحبة والاً ولاد وعن كل محال نسبه إليه 
أهل الضلال مما يشير إلى نقص أو يومىء إلى عيب . 

ولولا ما وقع فيه أهل الكفر والضلال من ذلك لكان الأدب بنا تنزهه عن 
أن ننطق بنني ذلك عنه, لأن نفي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجودء وتطرق 
العيب والنقص إليه محال لا يخطر بالبال تصورهء فضلا عن كونه ينفيه 


(1) هكذا في جميع النسخ ؛ و يقصد بذلك «سيبويه» وهو: عمروبن عثمان بن قنبر الحارئي» ا ملقب 
«سيبويه» إمام |انحاة, وأول من بسط علم النحو ‏ ولد في إحدى قرى «شيراز» وقدم البصرة 
فلزم الخليل بن أحمد ففاقهء وصنف كتابه المسمى ‏ كتاب سيبو يه» في النحو. لم يصنع قبله ولا 
بعده مثله. توفي بالأهواز سنة ١8٠١‏ ه. (راجع: القاموس الحيط ‏ فصل القاف باب السين» 
وفيات الأعيان ١/هم#,‏ تاريخ بغداد ١1/ه15ء‏ الأعلام للزركلي 15/0). 

(9) آية (0) من سورة البقرة وتمامها : وإذا قال ر بك للملائكة إني جاعل في الأأرض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا 
تعلمون) . 


ويقدره. وقولنا تنزهه عن كل ما لا يليق بكماله عبارة محررة أؤلى من قول من 
يقول: بأوصاف الكمال؛ فإن أكثر ما يتصور الناس من أوصاف الكمال ما هو 
كمال لأنفسهم, كعلمهم وسمعهم وبصرهم, والله تعالى منزه علهاء فإن 
صفاته تعالى لا تشبه صفات البشرء وعلمه وسمعه ويصره مباين لسمعهم 
وبصرهم وعلمهم, فتنزيه كثير من الجهال يحتاج إلى تنزيه. ومجامع التقديس 
أن تقدسه عن الشركاء والأضداد والنظير والولد, وإحاطة الأ بصار والحاجة إلى 
غيره وغير ذلك مما يستحيل عليه. وأكثر الناس يعتقدون أن معنى القدوس 
الطاهرء ولا شك أنه يدل على ذلك ولكنه ليس كل معناه فإن بناء طاهر 
لازم» وقدوس مأخوذ من فعل متعد فعناه مطهر بكسر الماءء أي أنه تعالى 
مقدس لنفسه بإخباره عنها بالتوحيد والإجلال وال كرام, واستحالة النقائلص 
عليه وعجز الأوهام عنه, وخالق الأدلة على ذلك ومقدس لخلقه عن اعتقادهم 
فيه ما .لا يليق بذاته, والأول صفة ذات والثاني والثالث صفتا فعل. وعن ابن 
عباس وقتادة: القدس الذي منه البركات. 

'إذا عرفت ذلك فقوله تقدسء لا يجوز أن يكون مطاوعاً لقدس, فإن 
المطاوع شرطه التأثر مثل كسرته فتكسرء وذلك مفقود هنا. والتقديس هنا مثل 
التصديق في أن المراد منه الإخبار عن الصدقء فلا يأقى منه مضارع لكن يصح 
استعمال تقدس لوافقة الجحرد. وقال الراجز «الحمد لله العلى القادس » ومن 
ججلة معاني تفعل أن يوافق المجرد. وإن لم ينطق بالحرد ههنا في الفعل, وقد قال 
القرافي في قوله تبارك وتعالى أن معناه تقدس» وللمصنف في القرآن أسوة في 
استعماله تقدس . وكذلك السهيلي وهو من المتقنين في العلم وقع في كلامه 
تقدس سبحانه عن مضاهاة الأجسام» وقدوس مثل سبوح كان (س) (1) يفتح 
أوهما» والمشهور الضم فيهاء والتسبيح التنزيه» ولم يرد السبوح في القرآن ولا في 
حديث أبي هريرة ولكن جاء التسبيح . واختلف العماء هل كونه سبوحاً قدوساً 
يرجع إلى معنى خاص يسمى قدساً وسبحة أو وضعه بذلك يرجع إلى نني محض 
وتنزيه عن النقائص . ومعنى ذلك أنه هل هو صفة ثبوتية أو سلبية . 


(1) هكذا بالأصل والمقصود به «سيبويه» كما تقدم . وانظر القاموس فصل السين باب الحاء . 
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وقوله ( تمجد ) الكلام فيه كالكلام في تقدس, وهو مأخوذ من اسم امجيدء 
وقد نطق به القرآن والسنة, وأجمعت الأمة عليه. والحد معناه الشرف والعظمة 
والكثرة والارتفاع» سمي تعالى بذلك لكثرة جلاله وشرفه وعلوه بما يخرج عن 
طوق البشر. واختلف العلياء هل هو صفة خاصة كالعلم والقدرة» أو هو عبارة 
عن استجماع صفات المعالي ووجوه نني النقائص, فلا كمال إلا له ولا نقص 
إلا وهو منزه عنه . 


وقوله ( بالعظمة والجلال) متعلق بتمجدء واسم العظيم نطق به القرآن 
والسنة, وهو تعالى عظيم في ذاته وصفاته وقهره وسلطانه, فكل عظم بالنسبة إلى 
عظمته عدم محضء واسم الجميل لم يرد في القران ولا في حديث أبي هريرة» 
لكن ني الحديث « إن الله جيل يحب الجمال »(2) وورد أيضا في بعض طرق 
أبي هريرة . 

ولا كان تعالى كاملاً في ذاته وصفاته وأفعاله وصف بالجمالء» وهو تعالى 
مقدمن عن القجورة وعن: الضقات البقرية, 

ومشاهدة صفة الجمال يثير المحبة» ومشاهدة صفة الجلال يثير اشيبة, 
والعظمة تثر الحهيبة أيضاً فلهذا قرن المصنف العظمة بالجلال لتفيده معنى زائداً 
على الجلال, فالباء يحتمل أن تكون معنى « في » أي تمجد في عظمته وجلاله» 
فارتفع بها على كل عظيم وجليل؛ ويحتمل أن تكون للسببية. على معنى أنه 
ارتفع بعظمته وجلاله على كل شيء»ء فلا شيء إلا وهو دون يحده تعالى» وهو 
تعالى محيد بذاته, عظم بذاته فليس المعنى أن بعض الصفات أثر في بعض» 
وإنما لما كانت هذه الصفات تشير إلى مجموع معان وملاحظة كل منها يوجب 
العلم بالكمال بها جسن ذلك كله. 


( وتنزه .عن تفرد بالقدم والكمال) التنزيه معنى التسبيح» وقد ورد مصرحاً 
(1) ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 


من كبر. فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً» ونعله حسنة» فقال: إن الله تعالى 
جميل يحب الجمال» رواه مسلم. 


به في الحديث أنه كان يصلي من الليل فلا مر بآية فها تنزيه لله إلا نزهه, 
وأصل النزهة البعدء وتنزيه الله تبعيده عن ما لا يليق به, ولا يجوز عليه ففعنى 
تنزه: بعد. والتفرد الانفراد,ء يقال تفرد به وانفرد به واستفرد به بمعنى واحد. 
والقدم جود ل أول له وكل شيء سوى الله وصفاته فهو حادث لوجوده أول. 
وصفاته لا يقال فها إنه غيره, والككال المطلق ليس إلا لله تعالى, فهو الكامل 
في ذاته وصفاته وأفعاله, وكل ما سواه مفتقر إليه والافتقار يناني الكمال» فله 
حدوثه عن العدم وغير ذلك ما للمخلوق من صفات النقص . 

( عن مشابهة الأشباه والأمثال ومصادمة الحدوث والزوال ) هذا متعلق 
بقوله «تنزه » وأما تقدس : فإما أن يجعل كلاماً تاماأ, وإما أن يجعل من باب 
التنازع» و يضمر في تقدس كما ذكره هناء والمشابهة المشاكلة. والشبه والشبه 
والشبيه بمعنى واحدء وهو ما يشبه الشيء, وبينها شبه بالتحريك, وكل منها 
يجمع على أشباه, والمثل والمثل كالشبه والشبه وهو ما يساوي الشيء و يقوم 
كل منها مقام الآخر في حقيقته وماهيته, كالأجسام منساوية في الجسمية» 
وإن اختلفت بالألوان والأشكال وغيرها من الأعراض» واختلافها بذلك لا 
يخرجها عن القاثل في الحقيقة, هذا حقيقة المثلين» وبه تزول شبهات يوردها 
امجسمة وكثير ممن وقع في التشبيه ظاناً أنه سالم منه. والمصادمة المماسة» وال مراد 
بها ههنا الإلصاق واللحاق, والحدوث وجود مسبوق بعدمء فهو ضد الآ زلية» 
والزوال طريات العدم, وهو ضد الأ بدية» وال زلية وال بدية'واجبان لله تعالى» 
لأنه يقال واجب لذاته يستحيل عليه العدم لاء أولاً ولا آخرا. 

( مقدر الأرزاق والآجال ومدبر الكائنات في أزل الآزال ) هذا ثما لا 
يجحده مسلم ولا كافر تفرد الرب سبحانه وتعالى به وما فيه من عظيم العلم 
والقدرة والمنة وال زل المقدم 0 القديم, وأصل هذه الكلمة قوهم للقديم 0 
يزل» ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصار قالوا ولد بدت الياء ألفاً 
لأنها أخف فقالوا أزلي كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن أذفي . وقوله : 
ألآزال على سبيل المبالغة في اللفظ . 


( عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ) الغيب والشهادة قيل السر 
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والعلانية» وقيل الدنيا والآخرة. وقيل ما غاب عن العباد وما شهدواء وقيل 
الغيب المعدوم والشهادة الموجود والمدرك,» كأنه مشاهد. والكبير الكامل في ذاته 
وصفاته, المتقدم في المنزلة والسبق في المرتبة من كير بضم الباء. والمتعال : 
المستعلي على كل شيء بقدرته كبر عن صفات الخلوقين وتعالى عنها . 

( نمحمده على فضله المترادف المتوال» على ما عمنا من الأنعام والأفضال ) 
الحمد: الثناء بجميل الصفات والأفعال, ولا يكون إلا بالقول سواء كان ذلك 
لبن" ق قمر خامة ند أن كان وام تنه إل سمه والتان شكره 
والشكر يكون بالقول والفعل والاعتقاد, فبينه وبين الحمد عموم وخصوص من 
وجهء وبين الحمد والمدح فرق آخر أدعاه السهيلٍ» وهو أن الحمد يشترط فيه 
أن يكون صادراً عن علم, وأن تكون الصفات الحمودة صفات كمال» وهذين 
الشرطين لا يوجد الحمد لغير الله, والله هو المستحق الحمد على الإطلاق» 
والمدح قد يكون عن ظن و بصفة مستحسنة, وإن كان فيها نقص ماء والاوتيان 
بالنون في هذا الفعل ينبغي أن يقصد به أن جميع الخلائق حامدون وليست 
للتعظيم . والمترادف المتتابع والمتوالي» كذلك» فينبغي أن يكون مقصوده 
بالمترادف الذي يأتي بعضه في أثر بعض ليسلم من التأكيد و يفيد كثرة الفضل 
في الزمان الواحد واستمرار ذلك في كل زمان. وفضل الله هكذا هو. وني 
«عمنا » ضمير مرفوع عائد على الموصول أي عمنا هوء ومن الأنعام والأفضال» 
بيان لذلك في محل رفع, وقد قدمنا أن بين الحمد والشكر عموماً من وجه وأنما 
يتفقان فيا كان منه فيسمى حمداً وشكراً, وقد استعمل المصنف هذا الحمد على 
ما هو منة» واستعمل الشكر بالقول فتوافقا في هذا امحل وإِن تغايرا في وصفهما. 
والفضل من قوله « وَاسْأَلوا الله مِنْ فَضْلِهِ # () ومن قوله ‏ وكانّ فَضْلُ الله 
عَلَيِكَ عَظِيماً (1). والأفضال: الإحسان .والتفضل» وقد استعمل الفضل على 
خلاف النقصن فيكون الثناء عليه حمداً مبايناً للشكر, لكنه ليس المراد هنا 
لقوله المترلاف المتوال» فإنهم|. يقتضيان الوصول إلى الغير. 


)1١(‏ سورة النساء (؟؟). 
(؟) سورة النساء .)١١7(‏ 
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(ونصل على محمد ال حادي إلى نور الإمان في ظلمات الكفر والضلال ) معنى 
نصلي هنا تظلب الصلاة من الله تعالى, لأن النبي يكلله سئل كيف نصليٍ 
عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد, وعلى آل محمدء كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمدء كا 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين, إنك حمبيد مجيد» (1) ومعنى 
تطللب إنساف ا الظلتج «وكذلك: عمد معتاء إنشاء: اللش:-وليس ساف اشر 
فعطف إنشاء على إنشاء» ووصفه كه بالهداية لقوله تعالى « وإنكٌ لتَهْدِي إِلَى 
صِرَاط مُسْتَقِيم #(1) وبين الهداية والضلال والنور والظلمات» والايمان والكفر 
ما لا يخى من الطباق. 


( وعلى آله وصحبه خير صحب وال ) آله يَكهِ : بنو هاشم و بنو المطلب» 
هذا اختيار الشافعي وأصحابه» وقيل عترته وأهل بيته» وقيل جميع أمته وهو 
قول مالك. والصحيح جواز إضافة الآل إلى مضمر كما استعمله المصنف . وقال 
جاعة من أهل العربية: لا يصح إضافته إلا إلى مظهرء والصحب جع 
ضاحي: .وهو كل' فن. رائى البي يلد سبلم :وقيل من :طالت: حالسمهء 
والصحيح الأول بخلاف التابعي لا يكنى فيه رؤية الصحالبى», والفرق شرف 
الصحبة وعظم رؤية النييكلِةِ » وذلك أن رؤية الصالحين لها أثر عظيم فكيف 
رؤية سيد الصالحين» فإذا رآه مسلم ولو لحظة انطبع قلبه على الاستقامة, لآنه 
بإسلامه متبيء للقبول, فإذا قايل ذلك النور العظيم أشرق عليه وظهر أثره في 
قلبه وعل جوارحه . 

وقوله: خير صحب وآل: صحيح لأنه ليس في أصحاب الأنبياء مثل 
أصحاب نبينا يك » ولأجل السجع قدم الصحب على الآل في الثاني» وجاء 
على أحد طريق العرب وهو رذ الأول على الثاني والثاني على الأول» ولولا هذا 
لقال خير آل وصحبء فرد الأول للأولء والثاني للثاني وهما طزيقان للعرب 
انرا 


(1) رواه مسلم وأحمد من حديث أب سعيد البدرى. 
(9؟) سورة الشورى (809). 


١1١ه‎ 


( وبعد فأولى ما نهم به الهمم العوالي ع وتصرف فيه الأ يام والليالي » تعلم 
المعالم الدينية,» والكشف عن حقائق الملة الحنيفية» والغوص في تيار بحار 
مشكلاته والفحص عن أستار أسرار معضلا ته )» بعد بضم الدال على الصحيح 
مقطوع عن الإضافة, أي بعد ما سبق من التقديس والتنزيه؛ والحمد والصلاة» 
والعامل فيه .فعل مقدر تقديره أقول, وهو معطوف بالواو على نحمد ونصلٍ» 
و بعده فعل آخر مقدر تقديره « تنبه » هو معمول القول لأجله دخلت الفاء على 
«أولى» وفي الفاء فائدة أخرى وهي رفع توهم اضافة بعد إلى أولى. 


وقوله: تهم بضم الطاء يقال هم بالأمر يهم هر أي أراده, فأما يكسر اطاء 
فهو من اميم وهو الدبيب» والحمم جمع همة وهي الواحدة تقول همة مثل جلسة 
بالفتح للمرة» و بالكسر للهيأة والجمع لها ه وإسناد الفعل للهمم وهوني الحقيقة 
لفاعلها من باب قوهم «شعر شاعر» والمعالم جمع معلم, وهو ما جعل علامة 
للطرق والحدود, مثل أعلام الحرم, ومعالمه المضروبة عليهء ويقال المعلم 
الأثر» وهو راجع إلى معنى العلامة, ولا خلاف في المعنى ه والمعالم الدينية 
الأدلة الشرعية» وكل ما يهدي إليهاء وتعلمها تعرفهاء والملة الحنيفية هذه الملة. 
قال كلك : « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة 2١7»‏ وسميت حنيفية لأنها على 
ملة إبراهيم» والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلام» 
وسمي إبراهم. عليه السلام حنيفاً لميله عن دين الصابئة وهم عباد الكواكب» 
وسمى افا حيناء للعو بلق هن االبوذية .و لتسرانية ».لال تقال الما 
كان نزاهيم ا ول انا وَلكِنْ كان حَنيفاً مُسْلِماً # (0) 


واللة الدين» والدليل على أن هذه الملة ملة إبراهيم قوله تعالىظ ثُمَ أَوْحَيْنا 
إِلَيِكَ أن اتبغ مِلَهَ إْرَاهِيمُ # ("وادعى بعض العلماء أنها موافقة لها في الأصول 
والفروع » والمشهور أنها موافقة لها في الأصول فقط, وعلى هذا لا اختصاص للة 
إبراهم بذلك, لأن دين الأنبياء كلهم واحد في الأصولء, وإنما اختلفت 


(2)1 أخرجه الإمام أحمد عن أبي أمامة وعائشة ‏ رضي الله عنهم . 
(0) سورة آل عمران (509). 
(0) سورة النحل .)١5(‏ 


الشرائع في الفروع , ويكون تسميته هذه الملة حنيفية لمخالفتها ما كان عليه أهل 
الشرك واليهود والنصارى, كمخالفة إبراهيم من كان في زمانه من الكفار وهم 
الصابئة» واتباعه دين الأنبياء قبله وبعده وهو الإسلام, وحقائقها على هذا 
أصول الدين, ولا تشمل أصول الفقه الذي تصدى له, والمعالم الدينية شاملة 
له, وإن. جعلنا اسم الملة شاملاً للأصول والفروع, وكلا الأمرين: أعني المعالم 
الدينية وحقائق الملة شاملاً للأصول والفروع فيندرج فيه أصول الفقه الذي 
تصدى له وهو أحسن, ليكون مناسبته للتصنيف الذي تصدى له أكثر» و يشهد 
له قوله « بعثت بالحنيفية السمحة » فإنه يشير إلى الأصول والفروع جميعاً 
ولا يلزم من ذلك موافقتها لشريعة إبراهم في جميع الأشياء» بل لوافقتها الأصول 
سميت بذلك, وحقائقها على هذا جميع أحكامها ومعانيها وأسرارهاء والضمير في 
مشكلاته ومعضلاته عائد على الكشفف, لأن الأشكال والأعضال فيه لا فيها . 
فإنها بينة جلية بيضاء نقية إذا ارتفع الحجاب عن الناظر رآها ولا خفاء بحسن 
استعاراته وترشيحها في الغوص في تيار البحار» والفحص عن أستار الأسرار» 
وكم من بحر لا يدرك له قرار» وسر تتغيب في أستاره الأفكار. 

( وإن كتابنا هذا منهاج الوصول, إلى علم الأصول, الجامع بين المعقول 
والمشروع, والمتوسط بين الأصول والفروع ) الهاج : الطريق جعل علماً على 
هذا الكتاب, والوصول إلى الشبيء إنما يكون عند انتهاء طريقه فقوله. منهاج 
الوصول معناه الطريق التي يتوصل فيها إلى الوصول إلى علم الأصول,ء كا 
نقول: طريق مكة, أي المتوصل فبها إلى مكة» فليس الوصول فيه ولكنه غايته. 

وقوله منباج خبر «إن» ويجوز إطلاق ذلك على هذا الكتاب معناه الأصلٍ 
غير علم, لأن الاشتغال به يوصل إلى ذلكء وقوله الجامع مخفوض صفة لعلم 
الأصول, ولا خفاء في جمعه بين المعقول والمشروع» فإنه نتج من نكاح نور 
الشرع لصاني بنات الفكر, فجاء عريق الاصالة شديد البسالة, وتوسطة بين 
الأصول أي أصول الدين والفروع وهذا يستمد من الأول ومد الثاني. 


( وهووإت صغر ححمه كبر علمه» وكثرت فوائده » وحلت عوائده ) . قوله : 
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وهو: يعني هذا الكتاب. وصغر: بضم الغين وكذلك كبر بضم الباء لأنه معنى 
عظمع وأصل كبر بضم الباء لكبر الجثة» ثم استعمل في كبر المعنى» وأما كبر 
السن فلا يقال فيه إلا كبر بكسر الباء, وراعى المطابقة بين صغر وكبر 
لتضادهما واجتمعا لرجوع الصغر إلى الجثة والكبر إلى المعنى, والعوائد جمع عائدة 
وهي العطف والمنفعة, يقال هذا أعود عليك من كذا أي أنفع » وفلان ذو 
عائدة أي تعطف ونفع , وإن هذا الكتاب لكا وصف. 

( جعته رجاء أن يكون سبباً لرشاد المستفيدين» ونجاتي يوم الدين» والله 
تعالى حقيق بتحقيق رجاءه. وقوله حقيق بتحقيق: أي خليق له وخليق وجدير 
وحري وحر كل ذلك معنى واحد وقصد المصنف التجانس بين حقيق وتحقيق 
وإطلاق ذلك على الله ينبىء على أن الأسماء توقيفية أو لا. 


تعريف أصول الفقه 


( أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالاً» وكيفية الاستفادة منها وحال 
المستفيد. ): 


هذه العبارة بعينها عبارة تاج الدين الأرموي في الحاصل. ولنقدم مقدمة 
وهي أنه ينبغى وأأن 0 ايتداء كل 0 حقيقة ذلك ا ليتصورها 0 
فلا جرم ف ارم ل ا د 


أحدها: لفظ أصول الفقه قبل أن يسمى به هذا العلم مركب من مضاف 
ومضاف إليه . 
والثاني : : هذا اللفظ بعد أن سمي به . فإنه صار اسماً للعلم» وكل من ٠‏ المضاف 
5 إليه بهذا الاعتبار صار كالزاي والدال من زيد لا معنى له» وكل 
مركب. سُمّى به معنى فقد يتطابق معناه حال التركيب وحال التسمية 
كعبد الله مسمى به رجل فهو صادق عليه بالاعتبارين» وقد لا يتطابقات 
كأنف الناقة مسمى به رجل. ولفظ أصول الفقه مما تطابق فيه معناه حال 
التركيب ومعناه حال التسمية من بعض الوجوه كما سنبينه. 

الثالث: معنى أصول الفقه قبل التسمية. 

الرابع: معنى أصول الفقه بعد التسمية مع قطع النظر عن أجزاء اللفظ 
المطلق 0 

الخامس : معناه بعد التسمية مع الالتفات إلى أحزاء اللفظ المطلق عليه» 


لأن اللفظ يدل عليه باعتبارين كما قدمناه فإذا أخذ المعنى بأحد الاعتبارين 
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كاك مغايراً له بالاعتبار الآخرء فيصدق على المعنى المذكور أنه. إضاني: لقي 
باعتبارين» لكن صدق اللفظ عليه بالاضافة, إنما هو بطريق الجاز لأنه أخص 
من معناه الحقيق» والحد إنما هو للمعنى دون اللفظ, فال مقصود بيان المعاني 
الفلاثة ونيفير ف “الع الأول بالإفنا و الات المع مركب مق مضا 
ومضاف إليه في الذهن كا أن لفظه كذلك في النطق, و يعبر عن المعنى الثاني 
باللقي باعتبار أنه ملقب بهذا الاسمء فإن للف 'المركني: جعان :اسم عليه ولقباً 
لهء وعلماً كسائر أعلام الأجناس» أو أساء الأجناس, فإن علم الجنس هو 
الذي يقصد به تمييز الجنس من غيره من غير نظر إلى أفراده. واسم الجدس الذي 
يقصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على أفراده حتى إذا دخلت عليه الألف 
واللام الجنسية الدالة على الحقيقة ساوى علم الجنس . هذا هو الذي نختاره في 
الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس» و يستنتج منه أن علم الجنس لا يثنى ولا 
يجمع , لأنه إفا يثنى ويجمع الأفرادء وجعله اسم جنس أولى من جعله علم 
جنس» لأنه لو كان علماً لما دخلت عليه الألف واللام» وكذلك سناف. أشناك 
العلوم من فقه ونحو وغير ذلك. ويعبر عن المعنى الثالث بالإضائي بالاعتبارين 
كما سبق . 


إذا عرفت هذه المقدمة فهمت ثلاثة مباحث: 


(أحدها) ني تعريف معنى أصول الفقه التركيبي قبل التسمية» ولا بد في 
ذلك من تعريك: الشياقةع. والقنات: اليسه والإضافةه. لؤنة العلم: بالمر كب 
يتوقف على العلم بالمفرد, ونبدأ في ذلك بتعريف المضاف. وليس كا توهم 
بعض الناس من أنه يعتنى بالبداءة بالمضاف إليه؛ محتجاً بأن المضاف يتعرف 
بتعريف ا مضاف إليه» لأنا نقول : التعريف تعريف مقابل التنكيرء وهو الذي 
يكتسبه المضاف من المضاف إليهء وتعريف مقابل الجهل وهو المقصود هناء 
وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف إليه. فنقول: الأصول جمع وتعرفه 
بتعريف مفرده» والأصل ما يتفرع عه غرفي وهةه العتارة ادن من فوك أن 
الحسين ما يب بو ل تبروا رانلا يقال د الراه يي عل الوا لاوقالا 
فرعه ع 1 من قول صاحب الحاصل: ما منه الشبيء لاشتراك من بين 


". 


الابتداء والتبعيض. وأحسن من قول الإمام (21 «امحتاج إليه » لأنه إن أريد 
بالاجتياج .ما يعرف: في علم الكلام من احتياج الأثر إلى المؤثر» والموجود إلى 
الموجد, لزم إطلاق الأصل على الله تعالى» وإن أريد ما يتوقف عليه الشيء لزم 
إطلاقه على الجزء والشرط وانتفاء المانع . ؤاث أزية ما فيه اهن الغرف من 
الاحتياج لزم إطلاقه على الأكل واللبس ونحوهما. وكل هذه اللوازم مستنكرة. 
وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة, وإن كان أهل اللغة لم يذكروها في 
كتبهم . وهو مما ينهنا على أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل 
اللغة . 

وأما في العرف فالأصل.مستعمل في ذلك» ولم يترك أهل العرف 
الاستعمال في ذلك لكن العلماء يطلقونه مع ذلك على شيئين أخص منه: 


أحدهما الدليل» والثاني المحقق الذي يشك في ارتفاعه لتفرع المدلول على 


والفقه تعريفه سيأتي في كلام المصنف . والإضافة تقيد الاختصاص . فإن 
كان المضاف اسماً جامداً أفادت مطلق الاختصاص كحجر زيد» وإضافة 
الأعلام, إذا وقعت من هذا القبيل كقول الشاعر: 


وإن كان المضاف اسماً مشتقاً أفادت الإضافة اختصاص المضاف 
باللضاف إليه في المعنى المشتق منه, كغلام زيد تفيد اختصاص الغلام بزيد في 
معنى الغلامية, وكانت للملك وتفيد هنا اختصاص الأصول بالفقه في معنى 
لفظة الأصول وهو كون الفقه متفرعاً عنه» وظهر بهذا أن أصول الفقه بالمعق 
التركيبي ما يتفرع عنه الفقه, والفقه كا يتفرع عن دليله يتفرع عن العلم بدليله 
فيسمى كل منها أصلاً للفقه؛ ولا فرق في الأدلة في هذا المقام بين الإجالية 


0غ( هو: فخر الدين, محمد بن عمر الحسينى الرازي» ال متوق سنة 0+ ه صاحب كتاب «ا محصول » 
في أصول الفقهء وهو الذي يعتبر كتاب «منهاج الوصول» للبيضاوي ملخصاً له. فكلمة 
الإمام» إذا أطلقت في أصول الفقه, فالمراد : الإمام فخر الدين الرازي . ااه محققه. ‏ 


"١ 


والتفصيلية» فإن كلا منها يتفرع الفقه عنه وعن العلم به فصار أصول الفقه 
بالمعنى التركيبي يشمل أربعة أشياء: الأدلة الاحمالية, وعلمهاء والأدلة 
التفصيلية» وعلمها ا ات ل العاي يدلول 
أصول الفقه الإضاني لأنه أعم منه» إلا إذا أخذ بعد التسمية كيا سيأقي. 


(البحث الثاني ) في تعريف معنى أصول الفقه اللي وهو المصطلح عليه 
ولا شك أن كلا من الأدلة التفصيلية والعلم بها غير داخل فيه. لأن ذلك من 
وظيفة الفقيه والخلافي فلم يوضع أصول الفقه في الاصطلاح لكل ما يحتاج 
إليه الفقه» بل لبعض ما يحتاج» كدأب أهل العرف في تخصيص الأسماء 
العرفية ببعض مدلولاتها في اللغة. والأدلة التفصيلية مثل» «أقيموا الصلاة » 
ودلالته على وجوب الصلاة ونحو ذلك. ولا استفيد إخراج الأدلة التفصيلية 
وعلمها من الوضع تبق الإجمالية وعلمهاء والمراد بالإجمالية كليات الأدلة, فإن 
قوله « أقيموا الصلاة » «ولا تقربوا الزنا» « اقتلوا المشركين » ونهيه ك8 عن 
«قتل النساء والصبيان». وإطلاق الرقبة في موضعء وتقيبدها بالإإمان في 
موضع» وصلاته كَل في الكعبة» وإجمال الصلاة في الآية المذكورة» وبيان 
جبريل لهاء ونسخ التوجه إلى بيت المقدسء» والإجماع على أن بنت الابن لها 
السدس مع الثلث عند عدم الافاية: وخبر ابن مسعود في ذلك, وقياس الأرز 
على البر. ومرسل سعيد بن المسيب في النبي عن بيع اللحم با حيوان» وقول 
عثمان في بيع الفراء, والمصلحة المرسلة في التترس» والأخذ بالأخف في دية 
الهودي» والاستحسان في التحليف على المصحف ونحو ذلك, كلها أدلة معينة 
وجزئيات مشخصة, والعلم بها ليس من أصول الفقه في شيء, وإِنما هي وظيفة 
الفقه. وهذه الأدلة, وأمثالها كليات وهي مطلق الأمر والنبي» والعموم 
والخصوص » والاإطلاق والتقييد» والفعل والإجمال, والتبيين والنسخ, والإجماع 
وخبر الواحد. والقياس والمرسل, وقول الصحابي», والمصلحة المرسلة والأخذ 
بالأخفء والاستحسان عند من يقول به. وهذه الكليات داخلة في الجزئيات ٠.‏ 
فإن الكي الطبيعي موجود في الخارج وني الذهن في ضمن مشخصاته. 'ففي 
الأدلة اعتباران: 

أحدهما: من حيث كونها معينة, وهذه وظيفة الفقيه وهي الموصلة القريبة 


ف 


إلى الفقه. والفقيه قد يعرفها بأدلتها إذا كان أصولياًء وقد يعرفها بالتقليد 
و يتسلمها من الأصول, ثم هو يرتب الأحكام عليهاء فعرفتها حاصلة عنده. 
والاعتبار الثافي: من حيث كونها كلية» أعني يعرف ذلك الكلي المندرج 
فهاء وإن لم يعرف شيئاً من أعيانهاء وهذه وظيفة الأصولي فعلوم الأصولي الكل 
ولا معرفة له بالجزئي من حيث كرنه أصولياً, ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له 
بالكل من حيث كونه فقيهاً» ولا معرفة له بالكل إلا لكونه مندرجاً في الجزئي 
المعلوم ‏ وأما من حيث كونه كلياً فلا. فالأدلة الإجالية هي الكلية سميت 
بذلك لأنها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل؛ وهي توصله بالذات 
إلى حكم إجالي » مثل كون كل ما يؤمر به واجباً» وكل مني عنه حراماً» ونحو 
ذلك؛» وهذا لا يسمى فقهاً قِ الاصطلاح » ولا توصل إلى الفقه بالتفصيل وهو 
معرفة سنية الوتر أو وجوبه, والنبي عن بطلان بيع الغائب أو صحته مثلاً إلا 
بواسطة, فقبدية الاجمال مأخوذة في الأدلة والمعرفة معاً أيضاً. وليست مأخوذة في 
الفقه, ولذلك لا يلزم من النظر في الأصول حصول لفق والحكم الكل 
متوقف على الأصول توقفاً ذاتيا والحكم التفصيلٍ وهو الفقه موقوف عليه أبقا 
وعلى غيره كلية قد يكون بالتقيد للأصولي كا أشرنا إليه» ويهذا يظهر أن 
الاجتباد في الفقه على الإطلاق شرطه الأصول ومعرفتها بالاجتهاد. وأما بدون 
ذلك فيكون مقلداً وإن اجتهد في تفريع المسائل. ٠‏ 
ثم هذه الأدلة الكلية لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها وتعلق العلم 
بها فهل وضع أصول الفقه لتلك الحقائق ىرو انها رالا ا كام 
المصنف يقتضي الثاني وكلام الإمام وغيره يقتضى الأول ولكل منها وجه» 
نان النقه كا يتوق عل الآدلة يحوقت غلل العام يها .. وقد يرجح ما فعله 
الصنف بأن العلم بالأدلة لا يوصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها لأن الفقه 
علم, لكن أهل العرف يسمون المعلوم أصولاً» وكذلك يسمون المعلوم فقها . 
ونقول هذا كتاب أصول وكتاب فقه. والأ ولى جعل الأصول للأدلة» والفقه 
للعلم » » لأنه أقرب إلى الاستغمال اللغوي» ثم الأدلة لها اعتباران: أحدهها. 
حقيقتها في نفسها. والثاني من حيث دلالتها على الفقه. والمأخوذ في حد أصول 
الففه والمأخوذ 5 حد أصيول الفقه إِنما هو هذا الثاني وهو مستفاد من اللإضافة 


وف 


في قولنا أدلة الفقه لما قدمناه أن الاضافة تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه 
في معنى لفظة المضافء فالشرط في الأصولي معرفة أدلة الفقه من حيث دلالتها 
على الفقه خاصة, وقد يكون لها عوارض أخرى لا يجب معرفتة بها ثم معرفة 
الأدلة من حيث كونها أدلة لا بد معه من كيفية الاستدلال ومعظمها يذكر في 
باب التعارض والترجيح. فجعلت جزءاً آخر من أصول الفقه لتوقف الفقه 
علياء وليس كل أحد يتمكن من الاستدلال ولا يحصل له الفقه بمجرد علم 
تلك الأدلة وكيفية الاستدلال» لأنها أدلة ظنية ليس بينها وبين مدلولاتها ربط 
عقل؛ فلا بد من اجتهاد يحصل به ظن الحكم . فالفقه موقوف على الاجتهادء 
والاجتهاد له شروط يحتاج إلى بيانها فجعلت جزءاً ثالثاً من أصول الفقه لتوقف 
الفقه عليها . 


وهذا مجموع ما يذكر في أصول الفقه: .الأدلة, وكيفية الاستدلال» وكيفية 
حال المستدل. والإمام ومن وافقه يجعلون أصول الفقه عبارة عن الثلاثة. 
والمصنف وطائفة يجعلونه عبارة عن معرفة الثلاثة : فالمعارف الثلا ثة عندهم هي 
أصول الفقه. وقد تقدم البحث في ذلك. ْ 


فقول المصنف ( وكيفية الاستفادة) معطوف على دلائل الفقه. أي ومعوفة 
كيفية الاستفادة, وكذا قوله وحال المستفيد أي ومعرفة حال المستفيد . والمراد 
بالمستفيد المجتهد لأنه الذي يستفيد الأحكام من أدلتها ويقع في بعض النسخ 
حال المستدل» وفي بعضها حال المستفيد, فجمع بعض النساخ بينها واقتضى 
هذا الغلط أن يحمل المستدل على الحتّهد, والمستفيد على المقلد, لأنه يستفيد من 
اجتهد. لكن يجوز أن يكون جزءاً من أصول الفقه, بخلاف الاجتهاد فإن الفقه 
موقوف عليه. نعم إذا عرف الجتهد عرف أن من سواه مقلد. وهذا جاء 
بالعرض لا بالقصد. أعني معرفة المقلد. نعم بعض الناس قد سمى علم ,امقلد 
فقهاً, فن هذا الوجه يحسن إدراجه في أصول الفقه لتوقف فقهه عليه» وفيه 
فائدة لا تذكر إلا فيه وهى حككه إذا اختلفت عليه امجتبدون ونحو ذلك. 


وقول المصنف « دلائل » لو قال أدلة كان أحسن» لأن فعيلاً لا يجمع على 
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فعائل إلا شاذاً .)١(‏ وقوله ١‏ إجمالاً » مصدر في موضع الحال أو تير من معرفة او 
دلائل» وكل منها يصح أن يراد به على ما بيناء و يزداد على جعله من معرفة 
وجه آخرء وهو أن يكون نعتاً لمصدر محذوف تقديره: عرفاناً إجمالاً, وإعرابه ييز 
أقوى , لأنه يبين جهة الإضافة» كقولك هذا أخوك رضاعة أو نسباًء وهذا'القيد 
أعني قوله « إجمالاً » لوخراج العلم بالأدلة على التفصيل» فليس من أصول 
الفقه ولا هو الفقه» كا وقع في عبارة بعض شارحي هذا الكتاب» لأن الفقه 
غيره» بل هو يذكر في الفقه. ومن وظيفة الفقيه وأصول الفقه الأدلة الإجمالية 
وعلمهاء وهل أصول الفقه بحسب الاصطلاح يصدق على القليل من ذلك 
والكثير أو لا يصدق إلا على المجموع, اختيار الإمام الثاني فلم يجعل أصول 
الفقه يطلق على بعضهء وهذا إنا يظهر إذا أخذ مضافاً, ومضافاً إليه, أما إذا 
أخذ اسماً على هذا العلم فينبغي أن يصدق على القليل والكثير كسائر العلوم» 
وهذا إذا رأيت مسألة واحدة منه, تقول هذا أصول فقه. والاعتذار عن الجمع 
في لفظة الأصول بأمرين : 
أحدهما: أن بعد التسمية لا يجب المحافظة على معنى الجمع . 


والثاني: أنه جع مضاف إلى معرفة فيعم, والعموم صادق على كل فرد 
وكلام المصنف محتمل لما قاله الإمام وما قلناه بالطريق المذ كور. 

وعدول المصنف عن علم إلى معرفة نقدم عليه مقدمة, وهي أن المعرفة 
تتعلق بالذوات وهي التصورء والعلم يتعلق بالنسب وهو التصديق» فإن أراد 
أن علم الأصول تصور محض فليس كذلكء لأن العلم بكون الأمر للوجوب 
والنبي للتحريم من أصول الفقه وهو تصديق» فالا تيان بلفظ العلم في هذا المقام 


(1) قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية : لم يأت فعائل جمعاً لاسم جنس على وزن فعيل فيا أعلم » 
لكنه بمقتضى القياس جائز في العلم المؤنث كعسائد, جمع عسيد اسم امرأة. (نهاية السول 
/١-ه١).‏ 
والذي يترجح عندي أن «دلائل» ليس جعاً لدليل» وإفا هو جمع «دلالة » وهي الامارة وهي 
أعم من الدليل» فلو عبر بالأدلة لخرج كثير من أضصول الفقه كالعمومات, وأخبار للآحاد, 
والقياس , والاستصحابء وغير ذلكء فإنها أمارات على الدليل» ولذلك قال الإمام الرازي في 
ا حصول . طرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات اه. محققه . 
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أحسن, لأنه أعم من المعرفةء وهذا ينقسم العلم إلى التصور والتصديق» و يقول 
النحاة في العلم إذا لم يكن عرفاناً ثم سواءء قلنا علم أو معرفة أو أدلة أو طرق» 
كها قال الإمام يرد على جميع ذلك سؤال قوي وهو أن الطريق ما يفضي النظر 
الصحيح فيه إلى علم المدلول أو ظنه, والدليل ما يفضي النظر الصحيح فيه إلى 
المدلول» وعلم الدليل أو الطريق كذلك. والمدلول هنا هو الفقه لقوله أدلة 
الفقه, أو طرق الفقه, وقد قدمنا أن الفقه بحسب الاصطلاح لا يصدق إلا على 
معرفة الأحكام التفصيلية» فيلزم من هذا أن يكون أصول الفقه معرفة أدلة 
الأحكام التفصيلية» وأن من عرفها عرف ضرورة مما قررناه من أن النظر في 
الدليل يوجب العلم بالمدلول, فيلزم أن يكون الأصول فقهاًء وأن يكون كل 
أصولي فقباً, وهذا ظاهر البطلان» ولا ينجى عن هذا قيد الإجمال في المعرفة أو 
في الدلالة, لأن الإجمالي إن كان دليلاً للتفصيلي لازم من تحصيله حصوله, وإن 
م يكن دليلاً للتفصيلي فسدت إضافته إلى الفقهء لأن الفقه تفصيلٍ» ودليل 
الفقه مجموع أمرين : 

أحدهها: الاجالية, والثافي. التفصيلية» والأول مندرج في الثاني, فكل 
من علم الثاني علم الأول تقليدأ أو اجتاداً ولا يحصل الفقه إلا بعلمهماء 
والأصول في الأول فقط, وقد سلم من هذا السؤال ابن الحاجب حيث قال إن 
حده لقباً «العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية » ومع ذلك يرد عليه أن من القواعد النحوية 
وغيرها ما هو كذلك ول تدخل في أصول الفقه, فالحد غير مانع وغير جامع 
أيضاً, لأنه أخرج الأدلة عن الأصول جلة. 

فإن قلت: هل من اعتذار عن اللصنف والإمام وغيرهما في السؤال الذي 
قدمته؟ قلت: نعم, وهو أن الأدلة التفصيلية التي يحصل عنها الفقه لها جهتان: 
إحداهما أعيانهاء والثانية كلياتها» وكل دليل هكذاء فليست الأدلة منقسمة 
إلى ما هو إجمالي غير تفصيلي» وتفصيل غير إجمالي» بل كلها شيء واحد له 
جهتان, فالأصولي يعلمه من إحدى الجهتين, والفقيه يعلمه من الأخرى, 
ويصدق على ذي الخهتين أنه معلوم من وجهء فالمراد بالأدلة التفصيلية التي هي 
موصلة إلى الفقهء والأصولي يعرفها من جهة الإجمالي, فلها اعتباران» والنظر في 
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الدليل إنا يفيد العلم بالمدلول إذا نظر فيه على سبيل التفصيل» والأصولي لم 
ينظر فيه كذلك فلم يحصل له الفقه لانتفاء شرط نظره لا لانتفاء كون المنظور 
فيه دليلاً في نفسه وهذا جواب حسن مصحح لعرفة الادلة, وإن كان جعله 
للأدلة ضحيحاً أيضاً باعتبار أن للأدلة نسبتين كما قدمناء فهى باعتبار إحدى 
النسبتين غيرها باعتبار الأخرى, هذا كله في تعريف المعنى اللقى إذا قطعنا 
النظر عن أجزاء اللفظ. وكذلك إذا لاحظناها مع التخصيص الذي أشرنا إليه 
فيا سبق» فإن التعريف يحصل بما ذكره أيضاً. وليس من شرط الحد أن يكون 
بأجزاء محمولة كا ظنه بعضهمء بل بأجزاء داخلة في الحقيقة, وأجزاء المحدود 
هنا وهي المعارف الثلاث كذلك..والمعرفة جنس الأصول وما أضيف إليه من 
الأدلة» والكيفيتين فصول تقديره معرفة متعلقة بالأدلة والكيفيتين» فالمتعلقة 
فصل وإنما جعلناه فصلاً لأن التعلق داخل في ذات العلم فإن جعلته خارجاً 
كان خخاصة ع وكاثة التعوني رسا تاها 
البحث الثالث 
في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها وما بينها من النسب. 
أما المعنى الأول وهو معنى أصول الفقه قبل التسمية فهو أعم مطلقاً من 

. الثاني والثالث اللذين هما بعد التسمية» وتعريفه أعم من تعريفههما ولا يحصل به 
تعريف هذا العلم كما سبق, وإطلاقه عليه إطلاق الأعم على الأخصء وم 
يذكر المصنف ولا غيره ممن أراد تحديد علم أصول الفقه ذلك إلا على سبيل 
التقدمة كا فعله الإمام» فإنه ذكر المفردات ثم ذكر تعريف أصول الفقه بعد 
مسمى بهء ولذلك أخذ فيه قيد الإجمال» ولو راعى مدلوله قبل التسمية لم يأخذ 
فيه قيد الإحمال. وأما معناه اللقى ومعناه الإضاني بعد التسمية إذا لوحظت 
أجزاء لفظه فهها سواء وتعريفههما وا فسرنا الأصول بالأدلة أم با محتاج إليه» 
فيصح على كل من التقديرين. هذا أن نجعل أصول الفقه اسماً للأدلة» وهي 
محتاج إليها فيتحد المعنى اللقبي والإضاني, أما الإضافي فظاهرء وأما اللقّي 
فلتسمية الأدلة بذلك, ويصح أن نجعله اسماً للمعرفة فيتحدان أيضأاء أما 
اللققي فظاهر, وأما الإضاني فظاهر إن جعلنا الأصل المحتاج إليه» وإن جعلناه 
الدليل فنكون قد سمينا به العلم بالدليل من باب تسمية العلم باسم المعلوم . 


لف 


فإن قلت: إذا جعلنا الأصول للأدلة والتسمية للمعرفة» تغاير المعنى اللقبي 
والإضاني قطعاًء فيجب أن يكون لكل منها حد. قلت: ليس المراد باللإضائي 
معناه قبل التسمية وإلا لورد المعنى الأول» وقد قدمنا أنه خارج قطعاً, فإها 
المراد تعريف المعنى اللقى باعتبار ملاحظة أجزاء اللفظ» فلا بد أن يوجد فيها 
تور اما مان أو بتخصيض حدق يراق اللشيدي اوعيكااة بح التعرويان: 
ويستحيل أن يكون لعلم أصول الفقه المصطلح عل معدان: ادع اعبار 
الاضافة قبل التسمية, والثاني باعتبار اللقب. 


تعريف الفقه 

( والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ) 

في معنى الفقه بحسب اللغة ثلاثة أقوال: 

أحدها : مطلق الفهم . 

والثاني : فهم الأشياء الدقيقة. 

والثالث: فهم غرض المتكلم من كلامه, وقولنا غرض المتكلم من كلامه 
إشارة إلى أنه زائد على محرد دلالة اللفظ الوضعية» فإنه يشترك في معرفتها الفقيه 
وغيره ممن عرف الوضع. وبهذا الاعتبار يسلب عمن اقتصر على ذلك من 
الظاهرية اسم الفقيه» وأما في الاصطلاح فقد ذكره المصنف» والكلام عليه 
من وحوه. 


أحدها: قوله العلم جنس يشمل التصور والتصديق القطعي» وإنما قلنا 
ذلك لأن العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض» و يلزمها التعلق بممعلوم) 
فإن كان المعلوم ذاتاً أو معنى مفرداً أو نسبة غير خبرية فهو التصورء وإن كان 
نسبة خبرية فهو التصديق القطعى مثاله العالى حادث», وههنا أربعة: ذات 
العالم» ومعنى الحدوث في م والارتباط بينها من غير حكم بشوته أو 
بانتفائه» والعلم بهذه الثلاثة تصور والرابع هو ثبوت ذلك الارتباط أو انتفاؤه 
وهو النسبة الخبرية وهو التصديق» وهكذا في كل قضية موضوعها ومحموها 
مفرداًء والارتباط بينها نسبة تفييدية, وهو من قبيل المفرد» ووقوع تلك النسبة 
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أو عدم وقوعها أمر رابع» فتعلق العلم بتلك الثلاث تصور وتعلقه بالرابع 
تصديق, والفرق بين الثالث والرابع دقيق» فإنك تقول: علمت حدوث العالم 
معنى تصورته» وعلمت حدوث العالم معنى صدقت به فالنسبة واحدة ولكن 
التصور علمها في نفسها والتصديق علم حصواء فحقيقة المعلوم في التصديق 
كحقيقة الخبر به في الخبر» بل هي حقيقة واحدة إن تعلق بها الكلام سمي 
خبراً وإن تعلق بها العلم سمي تصديقاً, والتصور أخص من العلم مطلقاً» 
والتصديق أخص منه من وجه, لأن التصديق قد يكون بالخبر وليس بعلم 
لخروجه من حد العلم, وتفسير التصديق ما قلناه» وهو العلم بالنني أو الاوثبات 
يصحح انقسام العلم الذي هو الإدراك إلى التصور والتصديق, بخلاف ما إذا 
فسرناه بالحكم أؤ بالحكم مع التصور فلا يصح انقسام العلم إليه إلا إذا قيل إن 
العلم بالنفي أو الإثبات حكم والمعروف أن الحكم إيقاع النسبة. 

وكشن الليين فى ذلك أن الحكم هو نسبة أمر إلى أمر بالاثبات أو النني» 
وهو قسم من من أقسام الكلام قد يكون بالنفس وقد يكون باللسان, فإذا قلنا 
حكم الذهن فإنما نريد الإخبار النفساني» 9 إن هذا الإخبار محتمل للتصديق 
والتكذيب والتصديق والتكذيب إما بالاخبار بأن يقال لقائله صدقت أو 
كذبت» وإما بالعلم والاعتقاد, فإن من علم صدق الخبر يقال له مصدق له 
ومن علم كذبه يقال إنه مكذب لهء فسمى العلم المتعلق بذلك الخبر أو 
مضمون الخر تصديقاً نا قلناه, لأنه مصدق لهء فالعلم يتعلق بالحكم أو 
مضمونه لا ينقسم إليهء وقولنا بمضمونه لأن العلم قد يتعلق بالنسبة الخارجية 
وقد يتعلق بالخير عنباء فالثاني تصديق للخبر والأول تصديق لمضمونه» والحكم 
منه ما هو تصديق وهو الاخبار بصدق الصادق» ومنه ما ليس بتصديق وهو 
تفييد الأحكامء وإغا ع قُِ العرف إطلاق التصديقات على القضايا مطلقاً 
لأنها قابلة لأن تصدقء» فكأنهم قالوا الصادقةء ومن هنا يتبين أن أحق القضايا 
باسم التضديق ما كان د به لأنه الذي يصدقه العلم, أما المظنونة 
والمشكوك فبها والموهومة فلا يوثق بأيها إذا عرضت على العلم بصدقها أو بكذبهاء 
فإن أطلق علها اسم التصديق» فإنما هو بطريق احتماها له وإنما تسمى 
حكماً. وجميع 0 معروضة على العلم وهو الميزان هاء فالمفردات بتصورها 
والأحكام الصحيحة بصدقهاء والباطلة بصدق نقيضها . 


لح 


ولا كان دائاً في القضايا مصدقاً لها ولنقيضها سمى تعلقه بها تصديقاًء 
وترك لفظ التكذيب للاستغناء عنه بنقيضه وهجر لفظه» وإنما سمى العلم 
بالصدق تصديقاً لأن به يصدق فهو الأصل في الأصل في التصديق» وإطلاق 
التصديق على الحكم بالصدق للزومه له وإطلاقه على الحكم بذلك بطريق الظن 
فيه بعيدء وإطلاقه على الحكم مطلقاً سواء كان تصديقاً بخبر أم لا بعيد عن 
اسم التصديق. 

وقد أطلنا في هذا لأنا لم نجد من حققه هكذا. 

وني العلم اصطلاح آخر خاص لا يندرج فيه التصور, يقال فيه الاعتقاد 
الجازم المطابق لموجب, وهذا هو أحد قسمي العلم العام وهو العلم التصديتي » 
فإنا قدمنا أنه لا بد وأن يكون قطعياً. فقولنا جازم مخرج الظن والشك والوهم . 
وقولنا مطابق مخرج الجهل . وقولنا لموجب محرج التقليد. 


ومنهم من يقول: الثابت بدل قولنا لموجب لأن اعتقاد المقلد غير ثابت لأنه 
بمكنه اعتقاد نقيضه, واليقين لا يمكن اعتقاد نقيضه, وهذا النوع من العلم لا 
يكون معلومه إلا حكماً بإسناد أمر إلى أمر محتملاً للتصديق والتكذيب أو 
مضمون ذلك الحكم وهو وقوع تلك النسبة في نفس الأمر كما بيناه. 


إذا عرفت الاصطلاحين في العلم فلك أن تجعله في كلام المصنف بالمعنى 
الأعم وبخرج التصور بم بعده وهو الذي سلكه الا,مام وعليه سؤال سنورده» ولك 
.أن تجعله بالمعنى الأخص فلا يكون التصور داخلاً فيه, ولا يكون قوله بالأحكام . 
مخرجاأ لشيء بل توطئة للشرعية. وعلى كلا التقديرين لا يندرج الظن فيه 
ولذلك أورد عليه السؤال الذي سيأتي. 


وقد يطلق العلم باصطلاح ثالث على الصناعة: كما تقول علم النحو أي 
صناعته فيندرج فيه الظن واليقين» وكل ما يتعلق بنظر في المعقولات لتحصيل 
مطلوب يسمى علمأ ويسمى صناعة, وعلى هذا الاصطلاح لا يرد سؤال الظن 
لكنهم كلهم ارق فكأنهم لم يريدوا هذا الاصطلاح أو ارادوه ولحظوا معه 
معنى العلم ني الأصلء, و يطلق النحاة العلم أيضأ على المعرفة وقد أصابواء 


لو 


0 اعتقاد ولا ظن بل تصور محض ولا يجوز أن تكون هي المراد 


( الوجه الثاني من 5 على التعريف ) الباء قي قوله بالأحكام, ولنقدم 
مقدمة وهي أن علم فعل متعد بنفسه» وأما الباء في قوله تعالى « أَلْمْ يَعْلَمُ بأنَ 
الله يَرَى » (2. فاحتمل زيادتها واحتمل بأن يكون علم مضمناً معنى أحاطء 
وتما يتنبه له إن علم المتعدية إلى مفعولين» لم يدخلوا الباء على واحد من مفعولها 
إذا ذكرا صريحين ودخلت على أن وصلتها السادة مسدهما لدلالتها على النسبة 
التي هي المعلومة, وهذا يقوي التضمين و يقوي قول أكثر النحويين أنها سادة 
مسد المفعولين» و يضعف قول من يقدر معها مفعولاً ثانياً, لأن المفعول الأول 
لا يدخل عليه الباء وليس هو المعلوم أعني الخبر بعلمه إنما اير بعلمه نسبة الثاني 
إليه» وإذا علمت قيام زيد معنى أنه قام أو يقوم جاز دخول الباء في المفعول كما 
يدخل على إن لأن المعلوم فيها ثبوت النسبة. وإذا كانت علم معنى عرف جاز 
دخول الباء على مفعوهاء وتكون زائدة كقولك عرفته وعرفت به, فإن أردت 
غيره صح أن يكون علم على حقيقتها. 

إذا علمت هذا فدخوها في قوله العلم بالأحكام لا بد منه أما على طريقة 
التضمين في الفعل فظاهر, وأما على طريقة الزيادة في الفعل فلأن المصدر 
المعرف بالألف واللام ضعيف العمل جداً, وإذا ضعف تقوى بالحرف», كقوله 
«إِنْ كُنْتْمْ للرُويا تغبرون 0 » وظمُصَدَقاً ما بَيْنَ يديِْ 4( وعلى كل تقدير 
هي متعلقة بالعلم» وأما تقدير حذوف يتعلق به كقولنا: العلم المتعلق بالأحكام 
فلا حاحة إليه إلا إذا فسرنا العلم بالصناعة فيظهر تقديره . 

( الوجه الثالث قوله بالأحكام ) يخرج به العلم بالذوات والصفات الحقيقية 
والإضافية غير الحكم ( والأفعال ) وإنما قلنا غير الحكم لأن الحكم الشرعن 
كلام يتعلق به فهو صفة عرضت للا الاإضافة . 


.)١4( سورة العلق‎ )١( 
. )87( (؟) سورة يوسف عليه السلام‎ 
.)45( سورة المائدة‎ )9( 
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( وهنا تنبييات ) منها: أن الحكم يطلق على النسبة الخبرية وهي معلوم 
التصديق» وبه يخرج التصور كله, وعلى إنشاء الأمر والنبي والتخيير» ومنه 
الحكم الشرعي, والعلم قد يتعلق به على جهة التصورء ألا ترى إلى قول 
الصنف «ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها 
ونفيها » وعلى هذا لا تكون الأحكام مخرجة للتصورات وإنفا تخرج بقوله بعد 
ذلك «المكتسب من أدلتها » فإن التصور يكتسب من التعريفات لا من 
الأدلة» وكل من تكلم على الحد جعل قوله الأحكام مخرجاً للتصورات. هذا 
سؤال قوي وجوابه أن الحكم لفظ مشترك والمراد به ههنا المعنى الأ ول . 

فإن قيل: الألفاظ المشتركة لا تستعمل في الحدود من غير بيان» وأيضاً 
قال: «الفقه العلم بالأحكام الشرعية» ثم عرف الحكم الشرعي بالخطاب 
فاستحال أن يكون غيره وإلا لما انتظم. قلت: ينتظم من جهة أنه إذا عرفت 
أن الحكم الشرعي الطاب | لوصوف تريب غليه فكأ كيورع :ذلك" الخلطانب أو 
نفيه, وهذا هو المراد بقولنا « الفقه العلم بالأحكام الشرعية » وسمي شرعياً 
لكونه لم يعرف إلا من الشرع» والمتعلق به تصديق لا تصور, والمذ كور في حد 
الحكم هو حكم الله القائم بذاته وهو طلب أو تخيير. وسمي شرعياً لأنه ناثىء 
من الشارع» والعلم المتعلق به تصورء وإنما ذكر لنعرف به الحكم المذكور في 
حد الفقه لتعلقه به. والقاضي أبو بكر(" يجعل حكم الله إخباره يجعله الحكم 
لفعل كذلك فيستغنى عن هذا التكلف, وأما سؤال الاشتراك فهنا قرينة تبين 
المراد وهى أن الفعل متعد إلى مفعولين ولا يجوز دخول الباء على مفعوله إلا إذا 
من سفاون ‏ أوانات كا تندسة الأقارة دي اليه الناناكذا 
دخلت الباء هنا مع لفظ العلم الذي ظاهره التعدي إلى مفعولين على لفظ 
الحكم الذي هو ظاهر في النسبة كان ذلك قرينة على أن المراد بالأحكام ثبوتها 
لا تصورهاء ومن هنا يتبين لك أن المطلوب من الفقه علمه هو كون الشيء 
واجباً أو حراماً أو مباحاً وهو المذكور في حد الفقه, و يقرب دعوى القطع فيه 


للق هو أبوبكر: محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسمء المعروف بالباقلاني, شيخ أهل السنةء من 
مؤلفاته في الأصول : «التقريب والإرشاد» وقد اختصره في التقريب والاإرشاد ال وسط والصغير. 
توفي سنة 4٠‏ ه ( وفيات الأعيان /١٠غ,‏ الأعلام للزركلي 905/7) . 


فنا 


لأن المراد العمل والمذكور في حد الحكم هو إيجاب الله أو تحريمه أو إباحته وهو 
صفة قائمة بذاته تعالى و يطلب تحقيقها من الأصولي لا من الفقيه والمطلوب 
تصورهاء ودعؤى القطع في العلم بتعلقها بما علمه الفقيه غيره ولو قال قائل 
المراد بالأحكام هنا هو المذكور عند حد الحكم ونقدر بإثبات الأحكام و يستدل 
على هذا التقدير بما قلناه كان صحيحاً. والله أعلم . 


(ومن التنبهات ) أن الإمام ممن ادعى أن قوله بالأحكام يخرج العلم 
بالذوات والصفات» ثم أورد سؤال كون الفقه مظنوناً فيقال إن أراد بالعلم 
الاعتقاد الجازم فيرد سؤال الظن», ولا يحسن أن يقال خرج بالأحكام العلم 
بالذوات والصفات, لأا لم تدخل في الجنس, وإن أراد الأعم من التصور 
والتصديق فيصح ما ادعاه من الإخراج, ولا يرد سؤال الظن» لأن الظن قسم 
من أقسام التصديق الذي هو قسم من العلم, وجواب هذا بالتزام الثاني. ومنع 
كون الظن من أقسام العلم بيناه في الوجه الأول. 


( ومن التنبييات أيضاً ) أن بعض من شرح هذا الكتاب قال: إن الأحكام 
تخرج العلم بالذوات والصفات ععلمنا بأن الأسود ذات والسواد صفة, وهذه 
عبارة غير محررة» فإِن العلم بأن الأسود ذات والسواد صفة تصديق والعلم 
التصوري بنفس الذات ونفس الصفة متمثلة في الذهن. 


( ومن التنببهات ) أن الألف واللام في الأحكام للجنس . هذا هو الذي 
نختاره والألف واللام الجنسية إذا دخلت على جمع قيل تدل على مسمى الجمع 
و يصلح للاستغراق ولا يقتصر به على الواحد والاثئين محافظة على ا جمع » 
وا ختار أنه متى قصد الحنس يجوز أن يراد به بعضه إلى الواحد» ولا يتعين ا جمع 
كما لو دخلت على المفرد نعم قد تقوم قرينة تدل على مراعاة الجمع مع الجنس 
فيقارب بذلك المفرد على ما قلناه» و يصدق على العلم بحكم مسألة واحدة من 
الفقه أنها فقه ولا يلزم أن يسمى العالم بها فقهاً لأن فعيلاً صفة مبالغة مأخوذة 
من فقه بضم القاف إذا صار له الفقه سجية, وقال بعضهم إنها للعموم, والمراد 
القكن أي يكون له قوة قريبة من الفعل يصدق عليه بها العلم بجميع الأحكام 
إذا نظر كا هي وظيفة امجتهدء وهذا احسن في اسم فقيه اسم الفاعل المقصود 


سن 


به المبالغة لا في اسم الفقه اللصدر وقال بعضهم : إنها للعهد والمراد حملة غالبة 
بحكم أهل العرف عندها يصدق الاسم وهذا ليس بشيء. 

( ومن التنبيات ) أن قولنا العلم بالأحكام يصدق على ثلاثة أشياء: ' 

أحدها : تصور الأحكام وقد تحيلنا في إخراجه . 

والثاني : إثباتها معقن, اعتقاده أن الله أوحت وحرم وأباح من غير علم بأنه 
ارح كذاء أو حرم كذاء أو أباح كذا وهذا أيضاً ليس من الفقه ف شىء 
بل هو من أصول الفقه . 

الثالث: وهو المقصود إثباتها معينة لموضوعات معيئة, وقد عبر بعضهم عن 
هذا بقوله : الأحكام الجزئية » وأشار إلى أن هذا لا بد من زيادته في الحد. 

( الوجه الرابع قوله الشرعية ) يخرج الأحكام العقلية» مثل كون فعل العبد 
عرضاً أو حسناً وغير ذلك» والمراد بالشرعية ما يتوقف معرفتها على الشرع والشرع 
٠‏ هو الحكمى والشارع هو الله تعالى ورسوله مبلغ عنه فلذلك يطلق الشارع على الله 
وعلى رسوله كل » وبما ذكرناه يندفع قول من قال: إن الأحكام العقلية شرعية 
باعتبار أن الله خلقهاء وأنها تحت قضائه وقدرهء وقد وقفت على شرح لهذا 
الكتاب فيه أن قوله الشرعية احتراز عن الأحكام العقلية» وتنبيه على أن المراد 
الأحكام بحسب الشرع لا بحسب العقل كما هو مذهب المعتزلة . 

واعلم أن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام وإما يقولون 
إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها 
ومفاسدها فهي طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي» فليس قوله الشرعية 
تنبهاً ععلى خلاف قول المعتزلة» وإن كان قول المعتزلة باطلاً» ولعله استند في 
هذا إلى قول الإمام, فإنه قال: قولنا الشرعية احتراز عن العلم بالأحكام 
العقلية, كالقاثل والاختلاف والعلم بقبح الظلم, وحسن الصدق عند من يقول 
بكونها عقليينء وكلام الإمام هذا صحيح, وسعناه أن الحسن والقبح لا 
يدركان بالعقل عندناء فلا يحترز عنبهاء وأما عند المعتزلة فيدركان بالعقل» 
وهما حكمان عقليان يحترز عنهها وليس العلم بها فقهاً. والحكم الشرعي تابع لما 
على رأي المعتزلة لا عينها. فا كان حسناً جوزه الشرع, وما كان قبيحأ منعه 
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فصار عند المعتزلة حكمان. أحدهها عقلي والآخر شرعي تابع له. والفقه هو 
العلم بالثاني فلذلك احترز عن الآ ول عندهم وكلام هذا الشارح يقتضي أنهم 
يطلقون على العلم بالأحكام العقلية فقهأ وليس كذلك. فإذا تؤمل كلام الارمام 
كان ردأ على ما قاله هذا الشارح . وهذا المفتمد وغيزه. من كنب النتزلة :وفنا 
اعتبار الأحكام الشرعية في تعريف الفقه. وقال هذا الشارح أيضاً : إن وجه 
نسبة الأحكام إلى الشرع أن تعلقاتها التنجيزية أو العلم بتعلقاتها التنجيزية 
مستفاد من الشرع, لا أن نفس الأحكام أو تعلقاتها العلمية مستفاد من الشرع» 
فإن الشرع حادث والأحكام وتعلقاتها العلمية قديمة, والقديم لا يستفاد من 
الحادث انتبى ما قاله. وكأنه لما رأى الأصحاب يقولون لا حكم قبل الشرع, 
وأمثال هذه العبارة قاصدين لا حكم قبل البعثة. توهم أن الشرع هو البعثة 
فقال إنه حادث وليس كا قاله ولا كما توهمه, وإنما الشرع ما قدمناه. 

وأما قول الأصحاب فرادهم به لا حكم قبل العلم بالشرع» أو عبروا 
بالشرع عن البعثة على سبيل اجاز, لأن بها يعرف و يظهر وهذا هو الأظهر من 
مرادهم » وصاحب هذا الكلام لم يذكر كلام الأصحاب هذا ولكني أنا ذكرته 
جاحداً له ودفعته فإني استدكرت قول الشرع حادثء أما سمع قوله تعالى 
«شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدين ما وَصَى به نوحا ك (١)فإن‏ كان الشرع حادثاً فالحكم 
حادث وفوا لأ يشوك بد ولكد قال مغر عليه ثم مضمون كلام هذا القائل أن 
٠‏ يكون الأحكام 5 الأ زل ثابتة وهي غير شرعية» وهذا ثيء ّ يقل به أحدء أما 
أن ذلك مضمون كلامه فلأنه صرح بأن الأحكام قديمة, وفسر نسبتها إلى الشرع 
بثيء حادث, وأما أن ذلك لم يقل به أحد فلأن الناس منهم من قال الحكم 
الشرعي قديم, ومنهم من قال الحكم حادث» أما قدم الحكم وحدوث كونه 
شرعياً فلا قائل به فإن قال نسميه شرعياً لأنه بصدد أن يستفاد من الشرع 
الحادث قلنا نسميه ري لأنه حكم من الشارع الحقيق القديم . 

(الوجه الخامس قوله العملية) قيل بم يذكره ابن الباقلاني وذكره غيره» وقال 
الإمام إنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجّة والقياس حجّة فإن كل ذلك أحكام 


.)١( سورة الشورى‎ )١( 


شرعية مع أن العلم بها ليس علماً كف عمل وأشال الفزال 9© إلى ينا أذ كره 
وهو تبيين أن المراد بالأحكام الشرعية هنا ما استفيد من الشرع» وهو أعم من 
تفسير الحكم الشرعي الذي سيأتي» فإنه لى أرية “ذلك لاستعق 0 00 هنا 
السيار جد ناكل واي قن اليك ار امد 
ذكره هنا وهناك, وكان شيخنا أبو الحسن الباجي (1) يختار أن قيد السلية 
اعران عن أضتون الدوئ» لك مق بها كيت بالكل وداه كوجوة البارى اتعال. 
ومنه ما يثبت بكل واحد من العقل والسمع كالوحدانية» ومنه وجوب اعتقاد 
ذلك ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع لقصور العقل عن معرفته. فأما الأول 0 
فخرجا بقولنا الشرعية وتفسيرنا إياها بما هو متوقف على الشرع, وأما الرابع 
يقال إنه داخل في الشرعية. والأولى: أن ع هو والأولان خارجة عنا 5 
يراد بالحكم الإنشائي لا الخبري, ولا شيء من من الثلاثة بإنشاءء وأما وجوب 
اعتقاد ذلك فهو حكم شرعي إنشاني, فإن كان ذلك لا يسمى فقهأ فلا بد من 
إخراجه, وما في الحد ما يخرجه إلا القيد المذكور. و يرد على إخراجها وإخراج 
أصول الفقه بذلك إن أريد بالعمل عمل الجوارح والقلب» فلا تخرج لدخوها في 
أعمال القلوب» وإن أريد عمل الجوارح فقط خرجت النية وكثير من المسائل 
التي تكلم الفقهاء فباء كالردة وغيرها مما يتعلق بالقلب» ولذلك ترك الأمدي 
وابن الحاجب لفظ العملية» وقالا الفرعية لأن النية من مسائل الفروع وإد 
كانت عمل القلب. ولعل الفقهاء إنا ذكروا ذلك لما يترتب عليه من الصحه 
والبطلان والمؤاخذة المتعلقات بالأعمال كما يذكر في بعض العلوم ما يتعلق به 
من علم آخر. ثم إن كون الإجماع حجة مثل كون الزنا سبباً لوجوب الحد؛ وقد 


)00 هو: محمد بن محمدء أبوحامد الغزاليء صاحب إحياء علوم الدين والتصانيف العديدة ني الأصول 

وغيره» مثل : ال مستصف » وا منخول » وشفاء الغليل وغير ذلك . 
ولد سنة 465٠‏ هوتوق سنة 8٠ه‏ ها. 
(البداية والنهاية 107/19 شذرات الذهب .)١18-9١/١‏ 

(0) هو: علٍ بن , محمد بن عبد الرحمن بن خطابء علاء الدين الباجي» المولود في سنة إحدى وثلا ثين 
وستمائة, كان عالاً يسائر العلوم النقلية والعقلية, الفقه والأصولء وال مناظرة وغير ذلك . وكان 
أعلم أهل الأرض مذهب الإمام أبي إلحسن الأشعري في علم الكلام . توفي بالقاهرة سادس ذي 
القعدة سنة أر بع عشرة وسبعماثة . 

(طبقات الشافعية .مومس حسن المحاضرة ١/44هء‏ الدرر الكامنة .)١75/9‏ 


ك5 0 


منع الإمام بعد ذلك أنه حكم شرعي» فعل طريقه لا حاجة له إلى إخراجه 
فطريق الجواب عنه أن مراده هناك أنه ليس بحكم زائد على أبحاث الحد وكذا 
كون الإجماع حجة معناه إيجاب العمل به ومقتضاه فيجب الاحتراز عنه. 

(الوجه السادس قوله المكتسب من أدلتها) صفة للعلم وني بعض النسخ 
المكتسبة صفة للأحكام, والأول أخسن بل يتعين وإلا لاحتاج الحد إلى زيادة 
قوله إذا حصل بالاستدلال وعلى كلا التقديرين فهو احتراز عن علم الله تعالى» 
وما يلقيه في قلب الملائكة والأنبياء من الأحكام من غير اكتساب» واحتراز 
أيضاً عن العلم بوجوب الصلاة والزكاة والصوم ونحوه مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة » لأن لفظ الفقه يشعر بالعلم بم فيه دقة ولا دقة قِ ذلك ولأن 
العوام تعلموت :ذللكا وله تسمئ فقهاء»: وقال الفيزييقي 00 في هذا القسم المعلوم 
بالضرورة إنه فقه وإن لم يسم المتصف به فقيهاً فذلك لأن للعلماء في أسم الفقيه 
عرفاً كما أن لحم في أسم الفقه عرف وكون تلك العلوم ضرورية لا يخرجها عن 
كونها فقهاً. فإن معظم علوم الصحابة شرائع الأحكام كان كذلك, وهذا الذي 
قاله التبريزي هو اختارء وإن ذلك يسمى فقهاً ولذلك يذكر في كتب الفقه 
وإنما لا يطلق على العالم به وحده أ سم فقيه لما فيه من المبالغه . وفقيه اسم فاعل 
ن انه اه النامت» ١ذا‏ يداز اق لك سجر وهر وسيق لذا في سيدلا ينباج 
إلى غيره. والفقه هو مطلق الفهم وهو صفة يتعدى إلى المفهوم والضمير في آدلتها 
للأحكام؛ ولو قال من أدلته لصح أيضاً على ما في النسخ المشهورة من جعل 
المكتسب صفة للعلم . 

(الوجه السابع قوله التفصيلية ) جعله الجمهور احترازاً عن اعتقاد المقلد, 
فإنه اعتبار وحكم شرعي عملي مكتسب من دليل إحمالي» وهو أن هذا أفتاني 
به المفقي وكل ما أفتاني به المفتى فهو حكم الله في حتي, وهو دليل عام لا 


(0) هو:علي بن عبدالله بن أبي الحسن بن أبي بكر الأ ردبيلي» تاج الدين التبريزي: كان من العلماء 
امجيدين لفنون العلوم . من المنقول والمعقول» كالفقه» والأصولء والفرائض, والنحو وا حساب» 
وعني في آخر حياته بدراسة علوم الحديث . 

توفي بالقاهرة في شهر رمضان سنة ست وأر بعين وسبعماثة . 

(طبقات الشافعية لابن السبكي امم« الدرر الكامنة #/14#» شذرات الذهب 
١/5‏ الأعلام للزركلي 1/8؟١).‏ 


وذن 


يختص ممسألة بعينها ومقدمته الأولى حسية» والثانية إجماعية» ولذلك قال الإمام 
هنا إن هذا القيد يخرج ما للمقلد من العلوم فجعل الحاصل عند المقلذ علماً 
وأدرجه في جنس حد الفقه, وأخرجه بهذا الفصل, لكنه بعد ذلك جعله قسبم 
العلم , فإنه لغير موجب والعلم لموجب. وإذا لم يكن اعتقاد المقلد علماً م يدخل 
في الجنس وهو قوله العلم فلا يحتاج إلى إخراجه بالفصل إلا أن يريد بالعلم 
الاعتقاد الجازم المطابق أعم من أن يكون للوجب أولا وهنا تم الحد. وعلى 
اللدوا 0 اكه انام 0 و مدعا لود امكل ال ريمليها اتاد 
هي مستدل علها في نفس الأمر بأدلة تفصيلية مكتسبة لغيره فلا يخرج إلا بأن 
تقول إذا حصلت أو حصل علمها بالاستدلال. 


(قيل الفقه من باب الظنون) هذا سؤال على قوله العلم فاقتضى أنه لا 
.شيء من الفقه بظني ونحن نبين لك أنه ظني لأنه موقوف على الظني وال موقوف 
على الظني ظني؛ أما كون الموقوف على الظني ظنياً فلأن الظني يحتمل العدم 
وعلى تقدير عدمه يعدم الموقوف عليه فلزم كونه ظنياً غير مقطوع به وأما كون 
الفقه موقوفاً على الظني فلأنه موقوف على أدلته وأدلته, نص أو إججماع أو قياس » 
فالقياس كله ظني والإجماع اختلف فيه. وعلى تسليم أنه قطعي فوصوله إلينا 
بالظن على أنه في غاية الندور. والنص قسمان: أحاد لا يفيد إلا الظن» 
ومتواتر وهو مقطوع لمن مظنون الدلالة, وإن اقترن به قرائن حتى أفاد العلم 
التحق بال معلوم من الدين ضرورة وأنتم قلئج إنه لا يكون فقهاً, ومقتضى ذلك أن 
يكون كل الفقه مظنوناً ولا شيء منه بمعلوم على عكس ما اقتضاه الحدء وني 
بعض النسخ قيل من باب الظنون أي الفقه وحذفه لدلالة الكلام عليه. 

( قلنا اجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع 
على وجوب اتباع الظن» فالحكم مقطوع والظن في طريقه ) مضمون هذا الجواب 
أن الفقه كله قطعي لا ظنى . وهذه المقالة تنسب إلى أكثر الأصوليين وحاصل 
كلامهج ومداره ما قاله 5 وتقريره بالمثال أن نقول في الوتر مثلاً الور 
يصلى على الراحلة فهو سنة, فالوتر سنة والمقدمة الأولى ثابتة بخبر الواحد» 
والثانية بالاستقراء» وهما لا تفيدان إلا الظن فالنتيجة ظنية لتوقفها على الظن 


لين 


وهذا الظن الذي أراده المصنف بقوله والظن في طريقه. وأكثر الناس إذا وصلوا 
إلى هذه النتيجة وقفوا عندها واعتقدوا أنها الفقه وهو الظاهر من اصطلاح 
الفقهاء, وعليه بنى السائل سؤاله والأصوليون لم يقفوا عند ذلك, لأن الظن لا 
يجوز اعتماده حتى يدل عليه دليل فنظروا وراء ذلك وقالوا لما حصلت هذه 
النتيجة وهي اعتقاد كون الوتر سنة ظناً ركبنا قياس آخر من مقدمتين هكذا 
الوتر مظنون سنيته , وكل ما هو مظنون سنيته فهو سنة في حق من ظنه. 

والمقدمة الأولى قطعية لأنها وجدانية فإن الظان يجد من نفسه الظن كما يجد 
الجوع والشبع , والمقدمة الثانية قطعيةء. لقيام. الإجماع على أن حكم الله في كل 
محتهد ما أداه إليه اجتهاده وفي حق من قلده حتى لو اعتقد خلاف الإجماع لدليل 
كان حكم الله في حقه إلى أن يطلع على مخالفته» وهذا الإجماع نقله الشافعي في 
الرسالة والغزالي في المستصن , وإذا تقررت المقدمتان كانت النتيجة الور سنة 
في حق من ظنه وهي قطعية لأنها تابعة لمقدمتين قطعيتين» ولا يضرها وقوع 
الظن في مقدمتي القياس الأول ونتيجته وهي طريق القياس الثاني لأن الظن 
نما ا إذا كان في مقدمات الدليل وهكا. قفا القياس قطعيتان والمظنون 
خارج عنهها» ووجود الظن الذي هو حاصل مقدمة القياس الثاني ليس مظنوناً » 
وهذا التقرير على حسنه إنا يفيدنا القطع بوجوب العمل فلذلك اختار جماعة أن 
الفقه هو العلم أو الظن» والإنصاف أنها مقامان اعتقاد كون الحكم عند اللّهء 
كذا لا يمكن دعوى القطع فيه واعتقاد وجوب العمل بما ظنه من ذلك دعوى 
القطع فيه ممكنة, والفقهاء نظروا للأول والأصوليون نظروا للثاني ولا مشاححة 
في الاصطلاح, ولم يتوارد اختلافهها على شيء واحدء على أني أقول قولهم حكم 
الله في حق كل محتهد ما أداه إليه:اجتهاده. سبيله أنه يجب عليه اتباعه, 
ودعواهم الإجماع بهذا التفسير صحيح و بغير هذا التفسير ممنوع . فإذا قلنا الصيب 
واحد وامخطىء معفو عنه لا يستمر هذا الإطلاق» وإن كان بعضهم قال إنه 
يتعين التكليف», ولكن يجب حله على أنه يأثم بترك ما ظنه واجباً و بفعل ما 
ظنه حراماً لجراءته على ربه بحسب اعتقاده, وأما أن ذلك يصير في حقه 
كالواجب والحرام في نفس الأمر فلا يمكن» وإذا ظن زوجه أجنبية فوطتها يأثم 
ولكن أميز إثمه أو يساوي إِثم الزاني . 


ذا 


وقول المصنف للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن يقربه إلى الإجماع 
الذي جعلناه دليل المقدمة الثانية من القياس الثاني» ومنع بعض الناس قطعية 
هذا الدليل ليس يجمل لأنه لا بد لنا من دليل قاطع على أتباع الظن دفعاً 
السليل أو اثبات الظن بنفسه فلا بد من قاطع: إما إجماع وحده» وإما مع 
قرائن تحتف به تفيد القطع وهذا المعنى والتقرير يحصل في كل مسألة من 
مسائل الفقه سواء كان دليلها نصأ أم قياساً أم غيرهما مما يفيد الظن. وقوله 
مقطوع أي مقطوع بهء ولكنه حذف الجار وتوسع بتعدية الفعل إلى الضمير. 

( ودليله المتفق عليه بين الأتمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ) قوله 
التفق عليه إشارة إلى أن ثم أدلة مختلفاً فها وسنذكرهاء وقوله بين الأثمة أي 
المعتبرين وإلا فقد أنكر بعض الناس القياس و بعضهم الإجاع ولعله لا يسمى 
من أنكر ذلك إماماً وهو حق, لأن الإمام من يقتدى بهء وهؤلاء لا يقتدى 
بهمء فلذلك طلق الأثمة ووقع في بعض النسخ الأمة والأول أصح لبعد التجوز 
في الثاني . 

(ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها ) لا 
بد أمعناه لا فراق ولذلك قال ابن عبد السلام إنه إذا حلف لا بد أن يفعل 
كذا ولم يفعله على الفور حنث,» وامختار أنها لا تفيد الفور المعروف . والأصولي 
نسبة إلى الجمع لأنه مسمى به كالأنصاري والأفاري, ولو لم يسم به م تجر 
النسبة إلا إلى المفرد فيقال أصلي» والحكم على الشيء بالاثبات أو النفي 
مسبوق يتصوره» والأصولي يريد أن يثبت الوجوب مثلاً للأمر والتحريم المبى أو 
ينفهما وكذلك بقية الأحكام, فلذلك لا بد أن يتصورها أولا وقصد بهذا وجه 
الحاجة إلى تقدم هذه المقدمة. 

( لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب ). 


الذي يسبق إلى الذهن من لا جرم في هذا الموضع أن معناها لأجل ذلك 
أي لأجل ما سبق رتبناه على كتب» وقد جاءت لا جرم في القرآن في خمسة 
مواضع متلوة بأن واسمها ولم يجىء بعدها فعل. والذي اذكره المفسروت 
واللغويون في معناها أقوال: 


أحدها: أن لا نافية وجرم فعل معناه حق» وأن ما في حيزه فاعله وهذا 
مذهب الخليل وسيبويه والأخفش, فقوله تعالى لا جرم أنهم معناه رد على 
الكفرة وتحقق بخسرانهم . 

والثاني : أن لا زائدة وجرم معناه كسب» أي كسب لهم عملهم الندامة» 
فإن ما في حيزها على هذا القول في موضع نصب وعل الأول في موضع رفع . 

الثالث: أن لا جرم نشاف كك وار مما هاايقا ورا ها تعر 
المفسرون على ذلك . 

الرابع : أن لا جرم معناه لا بدء وإن الواقعة بعدها في مو نصب 
بإسقاط حرف الجرء قال الفراء: لا جرم كلمة كانت في الأصل معنى لا بد 
ولا محالة فكثر استعمالها حتى صارت منزلة حقاً تقول لا جرم لآتينك» قال 
الواحدي : وضع موضع القسم في قوهم لا جرم لافعلن كما قالوا حقاً لأفملن, 
وأنت إذا تأملت هذه الأقوال لم ينطيق شيء منها على معنى التعليل الذي قصده 
الصنف . والذي يظهر أن التعليل مستفاد من ترتيب الحكم على الوصف» 
وتصحيح كلام المصنف بأن يقدر فلا جرم أنا رتبناهء فإضمار الفاء لإفادة 
التعليل» وتقدير أن واسمها لتوافق مواقعها من القرآن أو ينزل الفعل منزلة 
المصدرء و يستغنى عن إضمار أن والتقدير فحقاً رتبناه. والمقدمة بكسر الدال 
وفتحها وهو أشهر, فالكسر لأنها تقدم الناظر فيها إلى ما بعدهاء والفتح لأن 
الناظر يقدمها بين يديه إلى مقصوده. هذا في مقدمة الكتاب ومقدمة الدليل. 
أما مقدمة الجيش فلم يجعل الجوهري فيها إلا كسر الدال لأنها تقدم الجيش. ٠‏ 

ووجه تقديم المقدمة في أول الكتاب كونه لا بد لكل أصولي من تصور 
الأحكام. والكتب السبعة منها الأر بعة التي قدمها: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس كل مها كتاب. 

والخامس : الأدلة امختلف فيها وهذه الخمسة هى الأدلة التى تضمنها المعرفة 
الأول هن أضول النقة: ْ ْ ش 

والسادس : في التعادل والتراجيح المقصود بالمعرفة الثانية . 


1:١ 


والسابع : في الاجتهاد المقصود بالمعرفة الثالثة . 

وهذا جملة أصول الفقه . 

( أما ا مقدمة ففني الأحكام ومتعلقاتها وفبها بابان) . 

ما كانت متعلقات الأحكام يحتاج إليها ذكرها معها وإن لم يبين فها سبق 
إلا وجه الحاجة إلى تضور الأحكام . 


1. 


3 
الباب الأ ول 
قِ الحكم وفيه فصول 
الفصل الاول 
في تعر يفه 
( الحكم خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير) . 
لا كان الكلام في الحكم الشرعي لم يحتج إلى تقبيده وقد تقدم الكلام في 
كونة إنشائياً أو خبرياً. وتفسيره بالخطاب وتقسيمه إلى الاقتضاء أو التخيير يدل 
على أن المراد الإنشائي والخطاب مصدر خاطب يخاطب خطاباً ومخاطبة» وفي 
تسمية كلام الله تعالى في الأزل خطاباً خلاف . قال القاضي أبو بكر: الكلام 
يوصف بأنه خطاب دوت وحود مخاطب ولذلك أجزنا أن يكون كلام الله 5 أزله 
وكلام الرسول وك في وقته مخاطبة على الحقيقة» وأجزنا كونه أمرأ أو نهياً, وعلى 
هذا لا يقال .للموصي إنه مخاطب مما يودعه وصيته» و يقال أمر من تفضي إليه 
الوصية انتبى. فعلى هذا لا يصح أن يؤخذ الخطاب في حد الحكم لأن الحكم 
عندنا قديم, ويجب أن يقال الكلام, والمصنف تبع الإمام في لفظ الخطاب» 
وكأن الإمام رأى أنه يقال في القديم باعتبار ما يصير إليه» وإذا قلنا لا يطلق 
الخطاب في الأزل فهل يطلق بعد ذلك عند وجود امأمور والمبي ينبغي أن يقال 
إن حصل إسماعه لذلك كما في. موسى عليه السلام» فيسمى خطاباً بلا شك 
وإلا فلا على قياس قول القاضى «وإذا سمينا ما يحصل إسماعه خطاباً فلا 
يخرجه ذلك عن كونه قدماً على أصلنا في جواز إسماع الكلام القديم » وني 
بعض نسخ الكتاب خطاب الله القديم كأنه رأى أن الخطاب يطلق على الكلام 


وق 


القدبم على غير مذهب القاضي» وعلى الأصوات والحروف الدالة على ذلك وهي 

حادثة فقال القديم ليخرجها وفي بعض النسخ لم يقل القديم نظرأ إلى أن 

الخطاب هو الكلام والكلام حقيقة في النفساني فقط وهو المشهور عند المتكلمين 
أحدهما: أنه الكلام وهوما تضمن نسبة إسنادية . 


والثاني : أنه أخص منه وهو ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته. وإضافته 
إلى الله بخرج خطاب غيره والمتعلق بأفعال المكلفين يخرج المتعلق بذاته تعالى 
والجمادات وذوات المكلفين وفعله كقوله الله لا إله إلا هوء و يوم نسير الجبال» 
ولقد خلقنا كم . والمراد بالمكلفين من كان بالغا عاقلاً. ولنا في الصبي خلاف 
هل هو مأمور بالصلاة والصوم بأمر الشارع أو بأمر الولي» وعلى كل تقدير ليس 
تكليفاً, لأن أمر الندب لا كلفة فيه ومن رأى أنه مأمور بأمر الشرع قال في 
حد الحكم الخطاب المتعلق بأفعال العباد ولا يرد عليه المجنون, لأنه لم يوجه له 
خطاب» ومنهم من يقول بأفعال الانسان لأن كلامنا فيا يتعلق بهم؛ وإِن 
كانت الملائكة والجن مكلفين لكنهم خارجون عن نظرنا. 

وقوله ( بالاقتضاء أو التخيير) يخرج قوله تعالى «والله” خَلَقَكُمْ وما 
تَعْملونَ # (١)فإنه‏ خطاب متعلق بأعمالنا على وجه الإخبار عنها بكونها مخلوقة 
لكنه ليس اقتضاءء ولا تخييرا فخرج عن الحدء والمراد بالاقتضاء الطلب 
فيشمل طلب الفعل إيجاباً أو ندبأء وطلب الترك تحرماً أو كراهة, والمراد 
بالتخيير الاوباحة . 

(قالت المعتزلة خطاب الله قديم عندكم والحكم حادثء لأنه يوصف بهء 
ويكون صفة لفعل العبد ومعللاً به كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق) 
هذا سؤال على الحد مركب وعلى مقدمتين: الأولى مسلمة وإن كانت امعتزلة 
لا يقولون بها فإنا نقول بقدم الكلام. والثانية لا نقول نحن بهاء فاستدلوا عليها 
بثلا ئة : ش 


.)95( سورة الصافات‎ )1١( 


1 


أحدها: أن الحكم يوصف به أي بالحدؤث فنقول حلت هذه المرأة بعد أن 
ماتكن حلالاً» وحرمت بعد أن لم تكن حراماً» والبعدية تصريح بالحدوث. 

والثاني: أنه أي الحكم يكون صفة لفعل العبدء فتقول: هذا الفعل 
حلال, وهذا فعل حلال أو حرام والعبد حادث ففعله أولى أن يكون حادثاً» 
فصقة فعله أو أن تكوت. حادية . 

والثالث: أنه أي الحكم يكون معللاً به أي بالحادث», كقولنا حلت 
بالنكاح فالتكاح علة في الحل» وحرمت بالطلاق» فالطلاق علة في التحرم . 

( وأيضاً فوجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفسادة خارجة عنها) 
هذا سؤال ثان وهو أن الحد غير جامع والحد يجب أن يكون جامعاً لجميع أفراد 
الحدود مانعاً من دخول غيره فيه,» فتى خرج منه شيء أو دخل فيه غيره 
فيفسد. وا مراد بالدلوك زوال الشمس هذا هو الصحيح» وقيل غروبهاء وكل 
منها موجب لصلاة وغيره ذكر مع ذلك شرطية الطهارة والمراد أن هذه الخمسة 
أحكام شرعية غير الخمسة الأولى التي تضمنها الحد. 

(وأيضاً فيه الترديد وهو ينافي التحديد) هذا سؤال ثالث على قوله 
بالاقتضاء أو التخيير. أو للترديد والترديد يناني التحديد, لأن المقصود بالتحديد 
الإيضاح والبيان والمقصود بالترديد الشك والإويهام . 

واعلم أن مدلول «أو» إما شك كقولك جاء زيد أو عمروء وإما إبام 
كقوله تعالى « وإِنًا أو إِاكُمْ لعلى هُدى أو ني ضلال مُبِين # 2١7‏ وإما تبن شه 
كقولك العدد زوج أو فردء وإما إباحة كجالس الحسن أو ابن سيرين» وإما 
تخيير كخذ درهماً أو ديناراً فالشك والإييهام منافيان للبيان بلا إشكال» والتقسم 
ليس فيه بيان المقسمء والحد إنما يؤق فيه بما يفيد البيان» أو التخيير والإوباحة 
لا محل لما هنا وفيا الترديد فلا يدخلان في الحدود . 


(قلنا الحادث التعلق ) هذا جواب عن الوجه الأول من تقرير المقدمة 


(1) سورة سبأ(4؟). 
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الثانية من السؤال الأول, .وهو أن الحكم يوصف بالحدوث فتع ذلك وقال: 
الحادث إنما هو التعلق, فإذا قلنا حلت هذه المرأة بعد أن لم تكن حلالاً» فليس 
معناه أن إحلاهها حدث,» وإنما معناه أنه تعلق بالعبد وهذا اختيار من المصنف 
أن التعلق حادث وهو المذكور في المحصول هنا وني موضع آخر خلافه وهو 
المختار )١(‏ ولو كان التعلق حادثاً لكان الخطاب المتعلق حادثاً ضرورة أخذ 
التعلق قيدأ فيه» و يلزم على هذا أن يكون الحكم حادثاً وهو قد فر منهء وأن 
الكلام في الأزل لا يسمى حكاً ومن ضرورته ألا يكون أمرأ ولا نيا ونحن لا 
نقول بهء ولا ينجى من هذا إلا أن يقال وصف الحكم في الأزل بالتعلق على 
سبيل الصلاحية» ولكن هذا لا ضرورة إليه؛ فالختار أن الإحلال مثلاً قديم, 
وكذلك تعلقه, وأن التعلق نسبة فهو يستدعي حصول متعلقه في العلم لا ف 
الخارج, وإفا الذي-يحدث بعد ذلك الحل», وهو غير الإحلال» وإنما ينشأ عنه 
بشروط كلا وجدت وجدء كما لو قلت 'أذنت لك أن تبيع عبدي هدا يوم 
الخميس» فالإذن قبل الخميس موجود متعلق به وأثره يظهر يوم النميس» وعلى 
هذا يجب أن يحمل قوهم بحدوث التعلق فلا يكون بينِ الكلامين مخالفة في 
المعنى» وكأن للتعلق طرفين من جهة المتكلم يتقدم ومن جهة المخاطب قد 
يتآخر. ١‏ 


( والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته كالقول المتعلق بالمعدومات ). . 


هذا جواب عن قوله و يكون صفة لفعل العبد فأجاب بأن الحكم قول 
متعلق بالفعل, لا صفة للفعل» لأن معنى الإحلال قول الله رفعت الحرج عن 
فاعله, وهذا القول صفة لله تغالى قائم بذاته متعلق بغيره لا صفةء كالقول 


(1) في هامش النسخة المطبوعة : والمنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه قديم» وعليه 'مدار كلام 
الأثمة» وني ابن الحاجب التصريح به في مسألة أمر المعدهم, وهو الحق, ولوقيل: إن التعلق لا 
يوصف بقدم ولا حدوث, لكونه نسبة لم يبعد, إذ. النسب والأمور الاعتبارية المتار فيها كذلك, 
لأنها عدمية, كيا هو الحق» وقد فاه بذلك جميع متأخري علمائناء لكن المشهور القول بالحدوث 
فليتأمل اه. 
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المتعلق بالمعدومات إذا آخبرت عنا مثلاً, فليس القول صفة لهاء وإلا لزم قيام 
الموجود بالمعدوم, وأما كون للقديم متعلقاً بالحادث فلا يمتنع . 

( والتكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم للمصانع ) . 

هذا جواب عن الدليل الثالث وهو قوله « ومعللاً به » أي بالحادث كقولنا 
حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق» فأجاب. بأن هذه العلل شرعية» والعلل 
.الشرعية معرفات لا مؤثرات, وكأن الله تعالى قال إذا. تزوج فلان بفلانة 
بشروط كيت وكيت فاعلموا أني حللتها له, فإذا وجد النكاح بتلك الشروط 
عرفنا الاإحلال الأزلي». ويجوز أن يكون الحادث معرفاً للقديم, كما أن العالم 
يعرفنا وحود' الباري سبحانه وتعالى ووحدانيته فليس علة له. 

سم الصانع اشتهر على ألسنة المتكلمين في هذا المثال, ولم يرد في الأسماء 

: في الشواذ ( صَئْعَهُ الله _) (1) بالنون فن اكتنى في الأسماء بورود الفعل 
يكتفي فال ذلك: وما ذكره المصتف من الجواب يحسن إيراده على وجهين :. 

أحدهما: على سبيل امنع ابتداء فيقال: لا نسلم أن النكاح والطلاق 
ونحوهها علل وإنما هي معرفات . 

والثاني : على سبيل الاستفسار.فيقال: إن أردت بالعلل المعرفات فسلم, 
ولا يفيدكع ‏ .وإن أردت المؤثرات فمنوع والعلة تطلق معنى المعرف والداعي 
والمؤثر. والمتكلمون ينكرون الؤثر بناء على أن الأفعال كلها من الله تعالى وهو 
تعالى فاعل بالاختيار» لد مؤثر بالذات,» ولا حود للعلة المؤثرة . هذا مهب أهل 
السنة والحكماء (") وكثير من المتكلمين, غير أن أهل السنة تثبتها وإلا اختلف 
مدركهم . وهذا تمام الأدلة الثلاثة التى قرر بها السؤال الأول. 


(1) آية (184) من سورة البقرة وهي قوله تعالى (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدون) وهي القراءة الصحيحة المتواترة. 
أما قراءة (صنعة الله ) بالنون فهي قراءة شاذة مروية عن الحجة في 5 السبع لابن 
طالوك ١/28؟.'‏ 
(؟) المقصود بالحكاء هنا : الفلاسفة. 


يف 


( والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو. وإن سلم فالمعتى با اقتضاء | 
الفعل والترك و بالصحة إباحة الانتفاع و بالبطلان حرمته). 

هذا جواب عن السؤال الثاني بآحد طريقين: إما بأن تلك الأشياء التي 
ادعى خروجها عن الحد ليست أحكاماً بل إعلاماً بالحكم فلا معنى لكون 
الدلوك واحباً إلا أن الله تعالى أعلمنا. به الوجوب , ولا معنى لكون الوضوء شرطاً ‏ 
إلا أن الله أعلمنا بعدمه بطلان الصلاة. وإما بأن نسلم أنها حكم ونقول: إنها 
ليست خارجة عن الحدء بل راجعة إليه بتأو يل, وهو أن المعني بالموجبية 
اقتضاء الفعل» وباكائعية اقتضاء الترك, ومعتى هذا أن موجبية: الدلوك. مقلاً 
منزلة جعلت الدلوك معرفاً لوجوب الصلاة؛ والاقتضاء المذكور في الحد معناه: 
وجبت الصلاة عند الدلوك» وحاصل العبارتين سواء, فبذلك يكون الحه 
جامعاً. وكلام الصنف ناطق بهاتين الطريقين في الموجبية والمانعية» وأما 
الصحة والبطلان فاقتصر فيها على الجواب الثاني وهو رجوعهما إليه بتأو يل؛ وهو 
أن صحة البيع لا معنى لما إلا إباحة الانتفاع, وفساده لا معنى له إلا حرمة 
الانتفاع وفيه نظرء لأنا نعلل إباحة الانتفاع بالصحة, وحرمته بالفساد, والعلة 
غير المعلول» ولآن بتمام الايجاب والقبول تحصل الصحةء ولا يباح الانتفاع 
حينئذ حتى يتم الخيار و يقبض» وم يذكر المصنف صحة العبادة وفسادها 
والسؤال وارد فيها أيضاً وقد ذكر المصنف بعد هذا ما هو المعتمد في تفسير 
الصحة وهو أنها استتباع الغاية» ومعناه أن العبادة أو العقد بحيث يترتب عليه 
أثره وهو الغاية المقصودة منهء وغاية البيع مثلاً إباحة الانتفاع , فإن وقع البيع 
بحيث يكون كذلك كان صحيحاً, وإلا كان فاسداًء ويهذا يصح تعليل إياحة 
الانتفاع بالصحة و يندفع توقف الاوباحة على الخيار والقبض, لأنه قد ينعقد 
السبب بحيث يترتب عليه مقصوده, وإن توقف على شرط إذا وجد ذلك الشرط 
أضيف المشروط إلى السبب السابق. إذا عرفت هذا فكون البيع بحيث يترتب 
عليه حل الانتفاع حكم ليس باقتضاء ولا تخيير فهو خارج عن الحد» ورجوعه 
إليه بالطريق التى تقدمت في الدلوك, وهو أن نقول: الصحة نزلت منزلة قول 
الشارع جعلته مبيحاً للانتفاع أي معرفاً للإباحة. والتخيير امذكور في الحد معناه 
إباحة الانتفاع عنده» وحاصل العبارتين سواء . 


4مك 


بتي هنا نظر آخر وهو كون البيع بحيث يترتب عليه حل الانتفاع هل هو 
معنى شرعي زائد على الإيجاب والقبول وسائر ما يعتبر معه؛ أو هو تلك الأشياء 
فقط غير زيادة؛ أو عتموعها خضل .به ذلكاء فإن كان ال ول وهو امشهور عند 
الجمهور كان ذلك المعنى حكاً شرعياً مفارقاً لذات الدلوك مساوياً لجعل 
الدلوك معرفاً للوجوب, فلذلك تعللت بطلب الطريق للثاني» إذ لا يمكن إنكار 
كون ذلك شرعياً, وإن كان الثاني وهو مقتضى كلام بعضهم ساوى الدلوك 
من كل وجه أمكن أن يقال حينئذ إن معنى الصحة الإعلام بإباحة الانتفاع ' 
. عند اجتماع تلك الأمور, وليست حكماً بل إعلاماً بالحكم, وكذلك إن جعلنا : 
الصحة وقوع البيع أو العبادة على وفق الوجه المشروع » وقلنا إن هذا معنى عقلٍ 
لا شرعي فيأتي الطريقان أيضاً في الجواب . ْ 


( والترديد في أقسام المحدود لا في الحد ) . 


هذا جواب عن السؤال الثالث. وبيانه أن الترديد المنافي للتحديد هو 
الترديد في الحد وهنا ليس كذلك, لأن الترديد إنما يكون في الحد لو كانت 
«أو» داخلة بين الجنس والفصل أو بين الفصول » وههنا إنما وقعت بين أقسام 
الفصل الآخرء وذلك أنه لما كان الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين يشمل 
الاقتضاء والتخيير وغيرهما أتى بالفصل الآخر ليخرج غيرهماء و يصير الفصل 
أحدهما من غير تعيين أعم من كونه اقتضاء أو تخييرأً» فهذا القدر المطلق هو 
الفصل ولا ترديد فيه ولكنه ينقسم إلى اقتضاء وتخيير فأتت «أو» بين 
قسميه, فلا يحصل بها إخلال في الحد, والفصلٌ مساو للمحدودء وكل ما كان 
أقساماً لشيء كان أقساماً لمساو يه. فلذلك قال المصنف إنها في أقسام امحدود 
وم يكن الحد بدون أحدهما مانعاً . فلذلك لا بد من الفصل بأحدهها مطلقاً 
و«أو» داخلة بين المعنين وكل منها معيناً أخص من أحدهها مطلقاً. ولو 
وجد عبارة تشملها أو تخرج غيرهما استراح من هذا السؤال وجوابه» وقد خطر 
لي أن يكون الإنشاء فإنه يخرج الخبر» و يشمل الاقتضاء والتخيير فيقال هذا 
الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الإنشاءء 


1.5 


ويندرج فيه خطاب الوضع وكون الشيء سبباً وشرطاً ومانعاً, والحكم بالصحة 
والفساد سواء , قلنا إن ذلك يرجع بتأو يل إلى الاقتضاء والتخيير أم لا و يندرج 
فيه مثل قوله تعالى ( زوجناكها ) فتزو يج الله لنبيه «زينب » حكم شرعي . 


الفصل الثاني 
في تقسيماته الأول 

( الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب, وإن لم بمنع فندب 
وإن اقتضى الترك ومنغ النقيض فحرمة وإلا فكراهة, وإن خير فإباحة ) . 

لا فرغ من تعريف الحكم الشرعي شرع في تقسيمه, وحذف قوله وهو من 
وجوه لدلالة الكلام عليه والألف واللام في الخطاب للمعهود السابق في حد 
الحكم وهذا التقسيم بحسب ذات الحكم. والاقتضاء هو الطلب» وقابل 
الصنف الوجود بالترك » ولو جعل موضع الوجود الفعل أو موضع الترك العدم 
لكان أحسن من حيث اللفظ , وأما المعنى ففيه تسمح على التقديرين لأن الترك 
فعل وجودي, فلا يكون تقسيماً لا للفعل ولا للوجود ولذلك قال غيره المطلوب 
إما فعل غير كف وإما كف وهذا بحسب حقيقة الفعل عقلاً» وأهل | العرف 
يقابلون بين الفعل والترك المطلقين والأ ولى اعتماده في هذا التقسم )١(‏ وعدم 
التقييد بكونه كفاً وغير كف . وقوله فوجوب صوابه, فإيجاب فإنه الحكم 
والوجوب أثره تقول أوجبه الله إيجاباً فوجب وجوباً, وكذلك قوله حرمه صوابه 
رم ووجه الحصر بين 

( ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً ) . 

نا ذكر الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة في التقسيم ال مذ كور 
بأن به ماهية كل واحد منهاء فالإيجاب طلب الفعل المانع من النقيض » 


(1) في نهامش النسخة المطبوعة : «عبارة غيره: فالا ول أن يعتمد في هذا التقسم » ولعله الأ ول كبا للا 
يخق » . 


لحن 


والتحريم طلب الترك المانع من النقيض, والإباحة هي التخيير بين الفعل 
والترك» ولك أن تجعل مكان المانع من التقيض الجازم في جميع المواضع» فههما 
مترادفان والأفعال التي هي متعلق هذه الأحكام هى الواجب والمندوب والحرام 
والمكروه والمباح تظهر ماهياتها بذلك أيضاً فيقال: الرأحت الطلوب الفعل طلباً 
جازماً» والمندوب المطلوب الفعل طلباً غير جازم, والحرام المطلوب الترك طلباً 
ا جازماًء والمكروه المطلوب الترك طلبا غير جازم » والمباح ا حير فيه » ولكنه ذكر 
لها رسوماً أخرى تظهر بها حقائقهاء وبدأ بالواجب وترك ذكر الجنس وهو 
الفعل لدلالة الكلام عليه واكتق بذكر الخواص » فقوله الذي صفة محذوف» 
أي الفعل الذي» فالفعل جنس يشمل الخمسة» والذي يذم تاركه أخرج 
المندوب والحرام والككروه والمباح» وعادة الأصوليين يقولون الذي يذم يخرج 
المندوب والمكروه والمباح, وتاركه يخرج الحرام, وكان الباجي يشرحه كذلك» 
وأنا لا أختار هذاء لأن الذي يذم وحده لا يصلح أن يكون ‏ فصلاً, ألا ترى 
أنك لو قلت الفعل الذي يذم لم يكن جنساً للمحدود ولا مفيداً للمقصود » وقوله 
شرعاً احتراز عن مذهب المعتزلة فإن عندهم الذم بالعقل, فأشار بهذا إلى قاعدة 
الأشاعرة وهي أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع وقدم شرعاً على تاركه حتى 
يتبين أن انتصابه عن يذم» وقوله قصدأ متعلق تاركه, وهو قيد ليس في الحصول 
ولا في الحاصل وأراد به إدخال الواجب إذا ترك سهوأ فإنه لا يذم ولا يخرجه 
ذلك عن الواجب» ولول يقل ذلك لكان الرسم مطردأ وغير منعكس , لأن ما 
لا يذم تاركه قد يكون واجباً بأن يتركه سهوأء وإطلاق تاركه مع ما فيه من 
العموم المستفاد من الإضافة يقتضي أن ما لا يذم كل تارك له ليس بواجت 
فقيد التارك بالقصد وكل قيد في الفصل يكثر به امحدود بخلاف زيادة الفصول 
فإنه ينقص بها الحدود وصار الرسم هذا القيد مطرداً منعكساً, أما اطراده فلأن 
كل ما يذم تآركة قصدا ليس مواعحب: 

فإن قلت: الساهي غير مكلف فليس الفعل في حقه واجباً فلا يوصف 
يترك الواجب؟ 0 إما أن يكون بني هذا عل راي الفقهاء فإنهم يقولون 
الصلاة واجبة على الساهي والنائم, ولذلك يجب القضاء عليها وإما أن يفرض 


2 


6, 


فين سهى عن الصلاة بعد دخول وقتها: ووجؤوها عليه واستمر سهوه حتى .خرج 
الوقت فالوجوب قد تحقق وتحقق الترك» ولا معصية بسبب. السهو كمن مات في 
أثناء الوقت لا يعصى على الصحيح» فطريان السهو في أثناء الوقت كطريان 
الموت» وكذا إذا طرأ النوم عن غلبة وإنها قيدت بقولي عن غلبة» لأنه إذا قصد 
النوم حيث يحتمل عنده أن ستيقظ قبل خروج الوقفت» وألا. يستيقظ 
والاحتمالان على السواءء فإنه إذا نام يكون قد عرضها للفوات نظير عضيانة 
وهذا قلته تفقهاً ثم وجدته في فتاوى أبي عمرو بن الصلاح )١(‏ واستدل بما جاء 
في الحديث في العشاء أنه نبى عن النوم قبلهاء وإن غلب على ظنه أو يستيقظ 
قبل خروج الوقت (1© فالذي يظهر جواز النوم ولا يعصى إذا استغرق به النوم 
على ندور حتى خرج الوقت» ويحمل الحديث على ما سوى هذه الصورة أو على 
أما إذا نام قبله فلا لأن التكليف لم يتعلق به ودع 29 من يعلم من غادته أنه لا 
يستيقظ إلا بعد الوقت لقول البي َك « إذا استيقظت فصل » فإن قلت: هل 
هذا القيد الذي زاده الصنف لا بد منه حتّى يكون الحد بدونه فاسداً؟ قلت 
ينبني على شيء وهو أن عدم الفعل أعم من تركه, فن مات ونام غلبة أو أقبل 
الوقت حتى خرج يقال في حقه لم يصل» ولا يقال ترك الصلاة؛ ومن اشتغل 
يضدها وهو ذاكر لها فقد تركها قصداً. ومن نام عن اختيار في أثناء الوقت مع 
علمه من عادته ألا يستيقظ داخل 5 ذلك وأما الساهى وهو الذي اشتغل 
بضدها قاصداً لذلك الضد ولم يخطر بباله الصلاة فيقال إنه لم يصل وهل يقال 


>)١(‏ هوعثمان بن عبد الرحمن , أبو موسبى :الشهرزوري. المعروف بابن الصلاح » أحد العلماء المبرزين 
في التفسير, والحديث,» والفقه, اسماء الرجال وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية . 
من مؤلفاته : « معرفة ة أنواع علم الحديث » والمعروف مقدمة اين الصلاح » والفتاوى ,» وشرح 
الوسيط في فقه الشافعية, طبقات الفقهاء الشافعية » 
توفي رحمه الله تعالى سنة 6 ه ( وفيات الأعيان 917/١‏ الأعلام 0 
(0) روى عن أبي برزة الأسلمى أن النبي يك كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة 
| وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» رواه الجماعة . 
() في هامش النسخة المطبوعة: في شرح ابن النحوي : ودع بصيغة الأمر وا معنى والله أعلم واترك 
من يعلم من عاداته إلخ فلا تقيد به» ا١ه.‏ : 


ون 


إنه تارك للصلاة لأجل تلبسه بضدها مختاراً له أو لا يقال ذلك لعدم قصده لها 
فأشبه من لا ينسب إليه فعل» هذا مجل نظر فإن أطلقنا عليه أسم التارك فلا 
بد من القيد المذكور وإلا فلا حاجة إليه وهو الأأولى» لأن قولنا الواجب ما يذم 
على تركه» معناه على تركه حين كونه واجباً والناس حين نسيانه لم يكن الفعل 
واجباً عليه فتركه الذي لم يذم عليه والوجوب لم يجتمعا في زمن واحدء ولذلك 
أن القاضي أبو بكر وغيره من الأمة لم يذكروا هذا القيد. 

( وقوله مطلقاً ) متعلق أيضاً بتاركه, وهو قيد في الفصل زائد في امحدود كيا 
أشرنا إليه من قبل وأن مقتضاه الإدخال لا الإخراج» وقصد به إدخال 
الواجب الموسع وامخير وفرض الكفاية » فإن كلا منها قد يتركه قصدا تركا مقيداً 
فلا يذم, كا إذا ترك الموسع في أول_الوقت وفعله في آخره وترك خصلة من 
خصال الخير» وفعل الأخرى وترك فرض الكفاية وقام به غيره لا يأثم في الصور 
الغلاث, وإفا يأثم في الموسع إذا ترك هو لا غيره» فإنه يصح حينئذ إطلاق 
الترك عليه والنوع الرابع من أنواع الواجبات وهو الواجب المضيق إطلاق الترك 
صادق عليه حيث ترك فلا قيد فشمل كلامه الواجبات الأربعة وهذا القيد 
وهو قوله مطلقاً قاله صاحب الحاصل!() وخذف قول الأصحاب على بعض 
الوجوه لأن به يستغنى عنه وهم يجعلون على بعض الوجوه متعلقاً بذم وفائدة هذا 
الرسم أنه إذا لم يرد من الشارع طلب لفعل» ولكن ورد ذمه أو ذم فاعله لأجله 
استدللنا بذلك على وجوبه. والذم معروف لغة وعرفاً فلا حاجة إلى تفسيره 
والمعتزلة فسروه بأنه قول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل ينبني على إيضاح حال 
الفاعل ولأصحابنا معهم فيه مشاححات متكلفة, وأورد في الحصول أنه يدخل 
في هذا التحديد السنةء فإن الفقهاء قالوا: إن أهل محلة إذا اتفقوا على ترك سنة 
الفجر بالإصرار فإنهم يحار بون بالسلاح» وهذا الذي قاله في سنة الفجر لم أر 
من الفقهاء ولا من غيرهم من قاله غيره وإِنما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما 
من الشعائر الظاهرة, ومع ذلك الصحيح عندهم إذا قلنا بسنتيها إنهم لا يقاتلوك 


( )6 هوتاج الدين محمد بن حسين الأ رموي, المتوفى سنة 83 ه اختصر كتاب «ا محصول» للومام 
الرازي في كتاب سماه «الحاصل» لا يزال مخطوطاً . 


بن 


على تركها خلافاً لأبي إسحاق المروزي )١(‏ ويجاب عن هذا القول بأن القاتلة 
على ما يدل عليه ذلك من الاستهانة بالدين امحرمة لا على ترك السنة . 


( و يرادفه الفرض 0 الحنيفة الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني ) 
قال أبو زيد الدبوسي(؟ ) من الحنفية . الفرض والتقدير» والوجوب السقوط » 
فخصصنا اسم الفرض مما عرف وجوبه بدليل قاطع لأنه الذي يعلم من حاله 
أن الله قدره عليناء والذي عرف وجوبه بدليل ظني نسميه بالواجب » لأنه 
ساقط علينا ولا نسميه بالفرض لأنا لا نعلم أن الله قدره قلنا الفرض ادر أعم 
من كونه علماً أو ظناً» والواجب هو الساقط أعم من كونه علماً أو ظناً» 
. فتخصيص كل من اللفظين بأحد القسمين تحكم» ولو قالوا : إن هذا مجحرد 
اصطلاح لم. نشاححهم والنزاع في موافقته للأوضاع اللغوية» ثم ثم زادوا وادعوا أن 
الفرض والواجب مختلفان» بالحقيقة وقصدهم من هذا أن الوتر واجب وليس 
. بفرض وقراءة الفاتحة ف الصلاة واحبة بالحديث 29 وأصل القراءة فرض بقوله 
تعالى: « فافرأوا ما َيَكَرَ مئُ » (4) ولو سلم لهم الاختلاف في الطريق م 


(1) هو: إبراهم بن أحمد المروزي» صاحب المزني أحد أَمْةَ الشافعية» من مصنفاته «الفصول في 
معرفة الأصول» توفي ٠غ‏ ه. 
| (الأعلام للزركلي ٠‏ الفهرست لابن النديم ص 718) . 
)٠0(‏ هو: عبدالله بن عمر بن عيسى» أبو زيد أول من وضع علم الخلاف , كان فقيها باحثا . . ألف 
تأسيس النظر» فيا اختلف فيه الفقهاء : أبوحنيفة وصاحباهء ومالك والشافعي . و«الأسرار» 
يي الأصول والفروع عند الحنفية» و «تقوم الأدلة » في الأصول . 
توق رحمه الله تعالى سنة 80٠‏ ها. 
(وفيات الأعيان ١/*«ه”,‏ الأعلام 1144/6) . 
9 صح في قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة أحاديث كثيرة مها : 
0 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي كن قال: : لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» , رواه الجماعة. 
(ب) وعنأبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله ك8 «من صلى لم يقرأ فيا 
بأم القرإن وق رواية : بفاتحة الكتاب_ فهي خداج, هي خداج غيرتمام» . 
رواه الشيخان وأحد. 1 
قال الخطابي : هي خداج : ناقصة نقص بطلان وفساد. (فقه السنة ١/ه١).‏ 
(9) سورة الزمل 00000 7 ظ 


كن 


يلزم منه الاختلاف في الحقيقة, ثم لم يستمروا على ذلك وجعلوا القعدة في 
الصلاة فرضاً. ومسح ربع الرأس فرضاً ولم يثبتا بقاطع . 

وقد جاء في الحديث فريضة الصدقة يعني النصب والمقادير» و يلزم الحنفية 
ألا يكون شيء من ذلك فرضاً وألزمهم القاضي ألا يكون شيء مما ثبت وجوبه 
بالسنة كنية الصلاة, ودية الأصابع, والعاقلة فرضاً, وأن يكون الاشهاد عند 
السامع, ونحوه من المندو بات الثابتة بالقرآن, فرضاً, لما ادعوا أن الفرض ما 
ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة. 


( والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ) لك أن تجعل «ما» بممعنى الذي 
كيا قال في الواجب» وأن تجعلها نكرة, أي فعل وهو جنس للخمسة. ويحمد 
فاعله خرج به المباح والحرام والمكروه. ولا يذم تاركه خرج به الواجب. 
والعموم المستفاد من النفى في قوله ولا يذم تاركه, أغنى عن التقييد بقوله قصداً 
الحمد والمدح. ولا بد من قوله شرعاً وكأنه لما ذكرها في حد الواجب اكتى به 
عن ذكرها في الأربعة مع إرادتها 9١‏ وظن شيخنا الجزري ١١١‏ أن الناسخ 
ان قها بالأصل. 


)١(‏ وأقول: إن البيضاوي ذكر كلمة «شرعاً» مرتين وليس مرة واحدة كما قال السبكي» وكان 
البيضاوي دقيقاً في تعبيره. حيث ذكرها هرة في أول الأقسام وهو الواجبء الذي هو أعلى مراتب 
٠‏ الفعل المطلوب تحصيله 
ولا طال العهد ذكرها مرة أخرى عند تعريف الحرام» وهو أعلى مراتب الفعل المطلوب تركه, 
ليشمل كل منهها ما تحته. والملحوظ كال ملفوظ تماماً, وبهذا يندفع ما أورده الاسنوى على البيضاوي 
من اعتراض حيث قال: :وأيضاً فقد تعرض المصنف لقوله ٠‏ شرعاً في رسمي الواجب والحرام» 
دون رسم المندوب والمكروه والمباح» مع أن المدح على الفعل في المندوب» وعلى الترك في المكروه 
لا ييثبت عندنا إلا بالشرع » لسوتي فالصواب ذكرها في الجميع » » كيا قعل صاحب 
الحاصل والتحصي . 
(نجاية السول الشيخ بحيث .)87/١‏ 
(؟) هو: محمد بن يوسف بن عبدالله بن محمود الجزري ء المتوفي سنة 71١‏ ه كان أحد علاء القرن 
السابع ال هجري , ومن المبرزين في سائر العلوم النقلية والعقلية» وهو أحد شيوخ الاإمام السبكي . 
من مؤلفاته : شرح على «منهاج الؤصول » للبيضاوي يسمى «معراج المنباج » وهومن أقدم - 


كه 


(ويسمى سنة ونافلة ) من أسمائه أيضاً أنه مرغب فيهء وتطوع , 


ومستحب» والترادف في هذه الأساء عند أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين. 
وقان التاق سو( أ العاففية +النيكة نا واظنع عليه التى صل التدعلية 
وسلم؛ والستحب ما فعله مرة آو مرتين» والتطوع ما ينشثه الإنسان باختياره وم 
يردد فيه نقل. وقالت المالكية. السنة ما واظب النبي ضلى الله عليه على فعله 
مظهراً له والنافلة عندهم وله رتبة من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من السنة . 

وللحنفية اصطلاح آخر في الفرق بين انه وحن والصحيح ما قدمناه 
أولا لقوله وَل : «من سن سنة »(1) ولقوله « ولكن أنسى لأسن » 20 فانظر 


لق 


م2 


فيه 


الشروح التي وضعت عل المهاج. وقد وفقني الله تعالى لتحقيقه على نسختين مخطوطتين. بدار 
الكتب المصرية» ومكتبة الأزهر, لكنه لم يطبع حتى الآن اه. محققه. 
راجع في ترجمة الجزري : الواني بالوفيات (777/0) طبقات الشافعية للاسنوي )98/١(‏ 
ولابن السبكى (1/5*) شذرات الذهب (17/56). 
هو: الحسين بن محمد بن أحمدء أبوعلي القاضي , أحد أعلام المذهب الشافعي, كان جبل فقة 
بتعا ساعد أء تنقه حل 'القتاك الزوزق . ْ ش 
قال عنه الرافعي : وكات بها لله ع1 
توفي رحه الله تعالى في حرم سنة 451 ه . 
ومن شعره : 
إذا ما رماك الدهريمماً بكنية فاوسع لها صدراً وأحسن ها صبراً 
فإنإلهالعالين بفضله سيفن تيد اسمن فضلة يبرا 
(طبقات الشافعية للسبكي 07/4 -ه+ مو شذرات الذهب ,9٠١/‏ وفيات الأعيان 


الم 


: أخرجه الإمام مسلم في حديث طويل من رواية عمرو بن جرير بن عبدالله وفيه «من سن في 


الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شبيء ؛ ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم نيع » . 
رواه الاإمام مالك في الموطأ كتاب السهو حديث 4 ص 8 ولفظه: «إني لأندئن أو أنسبى 
لأسن » ورواه الغزالي بلفظ «إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن » ثم ثم قال : وظاهر هذا الحديث أنه 
يل لا ينسى بباعث البشرية» وإفا ينسيه الله ليشرع, وعلى هذا فهو مخالف لا ثبت في 
الصحيحين وغيرهما من حديث ابن: مسعود مرفوعاً «إنما أنا بشر أنسى كيا تنسون» فإذا نسيت 
فذكروني » (سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 7 . 

و يبدولي أنه لا تنافي بنن الأحاديث الثلاثة» وأنها في جملتها تفيد أن الرسول 0 كان - 


يف 


كيف جعل السنة بما يحصل نسياناً وهو أندر ثىء يكون» وأما المندوب فلا 
شك في عمومه لجميع ما ذكرء والأصل الوب اليه ولكنه حذف إليه وتوسع 
فيه فقبل المندوب. وفي السنة اصطلاح وهو ما علم وجوبه أو ندبيته بأمر 
( والحرام ما يذم شرعاً فاعله ) فبقوله يذم فاعله خرجت الأربعة» وكان 
ينبغي للمصنف على طريقته أن يقول قصداً لأن وطء الشبهة يصفه بعض 
الفقهاء بالتحريم ولا يذم عليه والصواب حذفها من الموضعين. وأما قوله في 
الواجب مطلقاً فلإدخال الواجب الخير والموسع » وفرض الكفاية» وليس ذلك في 
الحرام, إلا أن الآمدي ١(‏ نقل خلافاً في الحرام اخير, فأصحابنا أثبتوه في نكاح 
الأختين» والمعتزلة نفوه» وكان الباجي يقول الحق نفيه» لأن المحرم الجمع بينها 
كا نطق به القرآن لا إحداهها ولا كل واحدة منياء بخلاف الواجب الخير» 
فإن ا إما أحدهما وإما كل منها على التخيير, فلذلك الذي قال عل 
بعض الوجوه في الواجب لم يذكرها في الحرام ولم يحتج المصدف إلى زيادة قيد 
0 وأنا أقول في الأختين كذلك إن الحرا 0 فقط. وأثبت الحرام انخير 
كا أثبته القاضي أبو بكر وغيره من الأشعرية» وأمثله بما إذا أعتق إحدى 
أمتيه» فإنه يجوز له وطء إحداهما و يكون الوطء تعييناً للعتق في الأخرى» وكذا 
إذا طلق إحدى امرأتيه وقلنا الوطء تعيين على أحد القولين» ففى هذين المثالين 
الحرام واحدة لا بعيها. 1 


- ينسيه الله عز وجل في بعض الأمور لحكم كثيرة لأجل تعليم الأمة وتشريع الأحكام المترتبة عليهاء 
وأن الحديث الذي رواه لولس اللافدي حو حك الي بالجملة, وإنا فيه نني لفظه 
وكراهة لقبهء كقوله وك «بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كذاء ولكنة نسى » أو نفي 
الغفلة وقلة الاهتمام و يؤيد ذلك قوله تعالى ؛ (سحترتك فل عسي اله مااشاء الله إنه يعلم الجهر 
وما يخنى )الأعلى +-/.! ه. محققه . 

)00( هو: أبو الحسن» علي بن أبي على محمد بن سال التغلبي الآمدى, أحد العلاء المبرزين في العلوم 

النقلية والعقلية » من مؤلفاته في الأصول كتاب «الإحكام ني أصول الأحكام» والذي لا يستغنى 
عنه اي باحث ., 


توفي رحمه الله تعالى سنة +١‏ ه. (الأعلام للزركلي 155/7). 


اين 


وقسم القاضي الأفعال إلى متماثلة ومختلفة ومتضادة» فالمتماثلة لا يتعلق 
الأمر باثنين مهماًء ولا جمعاً بلا تخيير كاللونين في مكان واحد لعدم غيرهماء 
وامختلفان كاللون, والكلام,» يصح الأمر والنبي عنبها جمعاً وتخييراً» والضدان 
يجوز النبي تخييراً والنبي عنها جبيعاًء ولا يصح الأمر بها جميعاً: وصورة التحريم 
اخير صريحاً يقول حرمت هذا أو هذاء وكذا لو قال لا تفعل كذا أو لا تفعل 
كذاء فإن قال لا تفعل أو تفعل كذا بإسقاط أو كذاء أو قال لا تفعل كذا أو 
كذا احتمل النبي انخير والنبي عن كل منهاء وهو في الثاني أظهر وعلى ذلك 
قوله ط( ولا يُطِعْ مِمْهمْ آثماً أو كثوراً 4 (١)وقريب‏ من هذا في الأخذ وإن اختلفا 
في الصورة قولك: ما ضر بت زيداً أو عمراً محتمل, فإذا قلت ولا عمرأ كان 
نصاً في أنه لم يضرب واحدأ مها وعند عدمها لا نص ولا ظهور في ذلك . 

( والمككروه ما بمدح تاركه ولا يذم فاعله ) فبقوله يمدح خرج الواجب 
والمندوب والمباح» و بقوله ولا يذم فاعله خرج الحرام, وليس معنى المكروه أن 
الله لم يرد فعله وإنما معناء ها ذ كرتاة وليين هو عستا ول قينا .. وى المكروة 
ثلاثة اصطلاحات : 

أحدها: الحرام. فيقول الشافعي: أكره كذا و يريد التحريم؛ وهو غالب 
إطلاق المتقدمين تحرزاً عن قول الله تعالى طإ ولا تقولوا لما تَصِفُ لمتكم 
الكذِت هذا حَلالٌ وقذا خرامٌ # () فكرهوا إطلاق لفظ التحرم . 

الثاني : ما نهى عنه نمي تنزيهء وهو المقصود هنا. 

الثالث: ترك الأولى كترك صلاة الضحى لكثرة الفضل في فعلهاء والفرق 
بين هذا والذي قبله. ورود النبى المقصود. والضابط ما ورد .فيه نمي مقصود 
يكال فيد مكرود د وما جره يف كان امتصوة ينا له ترك الأ ولا ولة :يقال 
مكروه» وقولنا مقصود احتراز من النبى التزاماء فإن الأمر بالشىء ليس. إلا نهياً 
عن ضده التزاماً » فالأ ولى مأمور به وتركه عنهي عنه التزاماً لا مقصوداً . 


(1) سورة الانسان (4؟). 
(؟) سورة النحل .)١١5(‏ 


ل 


( والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم) لا بد من الازتيان بلا بين 
الفعل والترك وبين المدح والذم وبذلك تخرج الأحكام الأربعة» فإن الواجب 
يتعلق بفعله مدح و بتركه ذم والحرام عكسه . والمندوب يتعلق بفعله مدح ولا 
ذم في تركه, والمكروه يتعلق بتركه مدح ولا ذم في فعله. هذا تمام الرسوم, 
وفها زيادة على ما اقتضاه التقسيم من تعريف حقائقها وهي فائدة جليلة كما 
إذا رأينا فعلاً لم يرد في الشرع في فعله مدح ولا ذم ولا في تركه, أو ورد مدح 
أو ذم فيحكم بمقتضى ذلك» وإن لم تأت صيغة طلب ولا تخيير» وقد تقدم 
التنبيه على أنه لا بد من التقييد في الشرع في الكل, وقد تعرض له الإمام في 
المندوب» وصاحب الكتاب تعرض له في الواجب والحرام, لأن الذم فيماء 
وكيا أن الذم الذي ثبوته علامة الواجب والحرام هو الذم الشرعي وهو أخص 
من انتفاء الذم مطلقا فبدون هذا القيد يكون الرضم عر جاع خروج لداجت 
التي انتنى الذم الشرعي فيهاء ووجد فيها ذم عمَلٍ أو عرثي. واعني بالتقييد ان 
يكون كل من الوصفين المذكورين في طرفي الأحكام الثلاثة ثابتاأ بالشرع , 
والتنبيه لذلك في قول المصنف : المباح ما لا يتعلق بفعله و بتركه مدح ولا ذم 
إن أراد به عرف من الشرع انتفاء ذلك فصحيحء وإن أراد أنه لم يوجد في 
الشرع مدح ولا ذم كذلك فلا يلزم كونه مباحء فقد يكون باقياً على حكم 
الأشياء قبل ورود الشرع , ولذلك قال الإمام: المباح ما علم فاعله أنه لا حرج 
في فعله ولا في تركه ولا نفع في الآخرة» وقول الإمام هذا احتراز عن فعل 
الهيمة وغير اللكلف فلا يكنى في الإباحة عدم الحكم بذلك بل الحكم بعدمه 
ويحتاج في المندوب والمكروه أن يأتي بقوله شرعاً في طرفي الفعل والترك جميعاً . 
وتصحيح كلام المصنف أن يحمل على أنه أراد ذلك فإنه محتمل له على أني 
أقول إن ما لم يوجد في الشرع دليل على مدح ولا ذم في فعله ولا في تركه مباح 
بأدلة شرعية؛ وإنما أورد عليه فعل غير الككلف كالساهي والنائم والبهائم» 
وطريق الاعتذار عنه. ما ذكرته أو يقال إنه نا يتكلم في فعل المكلف . ٠‏ 


التقسيم الثافي للحكم 
باعتبار الحسن والقبح 
( الثاني: ما نهى عنه شرعاً فقبيح وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح 
وفعل غير المكلف ) . ش 
الحكم ينقسم بذاته إلى التحسين والتقبيح, وتنقسم صفة الفعل الذي هو 
متعلقه إلى الحسن والقبيح» و يتبع ذلك انقسام اسمه إلى حسن وقبيح» فلذلك 
قسم الفعل إلى ما نهى عنه شرعاً وهو القبيح» وما لم ينه عنه شرعاً وهو الحسن ‏ 
ومنه يعرف الحسن والقبيح والتحسين والتقبيح» وإطلاق الحسن على الواجب 
والمندوب لا شك فيه» وعلى المباح فيه خلاف» والأضح إطلاقه عليه للإذن 
فيه » ولجواز الثناء على فاعله وإن لم يؤمر بالثناء عليه» وفعل الله تعالى حسن باتفاق 
من به يعتمد, لوجوب الثناء عليه وفعل ما سواه من غير المكلف كالتاتم 
والساهي والهيمة فيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح وأولى بالمنعم وهو 
الذي اختاره إمام الحرمين (0) ولا شك في عدم إطلاق القبح في المباح وفعل غير 
الكلف» فإذا أخرجناهما عن قسم الحسن كانا واسطة بين الحسن والقبح» وأما 
المككروه فقال إمام الحرمين إنه ليس بحسن ولا قبيح» فإن القبيح ما يذم عليه 
وهو لا يذم عليه, والحسن ما يسوغ الثناء عليه وهذا لا يسوغ الثناء عليه» وم أر 
أحداً يعتمد خالف إمام الحرمين فيا قال إلا ناساً أدركناهم قالوا إنه قبيح» 
لأنه منبى عنه والنبي أعم من نبي تحريم وتنزيه» وعبارة اللصنف بإطلاتها 
1 هرا د الاين دل ين يف ابوبي» فاخي » شخ الام لال ودس 


ه وتوقٍ بنيسابور سنة 407/8 ها. 
(طبقات الشافعية للإسنوى 14051 س الأعلام للز ركلي ؟إرذة ). 


5١ 


تقتضي ذلك وليس أخذ الحكم المذكور من هذا الإطلاق بأول من رد هذا 
الإطلاق بقول إمام الحرمين. 

فإن قلت: إدراج المصنف وغيره لفعل غير المكلف لا يتعلق به الحكم, 
لأن الحكم هو المتعلق بأفعال المكلفين؟ قلت: الفعل الذي هو متعلق الحكم 
والفعل الحسن بينهها عموم وخصوص من وجه, فقسمنا الأول إلى حسن وغيره» 
والحسن من هذه القسمة لا يشمل فعل غير المكلف» ثم قسمنا مسمى الحسن 
مطلقاً إلى فعل المكلف وغيره مما ليس متعلقاً بالحكم فخرج من التقسيمين أن 
الواجب والمندوب والمباح من قسم الحسن الحكوم فيه, وأن فعل غير الككلف 
من قسم الحسن غير امحكوم فيه, وهذا شأن العام من وجه, حيث وقع وإما 
يلزم أن يكون المقسم إلى المقسم إلى الشيء صادقاً على ذلك الشيء مطلقاً إذا 
كان التقسيم في الأعم والأخص مطلقاً . 

( والمعتزلة قالوا: ما ليس للقادر عليه العالم يحاله أن يفعله وماله أن يفعله 
وربما قالوا الواقع على صفة توجب الذم والمدح فالحسن بتفسيرهم الأخير 
أخص ) . ١‏ 

يعني أن المعتزلة قالوا: إن القبيح ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله, 
والحسن ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله, هذا تفسيرهم الأول والإمام نقله 
عن أبي الحسين (1) واعترض عليه بأن قولك ليس له أن تفعله تقال للعاجز عن 
الفعل وللقادر عليه إذا منع منه, وإذا كان شديد النفرة» وإذا زجره الشرع عنه 
وال ولان غير مرادين ولا الثالث» لأن الفعل قد يكون حسناً مع النفرة الطبيعية 
عنه . والرابع يصير القبيح مفسراً بالمنع الشرعي » يعني وهو قولنا وأنتم لا تقولون 
به فصار الحد غير كاشف عن مرادكمء وأصل هذا أن صفة الحسن والقبح 
عندهم بالعقل وعندنا بالشرع فلا بد لهم من بيانجاء وذكر الإمام تفسيرهم 
الأخير أيضاً عن أبي الحسين واعترض عليه بأنه يجب تفسير الاستحقاق» فقد 
)١(‏ ,هو: محمد بن على الطيب» القاضي أبو الحسن البصري, شيخ المعتزلة» ولد بالبصرة وسكن 

بغداد, من مؤلفاته في علم الأصول «المعتمد» شرح «العمد» للقاضي عبد الجبار. 


توفي سنة 47 ه (وفيات الأعيان 709/١‏ شذرات الذهب ارده ؟). 


55 


يقال: الأثر يستحق المؤثر أي يفتقر إليه لذاته» وا مالك يستحق الانتفاع بملكه 
أي يحسن منه والأول ظاهر الفساد . والثاني يقتضي تفسير الاستحقاق بالحسن 
مع أنه فسر الحسن بالاستحقاق حيث قال: الحسن هو الذي لا يستحق فاعله 
الذم فيلزم الدورء فإن أراد معنى ثالثاً فليبينه ثم نازعهم في تفسير الذمء قال: 
وهذه الاشكالات غير واردة على قولناء والمصنف أخذ معنى الحد الثاني دون 
لفظه. ومراده أن القبيح هو الواقع على صفة توجب الذم. والحسن هو الواقع 
على صفة توجب المدح وق بعض نسخ الهاج « فالحسن بتفسيرهم أخص » وفي 
بعضها «فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص» وكلاهما صحيح فإن الحسن 
بتفسيرهم الأخير أخص منه بتفسيرهم الأولء لدخول المباح في الأول دون 
الأخير» والحسن بتفسيرهم أخص منه بتفسيرنا لدخول فعل غير الكلف في 
تفسيرنا دون تفسيرهم» ولم يتعرض للقبيح ما حاله على التفسيرين» ولا شك 
أنه بالتفسير الأخير لا يقع على غير الحرام و بتفسيرهم الأول هل يختص به 
فيستوي على التفسيرين أو يقع عليه وعلى المكروه فيكون بتفسيرهم الأخير 
أخص كالحسن فيه احتمال» والأقرب الأول. وقد نقل إمام الحرمين عن 
بعض المعتزلة أنه ارتكب إطلاق القبيح على فعل البهيمة وهذا يخالف 
التفسيرين ولعله يرتكب ذلك في الحسن. 
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التقسيم الثالث للحكم 
إلى السبب والمسبب 


( الثالث: قيل الحكم إما سبب وإما مسبب» كجعل الزنا سبباً لإيجاب 
الجلد على الزاني» فإن أريد بالسببية .الإعلام فحق, وتسميتها حكاً بحث ٠‏ 
لفظي» وإن أريد التأثير فباطل, لأن الحادث لا يؤثر في القديم, ولأنه مبني على 
أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل . 

هذا تقسبم آخر للحكم باعتبار أنه كما يكون بالاقتضاء أو التخيير» يكون 
بالوضع كجعل الزنا سبباًء وقد تقدم الكلام في هذا في تعريف الحكم, وهذا 
التقسبم.منسوب إلى الأشعرية وهو مطرد في كل حكم عرفت علته فلله فيه 
حكمان. 

أحدهما: الحكم بالسببية» واختلف الناس في جواز القياس: 

والثافي: الحكم بالمسبب» والقياس عليه جائز باتفاق القايسين» واتفق 
الأشعرية على أنه ليس المراد من الأول كون السبب موجباً للحكم لذاته أو 
لصفة ذاتية» بل المراد منه إما المعرف», وعليه الأكثرون» وإما الموحب لا لذاته 
أو لصفة ذاتية» ولكن يجعل الشرع إياه موجباً وهو اختيار الغزالي» والإمام وافق 
الأكثرين معنى وخالفهم لفظاً. وخالف الغزالي معنى ولفظاًء وإلى موافقة 
الأكثرين في المعنى دون اللفظ أشار المصئف بقوله: «فإن أريد بالسببية 
الإعلام فحق وتسميتها حكما بحث لفظي » وإلى مخالفة الغزاللي لفظأ ومعنى أشار 
ببقية كلامه فإن الإمام زيف كلام الغزالي من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الزنا حادث والإيجاب قدي , والحادث لا يؤثر في القديم . 
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الثاني : أن الزنا قبل الجعل لم يكن مؤثراًء فإن بتي بعد الجعل كما كان 
وجب ألا يصير مؤثراًء وإن لم يبق كان إعداماً لتلك الحقيقة, والشيء بعد 
عدمه لا يكون مؤثراً. 

الثالث: أنه لو جعل الزنا علة فالصادر بعد الجعل إما الحكم» فالمؤثر في 
الحكم هو الشارع فلم يكن الزنا مؤثرأً وإما شيء يوجب الحكم فيكون المؤثر 
في الحكم وصفاً حقيقياً, وهو قول المعتزلة في الحسن والقبح وهو باطل» وإن لم 
يكن الحكم ولا ما يوجبه فهو محال, لأن الشرع لما أثر في شيء غير الحكم, وغير 
مستلزم للحكم لم يكن لذلك الشيء تعلق بالحكم أصلاً, واللصنف اقتصر على 
الأول وأخذ أقسام الثالث لأنها صفوة الكلام. قال سراج الدين (1 : « ولقائل 
أن يقول على الأول لعلهم أرادوا جعل الزنا سبباً لتعلق الحكم به, وعلى الثاني 
أنه يجوز بقاء الحقيقة مع طريان صفة المؤثرية به» وعلى الثالث أن الصادر من 
الشارع المؤثرية وهي غيرهماء وها تعلق بالحكم » ولك أن تقول على الأول إن 
التعلق قديم, فالسؤال بحاله, وعلى الثاني إن المؤثرية نسبة والمؤثر لا بد أن 
يشتمل على صفة حقيقية لأجلها يصدر الآثر عنهء والمؤثرية بدون ذلك محال» 
وعلى الثالث أن المؤثرية بدون صفة حقيقية محال لما سبق ومعها يوافق قول 
المعتزلة» وكلام الإمام يرشد إلى هذا فإنه قال إن كان الصادر ما يوجب 
الحكم كان المؤثر في الحكم وصفاً حقيقياً. فدخل في قوله ما يوجب الحكم 
المؤثر والمؤثرية, ولذلك لم يقل كان وصفاً حقيقياً. بل قال كان المؤثر في 
الحكم » فأخذ الإمام على التقديرين» وقال إنه هل يعقل تأثير من غير أن يكون 
المؤثر مؤثراً بذاته أو بصفة قائمة, أو لا يعقل ذلك» وعلى هذا ينبني كون العبد 
موجداً لفعل نفسه باقدار الله تعالى له وخلقه له ما يقتضى تأثيره في الفعل من 
غير أن يكوث. السد مؤثراً يدانه ويضفة ذاية فأصحانثا كزرة ذلك و يقولون 


)1١(‏ هومحمود بن أي بكر الأرموي المتوفى سنة 589 ه اختصر كتاب «امحصول » للإمام الرازي في 
كتاب سماه «التحصيل » وعلى هذا الكتاب شرح للإمام محمد بن يوسف الحزري المتوقي سنة 
١ه‏ لكنه مفقود لم أعثر عليه بعد البحث الطويل. 
(معجم المطبوعات ص .)11١9‏ 


الصادر عنه فعل الله والمعتزلة لا يتحاشون من القول بتأثيره بذاته أو بصفة. 
وشذوذ منا توسطوا فقالوا بمثل ما قالوا به هنا في الحكم بالسببية و يلزمهم ما 
لزم هذا ما يتعلق بكلام الإمام. وأما المصنف وقوله إنه ينبني على أن للفعل 
جهات توجب الحسن والقبح فيحتاج إلى مقدمة, وهي أن المعتزلة مع إجماعهم . 
على القول بالحسن والقبح العقليين افترقواء فطائفة منهم قالوا: إن الفعل لذاته 
يكون حسناً أو قبيحاً من غير صفةء وطائفة قالوا بصفة» وطائفة قالوا بوجوه 
واعتبارات وهو الذي أشار إليه الصنف, ويلزم من بطلان قولهم في ذلث 
بطلان قولهم في الصفة وني الذات من طريق الأولى, فا سلكه أتم في الزام 
مذهب المعتزلة مما سلكه الإمام في الصفة, لأنه قد لا يوافق قائل هذه المقالة 
المعتزلة في الذات والصفة الحقيقية و يوافقهم قٍ الوجوه والاعتبارات» فإذا بين 
بطلان قولهم فيه بطل قوله والمراد بالوجوه أن الوطء مثلاً له جهة نكاح وجهة 
زنا فيحسن بالأولى و يقبح بالثانية . 
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التقسيم الرابع للحكم 

بأعتبار الصحة والفساد 

( الرابع : الصحة استتباع الغاية و بإزائها البطلان والفساد وغاية العبادة 
موافقة الأمر عند المتكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء. فصلاة من ظن أنه 
متطهر صحيحة على الأول لا الثاني ). 

تفسير الصحة باستتباع الغاية جيد من جهة كونه شاملاً للعبادات 
واللعاملات, إلا أن الأولى في تحرير العبارة أن يقال كون ذلك الشيء يستتبع 
غايته فإن استتباع الغاية يقتضي حصول التبعية وقد يتوقف ذلك على شرط 
كالعقد في زمن الخيارء وكونه يستتبع الغاية صحيح وإن توقفت التبعية على 
شرط لأن معناه أنه بهذه الحيثية» وتفسير المتكلمين جيد لأن الصحة .في اللغة 
مقابلة للمرض» وعلى هذا النحو ينبغي أن يكون ني الاصطلاح» فا وافق الأمر 
لا خلل فيه فيسمى صحيحاًء وجب قضاؤه أم لم يجب, وما لم يوافق الأمرّ فيه 
خلل فيسمى فاسداء والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم, 
وهو وجوب القضاء على من صلل ظانا الطهارة فتبين حدثه إذا كانت الصلاة 
فريضة, وتسمية الفقهاء إياها فاسدة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد 
الصحة كا ظنه الأصوليون. بل لأن شرط. الصلاة الطهارة في نفس .الأمرى 
والصلاة بدون شرطها فاسدة ولا مأمور بهاء بل هو ظن أنه متطهر فترتب عليه 
الحكم بمقتضى ظنه وأمره ظاهراً بها كأمر الجحتهد المخطىء بما ظنهء وغايته أنه 
سقط عنه الإثم: وأما أنه أق> بالمأمور به فلاء وقولهم إن المأمور به صلاة على 
مقتضى ظنه فمنوع » بل صلاة على شروطها في نفس الأمر و يسقط عنه الثم 
بظنه وجودهاء وقد رأينا الفقهاء قيدوا فقالوا كل من صحت صلاته صحة 
مغنية عن القضاء جاز الاقتداء بهء وهذا التقييد يقتضي انقسام الصحة إلى ما 


د 


يغني عن القضاء وما لا يغني » وقالوا فيمن لم يجد ماء ولا ترابا إنه يصلي على 
حسب حاله ويقضي, وحكى إمام الحرمين في هذه الصلاة هل توصف 
بالصحة أو الفساد وجهين» وهو غريب والمشهور وصفها بالصحةء وكيف تأمره 
بالإقدام على صلاة يحكم بفسادهاء هذا لا عهد به وليس مثابة الإمساك تشياً 
بالصائمين . 

والفرق بين هذه الصلاة وصلاة من ظن الطهارة أن هذا عالم بحاله والظان 
جاهل, فالعالم أتى بجميع ما كلف به الآن وبي شرط أسقط عنه لعجزه 
ووجب استدراكه بعد ذلك بالقضاءء والظان لم يأت مما هو الآن فريضة 
فالصواب أن يكون حد الصحة عند الفريقين موافقة الأمرء غير أن الفقهاء 
يقولون ظان الطهارة مأمور بها مرفوع عنه الثم بتركهاء والمتكلمون يقولون ليس 
مأموراً فلذلك يكون صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء, ومن أمرناه 
بصلاة بلا طهارة ولا تيمم حيث يجب القضاء صحيحة على المذهبين» وإن 
أوجب القضاء فليس كل صحيح يسقط . 

واقتصر المصنف على غاية العبادة لذكر الخلاف ولم يذكر غاية العقودى 
والمراد من كون العقد صحيحاً عند المتكلمين على ما اقتضاه كلام القاضي أبي 
بكر وقوعه على وجه يوافق حكم الشرع من الإطلاق له وعند الفقهاء كونه 
بحبث يترتب أثره عليه . وهو معنى إطلاقهم ترتب أثره. 

والباطل هو الذي لا يترتب أثره عليه والبطلان والفساد لفظان مترادفان» 
والإازاء والحذاء والمقايل ألفاظ مترادفة. وجعل المصئف هذا تقسيماً رابعاً 
للحكم يقتضي أن الصحة والبطلان حكمان شرعيان, ويكون الحكم تارة 
بالصحة وتارة بالبطلان وقد تقدم الكلام في رده إلى الاقتضاء والتخيير» أو في 
كونه زائداً عليه, وخالف ابن الحاجب (2) الجمهور فقال إن الصحة والبطلان 


)١(‏ هوعثمان بن عمر بن أي بكر بن يونسء المشهور بابن الحاجب» نشر العلم بين ر بوع مصر وإسنا 
والقاهرة والاإسكندرية والشام حتى توف سنة 545 ه. ‏ , 
وله العديد من المؤلفات, ومن أشهرها في الأصول «منتبى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل» وقد اختصره في كتاب آخر سماه « مختصر منتّهبى السول والأمل » وقد طبع عدة طبعات 
ووضع عليه العلياء الشروح والحواثي . 
(ابن خلكان ,#١ 4/١‏ الأعلام للزركلي ؟/575). 
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أو الحكم بها أمر عقلي» وقال في المنتبى « القول بأن الحكم بالصحة والبطلان 
حكم شرعي بعيد » وحجته أن الموافقة أمر علي , وقد فسرنا الصحة بهاء وأورد 
عليه أن العقلي ما لا مدخل للشرع فيه وهذا للشرع فيه مدخل فتسميته شرعيا 
غير بعيد. وفهم بعض من شرح كتابه أنه لا يطرد قوله في صحة العقودء لأن 
ترتب الأثر شرعي» ولا يبعد طرده؛ لأن الصحة ليست ترتب الأثرء بل كونه 
بحيث يترتب الأثر عليه» ومعنى ذلك وقوعه على وجه مخصوص وذلك أمر عقلٍ » 
لكن تسميته شرعياً باعتبار أن للشرع مدخلاً كما قلنا في العبادات . 


وأعلم أن الإمام وأتباعه ومنهم الععية أنكروا كرون الضوية كا رانداً 
على الاقتضاء والتخيير, وأنكروا الحكم بالسببية ىا سبق في الموضعين فلم يبق 
للصحة معنى عندهم في العقود إلا إباحة الانتفاع , وهو شرعي » ومن يفسر 
الصحة بكونه مبيحاً للانتفاع يلزمه أن يوافق ق الغزالي في الحكم بالسببية أو يقول 
إنها عقلية, وحكم القاضي مثلاً بصحة عقد إنما يصح إذا قصد المعنى الشرعي» 
لأنه الذي يثبته القاضي, بخلاف الأمر العقلي وليس للقاضي أن يحكم إلا مما 

يصح أن يكون حكاً من الشارع من اقتضاء أو تخيير أو خطاب وضع إن قلنا 
ل اد 


( وأبو حنيفة ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلاً وما شرع بأصله 
دون وصفه كالزنا فاسداً ). 


عند الحنفية إن كان العوضان غير قابلين للبيع كبيع الملاقيح بالدم مثلاً فهو 
باطل قطعاًء وكذا إن كان المبيع وحده كبيع الملاقيح بالدراهم على الصحيح 
عندهم, وإن كانا قابلين للبيع ولكن جاء الخلل من أمر آخر كبيع درهم 
بدرهمين كل من العوضين قابل للبيع» والخلل من الزيادة فهو فاسد قطعاء 
وكذا إن كان القن فقط كبيع ثوب بدم على الصحيح عندهم . والفاسد عندهم 
إذا اتصل بالقبض يفيد الملك الخبيث» والباطل لا يفيد شيئاً وعندنا الباطل 
والفاسد سواء في المعنى والحكم, ولا يفيد شيء منها الملك . 
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والملاقيح ما في بطون الأمهات, وقد علمت اراد بأصله وهو كون المبيع 
يصح بيعه ووصفه هو الصحيح . 

وأما فرق أصحابنا بين الباطل والفاسد في الكتابة فلا يضرنا في نصب 
الخلاف في البيع. ومحل الرد علهم في ذلك كتب الفقه وكتب الخلاف . 


تعريف الاجزاء 

(والاجزاء هو الأداء الكافي التعبد به» وقيل سقوط القضاءء ورد بأن 
القضاء حيئئذ لم يجب لعدم الموجب فكيف سقطء فإنكم تعللون سقوط القضاء 
به والعلة غير المعلول ) . 

ما كان الإجزاء معناه قريب من معنى الصحة ذكره معها ولم يفرده بتقسيم 
ولكن الصحة أعم».فإنها تطلق على المعاملات ولا يطلق الإجزاء في المعاملات . 

وقوله الأداء يجب حمله على الأداء اللغوي لأن الاإجزاء كيا يكون في الأداء 
يكون في القضاء والاعادة فلو قال الفعل كان أحسن, والضمير في به يعود على 
الأداعع وما أورده من أن القضاء إذا ١‏ يجب , يقال سقط صحيح 6 وهو وارد 
من حد الصحة بسقوط القضاء أيضاً وما أورده من تعليل سقوط القضاء بالإجزاء 
تبع فيه الحاصل . وعبارة امحصول لأنا نعلل وجوب القضاءء, بأن الفعل الأول لم 
يكن مجحزئاً والعلة مغايرة للمعلول, فظن بعض الناس أنه انقلب على الإمام» 
وكان الباجى يقول إنها إحدى عقد احصول» ويحتج بحلها زاعماً أنه لو ادعى 
تعليل سقوط القضاء بالإجزاء منعه الخصمء وقال هذا عين النزاع فأخذ مقابلها 
وأثبت التغاير بينهها وهو نخارج عن محل النزاع» ثم ينقل التغاير إلى محل النزاع 
لثبوت تغاير المقابلين» ومن ضرورة ذلك تغاير مقابلهماو وأياً ما كان فقد أورد عليه 
أن العلة قد تكون لثبىء وقد تكون لحككناء كيا إذا قلت: هذا إنسات» 
وسئلت لم حكمت عليه بذلك فتقول : لأنه حيوان ناطق » فا مغايرة هنا بين العلة 
وحكمك لابينها وبين المحكوم به وهذا الاجزاء عن لحكمنا بسقوط القضاء لا 
لسقوط القضاء نفسه, وليس هذا بالقوى . 

وني المحصول إيراد ثالث, وهو أنه: لو أت بالفعل عند اختلال بعض 


ا/ا 


شرائطه ثم مات لم يكن الفعل مجزئاً مع سقوط القضاءء ولك أن تمنع سقوط 
القضاء هناء بل يبق في ذمته إن كان مفرطاً . 

وقول المصنف لعدم الموحب » يعني أن القضاء إنما يجب تأر جديد بعد 
خروج الوقت إذا ترك ولم يوجد. 

(وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل وجهين: كالصلاة لا المعرفة ورد 
الوديعة) . 

الصلاة تقع تارة على وجه يكني في سقوط التعبد بهاء وتارة على وجه لا 
يكني فوصفت بالإجزاء و بعدمه لاحتمالها للوجهين المذكورين» وأما المعرفة فلا 
يقال فيها مجحزئة وغير مجحزئة» لأنه إن تعلق العلم بالله تعالى فهو المعرفة» وإلا 
فلا معرفة بل الجهل , وكذلك رد الوديعة والمغصوب إن حصل إلى المالك أو وكيله 
برىء وإلا فلا ردء وقال الأصفهاني )١(‏ ني شرح امحصول : إنه لا يقال في العبادة 
المندوب إلنيا إنيا: عدئة أ غير مجزئة» وهذا الذي قاله بعيد وكلام الفقهاء 
يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض . وقد ورد في الحديث: (أربع 
لا تجزىء ني الأضاحي ) (') واستدل به من قال بوجوب الأضحية» وأنكر عليه 


)١(‏ هو: محمد بن محمود بن محمد بن عياد السلماني» أبو عبدالله الأصفهاني من فقهاء الشافعية 
بأصفهان, ولد وتعلم بهاء ثم رحل إلى بغداد والشام وتولى قضاء «نبج » وقوص بصعيد مصرهء ثم 
استقر آخر الأمر بالقاهرة مدرساً. 
من مؤلفاته: (شرح ا محصول) في أصول الفقه و (القواعد) في أصول الفقه والدين والمنطق 
والجدل . 
توفي سنة 4ه ه. 
(البداية والنباية 8/ره اس الأعلام لارم١.‏ مو م) 
(؟) وقام الحديث كرا رواه الترمذي وحسنه. أن رسول الله ككِ قال: «أربع لا تجزىء في 
'الأضاحيّ : العوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن عرجهاء والعجفاء التي 
لاتق » العجفاء التي ذهب عنها من شدة الحزال . 
و يلحق بهذه الأربعة: 
١‏ الغضباء: التى ذهب أكثر أذنها أو قرنها . 
اث لنتاء : وهي التي ذهبت ثنايا من أصلها . 
 *‏ العصماء: وهى التى انكسر غلاف قرنها . 
أت الندياءء ال لاترى: 
ه ‏ التولاء : وهي التي تدور في المرعى ولا ترى . 
( فقه السنة +«/777) طبعة بيروت. 


فى 


وفي حديث أبي بردة (يجزىء عنك) )١(‏ ضبطه ابن الآثير بالوجهين بضم الياء 
مع الهمزة وفتحها مع الياء» يقال: أجزأ بمعنى كنى», وجزا معنى قضى. ولا 
توصف المعاملات بالاجزاء وإنما يوصف به ما كان مأموراً به. فالصحة أعم 
محلا منه, لأنها تكون في المعاملات والعبادات, ولا يوصف بها أيضاً إلا ما 
يحتمل وجهين أن يقع صحيحاً وفاسداً كالصلاة والعقود, فإنها إن وقعت 
مستجمعة الأركان والشروط كانت صحيحة» وإن وقعت على غير ذلك الوجه 
كانت فاسدة بخلاف المعرفة ليس لما إلا وجه. واحد, وهو إذا جعلنا اسم 
الصلاة موضوعاً للصحيح والفساد ظاهرء وأما إذا قلنا هو موضوع للصحيح 
فقط, ولا يطلق على الفاسد إلا مجازاً, قإنه لا يكون لها إلا وجه واحد فكأنهم 
نظروا إلى المعنى الأعم الموجب للإطلاق الجازي؛ وجعلوه مورد التقسهم إلى 
الصحيح وغيره؛ ولا يرد هذا السؤال في الإجزاء لإنقسام الصحيح إلى محزىء 
وغير محزىء, كصلاة المتيمم في الحضر ونحوه. 

وعند ألي حنيفة كل صلاة وجب قضاؤها لا يجب أداؤهاء وكل صلاة 
يجب أداؤها لا يجب قضاؤها فيستوي عنده الصحة والإجزاءء فيكون انقسام 
'لعبادة إليها بالإعتبار الآخر. 


١ 


(0) ولفظ الحديث كما رواه أب داود عن أبي بردة بن نيار أنه قال يارسول الله : إن عندي عتاقاً 
جذعاً هي خير من شاتي لحم . فقال كَكِهِ: « تجرئك ولا تجزىء عن أحد بعدك » . 
فقد أفاد هذا الحديث أن العناق وهى : الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام 
الحو لا تجزىء في الأضحية , لأن الرسول يكن , بين في هذا الحديث أنها تحجزىء عن أبي بردة 
وحدهء لخصوصية قد لا توجد في غيره» ومن هنا نص علبماء الأصول على أن هذا الحكم مقصور 
على من قيل في حقه الحديث التقدم. اه. محفققه . 


وف 


التقسي الخامس للحكم 


إلى الأداء والاعادة» والقضاء 


(الخامس : العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل وإلا 
فإعادة, وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء وجب أداؤه, كالظهر 
المتروكة قصداًء أو لم يجب وأمكن كصمم المسافر والمريض» أو امتنع عقلاً 
كصلاة النائم أو شرعاً كصوم الحخائض) . 

هذا تقميم آخر للعبادة التي هي متعلق الحكمء ويصح جعله تقسيما 
للحكم من جهة أن الأمر قد يكون بالإعادة. 

وقوله : العبادة, يشمل الفرض والنفل, فكل منها إذا كان مؤقتاً يوصف 
بالثلا نه وزعم بعضهم أنه لم يوصف بثبيء من الثلا ثة إلا الواجب» وزعم بعضهم 
أن القضاء لا يوصف به إلا الواجب» وكل ذلك خطأء والصواب أن الواجب 
والمندوب كل مها يوصف بالأداء والإعادة والقضاء. ش 

وقزلة» إن وققت» لوقأل إن أودت كان ادنع لان الأداءوالاعادة 
والقضاء أنواع للإيقاع لا للوقوع, لكن لك أن تنتصر لتصحيح كلامه بأن 
العبادة فعل الفاعل» ففعلها وإيقاعها وأداؤها ووقوعها سواء. 

وقوله: في وقتها المعين, الأحسن عندي في تفسيره أنه الزمان المنصوص 
عليه لفعلها من جهة الشرع فإن المأمور به تارة يعين الأمر وقته كالصلوات 
الخمس وتوابعها, وصيام رمضانء, وزكاة الفطرىء فإن جميع ذلك قصد فيه 
زمان معين» وتارة يطلب الفعل من غير تعرض للزمان, وإن كان الأمر يدل على 
الزمان بالالتزام؛ ومن ضرورة الفعل وقوعه في زمان ولكنه ليس مقصوداً للشارع 
ولا مأموراً به قصداً. فالقسم الأول يسمى مؤقتأء والقسم الثاني يسمى غير 
مؤقت. وسواء قلنا في القسم الثاني إن الأمر يقتضي الفور والتراخي » أو كان قد 


07: 


دل على ذلك قرينة كإنقاذ الغريق ونحو ذلك» وإلا فإن المقصود من هذا كله إنما 
هو الفعل من غير تعرض إلى الزمان» والقسم الأول قصد فيه الفعل والزمان» إما 
لضلحة اقتضت تعيين ذلك الزمان» وإما تعبداً محضاً. والقسم الثاني ليس فيه إلا 
قصد الفعل . فالقسم الثاني لا يوصف فعله بأداء ولا قضاءء لأنها فرعا الوقت ولا 
وقت لهء و ينبغى أن يوصف بالإعادة إذا تقدم فعل مثله على ما سأبينه . 

ومن هذا القسم الإيمان, فإنه لا وقت لهء والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر وإن كان وقته وقت سببه ولكنه ليس وقتاً معيناً من حيت هرء وإنما هو 
حضوره. وكذا زكاة المال إذا حال الحول كل هذه واجبات فورية غير مؤقتة» 
وكذا الواجبات على التراخى بلا حدء وقد أطلق الفقهاء على الحج الآداء مق 
أوقع حجة الإسلام في عمره» والقضاء في صورتين : 

احداهما: إذا قضي عنه بعد موته . 

والثانية : إذا حج العبد وأفسد حجه» ثم عتق عتق فحج عن حجة الإسلام ثم 
عن القضاء. 


وعندي أن إطلاقهم الأداء والقضاء في ذلك بطرايق المجاز, فإن الحج من 

القسم الثاني الذي لم يقصد فيه غير الفعل» وإن وسع فيه مدة العمر عندنا أو 
ضيق وجب فيه الفور عند غيرناء فإن ذلك لا يصير الوقت مقصودا فيه وأما إذا 
أفسد حجة الإسلام وأمرناه بقضائهاء فقد صرحوا أن ذلك ليس بقضاء يعنون 
بل هو أداء معاد. 

وإذا عرفت هذا فلنتكلم في مقصودنا وهو القسم الأول مؤقت بوقت معين سواء 
كان مضيقاً كصوم رمضان؛ أو موسعاً كالصلاة, فإن فعل في وقته فهو أداء 
سواء فعله مرة أخرى قبل ذلك أم لاء هذا هو الذي تختاره وهو مقتضى 
إطلاقات الفقهاء, ومقتضى كلام الأصوليين القاضي أن «يكراق التشريتة 
والإرشادء والغزالي في المستصنى», والإمام في المحصول, ولكن الايمام لا أطلق 
ذلك 35 قال: إنه إن فعل ذلك اها بعد ذلك سمي إعادة,» ظن صاحبا 
الحاصل والتحصيل: أن هذا مخصص للإطلاق المتقدمء فقيداه وتبعها 


”7ن 


المصنف» فإنه كثيراً ما يتبع الحاصل» وليس لهم مساعد من اطلاقات الفقهاء 
ولا من كلام الأصوليين فالصواب أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقاً 
مسبوقاً كان أو سابقاً أو منفرداً. وقد قال القاضى حسين من الشافعية : إنه إذا 
شرع في الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها في وقتها كانت قضاءء وتبعه غيره على 
ذلك ومأخذه في ذلك أنه لما شرع فيهاء تعين ذلك الوقت لما حتى لا يجوز له 
الخروج منها ولم يبق لها وقت شروع, وإنما بقي وقت استدامة فاذا أفسدها أو 
فسدت,» وقد فات وقت الشروع لم يكن فعلها بعد ذلك إلا قضاءء لأن وقت 
الاستدامة وحده لا يكني ولا يكون إلا مبنيأً على وقت الشروع » كبا أن المغرب 
عند العراقيين من أصحابنا لها وقت ابتداء بقدر ما يشرع فيها ووقت استدامة, 
فاذا أخرها مقدار الشروع صارت قضاء عندهم وإن , بتي قدر ركعتين وشيء . 

هذا مأخذ القاضي حسين ومع ذلك هو مردود بوجهين: 

أحدهما: على رأي الإمام والغزالي أعني قولما إنه يجوز الخروج من 
الفريضة إذا أمكن تداركها في الوقت فلا يصح ما احتج به له. 

والثافي: أن تعين ذلك الوقت بالشروعء بفعله لا بأمر الشرع له أن يفعله, 
وبهذا فارقت المغرب» وبما ذكرناه من مأخذ القاضي حسين يعلم أنه ليس مالفا 
لما ذكرنا في حد الأداء, فإنه إنما قال بالقضاء وعدم الأداء لظنه أن الوقت قد 
خرج فلا مخالفة في المصطلح, وإذا قلنا بقول القاضي حسين فلو دخل في 
الجمعة ثم أفسدها وأراد إعادتها في الوقت فعلى مقتضى قول القاضي يكون 
قضاء, فان قال بأنه يعيدها جمعة وهو الذي يظهر فيدخل القضاء في جمعة» وم 
أر أحداً من الأصحاب تعرض له, وإن قال إنه يعيدها ظهرأ فبعيد, لأن وقت 
الجمعة على الجملة باق. 

وقول المصنف: «وإلا فإعادة» أي وإن شيقت بآداء مختلف فإعادة, 
ومراده با مختل ما فقد ركناً أو شرطاًء هكذا صرح القاضي أبو بكر فعنى اختل 
الفاسد. فالإعادة على قول المصنف 5 الوقت فعل مثل ما مضى فاسداً وقد 
يورد على هذا بأن الثاني صحيح فليس مثلاً للفاسد, ويجاب بأنهها اشتركا في 
الحقيقة الموصوفة بالصحة والفساد وجعل اسم الصلاة شاملاً للصحيح والفاسد 


كلا 


«حقيقة أومجازأ» ولو صلى في أول الوقت صلاة صحيحة ثم صلاها في الوقت» 
إما على وجه أكمل من الأول أو على خلافه, فكلام الأصوليين يقتضي أنها لا 
تسمى إعادة بل أداء, والأقرب إلى إطلاقات الفقهاء أنه تصدق الإعادة عليهاء 
واللغة تساعد على ذلك. فليكن هذا هو المعتمد, ولا يجىء مثل هذا في الصوم 
ولا في الحج, فان من حج صحيحاً ثم حج تائباً كانت حجته الأ ولى غير الثانية 
بخلاف الصلاة, فان الثانية هي الأولى. وهذا ينوي فها الفرض» ولعل 
الأصوليين لا يوافقون على نية 9 في الثانية و يقولون إن الثانية صلاة 
مبتدأة فلذلك عرفوا الإعادة بما ذكروهء ولكن نفس الشريعة تخالفه. ولو حج 
فاسدأء ثم حج فقد قلنا إنه لا يسمى قضاء حقيقة, وأما تسميته إعادة فلا 
يمتنع » وهذا هو الذي وعدنا به من قبل, فخرج من هذا أن الإعادة فعل مثل 
ما مضبى فاسداً كان الماضى أوصحيحاً, أداه أو غيره» فبين الأداء والإعادة 
عموم وخصوص من 000 الأداء. في الفعل الأول وتنفرد الإعادة فها 
مضى إذا قضى صلاة وأفسدها ْم أعادها . وفي الحج كا صورناهء ويجتمعان في 
الصلاة الثانية في الوقت على ما اخترناه, خلافاً للمصنفء ومن وافقه. وكذا 
يكون بين الإعادة والقضاء عموم وخصوص من وجه. 

وقد تكلم الفقهاء في إعادة صلاة الجنازة ولا أداء فيها إذ لا وقت يتعين 
ولا اتتمى القضاء الأول إعادة, لأن القضاء بأمر جديد فهو غير المأمور به في 
الوقت وإن سميناه قضاء للمشابهة كانت الاعادة تستدعي من الممائلة أكثر مما 
يستادعى القضاءء وقول اللصنف: وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوها 
فقضاء موافق لقول الحصول إن الفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب 
الأداء مع أنه لم يوجد الأداء ومن هنا توهم بعضهم أن المندوب لا يسمى قضاء 
وأن قول الفقهاء بقضاء الرواتب مجازء والذي يقتضيه كلام الأكثرين 
والاصطلاح أنه لا فرق بين الواجب والمندوب فينبغي أن يقال ووجد فيه سبب 
الأمر بها . 

واعلم أن الشرط المذكور أعني تقدم السبب يذكر في شيئين: 

أحدهما: في الأمر بالقضاء فلا يؤمر بقضاء عبادة إلا إذا تقدم سبب الامر 


ا 


بأدائهاء ونعني بالسبب ما هو مقتضى لوجوبها أو الندب إليهاء سواء أقارنه مانع 
من ترتب الحكم عليه أم لاء ومتى تقدم السبب ولم تفعل أمر بقضائها ومتى لم 
يتقدم السبب أصلا لم يؤمر بالقضاءء فلذلك تارك الصلاة عمدأ يقضي لوجود 
السبب والوجوب . والناتئم يقضي لوجود السبب الذي قارنه مانع الوجوب وهو 
النوم والطفل لم يوجد في حقه السبب أصلاً فلا يؤمر بالقضاء بعد البلوغ لا 
إيجاباً ولا ندباً ولو أن المميز ترك الصلاة ثم بلغ فالظاهر أنه يستحب له قضاؤها 
كبا كان يستحب له أداؤهاء إن قلنا كان مأموراً بأمر الشرع, والحائض لا 
يستحب لا يعد الطهر قضاء الصلاة لأن سقوطها في حقها عزيمة فليست من 
أهل الصلاة فلم يوجد سبب الوجوب, والمجنون سقوط القضاء في حقه رخصة 
لأنه إنما سقط عنه تخفيفاً. 

الثافي: مما يذكر فيه تقدم السبب تسمية القضاءء اقتضى كلام الإمام أنه 
لا يسمى قضاء إلا إذا وجد السبب فيقتضي هذا أن الطفل لو أراد أن يقضي ما 
فاته في طفوليته لا يسمى ذلك قضاء ولا يصح قضاءء بل إن صح صح فعلاً 
مطلقاً, وهذا صحيح لأن القضاء يستدعي تقدم أمر وفوات أدائه, فتى لم يوجد 
استحالت هذه التسمية, فقد تحرر أن الأداء فعل العبادة في وقتهاء والقضاء 
"قعل العبادة جارخ وتيا بولا جالحة: إل كين آخر الأنه بمق: ل يقد مييا آآ 
يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها. والاعادة فعل العبادة من بعد 
:أخزق إذا كانت أداء وقضاء أو غيرهماء وقولنا فعل العبادة نعني به الواقعة ٠‏ 
فخرج به إنشاء التطوع بحج بعد حج الفرض أو بصلاة .مطلقة بعد الفريضة 
والراتبةء» وظهر أن الإعادة تدخل ف جميع العبادات» والأداء والقضاء يدخلان 
في المؤقتة فقط.ء وكل عبادة يصح وصفها بالأداء والقضاء إلا الجمعةء فإنها 
توصف بالأداء ولا توصف بالقضاءء لأنها لا تقضي» وأورد على هذا أنه لا 
يوصف بالشبيء إلا ما أمكن وصفه بضده كالإجزاء والصحة لا يوصف با إلا 
ما أمكن وقوعه غير محزىء وغير صحيح». فكيف توصف الجمعة بالأداء إذ لا 
تقع غير مؤداة والجواب من وجهين: 

أحدهما: منع تلك القاعدة على الإطلاق فقد يوصف بالشيء ما لا يوصف 
بضده. وإفا خصوص الإجزاء والصحة اقتضى ذلك . 


ما 


والثاني: أن الجمعة تقضى ظهراً, وبين الجمعة والظهر اشتراك في الحقيقة 
فقبلت الوصف بذلك في الجملة» وأيضاً لو أنها وقعت بعد الوقت جعة بجهل من 
فاعلها فنسميها قضاء فاسداً فصح وصف الجمعة بالأداء» كيا صح وصف ' 
الصلاة بالفساد وبق من الاقسام الملمكنة أن تقع العبادة المؤقتة قبل وقتها 
تعجيلاً كإخراج صدقة الفطر في رمضانء, فلا يوصف بأداء ولا قضاء مع ٠‏ 
صحتهاء ووقوع الظهر قبل وقتها لا يوصف بأداء ولا قضاء مع فسادها. وقول 
الصنف وأمكن أي الفعل ومثل المسافر والمريض ليتبين أنه لا فرق بين كون 
مانع الوجوب من جهة العبد كالسفر أو من جهة .الله تعالى كالمرض» وسيأقي 
إن شاء الله تعالى في المسألة السابعة من الفصل الثالث من هذا الباب الكلام 
في منع الفقهاء القائلين, بأنه يجب الصوم على الحائض والمريض و«المسافر. 


وقوله: «أو امتنع أي الفعل» فإن الناتم يمتنع منه عقلا أن يصلٍ» 
والفقهاء يطلقون أن الصلاة واجبة عليه ولا يجب لذلك إلا ثبوتها في ذمته كما 
تقول : الدين واجب عل المعسرء وقد ذكر القاضى أبو بكر أن الفقهاء يطلقون 
التكليف على ثلاثة معان: ْ 


أحدها : المطالبة بالفعل أو الترك . 


والثاني: معنى أن عليه فيا سهى عنه أو نام فرضاًء وإنما يخاطب بذلك قبل 
وال افقله: ويعده :يقال له إذا تنيت أو فت قوقك"لو كن فيه ذاكرا أو 
يقظان لزمتك فقد وجب عليك قضاؤها . 


والثالث : على الفعل الذي ينوب مناب الواجب كصلاة الصبي» وصوم 
المريض» وجعة العبد إذا حضرها وفعلها وحج غير المستطيع و يطلقون التكليف 
5 ذلك» وهذا الذي نقله القاضى من اصطلاحهم فائدة توحب رفع الخللاف 
بين. الفريقين في المعنى» وامتناع الصوم شرعاً على الحائض بالإجماع فيحرم عليها 
ولا. يصح . وإمكانه من المسافر وصحتهء والاعتداد به لم يخالف فيه إلا 
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الظاهرية فقالوا إنه لا يجزئه» لقوله تعالى :قَعِدَة من أيام. أَخر م (1) وهم 
مححوجون بالأخبار التي تدل على الصوم في السفر في رمضانء ومعنى الآية: 
فأفطر فعدة من أيام أخر. 

(ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه, فإن عاش 
وفعل في آخره فقضاء عند القاضي أداء عند الحجة إذ لا عبرة بالظن البين 
خطؤه ) . 

قوله : تضيق عليه معناه يقضى بالتأخير عنه والحجة هو الغزالي, والحق معه 
هده السالة: وبدليله عرقت أن الطيق لبن لتقن الامو والقامن هد 
ابن الباقلاني ورأيته في كلامه في التقريب وهو إفا يعتبر الظاهر فيحكم 
بالتضييق فيكون الوقت قد خرج وهو ضعيف لانا نعرف من نفس الشرع 
الفرق بين اسم الزاني والواطىء لامرأته يظنها أجنبية» فالثاني إفا يأثم بجرأته 
بحسب ظنه» والأول يأثم بجرأته وبحصول المفسدة التي نهى الشرع عنها . 


(1) وتام الآيات ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون . أياماً معدودات, فمن كان منكم مريضاً أو عى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين, فمن تطوع خيرأ فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون . 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذى للناس و بينات من الهدى والفرقان» فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه؛ ومن كان مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسرز ولتكملوا العدة ولتكبر وا والله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) سورة البقرة «188/1817. 


,م 


التقسبم السادس للحكم 
إلى العزيمة والرخصة 


( السادس: الحكم إن يثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل الميتة 
للمضطر والقصر والفطر للمسافر واجباً ومندوباً ومباحاً وإلا فعزمة ) . 

الرخصة بإسكان الخاء وضمها مع ضم الراء التسهيل. فرخصة الله تسهيله 
على عباده هكذا يقتضيه كلام أهل اللغة وهو يقتضي أن الرخصة من أقسام 
الحكم, كرا اقتضاه كلام المصئف لا من أقسام متعلقاته ىا اقتضاه قول غيره 
الرخصة ما جاز الإقدام عليه مع قيام المانع, ول أر لهذا الثاني مستنداً من اللغة 
إلا قوهم هذا رخصتي من الماء أي شربي منه و يناسبه قول بعض الأصوليين إنها 
اليسر والسهولة, وأما بفتح الخاء فلم أرها في اللغة ولا حفظ هذا الوزن إلا في 
الثلافي المحرد كلقطة وهزأة ولزة وهمزة وحطمة وخدعةء وهو يكون للفاعل 
وللمفعول», فإن ثبت هنا فقياسه أن يكون للشخص الكبير الترخيص على غيره» 
أو المرخص فيهء وذكر الإمام أن الرخصة ما جاز فعله مع قيام المقتضى للمنع 
فأورد عليه الحدود والتقادير الجائزة مع تكريم الآدمي المقتضى للمنع منها فقيده 
بعضهم باشتهار المانع و بعضهم بكونه لضرورة أو حاجة, و بعضهم بكونه لغرض 
التوسع, وربما زيد فيه في حالة جريه احتراز من القصاص والعفوى فإنه تخفيف 
من الله ورحمة ولا يسمى رخصةء لأنه فاعله بدله. وقولنا مع قيام المانع احتراز 
من أن يكون منسوخاً كالآصار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا 
تيسيرأ وتسهيلاً» ولا يسمى ناسخها رخصة. 

وقول المصنف على خلاف الدليل هو معنى قولنا مع قيام المائعء وقوله لعذر 
يريد به التسهيل في بعض الأحوال فيخرج به التخصيص ونحوه و يستقيم به حد 


له 


الرخصة, وقوله كحل لو قال كإحلال كان أحسن, لأن نوع الحكم الإحلال 
لا الخل, وقد عهد له مثل هذا التسمح من تفسير. الرخصة بالتيسير», » فيكون 
الحل مطابقاً بغير تسمح» وقوله والقصر والفطر لك أن تعطفهها على حل أي 
وكالقصر وعلى الميتة أي وكحل القصرء وقوله «واجباً ومندوباً ومباحاً» أحوال 
إما من قوله فرخصة, وإما من حل إن لم يعطف عليه وتكون قد استعملته في 
القدر المشترك بين الثلاثة, وإما أن يتعدد صاحب الحال لتعددها فتقدر كحل 
الميتة للمضطر واجباًء والقصر مندو با والفطر مباحاً. 

واعلم أن الايجاب والندب واستواء الطرفين أو رجحان أحدههما أمر زائد 
على معنى الرخصة, لأن معناها التيسير وذلك بحصول الجواز للفعلى أو الترك 
يرخص في الحرام بالإذن في فعله وني الواجب بالإذن في تركه وأدلة الوجوب 
والندب وغيرها تؤخذ من أدلة أخرى» وهذا اقتصر الكتاب العزيز على الجواب 
قِ قوله تعالى : © فَمَن اضطرٌ غيرٌ باغ رولا عاد فلا إن عَلَيِْ 14 (١)وقوله‏ : ظ وإذا 
ضَرَيْتَم في الأرض َلَيِسَ عَلَيكُمْ جَنَاحٌ أن مقط تَقْضُدُوا مِنَ الصَّلاةٍ ©( فاقتصر 
كا نراه على ني الاثم والجناح ولم يصرح بالاإذن 5 الجواز يرفع الاثم والجناح » 
وإنفا يكون القصر مندوباً إذا بلغ سفره ثلاثة أيام وإباحة الفطر قد يكون مع 
رجحانه إذا كان المسافر يجهده الصوم, وقد يكون مع مرجوحتيه إذا كان”يطيقه 
ويسهل عليهء وقوله وإلا فعزمة أي وإن ثبت لا على خلاف الدليل أو على 
خلاف الدليل» لكن ليس لعذر على وجه التيسير فعزيمة سواء كان واجبأ أو 
مندوياً أو مباحاً أم مكروهاً أم حراماً من جهة أنه يجزم أمره » أي قطع وحم 
سهل على المكلف أم شق مأخوذ من العزم وهو القصد المصمم والعزمة مصدر 
عزم فهي أيضاً قسم من أقسام الحكم, لا من أقسام الفعل الذي هو متعلقه . 

وقول غيره العزيمة ما جاز الإقدام عليه لا مع قيام المانع فيه من التسمح ما 
قدمناه . 


. )١97( سورة البقرة اية‎ )١( 
.)1١١( (؟) سورة النساء آية‎ 


ددا 


الفصل الثالث 
5 أحكام الحكم وفيه عدة مسائل 
الأ ولى : الواجب المعين واخير 


(الفصل .الثالث في أحكامه وفيه مسائل: الأ ولى : الوجوب قد يتعلق بمعين 
وقد يتعلق. بهم من أمور معينة كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين 
للإمامة وقالت المعتزلة: الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإرخلال بالجميع 
ولا يجب الاتيان به خلاف في المعنى» وقيل : الواجب معنن عند الله تعالى دون 
الناس» ورد بأن التعين يحيل ترك ذلك الواحد والتخيير يجوزه» وثبت اتفاقأ في 
الكفارة فانت الأول» قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين, أو يعين ما يختاره أو: 
سقط بفعل غيره» وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه وهو 
خلاف النص والإجماع وعن الثاني بأن الوجوب محقق قبل اختياره» وعن 
الثالث بأن الآتي بأيها آت بالواجب إجماعاً . قيل إن أن بالكل معأ فالامتثال» 
. أما بالكل فالكل واجب أو بكل واحدء فيجتمع مؤثرات على أثر واحدء 
أو بواحد غير معين ولم يوجد أو بواحد معين وهو المطلوب. وأيضاً الوجوب معين 
فيستدعى محلا معيناً. وليس الكل ولا كل واحدء وكذا الثواب على الفعل . 
والبقات على الترك فإذا الواجب واحد معين, وأجيب عن الأول بأن الامتثال 
بكل واحد وتلك معرفات» وعن الثاني بأنه يستدعي أحدها لا بعينه» كالمعلول 
المعين المستدعي علة من غير تعيين» وعن الآخرين بأنه يستحق ثواب وعقاب 
أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها). 

قوله : في أحكامه يعني في أحكام الحكم وذكر ني هذا الفصل سبع مسائل 


إذذا 


والإمام ذكرها بعينها في باب الأ وامر في القسم الثاني منه في المسائل المعنوية» 
وجعل المسائل الثلاث الأولى في أقسام الوجوب, لأنه بحسب اللأمور به ينقسم 
إلى معين» ويخيرء وبحسب وقت المأمور ينقسم إلى مضيق وموسع, وبحسب امأمور 
ينقسم إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية» وجعل المسائل الأر بع 
الأخيرة في أحكام الوجوب ولو فعل المصنف كذلك كان أحسن وكأن عذره في 
ذلك امخير» والموسع, وفرض الكفاية مما وقع الكلام فيه, وفي تحقيق عروض 
ذلك الواجب فحسن البحث في أن الوجوب هل له ذلك أو لا وهو حكم وبعد 
ثبوت هذا الحكيم تصير الثلاثة المذكورة أقساماً للوجوب الذي هو قسم من 
أقسام الحكم فصح كل من الاعتبارين» وقوله بمعين يعني معين النوع وإلا 
فالتعيين بالشخص لا يتعلق الوجوب به, لأن الشخص دخل في الوجود؛ وما 
دخل في الوجود لا يصح التكليف به كراده المعين ا معلوم المتميزء وقوله وقد 
يتعلق مبهم إشارة إلى أن المختار أو الواجب لا بعينه» ونقل القاضي إججماع سلف 
الأمة وأئمة الفقهاء عليه خلافاً لكثير من المعتزلة» وقوم من نوابذ الفقهاء المعينين 
هم على بدعتهم في قوله أن الكل واجب وحرر بعض المتأخرين معنى الإبهام في 
ذلك فقال: إن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا مخيير فيه 
ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فهاء وعندي زيادة تحرير 
أخرى», وهؤ أن القدر المشترك يقال على المتواطىء كالرجل فلا إبهام فيه, فإن 
حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق, ويقال على المهم بين شيئين أو 
أشياء كأحد الرجلين والفرق بينها أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي 
مسمى الرجولية . | 


والثافي: قصد فيه أخص من ذلك وهو أحد الشخصين بعينه» وإن ل يعين 
ولذلك سمى مهماً لأنه أبهم علينا أمره والأول لم يقل أحد بأن الوجوب 
يتعلق بخصوصياته كالأمر بالاعتاق فإن مسمى الاعتاق ومسمى الرقبة 
متواطىء كالزجل فلا تعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين ولا على 
التخييرء ولا يقال فيه واجب مخير ولا يأتي فيه الخلاف وأكثر أوامر الشريعة من 
ذلك . 
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والثالث: متعلق بالخصوصيات فلذلك وقع الخلاف فيه وأجمعت الأمة على 
إطلاق الواجب المخير عليه ولا منافاة بين ما قلناه وما حكيناه عن بعض 
المتأخرين من تعلق الوجوب بالقدر المشترك, لكن ما قلناه زيادة وهي تبيين أن 
ذلك القدر المشترك أخص منظور فيه إلى الخصوصيات. وقول المصنف من أمور 
معينة » إِنما قيد بقوله معينة لأنها إذا كانت غير معينة, فإما أن يقع التكليف 
بالقدر المشترك بينها من غير نظر إلى الخصوصيات فذلك لا يسمى إبهاما. بل هو 
كالاعتاق على ما سبق» وليس كلامنا فيه, وإما أن ينظر إلى الخصوصيات كرا 
ذكرناه في غير الايهام فيستحيل لعدم العلم بها. ونحن مرادنا هنا بالمعينة المعلومة 
المتميزة فلذلك قيد بقوله المعينة ليبين صورة المسألة وخصال الكفارة» يعني 
كفارة المين وهي الإعتاق والاإطعام والكسوةء فإنها يخير فيها وكذا ما هو على 
التخيير من كفارات الحج. وقوله ونصب أحد المستعدين للامامة, يعني إن خلا 
الوقت عن إمام, وهناك جماعة يجب نصب واحدء, وكذا قال غيره وهو صحيح 
إلا أنه من القسم الأول الذي قلنا إن الوجوب فيه متعلق بالقدر المشترك من 
غير نظر إلى الخصوصيات كاعتاق رقبة فينبغي ألا بمثل به وججماعة من أصحابنا 
ومن المعتزلة ذكروا أمثلة من الواجب المخير بين القسمين جميعاً. والصواب ما 
قدمته. نعم في أهل الشورى الذي جعل عمر رضي الله عنه الأمر فيهم ونحوه 
يتعلق الأمر بأعياهم» فيحسن أن يكون مثالاً للواجب الخير» وقول المعتزلة إن 
الكل واجب على المعنى المذكور مأخذهم فيه أن الحكم يتبع الحسن والقبح» 
فإيجاب شيء يتبع لحسنه الخاص بهء فلو كان واحد من الثلاثة واجباء 
والاثنان غير واجبين لخلا اثنان عن المقتضى للوجوب فلا بد أن يكون كل 
واحد لخصوصه مشتملاً على صفة تقتضي وجوبهء وكل منههما يقوم مقام الآخر 
فيوصف كل منها بالوجوب والتخيير معاً. 

وتحقيق هذا الكلام إنا ينتج أن المشتمل على الحسن المقتضي للوجوب هو 
أحدها لا خصوص كل مهاء فلذلك كان معنى كلامهم إيجاب أحدها على 
الويهام وإنما قصدوا الفرار من لفظ يوهم أن تفكها واتحي مضه لس يوا حت وانة 
لا يخير بين الواجب و بين غيره وأصحابنا لا يراعوان الحسن والقبح ويجوزون التخيير 


6م 


بين ما يظن أن فيه مصلحةء وبين ما لا مصلحة فيه ومع ذلك لم يقولوا بوجوب - 
واحد معين, وإنما قالوا بوجوب أحدها من غير تعيين لأنه مدلول لفظ 
الأمرءومدارهم في إثبات الأحكام فإذا نظرنا إلى محرد ذلك لم يكن فرق في 
المعنى بين مذهب أصحابنا ومذهب المعتزلة» وبذلك صرح طوائف منا ومنهم 
وتبعهم الصنف, وإذا دققنا البحث وقررنا ما قدمناه من الفرق بين أن يراد مع 
القدر المشترك الخصوصيات أولاً أمكن أن يقال في خصال الكفارة احتمالان: 

أحدهما: أن يكون الواجب القدر المشترك بين الخصال . 

والثاني: أن يكون كل خصلة واجبة على تقدير ألا نفضل عنها وكل من 
الاحتمالين يمكن أن يقرر على مذهبنا ومذهبهم والأقرب إلى الكلام الفقهاء 
الثاني وبه يفترق الحال بينه وبين إعتاق رقبة» فإن الثابت فيه الأول لا غير 
وقول المصنف فلا خلاف في المعنى قد علمت أنه يمكن تمشيته» ويمكن التوقف 
فيه لظهور معنيين يمكن أن يذهب إلى كل منها ذاهب, وال وفق بقواعد ال معتزلة 
الأول وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك لا غير حتى يكون هو الموصوف بالحسن 
وبقواعدنا يصح ذلك وغيره وهو الأقرب إلى كلام الفقهاء وهو امختار» وإن 
يكن بين المعنيين تباعد لكن يظهر أثره في أمور منها أنه إذا فعل خصلة يقال 
على ما اخترناه إنها الواجب, وأما على المعنى الآخرء فينبغي أن يقال إن 
الواجب تأدى بها لا أنها هي الواجب. ‏ 


وقوله: قيل الواجب معين عند الله دون الناس هو قول ترو يه المعتزلة عن 
أصحابنا. و يرويه أصحايئا عن المعتزلة» واتفق الفريقان على فساده» وعندي 
أنه لم يقل به قائل» وإنا المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق 
الوجوب بالجميع ذلك فصار معنى يرد عليه» وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة 
فلا وجه له لمنافاته قواعدهم . 


وقوله : رد بأن التعيين يحيل ترك الواحد أي لأن الواجب لا يجوز تركه 
والتخيير يجوزه أي يجوز الترك ضرورة فلازم التعيين ولازم التخيير لاا يجتمعاد 
فالملزومان وهما التعيين والتخيير لا يجتمعان لأنما لو اجتمعا لاجتمع لازمههما لأنه 


أله 


يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم والتخيير ثابت بالا تفاق في الكفارة فانتتى 

وقوله : قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين, أو يعين ما يختاره أو يسقط 
بفعل غيره يعني وعلى كل من الاحتمالات الثلاثة لا يتناى التعيين والتخيير, 
أما في الأول: فلأن التعيين في نفس الأمر والتخيير في الظاهر, وأما الثاني: 
فلأن التخيير قبل الاختيار والتعيين بعده, وأما الثالث: فلأنا نمنع أن الواجب 
لا يجوز تركه مطلقاً بل هو الذي لا يجوز تركه بغير بدل. ش 

وقوله : وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه أي إذا اختار 
بعضهم الإطعام و بعضهم الكسوة و بعضهم الإعتاق» يكون الواجب على كل 
منهم ما اختاره معيناً عند الله وهو خلاف الإجاع, لإجماع العلماء على أن حكم 
الله في كفارة البمين واحد بالنسبة إلى الجميع» وعن الثاني بأن الوجوب تحقق 
قبل اختياره وإلا لا أن بتركه» فإما أن يكون معيناً أو مخيراً إن كان معيناً عاد 
الكلام وإلا بطل قوهم, وعلى الثالث أن الآتي بأنها آت بالواجب إجماعاً يعني 
به القدر المشترك بين قولنا إن ما فعله هو الواجبء أو تأدى به الواجب لأأنه في 
ضمنه؛ وعلى كل من التقديرين:لا يكون الواجب خارجاً عنه, فلا يسقط بفعل 
غيره وليس كالسنة المحزئة عن الفرض» ولا كالبدل المحزىء عن المبدل. 

وقوله : قيل إن أ بالكل معاً يعنى دفعة واحدة إما بنفسه إن أمكن ذلك 
أو بوكلاء فالامتثال, إما بالكل أي المجموع فالمجموع واجب ومن ضرورته 
وجوب كل واحدء وإن كان الامتثال بكل واحد فيجتمع مؤثرات على أثر 
واحد وهو محال لأن المؤثر التام يستغني به الأثر عن غيره مع احتياجه إليه فلو 
اجتمع مؤثران على أثر واحد لاحتاج إلهها واستغنى عنهاء و يلزم أن يقع بهاء 
وإن لا يقع ببنا فيجتمع النقيضان, وإن كان الامتثال بواحد غير معين فغير 
المعين لا وجود له, لأن كل موجود معين كيا أن ما ليس بممعين ليس بمموجود 
لأنه عكس نقيضه ولا بطلت هذه الأقسام الثلاثة تعين الرابع» وهو أن الامتثال 
بواحد معين وهو المطلوب, لأن ما وقع الامتثال به هو المأمور به, وأيضاً الوجوب صفة 
الواجب وهي صفة معينة فلا بد أن يكون موصوفها معينأء» وليس المجموع ولا 
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كل واحد ولا واحداً غير معين لا سبق فثبت أنه معين, وأيضاً إذا أى 
بالجميع » فإن أثيب ثواب الواجب على المجموع أو على كل فرد أو على غير معين 
.لزم ما سبق فلا يثاب إلا على واحد معين» وأيضاً إذا تركت الجميع إن عوقب 
على المجموع أو على كل واحد أو على واحد غير معين زم ما سبق فلا يعاقب إلا 
على ترك واحد معين. فهذه أر بعة أدلة استدل بها القول المردود. 

وقوله : وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك الخصال معرفات 
لا مؤثرات فلا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد وأما المعرفات فيجوز 
اجتماعها على الشيء كافراد العالم للصانع» وها الطوائي معدل أفرين: أن 
يكون المقصود منه الرد على الاستدلال فقط من غير بيان ما يعتقده من أن 
الامتثال بماذا وكأنه يقول دليلك لا ينتج أن الرلكي :واخن تفن لاتكعال أن 
يكون الواجب كل واحدء ويكون الامتثال بكل واحد ولا يلزم اجتماع 
مؤثرات على أثر واحد» وهذا إذا فسرنا الامتثال بفعل الواجب يلزم عليه أن ما 
يقع به الامتثال واجب و يكون الجواب على هذا جدلياً والجواب التحقيتي أن 
الامتثال بواحد لا بعينه وهو موجود في ضمن كل واحد. 


الثافي: أن يكون جواباً تحقيقياً, فإن الامتثال معناه إما فعل يتضمن مثل 
المأمور به إذا جعلناه افتعالا من المثل الذي هو الشبه. وإما الانتصاب والقيام 
لأداء المأمور به إذا جعلناه من مثل على وزن ضرب أي انتصب, وعلى كلا 
التقديرين لا يستلزم أن يكون الممتثل به هو الواجبء بل أن يكون 
الواجب يحصل به ولا شك أن الواجب حاصل في هذه الصورة بكل واحد 
لتضمنه له وقصده فيكون الامتثال بكل واحد وبامجموع أيضاً لتضمنه 
الواجب, وهذا واحد لا بعينه أو يكون الإمتثال بكل واحد وكل واحد واجبأ 
على معنى ما قدمناه عن الفقهاء فيصير جواباً تحقيقياً على المذهبين» وفي الوجه 
الأول هو جواب جدلي على المذهبين. 

وقوله : بواحد غير معين ولم يوجد جوابه؛ أن غير المعين له معنيان: 


أحدهما: المقيد بقيد عدم التعيين وهذا هوالذي لم يوجد. 
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والثاني: أخذه لا بقيد عدم التعيين, وهذا موجود في ضمن المعين وهو 
المقصود هنا. فقولك: ولم يوجد ممنوع, وهذا جواب تحقيق على المعنى المتفق 
عليه في المذهبين. وقوله بواحد معين وهو المطلوب» وعللناه بأن ما وقع الامتثال 
به هو الواجب يتوجه عليه منع لما قدمناه في تفسير الامتثال, وقوله عن الثاني 
يعني الوجوب وصفه معين فيستدعي محلا معيناً, فإنه يستدعي أحدها لا بعينه 
كالحرارة وهى معلول معين يستدعى إما الشمس وإما النارء» فهي علة غير 

واعلم أن المعين يطلق على الشخص وليس هو اراد هنا في الطرفين» 
ويطلق على المعلوم القييز فإنه له تعين بوجه ما و يطلق على أحدها أيضأ أنه 
يتعين بهذا الاعتبارء و يطلق على ما ليس بينه وبين غيره إيهام فأحدها بهذا 
التفسير غير معين والوجوب معين فلذلك جرى البحثء» ولا يلزم أن يكون امحل 
مساوياً للحال في ذلك, وقوله وعن الآخرين يعنى الثواب والعقاب بانه 
مستحق ثواب أمورء ولا يجوز ترك كلهاء ولا يجب فعلها يعني ثواب واجبات 
مخيرة وهو أزيد من ثواب بعضها سواء اقتصر عليه أو ضم إليه نفلاً آخرء أو 
نقص من ثواب الواجبات المعينة» ولكل منها رتبة من الثواب عند الله تعالى» 
وكذا العقاب إذا تركها يستحق فالعقاب على ترك مجموع أمور كان المكلف 
غخيرأ'ين تزه أي واحد شاءغ مها بشرط فغل الآخرم 

وقال بعضهم : في الثواب والعقاب: إنه يستحق ثواب الواجب على فعل 
أكثرها ثواباً» و يستحق على الترك عقاب أدونها عقاباً فأما ما قاله في العقاب 
فيظهر اتجاهه وما قاله في الثواب مراده به الثواب على الواجب» وما عداه تطوع 
يثاب عليه ثواب التطوع» وبهذا يعلم أن الخلاف في الثواب خلاف في أنه إذا فعل 
الجميع ما الذي يقع واجباً, وحكي القاضي قولاً ثالث أن الذي يقع واجبأ هو 
العتق لأنه أعظم ثواباً لأنه أنفع وأشق على النفس وأرد عليه بأنه قد لا يكون 
كذلك؛ ويحتمل عندي قول رابع وهو أنه لا يغاب و يعاقب إلا على أحدها لأنه 
الواجب على قوهمء وهذا الخلاف شبيه بالخلاف فيا إذا طول الطمأنينة في 
الصلاة أو مسح جيع الرأس في الوضوءء هل يقع الجميع واجباً أولا و يعلم أن 
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محل الأقؤال الأربعة إذا فعل الجميع. أما قيد الفعل فليس إلا ما قدمناه من 
احدها والجميع . 

(فرع): إذا باع قفيزاً من صبرة فالمعقود عليه قفيز لا بعينه يعني القدر 
المشترك بين أقفزة الصبرة» وقالوا: إن معناه كل واحد منها على البدل كما قالوا 
في خصال الكفارة» وعندي أنه كعتق لق وقد تقدم تحريرهء وإذا. اختار 
المشتري واحداً منها لا يقول إنه كان معيناً بل يعين فيه إهامه, وكذا إذا دعت 
المرأة إلى تزويجها من كفؤين زوجت من أحدههما كالمستعدين للإمامة» وإذا 
طلق إحدى امرأتيه أو أعتق إحدى عبديه فهو كخصال الكفارة سواءء 
والاختصاص. للطلاق والعتق بواحد معين, فإذا اختار تعين ما يختاره . 


(الحكم: قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع كأكل المذكى والميتة أو 
يباح كالوضوء والقيم أو يسن ككفارة الصوم ) . 

التذنيب:.من قولهم ذنب الرجل عمامته إذا أفضل منها شيئاً فأرخاه 
كالمانب وذنبت البسرة بدأ فها الارطاب من قبل ذنها فالتذنيب هنا معناه 
تتمة للمسألة» وليس فرعا منها لأنها في المخير وهو في المرتب ولكن التخيير 
والترتيب اشتركا في أن كلا منها حكم يتعلق بأمور فإباحة الميتة مرتبة على 
إباحة المضطرء ويحرم الجمع بينه| الاضطرار المبيح الميتة» ووجوب العَيم وإباحته 
مرتب على الوضوء لاختصاصه بحالة العجزء وقال المصنف إنه يباح: الجمع 
بينها» وكذا في الحصول وغيره وكنت أصور هذا للطلبة بم إذا خاف من 
استعمال الماء لمرض» ولم ينته خوفه إلى أن يظن لمانع من جواز استعمال الماء» 
فإنه يباح له التيمم لأجل الخوف, ولا بمتنع الوضوء لعدم تحقق الضرر, فإذا 
فنك د فد اراد أن 0 جاز كبا قيل في قوله تعالى «وأن 
تصوموا خير لكم # وإذا جعلناه خطاباً لمن يمكنه الصمم ولا يطيقه 
كالشيخ الكبير فيجوز له الفطر والفدية, ولو حمل على نفسه وصام كان خيراً 
له ولا يقال فكان على قياس هذا أن يسن الجمع لأن الوضوء أفضل لأنا 
نقول: صحيح إن الوضوء أفضل لكن كلامه في الجمع. وهو يحصل بإضافة 
التيمم إليه» وليس بأفضل بل هو مباح وهذا التصوير على حسنه يخدش فيه 
شيء واحد» وهو أنه إذا توضأ بطل التيمم فإنها طهارة ضرورة ولا ضرورة هنا 
فلم يجمع الوضوء والتيمم» وإذا لم يكن اجتماعها لا يوصف بالإباحة ولا 
بغيرها . 


قوله : ككفارة الصوم يعنى ككفارة الوقاع في صوم رمضان يجب به الاإعتاق 
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فإن لم يجد فالصيام, فإن لم يحجد فالاطعام وكذا كفارة الظهار, ولو مثل بها 
المصنف كان أحسن للنص علها في القرآن. وكفارة والوقاع قال بالتخيير فيها 
يمكن حمل كلام المصنف على الصوم في كفارة الهين» فإنه مرتب.على الخصال 
الثلاث امخير فيهاء وأياً ما كان فالحكم بأن الجمع سنة يحتاج إلى دليل ولا 
أعلمه, وم أر أحداً من الفقهاء صرح باستحباب الجمع, وإما الأصوليون 
ذكروه؛ ويحتاجون إلى دليل عليه ولعل مرادهم الورع والإحتياط بتكثير أسباب 
براءة الذمة, كرا أعتقت عائشة رضي الله عنها عن نذرها في كلام ابن الزبير 
رقابأ كثيرة وكانت تبكي حتى تبل دموعها خمارها . 

وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف في المرتب» ولعلهم أيضاً م 
ويدوا أن الجمع قبل فعله مطلوب بل إذا وقع كان بعضه فرضاً, و بعضه ندباً. 
وعبارة القاضى تقتضى هذاء ويكون هذا من باب النوافل المطلقة, ومثل 
القاضي ا والغسل أيضاًء فإن أراد مسح المخف, فالقول بأنه إذا فعله بعد 
غسل الرجل يكون مندوباً في غاية البعدء وإذا كفرنا بالعتق صار بنية الكفارة 
ينبغي أن يأتي فيه الخلاف المشهور في أنه إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم, 
وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف في المرتب ذكر في الحصول مثلها في 
الخير أيضاً. ومثل المحرم بتزو يج المرأة من كفؤين والمباح بستر العورة بثوب بعد 
ثوب ال مندوب بالجمع بين خصال كفارة الحنث وحكمه بندب الجمع في خصال 
كفارة المين يحتاج إلى دليل كما قدمناه وتمثيله المخير بالتزو يجح من كفؤين والستر 
بثوبين هبني على مأ سبق منه ومن غيره. 

وعندي أن الواجب القدر المشترك كما سبق لكن القثيل صحيح فيه أيضاً . 
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المسألة الثانية 
في الواجب الموسع والمضيق 


(الثانية : الوجوب إن تعلق بوقت فإما إن يساوي الفعل» كصوم رمضان 
وهو المضيق أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف با حال إلا لغرض القضاء 
كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بق قدر تكبيرة أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع 
الفعل في جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض» وقال المتكلمون يجوز تركه في 
الأول بشرط العزم, وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل ورد بأن العزم لوصح بدلا 
لتأدى الواجب بهء وبأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل 
واحدء ومنا من قال يختص بالا ول وف الآخر قضاءء وقالت الحنفية : يختص 
بالآخر وني الأول تعجيل. وقال الكرخي (1) الآتي في الأول إن بتي على صفة 
الوجوب يكون ما فعله واجباً احتجوا أنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه 
قلنا المككلف مخير بين أدائه ف أي جزء من أجزائه ) . 

كا أن الواجب ينقسم إلى معين وبخير كُذلك ينقسم إلى مضيق وموسع» 
والمضيق والموسع بالحقيقة هو الوقت» ويوصف به الواجب والوجوب 
محا زأومقصوده بالواجب الفعل الواجب إن زاد وقته على قدره فهو الموسع وإلا فهو 
المضيق وعلى هذا قسمان: 

أحدهما: أن يساويه فيجوز التكليف به وقد وقع كصوم نهار رمضان لا 
يزيد الزمان على الواجب ولا الواجب على الزمان. 


)١(‏ هو: أبو الحسن, عبيدالله بن الحسين الكرخي, انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبي حازم» وأبي 
سعيد البردعي . من مصنفاته : المختصر. والجامع الكبير والصغير. 
توفي سنة 81٠‏ ه (تاج التراجم ص .)١14‏ 


و 


والثافي: أن ينقص الوقت عن الفعل, فإن كان الغرض من ذلك وقوع 
الفعل جميعه في الزمان الذي لا يسعه فلم يقع هذا في الشريعة وهو تكليف ما 
لا يطاق يحوّزه من جوزهء ومنعه من: منعه, وإن كان الغرض أن يبتدِىء في 
ذلك الوقت و يتمه بعد ذلك أو يغبت في ذمته و يفعله كله بعد ذلك فهذا جائز 
وواقع بينها فها لو أسلم الكافر, أو أفاق المجنون» أو بلغ الصبي » أو طهرت 
الحائض» وقد بقي من الوقت مقدار ركعة و وسع ما بعده بقيتهاء فإن تلك 
الصلاة تجب وكذا إذا بتي مقدار تكبيرة على أصح القولين كالركعة, وهذا 
.يطرد في الصلوات الخمس, وإذا كان كذلك في آخر وقت صلاة يجمع ما قبلها 
معهاء كالعصر والعشاء فتجب الأ ولى أيضاأ فهي الظهر والمغرب, وكذلك مثل 
المصنف بالظهر وأطلق القضاء حتى يشمل وقت الضرورة, وهو وقت العصر 
بالنسبة إليها . 


والضمير في تؤل المصنف يساوي و ينقص و يزيد للوقت. وف قوله وهو 
تصح إعادته للوقت. والوجوب وللواجب وهو مقصوده على ما سبق . 


وقوله : لغرض كأنه بنى على قول من يقول إن الصلاة إذا وقع . بعضها 
خارج الوقت يكون قضاءء أما كلها وإما الخارج عنهاء والصحيح من مذهب 
الشافعي أنه متى وقع ركعة منها في الوقت فالكل أداء وم يقل بأن وقت الصبح 
مثلاً يخرج بطلوع الشمس مطلقاً, بل قال إن طلعت الشمس» وم يصل منها 
ركعة فقّد خرج وقتها» واستدل على ذلك بقوله يك «من أدرك ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» )١(‏ وقليل من الفقهاء اليوم من يحرر هذا بل 
يعتقد أن الحكم بالأداء يجعل ما بعد الوقت تابعا للركعة الواقعة في الوقت مع 


)١(‏ رواه البخاري بمعناه. وروى الجماعة من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كك 
قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . ظ 
وهذا يشمل جميع الصلوات . 
وللبخاري : إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلااته» 
وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلا ته» . 
والمراد بالسجدة الركعة , لأن السجود هوتام الركعة . 
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خروج الوقت» ولو حمل 0 المصنف على القضاء اللغوي انتنى عنه هذا 
الاعتراض 

وقوله : ل قد بينا أنه لا اختصاص لهذا الحكم بها. وقوله الزائل عذره 
مستنده تسمية الفقهاء الأشياء ا مذ كورة أعذاراً, وإن كان الفكر ليس بعذر وقوله.: 
تكبيرة بناء على الأصح . 

وقوله : فيقتضي من هنا إلى آخر الكلام في حكم الواجب الموسع . 

واعلم أن الناس اختلنوا فنهم من اعترف به ومنهم من أنكرهء أما 
المعترفون به فجمهور الفقهاء وجمهور المتكلمين من الأشعرية» ومن المعتزلة 
وهؤلاء المعترفون اختلفوا في جواز تركه أول الوقت بلا بدل مع اتفاقهم على أنه 
يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء كان» فجمهور الفقهاء قالوا بججواز تركه في أوله 
بلا بدل ولا يعصى حتى يخلو الوقت كله عنه. وهذا الذي قدمه المصنف وجمهور 
المتكلمين قالوا لا يجوز تركه إلا ببدل واتفقوا على أن ذلك البدل هو العزم .فإذا 
تضيق الوقت تعين الفعل ونصر القاضى هذا القول ورده الإمام وغيره بأن 
العزم لو صلح بدلاً لتأدى الواجب بهء وني هذا الرد نظر لأن هم أن يقولوا هو 
بدل عن فعله في أول الوقت لا عن فعله مطلقاً إلا أن ذلك يعكر عليهم لأن. 
فعله في أول الوقت لخصوصه ليس بواجب فلا يحتاج تركه فيه إلى بدل» 
فالجواب ال حرر أن يقال إما أن يكون الفعل في الأول واجباً أولا إن لم يكن فلا 
حاجة إلى البدل, وإن كان فإما أن يكون كل الواجب أولاً إن كان فيتأدى 
ببدله وإلا فيلزم أن يكون واجبان ولا دليل عليه. 

وقوله: لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد ممنوع أن 
المبدل واحد, لأن العزم في الجزء الأول بدل عن الفعل في الجزء الآأولء 
والعزم في الجزء الثاني بدل عن الفعل في الجزء الثاني فالب ل متعدد والمبدل 
متعدد وإنما الجواب ما ذكرناه وهنا فرغ الكلام على الفرق المعترفين بالواجب 
الموسع وأما المنكرون له فقد تضمنهم قوله: ومنا إلى آخره وجميعهم ثلاث 
طوائف, وزاد غيره رابعة» وفرقة خامسة قالوا يختص بالا ول فإن فعله فيه 
كان أداءء وإن أخره وفعله في آخر الوقت كان قضاءء وهذا القول نسب إلى 
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بعض أصحابنا .وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه. ولا يوجد في 
شيء من كتب المذهب ولى حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من 
قول أصحابنا إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً. 

وقول بعضهم تجب في أول الوقت و ينصبون الخلاف في ذلك مع الحنفية» 
وقوهم إنما يجب بآخرهء وقصد أصحابنا بقوهم تخب الصلاة في أول الوقت كون 
الوجوب ني أول الوقت لا كون الصلاة في أول الوقت واجبة, فحصل الالتباس 
في العبارة ومتعلق الجار وا مجرور ثم وقفت في الأم في كتاب الحج في ذلك الجزء 
الخامس . قال الشافعي : ذهب بعض أهل الكلام أن فرض الحج على المستطيع 
إذا لزمه في وقت بمكنه فتركه في أول ما بمكنه كان آثما(1)! كمن ترك الصلاة 
حتى ذهب الوقت ويجزئه حجة بعد أول سنة من مقدرته قضاء كالصلاة بغد 
ذهاب الوقت ثم أفادنا بعضهم ذلك في الصلاة إذا دخل وقتها الأول فتركهاء 
وإن صلاها في الوقت وفها نذر من صوم أو وجب عليه بكفارة أو قضاءء فقال 
فيه كله متى أمكنه فأخره فهو عاص بتأخيره» ثم قال في المرأة يجر أبوها 
وزوجها على تركها لهذا المعنى . وقاله معه غيره ممن يفتي . انتهى . 

فقد ثبت بنقل الشافعي هذا المذهب عن غيره فلعل بعض الناس نقل ذلك عن 
نقل الشافعي فالتبس ذلك على بعده وظن أنه من مذهب الشافعي, وعلى كل 
تقدير لا يخرج نقله عن أصحابنا عن الوهم ثم ظاهر كلام الشافعي كما ترى أن 
القائل به يقول بالإثم والعصيان بالتأخير عن أول الوقت, والقاضي أبو بكر نقل 
إجماع الأمة على أن المكلف لا يأثم بتأخيره عن أول الوقت». ولذلك قال 
بعضهم إنه في آخر الوقت يسد مسد الأداء, وما نقله الشافعي أثبت وأولى . و ينبغي 
إسقاط هذه اللفظة والاقتصار على قوله قضاء كا فعل المصنف», وعدم نسبة 
ذلك إلى بعض أصحابنا بل ينقله قولاً ملق كا نقله القاضي قولاً مطلقاً. 

ولى يرد الصنف على هذا القول ووجه الرد عليه عدم دلالة الأمر المطلق 
)١(‏ في هامش الطبعة الأولى «ونقل المصنف عن شارح المنهاج للنووي عن القاضي أبي الطيب 

الطبري الإجماع على أن الحج يقع أداع ونقل الشافعي رحمه الله تعالى ‏ ينازع فيه» راجع الجزء 


الأول ص 58 من الطبعة الأ ولى . 


ا 


على الفور مع ظهور الأدلة من الكتاب وسير السلف على جواز التأخير إلى أثناء 
وقت الصلاة. 

الفرقة الثانية الحنفية: 

قالوا يختص بالآخر وني الأول تعجيل يسقط الفرض به أونفل بمنع من 
الوجوب على اختلاف عم في المنقول. 

الثالثة: مقال الكرخي: 

المقالة الرابعة: حكيت عن الكرخى أن الواجب يعين بالفعل في أي وقت 
كان. ْ 

المقالة الخامسة: أن الوجوب يختص بالجزء الذي يتصل الأداء به وإلا 
فآخر الوقت الذي يسع الفعل. ولا يفضل عنه, وهذا هو المشهور عند الحنفية» 
لأن سبب الوجوب عندهم كل جزء من الوقت على البدل إن اتصل يه الآداء 
وإلا فآخره .2١(7‏ وإِنما عدت هذا الفرقة من المنكرين للواجب الموسع مع قولهم 
إن الصلاة مها أديت في الوقت كانت واجبة لأنهم لم يجوزوا أن يكون الوقت 
فاضلاً عن الفعل. وقول المصنف احتجوا أي الحنفية ومن قال قريبا من 
قوهم كالكرخي و بقية المقالات ابي حكيناها . 

وقولهم: وجب في أول الوقت» فيه ما نبّهنا عليه من الإلباس لآأن فيه 

أحدهما : لووجب في أول الوقت فعله في أول الوقت, وهذا هوالذي قصدوه 
وقوهم مع ذلك لم يجز تركه يمكن منعه على مذهب ا متكلمين, لأن الواجب لا يجوز 
تركه وترك بدلهء أما تركه وحده مع الإتيان ببدله فجائز ويمكن تسليمه ولا 
شرن 

والمعنى الثافي: لو وجد في أول الوقت فعله في أي جزء كان, وهذا 
مقصودناء ومع هذا لا يصح قولهم لم يجز تركه في أول الوقتء لأن الذي لا 


.)185/5( راجع في ذلك: التوضيح والتلو يح (545/1) تيسير التحرير‎ 264١( 
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يجوز تركه .هو الواجب وفعله أول الوقت ليس بواجب» والواجب هو الفعل في 
ب كاف زعذا خرن ركام وهذا معنى قول الصنف قلنا المكلف بخير. 
(فائدة) قول المصنف اكاك ولد عن أن سردي لاني رقت 
على سبيل القصدء كا فسرنا العبارة المؤقتة به فيا سبق ويحترز به عما لا يكون 
لذلك فلا يقال فيه ينقسم إلى مضيق وموسع, وإن كان يلزمه الوقت لأن الفعل - 
لا بد له من وقت, وعلى هذا الواجب على الفور الذي لم ينص على وقته لا 
يقال فيه موسع ويحتمل أن يريد أنه متى تعين وقته سواء كان تعيينه بالنص 
عليه أم بدلالة الأمر عند من يراه فينقسم إلى مضيق وموسع, ويكون كل 
واجب مضيقاً أو موسعاً » فا كان للتراخي فهو موسع بلا إشكال وما كان للفور . 
ليس موسع والحج من قال بفوريته إن أطلق يلزفه ذلك» وإت أراد إيقاعه» 00 
السنة الأولى من سني الإمكان يصير أشهر الحج هق كلك" البنة بالقعية: إلى 
ابتدائه كالوقت الموسع ع لكن ينبغي أن يعذر في التأخير إل الختززها لآنه نيا 
بيوم عرفة» وأما التوسعة فيا بعد السنة الأولى فلا وجه لها مع القول بالفور. 


( فرع ): الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت فله التأخير ما لم يتوقع . 
فواته إن أخر لكبر أو مرض ) إذا أثبتنا الواجب ال موسع فقد يكون وقته محدودا ' 
0 به كالصلاة, وقد يكون مدة العمر كالحج وقضاء الفائت حيث قلنا . 

نه على التراخي» وهو إذا فات يعذر على الصحيح دون الفائت بغير عذر فإنه 
0 على الصحيح عندهم, وهكذا فصلوا في الكفارات بين ما سببها 
معصية وغيرها وحيث جوزنا التأخير ٍ ذلك وفي النذور مدة العمر, فإ 
حكنا بأنه لا يعصى إذا مات لم يتحقق معنى الوجوب», وإن قلنا يضيق عليه 
عند الانتهاء ل و 0 
الحصول قال فلم يبق إلا أن نقول يجوز له التأخير بشرط أن يغلب على ظنه: أنه 
يبق سواء بقي بتي أم لاء وإذا ظنه أنه لا ببق عصى بالتأخير سواء مات أم لاء 
وهذا الذي قاله قول والصحيح أنه إذا مات عصى سواء غلب على ظنه قبل 
ذلك البقاء أم لاء ولا يلزم التكليف با لا يطاق» لأنه كان يمكنه المبادرة» 
فالقكن موجود وجواز التأخير بشرط سلامة العاقبة وتبين خلافه فتبين عدم الجواز 
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والوجوب تحقق مع القكن فيقضى». والفرق بينه وبين ما إذا مات في أثناء 
وقت الصلاة فإنه لا يعصى على على الصحيح بأن اموت أعرج وقت الحج ونا لوت 
مق أثناء ه وقت الصلاة رج وقتهاء ونظير الحج . أن يفوت آخر وقت |الصلاة. 
فإنه يعصى بخروج. الوقت» وقول الملصنف فله. التأخير على رأي الإمام ظاهراً 
وباطناً. ٠‏ وعلي ‏ رأينا؛ : ظاهراً فقط والباطن هوك الحال». ولا يلزم تلكيف ما لا 
يطاق لما قلناه. 


وقوله: ما لم يتوقع يعني فواته .يعني فلا يجوز التأخير كيا اتعناء عن ارام 
وعبارة الإمام إذا غلب ظنه وهو صحيح». وأما التوقع . فلا يلزم منه الظن بل قد . 
يحصل خوف فقط من غير غلبة ظن كبا قدمناه في الكلام على الواجب لخي 
وا مرتب فكان الصواب أن يقول المصنف ما لم يظن فواته وإن أخر وهي الحالة الي. ش 
قدمها في الصلاة أنه إذا غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه . 
فصار اموسع بالعمر يعصى فيه لشيئين : ظ 0 

أحدهما: اموت على الصحيح . 

والشاني: التأخير عن وقت يظن فوته بعده والموسع بما دون العمر يعصى فيه 

أحدهما: خروج وقته . 

والثافي: تأخيره عن وقت يظن فوته بعده كالموسع بالعمرء ومن القضاء ما 
لا يجوز تأخيره مدة العمر كقضاء رمضان لا يجوز تأخيره حتى يجيء رمضان آخر , 
فهو بالنسبة إلى المعصية بالتأخير كالصلاة و بالنسبة إلى عدم فواته كالحج . 
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المسألة الثالثة 
في الواجب العينى والواجب الكفالي 


(الثالثة: الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس أو أحداً معيناً 
فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل وإن ظن أنه لم يفعل وجب) 
قيل إن الوجوب على الكفاية مخالف بالحقيقة للوجوب على الأعيان» وأن اسم 
الوجوب صادق عليها بالاشتراك المعنوي وزعم بعضهم أن المخاطب بفرض 
الكفاية طائفة لا بعينها وهو ظاهر قوله تعالى ولتكُن مِنْكُمْ أمةٌ يأمرُونَ 
بالمعروفٍ و يَنْهَوْنَ عن المنكر # والصحيح أن المخاطب به الجميع لتعذر خطاب 
امحهول يخلاف خطاب المعين بالثىء المجهول, فإته يمكن كالكفارة, وإنما 
يفترق فرض الكفاية وفرض العين في أن فرض الكفاية المقصود منه نحصيل 
مصلحته من غير نظر إلى فاعله, وني تحقيقه ثلاثة معان: 

أحدها: أن كل مكلف يخاطب بالجهاد مثلاً, فإن قام به طائفة سقط عن 
الباقين رخصة وتخفيفاً ولحصول المقصود. 


والثاني: أن كل مكلف مخاطب به إن لم يقم غيره بهء وعلى هذا إذا قام 
غيره به تبين أنه لم يكن مخاطبأ ليس أنه خوطب ثم سقط . 

والثالث: أن كل مكلف غير مخاطب به ويجموعهم مخاطبون بأن يكون من 
بينهم طائفة تقوم بهذا الفعل» ولا يقال يلزم أن يكون الشخص مككلفاً بفعل 
غيره لأنا نقول كلفوا بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم وذلك مقدور تحصيله 
منهم, ولأجم قادرون أن يخرجوا طائفة منهم لذلك» وفرض العين المقصود منه 


١٠ 


امتحان كل واحد مما خوطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه لا يقوم غيره 
مقامه, وقد يكون من فرائض الأعيان على جماعة ما يشترط في فعل غيره 
كالجمعة لا تصح إلا من ججماعة, وصارت الواجبات ثلاثة: 


أحدها: ما يجب على الشخص و يسقط بفعل غيره وهو فرض الكفاية . 
والثاني: ما لا يعتر معه غيره أصلا . 
والثالث : ما يعتبر في الأداء وكلاهما فرض العين ولا يسقظ بفعل الغير. 


إذا عرفت هذا فنقول إن قوله إن تناول كل واحد فيسمى فرض عين لك 
أن تعترض عليه فيه لما علمت أن فرض الكفاية كذلك على الصحيح» وتعتذر 
عنه بأنه استغتى بال مثال بالصلوات الخمس . 

وقوله : أو واحدأً معيناً كالتبجد قاله جماعة غيره وهو تفريغ على أن التهجد 
كان واجباً على الني كَل وحده, وأن ذلك من خصائصه., وهذا وإن كان 
مشهوراً عند أكثر المتأخرين من الشافعية, فالصحيح الذي نص عليه الشافعي 
خلافه وأن وحوب الهحد منسو عنه عَكلِيخ ' وعن غيره» وحين كات واحباً كان 
عليه وعلى غيره وقد اختص الني ,يلق 'بوجوب أشياء لا خلاف فيا منها التخيير 
لنسائه. وغيره» وقوله أو غير معين إنها يتم عند من يرى أن فرض الكفاية ليس 
على الجميع, وقد بينا أن الصحيح خلافه. 


ثم إن كل ما يتناول المعين يتناول غير المعين لدخوله في المعين» 
فالغارةالخررة" أن تقول نواد بالقضنداعا نما عن مقسوه غرن" الكفاية» آم 
إذا أريد معنى خوطب فلا يصح أيضاً لما بينا أن الخطاب فيا للجميع» وقوله 
فإن ظن إلى آخره قاله الإمام مسددلاً بأن تحصيل العلمء بأن الغيرهل 
فعل أولاً غير ممكن إنما ا لمكن تحصيل الظن ولك أن تقول الوجوب على 
الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم» وليس فيه تكلف ما لا يمكن, لأن الفعل 
يمكن فيه حصول العلم, ثم قوهم إنه يسقط بفعل العض يوهم أن فعل غيرهم 
بعد ذلك يقع نفلاً, وليس كذلك, فإن كل من جاهد أو طلب العلم يقع فعله 


٠6١, 


فرضاًء وإن كان فيمن سبقه كفاية) وكذا إذا صلى على الجنازة طائفة, ثم 
طائفة» وقع فعل الثانية فرضاً كالاً ولى. هذا تحقيق أن الخطاب للجميع» وإفا 
يسقط الاثم بفعل من فيه كفاية رخصة وتخفيفاً. 


وقول المصنف : فإن ظن كل طائفة أن غيره» إما أن يكون ذكر على. لفظ 
كل أو على معتى طائفة» وأنها تطلق على الواحدء فإن كان الأول فالذي أجع 
عليه النحاة أن لفظ كل إذا أضيف إلى نكرة وجب مراعاة المضاف إليه وإن كان 
الثاني فالحق أن معبنى طائفة لا يكون للواحد, لأنها مأخوذة من معنى الطواف 
والإحاطة, وذلك لا يكون بالواحد, ولو سلم صدقها على الواحد فلا اخقصاص 
فيه بل يصدق على الجمع ى! يصدق على الواحد فلا وجه للتذكير إلا إذا أريد 
الواحدى وليس هو المراد هناء فكان التأنيث في هذا المكان أولى. 


المسألة الرابعة 
3 5 لع الواخحب 

(الرابعة: وجوب الشيء مطلقاً يوجب وخوب ما لا يتم إلا به وكان مقدوراً) 
قوله مطلقاً احتراز من الوجوب المقيد بشرط كالزكاة وجوها متوقف على 
النصاب ولا يجب تحصيله. وجوها متوقف على الجماعة والاإقامة ولا 
يجب تحصيلها وهذا متفق عليه » وقوله وكان مقدوراً احتراز من قدرة العبد على 
الفعل وداعيته امخلوقتين لله تعالى لا تتم الواجبات المطلقة عليه وغيرها إلا ببها 
ولا يجب تخصيلههاء ولا يتوقف الوجوب عليها وجملة ما يتوقف عليه الفعل إما 
أن يكون من فعل الله أو فعل العبدء وكل منها إما أن يتوقف عليه الوجوب أو لاء 
فالذي من فعل الله يتوقف عليه الوجوب كالعقل وسلامة الأعضاء التي بها 
الفعل» والذي لا يتوقف عليه الوجوب كخلق قدرة العبد وداعيته والذي من 
فعل العبد و يتوقف عليه الوجوب كرا سبق والذي لا يتوقف عليه الوجوب» إما 
أن يكون مقدوراً أو لا فغير المقدور لا يتحقق معه وجوب الفعل إلا على القول 
بتكليف ما لا يطاق» وحيتئذ يصح وجوب غير المقدور مما يتوقف عليه الواجب 
فلا يصح اشتراط كونه مقدوراً فلذلك لم أر مثالاً يصح اجتماع الوجوب معه 
إلا القدرة الداعية» ورأيت جماعة خبطوا في ذلك. وقولنا ما لا يتم الشيء إلا به 
يشمل بالوضع ثلاثة أشياء الجزء والسبب والشرط) لكن الجزء ليس مرادأ هنا 
لأن الأمر بالكل أمر به تضمناً ولا تردد في ذلك» وإنما المراد السبب والشرط 
وأن الأمر بالشيء هل يستلزم الأمر بسببه أو شرطه أو لا ولذلك عبر بعضهم 
بالمقدمة والمقدمة خارجة عن الثىء مقدمة عليه بخلاف الجزء, فإنه داخل فيه 
وامختار وجوب لحت والعرط: يا :فك المطشفت: 

والجزء إذا لم يكن مقدوراً سقط وجوبه إذا لم نقل بتكليف ما لا يطاق من 
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ضرورة ذلك عدم وجوب الكل حيشذء لكن بتي وجوب ما سواه من الأجزاء 
لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 
© 25 
وهذا آخر ما كتبه الشيخ الاإمام العلامة المجتبد شيخ الإسلام والمسلمين» 
تتي الدين بقية امحتبدين أبو الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام السبكي 
الشافعي رحمه الله ورحم أموات المسلمين, وقمه ولده قاضي القضاة تاج الدين 
عبد الوهاب» فسح الله في مدتهء ونفع بهء آمين. 


بسم الله امن كن ارم 

وبه نستعين, رب يسر. قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة 
الأوحد البارع الحافظ شيخ الإسلام, مة مفتي الأنام قدوة الأئمة حبر الأمة» ناصر 
السنة قامع البدعة علامة العلماء, وارث الأنبياء فريد دهره ووحيد عصره 
قاضي القضاة تاج الدين ابن سيدنا ومولانا قاضي القضاة أوحد العلماء 
العاملين» آخر امجتهدين تقي الدين أبي الحسن السبكي الشافعي متع الله بحياته 
المسلمين وأيده وأمده بعونه وأدام النفع بهء آمين. 

الحمد لله رب العالمين, الحمد لله الذي جعل لنا من هذا الدين القبم شرعة 
ومنباجاًء وأطلع لنا في سماء العلم الشريف من الكتاب والسنة سراجاً وهاجاً, 
وقدر للفقيه أن يكون على الإجاع محتالاً, وإلى القياس محتاجاً, نحمده على نعمه 
التي خصنا بعمومهاء ورجحنا على من سوانا بأدلة مفهومها, واستوعب لنا ما 
بح باعي مره اتتسوقو ارقي 3 1 لاسرا تراك له 
شهادة ظاهرة غير مؤولة دائة» نستصحب منها أحكاماً غير مبدلة نامية الثواب 
يوم المعاد, فلا يحتاج ماق أشكانها املق وتشهد أن يديا عدا مده 
ورسوله الذي نسخ شرع من قبله بشرعه المؤيدء وأمر ونبى فأوجب وندب وحرم 
وأباح , وأطلق وقيدء واجتبد في إبلاغ ما أمر به, فذب العقل عن فعل ما 
قررهء وشيد وك وعلى آله وأصحابه الذين فهموا خطاب وضعه, وقاموا بشرائط 
دينه وعلموا أدلة شرعه, واتبعوه فا منهم إلا من قال بموجب أصله وفرعه, صلاة 
تصل أخبارها إليهم بكرة وعشياأ وتفد أجناسها المتنوعة بفصوها المتميزة عليهم 
فتسلك صراطاً سوياً, وتخلص فتخلص قائلها من الأهوال يوم يموت و يوم يبعث 
حياً» دائمة ما افتقر فرع إلى الرجوع إلى أصله, واحتاج المجادل إلى تجويد نصهء 
كا يحتاج المجالد إلى تجريد نصلهء باقية لا ينعكس طردهاء ولا يشتبه محك,ها 


ل 


بترهات الملحد وزخرف قوله. ورضنئ الله عن التابعين لهم بإحسان المقتفين 
آثارهم الحسان؛ وخص ممزيد الرضوان العلماء الحامين حمى الشريعة أن يضام أو 
يضاعء الوارثين بالدرجة الرفيعة هدى النبوة 'الذي لا يرام ولا يراع. الوافدين 
على حياطته بالهمة الشريفة حتى لا ينفك أو يشان و يشاع, لا سما الارمام 
المطلبي مستخرج علم أصول الفقه محمد بن إدريس الشافعي الذي ساد الجتهدين 
ما أصل وأنشأء وسار نبأ يحده والبرق وراءه يتحرق عجله وهو أمامه على مهل 
يتيثى: وساق. إل سواء السبيل بغلومه .الق. شاه من تقوى الله:ما غقى: 
وقدس أرواح أصضابة الذي هوا أسياء العلزة من أنفسهم بزينة الكواكب» 
وهاموا باتباع مذهبه المذهب وللناس فيا يعشقون مذاهب. 
وذادوا عن بيان ما أجمله وإيضاح ما أشكله, والعلوم عطايا من الله 
ومواهب رضا يتكفل بنجاة كل منهم ونجاحه ومر بروض الإمان فيتعطر بأنفاسه 
رياحه» و يفخر عقد الجوزاء إذا كان درة في وشاحه. 
٠‏ أما بعد فإن العلوم وإن كانت تتعالى شرفاً وتطلع في افق الفخار من 
كواكها شرفا فلا مرية في أن الفقه نتيجة مقدماتهاء وغاية ناياتها وواسطة 
عقدهاء ورابطة حلها وعقدهاء به يعرف الحرام من الحلال» وتستبين مصابيح 
الهدى من ظلام الضلال وهيهات أن يتوصل طالب» وإن جد المسير إليه أو 
يتحصل بعد الإعيا والنصب عليه إلا بعد العلم بأصول الفقه والمعرفة والنهاية 
فيه فإنه صفتهء وكيف يفارق الموصوف الصفةء وقد نظرنا فلم نر مختصرأ 
أعذب لفظاً وأسهل حفظاًء وأجدر بالاعتناء وأججمغ مجامع الثناء من كتاب 
«منهاج الوصول إلى علم الأصول» للشيخ الإمام العالم العلامة قاضي القضاة 
ناصر الدين البيضاوي بيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وروض 
تربته بغمام الغفران حتى يأتي يوم القيامة وما ثلم جانبه ولا فض قوه» فإنه 
موضوع على أحسن ملهاج تحمول على الأعين وليس له منها من هاج بعبارة 
أعذب من ماء السحاب وألعب من ابنة الكرم بعقول أولى الألباب» آل فضل 
البلاغة إليه» وآلى فضل الخطاب ألا يتمثل إلا بين يديه وقد رأيت شراحه 
على كثرتهم مالوا إلى الإيجاز وقالوا وكأنما ضاق بهم الفضاء الواسع فعد مقالهم 
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. في الألغاز قنع كل منهم بحاجة في نفسه من اسم التصنيف قضاهاء وجع نفسه 
على ما شف به سجل الكتاب من تقارير, إذا أنصف من نفسه لا يرضاهاء 
' فشروحهم تحتاج إلى من يشزحها وكلماتهم تريد بسطة في العلم والجسم 
٠‏ توضحها. ظ ظ 

وقد كان الشيخ الإمام والدي رحمه الله شرع في وضع شرح عليه أهى وأببج 
من الوشي المرقومء وأسرى وأشرع إلى الهداية من طوالع التجوم عديد: شهب 
لائحه: ورسل سحب سائحه وسماه علم هتدى يكوكبهء وعلاء قدر أخذ بلمة 
الفخر؛ وم يزاحمه متكبه» اس ركهم ولا نتوقع معارضته خضعت رقاب 
المعاني لكلامه, وخشعت الأصوات وقد رأته جاوز الجوزاء وما رضها دار مقامه 
لكنه أحسن الله إليه ما غاص في بحره إلى القرارء ولا أوصل هلاله إلى ليلة 
البدار بل أضرب عنه صفحاً بعد لأي قريب وتركه طرحاً وهو الدر اليتمم بين 
إخوانه كالغريب, وقد حدثتني النفس بالتذييل غلى هذه القطعة وأحاديث 
النفس كثيرة وأمرتني' الأمارة بالتكميل عليهاء ولكني استصغرتها .عن هذه 
الكبيرة» وقلت للقلم أين تذهبء وللفكر أين تحول » أطنبت لسانك أم الاي 
ووقفت وقفة العاجز والنفس تألى إلا المبادرة بما به أشارت وجرت على تيارها 
منادية أئت مما أمرتك مما استطعت وتوارى اللسان وما توارت فلما تعارض المانع 
والمقتضى» وعلمت أن الحال إذا حاولت: مجهودها قام لها العذر الواضح فوا 
استقبلته ومفى أي مفبى أعملت الفكرة في الذجنة والوجه والليل كلاهما 
كالح, وشرعت فيه وقلت لعل الغرض يتم ببركته» وبقصده الصالح وجردت 
همة ما ورد رائدها إلا وقد سئم من النشاط, ولا أغمد مهندها إلا وقد ترك 
ألف طريح على البساطع ولا عاد نصلها إلا وقد قضى المأمول, ولا فترت 
غزائمها إلا وقد حصلت على نهاية السول, وأعملنا هذه الهمة في مدهم الديجور, 
وصرفنا قلمها بشهادة النجوم وفلكها يدور فلم تنشب ليالي أسبلت جلبابها 
وأرضت نقاا بمعدودة شاعانا عدودة بالألطات اللفية أوقاتهاء ”إلى أن انهزمت 
تلك الليالي ودارت الدائرة عليهاء وجاء من التسيم العليل بشير الصبح متقدماً 
بين يديهاء فوافى الصباح بكل معنى مبتكر, وجلا عرائس بدائعه فشنف السمع 
وكترف البصر وحاء كتاباً شاطعا تور كيه ومس الساء في غزويةع طالعا , 


٠6و‎ 


في أفق الفخار على أحسن أسلوب جائزا لما يراد منه في كل طريقه جائزاً حقاً 
على مقالات المتقدمين والمتأخرين, وحسبك من محازه حقيقة» فأسأل الله تعالى 
أن يعم النفع بهء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجباً للفوز لديه» وقد وصل 
والدي الشيخ الإمام جزاه الله الخير إلى مسألة مقدمة الواجب» ونحن نتلوه والله 
الموفق المعين بخني ألطافه, وامحقق لرجاء العبد بإسعاده وإسعافه . 


قال المصنف رحمه الله 


(الرابعة: وجوب الشيء مطلقاً يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان 
مقدوراً) . 

قال والدي تغمده الله برحمته : قوله مطلقاً احتراز من الوجوب المقيد كشرط 
الزكاة وجوبها متوقف على التصاب ولا يجب تحصيله, والجمعة وجوبها متوقف 
على الجماعة والاقامة في بلد ولا يحب تحصيلهها وهذا متفق عليه, وقوله «وكان 
مقدوراً» احتراز من قدرة العبد على الفعل وداعيته المخلوقتين لله تعالى لا تتم 
الواجبات المطلقة عليه كالصلاة وغيرها إلا بهاء ولا يجب نحصيلههما ولا يتوفف 
الوجوب عليهاء وجلة ما يتوقف عليه الفعل إما أن يكون من فعل الله تعالى أو 
فعل العبدء وكل منها إما أن يتوقف عليه الوجوب ‏ أو لا فالذي من فعل الله 
تعالى و يتوقف عليه الوجوب كالعقل وسلامة الأعضاء التي بها الفعل, والذي 
لا يتوقف عليه الوجوب خلق قدرة العبد -وداعيتهء والذي من فعل العبد 
و يتوقف عليه الوجوب, إما أن يكون مقدوراً أو لا فغير المقدور لا يتحقق معه 
وجوب الفعل إلا على القول بتكليف ما لا يطاق» وحينئذ يصح وجوب غير 
القدور ما يتوقف عليه الواجب فلا يصح اشتراط كونه مقدوراً فلذلك لم أر 
مثالاً يصح اجتماع الوجوب معه إلا القدرة والداعية» ورأيت جماعة خبطوا في 
ذلك. 

وقولنا: ما لا يتم الشبيء إلا به يشمل بالوضع ثلاثة أشياء : الجزء والسبب 
والشرط . لكن الجزء ليس مراداً هنا لأن الأمر بالكل أمر به تضمناً ولا تردد 
في ذلك؛ وإنما المراد السبب والشرطء وأن الأمر بالشيء هل يستلزم الأمر بسببه 
أو شرطه أو لاء ولذلك عبر بعضهم عنه بالمقدمة والمقدمة خارجة عن الثيء 


8. 


متقدمة عليه, بخلاف الجزء فإنه داخل فيه والمختار وجوب السبب والشرط . 

كبا ذكره المصنف» والجزء إذا لم يكن مقدوراً سقط وجوبه إذا للى نقل بتكليف 
م ا ل ا 

من الأجزاء لقوله يك : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (21, 

قلت: هذا ما وقف عنده والدي الشيخ الإمام تغمده الله برحمته ورضوانه 
ومن هنا أبتدىء وبالله التوفية » فأقول: لا مزيد على حسن ما ذكرهء وأما 
قوله إذا ل يجب الكل لعدم القدرة على الجزء يبق وجوب ما سواه من الأجزاء 
فصحيح ومستنده الحدية الذي أورده وهو القاعدة الي يذكرها الفقهاء 
«الميسور لا يسقط ارما وستلتفت إن شاء الله في ذيل المسألة إلها. 


قال: (قيل يوجب السبب دون الشرط » وقيل لا فهما) . 

عرفت المذهب المختار. وقال قوم يوجب السبب ولا يوجب الشرط سواء 
كان قرط خرعياً كالوضوء للصلاة أو عقلياً. كترك ضد الواجب» أو عادياً 
كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه» وقيل لا يوجبه مطلقأ, هذه المذاهب التي , 
حكاها المصنف. وي المسألة. مذهب رابع .ارتضاه إمام الحرمين واختار :ابن 0 
اداه 3 أن ' وجوب الشبيء ء مطلقاً يوجب الشرط. الشرعي دون العقلٍ أو 
العادي . 


قال: (لنا أن التكليف بالمشروط دون محال قيل يختص بوقت وجود 


)00( 9 ل ا أبي هريرة رضى الله عنه - قال 0 
فاذا نهيتكم عن شيء لوي وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما دن كنا ا ابن 
حبات, كما ذكره الحافظ ابن ححر (الفتوحات الربانية للنووي 1 . 
العلماء بالعر بية» كردي الأصل», ولد في إسنا بصعيد مصرء ونشأ في القاهرة ثم رحل إلى 

دمشقء2 وكان أبوه حاجباً فعرف به. 
من مؤلفاته : « القافية. والشافيه, مختصر الفقه» منتهى المول والأمل ف علمي الأصول 
والجدل. ومختصر المنتهى» توق بالإسكندرية سنة 515 ه ( وفيات الأعيان 06 ليث الأعلام 
5 


3 


الشرط قلنا خلاف الظاهر. قيل إيجاب المقدمة أيضاً كذلك قلنا لا فإن اللفظ , 
لم يدفعه ) . 0 

لا اشترك المذهبان اللذان حكاهما آنفاً في عدم إيجاب الشرط رد علبها 
بالدليل المذكور. وقوله التكليف با مشروط دون الشرط, هذه العبارة تحتمل 
ثلاثة أمعان: ش 

أحدها : التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط ونقرر استحالته. بأنه 
إذا ' يجب الشرط. اعجار ترك فنقدر هذا الجائز واقعاً فيصير واقعاً كالمعنى الثاني» 
وسنقرر إن شاء الله استحالته, ولكن هذا المعنى 5-5 مراده لأنه محل التزاع فلو 
00 لكان مصادراً على الوسر ولأنه يوج إل إضمار» ولأن قو بعد ذلك 

المعنى الثاني : أن يكون التكليف حال عدم الشرط وهذا هو المقصود وهو 
على قسمين انشاة ا 

أحدهما : : وهو الثاني من المعاني يكلف وقت عدم الشرط بإيقاع. المشروط / 
حيئذ» ولا شك أن هذا تكليف ما لا يطاق » والاستحالة جاءت من تضاد 
متعلق التكليف ووقته لا من خصوصه ولا من خصوص وفته ‏ وقريب من هذه ٠‏ 
العبارة أن يختص التكليف بوقت عدم الشرط . 

والثاني: من القسمين وهو الثالث من المعاني: أن يكلف وقت عدم الشرط 
بإيقاع المشروط مطلقاّ ومقتضى ذلك أله يختص التكليف بوقت بل يوحد حال 
وجود الشرط وعدمه والمكلف به في القسمين المشروط من حيث هو لا بقيد 
الشرط ولا بفيد عدمه, والتقييد يقيد عدمه مستحيل في نفسهء ويقيد وجوده 
يلزم منه طلب الشرط كما هو المدعى, أعني إذا كان المطلوب المشروط ووقت | 
طلبه غير مقيد. 

إذا عرفت ذلك فتقول: لولم يوجب .إيجاب الشيء مطلقاً ما يتوقف عليه 
ذلك الثىء لكنا قد كلفنا بالمشروط من غير التكليف بالشرط» وهو تكليف 
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بمحال لأنه إذا كان المشروط مكلفاً به دون الشرط لم يحبب الإتيان بالشرط 
وإذا جاز ترك الشرط لزم منه جواز ترك المشروط لأن انتفاء الشرط مستلزم 
لانتفاء المشروط فيلزم كون المشروط جائز الترك واجب الفعل» وهو تكليف بما 
يلزم منه ا محال فتعين أن يكون التكليف بالمشروط موجبأ للتكليف بالشرط» 
وإن أثبت ذلك في الشرط فني السبب بطريق أولى» فإن من قال بوجوب 
الفط لقال بوكويه العم كن خرن كن 

هذا تقرير الدليل. وقول اللصنف : التكليف بالمشروط دون الشرط محال» 
فيه نظرء لأنا نفرق بين التكليف با محال والتكليف المحال» فالا ول هو تكليف 
العاقل الذي يفهم الخطاب مما لا يطيقه, وهو محل الخلاف في تكليف ما لا 
يطاق لأن المخاطب به يعلم أنه مكلف بذلك. 

والثافي: مثل تكليف الميت والجماد ومن لا يعقل من الأحياء «فهذا 
تكليف محال واتفق أهل الحق قاطبة على أنه لا يصح, نقل هذا الاتفاق 
القاضى أبو بكر رحمه الله فكان الأحسن للمصنف أن يقول تكليف بممحال كا 
ا وعذره في ذلك أنه فرع على تكليف ما.لا يطاق, فإن الأصحاب وإن 
أقروا بتكليف ما لا يطاق في موضعه لا يفرعون.عليه ويحيلون ما لزم عنه لكونه 
غير واقع في الشريعة, فحينئذ التكليف به محال عند ا مانعين منه فيصح كلامه . 

قوله : قيل يختص بوقت وجود الشرط اعترض الخصم على الدليل المذ كورء 
بأنه لم لا يجوز أن يختص التكليف بالمشتروط بحال وجود الشرط, ولا امتناع في 
ذلك, فإن غايته أن يقيد الأمر ببعض الأحوال لقنض قام وهو الفرار من 
تكليف المحال. وأجاب المصنف بأن اللفظ مطلق لا اختصاص له بوقت وجود 
الشرط خلاف الظاهر. واعترض الخصم أيضاً بأن ايجابكم المقدمة أيضاً 
خلاف الظاهر, لأن ظاهر الأمر لا يدل عليه, فإذا جاز مخالفة الظاهر من هذا 
الوجه فلم لا يجوز من الوجه الذي ذكرناه, وأجاءب المصنف يأن مخالفة الظاهر 
عبارة عن إثبات ها ينفيه اللفظ أو نف ما يثبته اللفظ ظاهرأء وأما إثبات ها لم 
يتعرض اللفظ له بنفى ولا إثبات فليس مخالفة للظاهر وحيئذ لا يكون إيجاب 
القدمة خالقة للظاهر إذ لم يدل اللفظ عليه بنني ولا إثبات. بخلاف تخصيص 
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الأمر بوقت وجود الشرط فإن اللفظ يقتضى الوجوب مطلقاً فتقييده بوقت .وجود 
الشرط دون ما سواه مخالفة للظاهرء فإن قلت: كيف يكون حمل المطلق 
الصادق بصوره على أحد صوره خلاف الظاهرء وليس فيه إثبات ما ينفيه 
اللفظ ولا نني ما يثبته, قلت: لما اقتضى الإطلاق القكن من كل صوره صار 
تقييده بصورة منافر لكونه مطلقاً قال: 


ئنسهة 


(مقدمة: الواجب إما أن يتوقف علها وجوده شرعاً كالوضوء للصلاة أو 
عقلاً كالمشي للحج أو العلم به كالاتيان بالخمس إذا ترك واحدة|ونسي وستر 
شيء من الركبة لسثر الفخذ ). 

عبر الإمام عن هذا بالفرع, ووجهه أنه مندرج تحت أصل كلي», ووجه 
التعبير عنه بالتنبيه أن الكلام السابق نبه عليه على سبيل الإجمال, حاصله أن 
مقدمة الواجب تنقسم إلى أمرين : 

أحدهما: أن يتوقف عليه وجوب الواجب وهو نوعان: 

أحد هما : أن يتوقف عليه شرعاً كا لوضوء مع الصلاة. 

الثاني : أن يتوقف عليه عقلا كالسير إلى الحج وعبارة المصنف ال مشي وقد 
يناقش فيها والأمر سهل . 

القسم الثاني: أن يتوقف علها العلم بوجود الواجب لا نفس وجود 
الواجب», فذلك إما لالتباس الواجب بغيره كالاتيان بالصلوات الخمس إذا 
ترك واحدة ونسي عينهاء فإن العلم بأنه أتى بالصلاة المنسية لا يحصل إلا 
بالاو تيان بالخمس» وإما أن يكون لتقارب ما بين الواجب وغيره بحيث لا يظهر 
حد مفرق بينهاء وذلك كستر شبىء من الركبة لستر الفخذ, فإن الفخذ والركبة 
متقار بان» فالعلم بستر جميع الفدز الذي هو واجب إنما يحصل بستر شيء من 
الركبة للتقارب المذكورء هذا ما ذكره وهو مبنى على أن الفخذ نفسه عورة» 
وذلك في المرأة بلا خلافء وني الرجل على الصحيح, وعلى أن الركبة نقسها 
ليست بعورة وهو الصحيح أيضاً. فإن قلت القول بإيجاب الامس على من نسي 


ا 


أحدها وجهل عيبا عند من يوجب المقدمة واضح, وأما من لا يوجبها فاذا 
يفعل وما فائدة الخلاف» قلت قد لا ينظر الفقيه إلى الخلاف الأصولي في كثير 

من الفروع ولا يجعل لها به تعلقاً البتة وقد يقال بظهور فائدة الخلاف في أنه 
هل يصلى الخمس بتيمم واحد أو بخمس تيممات» لكن الصحيح إيجاب 
تيمم واحدء وقضية القول بوجوب المقدمة إيجاب حمس تيممات,» فإن قلت: ما 
وجه القصور في الإيجاب على تيمم واحد والحُمس فرائض ولا يصليٍ بتيمم 
واحد أكثر من فريضة واحدة؟ قلت: الأربعة من حيث إنها لم ترد لنفسها 
منحطة عن مراتب الفرائض» ولذلك قيل صلاة ارقن تطوعاً أفضل من 
إحدى الصلوات الأر بع التي هي غير واجبة في نفس الأمرء وعد ذلك موضعاً 
يفضل الندب فيه الواجب» ونحن لنا في هذا نظر ليس هذا موضعه. 


فروع فقهية 


قال : : (فروع» الأول : لو اشتهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا على معنى أنه 
يجب عليه الكف عنها ) . 

أما الأجنبية فواضح» وأما المنكوحة فلاشتباهها بالأجنبية» فالكف عنها 
هو طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية وإنما قال على معنى أنه يجب عليه 
الكف عنهاء لأن الحرام عليه في نفس الأمر هي الأجنبية فقط فعنى تحريمها 
عليه وجوب الكف عنها فنبه عليه . واعلم أن هذا النوع في الحرمة لما لا يتم 
الواجب إلا به شبيه في الوجوب للا تيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي عينها. 

قال: ( الثاني : إذا قال إحداكما طالق حرمتنا تغليباً للحرمة والله تعالى 
يعلم أنه سيعين إحداهما لكن ما لم يعين لم تتعين). 

إذا قال: إحداكيا طالق ولم ينو إحداهما على التعيين حرمت الزوجتان عليه 
إلى حين التعيين» لأن كل واحدة منها يحتمل أن تكون هي المطلقة فتحرم» أو 
غير المطلقة فلا تحرمء وإذا احج الحلال والحرام غلب الحرام. والفرق بين هذا 
والذي قبله, أن إحدى المرأتين في الصورة الأول ليست عمرمة بطريق الأصالة 
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بل للاشتباه» بخلاف الفرع الثاني فإنها في ذلك سواءء وأيضاً فالزوج غير قادر 
على إزالة التحريم في الأول دون الثاني, وهذا الذي جزم به اللصنف حكاه 
الإمام مذهباً لبعضهم » وقال يحتمل أن يقال: يحل وطؤها لأن الطلاق شيء. 
معين فلا يحصل إلا في محل معين» فقبل التعيين لا يكون الطلاق نازلاً في 
واحدة منبن» و يكون الموجود قبل التعيين ليس هو الطلاق بل أمر له صلاحية 
التأثير في الطلاق عند اتصال البيان به لا إنه طلاق» وإذا لم يوجد الطلاق قبل 
التعيين, وكان الحل موجوداً أوجب القول لبقائه فيحل وطؤهما معاً. هذا 
كلامه, ونقل ابن الرفعة (أعن كتاب الوزير ابن هبيرة الذي حكى فيه ما 
اجتمع عليه الأئمة الأربعة. وما اختلفوا فيه أن ابن هبيرة292 من أصحابنا 
قال: إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها أو بعينها ثم أنسيها طلاقاً رجعياً أنه لا 
يحال بينه وبين" وطئهن وله وطء أيتهن شاءء وإذا وطىء واحدة انصرف 
الطلاق إلى صاحبتها. وهذا يعضد ما حاوله الإمام وهو ضعيف لأنا نقول محل 
الطلاق القدر المشترك بينها وهو إحداهما لا بعينه وهو متعين بالنوع» وإِن لم 
يكن متعيناً بالشخص» واستدعاء الطلاق من حيث كونه وصفاً متعيناً محلا 
معيناً يكني' فيه التعيين بالنوع . 


سلمنا أنه يقتضي تعيناً بالشخص» ولكن نقول هو عند الله متعين 


(1) هو: أحمد بن محمد بن علي الأنصاريء أبو العباس, نجم الدين» المعروف بابن الرفعة» فقيه 
شافعي » من فضلاء مصرء كان محتسب القاهرة ونائباً في الحكم . 
من مؤلفاته : «بدل النصائح الشرعية في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية» و 
« الكفاية في شرح التنبيه» . ش 
توفي سلنة ١٠لا‏ ها. 
( الدار الكامنة ,)784/١‏ الأعلام 051/1١‏ . 
(): هو: يحي بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهل , الشيبانيى» أبو المظفرء من كبار الوزراء في الدولة 
العباسية كان عالاً بالفقه والأدب؛ استوزره المقتفى سنة غ4 ه فقام بشؤون الوزارة خير قيام» 
ولا توي «المقتفي » وبويع « المستنحد» أقره في فى الوزارة. .وكان يحضر مجلسه الفضلاء على 
اختلاف فتونهم . . ألف العديد من الكتبء» ها الإويضاح والتبين في اختلاف الأئمة 
المجتهدين» و «الإشراف على مذاهب الأشراف» في الفقه. 
توفي سنة 07٠‏ ه ( وفيات الأعيان 74/9 شذرات الذهب 151/4ء الأعلام 9177/5).. 
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بالشخص» ونحن في الخارج لا نعلمه حتى يعينه العبد بالطلاق النازل لوجوده 
من قادر على التصرف في محل قابل فينفذ, ولا نفوذ له إلا بوقوعه في الخارج 
منجزاً لأنه كذلك أوقعه, فلولم يقع كا أوقعه لكا نفذ التصرفء ولكنا لا نحكم 
ببطلان الزوجية إلا من حين علمنا بذلك الشخص الذي كان مهما عليناء ولا 
ينعطف على ما مضى لجهلنا في الماضي بالحال. 

قوله : والله تعالى يعلم أنه سيعين جواب عن سؤال مقدرء ويمكن أن يقرر 
على وجهين: 

أحدهما: إن الله تعالى يعلم المرأة التي سيعينها سيعينها الزوج بعينها فتكون هي 
الطلقة في علم الله تعالى» وإِنما هو مشتبه علينا. 0 سؤال أورده الإمام على 
نفسه ف قوله بالإباحة, فإن الاشتباه يقت يقتضي التحريم, وهو خلاف ما مال 
إليج وجوابه. أنا اله تعالى يخلم الأخياء. عل اما فى عليه » فلا يعلم غير المعين 
معيناً لأن ذلك جهلء وهو محال في حق الله تعالى بل علمه في الحال بأنه 
سيعين في المستقبل» وهذا التقرير ماش على ما في الحصولء إلا أنه يلزم منه أن . 
يكون.المصنف أورد سؤالاً على دعوى لم يدعها ولم يذكرها البتة وهي القول 
بالاوباحة . 

والثاني: أن يقال: لا فارق بين هذا الفرع والفرع الذي قبله إلا أن إحدى 
المرأتين في ذلك وهي الأجنبية محرمة في نفس الأمرء وكل واحدة منها هنا على 
حد سواء. ونحن لا نسلم أن كل واحدة منها محتملة الحل والحرمة حتى يحصل 
ما ذكرت بل الله يعلم امحرمة فهي معينة في علمه تعالى فلا فرق لتعيين الحرمة 
في نفس الأمرء وجوابه أن لون في نفس الأمر كونها يقع عليها الطلاق لا 
كونها مطلقة الآن لما عرفته» وهذا التقرير لا معترض فيه على المصنف إلا أنه 
مع التعسف مخالف لما في الحصول . 


قال: ( الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الإسم من المسح غير واجب وإلا 
م بم يجر تركه ) وجه تفريع هذا على نودم الرائخت أنه ا" كان الواحيي ل قله 


غالياً عن حصول 0 زيادة فيه ا هذه الز لزيادة مقدمه للعلم #صول ألو حساء 
2 ا مر 
وقد اورد على المصنف 2 إذا كان أ ائد عنده مقدمةه الواحب فينزم اك ححم 


١اك‎ 


عليه بالوجوب كستر شيء من الركبة. وأجيب عنه بأن مراده بالمقدمة هناك غير 
القسم الذي يكون التوقيف فيه من حيث العادة, إذا عرفت هذا فنقول: 
الواجب» إما أن يتقدر بقدر كغسل الرجلين واليدين» ولا كلام فيه أولا 
كمسح الرأس, وكإخراج البعير عن الشاة الواجبة في الزكاة» وكذبح المتمة 
بدنة بدل الشاة, وحلقه جيع الرأس وتطويل أركان الصلاة زياذة على ما يجوز 
' الاختصار عليه والبدنة المضحى بها بدلاً عن الشاة المنذورة» فنقول: اختلفوا 
في القدر الزائد على الذي يعاقب على تركه وهو في أمثلتنا ما يعد أقل ما ينطلق 
عليه الاسم من المسح. وقدر قيمة الشاة من البعير والبدنة وفوق الشعرات 
الغلاث في الحلق, وفوق قدر الوجوب في الطمأنينة هل يوصف بالوجوب» 
فذهب الإمام وأتباعه ومنهم اللمصنف إلى أنه لا يوصف بذلك لأن الواجب لا 
عور تركف وهذه الزيادة جائزة الترك, وقال آخرون: يوصف بالوجوب لأنه 
إذا زاد على القدر الذي يسقط به ا لا يتميز جزء عن جزء لسقوط الفرض 
به لصلاحية كل جزء لذلك, فتخصيص ؛ بعض الأجزاء بوصف الواجب ترجيح 
من عبر رع 

فإن قلت: ما محل الخلاف في مسح الرأس هل هوما إذا وقع الجميع دفعة 
واحدة حتى إذا وقع مرتباً يكون الزائد نفلاً جزماً أم هوجار في الصورتين؟ . 

قلت: للأصحاب في ذلك وجهان: فإن قلت: ما فائدة الخلاف في هذه 
الصورة ؟ ش ْ 

قلت: 

منها: الثواب» فإن ثواب الفريضة أكثر من ثواب النافلة بسبعين درجة كما 
حكى النووي (22 عن إمام الحرمين. ظ 


)١(‏ هو يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي ال حوارني» النووي» الشافعي» أبو زكرياء محي 
الدين , علامة بالفقه والحديث, وولد وتوفي في (انوا» قرية من قرى (حوران بسوريا» . 
من كتبه «تهذيب الأسماء واللغات» و «منهاج الطالبين» في فقه الشافعية. «تصحيح 
التنبيه )» «المنهاج في شرح صحيح مسلم » «رياض الصالحين » وغير ذلك هما لاا يخفي على أحد. 
توق سنه 511/5 ها. 
(مفتاح السعادة ١//وع:‏ النجوم الزاهرة /ا/ى/ا؟ء الأعلام 180-184/5) . 


١1١1/ 


ومنها: إذا عجل البعير عن شاة واقتضى الحال الرجوع فهل يرجم بجميعه أم 
بسبعه وفيه وجهان في شرح المهذب . 

ومنها: لو أخرج بعيراً عن عشر من الإبل أو خمسة عشر أو عشرين هل 
يجزيه؟ فيه وجهان مبنيان على هذا الخلاف إن قلنا بوقوعه كله فرضاً فيا إذا 
أخرجه عن الخمس فلا يكني بعير واحدء بل لا بد في العشرة من بعيرين أو بعير 
وشاةء وهكذا وإن قلنا الفرض قدر خسة فيجزىء و يكون متبرعاً في العشرة 
بثلاثة أحاس, على أن إمام الحرمين وغيره أنكروا هذا البناء» وليس هذا محل 
القولاقنه: 

واعلم ند يضاهى قاعدة ما لا مم الواجب إلا به» فهو واجب صور في 
الفقه منها مؤونة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البائع» كمؤونة إحضار 
المبيع الغائب» ومؤونة وزن القن على المشتري, وفي أجرة نقد القن وجهان. 

ومنها : إذا خني .عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن غسله كله. 


ومنها: إذا اكترى دابة للركوب فأطلق الاكتراءٍ أن على المككري الإكاف» 
والبرذعة والحزام وما ناسب ذلك, لأنه لا يتمكن من الركوب دونها وهي صور 
عديدة من أراد الاحاطة بها فعليه بكتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله تعالى» وقد 
كنا في أول المسألة وعدنا بالالتفات إلى قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور 
والصور تحتها كثيرة» ونحن نحيل طالبها بعد ذكر القليل منها على كتابنا 
المذكور 210 , 

فنها: لوعجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنعه الانحناء لزم 

ومنها: لول يقدر على الانتصاب بأن تقوس ظهره لكبر أو زمانة فصار في 
حد الراكعين, فقد قال الغزالي تبعأ لامامه أن يقعد. وقال غيرهما: لا يجوز له 
)0( راجع في هذه القاعدة وما يتفرع عليها من فروع فقيهة في: الأشباه والنظائر للسيوطي /ص ١151‏ » 


مطبعة الحلبي 1485 م. وكذلك في الأشباه والنظائر لابن نجيم» والقواعد لابن رجب 
الحنيل . 


١18 


القعود فإن الوقوف راكعاً أقرب إلى القيام من القعودء فلا ينزل عن الدرجة 
القربى إلى البعدى. 

ومنها: لو وجد الجنب"من الماء ما لا يكفيه لغسلهع أو المحدث ما لا يكفيه 
لوضوئه » فأصح القولين أنه عيب استغياله مم يتيمم لأن القدرة على البعض لا 
تسقطهء بالعجز عن الباتي. 

ومنبا: لو اطلع على عيب البيع ولم يتيسر له المبادرة بالرد ولا الاوشهاد ففي 
وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان هناء وفي الشفعة. 

ومنها: لولم يفضل معه في الفطرة عما لا يجب عليه إلا بعض صاع لزمه 

ومنها: إذا اشترى الشقص بثمن مؤجل» فهل يأخذه الشفيع مؤجلاً كما 
أشتراه المشتري, وأصح الأقوال أن الشفيع بالخيار بين أن يعجل و يأخذ 
الشقص في الحال وبين الصبر إلى حيلولة الأجل» وعلى هذا فهل يجب تنبيه 
المشتري على الطلب؟ وجهادت. 

ومنها: إذا كان يحسن آية فلا خلاف أنه يقرؤهاء وهل يضيف إليها من 
الذكر ما يتم به قدر الفاتحة أو يكررها سبعا؟ فيه قولان. 

فإن قلت: لم لا جرى قول أنه لا يقرأ تلك الآية بل يأتي ببدل الفاتحة كلها 
كها إذا قدر على بعض وضوئه ونظائره ؟ 

قلت : كل آية من الفاتحة يجب قراءتها بنفسهاء فلا يأتي ببدلها مع القدرة 
عليها . والله أعلم . 


المسألة الخامسة 


وجوب الثيء يستلزم حرمة نقيضه 

قال: (الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنها جزؤه, فالدال 
عليه يدل عليها بالتضمن . قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب قد يغفل عن 
نقيضهء قلنا: لا فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال وإن سلم فنقوض 
بوجوب المقدمة ) . 

هذه هى المسألة المعروفة بأن الأمر بالثىء هل هونهى عن ضده؟ 

أعلم أنه لا نزاع في أن الأمر بالغيء نمي عن تركه بطريق التضمنء وإفا 
اختلفوا في أنه هل هو نهي عن ضده الوجودي على مذاهب: 

أحدها: أن الأمر بالشيء نفس النبي عن ضده. 

والثاني : أنه غيره ولكن يدل عليه بالالتزام وهو رأي الجمهور, منهم الإمام 
وصاحب الكتاب, وعى هذا فالأمر بالثىء عى عن نم أضداده لانتفاء 
حصول المقصود إلا بانتفاء كل ضدء والنبى عن الثىء أمر بأحد أضداده 
لحصول المقصود بفعل ضد واحد, فالا ولى التعبير بهذه العبارة وبها صرح إمام 
ا حرمين . 

والثالث: أنه لا يدل عليه أصلاً. ونقله في الكتاب عن المعتزلة وأكثر 
أصحابناء واختاره ابن الحاجب» واستدل المصنف على اختياره بأن حرمة 
النقيض جزء من الوجوب, لأن الواجب هو الذي يجوز فعله ويمتنع تركهء وإذا 
كان كذلك, فالدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن, لأن 
المراد من دلالة التضمن أن اللفظ يدل على جزء ما وضع له, والمراد بدلالة 


١١ 


الالتزام هنا دلالة اللفظ على كل ما يفهم منه غير المسمى سواء كان داخلاً فيه 
أو خارجاً عنه» فيصدق قوله يدل بالتضمن مع قوله بالالتزام . 

واحتجت المعتزلة بأن الموجب للثبىء قد يكون غافلاً عن نقيضه», فلا يكون 
لين ورا عع لأن الرى عن كو د مغروط بتفيرية رأحاب عله بأناالا 
مك أن لوحي للقيء قد يفل عن تقيقية لأن لجيه للق بال متصنود 
الوجوب لا يحكم به و يلزم من تصور الوجوب تصور المنع من النقيض لأنه جزؤه 
وتصور الكل مستلزم لتصور الجزءء ولو سلمنا أنه يجوز أن يكون الموجب للششيء 
قد يغفل عن نقيضه فذلك لا يمنع حرمة النقيض بدليل وجوب المقدمة, أعني ما 
لا يتم الواجب إلا به فإن الموجب للشيء قد يكون غافلاً عن مقدمته مع 
استلزام وجوبه لوجوها كما تقدم, هذا شرح ما في الكتاب. 

واعلم أنه قد تردد كلام الأصوليين في المراد من الأمر المذكور في هذه 
المسألة هل هو النفساني فيكون الأمر النفساني نيا عن الضدء نيا نفسانياً أو 
اللساني, فيكون نبياً عن الأضداد بطريق الالتزام, وهذا هو الذي ذكره الاإمام 
حيث صرح بلفظ الصيغة : 

وإذا عرفت هذا فتقول: إن كان الكلام في النفساني تعين التفصيل بين 
من يعلم بالأضداد ومن لا يعلم» فالله تعالى بكل شيء علي » وكلامه واحدء 
وهو أمر ونبى وخبرء فأمره عين نبيه وعين خبره, غير أن التعلقات تختلف» 
فالأمر عين النبي باعتبار الصفة المتعلقة نفسها التي هي الكلام, وهو غيره 
باعتبار أن الكلام إنما يصير أمرأ بإضافة تعلق خاص» وهو تعلق الكلام بترجيح 
طلب الفعل» وإنما يصير نيأ بتعلقه بطلب الترك» والكلام يقيد التعلق الخاص 
غيره بالتعلق الآخر. فهذه الأقسام والتفاصيل لا ينبغي الخلاف فها لمن 
تصورهاء وأن أمر الله تعالى بالثثىء نهى عن ضده باعتبار أنه لا بد من حصول 
التعلق بالضد المناني وأما من لا شعور له بضد الأمور فلا يتصور منه البي عن 
جميع الأضداد بكلامه النفسي تفصيلاً لعدم الشعور بها ولكن يصدق أنه 0 
عنها بطريق الإجمال لأنه طالب للمأمور على التفصيل ولتحصيله بكل طريق | 
مفض إلى ذلكء» ومن جملتها اجتناب الأضداد. وإن كان في اللساني فلا يتجه 


١١ 


أن يقال الأمر تحرك ليست صيغة قولنا في الشثىء نهى عن ضده.ء فإن صيغته 
فؤلنا له مسكون والمكاين ف لاللفه كتوق منولة مكرى :اتويات و :وما تاد 
الخلاف في أن صيغة الأمر هل دلت التزاماً . ٠‏ 

وهذا الذي قررناه هو الذي اقتضاه كلام إمام الحرمين, فإنه حكى 
اختلاف أصحابنا في أن الأمر بالشيء نمي عن أضداد الأمور به. ثم قال: وأما 
المعتزلة فالأمر عندهم هو العبارة» وهو قول القائل أفعل أصوات منظومة معلومة , 
وليس هي على نظم الأصوات في قول القائل لا تفعل ولا يمكنهم أن يقولوا الأمر 
هو النبي. وهذا هو مقتضى كلامه في التلخيص الذي اختصره من التقريب» 
والإرشاد للقاضي أبي بكرء فحصلنا من هذا على أن القائل بأن الأمر بالغيء 
هو نفس النبي عن ضده.ء إنما كلامه في النفسي وأن المتكلمين في في النفسي يقع 
اختلافهم على مذاهب: 

أحدها : أن الأمر بالشيء نفس النبي عن ضدهء واتصافه بكونه أمراً نهياً 
مثابة اتصاف الكون الواحد بكونه قريباً من شيء بعيداً من غيره. 0 

والثافي: وهو الذي مال إليه اختيار القاضي في آخر مصنفاته أنه ليس هو 
ولكن يتضمنه . 

والثالث: أنه لا يدل عليه أصلاً وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي» 
و يتعين أن تكون هذه المذاهب في الكلام النفسي بالنسبة إلى المخلوق» وأما الله 
تعالى فكلامه واحد كما عرفت لا يغطرق الغيرية إليه» ولا يمكن أن يأمر بشيء 
إلا وهو مستحضر لجميع أضداده لعلمه بكل شيء يخلاف الخلوق, فإنه عو أن 
يذهل و يغفل عن الضدء وهذا الذي قلناه صرح الغزالي وهو مقتضى كلام إمام 
الحرمين والجماهير. : 

وأما المتكلمون في اللسباني فيقع اختلافهم على قولين : 

أحدهما: أنه يدل عليه بطريق الالتزام وهو رأي المعتزلة . 

والثاني: أنه لا يدل عليه أصلاً. ولبعض المعتزلة مذهب ثالث», وهو أن 
أمر الايجاب يكون نبياً عن أضداده ومقبحاً لها بكونها مانعة من فعل الواجب 


يفنل 


بخلاف المندوب» فإن أضداده مباحة غير منبي عنهاء لا نبي تحريم ولا نبي 
تنزيه ولم يقل أحد هناء إن الأمر بالشيء نفس النبي عن ضده لكون مكابرة 
وعناداً كما قررنا. واختار الآمدي أن يقال إف جوزنا تكليف ما لا يطاق, 
فالأمر بالفعل ليس نياً عن الضد ولا مستلزماً للنبي عنهء بل يجوز أن يؤمر 
بالفعل و بضده في الحالة الواحدة» وإن منع فالأمر بالشيء مستلزم للنبي عن 
ضده. 

هذا خلاصة ما يجده الناظر في كتب الأصول من المنقول في هذه المسألة,” 
وهو هنا على أحسن تهذيب وأوضحهء ومنهم من أجرى الخلاف في جانب 
النهي, هل هو أمر بضد المبي عنهء وقال إمام الحرمين: من قال النبي عن 
الشيء أمر يأخذ أضداده فقد اقتحم أمرأ عظيماً وباح بالتزام مذهب 
الكعبي )١(‏ في نني الإباحة, فإنه إنا صار إلى ذلك من حيث قال لا شيء يقدر 
مانا الاروهن علد محظور فيقع من هذه الجهة واجباًء ومن قال الأمر بالشيء 
نبي عن الأضداد ومتضمن لذلك من حيث تفطن لقائله الكعبي, فقد ناقض 
كلامه, فإنه كما يستحيل الإقدام على المأمور به دون الإنكفاف عن أضداده 
فيستحيل الاتكفاف عن المهبي دون الإتصاف بأحد أضداده, ونختم الكلام في 
السألة فوائد: 


أحدها: قال القاضى عبد الوهاب() في الملخص بعد أن حكى عن 


الشيخ أبي الحسن77 أن الأمر بالشيء نبي عن ضده إن كان ذا ضد واحد 


)١(‏ هون عبدالله بن أحمد بن محمود» المكنى بأبي الاسم الكعبي» من عيون المعتزلة وإليه تنسب 
طائفة الكعبية» توفي ب ( بلخ) سنة ١15‏ ها. 
(شذرات الذهب ؟/381, البغدادي 814/9؟). 
(؟) هو: عبد الوهاب بن علي بن نضر الثعلبي البغدادي» قاض من فقهاء المالكية, له نظم ومعرفة 
بالأدب . من مؤلفاته : كتاب (تلقين) في فقه المالكية (شرح المدونة للإمام مالك) (الؤشراف 
على مسائل الخلاف) ( شرح فصول الأحكام ) توفي سنة 471 ه. 
(فوات الوفيات ١/71ء‏ الأعلام 6 /همم) 
(0) هوالشيخ الإمام: على بن إسماعيل بن أبي بشرء شيخ طريقة أهل السنة» والجماعة» وإمام 
للتكلمين, أخذ عن الحبائي حتى برع في علم الكلام والجدل على طريقة المعتزلة» ثم شرح الله- 


وفيا 


واضداده إن كان ذا أضداد أن الشيخ شرط في لك أت عكر نواه الي : 
قال القاضي عبد الوهاب: « وقد حكى عن الشيخ أنه قال في بعض كتبه: إن 
الندب حسنء وليس مأموراً به وعلى هذا القول لا يحتاج إلى اشتراط الوجوب 
في الأمر. إذ هو حينئذ لا يكون إلا واجباً » قال القاضى عبد الوهاب: ولا بد 
أن يشترط الشيخ في ذلك أن يكون. مع بعونه بفينا دق انين لأجل أن 
الواجب الموسع ليس ينهى عن ضده قال: ولا بد أيضاً من اشتراط كونه نهياً 
عن ضده وضد البدل الذي منه هو بدل هما إذا كان أمراً على غير وجه التخيير. 
انذئ: 

وما قاله من اشتراط كونه نبياً عن ضده وضد البدل منه لا يحتاج إليه بعد 
معرفة صورة المسألة. فإن صورتها في الأمر الذي غير وجه التخيير كما صرح به 
القاضي في مختصر التقريب والإرشاد لإمام الحرمين, فإنه قيد الكلام بالأمر على 
التنصيص لا على التخيير, ثم قال: وإفا قيدنا الكلام بانتفاء التخيير. لأن 
الأمر المنطوي على التخيير قد يتعلق بالثىء وضده؛ و يكون الواحب أدهها لا 
مفلا امت ,انين أن كتيل 3 هرا وضقة اله م سن اتاد در 
المأمور بينه وبين ضده ولقائل أن يقول: محل التخيير لا وجوب فيه فأين الأمر 
حتى يقال ليس نيا عن ضده ومحل الوجوب لا تخيير فيه وهو نبي عن ضده وما 
قاله القاضي عبد الوهاب من اشتراط التضييق لم يتضح لي وجهه, فإن الموسع 
إن لم يصدق عليه أنه واجب فأين الأمر حتى يستثنى من قوهم الأمر بالثنيء 
نجي عن ضده؛ وإن صدق عليه أنه واجب معنى أنه لا يجوز إخلاء الوقت عنه 
5 الذي يلزم من فعله تقويته منبي عنه وحاصل هذا أنه إن صدق الأمر 
عليه انقدح كونه نيا عن ضده وإلا فلا وجه لاستثنائه كما قلنا في امخير. 


الثانية: قال النقشواني : لو كان الأمر بالشيء نهياً عن ضده للزم أن يكون 


- صدره فانخلع عما كان يعتقده, وانتصب للدفاع عن عقيدة أهل السنة . 
توفي ببغداد سنة ع" ه. 
(ابن خلكان »411/١‏ البغدادي .)*45/1١‏ 
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١1: 


الأمر للتكرار» وللفور, لأن النبى كذلك. وأجاب القراني (1) بأن القاعدة أن 
أحكام الحقائق التي تثبت لما حالة الاستقلال لا يلزم أن تثبت الها حالة 
التبعية . 


الثالثة: سأل القراففي في مسألة مقدمة الواجب عن الفرق بينها وبين هذه 
المسألة فإن عدم الضد مما يتوقف عليه الواجب», وأجيب بأن ما لا يتم الواجب 
إلا به وسيلة للواجب لازم التقدم عليه, فيجب التوصل به إلى الواجب لثلا 
يعتقد أن حالة عدم المقدمة خال عن التكليف لزعمه بأف الأصل متنع الوقوع » 
وهو غير مكلف بالمقدمة, فقلنا هذا غلط بل أنت قادر على تحصيل الأصل 
بتقديم هذه المقدمة فعليك فعلها فكان إيجاب المقدمة تحقيقاً لإيجاب الأصل مع 
تقدير عدم المقدمة, وترك الضد أمر يتبع حصوله حصول المأمور به من غير قصدء 
وهذا أصلح وجهين, أجاب بها في شرح المحصول . 

الرابعة: سأل القراني عن الفرق بين هذه المسألة وقوهم متعلق النبي فعل 
الضد, لا نفس لا تفعل فإن قوهم نمي عن ضد معناه أنه تعلق بالضدء وقوهم 


متعلقه ضد المبى عدار وير راصي لحر ان هذا في كتاب 


الأمر والنبي أن شاع انه تعالىع» فإن المصنف ذكر تلك المسألة لمة. 
الخامسة: من فوائد الخلاف في هذه المسألة من الفروع ما إذا قال لزوجته 


إن خالفت نهىء. فانت طالق. ثم قال: قومى فقعدت» ففنى وقوع الطلاق 


خلاف مستند إلى هذا الأصل . 


اكت 


4 ل ا يي : 0 00 مولفاته ف 
بخ لك شهاب دين . انو العباس ‏ ء ا ا اد لخن العراقل :2 استوق سلة 24" هد قل مؤلعانه ق 
٠ : 3 0 1 " ١ 5 6‏ بود 
9 2 1 1 1 و ع 1 ١‏ 5 ات 0-0 ا 5 
: 1 11 5 5 3 0 
لاصو : ((جموج رم قي اختصار اتخصوى ةوضع ديه سرخا الع بسعاة ,مب يح 


الفصول) طبع ألخير” بمكتبة للكليات الا زهرية بتحقيق طه سعد عبد الرؤوف. 


١| 


المسألة السادسة 
إذا نسخ الوجوب بتي الجواز 
قال: ( السادسة: الوجوب إذا نسخ بق الجواز خلافاً للغزالي لأن الدال على 
الوجوب يتضمن الجوازء والناسخ لا ينافيه فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من 
الترك ). 

ذهب الأكثرون إلى أنه إذا نسخ وجوب الشميء بتي جوازه وخالف الغزالي 
وقال: إنه إذا نسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو إباحة 
0 لسرب 00 كأن 0 يكن » يعدا الذي ذهب إليه الغزالي نقله 
تزدريه عن ذوي ؛ التحقيق واحتج المصنف على جاه بأن الجواز جرع من 
ماهية الوجوب إذ الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من التركء فاللفظ 
الذي دل على الوجوب يدل التضمن على الجواز والناسخ إنما ورد على الوجوب » 
وهو لا ينافي الجواز لارتفاع الوجوب بارتفاع المنع من الترك ضرورة أن المركب 
يرتفع بارتفاع أحد جزئيهء ونحن نقول إن أراد القوم بالجواز الذي يبق التخيير 
بين الفعل والترك كها صرح به بعضهم وهو مقتضى كلام الغزالي في الرد علييم 
حيث قال: حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينها بتسوية 
لقو فالحق مع الغزالي لأن التخيير بين الفعل والترك قسم للوجوب» وم 3 

ثابتاً به ف 0 000 ببق بعدذهة,) - الدابل' الذي ذكروه عليه ِو يثبت 
ضمن الوجوب 6_6 5 وإن - 0 حرج الفعل « فلا ينبغي أن يذ فوا 
في ذلك؛, فإن الوجوب أخص منه ولا ثبت بالإيجاب الأول ثبت به الأعم 


احا 


الذي هو رفع الحرج ضرورة كونه ضمنه» ثم ارتفاعه لا يوجب ارتفاع الأعم . 
والظاهر أنهم لم يريدوا غير هذا القسم حيث جعلوا شبهة شبهة الخصم فيه أن الجدس 
يتقوم بالفصل» ولا يحسن ذكر هذه الشهة إلا إذا كان النزاع في رفع الحرج 
الذي هو جنس غير مقيد بالتخيير وحينئذ قد يضعف قول الغزالي في الرد علهم 
أن هذا ممنزلة قول القائل كل واجب فهو ندب وزيادة؛ فإذا نسخ الوجوب بتي 
الندب ولا قائل بهء لأنا نقول المدعي بقاء الجواز الذي هو قدر مشترك بين 
الندب والاباحة والكراهة في ضمن وا من الأنواع الثلاثة لا بقاء نوع منها 
على التعيين» فإنه لا بد له من دليل خاص فكيف يكون هذا منزلة قول القائل 
إذا نسخ الوجوب بتي الندب» فإن قلت: تحرر من هذا أن القوم يقولون ببقاء 
مطلق الجواز مكتسباً من: دلالة الواجب عليه والغزاللي ينكر كونه مكتسباً من 
دلالة الواجب عليه ولا تنازع في بقاء رفع الحرج, فالخلاف حينئذ لفظي. 
قلت : : الغزالي كما سلفت الحكاية عنه يقول إن الحال يعود إلى ما كان عليه من 
تحريم وإباحة فهو منازع في أصل بقاء الجوازء و يظهر فائدة الخلاف فيا إذا كان 
الحال قبل الوجوب تحرياً, فعند الغزالي الفعل الآن يعود محرماً كا كان, وعند 
القوم أن مطلق الجواز الذي كان داخلاً في ضمن الوجوب باق يصادم ما دل 
على التحريم. فوضع أن الخلاف معنوي. 


واعلم أن الغزالي قد يقول: إذا اقتضى الأمر مجموع الشيئين أعني الأعم 
والأخص فالذي يزيل الواحد نازل منزلة امخحصص بالقياس إلى اللفظ العام 
ولذلك يجوز اقترانه بالأمر بأن يراد صيغة افعل و يقترن بها ما يدل على أنه لا 
حرج في تركه فإنا نمحملها على الندب أو الإباحة ولو كان ناسخاً لما جاز اقترانه 
به لأن من شروط الناسخ التراخي, فإن قلت نحن نسلم أذ: هذا القيد إذا 
اقترن لم يكن نسخاًء ولكن لم قلت إنه إذا تأخر وثبت لا يكون نسخا؟ قلت: 


بتي النزاع في هذاء ولعل الغزاليي لا يسمي بالنسخ إلا ما رفع حكم الخطاب 0 


السابق بالكلية» و يعود النزاع لفظياً قال: (قيل: الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع 


مفلا 


احتج من قال بأن الجواز لا يبق فها إذا قال نسخت الوجوب أو حرمة 
الترك» بأن كل فصل فهو علة لوجود الجنس لاستحالة وجود جنس مجحرد عن 
الفصول. كال حيوانبة المطلقة» وإليه أشار بقوله يتقوم بالفصل أي يوجد بهء وإذا 
علم هذا فالجواز جنس للواجب والمكروه والمندوب والمباح وعلة وجوده في كل 
منها فصلهء فالعلة في وجوده في الواجب فصل الحرج على الترك, فإذا زال ذلك 
الفصل زال الجواز ضرورة زوال المعلول بزوال علته. وأجاب أولاً بأنا لا نسلم 
أن الجنس يتقول بالفصل» وتقرير ذلك محال على الكتب الحكمية» ون سلمنا 
أنه علة له فلا نسلم أنه يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس جحواز بقائه 
بفصل آخر يخلف ذلك الفصل» وهو عدم الحرج على الترك, فإنه إذا ارتفع قيد 
الوجوب بتي جنس ال جحواز ولا دليل على الحرج» فيتقوم بفصل عدم الحرج» ولا 
واعلم أن خلاف الأصوليين في هذه يناظر اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل 
الخصوص هل يبق العموم, وذلك فيمن صلى الظهر قبل الزوال» فإنها لا 
تنعقد ظهراً وفي انعقادها نفلا هذا الخلاف» و يضاهيه مسائل: 
د منها: إذا أحال المشتري البائع بالقّن على رجل ثم وجد بالمبيع عيبأ فرده» 
فالأصح أن الحوالة تبطل وهل للمحتال قبضه للمالك بعموم الايذن الذي 
- ومنها: إذا عجل الزكاة بلفظ هذه زكاتي المعجلة فقط فهل له الرجوع إذا 
عرض مانع ؟ أصح الوجهين نعم 
والثاني : يمع نفلا وقريها إمام ا حرمين من القولين فيا إذا نوى الظهر قبل 
“ ومنها: الضحيح أنه من تعليق الوكالة على شرط ولو علق وتصرف 
الوكيل بعد حصول الشرط فأصح الوجهين الصحة لأن الإذن حاصلى وإن فسد 
العقد. وخالف 7 3 وقال: لا اعتبار مما يتضمن العقد الفاسد من 
الإذن ‏ 


لح 


“ ومنها: لوقالت : وكلتك بتزويجى . قال الرافعي : فالذين لقيناهم من الأمة لا 
يعتدون به إذناً» لأن توكيل المرأة في النكاح باطل» قال: لكن الفرع غير مسطور 
ويجوز أن يعتد به إذناً لما ذكرناه في الوكالة . 

قلت : و يتجه بناء فروع على هذا الأصل لم أر من بناها . 
“> منها: قال الماوردي: إذا فسدت الشركة بطل أصل الإذن في التصرف» 
ولم يبز لواحد منها التصرف في جميع المال وينقدح لك أن تحكم بجبريان 
الخلاف في الوكالة. 
.. ومنها: إذا باع بلفظ السلمء فإنه ليس بسلم قطعاً وفي انعقاده بيعاً قولان 
أظهرهما : لا, و بناهما الأصحاب على أن الاعتبار باللفظ , أو بالمعنى» و يتجه 
بناؤهما على هذا الأصل أيضاً. 
. ومنها: إذا شرطا الخيار لثالث وأبطلناه فهل يكون الخيار لما لكونهها شرطا 
مطلق الخيار؟ يتجه فيه هذا البناء. 

ومنها: إذا أحال بالدراهم على الدنانير أو بالعكس لم يصح سواء قلنا 
الحوالة استيفاء أم اعتياض . 

قال صاحب التتمة : ونعنى بقولنا إنها غير صحيحة أن الحق لا يتحول بها 
من الدنانير إلى الدراهم و بالعكس, ولكها إذا جرت فهي حوالة على من لا 
دين عليه وفها خلاف. 

قلت: وإنما تكون حوالة على من لا دين عليه ببطلان خصوص الحوالة على 
الوجه الذي أورده إذا قلنا إن الخاص إذا ارتفع يبق العام . 


الكل 


المسألة السابعة 
الواجب لا يجوز تركه 
قال: ( السابعة: الواجب لا يجوز تركه قال : الكعبي فعل المباح ترك الحرام 
وهو واجب . قلنا : لا بل به يحصل ) . 
القصد ذه المسألة أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجباً. والخلاف في هذا 
الفصل مع فرقتين . 
الأولى: الكعبية فنقول: لاح من قول أبي القاسم الكعبي وهو البلخي 
وشيعته إنكار المباح » وقد خالفوا في ذلك عصابة المسلمين, حيث أجمعوا على 
انقسام الأحكام إلى الخمسة» ولا بد من تلخيص محل النزاع ليقع الحجاج على 
محز واحد. 
واعلم أن إنكارهم المباح يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه ليس فعل من أفعال المكلفين ممباح, وقد صرح بحكاية هذا 
عن الكعبي جاعة منهم إمام الحرمين في البرهان؛ فإنه قال: إن لكي انكر 
المباح في الشريعة, وكذلك نقل أبو الفتح بن برهان(21 في الوجيزء والآمدي 
وغيرهم . وهذا ظاهر الفساد. 
الأصول . 
من مؤلفاته: «البسيطء والوسيط» والوجيز» في الفقه والأصول . 
ومن آرائه الأصولية : أن العامي لا يلزمه التقيد مذهب معين. 


توفي ببغداد سنة 014 ه. 


(إرشاد الأريب 2750/١‏ الأعلام 5ل ). 


١ 


والثافي : وهو الذي أشعر به دليله أن كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار 
ذاته» فهو واجب باعتبار أنه يترك به الحرام, ولا يكون الكعبي حيتئذ مفاجتاً 
بإنكار المباح, وقد نقل عنه القاضي في مختصر التقريب والغزالي في المستصنى أن 
المباح مأمور به دون الأمر بالندب» والندب دون الأمر بالإيجاب» وقد صرح في 
مختصر التقريب بأنه لا يسمى المباح واجباً ولا الإباحة إيجاباً . إذا عرفت ذلك 
فقد استدل الكعبي على هذا بأن فعل المباح ترك الحرام, لأنه ما من مباح إلا 
وهو ترك محظور وترك الحرام واجب» فيلزم أن يكون فعل المباح واجباً من جهة 
وقوعه تركا محظور. ش 

وأجاب عنه المصنف بأنا لا نسلم أن فعل المباح هو نفس ترك الحرام» 
يعني أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرام, ولا يلزم من ترك الحرام فعل المباح 
لجواز تركه بواجب أو مندوب» فلا يكون المباح ترك الحرام بل شيئا يحصل به 
تركه لما عرفت من أن تركه قد يحصل بهء وقد يحصل بغيره فلم ينحصر تركه 
في المباح , وقد ضعف الأمدي وغيره هذا الجواب وقالوا: هو صادر ممن ل يعلم 
غور كلامه, فإنه إذا ثبت أن ترك الحرام ويه + وانة لا يتم بدون التلبس 
' بضد من أضداده وقد تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فالتلبس 
بضد من أضداده واجبء غايته أن الواجب من الأضداد غير معين قبل تعيين 
الكلف له, ولكن لا خلاف في وقوعه واجباً بعد التعيين, وقال لا خلاص 
عنه إلا بمنع وجوب المقدمة. قال وغاية ما ألزم أنه لو كان الأمر على ما ذكرت 
لكان المندوب بل المحرم إذا ترك به محرم آخر كالزنا إذا حصل به ترك القتل أن 
يكون واجباً وكان يجب أن تكون الصلاة حراماً على هذه القاعدة عندما إذا 
ترك بها واجباً آخر وله أن يجيب بأنه لا مانع من الحكم على الفعل الواحد 
بالوجوب والتحريم بالنظر إلى جهتين مختلفتين كما في الصلاة في الدار 
المغصوبة, قال وبالجملة إن استعيد فهو في غاية الغوص والإشكال؛ وعسى أن 

قلت: وهو صحيح, ولكنا نقول للكعبي : نحن لا ننكر أن الإإباحة تقع 
ذرائع إلى الانكفاف عن المحظور كغيرها من الأفعال التي يلزم منها الانكفاف 


ضيف 


عن غيرها ووقوعها كذلك لا يخرجها عن أن تكون في نفسها مباحة. فترك 
الحرام الذي لْزم عن فعل المباح ليس هو نفس فعل المباح بل أمر وراعه» وإن 
زعم أنها ذات جهتين فلا تنازعه في ذلك» ولكن ننكر عليه تخصيصه المباح 
بذلك, وقد بينا أنه لا يختص به و يعظم النكير عليه في إنكاره أصل المباح في 
الشريعة إن صح عنه, وما ذكره من الدليل لا يقتضى ذلك. 

قال: ( وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لأنهم 
شهدوا الشهر وهو موجب ,أيضاً علهم للقضاء بقدره قلنا العذر مانع والقضاء 
يتوقف على السبب لا الوجوب, وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع 
الوقت ) . 

الفرقة الثانية: كثير من الفقهاء, فإنهم خالفوا في ذلك وزعموا أن الصوم 
واجب على ال حائض والمسافر والمريض مع أنهم يجوز لهم تركه, وقد احتجوا على 
مذههم بأن هؤلاء شهدوا الشهر فيجب الصوم علهم لقوله تعالى © فَمنَ شَهِدَ 
مِنكُمْ الشهرّ فَلْيَصْمْه 1(4) و بأن القضاء يجب عليهم بقدر ما فاتهم وذلك دليل 
على أنه بدل عنه. 

وأجاب بأن شهود الشهر إنما يكون موجباً للصوم عند انتفاء الأعذار والعذر 
هنا قائم, أما في الحائض فلأن الشرع منعها من الصوم, وأما في المسافر فلأنه 
جعل السفر مانعاً من تحتم الصوم فيه (") وأما في المريض فلعدم القدرة إن كات 
عاجزأ أو ممنع الشرع إن أفضى به إلى هلاك نفسه أو بمنع الشرع من الاويجاب 
كالمسافر» إن لم يفض إلى ذلك,» وعن الثاني بأن القضاء إنا يتوقف على تحقيق 
سبب الوجوب في الوقت» وسبب الوجوب وهو شهود الشهر متحقق فيا نحن فيه 
في الوقت» ولا يتوقف على وجوب الأداء, وإلا للا وجب قضاء الظهر على من 
() البقرة آية (8م١).‏ 
(؟) وذلك في قوله تعالى في آية الصوم من سورة البقرة (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من 


أيام أخر). وعلى ذلك فلا بد من وجود السببء وهو شهود الشهرء وانتفاء الموانعء التي منها 
الحيض والنفاس» أو المرض» أو السفر وسائر الأمور التي تبيح الفطر. 


١3 


الإإمام إلى أنه يجب على الحائض والمريض البتة» ويجب على المسافر صوم أحد 
الشهرين» إما الحاضر أو آخر غيره وأيبها أنى به فهو الواجب كا في الكفارات 
وهذا هو مذهب القاضي نص عليه في التقريب» ونقل الشيخ أبو إسحاق (2 في 
شرح اللمع هذا عن بعض الأشعرية () فإن قلت: هذا مدخل لأن المريض 
يجوز له الصوم كالمسافر فليسوَ الإمام بينهاء قلت: المريض إن أفضى به الصوم 
إلى هلاك نفسه أو عضوهء فإنه يحرم عليه الصومء و يساوي الحائض والحالة 
هذه وإن لم يفض به إلى ذلك بل خاف منه بحرد زيادة العلة أو طول البرء» 
فالمسألة مختلف فيهاء وكذا لو خاف المرض المخوف فلعل الإمام يرى في كل 
هذه الصور أنه لا يجوز له لا إفطار فلا معترض عليهء وقد قال الشيخ أبو 
إسحاق في شرح اللمع : إن الخلاف في هذه المسألة مما يعود إلى العبارة» ولا 
فائدة له لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف» والقضاء بعد زواله 
واجب بلا خلاف. قلت: وقد نقل ابن الرفعة أن بعضهم قال بظهور فائدة 
الخلاف؛ إذا قلنا إنه يجب التعرض. للأداء أو القضاء في النية29 وقد يقال 
بظهور فائدة الخلاف أيضاً فيا إذا طافت المرأة ثم حاضت قبل ركعتي الطواف 
هل تقضيهماء فقد حكى النووي في شرح المهذب عن ابن القاص7؛) 


)١(‏ هو: ابراهيم بن عل بن يوسف الفيروز يادي الشيرازي» العلامة المناظر كان مرجع الطلاب 
ومفتى الأمة في عصرهء واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة. من مؤلفاته: «التبصرة» و 
«اللمع» 5 أصول الفقه و «المهذب» في فقه الشافعية. 

توي سنه 7/5 ها. 
(وفيات الأعيان 2/١‏ الأعلام 1ك 16). 

(0) راجع: المستصف للغزالي (7/1) المنتهى لابن الحاجب ص 4؟- تيسير التحرير (380/5) . 

() وأقول: إن الصحيح في المذهب أنه لا يجب التعرض في النية للأداء والقضاء, ولكن الفائدة تظهر 
في الأيمان والتعاليق» بأن يقول لزوجته : متى وجب عليك صوم فأنت طالق . 

( راجع : الإقناع للخطيب الشر بيني ١19/1؟).‏ 

(:) هو أحمد بن أبي أحمد الطبري» أبو العباس بن القاصء إمام عصره» وصاحب التصانيف 
المشهورة, منها: «التلخيص» و «المفتاح » و«أدب القاضي » وله مؤلفات كثيرة في الفقه 
والأصول . 

توفي سنة ها" ها يطرسوس . 
( النجوم الزاهرة 2744/8 طبقات الشافعية لابن السبكي #/9ه). 


١1 


والجرجاني 2١(‏ ني المعاياة إن ركعتى الطواف تقضيها الحائض لأنما لا يتكرران» 
فاج واكن الع ابوعل السيي 119 هاء ونال الوحري ل يكن إلى زان 
الحيض فكيف يسمى قضاءء قال النووي: وما قاله الشيخ أبو على هو 
الصواب, لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ من الطواف» قال : 
فإن قدر أنها طافت ثم حاضت عقب الفراغ من الطواف صح ما ذكراه إن سلم 
لها ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصورة. 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن أحمد, أبوالعباس الجرجاني» قاضي البصرة» وشيخ الشافعية بها في عصره. 
من مؤلفاته : «التحرير» والبلغة» والمعاياة » كلها 5 الفقه . توق 8 ها 
: (طبقات الشافعية لابن السبكى ,”١/#‏ الأعلام .)7١0/١‏ 
(؟) هو الحسين بن شعيب بن محمد السنجي» أبو على , فقيه شافعي» نسبته إلى سنج » من قرى 
«مرو»). 
من مؤلفاته : «شرح الفروع لابن الحداد» و «شرح التلخيص لابن القاص» . 
توق سنة 810 ها. 
(وفيات الأعيان ١ه؛‏ ١-الأعلام‏ ؟/53؟). 


تفي 


الباب الثاني 


فها لاا بد للحكم منه 
وهو الحخاكم والمحكوم عليه وبه 
الفصل الأول 
قِ الحا كم 
قال: (الباب الثاني فيا لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه» 
وفيه ثلاثة فصول : الأول في الحاكم : وهو الشرع دون العقل لما بينا من فساد 
الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح ) . 
هذا الباب معقود لأركان الحكم وهي ثلاثة: الحاكم والمحكوم عليه 
وا محكوم بهء الأول في الحاكم وهو الشرع. فلا تحسين ولا تقبيح بغيره» 
وذهبت المعتزلة إلى أن العقل له صلاحية الكشف عنهاء وأنه لا يفتقر معرفة 
أحكام الله تعالى إلى ورود الشرائع» وإنما الشرائع مؤكدة لما تقضي به العقول» 
إما بالضرورة كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضارء أو بالنظر كحسن 
الكذب النافع أو باستعانة الشرع كحسن صوم آخر يوم من رمضانء وقبح أول 
يوم من شوال . 
واعلم أن الحسن والقبح قد يراد بها كون الشيء ملاثماً للطبع ومنافرأ أو 
كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح» وهذا 
التفسير لا نزاع في كونها عقليين» إنما النزاع ني كون الفعل متعلق الذم عاجلاً 
والعقاب آجلاء ولذلك قال القاضى في مختصر التقريب إنا المقصد تحقيق ما 
سوق قنية«التكاي يقت م وتفاضيل هذه المسألة وحجج الأصحاب فيها 


نين 


مبسوطة في الكتب الكلامية» والمصنف أحال القول في ذلك على كتابه مصباح 
الأرواح (0. : 

فإن قلت: قد علم مذهب أهل السنة رضي الله عنهم في أن الأحكام إنا 
تثبت من جهة الشرع, ولا شيء مها عقلي فا معنى ما يأتي في عبارة أهل السنة 
من الفقهاء من قولهم هذا حرام بالعقل, وهذا جائز بالعقل, وما شابه ذلك ؟ 
قلت: هذا سؤال لنا غرض صحيح في الجواب عنه لوقوف جماعة من الشا كين 
في الفقه على أمثال هذه العبارة ووقوع الريب في قلوهم من قائلها. والكلام 
عليه وإن كان كالدخيل في هذا الشرح إلا أن غيرنا لا يقوم به فلنفده طالبه» 
فنقول: المراد من ذلك إما القياس, وإما أن القاعدة الكلية لما ثبتت من 
الشرعء ورأينا الفرع الجزئي من جملة أقسامها أدرك العقل ذخوله في القاعدة 
فقيل ثبت بالعقل» وهذا معناه كا نقول الوتر يصلى على الراحلة» وكل ما 
يصلى على الراحلة فهو سنة فالوتر سنة بالعقل معنى أن العقل أدرك النتيجة» لا 
أنه جعل الوتر سنة» ومن هذا القبيل أن الشافعى رضى الله عنه أطلق القول في 
امختصر بتعصية الناجش (22 وهو الذي يزيد 9 الله المعروضة للبيع وهو 
غير راغب فيها ليخدع الناس و يرغبهم فيهاء وشرط في تعصية من باع على بيع 
أخيه أن يكون عالماً بالحديث الوارد فيه قال الشارحون السبب فيه أن النجحش 
خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد معلوم من الألفاظ العامة» وإن لم يعلم 
هذا الخبر بخصوصه, والبيع على بيع الأخ إنما عرف تحريمه من الخبر الوارد فيه 
فلا يعرفه من لا يعرف الخبر وذكر بعضهم أن تحريم الخداع يعرف بالعقل وإن لم 
يرد شرع واعترض الرافعي على هذا بأنه ليس معتقدناء ولك أن تجمع بين 


)١(‏ وهو كتاب في علم الكلام, أوله : «الحمدلله الأول قبل كل موجود... » رتبه على مقدمة وثلا ثة 
كتب. وقد شرحه كثير من العلماء, منهم القاضي عبيد الله بن محمد التبريزي المعروف بالعبري 
المتوق سنة 67 /ا ها. 
(كشف الظنون ص .)١10١8‏ 
(9؟) في هامش النسخة المطبوعة ص 8٠‏ ما نصه: «هذا الذي أطلقه في المختصر من تعصية الناجش 
قد صرح ني الأم بخلافه, فنص في اختلاف العراقيين على أن النجش لا يحرم إلا على من علم 
النبي» فيحمل إطلاق المختصر على تقييد الأم» . 


١ك‎ 


كلام الشارحين وهذا الكلام, بآن الخديعة لما كانت محرمة من الألفاظ العامة 
أدرك العقل تحريم النجش, لأن كل نجش خديعة, وكل خديعة حرام ينتج 
النجش حرام ومراده بقوله: وإن لم يرد شرع أي خبر خاص لا القول بأن 
العقل يحسن ويقبح كا فهمه الرافعي(! فإن قلت: فالبيع على بيع الأخ 
إضرارء وكا يعرف تحريم النجش من الألفاظ العامة في تحريم الداع يعلم تحرم 
البيع على البيع من الألفاظ العامة في تحريم الإضرارء قلت: كذا اعترض به 
الرافعي رحمه الله, ولكن لقائل أن يقول لا يوجد البيع على بيع الأخ من 
الألفاظ العامة في الاضرار بخلاف النجش» والفرق أن النجش لا يجلب 
للناجش مصلحة: لأنه لا غرض .له إلا الزيادة في ثمن السلعة ليجلب نفعاً 
لصاحها يلزم منه الإضرار بالمشتري. وجلب منفعة لشخص بإضرار آخر حرام 
واضح من القواعد المقررة. 
وأما البيع على البيع فهو يدعو أخاه إلى فسخ البيع ليبيعه خيراً منه 
بأرخص» ففيه جلب منفعة له من حيث ترو يج سلعته, وللمشتري من جهة 
شَرَاء: الأحود بأرخص . فهاتان مصلحتان لم يعارضهها إلا مفسدة, وهي غير 
محققة لجواز أن البائع الأول يبيع سلعته إذا فسخ البيع فيها من مشتر آخر بذلك 
الفن» أو أزيدء فلا يلزم من تحريم جلب منفعة واحد لازمهاء وقوع مفسدة في 
صورة النجش تحريم جلب منفعة اثنين بمجرد ظن ترتب مفسدة عليهاء فوضح أن 
العقل لم يكن قبل ورود الخبر الخاص في البيع على البيع ليدرك تحريمه لما 
ذكرناه بخلاف النجحش. 
واعلم أيضاً أنه يأتي في عبارات بعض الأصحاب ما يؤخذ منه قاعدة 
التحسين والتقبيح أو يستلزم قاعدة التحسين والتقبيح أو يستلزم قاعدة التحسين 
)00 هوعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم, أبو القاسم , الرافعي القزو يني, كان فقيهاً من كبار 
الشافعية» وكان له مجلس في «قزوين» للتفسير والحديث» يتصلى نسبه برافع بن خديج» 
الصحابي الجليل. 5 
من مؤلفاته : «التدو ين في ذكر أخبار قزو ين» و «الايجاز في أخطار الحجاز» و «المحرر» 


قي فقه الشافعية توق سنة 5175 ه. 
(فوات الوفيات ؟/*, الأعلام للز رك :روا ). 


لضن 


والتقبيح كقول أبي العباس بن سريح )١(‏ وأبي على بن أبي هريرة () والقاضي 
أ تامف "الروري 97 بإ شكرالنسم واحب غقَلاء وقول 'القفال 40؟ إن 
القياس يجب العمل به عقلاً. اترله إن عو اوقد هت العو ونا 11 
ذلك من المسائل, وسببه كما قال الأستاذ أبو إسحاق في كتابه في أصول الفقه 
في مسألة شكر المنعم : هذه الطائفة من أصحابناء إفا ذهبت إلى هذه الآراء 
لأنهم كانوا يطالعون كتب المعتزلة لشغفهم بممسائل هذا العلم فربما عثروا على 
هذه العبارة» وهي 0 المنعم على النعمة قبل ورود السمع فاستحسئوها 
فذهبوا إليها ولم يقفوا على القبائح والفضائح التي تحتها: هذا كلام الأستاذء 
وكذلك ذكر القاضي أبو بكر في التلخيص الذي اختصره إمام الحرمين من 
كتابه التقريب في مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع, فإنه قال: مال 
بعض الفقهاء إلى الحظرء وبعضهم إلى الإباحة, وهذا لغفلهم عن تشعب ذلك 
عن أصول المعتزلة مع علمنا بأنهم ما استحسنوا مسالكهم, وما اتبعوا 
مقاصدهم. انتبى, وهذه فائدة عظيمة جليلة. 
فرعان على الحسن والقبح 
قال: (فرعان على التنزل الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلاً» إذ لا 


(1) هو: العباس بن عمر بن سريج» من فقهاء الشافعية ومتكلميهم, كان شيخ الشافعية في عصره؛ 
توفي بيغداد سنة م ه ( البغدادي 1810//4) . 
(9) هوالحسن بن الحسينء المكنى بأبي علي المعروف بابن أبي هريرة» تتلمذ على يد أبي العباس 
ابن سريج» انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد. 
توفي سنة 68" ها. 
(البغدادي 75/9» طبقات:الشافعية لابن هداية الله ص .)1١‏ 
(0) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرابينى: أبو حامد, من أعلام الشافعية ولد في «اسفرايين» 
بالقّب من نيسابور, وترحل إلى بغداد فتفقه فيها وعظمت مكانته . من فؤلفاته : «الرونق» في 
الفقه والأصول . 
توفي ببغداد سنة 40١‏ ( الأعلام م ا 
(؛) هو: محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبيرء الشاشي, أحد أئمة الكره كان عالماً بالتفسير» 
والحديث, والكلام , والأصول » وسائر العلوم العر بية . 
توفي سنة 58" ها. 
(طبقات الشافعية لابن السبكي ,7٠١/‏ شذرات الذهب لابن العماد 91//9). 


8 


تعذيب قبل الشرع لقوله تعالى: #اوما كنا معذَّبِينَ حت لَبْعَتَ رَسُولاً #ولأنه لو 
وجب لوجب إما لفائدة المشكور, وهو منزه أو للشاكر في الدنياء وأنه مشقة بلا 
حظ أو في الآخرة ولا استقلال للعقل لها ) . 

هذان فرعان على قاعدة الحسن. والقبح. جرت عوائد الأصحاب بذكرها 
بعد إبطال مذهب المعتزلة فيها لشدة سخافة مذهب المعتزلة بالنسبة إلهماء وهذا 
يقال إنها على التنزل أي الافتراض والتكليف في النزول عن المذهب الحق 
الذي هو في الذروة إلى مذههم الباطل الذي هو في الحضيض. الأول شكر. 
المنعم غير واجب عقلاً خلافاً للمعتزلة وبعض الحنفية وأما وجوبه شرعاً فتفق 
عليه والمراد بوجوب الشكر عقلاً أنه يجب على امكلف تجنب المستقبحات 
العقلية وفعل المستحسنات العقلية» كذا نقله بعض أصحابنا عنهم. قال صني 
الدين الهندي (20) ولا يبعد أن يراد به ما نريد به نحن في الشرع , وهو أن الشكر 
يكون باعتقاد أن ما به من نعمة فن الله وأنه المتفضل بذلك عليه فإن نعمة. 
الخلق والحياة والصحة غير مستحق عليه وفاقاً, و يكون بالفعل وهو بامتثال 
أوامره, واجتناب مناهيه» وبالقول وهو أن يتحدث بنعمة ربه, واحتج في 
الكتاب على ما ذهب إليه بوجهين: 1 


الأول: قولهتعالى : (ا وَمَا كا مُعدبيق حو بقث وطولآ غ 29 


ووجه الدلالة فيه ظاهرء وتقريره أنا مفرعون على القول بالحسن والقبح 
والشرع على القول بأن العقل يحكم كاشف وقد أخبر أن التعذيب منتف قبل 
البعثة» فدل على أن العقل اقتضى ذلك ولو وجب شكر المنعم لحصل التعذيب 
بتركه» ولم يتوقف على بعثه الرسل. فاضبط هذا التقرير ولا تعدل به. ‏ - 


4 هو: حمد بن عبد الرحيم بن محمد الشيخ صفي الدين الهندي الأرموي, كان م الناس 
بمذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري, وأدراهم بأسرارة» 
من مؤلفاته : «الزبدة» في علم الكلام . و«النهاية » في أصول الفقه . 
توفي بدمشق سنة 1018.ه (حسن المحاضرة 2544/١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 
ل 109 ). ٠‏ 
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الخو 


والثاني : أنه لو وجب لوجب لفائدة أن التفريع على القول بقاعدة الحسن 
والقبح والإيجاب على القول بها يستدعي فائدة» وإن شئت قلت: لو وجب 
لوجب إما بلا فائدة وهو عبث مستقبح عقّلاً» ولكن يلزم على هذا أن يكون 
الصنف أخل بأحد الأقسام, وإما لفائدة عائدة إلى المشكور وهو سبحانه وتعالى 
وهو محال لتنزهه عن الفوائد والأغراض» أو عائدة إلى العبد الشاكر في الدنيا 
وهو أيضاً باطل» لأنه مشقة وكلفة على النفس من غير حظ ونفع أو عائدة إليه 
في الآخرة» وهو أيضاً باطل إذ لا استقلال للعقل معرفة الفوائد الأخروية على 
وجه التفصيل» وهذا مسلم لكن ليس من شرط الوجوب العلم بالفوائد 
التفصيلية» وإن أريد الإجمالية فلا نسلم أن العقل لا يستقل معرفتهاء وذلك 
لأن القول في هذا مبني على قاعدة الحسن والقبح, وهي تقطع باتصال الثواب 
بفعل الواجبات العقلية والعقاب بتركهاء ولقائل أن يقول العقل لا يستقل 
بإدراك الآخرة» وكيف يستقل بالحكم بوجود دار أخرى مخلوقة للجزاء 
والإحسان, وإذا لم يستقل بإدراكها لم يحكم بما يترتب عليها. 

قال: (قيل يدفع ظن ضرر الأجل . قلنا: قد يتضمنه لأنه تصرف في ملك 
الغير وكاستهزاء لحقارة الدنيا بالنسبة إلى كبريائه. ولأنه ربما لا يقع لائقاً قيل 
ينتقض بالوجوب الشرعي . قلنا إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة ). 

اعترض على الوجه الآخر بوجهين: 

أحدشهما: أنا نقول بعود الفائدة إلى العبد الشاكر في الدنيا . 

قوله مشقة وكلفة بلا حظ قلنا: لا نسلم أنه لاحظ لها في الشكرء وذلك 
لأن فائدة الشكر اندفاع ظن العقاب في الآخرة على تركه, لأن العقاب على 
ترك الشكر احتمال راجح يوجب للنفس القلق وعدم الطمأنينة » بل محرد توهم 
العقاب قد يحصل فيه ذلك, وأجاب المصنف بأن ترك الشكر كما أنه يستدعي 
ما ذكرتم كذلك الإقدام عليه, وذلك لأن من أقدم على الشكر فقد استعمل 
الأعضاء والقوى المملوكة لربه سبحانه وتعالى» وتصرف فيا بغير إذنه» 
والتصرف في ملك الغير بغير إذنه يوجب ما ذكرتم » وأيضاً فالشكر لأنعمه تعالى 
منزل منزلة المستهزىء بالمنعم لأن نعم الدنياء وإن جل خطبها فهي بالنسبة إلى 
كبريائه تعالى أقل من لقمة بالنسبة إلى ملك عظيم, لأن نسبة ما يتناهى إلى 


١ 


مثله أقل من نسبته إلى ما لا نهاية له ولا ريب في أن القائم في امحافل يشكر 
الملك بسبب ما أسداه إليه من لقمة خبز معدود من المستهزئين مستوجب 
للتأديب» وأيضاً فالشكر للملك العظم , إنما يكون على وجه لائق بجنابه» وقد 
لا تبتدي العقول إلى ذلك الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى فيستحق العقاب 


فإن قلت: لما فسر الشكر باجتنئاب القبيح وإتيان الحسن عقلاً اندفع ما 
ذكرتم للعلم بالشكر اللائق حينئذ كما هو معلوم بعد ورود الشرع, قلت: هب 
أن الأمر كما ذكرت لكن الإتيان ما ذكرت من الشكر يتوقف على استقباح 
العقل وتحسينه فربما يستقبح الحسن و يستحسن القبيح» لأن العقول غير معصومة 
عن الخطأ. لا يقال قد تعارضت الاحتمالات والمواظبة على الخدمة أنجى من 
الاعراض والاهمال, لأنا نقول: ذلك في مشكور يسره الشكر و يسوؤه الكفران 
والله تعالى مبرأ عن ذلك . 


الوجه الثافي: أن ما ذكرتم منقوض بوجوب الشكر شرعاً فلو كان ما 
ذكرقوه صحيحاً لم يجب بعين ما قررتم. بأن يقال لو وجب شكر المنعم شرعاً 
لوجب لفائدة إلى آخر ما أوردتم وأجاب بأن الدليل المذكور لا يطرد في الوجوب 
الشرعي» لأنه لا تعلل أحكام الله تعالى ولا أفعاله, فإيجاب الشرع ليس 
لاستدعاء فائدة بل له بحكم المالكية أن يفعل ما يشاء, وهذا جواب صحيح 
ماش على اللائق بأصول المتكلمين, فإنهم لا يجوزون تعليل أفعال الله تعالى» 
وهو الحق, لأن من فعل فعلاً لغرض كان حصوله بالنسبة إليه أولى سواء كان 
ذلك الغرض عائداً إليه أم إلى الغين وإذا كان كذلك يكون ناقصاً في نفسه 
مستكملاً في غيره. تعالى الله عنم ذلك. 

وأما قول المصنف في القياس تبعاً للإمام دل الاستقراء على أن الله شرع 
الأحكام لصالح العباد تفضلاً وإحساناً. فهو من كلام الفقهاء وإطلاقاتهم 
والصواب ها ذكره هنا. 

(فائدة) قال الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بالكيال في تعليقه في 
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الأصول ومن خط ابن الصلاح(1) نقلت ذلك مسألة شكر المنعم غير مسألة 
التحسين والتقبيح بيانه إنا نقول ليس الشكر اللفظ فا معناه؟ قالوا: المعرفة 
قلنا المعرفة تراد للشكر فكيف تكون نفس الشكر, فلا بد أن تتقدم على 
الشكر, فإنما شكر من عرف وإن قالوا: نعني بالشكر ما تعنون أنتم قلنا الشكر 
عندنا امتثال أوامر الله تعالى واحتناب نواهيه» وإن قالوا: فنحن نقول الشكر 
هو الإقدام على المستحسنات», واجتناب المستقبحات قلنا: فهذه هي مسألة 
التحسين والتقبيح بعينهاء قال : ولكنا أفردناها بالكلام على عادة المتقدمين. 


الفرع الثافي 

قال: (الفرع الثاني : الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية 
و بعض الفقهاء محرمة عند البغدادية» و بعض الإمامية وابن أبي هريرة» وتوقف 
الشيخ والصيرفي وفسره الإمام بعدم الحكمء والأ ولى أن يفسر بعدم العلم لأن 
الحكم قديم عنده ولا يتوقف تعلقه عن البعثة لتحو يزه التكليف بالمحال ) . 

هذا الفرع في حكم الأشياء قبل ورود الشرع, وقد ذهب أهل السنة 
والجماعة إلى أنه لا حكم فيها لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب على ما 
تقدم تفسيره فحيث لا خطاب لا حكم,ء وأما المعتزلة فقسموا الأفعال إلى 
اضطرارية واختيارية. ش 

الأولى: الاضطرارية وهي التي تقع بغير اختيار المكلف ولا قدرة له على 
تركها كالتنفس في الهواء. قال الإمام: وذلك مما لا بد من القطع بأنه غير 
بمنوع إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاق. 

الثانية: الاختيارية وهي الواقعة بإرادة المكلف مع قدرته على تركهاء 


)١(‏ هو: عثمان بن عبد الرحمن» بن موسى الشهرزوري الكردي الشرخاني تقي الدين» المعروف 
بابن الصلاح , أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسناء اسان 
من مؤلفاته : «معرفة أنواع علم الحديث» و يعرف مقدمة ابن الصلاح» و «الأمالي» في 
الفتاوى, « أدب المفتي والمستفتي » و «شرح الوسيط » في فقه الشافعية . توفي سنة 748 ه. 
(وفيات الأعيان ١/؟١*,‏ الأعلام 55/4*) . 
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ومثل لما بأكل الفاكهة, وهذا يعرف أن القدر الذي لا يعيش المكلف بدونه 
من الأكل والشرب وغيرهما من قسم الاضطراري» ومنهم من جعل ما يحصل 
به الاغتذاء من قسم الاختياري المتنازع فيه وتبعهم المصنف كما سنراه في 
كلامه إن شاء الله ولعل مرادهم الاغتذاء ما يقع فوق الضرورة. إذا عرفت 
ذلك فقد قسموا الاختيارية إلى ما يقضى فيها العقل بحسن أو قبح» واتبعوا فيها 
حكم العقل وتقسيمه إياها إلى الأحكام الخمسة وإلى ما لا يقضي العقل فيها 
بواحد منهاء وهذه صورة مسألة الكتاب فقوله الاختيارية احتراز عن 
الأقط ري وفاته أن يقول التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح» فنقول 
ذهبت معتزلة البصرة و بعض الفقهاء من الشافعية والحنفية إلى أنها على الوباحة 
قبل ورود الشرعء وذهب معتزلة بغداد وبعض الإمامية والشيخ أبو علي ابن 
أبي هريرة من الشافعية إلى أنها محرمة, وقد سلف اعتذار القاضي والأستاذ عمن 
قضى في هذه المسألة بإباحة أو حظر من الفقهاء وتوقف الشيخ أبو الحسن 
الأشعري وأبو بكر الصيرني )١(‏ في ذلك, والخلاف في هذه المسألة جار في 
خطاب التكليف» وخطاب الوضع على حد سواءء وفسر الإمام توقف الشيخ 
بعدم الحكم أي بانتفاء الأحكام, وهذا ما قاله النووي في أوائل باب الربا في 
شرح المهذب أنه الصحيح عند أصحابنا أعني انتفاء الأحكام قال صاحب 
الكنات: وال ول أن نفسر التوقف بعدم العلم أي بأن لها حكما قبل .ورود 
الشرعء ولكنا لا نعلم ما هو وعلل ذلك بأن الحكم قديم عند الشيخ» فتفسير 
التوقف بعدم الحكم يلزم منه أن يكون الحكم حادثاً وهو خلاف مذهبه, ثم 
استشعر المصنف سؤالاً فأجاب عنه وتقريره أن الحكم, وإن كان قدياً عند 
الشيخ لكن تعلقه حادث لأنه متوقف على بعثة الرسل والمراد بأنه لا حكم قبل 
ورود الشرع أنه لا تعلق فلا يكون تفسير التوقف بعدم الحكم مخالفاً لمذهب 
الشيخ. وتقرير جوابه أن التعلق عند الشيخ لا يتوقف على البعثة لتجو يزه 


)١(‏ هو: محمد بن عبدالله البغدادي» المكنى بأبي بكرء الملقب بالصيرني» الأصولي الفقيه. من 
مؤلفاته : «شرح الرسالة للومام الشافعى رضى الله عنه توفي بمصر سنة 80٠‏ ها. 
(تاريخ بغداد 449/8»؛ شذرات الذهب .)928/١‏ 
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التكليف با محال فيجوز أن يتعلق الحكم بأفعال المكلفين قبل ورود الشرع مع 
عدم شعورهم بذلك. 

ولقائل أن يقول: هذا حيئذ تكليف الغافل لا تكليف بامحال» والشيخ 
إما يجوز الثاني, ثم إن الشيخ لا يقول بوقوع التكليف با محال بل الحل تفسير 
التوقف يعدم الحكم وبه صرح القاضي في مختصر التقريب فقال: صار أهل 
الحق إلى أنه لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع, وعبروا عن نني الأحكام 
بالتوقف», ولم يريدوا بذلك الوقف الذي يكون حكاً في بعض مسائل الشرعء 
وإنما عنوا به انتفاء الأحكام انتهى. وهو مصرح ببطلان ما ذهب إليه اللصنف 
من التفسيرء وكذا قال إمام الحرمين في البرهان لا حكم على العقلاء قبل 
ورود الشرع» وليس مراده إلا الوقف لعدم الحكمء وقال الغزاللي إن أراد 
أصحاب الوقف أن الحكم موقوف على ورود السمعء ولا حكم في الحال 
فصحيح . وإن أرادوا عدم العلم فهو خطأ. فإن قلت: الوقف هو الإمساك عن 
الحكم بشيء فلا يناسب تفسيره بالجزم, بأن لا حكم, قلت: معنى الوقف 
يرجع إلى أن فعل المكلف قبل البعث لا يوصف بإباحة ولا حرمة, لعدم التعلق 
به فالتوقف إنما هو في وصف الفعل لا في وجود الحكم وعدمه لكن كما كان 
السبب» في هذا الوقف القطع بعدم الحكم بعنى عدم التعلق فسرنا التوقف 
بعدم الحكم و فإن قلت : هذا لا يجامع اختياركم إن التعلق قديم, قلت: 
المراد بالتعلق هنا هو التعلق الذي يظهر أثره في المحكوم عليه وهو منتف قبل 
البعثة» فلذلك اخترنا انتفاء الحكم قبل البعثة, وفسرنا توقف الشيخ به فإن 
قلت: هل الحكم بننى الحكم قبل البعثة عقلي أو شرعي قلت: هو عقلٍ لا 
شرعي. بق مما ننبه عليه هنا أن ما نقله المصنف عن الإمام ليس بجيد فإنه 
0 5 الول قول الوقفء ثم قال: هذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم, 
وهذا لا يكون وقفاً بل قطعاً بعدم الحكم, وتارة بأنا لا ندري هل هنا حكم أم 
لا؟ وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر. انتبى. فليس فيه 
اختيار ما نقله المصنف عنه. 

فإن قلت: ما عذر المصنف في ذلك ؟ 
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قلت : الظاهر أنه تبع صاحب الحاصل )١(‏ حيث قال فيه التوقف مرة يفسر 
بأنا لا ندري الحكمء ومرة بعدم الحكم , وهو الحق» وظن أن صاحب الحاصل 
اتبع الإمام على عادته فنسب اختيار هذا القول إلى الإمام» ويحتمل أن المصنف 
وقف للإمام على اختيار ذلك في كلام له في غير هذا الموضعء. أو أنه أراد 
بالإمام إمام الحرمين. فإنه اختار ذلك في البرهان حيث قال: لا حكم على 
العقلاء قبل ورود الشرع, وهما احتمالان بعيدان. 


(1) صاحب الحاصل هو: تاج الدين محمد بن حسين الأ رموي المتوفي سنة 705 ه اختصر كتاب 
«المحصول» للإمام الرازي في كتاب سماه «الحاصل» . 
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50000 : 
أدلة القائلين بالااباحة 

قال: ( احتج الأ ولون بأنه انتفاع خال عن إمارة المفسدة ومضرة امالك 
فيباح كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من نازهء وأيضاً الما كل اللذيذة 
خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه تعالى» وليس للإضرار اتفاقاً فهو 
للنفع » وهو إما التلذذ أو الاغتذاء أو الاجتناب مع الميل أو الاستدلال» ولا 
يحصل إلا بالتناول» وأجيب عن الأول بمنع الأصل, وعليه الأوصاف 
والدوران ضعيف وعن الثاني أن أفعاله لا تعلل بالغرض وإن سلم فالحصر 
ممنوع ) . 

احتجح الأولون وهم القائلون بالإياحة بوجهين: 

أحدهما: أنها انتفاع خال عن إمارة المفسدة فإن الكلام مفروض في فعل 
لا يظهر له مفسدة وخال عن مضرة المالك, لأن المالك هو الله المنزه عن المضار 
المبرأ عن المنافع » فتكون مباحة قياس على الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة 
بناره بغير إذنه» فإنه أبيح لخلوه عن أمارات المفسدة ومضرة المالك فليا وجدنا 
الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجوداً وعدماًء والدوران يدل على علية المدار 
للدائر دل على عليتها لإباحة الأفعال وهي صورة النزاع فيلزم الإباحة فيها. 
وقثيل المصنف بالاقتباس فيه نظر, لأن الاقتباس أخذ جزء من النار وهو لا 
يجوز بغير الاذنء فالا ولى القثيل بالاستضاءة كما ذكرنا. 

وقد ذكر الرافعى جواز الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بناره والاستناد 
وإسناد المتاع في أثناء كلام في القسم .الثاني في الجدار المشتك من كتاب 
الصلح. وذكر القفال المسألة في الفتاوى في واقعة جرت له مع السلطان 
محمودء وأنه يجوز السعي في أرض الغير إن لم يخش أن تتخذ بذلك طريقاً وإلا 
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زم منه ضرر» قال وكذلك النظر في مرأة الغير» والاريقاد من ثاره والاستظلال 
مجداره والالتقاط من حبوب الزرع المتنائر. وذكر القفال 5 الفتاوى هاه أنه 
يجوز إسناد خشبة إلى جدار الغير. 


(الوجه الثاني ) أن المواكيل اللذيذة إن خلقت لا لغرض كان عبثا محالاً» 
وإن خلقت لغرض فلا جائز أن يعود إلى الباري لتنزهه عن الأغراض» فتعين 
أن يكون لغرضناء وليس هو الاضرار باتفاق العقلاء. فهو حينئذ النفع, وذلك 
النفع إما أن يكون دنيوياً. كالتلذذ والاغتذاء, أو أخروياً يتعلق بالعمل 
كالاجتناب لكون تناولها مفسدة مع الميل» فيستحق الثواب باجتنابها» أو 
أخرو يا يتعلق بالعلم كالاستدلال بها على وجود الصانع, وكمال قدرتهء وكل 
ذلك لا يحصل إلا بالتناول» فواضح . 

وأما توقف الاجتناب عليه فلأن الكلف إنما يستحق الثواب بتجنبها إذا 
دعت نفسه إلباء وإما يكون ذلك بعد التناول» كذا قيل. والحق أن تارك 
ا معاصي امتثالاً لأمر الله تعالى مع عدم ميلانه إليها يثاب على تركها بل هو عند 
قوم أعلى ‏ درجة من الذي فعلها ثم انزجر عنها. وأما توقف الاستدلال فلأنه إفا 
يكون مع معرفتها. هذا تقرير الوجهين. 

قال اق الكنات #بوأعوية عن الأول حيانا ل تمل تويك الكو في 
المقيس عليه» فإن الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره من جملة الأفعال 
الاختيارية الداخلة تحت صور النزاع » ول سلمنا ثبوت الحكم في الأصل فلا 
نسلم أنه معلل بهذه الأ وصاف» واستدلالكم على ذلك بالدوران لا يفيدكم 
لأن الدوران وإن كان حجة فالظن الحاصل منه ضعيف لا يستدل مثله على 
هذه المسألة . ظ 

واعلم أن هذا لا يخالف قوله في القياس بحجة الدوران لآن القائل بحجته 
معترف بأنه جار في يجاري الظئون الضعيفة التي يستدل بها على الفروع الفقهية 
الجزئية دون المسائل الأصولية. وأما من قإل بأنه مفيد للقطع فلا مبالاة بمعتقده 
الفاسدء وأجيب عن الثاني بأن الدليل المذكور مبني على تعليل أفعال الله تعالى 
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بالأغراض» وقد بينا فها سلف أنه لا يجوز تعليلهاء ولقائل أن يقول إذا كان 
الكلام في هذا الفرع مفرعاً على القول بقاعدة التحسين والتقبيح وجب المي 
فيه على قاعدة القوم, وهم يعللون أفعال الله تعالى ويزعمون أنها تابعة 
للمصالح . ثم قال المصنف: ولئْن سلمنا جواز تعليلها فلا نسلم انحصار الغرض 
فها ذكرتم» وجاز أن يكون الغرض في خلقها هو التنزه بمشاهدتها أو غير ذلك . 


ع 5 15 
ادلة القائلين بحرمتها 
قال: (وقال الآخرون: تصرف بغير إذن المالك فيحرم كما في الشاهد ورد 
بأن الشاهد يتضرر به دون الغائب ). 
احتج القائلون بأنها محرمة بأن الأفعال الاختيارية تصرف في ماك الغير بغير 
إِذن فيحرم» قياس على التصرف في ملك الشاهد الذي هو الاإنسان بغير إذنه» 
والجامع بين . :ورد هذا بالفرق» وهو أن حرمة التصرف 5 ملك الشاهد بغير 
إذنه إِنما كانت 0 بذلك, 0 بخلااف الغائب» وهو الله واه عن 
الوقف . 
واعلم أنه لا خلاف في الحقيقة بين الواقفية والقائلين بالإباحة. كها قال 
إمام ا حرمين قال : : فإنهم 0 يعنوا بالاإباحة ورود خير علها وإنما أرادوا استواء 
امار 0 والترك ا ما ا 5 0 حق على المالك أن 
ينتفع ولا يستضر. 
قال: ( تنبيه: عدم الحرمة لا يوجب الإباحة لأن عدم المنع أعم من 
الإذن ) . 
هذا إشارة إلى جواب عن سؤال مقدر ذكره الفريقان على الواقفية بمعنى لا 
00 ا ا 0 
0 رلا تو مان 
والجواب : أنا لا نسلم أنها إذا لم تكن ممنوعاً منها تكون مباحة» لأن المباح 


اال 


اللنع الإذن, لأن عدم المنع أعم من الإذن» والعام لا يستلزم الخاص . 


الفصل الثاني 
في المحكوم عليهء وفيه عدة مسائل 
إل ولى: قْ الحكم على المعدوم 

قال: (الفصل الثاني: في امحكوم عليهء وفيه مسائل: 

الأول: (يجوز الحكم على المعدوم كا أنا مأمورون بحكم الرسول كَل ) . 

قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يحكم عليه, لا بمعنى أن حال كونه معدوماً 
يكون مأموراًء فإنه معلوم الفساد بالضرورة» بل معتى أنه يجوز أن يكون الأمر 
موجوداً في الحال, ثم إن الشخص الذي يوجد بعد ذلك يصير مأمورأأ بذلك» وأما 
سائر الفرق فقد أنكروه وعظموا النكير على شيخنا أبي الحسن(221 حتى انتهى 
الأمر إلى انكفاف طائفة من الأصحاب عن هذا المذهبء منهم أبو العباس 
القلانسي من قدماء الأصحابء وقال كلام الله في الأزل لا يتصف بكونه 
أمرأ ونبياً ووعدا ووعيداء وإنما ثبتت هذه الصفات فيا لا يزال عند وجود 
امخاطبين كرا يتصف الباري بكونه خالقا رازقاً فها لا يزال» وجعل ذلك من 
صفات الأفعال, وهذا ضعيف لأنه إثبات لكلام خارج عق كؤنة أغرا ونيا 
وعدا يدا إلى استتمام أقسام الكلام وذلك مستحيل قطعاً فلن جاز ذلك 
فا المانع من المصير إلى أن الصفة الأ زئية ليست كلاماً أزليأء ثم يستجد كونها 
كلاماً فها لا يزال وذهب بعض الفقهاء كما حكاه القاضي في مختصر التقريب 
إلى أن الأمر قبل وجود المأمور أمر إنذار وإعلام» وليس بأمر. إيجاب» وهو 


. يقصد بذلك الشيخ أبا الحسن الأشعري » شيخ طريقة أهل السنة والجماعة وتقدمت ترجمته‎ )1١( 
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ضعيف, لأن ما فروا منه في الإيجاب يازمهم ني الإعلام, فإنه كما يستبعد 
إلزام المعدوم يستبعد إعلامه, واحتج أصحابنا بأن الواحد منا يصير مأموراً بأمر 
النبي يكِعِ مع أن ذلك الأمر ما كان موجوداً إلا حال عدمنا. 


قال: (قيل: الرسول أخبر بأن من سيولد فالله سيأمره, قلنا: أمر الله في 
الأزل معناه أن فلاناً إذا وجد فهو مأمور بكذاء قيل: الأمر في الأزل ولا سامع 
ولا مأمورأ عبث, بخلاف أمر الرسول عليه السلام, قلنا: مبني على القبح 
العقلي, ومع هذا فلاسفة في أن يكون في النفس طلب التعلم من اين سيولد ) . 


اعترض الخصوم على الدليل المتقدم بأنه لا يصح قياس أمر الله على أمر 
الرسول وكٍ » لأنه يكٍِ مبلغ لأمر الله تعالى, فيكون مخبراً عن الله بأن فلاناً إذا 
وجد وانخرط في سلك من يفهم الخطاب فالله يأمره بكذاء وإذا كان كذلك لم 
يكن أمراً للمعدوم بشبيء» وأجاب المصنفء بأنا أيضاً نقول: أمر الله في الأزل 
معناه أنه أخبر بأن من سيوجد و يستعد لتعلق الأمر به يصير مأموراً بأمري, كا 
قلتم في أمر الرسول كَل , فإن قلت: إذا كان أمر الله بمعنى الاخبار فلا يكون 
أمراً حقيقياً. قلت : كذلك ذهب إليه بعض الأشاعرة» وضعفه الإمام بوجهين : 


أحدهما : أنه إن كان مخبراً لنفسه فهو سفه أو لغيره فحالء, إذ ليس ثم 
غيره ولهذا ذهب من صار إلى أن كلام الله في الأزل لم يكن أمرأً ولا نميا ثم 
صار فيا لا يزال كذلك؛» واعترض عليه القرافي بأنا نقول إنه مير لنفسهء 
والقائل يشتغل في فكره طول ليله ونهاره, ولا معنى لذلك إلا الإخبارات, وأجمع 
العقلاء مع ذلك على حسنه فلا يكون في حق الله تعالى قبيحاً» بل الله تعالى 
عالم بجميع معلوماته» ويخبر عن كل معلوم بخصائص صفاته وأحواله, ولا 
استحالة في ذلك, ولم يزل الله تعالى في الأزل يخبر عن صفات كماله» ونعوت 
جلال نفسه بكلامه النفسي أزلاً وأبداً ولا يسمع ذلك إلا الله تعالى بسمعه 
القديم» وإلى هذا الإخبار أشار عليه السلام بقوله «لا أحصى ثناء عليك أنت 
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ك ا ١‏ 0 فالله تعالى يثني على . نفسه دائاً از وابداء ولا معنى 
العقلية 00 


ظ والثاني من اعتراض الإمام أنه لو كان معنى الاإخبار لقبل الصدق 
والكذب, ولكان يلزم ألا يجوز العفو, لأن الخلف في خبر الله محال وهو 
سيت :ا تقول" الأمعيارة عق الوخبار ننزول العقاب إذا لم يحصل عفو 
ذكره الأصفهاني (1» في شرح المحصول, ثم اعترض الخصم على الجواب بأن 
الأمر بالمعنى الذي ذكرقوه أيضاً محال في حق الله تعالى دون رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» » لأنه تعالى إذا أخبر في الأزلء يكون قد أخبر ولا 0 ولا مأمور 
ومنبى» وصار كمن خلا بنفسه يحدثها وذلك عبث بخلاف م الرسيول 
فإن بين يديه من يسمع ومتثل و يبلغ , وأجاب بأن تقبيح هذا مبني على مسأله 
التحسين والتقبيح وهي منهدمة الأركانء ولقائل أن يقول: إن ثبت قبح هذا 
فهو صفة نقص ولا خلاف كما سلف في أن التحسين والتقبيح على معق 
صفات الكمال والنقص عقلي وما تقدم من كلام القرافي يصلح جواباً هنا . 

م أجاب المصنف ثانياً بأن أمر الله تعالى هو الطلب القائم بذاته على رأي 


)١(‏ هذا بعض حديث من دعاء رسول الله كَكلِقةِ ‏ رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: تفقدت النبي - وخ ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: 
«سبحانك وبحمدكء لا إله إلا أنت » وف رواية في مل -أيضاً- فوقعت يدي على بطن 
قدميه وهو في المسجد» وهما منصو بتان وهو يقول : «اللهم أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك 
من عقوبتكء وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» ( الفتوحات 
الر بانية 59//9؟-0/0؟) , 

(؟) هو: شمس الدين: محمد بن محمود بن عباد» كان من العلماء الأجلاء المبرزين في سائر العلوم 
النقلية والعقلية» تلقى العلم عن والده بأصفهان؛ ثم رحل إلى بغداد و بلاد الروم وأخذ عن 
علمائهاء كما رحل إلى القاهرة ونال من حكامها كل تقدير وإجلال. من مؤلفاته: «شرح 
المحصول للإمام الرازني وكتاب «القواعد في العلوم الأربعة» : علم أصول الفقه» وأصول 
الدين» والخلاف والمنطق» 

توفي بالقاهرة سنة 784 ه ( كشف الظنون ص ١1809‏ ) . 
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أهل الحق, ولا سفه في قيام طلب الفعل بذاته تمن سيوجدء كما أنه لا سفه في 
أن يقوم بذات الأب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد» ولو قدر بقاء 
ذلك الطلب حتى. وجد الولد صار مطالباً بذلك الطلب ومأموراً, فكذلك المعنى 
القائم بذات الله الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد, قديم تعلق بعباد على تقدير 
وجودهمء, فإذا وجدوا صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء. وهذا الجواب صحيح» 
إلا أن قياس الغائب على الشاهد لا يصح, فإنا لا نسلم أنه يقوم بذات الأب 
طلب للتعلم من ابن سيولدء وإن كان الغزالي في طائفة قالوا: إن ذلك ثبت 
للذاهبين إلى كلام النفس بل يقول: إنها يقوم بذاته أنه لووجد لطلب منه, فإن 
قلت : إنفا كان ذلك لأن الشاهد غالباً لا يستيقن وجود ولد له, إذ لا علم له 
بالغيب بخلاف من يعلم أن فلانا يوجد في الوقت الفلاني لا محالة بتقديري 
وإرادقي» ونحن نفرض شخصاً أخبره صادق بأنه يولد لك علم ولا بدع أن يقوم 
في نفسه وا حالة هذه ما ذكرناه. 

قلت: ولو فرضت ذلك لم نسلم صحة قيام ذلك في نفسه» وكيف يطلب 
ولا مطلوبا منه. 

فإن قلت: فا الفارق والحالة .هذه بين الغائب والشاهد حيث أجزتم صحة 
قيام ذلك بذات الله بخلاف الشاهد؟ 


قلت: الله تعالى ليس كلامه إلا النفسي ولا يمكن أن يكون قيامه بذاته 
ادك : وإلا يلزم أن يكون محلا للحوادث تعالى الله عن ذلك» فلذلك لزم من 
هاتين المقدمتين أعني امتناع كون كلامه غير نفسي, وامتناع كونه محلا 
للحوادث أن يكون الأمر قاماً بالذات في القدم وتعلقه بالمأمور حادث عللى 
حسب استعداده, وأما الشاهد الذي لا يستحيل على ذاته قيام الحوادث بهاء 
وأمره يصدق طوراً باللسان وطوراً بالجنان» فلا ضرورة بنا إلى تقدير قيام الطلب 
بذاته من معدوم, ومالنا لا نؤخره إلى حين يوجد ذلك المعدوم فوضح السر في 
كون أمر الله تعالى من الأزل وثبوت الفارق بين الغائب والشاهد, وأنه لا 
يصح قياس أحدهما على الآخرء وما ذكره الخصوم من الحسن والقبح والهذيان 
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والسفه والانتظام والاتساق في أمر ولا مأمور وغيرها كلها من نعوت المحدثات» 
والقديم يتقدس عنه ويحقق هذا أن من أحب أن يحيط علماً بقطر البحار 
وأوراق الأشجار عد سفيهاً واستقبح منه ما أقى بهء بخلاف الرب سبحانه 
وتعالى» فالمعدوم الذي وجد أنه متوقف على أمرهء وقد قدر وجوده في وقت 
معلوم لا يتخلف عنه على صفة معلومة لا انفكاك لها دون أمره نازل عنده منزلة 
الموجود فهو يأمره و ينهاه» ولا قبح هذا في جانب الباري سبحانه وتعالى» وهذا 
واضح من تدبرهء ومن أراد الزيادة فالكتب الكلامية التي وضعها أصحابنا بين 
أظهرنا . 

وإمام الحرمين قال: إن هذا الموضع مما يستخير الله فيه ووعد بإملاء مجموع 
عليه» وقال: قول القائل إنه مأمور على تقدير الوجود تلبس » فإنه إذا وجد لم 
بق معدوما :..ولا نك أن الوخود شرط فى كوك المأمون:.ماموراً وإذ لاح ذلك بتي 
النظر في أمر بلا مأمور» وهذا معضل إذن فإن الأمر من الصفات:المتعلقة وفرض, 
متلق وله متلق له حال التتى. ونيا أوردتاة كقليةى, 500000000 

(فائدة) قال إمام الحرمين, في التلخيص المختصر من التقريب والإرشاد : 
ذهب بعض من لا تحقيق له إلى أن الأمر إنما يتعلق بالمعدوم بشرط أن يتعلق 
بموجود واحد فصاعد, ثم يتبعه المعدومون على شرط الوجود وسقوط هذا واضح . 

(تنبيه ) قد يسأل عن الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا لا حكم على 
العقلاء قبل ورود الشرعء فإن الأزل قبل ورود الرسل بالضرورة» وقد نفينا 
الأحكام قبل ورودهم ثم وأثبتناها هنا في الأزل. والجواب ما تقدم في خلال 
الكلام من أن معنى قولنا: لا حكم قبل ورود الشرع أن الخطاب إنا يتعلق مما 
بعد البعثة لا مما. قبلها فالمنني هناك تعلق الأحكام لا ذواتهاء فلا تناقض بين 
الكلامين . 


١هه‎ 


المسألة الثانية 
في تكليف الغافل 

قال: (الثانية: لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال, فإن 
الإتيان بالفعل امتثالاً يعتمد العلم ولا يكنى بحرد الفعل لقوله عليه السلام 
« إنما الأعمال بالنيات » ونوقض بوجوب المعرفة وأجيب بأنه مستثتى ).. 

اتفق الكل حتى القائلون بجواز التكليف مما لا يطاق» على أنه يشترط في 
المأمور أن يكون عاقلاً ينهم الخطاب؛ أو يتمكن من فهمه, لأن الأمر بالنيء 
يتضمن إعلام المأمور بأن الآمر طالب للمأمور به منه, سواء أمكن حصوله منه 
أو لم يمكن, كما في التكليف ما لا يطاق, وإعلام من لا عقل له, ولا فهم 
متناقض» إذ يصير التقدير يا من لا فهم له افهم, ويا من لا عمل له اعقل 
المأمور به, فعلى هذا لا يجوز أمر الجماد والهيمة, لعدم العقل والفهم وعدم 
استعدادهما ولا أمر امجنون والصبي الذي لا بميز لعدم العقل والفهم التامينع 
وإن كانا مستعدين لهماء وقد نسب المصنف امتناع تكليف الغافل إلى من يحيل 
تكليف المحال وهو يفهم أن الذي لا يحيله لا بمنعه, وليس الأمر كذلك بل 
امختار منعه,» وإن فرعنا على صحة التكليف باحال. 

وعلى المصنف في قوله تكليف امحال معترض آخرء وهو أن تكليف المحال 
هو ما رجع إلى المأمور وهو تكليف الغافل» فكان الأولى أن يقول التكليف 
با محال 217 , 


)١(‏ فعلى هذا يفهم أن التكليف المحال: هو ما رجع إلى المكلف نفسه. أما التكليف بالمحال» 
بزيادة الباء فهو: ما كان راجعاً إلى المأمور بهء وهو الفعل اه محققه . 


١ك‎ 


واستذل المصنف عل الختار بأن مقتضى التكليف الإتيان بالأمور به على 
وجه الامتثال للآمر» وذلك لا يتصور إلا إذا علم المكلف أن المكلف أمره به 
والغافل لا يعلم ذلك فلا مكنه الا تيان بالمأمور به على جهة الامتثال. 


قوله: «ولا يكنى محرد الفعل » هذا جواب عن. سؤال مقدر تقديره أنا لا 
نسلم توقف الإتيان بالمأمور به على العلم, لجواز أن يصدر عنه ما كلف به من 
غير علم» وتوجيه الحواب أن محرد الإتيان بالمأمور به لا يكفى في حصول 
الامتثال, بل لا بد معه من النية لما ثبت من قوله ككل «إنا الأعمال 
بالنيات » )١(‏ وقد نقض الخصم هذا الدليل بوجوب معرفة الله تعالى فإنها واجبة 
ولا يمكن أن يكون وجوبه بعد حصوها للزوم تحصيل الحاصل» وإذا كان قبل 
حصوها استحال معرفة هذا الأمر, لأن معرفة أوامر الله بدون معرفة الله محال 
فقد كلف مما هوغافل عنه, وأجاب المصنف بأنه مستثنى من القاعدة لقيام 
دليل عليه يخصه. وقد ضعف هذا الجواب بأن النقض ولو بصورة قادح في 
الدليل» وقيل الحق في الجواب أن يقال: نختار أن التكليف بها يرد حال 
حصول العلم, ولا يلزم تحصيل الحاصل, لحواز أن يكون المأمور به معلوماً بوجه 
ماء و يكون التكليف واردأ بتحصيل المعرفة من غير ذلك الوجه» وقد نجز شرح 
ما في الكتاب . 

والذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه أن السكران مخاطب مكلف ولكن 
الأصوليين على طبقاتهم, منهم القاضي في مختصر التقريب صرحوا بخروج 
السكران الخارج عن حد القييز عن قضية التكليف والتسوية بينه وبين سائر 
من لا يفهم . قال الغزالي: بل السكران أسوأ حالاً من النائم الذي يمكن تنبيهه 
فإما أن يكون ما قاله الشافعى قولاً ثالثاً مفصلاً بين السكران وغيره» للتغليظ 
عليه, أو يحمل كلامه على السكران الذي لا ينسل عن رتبة القييز دون الطافح 
الشي عليه . 


() أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رواه البخاري في صحيحه 


سبع هرات إحداها في: « كيف كان بدء الوحي» .)1-١(‏ 
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ولا ينبغى أن يظن ظان من ذلك أن الشافعى يجوز تكليف الغافل مطلقاً 
فقدره رضى الله عنه يجل عن ذلك» وأظهر الرأيين عندنا أن الشافعي فصل بين 
٠‏ السكران وغيره ثم إنا نقول: لعل ذلك هو الحق دالين عليه بقوله تعالى فيا أيهَا 
الذي آمنُوا لآ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتم سُكَارَى #(2. فإن قلت: لعل المراد 
بالسكران في الآية النشوان الذي لا ينسل عن رتبة القييزه قلت: هذا التأو يل 
ينافي سياق الآية, فإن الرب تعالى قال بإحتى تعلموا ما تقولون #وليس عندي 
على من قال: إن السكران مكلف إلا إشكال دقيق لولاه لجزمت القول: بأنه 
مكلف وهو أنه يلزم من قال: إنه مكلف أن يأمره بالوضوء و يطالبه بالصلاة 
ويرد عليه إذن قوله تعالى « لا تَفْرَبُوا الضَّلةَ وأنتم سُكَارَى # فإن تحرم 
الصلاة عليه لا يجامع مطالبته بهاء فالآية تصلح معتصماً للفريقين» فن يكلفه 
يقول الله خاطبه ومن منع يقول قد أمره بألا يقرب الصلاة, فإن قلت كيف لا 
تكلفون الناثئم وهو يضمن ما يتلفه في نومه و يقضي الصلوات التي تمر عليه 
مواقيتها إلى غير ذلك من الأحكام ؟ 

قلت: الذي قلناه إنه لا يخاطب في حال نومه ولكن يتوجه عليه المخطاب 
بعد ذلك لقوله يلي « من ترك صلاة أو نسيها فليصلها إذ ذكرها » . 

فإن قلت: إفا يخاطب في اليقظة بسبب ما تقدم في النوم . 

قلت: مقصدنا نني الخطاب في حال النومء فأما قتوت: انشاسة يه إلنها 
تثبت الأحكام في اليقظة فا لا ندكره؛ و يوضح هذا أن الصبي الذي لا مير لو 
أتلف شيئاً لطالبناه ببدله,» فوجوب الزكوات والغرم والنفقات ليس من 
التكليف», بل الاتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمة 
الصبيان ممعنى مخاطبة الولي في الحال بالأداء ومخاطبة الصبي بعد البلوغ, وذلك 
غير محال وليس كقولك لمن لا يفهم افهم, فإن أهلية ثبوت الأحكام في الذمة 
تستفاد من الإنسانية التي بها يستعد بقبول قوة العقل الذي به قوة فهم التكليف 
في ثاني الحال, حتى أن البهيمة لما لم يكن لما قوة فهم الخطاب بالفعل ولا 
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بالقوة لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى ذمتها بخلاف النطفة التي في الرحم إذا ثبت 
ها الملك بالاإرث والوصية, والجياة غير موجودة بالفعل ولكن بالقوة» وكذا 
الصبي مصيره إلى العقل فصح إضافة الحكم إلى ذمته ومطالبته في ثاني الحال» 
ولم يصلح للتكليف في الحال» فإن قلت لو انتفخ ميت وتكسر بسبب انتفاخه 
قارورة فينبغي إيجاب ضمانها كالطفل يسقط على قارورة قلت يحتمل أن يقال 
بذلك» وأن يطالب به الورثة» كما يجب الضمان على العاقلة والفعل لم يصدر 
منهم, ولكن قال الأصحاب لا يجب وفرقوا بينه وبين الطفل بأن للطفل فعلاً 
بخلاف الميت», وإيجاب الضمان على من لا فعل له غير معقول وهو متجه, فإ 
قلت فالصي المميز يفهم الخطاب فلم منعت تكليفه ؟ ٠‏ 
قلت: العقل لا يمنع منه ولكن الشرع رفع ذلك عنه بقوله كه « رفع القلم 
عن ثلاث » الحديث 200 , 

وقد قال البييق: إن الأحكام إنما نيطت بخمس عشرة سنة من عام 
الخندق» وأنها كانت قبل ذلك تتعلق بالقييزء وبهذا يجاب عن سؤال من يقول 
لرفع يقتضي تقدم وضع ول يتقدم على الصبي وضعء فإن قلت: ما الحككة في 
تقدير الرفع بالبلوغ وهو إذا قارب البلوغ عقل, قلت: قال القاضي أبو كن إن 
عدم بلوغه دليل على قلة عقله, وهو تصريح منه بأن العقل يزيد ويكمل 
بلحظة, وليس يتجه ذلك», كما قال الغزالي, لأن انفصال النطفة لا يزيد 
عقلاً, لكن حط الخطاب عنه تخفيفاً وزيادة العقل ونقصانه إلى حد يناط به 
التكليف أمر خني » لا يمكن الاطلاع عليه بغتة لكونه يزيد على التدريج» وقد 
علم من عوائد الشرع أنه يعلق الحكم على مظانها .المنضبطة لا على أنفسهاء 
والبلوغ مظنة كمال العقل فعلق الشارع الأمر عليه: وإن جاز وجود الحكمة قبله 


)١(‏ ولفظه: عن علي رضي الله عند أن رسول الله يك قال : «رفع-القلم عن ثلاث : عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يشب وعن ال معتوه حتى يعقل » . 
أخرجه الترمذي: وابن ماجه والحاكم, كما أخرحه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني 
بروايات مختلفة . 
(صحيح الجامع الصغير للألباني «-و17) . 
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بلحظة أو بعده بلحظة» وني الشريعة صور كثيرة تضاهي ذلك» بل ربما شذت 
الصورة عن الحكمة بحيث بتي الوصف فيها كضرب من التعبد, وفي ذلك فروع : 

منها: لو كمل وضوءه إلا إحدى الرجلين, ثم غسلها وأدخلها الخف» فإنه 
ينزع الأولى ثم يلبسها ليكون قد أدخلهها على طهارة كاملة. 

ومنها: لو اصطاد صيداً وهو محرم ولا امتناع لذلك الصيدء فإنه يرسله 
وعدم إذاااء: 

ومنها: إذا تيقن عدم الماء حواليه, فإنه على وجه يلزمه الطلب. وقد عددنا 
في الأشباه والنظائر كمله الله من ذلك كثيراً. 

فإن قلت: كيف أمرت الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين وضر بته عليها 
وهوابن عشر؟ . 

قلت: قد علمت أن العقل بعد بلوغه سن القَييز لا بمنع من ذلك, ومن 
محاسن الشريعة النظر في مصلحته وتمرينه على ما يخاطب به حا فيا يؤل» وليس 
المقصود من هذا الخطاب غير ذلك» ولذلك لا نقول إنها واجبة عليه بل على 
الولي أن يأمره بها ولا تبعة على الصبي في آخرته بتركها والله أعلم . 

فإن قلت: كيف منعتم تكليف الغافل الداخل في قالب الموجودات, 
وجورم تكليفب ا معدوم ؟ 
.قلت : تيون المفدوم معنى تعلق الخطاب به في الأزل على تقدير وجوده» 
والمتع. من مكليو به القافل إنما هو في زمن غفلته . 

"فلك قنت: الدهري مكلف بالامان وهو لا يعرف اللمكلف فكيف يفهم 

التكليف؟ 

قلت: المعتبر القكن من الفهم وهو متمكن بواسطة النظر7"©. 


)١(‏ وخلاصة ذلك: أن العلماء اتفقوا على شرط التكليف أن يكون المكلف عاقلاً فاهماً. لآن 
التكليف خطاب, وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال» كالجماد والبهيمة» كذلك من شرط 
التكليف : فهم أصل الخطاب جملة لا تفصيلاًء وأنيكون مقتضياً للثواب والعقاب , ومن كون - 
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الآمر هو الله تعالى» وكون المأمور به على صفة معينة . 

فالصبي وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميزء إلا أنه غير فاهم فهماً كاملاً لوجود الله تعاللى» 
وكونه متكلمأ مخاطبأ. مكلفاً بالعبادة» ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عن ربه عز وجل ل 
وغير ذلك مما يتوقف عليه مقصود التكليف. 

ولا كان الفعل والفهم فيه خفيان لا يظهران جعل له الشارع ضابطاً يعرف به وهو البلوغ» 
وحط عنه التكليف قبله تخفيفا عليه كما في الحديث المتقدم . 

و يستفاد من ذلك : 
أن العقل عماد التكليف, فمن لا يعقل لا يمكن توجه الطاب إليه . 
أن العقل ينموو يتدرج, وأنه لا يصل إلى حد التكليف إلا إذا تكامل غوه. 
أن والعقل شيء خفيء فلا بد له من ضابط ظاهرء وهو البلوغ . 
أن الخلاف في هذه المسألة إما هو ني الحكم التكليفي, أما الحكم الوضعي فلا خلاف بين 
العلماء في أنه ليس من شرطه العقل, فإن المجنون والصبي غير المميز تتعلق بهما الأحكام 
الوضعية, فإذا أتلف أحدها شيئاً وجب ضمانه على وليهما. 
ما نسب إلى الإمام الشافعي من أنه يجوز تكليف الغافل ‏ أخذاً من كلامه في وقوع طلاق 
السكران . 

فإِنّا نجل الإمام الشافعي من أن يقول إن من لا يفهم المخطاب يكون مكلفاً فلعل الإمام 
الشافعي يقصد التغليظ على السكران المتعدي بسكره, عقوبة له وزجراً عن العودة إلى مثل ذلك» 
لأن رفع التكليف رخصة . والرخص لا تناط بالمعاصي . 

و يدل على ما قلناه: ما قاله الإمام الشافعي نفسه في كتاب «الأم» : 

« إن قال قائل : فهذا مغلوب على عقله, والمريض والمجنون مغلوب على عقله » 

قيل : المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض . 

« مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله, وهذا آثم (أي السكران) مضروب على السكرء غير مرفوع 

عنه القلم» فكيف يقاس عن عليه العقاب من له الثواب» الأم ( 8/0 ؟) ط بيروت . 

فعلى هذا يجب أن يفهم كلام الشافعي, في هذه المسألة . و بالله التوفيق .اه محققه . 


كا 


المسألة الثالثة 


الإكراه الملجىء بمنع التكليف 

قال: ( الثالثة: الإكراه الملجىء بمنع التكليف لزوال القدرة) . 

الاكراه إن انتهى إلى حد الإلجاء, بحيث صارت نسبة فاعله إلى الفعل 
المككره عليه » كنسبة المرتعش إلى حركته منع التكليف في المكره عليه أو ضدهء 
والقول في جوازه مبني على التكليف مما لا يطاق, واستدل المصنف على امتناعه 
بزوال القدرة, فإن الفعل يصير واجب الوقوع و يصير عدمه متنعاً والتكليف 
بالواجب والممتنع تكليف مما لا يطاق» وقال القاضي في مختصر التقريب: إن 
هذا القسم لا يسمى عند ال محققين إكراهاً, لأن الإكراه لا يتحقق إلا مع تصور 
اقتدار, فلا يوصف ذو الرعشة الضرورية بالإكراه, وإنما المكره من يخوف 
ويضطر إلى أن يحرك يده على اقتدار واختيار» وقد ذهب أضحافاة إلى أن ذلك 
لا يمنع التكليف» صرح به طوائف منهم القاضي وإمام الحرمين» وأبو امتحق 
الشيرازي» والغزالي, وجماعة, ومال إليه الإمام, وذهبت المعتزلة إلى أنه يمنع 
التكليف وهذا ما أفهمه كلام المصنف كذا نقله جماعة, وحكاية إمام الحرمين 
عنهم أن المكره على العبادة لا يجوز أن يكون مكلفا بهاء قال: و بنوا ذلك على 
أصولهم في وجوب إثابة المكلف, وا محمول على النيء لا يثاب عليه قال: وقد 
ألزمهم القاضي المكره على القتل» فإنه منبي عنه وآثم به لو أقدم عليه» وهذه 
هفوة عظيمة » فا نهم لا منعون النبي عن الثيء مع الحمل عليه » فإن ذلك أشد 
58 ا حنة واقتضاء الغواب, وإِنما الذي منعوه الاضطرار إلى فعل مع الأمر به 
انتهى . وقد تابع القاضي جاعة من الأصحاب على إلزام المعتزلة بذلك وهو 
صحيح» وما ذكره إمام الحرمين حق من هذا الوجه, ولكن اللزمون لم يوردوه 
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على هذا المأخذ بل هو من جهة أنهم منعوا أن المكره قادر على عين الفعل المكره 
عليه فبين الملزمون أنه قادر لأن المعتزلة كلفوه بالضد وعندهم أن الله تعالى لا 
يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة على الفعل والقدرة عندهم على الثيء قدرة 
على ضده. فإذا قدر على ترك القتل قدر على القتل. 

قال الغزالي: وهذا ظاهرء ولكن فيه غورء وهو أن الامتثال, إنما يكون 
طاعة إذا كان الانبعاث له بباعث الأمر والتكليف دون باعث الاكراه, فالآتي 
بالفعل مع الإكراه إن أتى به لداعي الإكراه فلا يكون محيباً داعي الشرع, وإن 
أق به لداعي الشرع فصحيح» » قال بعض المتأخرين : وهذا الذي ذكره إنا هو 
في العبادات المشروط فيها النية» كرد المغصوب والودائع وتسليم المبيع وحبس 
المشدة فالمتصوة :فيه وال قعيه أو ل يتيده تيترج ون غهدة التكلت يفره 
الوكراه. هذا كلام الأصوليين» وأما الفقهاء فقالوا: لا يباح بالوكراه الزنا 
والقتل» ويباح شرب الخمرء والإفطار وإتلاف مال الغير» والخروج من 
الصلاة, والتلفظ بكلمة الردة. وقد يجب بعض ذلك. فإن قلت: قد قال 
الفقهاء إن الإكراه يسقط أثر التصرف», قلت: لا يلزم من كونه مسقطا أثر 
التصرف ألا يجامع التكليف, والضابط في خطاب المكره وتصرفاته والجمع بين 
كلام الأصوليين والفقهاء فيه يستدعى مزيد بسط لعلنا نستقصي القول فيه في 
كتابنا الأشباه والنظائر على أن الفقهاء قد استثنوا مسائل من هذه القاعدة منها 
الوكراه على القتل على أصح القولين» ومنها الإكراه على الكلام في الصلاة على 
الأصح» ومنها الرضاع . 

ومنها على الحدث. وقد حكى الرافعي عن الحناطي )١(‏ وجهين في انتقاض 
الوضوء بمس الذكر ناسياً فلا يبعد أن يقال جرريانها في حالة الإكراه . 

ومنها الإكراه على الزنا إن قلنا: يتصور الإكراه عليه 
)1١(‏ هو: الحسين بن محمد بن عبد الله الشيخ الإمام أبو عبد الله الخناطي الطبري, كان إماماً جليلاً 

حافظاً لكتب الإمام الشافعي رضي الله عنه 


توفي بعد الأر بعمائة هجرية . 
( تاريخ بغداد ٠١/4‏ » طبقات الشافعية لابن السبكي 710/1-1971//4) . 
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ومنها قال في الاستقصاء نقلاً عن الإيضاح إذا تبايعا في عقد الصرف 
وتفارقا قبل القبض يبطل» سواء كان في حالة الاختيار أم الإكراهء وقد 
يعترض على هذا بأن الإكراه لا يبطل خيار المجلس في البيع على الصحيح» 
ويجاب بضيق باب الر با. والمسألة في شرح المهاج لوالدي مبسوطة . 

ومنها إذا أكره ففعل أفعالاً كبيرة في الصلاة بطلت بلا خلاف . 

ومنها لو أكره على التحول عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة مع 
القدرة فصلى قاعداً لزمه الإعادة لأنه عذر, وهذه كالتى قبلها . 

ومنها إذا أكره حتى أكل بنفسه وهوصائم أو أكرهت المرأة حتى مكنت من 
نفسها فني الفطر قولان. 

ومنها إذا حلف بالله مكرهاً انعقدت بمينه على وجه. حكاه ابن الرفعة. 
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المسألة الرابعة 

قال: (الرابعة: التكليف يتوجه حال المباشرة» وقالت المعتزلة: بل 
قبلها ) . 

المسألة من مشكلات المواضع وفيها اضطراب في المنقول وغور في المعقول » 
ونحن نذكر مقالات الناس و«التنبيه على جهة الاختلاف ثم نعمد إلى الراي 
الأسد فنناضل عنه فنقول: قال القاضي في مختصر التقريب باختصار إمام 
الحرمين: الفعل مأمور به في حال حدوثه, ثم قال المحققون من أصحابنا: الأمر 
قبل حدوث الفعل الأمور به أمر إيجاب وإلزام, ولكنه يتضمن الاقتضاء 
والترغيب والدلالة على امتثال المأمور به وإذا تحقق الامتثال فالأمر يتعلق به ولكن 
لا يقتضي ترغيباً مع تحقق المقصود ولا يقتضي دلالة» بل يقتضي كونه 
طاعة بالأمر المتعلق» وذهب بعض من ينتمي إلى أهل الحق إلى أن الأمر إفا 
يقتضى الايجاب على التحقيق إذا قارن 5558 الفعل» وإذا تقدم عليه فهو أمر 
إنذار وإعلام بحقيقة الوجوب عند الوقوع. وهذا باطل, والذي نختاره تحقق 
الوجوب قبل الحدوث وني حال الحدوث» وإنما يفترق الحالتان فها قدمناه من 
الترغيب والاقتضاء والدلالة» فإن ذلك يتحقق قبل الفعل ولا يتحقق معه. 
وزعمت القدرية بأسرها أن الفعل في حال حدوثه يستحيل أن يكون مأموراً به 
ولا يتعلق به الأمر إلا قبل وجوده» ثم طردوا مذهبهم في جلة الأحكام الشرعية 
فلم يصفوا كائناً بحظر ولا وجوب ولا ندب» وإنا أثبتوا هذه الأحكام قبل 
تحقق الحدوث, ثم افترقوا فيا بين أظهرهم, فقال بعضهم : 

لا يصح تقدم الأمر على المأمور به بأكثر من وقت واحدء وصار الأكثرون 
منهم إلى جواز تقدمه عليه بأوقات» ثم الذي صاروا إلى هذا المذهب اختلفوا في 
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أنه هل يشترط بقاء المكلف في الأوقات المتقدمة على حدوث المأمور به على 
أوصاف التكليف» فهم من شرط كونه مستجمعا لشرائط التكليف في كل 
الأ وقات المتقدمة . 

وزعم بعضهم: أنا لا نشترط ذلك» وإما نشترط اجتماع الأوصاف عند 
حدوث الفعل» و يشترط في الأوقات المتقدمة عليه كون المخاطب ممن يفهم 
الخطاب ثم افترقوا بعد ذلك في أصل آخر, وذلك أنهم قالوا هل يجوز أن يتقدم 
الأمر على المأمور به بأوقات من غير أن يكون فيه. لطف ومصلحة زائدة على 
التبليغ من المبلغ والقبول من المخاطب ؟ 

فنهم من شرط أن يكون في ذلك لطف يعلمه الله, ومنهم من لم يشترط 
ذلك انتهى. وهو أثبت منقول في المسألة وصريح نقل إمام الحرمين في البرهان 
أن مذهب أصحاب الشيخ أن الفعل في حال حدوثه مأمور به, ثم ذكر في 
تعليله ما يدل على أنه ليس أمور به قبل حدوثه, وهذا هو الذي يقتضيه 
أصلهم وهو أن الاستطاعة عندهم مع الفعل لا قبله. 

فإن قلت: أصلهم الآخر وهو تحويز التكليف ما لا يطاق يقتضي جواز 
الأمر بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة, فعلى هذا يكون المأمور مأموراً قبل التلبس 
بالفعل . 


قلت: لعلهم فرعوا هذا على استحالته أو أنهم وإن جوزوه فلم يقولوا بوقوعه 
ويكون كلامهم هنا بناء على عدم الوقوع, ثم اختار إمام الحرمين مذهب 
المعتزلة من الأمر بالحادث قبل الحدوث وعدم الأمر به مع الحدوث؛, وقال: إما 
أن يتجه القول في تعلق الأمر به طلبأ واقتضاء مع حصوله مذهب لا يرتضيه 
لنفسه عاقل» وأما الغزالي, فإنه قال بوجود الأمر قبل الفعل وسلم مقارنة القدرة 
للفعل ومن هنا خالف قول إمامه, فإن إمامه رأى أن القدرة هي الكن وحالة 
الوجود تنافي القكن من الفعل والترك فيتعين الوقوع كذا قال القرافي » وهذه 
عبارة الغزالي: «لا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه, وهل يكون الحادث في أول 
حال حدوثه مأموراً. ىا كان قبل الحدوث» أو يخرج عن كونه مأموراً ىما في 
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الحالة الثانية في الوجود, اختلفوا فيه وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول 
الفقه ذكره » . 

وأما الإمام فقال: «ذهب بعض أضحابنا إلى أن المأمور ما يضير مأموراً 
حالة زمان الفعل» وأما قبل ذلك فلا يكون أمرأً بل هو إعلام له بأنه في الزمان 
الثاني سيصير مأموراً . 

وقالت المعتزلة : «إنما يكون مأموراً بالفعل قبل وقوعه. ثم استدل على أنه 
لا يمتنع كزنه مأموراً حال يدوت القغلء وإذا تؤمل دليله أرشد إلى أنه اخقار 
ما حكاه عن بعض الأصحاب من أن التكليف يتوجه حال المباشرة ولا يتوجه 
قبلها وهذا هو المذهب الذي حكاه القاضي عن بعض ما ينتمي إلى أهل الحق. 
وقال إمام الحرمين: لا يرتضيه لنفسه عاقل» ولم يتعرض الإمام إلى حكاية 
القول الذاهب إلى أنه مأمور قبل الحدوث ومع الحدوث؛ وهو الذي ذهب إليه 
الحققون من أصحابنا كما قاله القاضى بل حاصل ما فعل أنه اختار أحد مذهبي 
الأصحاب» واقتصر مع حكايته على 0 مذهب المعتزلة » . 

وقال الآمدي : « اتفق الناس على. جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى 
شذوذ من أصحابنا انتهى, وهذا الذي ادعى الاتفاق على خلافه إلا عن شذود 
هو أحد شت ما اختاره الإمام ونصبه محل النزاع مع المعتزلة قال: وعلى امتناعه 
بعد حدوث الفعل, واختلفوا في جواز تعلقه في أول زمان حدوثه فاثبته أصحابنا 
ونفاه المعتزلة انتهى » . ش 

وهو ما أشعر به كلام الغزالي المتقدم وهو نقل متقن محرر واتبعه عليه ابن 
الحاجب إلا أنه نسب القول بانقطاع التكليف حال حدوث الفعل إلى الشيخ 
وليس بجيدء فليس للشيخ في المسألة صريح كلام وإن كان ذلك يتلق من 
قضايا مذهبه. 

وقال ابن برهان في أصوله: «الحادث في حال حدوثه مأمور به خلافاً 
للمعتزلة » انتبى. ولم يتعرض له قبل الحدوث؛, وأما صاحب الكتاب فن شعار 
الومام نبغ . وقد أوردنا من النقول في المسألة ما فيه كفاية للمتبصر. 
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أدلة القائلين بتوجه الخطاب 
عند المباشرة 


قال: (لنا أن القدرة حينئذ قبل التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني 
الحال. قلنا: الإيقاع إن كان نفس الفعل فحال في الحال, وإن كان غيره 
فيعود الكلام إليه و يتسلسل قالوا عند المباشرة واجب الصدور قلنا حال القدرة 
والداعية كذلك ). 


قد علمت: اتباعه للإمام في اختيار أن التكليف إنما يتوجه حال المباشرة 
ولا يتوجه قبلهاء واستدل عليه بأن التكليف مشروط بحصول قدرة المكلف» 
وحينئذ فيكون التكليف متوجهاً حال المباشرة ولا يكون متوجهاً قبلهاء أما 
تحفق القدرة حال المباشرة فلأن المراد من القدرة القكن من الفغل» والقكن 
حاصل حينئذ, وأما انتفاؤها قبل المباشرة فلأن الفعل قبل المباشرة ممتنع الوقوع 
إذ لو كان ممكن الوقوع لأمكن أن يفرض وقوعه و يكون ما فرضته أنه قبل 
المباشرة هو حال المباشرة وهذا خلف فوضح أن الفعل قبل المباشرة ممتنع الوقوع 
والممتنع لا قدرة عليه . 

قوله: «قبل التكليف » أجاب الخصم عن القول بأنه إذا كان ممتنعاً قبل 
المباشرة فلا يكلف به بأن التكليف الذي ادعينا أنه ثابت قبل المباشرة ليس 
هو التكليف بنفس الفعل حتى يلزم ما ذكرتم » بل التكليف في الحال يعني قبل 
المباشرة تكليف بالإيقاع في ثاني الحال, يعني حال المباشرة . 

واعترض المصنف على هذا الجواب بأن الإيقاع المكلف به إذا كان نفس 
الفعل فالتكليف به في الحال أي حال قبل الفعل محال» وذلك لأنه يلزم من 
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امتناع التكليف بالفعل قبل مباشرته امتناع التكليف بالإيقاع, إذ الفرض أن 
الإيقاع هو نفس الفعل, وإن كان الإيقاع غير الفعل فيعود الكلام إليه أي إلى 
هذا الإإيقاع الذي كلف بهء ويقال هذا الاإيقاع الذي وقع التكليف به إن 
وقع التكليف به حال وقوع الاويقاع لزم المدعي وهو توجه التكليف حال 
المباشرة» وإن وقع التكليف به قبله لزم أن يكون مكلفاً ما لا قدرة له عليه لأنا 
قررنا أن القدرة مع الفعل. 

فإن قلت: التكليف قبل الإيقاع بإيقاع الاويقاع في ثاني الحال. 

قلت: يعود الكلام إليه أيضاًء و يقال إيقاع الإيقاع الذي كلف به إما أن 
يكون نفس الفعل أو غيره» و يتسلسل فتعين أن يكون توجه التكليف حال 
المباشرة لا قبلها . 


قوله : « إشارة إلى حجة ذكرها المعتزلة وهى أن الفعل حال المباشرة واجب 
الصدور عن المكلف لامتناع الترك منه يه وكل ما كان واجب الوقوع 
فليس بممقدورء وما ليس مقدور لا يتوجه التكليف نحوه فلا يتوجه التكليف نحو 
الفعل حال المباشرة» وأجاب بأنه لما كانت القدرة هى الممكن من الفعل 
والداعية هي ميل الإنسان إلى الفعل أو الترك إذا علم و لقان له في الفعل 
مصلحة أو مفسدة» وإذا اجتمعت القدرة والداعية سميت علة تامة وإذا وجدت 
فقيل يجب وقوع الفعلء وقيل لا يجب بل يكون الفعل أولى وإذا عرفت هذا 
فنقول: الفعل يترتب وجوده على وجود القدرة مع الذاعية فيكون عامؤرا عا 
القدرة والداعية عند الخصم لكونه من ججلة الأزمان التي قبل الفعل» مع أن 
الفعل واجب الصدور في تلك الحالة فانتى ما ذكرتموه, ويمكن أن يقرر على 
وجه آخر فيقال: القدرة مع الداعي مؤثرة في وجود الفعل ولا امتناع في كون 
المؤثر مقارناً للأثر فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع فبطل 
دعواكم أن ما كان واجب الصدور لا يكون مقدوراً والتقرير الأول أقرب 
إلى كلام المصنف وهو يتمشى على تقدير التزام الخصم أن العلة مع المعلول» 
والثانلي يتمشى على تقدير قوله العلة قبل المعلول وتوجيه كلام المصنف على 
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التقرير الثاني أن يقال: فإما يكون التكليف حال القدرة والداعية معه و يلزم 
من مجموعها وجوب الوقوع وقد اعترض العبري, بأنه إذا كان الفعل قبل 
لمباشرة غير مقدور عليه وعند المباشرة واجب الوقوع فيلزم التكليف بالممتنع أو 
الواجب, وهو محال. هذا شرح ما في الكتاب على الاختصار والمسألة دخيلة في 
هذا العلم والكلام فيها بما لا يكثر جدواه, والذي نقوله إن الحق في أحد جهتين 
إلى الأشاعرة مرحدهرا: 

أحداهما: القول بأن التكليف متوجه قبل المباشرة وحال المباشرة أيضاً 
وهو المنقول عن الحققين. 


والثانية: أن التكليف لا يتوجه إلا حال المباشرة, وهو مختار الإمام 
وصاحب الكتاب وهو عندنا منقدح لا بمنعنا عن الجزم به إلا ما سنذكره بعد 
سؤال وجواب نوردهما إن شاء الله تعالى. 


فإن قلت: هذا يؤدي إلى أن المكلف لا يعصى بترك مأمور به لأنه إن أى 
به كان ممتثلاً, وإن لم رات كان معدوراً لعدم التكليف . 


قلت: هذا من الأسئلة التى قامت بها الشناعة على القائل بهذه المقالة» 
تخوابه غندتا “دقيق. فتقول» ]ذا كان التكلين. فتوسها جال: المباشرة فهو في 
حال ترك المأمور به مباشر للترك والترك فعل وهو حرام» فقد باشر الترك فتوجه 
عليه التكليف بالحرمة حال مباشرة الترك» والعقاب ليس إلا على الترك, وهذا 
في غاية الحسن, وقد أشار إليه إمام الحرمين في مسألة تكليف ما لا يطاق وهو 
أجل ما يستفاد من شرحنا في هذه المسألة, وليس عندي فيه إلا أنه يلزم منه 
أن يقال تارك الصلاة مثلاً غير مكلف بالصلاة بل بترك ترك الصلاة الذي يلزم 
منه الصلاة: وقد ادعى إمام الحرمين اتفاق أهل الإسلام على أن القاعد في 
حال قعوده مأمور بالقيام,» فإن صح الإجماع هكذا فهل يصد عن القول بأن 
التكليف لا يتوجه إلا حال المباشرة. 


وإن أمكن رده إلى ترك الترك كما قررنا فهذا المذهب منقدح. 
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الفصل الثالث 
2 الحكوم به» وفيه عدة مسائل 
الآ ول : قِ جواز التكليف با محال 

قال: ( الفصل الثالث ) في المحكوم به وفيه مسائل : 
الأولى: التكليف بامحال جائز لأن حكمه لا يستدعي غرضاً. قيل: لا 
يتصور وجوده فلا يطلب . قلنا : إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته ) . 

ما لا يقدر العبد عليه قد يكون معجوزاً عنه متعذراً عادة لا عقلاً كالطيران 
في الهواءء وقد يكون متعذراً عقلاً ممكناً عادة كمن علم الله تعالى أنه لا يؤمن» 
فإن إمانه مستحيل» والحالة هذه عقلاً لتعلق علم الله به. وإذا سئل ذوو 
العؤائد عنه حكوا بأن الامان في إمكانه, وهكذا كل طاعة قدر في الأزل 
عدها ‏ وقدنيكون متعدراً عادة وعقلاً» كالجمع بين السواد والبياض . 

إذا عرفت هذا فحمل التزاع في التكليف بالمستحيل إنا هو المتعذر عادة» 
سواء كان معه التعذر العقلى أم لا. أما المتعذر عقلاً فقط لتعلق علم الله به 
فأطبق العقلاء عليه "وقد كلف الله الثقلين أججعين بالإيمان مع قوله : © وما 0ه 
التاس وَلَوْ حَرَضت بمؤمنيني (0) فنقول : ذهب جاهير الأصحاب إلى أنمم يجوز 
التكليف بامحال, وذهبت المعتزلة إلى امتناع التكليف با محال مطلقاء وإليه 
ذهب بعض أصحابناء كالشيخ أبي حامد, وإمام الحرمين والغزالي» واختاره 
الشيخ تق الدين بن دقيق العيد") كبا صرح به في شرح العنوان. وذهب. قوم 
00 سورة يوسف عليه السلام آية ٠١‏ . 
(؟) ههو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع المنفلوطي, المصري . نشأ في قوص بصعيدٍ مصر, ولد في - 


١ا/ا‎ 


إلى أنه إن كان ممتنعاً لذاته لم يز وإلا جازء واختاره الآمدي وادعى أن الغزالي 
مال إليه. وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أنه لا يجوز أن يرد التكليف بامحال» , 
فإن ورد لا نسميه تكليفاً» بل يكون علامة نصبها الله على عذاب من كلف 
بذلك, واستدل في الكتاب على الجواز مطلقاً بأن امتناع التكليف عند القائل 
به إنما هو لكونه عبثاً وذلك مبنى على تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض وهو 
باطل» وهذا يصلح ردأ على من ب الامتناع على ذلك» وهم المعتزلة . وأما من 
وافقهم مع أصحابنا فلهم مأخذ آخر. 

واحتج المعتزلة ومن وافقهم, بأن المحال لا يتصور, لأن كل ما يتصور 
بالعقل فهو معلوم, إذ التصور من جملة أقسام العلم وكل معلوم متميز» وكل 
متميز ثابت لأن القيز صفة وجودية ولا بد لها من موصوف موجود ضرورة عدم 
قيام الموجود بالمعدوم, فلو كان متصوراً لكان ثابتاً ولكنه غير ثابت فلا يكون 
متصوراً. وإذا كان غير متصور فلا يكلف به لأنه والحالة هذه يجهول . 

قال الغزالي : والمطلوب ينبغى أن يكون مفهوماً للمكلف بالاتفاق» وأجاب 
الطنتق بأنه: إن كات غير متضور كنا ذكزع افياتيع .متك اللكم عليه لان 
الحكم على الثيء فيع تصورهء فلم حكتم عليه بالاستحالة؟ 

ولقائل أن يقول: الحكم باستحالته إفا يتوقف على تصوره في الذهن لا على 
تصور وجوده في الخارج , ولا بمتنع تصوره في الذهن وليس المراد من قوله لا 
يتصور وجوده الوجود الذهني بل الخارجي, وهذا حق, وجوابه أن لا نسلم أن 
كل ما لاا يتصور وجوده قِ الخارج لا يطلب وهل النزاع إلا فيه . 


١ -‏ شعبان سنة 80 ه بينبع من أرض الحجاز وكان والده في رحلة الحج فطاف به حول الكعبة 
داعياً له» فاستجاب الله دعاه, فكان ولده من العلماء العالمين» وذاع صيتهء واشتهر بالصلاح 
والتقى حتى لقب ب (تقي الدين). 
من مؤلفاته : (شرح كتاب عمدة الأحكام, (الإمام والاهمام) في أحاديث الأحكام» 
(مقدمة المطرزي في أصول الفقه). ش 
توفي رحمه الله تعالى في صفر سنة 7١‏ ه بالقاهرة ودفن بالقرافة الصغرى ( شذرات الذهب 
ه/ الدرر الكامنة 514/84 . درة الحجال ؟/9١).‏ 


يفن 


قال: (غير واقع بالممتنع لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق ). 

اختلف القائلون بجواز التكليف با محال في وقوعه, فذهب الجمهور إلى عدم 
وقوعه , واختار عند المصنف التفصيل الذي ذكره وهو عدم الوقوع بالممتنع لذاته 
كقلب الحقائق مع بقاء الحقيقة الأولى» وإعدام القديم. هذا ما ذكره وهو 
يفهم وقوع الممتنع لغيره» والحق فيه التفصيل أيضاً فإن كان مما قضت العادة 
بامتناعه كحمل الصخرة العظيمة للرجل النحيف فحكمه حكم الممتنع لذاته في 
الجواز وعدم الوقوع, وأما ما امتنع لتعلق العلم به فذاك ليس محل النزاع بل هو 
واقع بالإجماع كما سلف. 


(فائدة) قد عرفت ما عليه جمهور الأصحاب من تجو يز للتكليف با محال 
واختلافهم في الوقوع على الوجه الذي رأيت. فأما التجويز فهو المنقول عن أبي 
الحسن وهو لازم على قضايا مزهي :وها الوقوع فقد نقلوا اختلافاً عنه فيه. 

قال إمام الحرمين : وهذا لسوء معرفة مذهب الرجل» فإن مقتضى مذهبه أن 
التكاليف كلها واقعة عنئذه على خلااف الاستطاعة . 


قال: و يتقرر هذا من وجهين: 


أحدهما: أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل» والأمر بالفعل يتوجه 
على المككلف قبل وقوعهء وهو إذ ذاك غير مستطيع» قال: ولا يدفع ذلك قول 
القائل إن الأمر بالفعل نبي عن أضدادهء والمأمور بالفعل قبل الفعل إن لم يكن 
قادراً على الفعل فهو قادر على ضد من أضداده ملابس لهء فإنا سنوضح أن 
الأمر بالشيء لا يكون نبياً عن أضداده. قال: وأيضاً فإن القدرة إذا قارنت 
الضد لم تقارن الأمر بالفعل, والفعل مقصود مأمور به, وقد تحقق طلبه قبل 
القدرة عليه 

والثاني : أن القدرة الحادثة غير مؤثرة في مقدورها .بل مقدورها مخلوق لله 
تعالى» والعبد مطالب مما هو من فعل ربهء قال: ولا معنى للتمويه بالكسب 
فإنا سنوضح سر ما نعتقده فى خلق الأفعال انتهى . 


رذن 


ولقائل أن يقول: على الأول قولكم ليس الأمر بالشيء نهياً عن ضدهء 
قلنا: الكلام على رأي الشيخ, وهو يرى ذلك لا على رأيكم . قال صني الدين . 
الهندي: بل الجواب عنه, أن ما هو متلبس به عند ورود الخطاب ليس ضدأ 
. لهء وهو الآن ضده الوجودي المنبي عنهء وهو الذي يستلزم للتلبس به تركه في 
الزمان الذي أمر بإيقاع الفعل فيه وهو في زمان ورود الخطاب لم يتلبس به 
لأن زمان الفعل هو الزمان الثاني إن كان الأمر للفور سلمنا أن ذلك ضده . 
الزى ضيه لكنه بحاصل عد وروه الاك والأمر بترك الحاصل محال» اللهم 
إله أن نكال إنهرماتى جعرلة ما هر متليين عه فى 7السعيل:. وذللة إلا كن 
بإقدامه على المأمور به» وحينثذ يعود المحذور المذكور. 


واعلم أن الوجه الأول لا يلزم على الشيخ إلا إذا قال بتوجه الأمر قبل 


الفعل وفيه ما تقدم من النزاع في المسألة المتقدمة. وأما الوجه الثاني فلا يلزم 
تويز التكليف بالممتنع لذاته أو الممتنع عادة. 
أدلة القائلين بعدم الوقرع 

قال: ( للاستقراء» ولقوله. تعالى «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . 

استدل على أنه غير واقم بالممتنع لذاته بوجهين: 

أحدهما: الاستقراء فإنا استقرينا فلم نجد في التكاليف الشرعية ما هو 
متعلق با ممتنع لذاته . 

والثافي : قوله تعالى ظإلا يُكلّفُ الله تَفْسَاً إلا وسْعَهَا © (1 والممتنع لذاته 
غير وسع المكلف أي غير مقدور له فلا يكلف به ولك أن تقول هذه الآية تدل 
على عدم التكليف بالممتنع لذاته وال ممتنع لغيره» لا الممتنع لذاته فقطء فيلزم 
من استدل بها منع الوقوع فيها ما لم يأت بدليل يخرج الممتنع لغيره. 
)00( قورة البقرة آية 585 . 
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دليل القائلين بالوفوع 


(قيل أمر أبا لهب بالإيمان مما أنزل ومنه أنه لا يؤمن فهو جمع بين 
النقيضين . قلنا: لا نسلم أنه أمر به بعد ما أنزل أنه لا يؤمن ) . 

. هذا دليل القائلين بوقوع التكليف با محال لذاته, و يصلح أن يكون اعتراضاً 
على الدليل الأول وهو الاستقراءء وتقريره أن أبا هب مأمور بالجمع بين 
النقيضين لأنه مأمور بالإيمان, والإيمان عبارة عن تصديق الرسول في جميع ما 
جاء به. وما جاء به أنه لا يؤمن فوجب عليه تصديق النبي يو في ذلك» ولا 
يتم تصديقه في ذلك إلا بعدم الامان فوجب أن يؤمن, وأن لا يؤمن, وهو جمع 
بين النقيضين. 

وأجاب بأن أمر أبي هب بالإيمان لم يكن في حال الإخبار بعدم الإإيمان 
بحسب الزمان» فلم يقع التكليف بالجمع بين النقيضين, وهو جواب باطل» 
فإن أنا :َي مأمور بالإمان قبل الإخبار و بعده بالإجماع . وإنما الجواب أن هذا 
ليس من باب الممتنع لذاته» بل من الممتنع لغيره» وذلك أنه قبا حي انهلا 
يؤمن فاستحال إمانه ضرورة صدق خمر الله تعالى وعدم وقوع الخلف في خبره» 
فإذا أمره بالايمان والحالة هذه فقد أمره بما هو ممكن في نفسه, وإن كان 
مستحيلاً لغيره كا قلناه فيمن علم الله أنه لا يؤمن. وها هنا تنبيهان: 


أحدهما: وذكره القراني: أن الجمع بين النقيضين على ما قرروه إنما يتم أن 
لو كان مكلفاً بأن يؤمن وبأن لا يؤمن وهو ليس بيد بل الصواب حذف 
الواو فيقال: كلف بأن يؤمن بأن لا يؤمن وهو مدلول الأمر بالإمان, وإذا كان 
مكلفاً بأن يصدق اير بأنه لا يؤمن لا يلزم أن يكون مكلفاً بجعل الخبر صادقاًء 
ألا ترى أن الصادق إذا أخبرك أن زيداً سيكفر بالله غدأ, فإنه يجب عليك 
تصديقه فيا أخبر به ولا يجب عليك أن تجعل زيداً كافرأء بل يحرم عليك» وأبو 

اه هذه إنما كلف بأن يضاق أنه ل لمن إلا بأن يجعل الخبر صادقاً 


1١ا/ه‎ 


والثاني : تعبير المصنف بالنقيضين غير مستقيم . فإنه نظر إلى وقوع التكليف 
بالايمان وعدمه, وهما نقيضان؛, ولكن العدم غير مقدور عليه فلا يكلف به بل 
المكلف به على التقدير الذي أشار إليه» كف النفس عن الإيمان, والكف فعل 
وجودي , فالصواب التعبير بالضدين كما فعل الاإمام . 

(يفائدة ) ناقش القرافي في القثيل بأبي لهب وقال: إنما يتوهم أن الله أخير 
بعدم إمانه من قوله تعالى ط تَبْت يدا أبي لهب 5 تب(" ولا دليل فيه لأن 
التب هو الخسران. وقد يخسر الإإنسان و يدخل النار وهو مؤمن لفاضيه: وأما 
قوله تعالى 9 إِنَّ الذي كَفَروًا سَوَاء عَلَيهمْ أأنددتك: دنَهُمْ أم لم تنذِرْهُم لآ يؤمئون »(") 
فخصوصة ولقائل أن يقول: لا مشاحة في المثال ولا شك أنه تعالى أخير عن 
أقوام أنهم لا يؤمنون من الآية التي ذكرها وإن كانت مخصوصة وذلك كاف في 
المثال, فإن أولئك الذين أخير عتيو أنهم لا يؤمنون مأمور ون بالامان إجماعاً بل 
لن يشاحح القراني أن يقول: إخباره تعالى عن أبي لحب أنه سيصلى نارأ أقل 
أحواله أن يكون صليه إياها بمعاص صدرت منه كا ذكرتم» والآية نزلت وهو 
كافر فيكون العقاب على معاص تصدر منه في حال الكفر. فنقول حينئذ: إن 
قلنا إن الكافر غير مكلف بالفروع فهذا منتصف, ولا بد وأن تكون النار التي 
استوجها بعدم الإيمان, وإن قلنا إنه مكلف فلو قدر إسلامه بعد ذلك كا فرضتم 
لكان غير معاقب على تلك المعاصى التى صدرت منه في حال الكفر, لأن 
الإسلام يجب ما قبله فتعين أن 0 العقاب على ترك الايمان وهو المطلوب . 


.١ سورة المسد آية‎ )١( 
.5 (؟) سورة البقرة آية‎ 


١ا/لك‎ 


عيب عازء. + 
المسالة الثانية 
2 تكليف الكفار 
قال؛ ( الثانية: الكافر مكلف بالفروع خلافاً للحنفية . وفرق قوم بين الأمر 
والنبي ) . 
أطبق المسلمون على أن الكفار بأصول الشرائع مخاطبون» و باعتبارها 
مطالبون, ولا اعتداد بخلاف مبتدع يشبب بأن العلم بالعقائد يقع اضطراراً فلا 
يكلف به, وأجمعت الأمة كا نقله القاضي أبو بكر على تكليفهم بتصديق 
الرسل» وبترك تكذييهم وقتلهم وقتالهم, ولى يقل أحد إن التكليف بذلك 
متوقف على معرفة الله تعالى. 


وأما فروع الدين فقال الشافعي, ومالك وأحمد: إنهم مخاطبون بهاء وخالفت 
الحنفية» وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراينى من أصحابناء وذهب قوم إلى أن 
النواهي متعلقة بهم دون الأ وامرء وربما ادعى بعضهم أنه لا خلاف في تعلق 
النواهى» وإنما الخلاف في الأوامر, قال والدي رحمه الله: وهي طريقة جيدة 
وفي المسألة مذهب رابع» أن المرتد مكلف دون غيره» لالتزام المرتد أحكام 
الإسلام ولا معنى لذلك لأن مأخذ المنع فبها سواء. وهو جهله بالله تعالى. 
وزعم القرافي أنه مر به في بعض الكتب حكاية قوم أنهم مكلفون بما عدا الجهاد 
دون الجهاد لامتناع قتالهم أنفسهم . 


واعلم أن هذه المسألة إنما ذكرت على صفة المثال لأصل, وهو أنه هل 
حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف أم لاء وهي مسألة مشهورة. 


//ا1 


احداهما: أن تكليف الكافر بالصلاة والصوم والحج ونحوها لا إشكال فيه 
لقكنه من إزالة المانع» والفعل بعده, كالمحدث. وحصول الشرط الشرعي غير 
مشروط في صحة التكليف على الرأي الصحيح. أما الزكاة فقد يقال في 
تكليفهم ها إشكال» لأن شرطها بعد ملك النصاب مضي الحول» وإما يجب 
بتمامه. فإذا تم الحول وهو كافر كيف يكلف بزكاته وهو لا يمكنه فعلها في 
حال الكفر ولا بعده لأنه لو أسلم اشترط مضى حول من وقت إسلامه, وهذا 
بخلاف الصلاة حيث: ممكن فعلها في الوقت» وجواب هذا الاشكال بأنه إذا تم 
الحول كلف بإخراجها بأن يسلم ويخرجها بعده, فالتكليف بإخراجها بعد 
الإسلام الآن متحقق, ولكنه إذا أسلم تسقط و يكون مثابة نسخ الشيء قبل 
إمكان فعله, وذلك جائزء فا كلفناه بمستحيل بل بممكن, فإن استمر على 
كفره كان التكليف مستمراً, وإن أسلم سقطء ويظهر بهذا معنى. قول 
الأصولين كيا ستعرفه إن شاء الله. 

الفائدة: تضعيف العذاب في الآخرة, ومضي انول اليمن فق .شرطة 
الإسلام والذي يستأنف حوله بعد الإسلام زكاة الحول الثاني . 

أما الأول فقد استقر وجوبه وهو متمكن من الإخراج. 

وفي الزكاة ثلاثة أشياء: 

الخطاب بأدائها, وهو حاصل لا بيناه. 

والثاني: ثبوتها في الذمة وهو حاصل أيضاً لا يفترق الحال بين المسلم 
والكافر فيه. 

الثالث: تعلقها بالمال, وهذا يظهر أنه في المسلم خاصة دون الكافر كا 
سنعرفه على الأثر إن شاء الله فنقول: 

والمباحثة الثانية: أن إطلاق الخلاف بخطاب الكفار بالفروع ربما يتوهم 
منه أن من يقول بتكليفهم بالفروع يقول كل حكم ثبت في حق المسلمين ثبت 
في حقهم ومن لا يقول بذلك يقول: لا يغبت في حقهم شيء من فروع الأحكام 
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وليس الأمر على هذا التوهمء وكشف الغطاء في ذلك أن الخطاب على 

خطاب تكليف» وخطاب وضع . فخطاب التكليف بالأمر والنبي هو محل 
الخلاف», وليس كل تكليف أيضاًء بل ما لم نعلم اختصاصه بالمؤمنين أو 
ببعض الؤمنين» وإنا المراد العامة التي شملهم لفظاً هل يكون الكفر مانعاً من 
تعلقها بهم . 

أولاً: وأما خطاب الوضع فنه ما يكون سبباً لأمر أو نبي مثل كون الطلاق 
سبباً لتحريم الزوجة, قال والدي رحمه الله: فهذا من محل الخلاف أيضأء 
والفريقان مختلفان في أنه هل هو سبب في حقهم أيضاً. وربما يقول المانع من 
التكليف هو سبب ولكن قارنه مانع, والعبارتان إن وقع فيها تشاجر فهو 

ومن خطاب الوضع كون اختلافهم وجناياتهم سبباً في الضمان, وهذا ثابت 
في حقهم إجماعاً. بل ثبوته في حقهم أولى من ثبوته في حق الصبي » وكون وقوع 
العقد على الأ وضاع القرعة نميا فيه في البيع والنكاح وغيرهما فهذا لا نزاع 
فيه وني ترتب الأحكام الشرعية عليه في حقهم كيا في حق المسلم وكذا كون 
الطلاق سبباً للفرقة فإن الفرقة تثبت إذا قلنا بصحة أنكحتهم, ومن هذا القبيل 
الإرث ولملك به ولولا ذلك لما شاع بيعهم لمواريثهم وما يشترونه ولا معاملهم 
وكذا صحة أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع الشرعية والخلاف في ذلك لا 
وجه له. 

قال والدي: بل ما أظن أحداً يتحقق عنه القول بأن النكاح الصادر منهم 
على الأوضاع الشرعية يكون فاسدا والصحة حكم شرعي وهي ثابتة في حقهم» 
ومن يقول بأن الصحة حكم عقلى مراده مطابقة الأمر فهي حاصلة في حقهم 
لطابقة عقدهم الوجه المشروع, وأوضح دليل على ثبوت الصحة في حقهم من 
غير نزاع أن أبا حنيفة قال بها في الأنكحة وهو صدر القائلين بعدم تكليفهم 
بالفروع, وأما صحة البيع ونحوه إذا جرى على الوضع الشرعي فلا تعلم من 
يقول بفساده في حقهم. 
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ومن خطاب الوضع ثبوت المال في ذمتهم في الديون وني الكفارات عند 
حمنول أعباجاء: ولا تزع :يلبوت ذلك فى بقهم كبا نينث ثبتت في حق المسلمين» 
وكذلك تعلق الحقوق التي يطالبون بأدائها فأموالهم مثل تعلق أروش الجنايات 
برقاب الجناة من أرقائهم ونح ذلك, وعكس هذا تعلق الزكاة بالمال تعلق رهن 
كها قاله بعض الفقهاء أو جناية كما قاله بعضهم » أو شركة كما هو الأصح من 
مذهب الشافعي, فظهر أنه لا يثبت يغبت في حقهم, وإن قلنا إنهم مخاطبون بالزكاة 
لأمرين : 

أحدهما: أن المقصود أنهم يأثمون بتركها وليس المقصود أنهم تؤخذ منهم في 
كفرهم» والتعلق المذكور إنما يقصد به تأكيد الوجوب لأجل الأخذ ليصان 
الواجب عن الضياع » فلا معنى لاثباته في حق الكافر, لأنه إن دام على الكفر 
لم يوجد منه» وإن أسلم سقطت, وما كان كذلك لا معنى للتعلق الذي هو 
توثقة فيه» والموجود في حق الكفار إما هو الأمر بأدائهاء وهذا مشترك بينهم 
وبين المسلمين» وثبوتها في الذمة قدر زائد على ذلك قد يقال به في الكافر أيضاًء 
وإثبات تعلقها بالدين أمر ثالث يختص بالمسلم لا وجه للقول به في الكافر. 

الثاني: أن المعتمد في ثبوت الشركة قوله تعالى 8 د مِنْ أموالهم صَدَقَة 
هوم وركيم باه (اكولا مرية في أن الكافر لا يدخل في ذلك. وكتاب 
أنس الذي كتبه له أو زكر ترفئ الله عنه وفيه «هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله كك على المسلمين وفيه كل خمس شاة» ولا يلزم من إثبات 
هذا التعلق في حق المسلمين إثباته في حق الكافرين» لظهور الفرق على ما 
قدمناهء ولا شك أن الأدلة الواردة في أحكام الشريعة: 


منها ما يتناول لفظه الكفار, مثل يا أيها الناس # ونحوه فيتعلق بهم حكمه 
على القول بتكليفهم بالفروع . 

ومنها ما لا يشملهم لفظه كما ذكرناه من الآية والحديث وكالآيات التي 
فها «يا أَيُهَا الذِينَ آمنوا # ونحوه فلا تتناوهم لفظاً . 
(1) سورة التوبة آية .)1٠١(‏ 
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قال والدي رحمه الله: ولا يغبت حكمها لهم, وإن قلنا إنهم مخاطبون 
بالفروع إلا بدليل منفصل انين عدم الفرق بيهم وبين غيرهم, » والاكتفاء 
بعموم الشريعة لهم ولغيرهم, وأما حيث يظهر الفرق أو يمكن معنى غير شامل 
لهم فلا يقال بثبوت ذلك الحكم لهمء لأنه يكون إثبات حكم بغير دليل 
والتعلق قدر زائد على الوجوب فلا نثبته في حقهم بغير دليل ولا معنى . 

ومن خطاب الوضع كون الزنا سبباً لوجوب الحد وذلك ثابت في حقهم 
ولذلك رجم النبي عل الليوديين(2 ولا يحسن القول ببناء ذلك على تكليفهم 
بالفروع, فإنه كيف يقال بإسقاط الاثم عنهم فيا يعتقدون تحرمه لكفرهم وهذا 
في الكتابي الذي يعتقد شرعاً أما من لا يعتقد شيئاً فيجري الخلاف في تعلق 
التحريم به في جميع الحرمات ؛ وقد قال الأستاذ أبو إسحق في أصوله :. لا خلاف 
أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه علهم كيا هو في المسلمين» 
الشافعي على أن حد الزنا لا يسقط بالإسلام. 

فانظر هذه المواضع وتأملها ونزل كلام العلماء عليهاء ولا يظئن الظان مخالفة 
ما ذكرناه لعبارات الأصوليين» لأنهم إنا قالوا التكليف بالفروع فلا يرد 
خطانة الرضع عدي 


)١(‏ أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبدالله بن عمر: أن اليهود جاءوا إلى النبي وك 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كلل : «ما تجدون في التوراة؟ 
قالوا نفضحهم ويجلدون قال عبدالله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم, فأتوا بالتوراة فنشروها » 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها » فقال عبدالله بن سلام: ارفع يدك 
فرفع يده فإذا آية الرجم» قالوا . صدق» فأمر بهما رسول الله يكل فرحا » . 
(فتح القدير للشوكاني 49/9 » 414). 
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أدلة القائلين بتكليف الكفار 

قال: (لنا أن الآيات الآمرة بالعبادة تتناويهم والكفر غير مانع لإمكان 
إزالته وأيضاً الآيات الموعدة بترك الفروع كثيرة مثل: (فويل للمشركين) 
وأيضاً فإنهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالآمر 
قياساً ) . 

استد على المختار بأوجه : 

الأول: أن المقتضى لتناول الكفار قائم مثل: © يا أيُهَا الاسُ اعبْدُوا 
رَبَكُم بج( وغيرهاء والكفر لا بمنع من التناول للتمكن من إزالته» فأشبه 
الحدث المانع من الصلاة» إذ كل منها مانع ممكن الزوال» وما قال أحد من 
السلمين إن المحدث لا يكلف بالصلاة حتى نبغ ا وقآل::متكرا مق 
القول وزوراً قلت: والاستدلال بنحو: فيا أيها الناس #مستقيم وأما ما حكى 
عن ابن عباس رضي الله عنهها أنه قال: « كل ما جاء في القرآن يا أيها الناس 
فا مراد المؤمنون » فلم يصح عنه 7 . 


.)؟١( سورة البقرة آية‎ )1١( 

(؟) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائى» وإليه تنسب طائفة الحاشمية من المعتزلة» 
ويقال لهم النمية, لقوهم باستحقاق الذْم لا عل ا 

توفي ببغداد سنة "91١‏ ه. 
(ابن خلكان ١//ا5*,‏ البغدادي .)08/1١‏ 

(0) يؤيد ذلك ها رواه الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: (يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم ...) قال: «وقال محمد بن إمحاق: حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو سعيد 
ابن جبيره عن ابن عباس قال: قال الله تعالى: ( يا أيها الناس عدوا ربكم )للفريقين جميعاً 
من الكفار والمنافقين» . 

(تفسيرابن كثيرج ١‏ ص 86١‏ ط الشعب). 
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الثاني : أن الآيات الموعدة بترك الفروع مثل قوله تعالى 9 وَوَ يل للمشركِينَ 
الذينَ لا يؤْبُون الرّكآة 4 )١(‏ ومثل قوله «إما سَلَكَكُمْ في سقر. قَالوَا لّم نك مِنَ 
الصَلَّين 7 دلت على أنهم كلفوا ببعض الفروع فيكونون مكلفين بالباقي» إذ 
لا قائل بالفرق أو بالقياس . 


الثالث: وهو دليل على من فصل» وقال: تتناوهم المناهي دون الأ وامرء 
ولك أن تجعله دليلاً على الفريقين» وبه يشعر إيراد الصنف حيث استدل 
بتناول النبي» ولو جعله دليلاً على من وافق في النبي لم يحتج إلى الاستدلال» 
وتقريره أن الدليل على أن البي يتناوهم وجوب حد الزنا علهم فيلحق به 
الأمرء بجامع مطلق الطلب. 


فإن قلت: لا نسلم بأنه يتناول الكافر النبى ولا يرد وجوب حد الزناء لأنه 
التزم أحكامنا بعقد الجزية أو غيرهاء ولذلك لا نحد الحربي . 


قلت : الالتزام بمجرده لا يوهجحب الحد. 
فإن قلت: قال أبو عبد الله بن خويد منداذ المالكي: إنهم إنما يقطعون في 


السرقة ويقتلون في الحرابة من باب الدفع فهو تعزير ال جد لأن“الحدود 
كفارات لأهلها وليست هذه كفارات» ومقتضبى ذلك ألا يجب حد الزنا لما 


كرف 

قلت : مقالته هذه فاسدة, فإن الحدود إنما تكون كفارة لأهلها إذا كانوا 
مسلمين» كا صرح به الشافعي» والكافر ليس من أهل الأجر ولا الثواب» ولا 
الطهرة, وإفا هي في حقه كالديون اللازمة, ولذلك نلزمه بكفارة الطهار 
ونحوهاء ولا يزول عنه بها إثم. 

قال: (قيل الانتهاء أبداً ممكن دون الامتثال وأجيب بأن محرد الفعل 


.)0/)5( سورة فصلت آية‎ )١( 
.)1#" (؟) سورة المدثر(497»‎ 


ما 


والترك لا يكني فاستويا يه الكفر ولا قضاء بعده. 
قلنا: الفائدة تضعيف العذاب ) . 


لا قاس الأمر على اللبي بالجامع الذي بينه اعترض الخصم وزعم ثبوت 
الفرق من جهة أن النبي من باب التروك فلا يحتاج إلى النية, بخلاف الأمرء 
وإذن يمكن للكافر الانتهاء عن المبيات مع كفره, ولا يمكنه الإوتيان 
بالمأمورات, وأجيب عن هذا الاعتراض بأنك إن عنيت بقولك يمكنه الانتهاء 
عن المبيات أنه يتمكن من تركها من غير اعتبار النية فكذلك المأمورات» وإن 
عايت أنه متمكن من الانتهاء عن المنبي لغرض امتثال قول الشرع, فهذا حالة 
الكفر متعذر, فاستوى الأمور والمبي في أن الإتيان بها من حيث الصورة» غير 
متوقف على الإيمان والإتيان بها لغرض الامتثال متوقف على الإمان فبطل 
الفرق» قال صاحب الكتاب وفي هذا الجواب نظر, ووجهه أن المكلف إذا 
ترك المنبي عنه سقط عنه العقاب ولم ينو بخلاف الأمور به فإنه لا يحصل 
الأجر إذا لم ينو. 

واحتج من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع بأنها لو وجبت علهم لكانت 
إما في حال الكفر أو بعده.. والأول باطل لامتناع الإتيان بها في تلك الحالة» 
وكذلك الثاني لإجاعنا على أن الكافر إذا أسلم لا يؤمن بالقضاء لقوله عليه 
السلام «الإسلام يِب ما قبله 274 وأجاب المصنف بأن فائدة قولنا إنهم 
مكلفون بالفروع تضعيف العذاب عليهم يوم القيامة» ولقائل أن يقول : التعذيب 
في الآخرة متوقف على سبق التكليف لا محالة و يعود الكلام إلى أن التكليف 
بها إما في حالة الكفر أو بعده, بل الجواب أنا نقول هو مكلف بإيقاع ذلك» 


(1) حديث الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص (199/4, ,7١4‏ 708) 

و يؤيده حديث ابن مسعود: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «من أحسن في 
الإسلام لم يؤاخذ لما عمل في الجاهلية, ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» صحيح 
البخاري, كتاب استتابة المرتدين (117/5, )١8‏ ومسلم كتاب الامان, باب «هل يؤاخذ 
بأعمال الجاهلية» (١الال/ا).‏ 

كما يؤيد ذلك كله قول الله تبارك وتعالى : (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
وإن يعودوا فقد مضت سنة ال ولين) الأنفال» (8) . 
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بأن يسلم و يوقع , وأما قوله كل « اللإسلام يحبٌ ما قبله » فححة لنا لأن قوله 
يجب يقتضي سبق التكليف به, ولكن يسقط ترغيباً في الإسلام ومن الدلائل 
الواضحة عن أن الكافر مكلف بالفروع مطلقاً ولم أر من ذكره قوله تعالى 
« الذي كُمَروًا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ لله زدنَاهم َذَابَاً قَوقَ العَذّاب يما كَانوا 
يُفُسِدون #(0) إذ لا يمترى الفهم في أن زيادة هذا العذاب إنما هو بالافساد 
الذي هو قدر زائد على الكفرء إما الصد أو غيره» وأما قؤل الأصوليين الفائدة 
تضعيف العذاب في الآخرة فصحيح, ولم يريدوا أنه لا يظهر فائدة الخلاف إلا 
في الآخرة, وإن أفهمته عبارة طوائف منهم فينبغي أن يخصص كلامهمء 
ويعلم أنه جواب عما ألزم به الخصوم في فروع خاصة لا يظهر فائدة للخلاف 
فيها كالزكاة ونحوهاء وقد فرع الأصحاب على الخلاف الأصولي مسائل عديدة . 

واعلم أن الأقوال الثلاثة في خطاب الكفار بالفروع أوجه للأصحاب»ء 
حكاها النووي في أوائل الصلاة, من شرح المهذب» وسبقه الشيخ أنه إنتحق 
في شرح اللمع, فوضح وجه اختلافهم في المسائل التى بنوها حسب اختلافهم 
في الأضول . 


منها: ذهب الأستاذ أبو إسحق إلى أنه يجب على الحربي ضمان النفس 
والمال تخريجاً من أن الكفار مخاطبون بالفروع وعزى هذا إلى المزني 20 في المنثور. 


ومنها: إذا اغتسلت الذمية لتجل لمن يحل له وطؤها من المسلمين فهل يجب 
عليها إعادة الغسل إذا أسلمت فيه وجهان, وفرق إمام الحرمين بين هذه و بين 
ما لو وجب على الذمي كفارة فأخرجها ثم أسلم لا يجب عليه الإعادة قطعأ بأن 
الكفارة إِنما تكون بالمال» ولا تخلو الكفارة عن قصد شرعي من إطعام محتاج أو 
كسوة عار أو تخليص رقبة عن قيد رق» وهذه المصلحة لا نختلف باختلاف 


(1) 2 سورة النحل آية (8). 
(0) هو: إسماعيل بن يحي بن اسماعيل المزني» صاحب الإمام الشافعي, من أهل مصرء كان عالأ ‏ ' 
محتهداً, قوي الحجة, له الجامع الكبير والصغير. 
توفي سنة 554 ه ( الأعلام 119/١‏ 5١1ء‏ وفيات الأعيان .)177/١‏ 


١/قو‎ 


أحوال فاعلهاء فإذا وجدت لا حاجة إلى إعادتها بخلاف ما تعبد به في حق 
الشخص نفسه كمسألتناء وكالصوم . 

ومنها: لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضأ أو تيمم ثم أسلم فالمذهب 

والثالث : الفرق بين الوضوء والغسل . 

ومنها: هل بمكث الكافر الجنب في المسجد؟ فيه وجهان. 

ومنها: هل يؤخذ في الجزية وفي ثمن الشقص المشفوع مما تيقنا أنه من ثمن 
الخمر المذهب أنا لا نأخذه وفيه وجه. 

ومنها: التصرف في الخمر حرام عليهم خلافاً لأبي حنيفة, وصرح في التتمة 
ببثاء المسألة على الأصل المذكور, فإن قلت: لم لا جرى فيها خلاف مذهبي؟ 

قلت: شفاء الغليل في ذلك من وظائف كتابنا الأشباه والنظائر فعليك به. 

ومنها: إذا دخل الكافر الحرم وقتل صيداً لزمه الضمانء وقال في المهذب : 
يحتمل ألا يلزمه . 

(خاتة ) قول المصنف وغيره الفائدة تضعيف العذاب قد يفهم أن الخلاف 
في تكليفهم بالفروع يختص مما يترتب عليه حرج من نأمور ومنهي و يقتضي أن 
الإباحة لا تتعلق بهم لا سها على قولنا إنها ليست من التكليف» والظاهر تعلق 
الإباحة بهم فها هو مباح» قال والدي: وقد يقال إن أقدامهم على المباح وهم 
غير مستندين فيه إلى الشرع الذي يجب عليهم اتباعه حرام لقيام الإجماع على أن 
ل ل ا ل 0 
والدي قروا أل اتير ويه عدي رتك ان القرل به الك يذه 
أنكحتهم ومعاملاتهم » لأن أثرها في الدنيا والمقصود عقابهم في الآخرة. 


كلما 


كب 9 لكيما 
المسالة الثالثة 
امتثال الأمر يوحب الاجزاء 
قال : ( الثالثة: امتغال الأمر يوجب الإجزاء لأنه إن بق متعلقاً به فيكون 
أمراً بتحصيل الحاصل أو بغيره فلم متثل بالكلية. قال أبو هاشم لا يوجبه كما 
لا يوجب النهي الفساد, والجواب طلب الجامع ثم الفرق ) . 
إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع موجب للإجزاء عند الجمهور» 
وخالفهم أبو هاشمء وعبد الجبار(١؟‏ وحجة الجمهور أنه لو لم يكن الامتثال 
موجباً للاجزاء لكان الأمر بعد الامتثال مقتضياً إما لذلك المأقي بهء و يلزم 
تحصيل الحاصل» أو لغيره و يلزم ألا يكون الإتيان بتمام المأمور به بل ببعضه 
والفرض خلافه . 
وأعلم أن الإجزاء له تفسيران: 
أحدهما: سقوط التعبد به وهو الذي اختاره الصنف في أوائل الكتاب . 
والثاني : سقوط القضاء وقد ضعفه ثم» والخلاف في هذه المسألة إنما هو 
مبنى على تفسيره بسقوط القضاء, أما إذا فسر مما اختاره المصنف فامتثال الأمر 
يكون محصلاً للإجزاء من غير خلاف؛ وإنما خالف أبو هاشم وأتباعه إذا بنى 
على ذلك التفسيرء فقالوا: لا ممتنع الأمر بالقضاء أيضاً مع فعله, فحاصل ما 
يقوله أبو هاشم أنه لا يدل على الإجزاء, وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل 


)2 هو: أبوالحسين: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني» شيخ المعتزلة في زمانه . 
من مؤلفاته : «تنزيه القرآن عن المطاعن» , «العمد» في أصول الفقه . 
توفي بالري سنة 4١8‏ ه (!؛علام 195/9 ) . 


١ /ا3م‎ 


يدل على وجوب الإعادة, ولا خلاف بين أي هاشم وغيره في براءة الذمة عند 
الإتيان بالمأمور به(21 وقد شبه القراني هذا الخلاف في مفهوم الشرط ىا إذا 
. قال : « إن دخلت الدار فأنت حر» فن قال لا مفهوم للشرط قال عدم عتقه ما 
لم يأت بالمشروط مستفاد من الملك السابق» ومن قال له مفهوم قال هو مستفاد 
من ذلك, ومن مفهوم الشرط أيضاً. وكذلك الخلاف الذي هناء وإذا عرفت 
ذلك أن أبا هاشم لا يقول ببقاء شغل الذمة بعد الفعل لأن الأمر بمجرده لا 
يدل عليه» وحينئذ فدليل المصنف عليه دليل في محل الوفاق لا معترض به 
عليه, وهذا هو التحرير في نقل مذهب أبي هاشم, وكذلك نطق به جماعة منهم 
الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح العنوان» واحتج أبو هاشم على مذهبه 
بأن النبي لا يدل على الفساد بدليل البيع وقت النداء, فكذلك الأمر لا يدل 
على الإجزاء وإليه الإشارة بقوله «لا يوجبه » أي لا يوجب الأمر الإجزاءء كما 
لا يوجب النهي الفساد. 


والجواب أولاً طلب الجامع بين المقيس والمقيس عليه, وهو الأمر والنبي» 
فإن أنى به بأن قال الجامع أن كلا منهم طلب لا إشعار له بذلك أو انها 
متضادان والشيء محمول على ضده كما هو محمول على مثله, أجبنا ثانياً بالفرق 
وهو أن مقتضى الأمر الإتيان بالمأمور به فلولم يكن موجبأ للإجزاء لم يكن للأمر 
فائدة, لأنه حينئذ يكون كأنه قال أفعل هذا وإن فعلت فكأنك.لم تفعل. 
بخلاف البى فإن مقتضاه الانكفاف عن المبى, وقد يكون الانكفاف بحكم 
آخر كالنبي عن البيع وقت النداء مع كافك المنيدة: ولهذا يصح أن يقال لا 
تفعل هذا وإن فعلته يكون فعلك صحيحاً . 


(1) اتفق الجميع على أن الا تيان بالمأمور به على وجهه الصحيح يدل على الإجزاء معنى امهثال الأمرء 
واتفقوا على عدم الإجزاء ؛ بمعنى عدم سقوط القضاء إذا اختل شرط في المأمور به و إنما الخلااف 
في الإجزاء ممعنى سقوط القضاءء فيما إذا أتى المكلف بامأمور به على صفة الكمالء فهل 
الإتيان به على الوجه المأمور به يستلزم سقوط القضاء؟ فالجمهور من الأصوليين والفقهاء على أنه 
يستلزمه , وعليه أكثر المعتزلة وقال بعض المعتزلة ومنهم أبو هاشم : لا يوجبه . 

وانظر: الإحكام للآمدي (177/9). 
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فإن قلت: الحاج إذا فسد حجه فهو مأمور بالمضي في فاسد الحج وإذا مضى 
فيه كما أمر لزمه في مستقبل:الزمان حج صحيح ولم يقع إذن مضيه مجزنا وإن 

قلت: قال إمام الحرمين: هذا قول من يتلق الحقائق في الأصول من 
خيالات في مضطرب الظنون المتعلقة بالفروع » فنقول إن كان ما خاض اولا 
حجاً مفروضاً فالخطاب بإيقاع حج صحيح قاثم, والإفساد مناف لحق 
الامتثال, وليس المضى في الفاسد مقتضى الأمر بالحج الصحيح: وإنما هو متلق 
من أمر جديد يختص بالحج فيغبت الجريان في الفاسد بأمر جديد» وبتي على 
المفسد حق القيام بالأمر الأول, وإن كان الحج تطوعاً فيجب القضاء على 
المفسد بأمر جديد, وليس ذلك من مقتضى الأمر بالمضي» قال وهذا لا غموض 
وحظ الأصولي من هذه المسائل تقرير أمر جديد في كل ما لا يتلق من الآمر 
الأول» وهذا ليس بالعسر بل هو مقطوع به والله أعلم و به التوفيق . 


اميا 


الكتاب الأ ول 
في الكتاب_ وهو القرآن الكريم 


قال: (الكتاب الأول في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة 


وأقسامها وهو ينقسم إلى أمر وني وعام وخاص ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ 
وبيان ذلك في أبواب ). 


الكتاب هو القران, وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منهء وقد خرج 
بقولنا المنزل الكلام النفسي وكلام البشر, و بالإعجاز الأخبار الر بانية وسائر 
الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور, إن لم يقل إنها معجزة, وقولنا بسورة 
منه أي ببعض ولو ساوى أقصر سورة منه كالكوثرء وخرج بذلك سائر الكتب 
المنزلة إن قيل بإعجازهاء فإنها حينئذ وإن أنزلت للإعجازء لكن لم يكن 
الإعجاز بسورة منها وهذا التعريف صادق على الآية وعلى بعضها أيضاً لأنه 
يصدق علها أن قدر سورة من نوعه معجزة, ولما كان الكتاب منزلاً على لغة 
العرب احتاج المستدل به إلى معرفتها والاستدلال به أيضاً متوقف على معرفة 
أقسامه من جملة أقسام اللغة, وهو ينقسم إلى خبر وإنشاءء ولاحظ للأصولي في 
الخبر» وإنا كلامه في الإنشاء وهو ينقسم باعتبارات ثلاث : 


الأول: بالنظر إلى ذاته إلى أمر ونبي فنقول هذا القول أمر أو نبي فيجعل 
موز التتبتفة 5 انع القرل:. 

والثافي: بالنظر إلى عوارضه ونعني بها متعلقاته» ويهذا ينقسم إلى العام 
والخاص» فنقول: المعني بهذا القول جميع متعلقاته وهو العام أو بعضها وهو 
الخا 

0 


والثالث : بالنظر إلى النسبة بين الذات والمتعلق» وهذا ينقسم إلى المجمل 
والمبين -فنقول : دلالة القول على متعلقاته إما ظاهرة غنية عن 6 وذلك 
المبين » أو غير غنية وذلك اليجمل» ثم إن أحكام الله تعالى لما كانت تارة في 
جانب النفي وطوراً في قالب 55 إما لكوها تابعة للمصالح تفضلا 
وإحساناً عند من يعلل أحكامه سبحانه وتعالى» أو بحسب إرادته وقضاياه التي 


لا تعلل عندنا فيرد حكم يرفع حكاً فالرافع ناسخ والمرفوع منسوخ . 


فهذا وجه انقسام الانشاء في الكتاب إلى هذه الأمورء وليس التقسبم مختصاً 
بالكتاب» بل السئة كذلك وقد بين الصنف ذلك في كتاب السنة يقوله : سبق 
مباحث القول . 


1و١‎ 


ع 
الباب الا ول 
الفصل الأول 
ف الوميع 
قال: (الباب الأول في اللغات وفيه فصول الفصل: الأول في الوضع) . 
وجه تقديم باب اللغات على غيره أن معرفة ماهية الشىء سابقة على معرفة 
أقسامه وأحكامه, واللغات جمع لغة وإنما جمعها وإن كان الغرض الكلام في لغة 
تسعة فصول أولها فق الوضع » وهو عبارة عن تخصيص الشيء بالثيء نحيث إذا 
أطلق الأول فهم منه الثاني» وهذا تعريف سديد فإنك إذا اطلقت قولك قام 
زيد فهم منه صدور القيام منه . 
فإن قلت: مدلول قولنا: قام زيد صدور قيامه سواء أطلقنا هذا اللفظ أم لم 
نطلقهء فا وجه قولكم بحيث إذا أطلق . 
قلت: الكلام قد يخرج عن كونه كلاماً بالزيادة والنقصانء وقد لا يخرج 
عن كونه كلاماً. ولكن يتغير معناه بالتقييد فإنك إذا قلت: قام الناس اقتضى 
إطلاق هذا اللفظ إخبارك بقيام جميعهم, فإذا قلت: إن قيام الناس خرج عن 
كونه كلاماً بالكلية. فإذا قلت: قام الناس إلا زيداً لم يخرج عن كونه كلاماً» 
لإفادة قام الناس للوخبار بقيام جمبيعهم شرطين : 


أحدهما : ألا يبتدئه مما يخالفه . 
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والثاني : ألا يختمه بما يخالفه, وله شرط ثالث أيضاً وهو أن يكون صادراً 
عن قصدء فلا اعتبار بكلام الساهي والنائم, فهذه ثلاثة شروط لا بد منهاء 
وعلى السامع التنبه لها. فوضح بهذا أنك لا تستفيد قيام الناس من قوله قام 
الناس إلا بإطلاق هذا القول فلذلك اشترطنا ما ذكرناه. 
فإن قلت: من أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كلف في ذلك, لأن الواضع 
وضعه لذلك ؟ 

قلت: وضع الواضع له معناه أنه جعله متبيئاً لأن يفيد ذلك المعنى عند 
استعمال المتكلم له على الوجه المخصوص والمفيد في الحقيقة إنما هو المتكلم 
واللفظ كالالة الموضوعة لذلك. 

فإن قلت: لو سمعنا قام الناس ولم يعلم من قائله هل قصده أو لا أو هل 
ابتداه وختمه ما يغيره أو لا هل لنا أن نخبر عنه بأنه قال قام الناس أو لا. 
قلت: فيه نظر يحتمل أن يقال بجوازه لأن الأصل عدم الابتداء والحتم بما.يغيره» 
ويحتمل أن يقال لا يجوز لأن العمدة ليس هو اللفظ» ولكن الكلام النفساني 
القاتم بذات المتكلم وهو حكمه واللفظ دليل عليه مشروط بشروط ولم تتحقق» 
ويحتمل أن يقال إن العلم بالقصد لا بد منه لأنه شرط» والشك في الشرط 
يقتضي الشك في المشروط, والعلم بعدم الإبتداء والتم مما يخالفه لا يشترطء 
لأنما مانعان, والشك في المانع لا يقتضي الشك في الحكم, لأن الأصل عدمه, 
واختار والدي أيده الله أنه لا بد من أن يعلم الثلاثة» ويؤيده ما حكاه 
الرو ياني عن صاحب الحاوي, فيا إذا قال الرجل لزوجته طلقتك ثم قال سبق 
لساني. وإفا أردت طلبتك أن المرأة إن ظنت صدقه بأمارة فلها أن تقبل قوله 
ولا تخاصمه, وإن من عرف ذلك منه, إذا عرف الحال يجوز أن يقبل قوله ولا 
يشهد عليهء قال الروياني: وهذا هو الاختيار» وهذه الأسئلة من إيرادي في 
مجلس مباحثة على الشيخ الإمام والدي والأجوبة له. 


لحل 


وا موضوع » وال موضوع له, وفائدة الوضع 


قال: (لما مست الحاحة إلى التعاون والتعارف, وكان اللفظ أفيد من 
الاشارة والمثال لعمومه وأيسر, لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري 
وضع بإزاء المعاني الذهنية لدورانه معها). 

يتعلق بالوضع أمور ستة : 

أحدها: سببه, وقد خلق الله نوع الانسان وصيره محتاجاً إلى أمور لا 
يستقل بهاء بل يفتقر إلى المعاونة عليهاء ولا بد في المعاونة من الاطلاع على 
مضمرات النفوس , وذلك إما باللفظ أو بالإشارة أو بالمثال قوله وكان اللفظ 
هذا هو الأمر الثاني في الموضوع ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات,» لأنما 
أفيد هذه الثلاثة وأيسرهاء أما كونها أفيد فلأنها تعم كل شيء معلوم موجود 
ومعدوم, إلى غير ذلك لاإمكان وضع اللفظ بإزاء ما أريد من تلك المعاني» 
بخلاف الاشارة فإنها مخصوصة بالموجودات المحسوسة, وبخلاف المثال وهو أن 
نعل لما في الضمير شكلاً فإنه أيضاً كذلك لا يعسر بل يتعذر أن يجعل لكل 
شيء مثال يطابقه, وأما كونها أيسر موافقة للأمر الطبيعي» لأن الحروف 
كيفيات تعرض للنفس الضروريء ولا .شك في أن الموافق للأمر الطبيعي أسهل 
من غيره . 

قوله : ( وضع ) . 

هذا هو الأمر الثالث الموضوع له وإذا ثبت ما ذكرناه فنقول: وضع اللفظ 
بإزاء المعاني الذهنية, وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: بل بإزاء الخارجية» 


ع 


واستدل المصنف على الأول بدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية, فإن من رأى 
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شبحاً من بعيد واعتقده مثلاً حيواناً خصوصاً أطلق عليه اسم ذلك الحيوان» فإذا 
تغير ذلك الاعتقاد باعتقاد آخر أطلق عليه بحسب ذلك الاعتقاد اسماً آخرء وهذا 
الدليّل أنه مدل عل بطلةن القول: بترا عوقو ة ديإ زاه "لتنا جعية كنا لو كاك 
موضوعة بإزاء المعاني الخارجية لامتنع تسمية ذلك بحيوان مخصوص» وقد عرف 
أن ذلك لا يمتنع مع عدم الشعور بكونه إنساناً, ولكان متنع اختلاف الألفاظ 
عند عدم اختلاف الأمر الخارجي, وقد أجيب عن هذا الدليل بأن هذا 
الاختلاف إنما هو لاعتقاد أنها ني الخارج كذلك لا مجحرد اختلافها ني الذهن. 
قال (ليفيد النسب والمركبات دون المعاني المفردة وإلا فيدور) . 


اللام في قوله. ليفيد متعلقة بقوله قبل ذلك (وضع) وهذا هو الأمر الرابع في 
فائدة الوضع فنقول: ليس الغرض من وضع الألفاظ المفردة أن يفاد بها معانيها 
المفردة, لأن إفادتها لها متوقفة على العلم بها ضرورة أَنْ العلم بالنسبة يستدعي 
العلم بالمنتسبين فلو استفيد العلم بها منها لزم الدور بل الغرض منه القكن من 
إفادة المعاني المركبة بتركيبهاء والدور غير لازم هنا إذ يكني من تلك الاوفادة 
العلم بوضع تلك الألفاظ المفردة وانتساب بعضها إلى بعض بالنسبة اخصوصة 
والحركات الختصة. 


حل 


الواضع للغات 
وآراء العلماء فبها 

قال: ( ولم يثبت تعيين الواضع » والشيخ زعم أنه تعالى وضعه و وقف عباده عليه 
لقوله تعالى إوعلم آدم الأسماء كلها)(ما أنزل الله بها من سلطان)(واختلاف 
ألسنتكم #ولأنها لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعريفها إلى اصطلاح: آخر 
و يتسلسل» ولجاز التغيير فيرتفع الأمان عن الشرع, وأجيب بأن الأسماء سمات 
الأشياء وخصائصها أو ما سبق وضعها والذم للاعتقاد والتوقيف يعارضه 
الإقدار والتعلي بالترديد والقرائن كا للأطفال والتغيير لو وقع لاشتهر. وقال أبو 
هاشم : الكل مصطلح» وإلا فالتوقيف إما بالوحي فيتقدم البعثة وهي متأخرة 
لقوله تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه #أو بخلق علم ضروري في 
عاقل فيعرفه تعالى ضرورة فلا يكون مكلفاً, أو ني غيره وهو بعيدء وأجيب بأنه 
يلهم العاقل بأن واضعاً وضعها وإن سلم لم يكن بالمعرفة فقطء وقال الأستاذ: 
ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيني والباقي مصطلح . 

هذا الفصل باحث عن الوضع, وهو الأمر الخامس فنقول: ذهب عباد بن 
سليمان الصيمري ومن وافقه إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية بينها 
وهذا عمل وحهت: 

أحدهما: وهو الذي اقتضاه نقل الآمدي عنه أن تلك المناسبة الطبيعية 
حاملة للواضع على الوضع وهو أقل نكيراً ولا يمكن ادعاؤه في كل الألفاظ 
واللغات, إذ لو كان كذلك لا وقع المشترك بين الضدين ولما اختلفت دلالاات 
الألفاظ على معانيها باختلاف الأمم والأأزمنة» إذ المناسبة الطبيعية لا تختلف 
باختلافها . 


١و5‎ 


والثافي : وهو أعظم نكيراً أن تلك المناسبة الطبيعية وحدها كافية في كون 
تلك الألفاظ دالة على تلك المعاني من غير احتياج إلى الوضع وهو معلوم الفساد 
وهو الذي اقتضاه نقل الإمام عنهء واحتج عباد بأنه لولم يكن بين الأسماء 
والمسميات مناسبة بوجه ماء لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين 
ترجيحاً لأحد طرفي الجائز على الآخر من غير مرجح, والجواب : أن الواضع إن 
كان هو الله تعالى كان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين كتخصيص وجود 
العام بوقت مقدر دون غيره» وإن كان الئاس فيحتمل أن يكون السبب حضور 
ذلك اللفظ بالبال في ذلك الوقت دون غيرهء إذا بطلت المناسبة الطبيعية وظهر 
أن مستند تخصيص بعض الألفاظ ببعض المعاني إنما هو الوضع الاختياري حان 
النظر في الكلام في الواضع وفيه كلام الكتاب, فالواضع إن كان هو الله تعالى 
فهو مذهب الشيخ أبي الحسن ومن وافقه وهو المسمى بالتوقيف, وإن كان هو 
العبد فهو مذهب أبي هاشم وهو المسمى بالاصطلاح والتواطؤء وإن كان منها 
فإما أن يكون ابتداء الوضع من الله والباقي من العبدء» وهو رأي الأستاذ أبي 
إسحاق» أو العكس وهو مذهب ضعيف لم يذكره في الكتاب» وأما جمهور 
امحققين كالقاضي. فن بعده فقد توقفوا في الكل, وقالوا بإمكان كل واحد من 
هد الاخها لانت الأربعة, وهو الذي اختاره في الكتاب حيث قال ولم يثبت 
تعيين الواضع, وقال أبن الحاجب: الظاهر قول الأشعري, ومعنى هذا القول 
بالوقف لعدم القطع بواحد من هذه الاحتمالات و يرجح مذهب الأشعري بغلبة 
الظن, وقد كان بعض الضعفاء يقول: إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب 
لم يقل به أحد لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع مقالته فالقول بالظهور 
لا قائل به, وهذا ضعيف» فإن المتوقف لعدم قاطع قد يرجح بالظن, ثم إن 
كانت المسألة ظنية اكت في العمل بها بذلك الترجيح وإلا توقف عن العمل 
035 | 
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ع 
الأدلة 

وقد احتج الشيخ رضوان الله عليه بأوجه: 
الأول: قوله تعالى: «وَعَلّمَ آدَمَ الأسماء كُلهاه (0 الآية دلت على أن 
التعلم من الله تعالى» وإذا ثبت هذا في الأسماء ثبت أيضاً في الأفعال 
والحروف» لأنه لا قائل بالفرق, ولأن التكلم بالأسماء وحدها متعذر, فلا بد مع 
تعلبم الأسماء من تعلم الأفعال والحروف, ولأن الاسم إنما سمي إشما الكوية 
علامة على مسماه, والأفعال والحروف كذلك فهى أسماء, وأما تخصيص لفظ 
الاسم ببعض الأقسام فهو اصطلاح محدث للنحاة واللغويين. 

الثاني : قوله تعالى « إِنْ هِىَ إلا أسماءسَمّيتموقا أنتم وآباؤكم مَا أَنْرَلَ 
الله أبهَا مِنْ سُلْطان 8( ذمهم على تسميتهم بعض الأسراء بما سموها به من 
تلقاء أنفسهم, فلولا التوقيف ني كلها لما استحقوا الذم بذلك؛» ولقائل أن يقول 
في الاستدلال بهذا اعتراف بكون البعض اصطلاحا . 

الثالث: قوله تعالى « ومن آياته خَلْقُ السمواتِ والأرض واختلاف 
ابتكم وألوَانكُم بم 9) ولا يجوز أن يكون المراد اختلاف تأليفات الألسنة 
وتركيبهاء لأن ذلك في غير الألسن أبلغ وأكمل» فلا يفيد تخصيص الألسنة 
بالذكرء فبق أن يكون المراد اختلاف اللغات, إما بطريق حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه, أو إطلاق اسم العلة على المعلول أو اسم امحل على 
الحال» وحينذٍ فلولا أنها توقيقية ما امتن علينا بها . 
(1) 2 سورة البقرة آية (0"), 


(؟) سورة النجم آية (4؟). 
زفق سورة الروم آية (97) . 


الرابع : أنها لو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع في تعليمها إلى اصطلاح 
آخر بينه وبين من يعلمه, ثم إن الفرض أن ذلك الطريق أيضاً لا يفيد لذاته» 
فلا بد من اصطلاح آخر و يلزم التسلسل» ولقائل أن يقول: هذا الدليل يبطل 
مذهب أبي هاشم ولا يثبت مذهب الشيخ . 

الخامس : وهو كالرابع أنها لو كانت اصطلاحية لجاز التغيير إذ لا حجر في 
الاصطلاح » وحينئد يرتفع الوثوق عن الشرع ع فإن كل لفظ شرعي يستعمله 5 
معنى جاز والحالة هذه أن يكون مستعملاً في عهد الني يكل في غير ذلك المعنى . 

وأجاب في الكتاب عن الوجه الأول بأن المراد من الأسماء في قوله تعالى 
(وعلم آدم الأمء) غلامات: الأشياء وغخضائصهاء “فيغليها .مقلة أن اليل 
تصلح للكر والفر, والجمال للحمل» والثيران للزرع» وهذا لأن الاسم مشتق 
من السمة أو من السموء وعلى كل تقدير فكل ما يعرف ماهية و يكشف عن 
حقيقة يكون اسماً وتخصيص الاسم هذه الألفاظ عرف حادثء» ولوسلمنا أن 
المراد بالأسماء ما ذكرتم فلا يلزم التوقيف , إذ من الجائز أن يكون من الأسماء 
الى علمها الله لآدم قد وضعتها طائفة مخلوقة قبله, وفي هذين الجوابين نظر. 

أما الأول: فإنه خلاف الظاهر, إذا الظاهر من الأساء الألفاظ . 

وأما الثاني : فالأصل عدم استعمال سابق» ومنهم من أجاب بجواب آخر 
وهو أن المراد من التعليم أنه تعالى أهمه الاحتياج إلى هذه الألفاظ وأعطاه من 
المعلوم ما لأجله قدر على الوضع , قال الإمام وليل لأندد أن يقول التعليم إيجاد 
العلم» بل التعليم فعل صالح لأن يترتب عليه حصول العلم» ولذلك يقال 
علمته فلم يتعلم وهذا أيضاً خلاف الظاهر إذ الظاهر من التعليم الاإيجاد 
الأول للولهام . 

قال بعضهم: وأصل التعليل لإثبات أثر الثلائي المشتق» يقال سودته 
فتسودى» وقول الإمام : يقال علمته فلم يتعلم ممنوع. ٠‏ 

قلت: وهدا المنع غير منقدح » وقد كان الإإمام علاء الدين الباجي يقول : 
أو لم يصح علمته فها تعلم لما صح علمته فتعلم, لأنه إذا كان التعليم يقتضي 


1 


إيجاد العلم وهو علة فيه فعلوله وهو التعلم يوجد معه بناء على العلة مع المعلول» 
والفاء في قولنا فتعلم تقتضي تعقيب التعلم, وإن قلنا: إن المعلول يتأخر فنقول 
157 ل قولرا تتعلم' ون التعلم بق فهم من قولنا علمته فوضح أنه لولم يصح 
علمته فا تعلم لكان, أما ألا يصح علمته فتعلم بناء على أن العلة مع المعلول» 
أو لا يكون في قولنا فتعلم فائد بناء على تأخر المعلول . 

فإن قلت: أليس أنه يقال كسرته فا انكسر, فا وجه صحة قولنا مع ذلك 
علمته فا تعلم ؟ 

قلت : : فرق والدي أحسن الله إليه بيهها بأن العلم في القلب من الله يتوقف على 
أمور من المعلم ومن المتعلم» وكان علمته موضوعاً للجزء الذي من المعلم فقط 
لعدم إه كان فعل من الخلوق يحصل به العلمء ولا بد بخلاف الكسرء فإن أثره 
لا واسطة بينه وبين الانكسار وهو جواب دقيق والإنصاف أن هذه ظاهرة فيا 
ادعاه الشيخ فالمتوقف إن توقف لعدم القطع فهو مصيب, وإِن ادعى عدم. 
الظهور فغير مصيب, هذا هو الحق الذي فاه به جماعة من المتأخرين» منهم 
الشيخ تي الدين: بن دقيق العيد في شرح العنوان» وأجاب عن الثاني وهو 
القسك بقوله (ما أنزل الله بها من سلطان) بأنا لا نسلم انه ذمهم'على تسميتهم 
بعض الأشياء إنما ذمهم على اعتقادهم كوتها آلهةء وإليه أشار بقوله والذم 
للاعتقاد, وعن الثالث وهو السك بقوله: (واختلاف ألسنتكم) بأنه إذا 
انتفت الحقيقة وهي أن يكون المراد بها الجارحة وثبت العدول إلى المجاز فليس 
صرفك إياه إلى اللغات أولى من صرفنا إياه إلى الإقدار على اللغات أو مخارج 
اللغات» وإليه أشار بقوله والتوقيف يعارضه الاقدار, والقائل أن يقول مجحاز: 
المستدل أدفى لأنه أقل إضماراً وما ذكرقوه يلزم منه كثرة الإضمار وانجاز معأ 
إذ يصير تقدير الآية واختلاف اقتدار ألسنتكم باللغات أو اختلاف اقتداركم 
باللغات, على أنه أطلق اللسان وأراد الاقتدار كما في إطلاق اليد وإرادة القدرة 
فعلى الأول يلزم كثرة الإضمار, وعلى الثاني يلزم امجاز والإضمار معاًء وأما على 
ما ذكره الشيخ فلا يلزم إلا الإضمار الذي هو أقل من إضماركم, لأنه يصير 
تقدير الآية على ما ذكره: واختلاف لغات ألسنتكم, فكان أوللى. 


لمكا 


فإن قلت: لعله من إطلاق اسم العلة على ال معلول أو المحل على المعلول أو 
. امحل على الحال كما ذكرتم في تقرير الاستدلال. 

قلت: حينئذٍ يقع التعارض بين الإضمار وامجاز, وامجاز أولى. 

قال صني الدين الهندي: والأولى أن يجاب بأنا لا نسلم أن اختلاف 
اللغات إنما يكون آية أن لو كانت اللغات توقيفية, وهذا لأن واضعها وإن كان 
هو العبد فهى مخلوقة لله تعالى على مذهب أهل الحق في أفعال العباد. وأجاب 
الصنف عن الرابع بأنا لا نسلم أنه يحتاج في تعليمها إلى اصطلاح آخرء بل 
يحصل العلم بترديد اللفظ وهو تكراره مرة بعد أخرى مع القرائن» كالإشارة إلى 
المسمى ونحوهاء وبهذا الطريق تعلمت الأطفال» ولو سلمنا ذلك فا ذكرتم من 
الدلالة لا يقتضي أن جبيعها بالتوقيف كما تدعون بل بعضهاء لأنه يمكن تعريف 
ما هو بالاصطلاح بذلك البعض كا هو قول الأستاذء وعن الخامس: بأنا لا 
نسلم ارتفاع الأمان عن .الشرع, فإن التغيير لو وقع لاشتهر لكونه من مهمات 
الأمورء وأما أبو هاشم فقد احتج على مذهبهء بأنها لو لم تكن اصطلاحية 
لكانت توقيفية أو البعض والبعض لعدم الواسطة بينهاء والقول بالتوقيف باطل 
مطلقاً فنبت كونها اصطلاحية وإنما قلنا ببطلان التوقيف لأنه إما أن يكون 
بالوحي, أو بخلق علم ضروري في عاقل أو في غير عاقل, والكل باطل . 

أما الأول فلاقتضائه تقدم البعثة على اللغة وهي متأخرة عنها لقوله تعالى : 

َمَا أَرْسَلنا مِنْ رَسُول إلا بلسانٍ قَوْمِ 4 (02. 

وأما الثاني فلأنه اقتضى ألا يكون ذلك العاقل مكلفاً, لأنه إذا علم 
بالضرورة آنه تعالى وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى, فلا بد وأن يعرف الله 
ضرورة. وإذا عرفه ضرورة لم يكن مكلفاً بالمعرفة الحصوها . 

وأما الثالث فبعيد جداً أن يصير غير العاقل عااً بهذه الكيفيات العجيبة» 
والجواب أن يجوز أنه يكون الله تعالى ألهم العاقل بأن واضعاً ما وضع هذه 


. سورة إبراهيم  عليه السلام آية(4)‎ )١( 


الألفاظ بإزاء هذه المعاني, لا أن الله تعالى هو الواضع حتى يلزم عدم التكليف 
ولو سلمنا ما ذكرتم فإما يلزم رفع التكليف بالمعرفة لارفع التكليف مطلقاًء 
وهذا الجواب ضعيف, لأن معرفة الله تعالى واجبة قطعاً والتوقيف بخلق العلم 
الضروري مستبعد لكونه خلاف المعتاد. فالا ولى في الجواب أن يقال إنه حصل 
بطريق الوحي ولا يلزم ما ذكره لأن الآية وإن دلت على تقدم اللغة على بعثة 
الرسل بالرسالة فلا يدل على تقدمها على بعثة الأنبياء فيجوز تقدم نبوة ادم 
وإيحاء اللغات إليه ثم إن آدم عليه السلام يعلمها لغيره ثم يرسل إليهم باللسان 
الذي تعلموه منه, وأما الأستاذ فذكر في الكتاب مقالته محردة عن الدليل 
لإمكان استخراج دليله من حجج الفريقين بأن يقال إذا بطل التوقيف 
والاصطلاح في الكل تعين أن يكون البعض والبعض. فحينئذ فنقول القدر 
الذي يقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيني وإلا يلزم التسلسل لاحتياج التعليم في 
كل اصطلاح إلى اصطلاح سابق عليه. وأما الباق فصطلح وجوابه يعلم ثما 
سبق وبتقرير الأجوبة عن أدلة الجازمين يتعين الوقف الذي اختاره صاحب 
الكتاب. و يقال بظهور فائدة الخلاف في هذه المسألة في جواز قلب اللغة فعند 
الشيخ لا يجوز دون القائلين بالاصطلاح وبنى بعضهم على الخلاف فيا ما إذا 
اعتقد صداقاً في السرء وصداقاً في العلانية المسألة المشهورة, و يلتحق بذلك ما 
إذا استعملا لفظ المفاوضة وأراد شركة العنان حيث نص الشافعى على جوازه, 
ولق انناف السادى عل هذا الال خر متميع :انق هذا الأضل :في أن 
هذه اللغات الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف لا في شخص 
خاص اصطلح مع صاحبه على اطلاق لفظ الثوب على الفرس أو الألف على 
الألفين مثلاً . 


قال: ( وطريق معرفتها النقل المتواتر» والاحاد, واستنباط العقل من النقل 
كما إذا نقل أن الجمع المعرف باللام يدخله الاستثناء, وأنه إخراج بعض ما 
يتناوله اللفظ فيحكم بعمومه, وأما العقل الصرف لا يجدي ). 

هذا هو الأمر السادس في بيان كيفية الطريق إلى معرفة وضع الألفاظ 
لعانهاء وذلك بطريق الحصرء إما النقل الصرف أو العقل الصرف أو المركب 
منهها . 


الأول: النقل وهو إما متواتر أو آحاد الأول المتواتر كالسماء والأرض 
والحر والبرد وهو مفيد للقطع . 

الثاني : الآحاد كالفرس ونحوه وهو مفيد للظن الثاني العقل الصرف, قال 
في الكتاب: وهو لا يدي أي لا ينفع , إذ لا محال للعقل في معرفة ا موضوعات 
اللغوية. 


الثالث: المركب منها كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف بالألف واللام 
حور أن يدخله الاستثناء, ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ, 
فإن العقل يدرك بذلك أن الجمع المحى بالألف واللام للعموم, وقد بلغنا أن 
الإمام العلامة زين الدين بن الكتنامي رحمه الله اعترض على القثيل بهذا وقال 
هاتان المقدمتان نقليتان, وإذا تركب الدليل من مقدمتين نقليتين لم يصح أن 
يقال إنه مركب من العقل والنقل, وهذا عجيب» فإنه لولا العقل لما صح 
الاستنتاج من المقدمتين النقليتين وتركيبها على الوجه المنتج» وبيان صحة 
الاإنتاج من فعل العقل والجزء الصوري القياس عقلٍ . 


ور 


الفصل الثاني 
في تقسيم الألفاظ 

قال: (الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ دلالة اللفظ على تمام مسماه . 
مطابقة وعلى جزئه تضمن, وعلى لازمه الذهني التزام ). 

تقسيم دلالة اللفظ تقسيم للفظ. فلذلك صح ذكر تقاسيم دلالة الألفاظ في 
فصل تقاسم الألفاظ , والدلالة معنى يعرض للشبيء بالقياس إلى غيره» ومعناه 
كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخرء وهي تنقسم إلى لفظية» وغير اللفظية 
قد تكون وضعية كدلالة وجود المشروط على وجود الشرط, وقد تكون عقلية 
كدلالة الأثر على المؤثر والعكس . مثل دلالة الدخان على النار و بالعكس» 
وليس الكلام إلا في اللفظية؛ وللاحتراز عن هذين القسمين أشار في الكتاب 
بقوله «دلالة اللفظ » ثم إن اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة: عقلية كدلالة 
الصوت على حياة صاحبه, وطبيعية كدلالة أح أح على وجع الصدرء ووضعية 
وهى المرادة هنا فلو أن المصنف قال: دلالة اللفظ الوضعية لكان أحسنء على 
أن الإمام قال الوضعية هي دلالة المطابقة, وأما الباقيتان فعقليتان لأن اللفظ 
إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسمى إلى لازمه ولازمه إن كان داخلا 
فيه فهو التضمن أو خارجاً فهو الالتزام» وهذا واضح لا إشكال فيه وقال 
بعضهم : دلالة التضمن لفظية أيضاًء وهو ضعي , فإِن الحكم عليها بذلك إن 
استند إلى أن الجزء مفهوم من اللفظ. ومتلق بواسطته فدلالة الالتزام كذلك» 
وإن كان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فهو باطل» أو 
بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز فكذلك اللازم, وإن كان لأجل دخول 
الجزء في المسمى وخروج اللازم عنه فهو تحكم محضء ثم هذه الدلالة عبارة عن 


يي 


كرن الفط ضضيت إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالاً بالوضع» وإفا قلنا إنها 
عبارة عن كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه ولم نقل إنها نفس الفهم كا 
قال ابن سينا١١١‏ لأن الدلالة نسبة مخصوصة بين اللفظ والمعنى ومعناها صفه 
تجعل اللفظ يفهم المعنى, وهذا يصح تعليل فهم المعنى من اللفظ بدلالة اللفظ 
عليه والعلة غير المعلول, وإذا كانت الدلالة غير فهم المعنى من اللفظ لم يجز 
تفسيرها به. إذا عرفت ذلك فنقول : الدلالات اللفظية منحصرة في المطابقة 
والتضمن والالتزام لأن اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع له أولاء وال ول 
المطابقة كدلالة البيت على المجمع المركب من السقف والجدار والأس 

والثاني : إما أن يكون على حزء مسماه أولاً والأول دلالة التضمن كدلالة 
البيت على الجدار فقط والثاني أن يكون خارجاً عن مسماه وهي دلالة الالتزام 
كدلالة الأسد على الشجاعة . 

واعلم أن ذلك إنما يتصور في اللازم الذهني وهو الذي ينتقل الذهن إليه 
عند سماع اللفظاع سواء كان لازماً في الخارج أيضاً كالسرير والارتفاع من 
الأرض إذ السرير مهها وجد في الخارج فهو مرتفع » 0 لازماً في الخارج 
كالسواد إذا أخذ بقيد كونه منداً للبياض فإن تصوره من هذه الحيثية يلزم تصور 
البياض فههما متلازمان في الذهن» وليسا بمتلازمين في الخارج بل متنافيين» ولا 
يتصور ذلك في اللازم الخارجي فقط كالسرير مع الإمكان, فإنه مهما وجد 
السرير في الخارج فهو ممكن ضرورة وقد يتصور السرير و يذهل عن إمكانه» 
وإذا عرفت هذا علمت أن قوله وعلى لازمه الذهني غير مستقم لإيهامه وجود 
الدلالة مع اللزوم الخارجي وموباطل» وهذا التقسبم تعرف حد كل واحد منها. 

تنبييات: الأول قال الإمام : هذا اللزوم شرط لا سبب وقرر القرافي هذا 
'بأن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذّائهء 


)١(‏ هو أبو علي : الحسين بن عبدالله بن الحسين بن على بن سيناء صاحب التصانيف المشهورة في 
الطب والفلسفة. توفي في ههمذان سنة 8؟؛ ه. 
(الأعلام للزركلي )590/١‏ . 


فاحترز بالقيد الأول من المانع » و بالثاني من السبب» وبالثالث من مقارنة 
وجوده للسبب» فإنه يحصل الوجودء ولكن ليس لذات الشرط بل لوجود 
السبب» والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته, فالقيد 
الأول احتراز عن الشرط » والثاني عن المانع, والثالث عن مقارنة وجوده فقدان 
الشرط» فلا يلزم الوجود أو مقارنة عدمه إخلاف سبب آخر فلا يلزم العدم, 
وذلك ليس لذاته بل لأمر خارجء والمانع ما يلزم من وجوده العدم, ولا يلزم 
من عدمه وجود ولا عدم لذاتهء فالقيد الأول احتراز من السببء والثاني من 
الشرط» والثالث من مقارنة عدمه عدم السبب» فيلزم العدم لكن لا لذاته بل 
لعدم السبب» وإذا اتضحت هذه الحقائق فالملازمة الذهنية يلزم من عدمها 
العدم لأن اللفظ إذا أفاد معنى غير مستلزم لآخر لا ينتقل الذهن لذلك الآخر 
إلا بسبب منفصل, فيكون إفادته مضافة لذلك المنفصل لا للفظ فلا يكون 
فهمه دلالة. للفظ, بل أثراً للمنفصل فلا يلزم من وجود الملازمة وجود الدلالة 
عند عدم الإطلاق» فإن الملازمة في نفس الأمر والفهم معدوم من اللفظ إذ 
اللفظ معدوم فهي حينئذ شرط والإطلاق هو السبب. 


فإن قلت: هذا التقرير بعينه يتقرر في اللفظ , فإنه يلزم من عدمه العدم ولا 
يلزم من وجوده وجود الدلالة, إذا فقدت الملازمة فيمكن أن يقال: الإطلاق 
شرط والملازمة سبب فلم لا عكستمم أو سويتم ؟ 

قلت: الإطلاق قد يستقل بالدلالة في المطابقة والتضمن فيثبت له السببية 
والملازمة لم تستقل في صورة فيترجح الإطلاق على الملازمة الذهنية بوجوده في 
اوري 

الثاني : في التقسبم الذي ذكره مناقشات من وجوه: 

منها: أن قوله تمام ليس بجيد لأنه إنالم يحترز به عن شيء فهو زيادة بلا 
معنى , وإن احترز به عن جزء المسمى فليس جزء المسمى نفس المسمى. وكذا 


فعل ابن الحاحب حيث قال: كمال مسمامع وكان ينبغي أن يقول على 
مسماه . 


ومنها: أن اللفظ جنس بعيد لدخول المستعمل والمهمل فيه وهو مجتنب في 
الحدود, فكان ينبغى أن يقول دلالة القول كها فعله شيخنا أبو حيان في 
مختصراته في تعريف الكلمة معترضاً على من ذكر اللفظ بما قلناه. 


ومنها: كان ينبغي أن يقول في المطابقة من حيث هو تمامه, وفي التضمن 
من حيث هو جزؤه وني الالتزام من حيث هو لازمه ليحترز به عن اللفظ 
المشترك بين الشيء وجزئه مثل وضع الممكن للعام والخاص» فإنه يصير به للفظ 
المسمى على جزئه دلالتان دلالة تضمن باعتبار الوضع الأ ول» ومطابقة باعتبار 
الوضع الثاني فقد يدل على بعض المسمى دلالة مطابقة باعتبار الوضع الثاني 
فلا بد وأن يقول من حيث هو كذلك وليحترز به أيضاً عن المشترك بين اللازم 
والملزوم كالشمس بين القرص والضوء المستفاد منه» وهكذا فعل صاحب 
التحصيل, وأما الإمام فلم يقيد دلالة المطابقة وقيد الباقيتين» قال القرائي: 
وهو قيد لم يذكره أحد ممن تقدمه, وإإفا اكتف المتقدمون بقرينة القامية والجزئية 
واللازمية قال: فيقال له: إن كانت هذه القرائن كافية فيلزم الاستغناء عن 
هذه القيود في الدلالات الثلاث, وإلا فيلزم الاحتياج في الثلاث فا وجه 
: تخصيص التضمن والالتزام فإنا نقول في المطابقة كما يمكن وضع العشرة 
للخمسة ممكن وضعها للخمسة عشر أيضاًء فيصير لها على العشرة دلالتان مطابقة ' 
باعتبار الوضع الأول؛ وتضمن باعتبار الثاني, الثالث: جميع ما تقدم في دلالة ١‏ 
اللفظ , أما الدلالة باللفظ فهى استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة, 
أو غير موضوعه لعلاقة وهو امجازء والباء في قولنا الدلالة باللفظ للسببية 
والاستعانة, لأن اللافظ يدلنا على ما في نفسه بإطلاقه اللفظ, فإطلاق اللفظ 
آلة للدلالة كالقلم للكتابة, والقدوم للنجارة» والفرق بين الدلالة باللفظ ودلالة 
اللفظ من وجوه : 

أحدها: انحل فحل دلالة اللفظ القلب» ومحل الدلالة باللفظ اللسان. 

وبانها: من جهة الوجود فكلا وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ , 


ولا يوجد دلالة اللفظ في الألفاظ المجملة والأعجمية . 


ا" 


وثالئها: من جهة الأنواع فلدلالة اللفظ ثلاثة أنواع: المطابقة والتضمن 
والالتزام, وللدلالة باللفظ نوعان: الحقيقة والمجاز. 

ورابعها: من جهة السببية» فالدلالة باللفظ سبب, ودلالة اللفظ مسبب 
عنها . 

وخامسها: من جهة الموصوف, فدلالة اللفظ صفة للسامع, و باللفظ صفة 

قال: ( واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فركب وإلا ففرد ) . 

هذا تقسيم آخر للفظ باعتبار التركيب والإفراد, وذلك لأنه إن دل جزؤه 
على جزء المعنى المستفاد منه فهو المركب» سواء كان تركيب إسناد مثل قام 
زيد وزيد قائم, أو تركيب مزج مثل خمسة عشرء أم تركيب إضافة مثل غلام 
زيد» وقد أورد بعض الفضلاء على هذا حيوان ناطق إذا جعل علمأ لإنسان 
فإنه مفردء مع أن جزأه يدل على جزء معناهء فنهم من قبل هذا الويراد. وقال: 
الصواب أن يزاد في الرسم المذكور حين هو جزء ومنهم من ردهء وقال: دلالة 
اللفظ على المعنى متعلقة بإرادة اللافظ فيا يتلفظ به و يراد به معنى ماء و يفهم 
عنه ذلك المعتى يقال: إنه دال عليه وما سوى ذلك المعنى مما لا يتعلق به إرادة 
اللأفظ يلا يقّال' إنه. دال عليه وإن كان ذلك اللفظ أو جزء هنه موضوعا .له 
خب تلك االلقة أو لنة أعرى 6 وحيبعل ليرد ليوات الناطق تقفا'لآن 
المتلفظ به حال كونه علماً لا يقصد شيئاً من جزأيه بقيد الوحدة» وإِنما يقصد 
بمجموع اللفظين الشخص المسمى به فلا فرق حيتذ بينه وبين عبدالله العلم في 
ذلك . ش 


قوله: زوالا ففرد ) أي وإن 0 يدل جزؤه عل حزء ا معنى فهو المفرد. 


فإن قلت: الزاي مثلاً من زيد لا تدل على جزء المعنى “فوجب ألا يكون 
زيد قائم مركباً. 


قلت : أحاب الجار بردي شارح الكتاب». بأن جزأه لا يفيد العموم فلا 
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يجب أن يدل كل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء المعنى وهو ضعيف, لأن 
جزأه مفرد مضافء» وامختار في ذلك إفادة العموم بل الحق أن المراد بجزئه ما 
صار به اللفظ مركباً كزيد وحده وقاثم وحده. 

فإن قلت: الزاي مثلاً جزء الجزء وجزء الجزء جزء . 

قلت: صحيح ولكن المفهوم من إطلاق الجزء جزء الأصل الذي ليس هو 
جزء الجدُء, والأمر في مثل هذا قريب. 

قال: (والمفرد إما ألا يستقل بمعناه وهو الخرف؛ أو يستقل وهو الفعل إن 
دل بهيئته على أحد الأ زمنة الثلاثة وإلا فاسم ). 

بدأ بعد تقسم اللفظ إلى المفرد والمركبء بأقسام المفرد لتقدمه على المركب 
بالطبع » وتقسيم المفرد يقع من وجوه: 

منها: ما هو باعتبار أنواعه وهو تقسيمه إلى الاسم والفعل والحرف, ووجه 
انحصاره في هذه الثلاثة, أن اللفظ المفرد, إما ألا يستقل بالمفهومية فهو 
الحرف» أو يستقل» فإما أن يدل بهيئته أي بحالته التصريفية على أحد الأ زمنة 
الثلاثة, الماضي والحال والاستقبال فهو الفعل» أو لا يدل فهو الاسم, سواء لم 
يدل على زماكت أصلا كالسماء والأرض وريد أو دل لكن لد كته 38 بذاته 
كالصبوح والغبوق وأمس والإآن والمستقبل . 

قال: ( كلى إن اشترك معناه, متواطىء إن استوى» ومشكك إن تفاوت» 
وجنس إن دل على ذات غير معينة كالفرس» ومشتق إن دل على ذي صفة 
معينة كالفارس ). 

هذا تقسيم الاسم فنقول: هو إما كل وإما جزثيء وذلك لأنه إما ألا يمنع 
نفس تصوره من اشتراك كثيرين فيه أو بمنع. والأأول الكل وهو تارة يقع فيه 
الشركة كالحيوان» وتارة لا يقع إما مع الإمكان كالشمسء أو مع الاستحالة 
كالآلة» وهذا يعلم أن قول المصئف إن اشترك معناه ليس بيد وأنه كان 
الأحسن أن يقول: إن قبل معناه الشركة. ثم الكلى يمكن تقسيمه من وجهين: 


حك 


أحدهما: وإليه أشار بقوله» ومتواطىء أو مشكك, لأنه إن كان حصول 
معناه في أفراده الذهنية والخارجية على التسوية كالإنسان, إذ كل فرد من 
الأفراد لا يزيد على ار في الإنسانية فهو المتواطىء, وإن لم 0 على 
السوية, بل كان في , بعض أفراده أقدم أو أولى أو أشد فهو المشكك, و. 
بذلك لكونه يشكك الناظر هل هو متواطؤ لوحدة الحقيقة فيه ل ا 
بيهها من الاختلاف وذلك كالبياض الذي هو الثلج أشد منه في العاج 
وكالوجود فإن معناه واحد في أشياء كثيرة مع اختلافه في تلك الأشياءء فإن 
وجود الجوهر أقدم من وجود العرض والموجود بالذات أولى من الموجود بالغير 
والوجود القار أقوى وأشد من غير القارء كالحركة مثلاً, وتجتمع هذه الأنواع من 
الاختلاف بالنسبة إلى الخالق واخلوق . 


فإن قلت: الأ بيض مثلاً إذا أطلق على الثلج فإما أن يكون استعماله فيه 
مع ضميمة تلك الزيادة أو لاء فإن لم يكن فهو المتواطىء, وإن كان فهو المشترك 
فإذن لا حقيقة هذا القسم المسمى بالمشكك. 


قلت: كذا أورده ابن التلمساني ونحن نقول: المتواطىء أن يضع الواضع 
للقدر المشترك بقيد عدم الاختلاف في المحال مع اختلاف المحال في أمور من غير 
جنس المسمى كامتياز أفراد الإنسان بالذكورة والأنوئثة» وهذا معنى قوهم 
المتواطىء ما استوى محاله, واللشكك أن يضع للقدر المشترك بقيد الاختلاف في 
الخال بأمور من جنس المسمى كأجزاء النور في الشمس» واستحالة التغير في 
الواجب» فاشترك القسمان في أن الوضع في كل منها للقدر المشترك» وافترقا 
بقيدي») . 

الوجه الثاني : الكل إما جنس أي اسم جدس أو مشتق» لأنه إما أن يدل 
على الماهية وهو اسم الجنسء كالإنسان والفرس» أو على موصوفية الماهية بصفة 
دون خصوصية الماهية وهو المشتق, فإنه لا يدل على خصوصية الماهية بل على 
اتصافها بالمصدر, كالأسود مثلاً فإنه يدل على ذات متصفة بالسواد» وأما على 


جسمية الذات فلا. 


5٠ 


هذا تقرير ما ذكر. وقوله: في اسم الجنس إنه ما يدل على ذات غير 
معينة» كالفرس منتقض بعلم الجنس » فإنه دال على ذات غير معينة فإنك 
تقول : رأيت ثعالة أي ثعلباً مع أنه ليس باسم جنسء» بل علم جنس يعامل في 
اللفظ معاملة الأعلام . 

فإن قلت: وما الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس مع أن كلا منهها 
يصدق على ما لا يتناهى ومسماه كلي ؟ 

قلت: المختار في التفرقة بينهاء أن علم الجنس هو الذي يقصد به تييز 
الجنس من غيره من غير نظر إلى أفراده» واسم الجنس ما يقصد به مسمى 
الجنس باعتبار وقوعه على أفراده, حتى إذا أدخلت عليه الألف واللام الجنسية 
الدالة على الحقيقة ساوى علم الجبسء كذا ذكره والدي أحسن الله إليه في 
الفرق بينها. 

قال: و يستنتج منه أن علم الجنس لا يثنى ولا يجمع , لأنه إنما يثنى ويجمع 
الأفراد . 

( فائدة ) اعلم أنا إذا قلنا على الإنسان حيوان, وأنه كلي فهنا اعتبارات 
ثلا نه : 

أحدها: أن يراد به الحصة من الحيوانية التى شارك باعتبارها الإنسان 
غيره» وهذا يقال له الكلي الطبيعي» وتارة يراد به أنه غير مانع من الشركة 
وهذا هو الكل المنطق » وتارة يراد به الأمران: أعني الحيوانية التي وقعت بها 
الشركة مع كونها غير مانعة, وهذا هو الكلي العمل , فالأول موجود في الخارج , 
لأنه جزء من الإنسان الموجود, وجزء الموجود موجود . 

والثافي: لا وجود له في الخارج لاشتماله على ما لا يتناهى» ومنهم من 
زعم أنه موجود في الخارج . 

والثالث: في وجوده في الخارج أيضاً اختلاف» والظاهر أنه لا وجود له 
أيضاً لاشتماله على ما لا يتناهى وزعم أفلاطون, أنه موجود في الأعيان وأن 
الإنسان الكلي موجود في الخارج . 


قال: ( جزثي إن لم يشترك ) هذا مقابل لقوله كلي» أي: الذي لا يشترك . 
في معناه كثيرون هو الخزيء . 

وإن شئت قلت: الجزيء ما يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه 
كزيد العلم مثلاً. 

قال: (علم إن استقل ومضمر إن لم يستقل ) الجزيء إما علم أو مضمر 
لأنه, إما أن يستقل في دلالته على المعنى الجزئي فهو العلم» كزيدء وإما ألا 
يستقل في ذلك بل يحتاج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة فهو المضمرء كأنا 
وأنت, وهو. هذا شرح ما أورده. وفيه مناقشات من وجوه: 

أحدها: أن هذا التقسيم كله في الاسمء وقد قدم أن الاسم هو الذي 
يستقل فكيف يقسم ما يستقل إلى ما لا يستقل. 

الثاني: أن عدم الاستقلال موجود في اسماء الإشارة والاسماء الموصولة 
وغيرهاء» وليست مضمرات . 

الثالث: أن عدم الاستقلال قد جعله أولاً رسماً للحرفء» فإن أراد 
بالاستقلال ذاك فالاعتراض لائح » وإن أراد غيره فليبينه. 


الرابع : أنه أهمل في تة تقس الكلي إلى اسم جنس ومشتق ذكر علم الجنس 


.ل كيها عرفت. 


الخامس : أنه جعل المضمر من أقسام الجزئي» ولقائل أن يقول: وحدة 
اللضمر بالنوع لا بالشخص» فإن أنت مثلاً معناه امخاطب المذكر الفرد من غير 
تعين» فيصح إطلاقه على من كان كذلك» والناس مختلفون في أن المضمر جزئٍ 
أو كلي, وحجة المصنف في جعله جزئياً أن الكلي نكرة والمضمرات أعرف 
الدارت: ْ 

قال: ( تقسم آخر اللفظ والمعنى» إما أن يتحدا وهو المنفرد» أو يتكثرا وهي 
المتباينة تفاصلت معانيهاء كالسواد والبياضء أو تواصلت كالسيف والصارم 
والناطق والفصيح, أو تكثر اللفظ واتحد المعني » وهي المترادفة أو بالعكس » فإن 


"1 


وضع للكل كالعين .فشترك, وإلا فإن نقل لعلاقة واشتبهر في الثاني سمي 
بالنسبة إلى الأول منقولاً عنه» وإلى الثاني منقولاً إليه» وإلا فحقيقة ومجاز). 

هذا تقسم ثان للفظ المفرد وهو باعتبار وحدته ووحدة بدارة وتعددههما, 
ويقنم ذا الاعتبار إلى أربعة أقسام: وذلك لأنك إذا نسبت اللفظ إلى 
المعنى » فإما أن يتحدا أو يتكثرا أو يتكثر اللفظ و يتحد المعنى» أو بالعكس » 
فأما الأول وهو أن يتحذا ومثاله لفظة الله فإنها واحدة ومدلولها واحدء و يسمى 
هذا بالمنفرد لانفراد لفظه بمعناه وهو ينقسم إلى كلىي وجزثي على ما مر في 
التقسيم السابق . 

أوما الثاني : وهو أن يتكثر اللفظ ولمعنى فهي الألفاظ المتباينة كالإنسان 
(الترشن عر ذلك من -الألفاظ المختلفة الموضوعة معان مختلفة» وحينئذ إما: أن 
متنع اجتماعها كالسواد والبياض أو لا يمتنع» أن يكين يعفها انما للذات 
وها ' اننم للقاك :"إذ1: قرفت" افق ةا كالسيف والصارم, فإن 
السيف اسم للذات والصارم للسيف القاطع كا قاله الجوهري (1 ني الصحاح 
وغيره» وقد يجتمعان في سيف واحد أو يكون بعضها اسمأ للصفة. و بعضها 
اسماً لصفة الصفة كالناطق بالفعل والفصيح فإن الناطق بالفعل صفة للإنسان 
وقد لا يكون فصيحاً, فالأ ولى التى لا يمكن اجتماعها هى المسماة بالمتباينة 
المتفاصلة لتفاصل معانها نالك ابش ْ 

والثانية: التي لا يمتنع اجتماعها هي المسماة بالمتباينة المتواصلة» لتواصل 
معانيها وقد بينا أنها على نوعين. 


وأما القسم الثالث: وهو أن يكون اللفظ كثيرا والمعنى واحداً فهي الألفاظ 


)١(‏ هو: إسماعيل بن حماد الجوهري, من أئمة اللغة» أشهر كتبه «الصحاح » أصله من فاراب» 
ودخل العراق صغيراًء وسافر إلى الحجاز فطاف البادية» وهو أول من حاول للطيران» حيث صنع 
جناحين من خشب ور بطهما بحبل وصعد سطح داره ونادى في الناس: لقد صتعت ما لم أسبق 
إليه» وسأطير الساعة, فاجتمع الناس إليه. فتأبط الجناحين . ونهض بهماء فخانه اختراعه . 
فسقط إلى الأرض قتيلاً . 

وكان ذلك في سنة #وم ه (الأعلام 071١ ,.5/١‏ . 


ينض 


المترادفة كالإانسان والبشر الواحد سواء كانت من لغة واحدة اوس لهات مختلفة : 
على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في فصل الترادف . 

وأما الرابع : وهو أن يكوثٌ اللفظ واحداً ولمعنى كثيرأء فلا 000 أن 
يكون قد وضع للكل أي لكل واحد من تلك المعاني أو لا والأ ول المشترك 
كالمعين لمدلولاتها المتعددة . 

والثاني : وهو ألا يوضع لكل واحد بل لمعنى» ثم ينقل إلى غيره» فإما أن 
ينقل لعلاقة أو لاء فإن لم ينقل لعلاقة» وقد أهمله الصنف فهو المرتجل, كذا 
قاله الاإمام . 


قال. القراني : وفيه نظر, لأن المرتجل في الاصطلاح هو اللفظ امخترع الذي لم 
يتقدم له وضع ء وإن نقل لعلاقة, فإما أن يشتهر في الثاني أو لاء فإن اشتهر في 
الثاني كصلاة سمى بالنسبة إلى المعنى الأول منقولاً عنه» و بالنسبة إلى المعنى 
الثاني منقولاً إليه, إما شرعياً أو عرفياً عاماً أو خاصاً بحسب اختلاف الناقلين» 
كيا سيتبين لك إن شاء الله تعالى في حد المجازء وإن لم يشتبر في الثاني كالأسد 
فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول: أعني الحيوان المفترس محاز بالنسبة إلى الثاني » 
وهو الرجل الشجاع . هذا تقرير ما في الكتاب والنظر فيه من وجوه: 

منها: اشتراطه اللمناسبة في المنقول وهو غير.شرط ألا ترى أن كثيرأ من 
المنقولات لا مناسبة بينها وبين المنقول عنهاء كالجوهر إذ هو في اللغة الثيء 
النفيس وني اصطلاح المتكلمين قسيم العرض . 

وأما قول الأصفهاني : إن قيامه بنفسه نفاسة فهو إن صح ودفع صحة القثيل 
بالجوهر لا يدفع أصل الدعوى . 

ومنها: أن كلامه يقتضي أن المجاز لا يشتهر وهو مردودء بل رب محاز أشهر 
من الحقيقة» كما سيأتٍ إن شاء الله تعالى في الحقيقة المرجوحة وامجاز الراجح 

ومنها: أن كلامه ناطق بأن امجاز موضوع وسوف يأتي ما يخالفه إن شاء الله 
تعالى . 


ومنها: أنه يقتضي أن المجاز يوضع لا لعلاقة إذ قال: وإلا فحقيقة ومجاز 
أي : وإن لم يوضع لعلاقة فحقيقة وجاز وليس كذلك, إذ لا بد من العلاقة في 
امجازء ويمكن أن يجاب عن هذا بأن قوله لعلاقة إنما ذكر لتحقيق معنى النقل لا 
لتبويعه أي : لدع النقل, ولا يعتير إلا بالعلاقة لكن يتعين على هذا أن 
يكون قوله وإلا فحقيقة ومجاز معطوفاً على قوله واشتبر أي: وإن لم يشتهر فجاز 
ويجيء الاإيراد الثاني . 

قال: (والثلاثة الأول المتحدة المعنى نصوص» وأما الباقية فالمتساوي 
الدلالة عمجمل والراجح ظاهر والمرجوح مؤول ). 

لثلاثة الأول: المتحدة اللفظ والمعنى» والمتكثرة اللفظ وال معنى» والمتكثرة 
اللفظ دون المعنى نصوص » لأن لكل لفظ منها فرداً معيناً لا يحتمل غيره وهذا 

هو ا معنى بالنص» سمى به لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة من قوهم 
نصت الظبية جيدها إذا رفعت» ومنه منصة العروس» وقد يطلق النص على ما 
يدل على معنى قطعاًء ويحتمل غيره كصيغ العموم في الجموع , فإنه لا بد لها من 
ثلاثة, ويحتمل الزيادة» وقد ججع الشيخ تتي الدين بن دقيق العيد رضي الله 
عنه في شرح العنوان الاصطلاحات في النص. فقال هي ثلاث 

أحدها : ألا يحتمل اللفظ إلا معنى واحداً. 

الثافي: اصطلاح الفقهاء, وهو اللفظ الذي دلالته قوية الظهور. 

قلت: وهو الذي مثى عليه الإمام والصنف في كتاب القياس» كيا 
سينتهي الشرح إليه إن شاء الله تعالى. 

الثالث: اصطلاح الجدليين» فإن كثيراً من متأخريهم يريدون بالنص مجرد 
لفظ. الكتاب والسنة, وقد احترز في الكتاب بقوله المتحدة المعنى عن العين 
والقرء. فإنها متباينة مع أنها ليست بنصوصء لأن كل لفظ منها مشترك 
معان وكذلك المترادفة الألفاظ قد تكون مشتركة كلفظة العين والناظر. 

قولة: وأما الباقية أي: متحدة اللفظ متكثرة المعنى» وإنما قال الباقية 


وأراد . 


دلق 
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القسم الرابع : لأن تحته أقساماً عدة كالمشترك والمنقول عنه وإليه, 
والحقيقة والمجاز وحاصل هذا أن هذا القسم, إما أن تكون دلالته على كل 
واحد من المعاني على السوية فهو المجمل أو لا فإن كانت دلالته على بعض 
المعاني أرجح فالطرف الراجح ظاهر والمرجوح مؤول, لأنه يؤول إلى الظهور عند 
مساعدة الدليل له. 

- قال: ( والمشترك بين النص والظاهر امحكم وبين المجمل والمؤول المتشابه ) . 
لا شك في اشتراك النص» والظاهر في رجحان الإفادة, وإنما النص راجح 
لا يحتمل غيره, والظاهر راجح يحتمل والقدر المشترك بينها من الرجحات, 
ومقابلها المحمل والمؤول» فإنها اشتركا في أن كلا منها يفيد معناه إفادة غير 
راجحة إلا أن المؤول مرجوح, والمجمل ليس مرجوحاً بل مساو يأء والقدر 
المشترك بينهها من عدم الرجحان يسمى بالمتشابه, فالمتشابه جنس لنوعين انجمل 
والمؤول. وأصل هذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى: ه فيه آيات مُحكمات 
هُنّ أم الكتاب وأَحَرَ مُتشابققات #(2. 

قال: ( تقسيم آخر مدلول اللفظ إما معنى, أو لفظ مفرد أو مركب مستعمل 
أو مهمل نحو الفرس والكلمة» وأسماء الحروف والخبر والهذيان) . 

اللفظ المفرد باعتبار حقيقة مدلوله ينقسم إلى خمسة أقسام, لأن مدلوله إما 

والثاني : إما أن يكون اللفظ الذي هو مدلوله مفرداً أو مركبأء وكل منهها 
إما أن يكون مهملاً أو مستعملاً الأول كالفرس» فإنه لفظ مدلوله معنى . 

والثافي: نحو الكلمة فإنها لفظ مدلوله لفظ مفرد مستعمل وهو الاسم 
والفعل والحرف» وقد عرفت في التقسم السابق وجه انحصار انقسإم الكلمة في 
الاسم والفعل والحرف وأجمعت النحاة على انحصارها في ذلك. 


(1) سورة آل عمران آية (7) . 


قال شيخنا أبو حيان رحمه الله: وحكى لنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير 
شيخنا عن صاحبه أبي جعفر بن صابر أنه كان يذهب إلى أن ثم زانعا فهو 

ش الذي نسميه نحن اسم فعل» زكان نحيثة افك إ اليس اهو همده انمد رج 

هذه الخلا ئة, 
والثالث: كأساء حروف التبجى فذلك مدلوله لفظ مفرد مهمل» ألا ترى 

أن حروف جلس لم توضع لمعنى مع أن كلا منها قد وضع له اسمء فللأول 

الجيم» وللثاني اللام, وللثالث السين. 
فإن قلت: : فيكون قول الأستاذ لتلميذه قل أب ت عبن إذ لا سنى هذه 

الألفاظ . 

ا ش 
والرابع : كلفظ الخبر, فإن مدلوله لفظ مركب مستعمل نحو قام زيد. 
والخامس : أن يكون المدلول لفظأ مركبا مهملاً. 
قال الإمام: والأشبه أنه غير موجود, لأن التركيب إنما يصار إليه لغرض 

الإفادة, فحيث يه إفادة لو ت ركيب » قال صب . . الدين الهندي : وهذا حق إن 

عي با مركب ما يكون جزؤه دالاً على جزء المعنى حين هو جزؤه, وإن عُني به 
ما يكون لجزئه دلالة في الجملة ولو ني غير معناه أو ما يكون مؤتلفاً من لفظتين 

كيف كان التأليف» وإن لم يكن لشيء من أجزائه دلالة فهو باطل. 
أما الأول فثل عبدالله إذا كان علماًء فإن اسم العلم يدل عليه وهو لفظ 

مركب على هذا التقدير غير دال على المعنى المركب. 
وأما الثاني : فكلفظ الهذيان, فإنة يدل على المركب من مهملتين أو من 

لفظة مهملة ومستعملة, وهو غير دال على المعنى المركبء أما إن أراد أنه لاه 

يدل على معنى ) أصلاً وأراد باللفظ المركب المعنى فينتقض بالثاني دون الأول 
انهى » والمصنف حاول ذلك فخالف الارمام ومثل المذيات كم قررناه, فإنه لفظ 

موضوع للمهمل ا مركب كما عرفت.. 


.؟1١ا/‎ 


قال: (والمركب صيغ للإفهام) شرع في تقسبم المركب ولا ريب فها ذكر 
من أن المتكلم إفا صاغ المركب من المفردات ليفهم ما في ضميره. 

قال: (فإن أفاد بالذات طلباً فالطلب للماهية استفهام, وللتحصيل مع 
الاستعلاء أمر, ومع التساوي القاس. ومع التسفل سؤال. وإلا فحتمل 
التصديق والتكذيب خبرء وغيره تنبيه» و يندرج فيه الترجي والقّني والقسم 
والنداء ) . 

المركب تارة يفيد طلباً بالذات» أي بالوضع ء وإن شعت قلت: إفادة أولية 
وطوراً يفيد غير ذلك» فإن أفاد طلباً بذاته فإن كان الطلب داهية في الذهن . 
وأحسن من هذه العبارة أن يقول طلب ذكر ماهية الشيء فهو الاستفهام, 
كقولك ما هذا ومن هذاء وإن كان لتحصيل أمر ما من الأمور, فإن كان مع 
الاستعلاء فأمرء كقول المتعاظم المستعلى لآخر «افعل كذا» سواء كان مع 
الاستعلاء عالياً في نفس الأمر, أم لم يكن وإن كان مع التساوي كقول 
القائل مماثله «افعل كذا»» فهو القاس وتسمية التساوي بالالقاس اصطلاح 
خاصء كما قال ابن دقيق العيد في شرح العنوان, وإن كان من التسفل كقول 
من يجعل نفس دون المطلوب منه فهو سؤال, سواء كان دونه في نفس الأمر 
كقول الداعي «رب اغفر لي» أو لم يكن» وإن لم يفد بالذات طلباً فإما أن 
يحتمل التصديق والتكذيب أو لا. 

القسم الأول: أن يحتملها فهو الخبرء وزعم قوم أن تعبير الصنف ومن 
وافقه بالتصديق والتكذيب أحسن من قول غيره الصدق والكذب؛, لأن من 
الأخبار ما لا يحتمل إلا الصدق كخير الصادق وما لا يحتمل إلا الكذب. كقول 
من قال الواحد نصف العشرة» مع احتمال تصديق ذي المكابرة وقولنا الواحد” 
نصف الاثنين» ويحتمل التكذيب من الكافر والمعاند» وهذا عندي غير مرضي » 
فإن الحكم على الخبر من حيث هو والخبر من حيث هو خير محتمل لذلك» 
وسقوط أحد الاحتمالين في بعض الأفراد لخصوصية ومزية» لا يخرج احتمال 
ماهية المذر من حيث هي لمحتملاتهاء ثم إن التصديق والتكذيب عبارة عن 
الإخبار بكون الكلام صدقاً أو كذبأ فتعريفه به دور. 
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فإن قلت: التصديق والتكذيب والصدق والكذب نوعان للخبر والنوع إنما 
يعرف بعد معرفة الجنس » فلوعرف الجنس به زم الدور. 

قلت: أجاب القراني بأن الحد هو شرح ما دل اللفظ الأول عليه بطريق 
الإجمال, لأن من سمع لفظ إنسان وجهل مسماه يقال له هو الحيوان الناطق» 
فإن كان جاهلاً بالحيوان الناطق فسد الحد, لأن الحد بالمجهول لا يصح » فتعين 
أن يكونا معلومين له ومتى كانا معلومين, فن علم الحيوان, والناطق» فقد 
عرف الإنسان لأنه ليس شيئاً غيرهماء فعلمنا أنه كان عارفاً بحقيقة الإنسان» 
وما كاذ جاه من الفط عق اسيل ,+وكاك /يعلمها' دق (خية 
الإجمال, وأن لحا مسمى ماء وإذا كان الحد هو شرح ما دل اللفظ الأول عليه 
بطريق الاحمال جاز أن يكون السائل عالا بمدلول لفظ الصدق والكذب», 
وجاهلاً ممدلول لفظ الخير فيبين له مدلول لفظ الخبر بمدلول لفظ الصدق 
والكذب. 


قال: ولا يقال العلم بالنوع يستلزم العلم بالجنس لاستازام العلم بالمركب 
العلم بالمفرد, لأن الجهل هنا إنما وقع من وضع لفظ الخبر للخبر لا في نفس | 
الخبر ولا تنافي بين العلم بالخبر والجهل بوضع لفظه له فإن المرء قد يعلم حقيقة 
ولا يعلم اسمها . ١‏ 

فإن قلت: الصدق والكذب ضدان يستحيل اجتماعههما فلا يقبل محلهها إلا 
أحدهماء أما هما معاً فلاء وإذا كان امحل لا يقبل إلا أحدهما كان المتعين في 
الحد صيغة أو التي لأحد الشيثين دون الوا التى للشيئين معاً هو الذي ارتضاه 
إهام الحرمين» وقال من قال: الصدق والكذب أوهم اتصالما بخبر واحدء 
فإذا ردد ونوع فقال ما يدخله الصدق أو الكذب فقد تحرز. 

قلت: ما ذكرناه هو الصواب» وذلك لأنه لا يلزم من . تنافي المقبولين تنافي 
القبولين ألا ترى أن الممكن قابل للوجود والعدم ولو وجد أحد القبولين دون 
الآخر للزم من نني ذلك القبول ثبوت استحالة ذلك المقبول, فإن كان ذلك 
المستحيل هو الوجود نزم كون الممكن مستحيلاً, وإن كان المستحيل هو العدم 
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لزم كون الممكن واجب الوجود فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين» وإن 

بتنانى القبولان فيتعين الواوء وإنما الشبهة التي وقعت لإمام الحرمين التباس 
القبولين بالمقبولين وانه يلزم من يقدر اجتماع المقبولين بقدر اجتماع القبولين 
وليس كذلك, ولذلك نقول كل جسم قابل لجميع الأضداد وقبولاتها كلها 
مجتمعة له, وإنما المتعاقبة على سبيل البدل هى المقبولات لا القبولات فتأمل 
ذلك . 

فإن قلت: لم سمى الأصوليون ما نقل عن النى صل الله عليه وسلم أخباراً 
معظمها أوامر ونواهي ؟ 

قلت: أجاب القاضى بوجهين : 

أحدهما: أن حاصل جميعها آيل إلى الخبر فالمأمور به في حكم الخبر عن 
وجوبهء وكذا القول في النواهي, والسر فيه أنه يَِنةٍ ليس آمرأ على سبيل 
الاستقلال» وإنما الآمر حماً الله تعالى» وصيغ الأمر من المصطق عليه السلام في 
حكم الإخبار عن الله تعالى. 

والثافي: أنها سميت أخباراً لنقل المتوسطين» وهم يخبرون عمن يروي 
لهمء ومن عاصر الني كك كان إذا بلغه أمر لا يقول أخبرنا رسول الله كك بل 
أمركاخ نقول فالمنقول : إذا استجد اسم الخير في المرتبة الثانية إلى حيث انتهى . 

القسم الثاني: ألا يحتمل التصديق والتكذيب فهو تنبيه ويندرج في 
التنبيه لا على وجه الحصر القنى مثل: ليت الشباب يعود. 

والترجي والقسم والنداء وأمثلتهن معروفة . 

فإن قلت: ما الفرق بين الترجى والقنى ؟ 

قلت: الترجي لا يكون في المستحيلات, والتنى يكون في المستحيلات وني 
الممكنات, وأما لفظ الكتاب فقوله بالذات احتراز عما يفيد الطلب باللازم 
كقولك : أنا طالب منك أن تذكر لي حقيقة الانسان» فإنه لا يسمى استفهاماً 
أو أن تسقيق الماء: إذ لا يسمى أمرآء أو ألة تفعل كذاء فإنه له يمن عي بل 
هذه إخبارات,» وكذلك الأقسام الباقية من القبى والترجى القسم والنداء كلها 
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تفيد الطلب باللازم» وعلى كلامه اعتراضات منها أنه اشترط: في حقيقة الأمر 
الاستعلاء, وذلك مذهب زيفه في باب الأوامر كذا أورده بعض الشراح » 
وسنبين في كتاب الأوامر إن شاء الله وجه صحة كلامه, وعدم اضطرابه» 
ومنها أنه جعل التساوي قسيماً للاستعلاء والتسفل» وإنما هو قسيم للعلو والنزول 
لأن الاستعلاء جعل الطالب نفسه عالياً ولا يلزم من ذلك كونه عالياً في نفس 
الأمر والتسفل عكسه . 

ومنها: أن قوله وللتحصيل مع الاستعلاء أمر وإن أراد به تحصيل 'الفعل 
الذي ليس بكفء فالتقسم غير حاصر لخروج طالب الكف بالنهي عنه» وإد 
أراد تحصيل الفعل مطلقاً كفاً كان أو غيره لزم دخول النبي في حد الأمر وهما 
حقيقتان مختلفتان» وقد يقول من ينصره بدخول النهى في حقيقة الأمرء وأن 
مغايرتها مغايرة العام والخاص لا مغايرة المتباينين بناء ضِ أن الأمر هو ما يطلب 
به فعل سواء كان الفعل كفأ أم غير كفء والنبي ما يطلب به فعل خاص وهو 
الكف. 

(خاتمة) قال القراني في الفروق: اعتقد جماعة من الفقهاء من قولنا في حد 
الخبرء إنه امحتمل للصدق والكذب أو هذين الاحتمالين مستفادان من الخبر 
بالوضع اللخوي, وأن الوضع اللغوي اقتضى له ذلك؛» قال وليس كذلك بل لا 
يحتمل الخر من حيث الوضع إلا الصدق» لإجماع ذوي اللسان على أن معنى 
قولنا 0 زيد حصول القيام في الزمان الماضي» وم يقل أحد إن معناه صدور 
القيام أو عدمه, ولقائل أن يقول لا نسلم أن مدلول قولنا قام زيد حصول القيام 
وإنا مدلوله الحكم بحصول القيام, وذلك يحتمل الصدق والكذب والله أعلم . 
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الفصل الثالث 
في الاشتقاق 
قال: (الفصل الثالث في الاشتقاق له في حروفه الأصلية ومناسبته في 
المعنى ) . ظ 
الاشتقاق في اللغة الاقتطاع, وني الاصطلاح ما ذكره فقوله «رد لفظ » 
جنس» وقوله «لموافقته في حروفه الأصلية» فصل احترز به عن الألفاظ 
المترادفة كالإنسان والبشرء إذ لا اشتراك فيها في الحروف, كذا ذكر الشراح » 
ولقائل أن يقول : الألفاظ المترادفة لم تدخل في الكلام قبل ذلك حتى تخرج 
بهذا القيدء فإن أحد المترادفين ليس مردود اللفظ إلى الآخرء وقوله: الأصلية 
إشارة إلى أن الاعتبار في موافقة الحروف إنما هو بالحروف الأصلية فقط, ولا 
عبرة بالحروف الزائدة وقوله : « ومناسبته في المعنى » احتراز عن المعدول» لأن 
المناسبة تقتضى المغايرة» ولا مغايرة بين المعدول والمعدول عنه في المعنى » وهذا 
الحد الذي ذكره أسد من تعريف الميداني )١(‏ الذي ارتضاه الإمام وهو قوله: 
«أن تجد بين اللفظين تناسباً في المعنى والتركيب» فترد أحدهما إلى الآخر» أن 
يعترض على هذا بأن الاشتقاق ليس هو نفس الوجدان» بل الرد عند الوجدان. 
وأعلم أن للاشتقاق أر بعة أركان ذكرها في الكتاب: 
)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري » الأديب البحاث» صاحب «امجتمع 
الأمثال» الذي لم يؤلف مثله في موضوعه . 
ومن مؤلفاته: «نزهة الطرف في علم الصرف» و «شرح المفضليات» و «السامي في 
الأسامي » وغير ذلك.. 
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المشتق» والمشتق منهء والموافقة في الحروف الأصلية مع المناسبة في المعنى 
والرابع التغيير. فقوله: رد لفظ هو الركن الأول, ودخل فيه الاسم والفعل» 
وقوله : إلى لفظ آخر هو الركن الثاني, وهو المشتق منه, و يوجد منه الركن , 
الرابع» وهو التغيير» لأنه لوانتنى التغيير بينها لم يصدق عليه أنه لفظ آخر بل هو 
هو ودخل فيه أيضاً الاسم والفعل , وقوله : موافقته في حروفه الأصلية هو الركن , 
الثالث» واحترز به عما عرفت أولاً . 

قال: ( ولا بد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليها أو 
زيادة أحدهما ونقصانه أو نقصان الآخر أو بزيادته أو نقصانه بزيادة الآخر 
ونقصانه, أو بزيادتها ونقصانهاء» نحو: كاذب», ونصرء» وضارب وخف» 
وضرب . على مذهب الكوفيين, وغلاء ومسلمات وحذر وعاد ونبت واضرب 
وخاف وعد وكال» وارم). 

لا بد من تغيير بين اللفظين والتغيير المعنوي إنما يحصل بطريق التبع. 
والإمام ل يذكر من أقسام التغيير غير تسع » وليست الأقسام منحصرة في تلك . 
وقد زاد المصنف عليه ستة أقسام فجعلها خمسة عشرء وأورد لكل منها مثالاً» 
وفي أكثر أمثلته نظرء وقد وضع والدي أطال الله بقاه في هذا الفصل أرجوزة 
حسئلة . 

قوله + بزيادة أو نقضان حرف أو حركة أو كلبها دخخل فيه سعة أقسام: 

أربعة تغييرها فرادى واثنان ثنائيان, فإن قوله بزيادة ليس منوناً بل هو 
مضاف إلى حرف وحركة وكلبهاء وكذا نقصان مضاف إلى الثلاثة فكانت 
يق أقسام . زيادة الحرف وزيادة الحركة وزيادتها معأ, وهكذا النقصان. 
وقوله: أو بزيادة أحدههما ونقصانه أو نقصان الآخر يدخل فيه أربعة أقسام 
ثنائية أيضاً إذ زيادة أحدههما أو نقصانه يدخل فيه زيادة الحرف ونقصانه 
وزيادة الحركة ونقصاهاء و يدخل في زيادة أحدهما ونقصان الآخر قسمان: 

زيادة الحرف, ونقصان الحركة وعكسه. وقوله: أو بزيادته أو نقصانه أو 
نقصان أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه بزيادة الآخر ونقصانه تقديره أو بزيادة 
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أحدهها مع زيادة الآخر ونقصانه فيدخل فيه أربعة أقسام ثلاثية التغيير» لأن 
زيادة أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه يدخل فيه صورتان: زيادة الحرف مع 
زيادة الحركة ونقصاها. والثانية زيادة الحركة مع زيادةٍ الحرف ونقصانه. ‏ 

و يدخل في نقصان أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه صورتان أيضاً: 

إحد اهما : نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها. 

والثانية : نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه . 

وقوله: أو بزيادتها ونقصانما. أي بزيادة الحرف والخركة معأ ونقصانها 
معأ وهو قسم واحد رباعي التغيير» وبه تككلت الأقسام خسة عشر. 

قوله : نحو كاذب شرع في المثل للأقسام المذكورة: 

الأول: زيادة الحرف فقط, نحو: كاذب من الكذب زيدت الألف. 

الثاني : زيادة الحركة نحو: نصر الماضى. من النصر زيدت حركة الصاد. 

الثالث: زيادة الحرف والحركة معاأ. مثل,» ضارب من الضرب زيد 
الألف وحركة الراء. 

الرابع : نقصان الحرف», نحو: خف فعل أمر من النوف نقصت الواو. 

وقد اعترض على المصنف بأن الفاء صارت في نهذا ساكنة بعد أن كانت 
متحركة, فاجتمع في هذا المثال نقصان الحرف والحركة معا. فإن اعتذر بأن 
مثل هذا لا يعتبر لكونه نقصانا لحركة الاعراب. 

قلنا: سيأتي إن شاء الله تعالى في القسم العاشر ما يخالفه, فالا ولى تمثيله 

الخامس : نقصان الحركة. نحو ضرب: المصدر من ضرب الماضي نقصت 
حركة الراء. قال في الكتاب: وهذا لا يتأق إلا على مذهب الكوفيين» يعني 
في اشتقاقهم الصدر من الفعل عكس مذهب البصريين. وذهب أبو بكر بن 
أبي طلحة إلى مذهب ثالث» وهو أن كلاً من المصدر والفعل أصل بنفسه ليس 
أحدهما مشتقاً من الآخر, حكاه شيخنا أبو حيان في الارتشاف . 
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السادس: نقصان الحركة والحرف معاً نحو: غلا ماضي غليان» نقصت 
الألف والنون ونقصت فتحة الياء. ومن أمثلته أيضاً: سر من السير نقصت 
الياء وحركة العين. 

السابع : زيادة الخرف ونقصانه أي نقصان حرف آخرر ومثل في 
الكتاب له بمسلمات زيدت الألف والتاء للجمع, ونقصت منه تاء كانت في 
المفرد في قولك مسلمة, ولك أن تقول: الجمع غير مشتق من مفردهء فلا يصح 
ما ذكره مثالاً» فالا ولى: القثيل بقولك: مدحرج من الدحرجةء نقصت هاء 
التأنيث . وزادت المم. وكذا مزخحرف, من الزخرفة» نقصت التاء وزادت 
اميم . 

الثامن: زيادة الحركة ونقصانها أي نقصان حركة أخرى نحو: حذر من 
الحذرى زيدت فيه كسرة الذال المعجمة ونقصت منه فتحته» وكذلك : رمى من 

التاسع : زيادة الحرف, ونقصان الحركة نحو: عادٌ بالتشديد من العدد 
زيدت الألف بعد العين» ونقصت حركة الدال الأولى. 

العاشر: زيادة الحركة ونقصان الحرف نحو: نبت من النبات» زيدت فيه 
فتحة الباء ونقصت منه الألف, كذا ذكره في الكتاب, ولك أن تقول فتحة 
الباء جاءت عوض الكسرة فليس ثم غير نقصان الألف», وليس له أن يقول لا 
يعتد بالحركة الإعرابية» إذ سبق منه في القسم الرابع ما يخالف ذلك.. 

الحادي عشر: زيادة الحرف والحركة جيعاً مع نقضان عركة أخرق متل 
أضرب من الضرب» زيدت فيه ألف الوصل وكسرة الراء» ونقصت هنه حركة 
الضاد. 

الثاني عشر: زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه مثل خاب ماضي من 
الخوف زيدت الألف وحركة الفاء وحذفت الواو. 

الثالث عشر: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها مثل: عد فعل أمر 
من الوعد. زيدت كسرة العين, ونقصت الواو وحركت الدال. 
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الرابع عشر: نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه, نحو كال بتشديد 
اللام ؤهو اسم فاعل من الكلال, نقصت حركة اللام الأولى» وكذا الألف 
التي بين اللامين وزيدت ألف قبل اللامين. 

الخامس عشر: زيادة الحرف والحركة معاً نحو, ارم من الرمي» زيدت 
الهمزة وحركة الم ونقصت الياء وحركة الراء. والله أعلم . 


قال: ( وأحكامه في مسائل: الأأولى شرط المشتق صدق أصله خلافاً لأبي 
على وابنه فإنها قالا بعامية الله تعالى دون علمه وعللاها فينابه» لنا أن الأصل 
جزؤة فلا يوجد :دون ) : 

شرط صدق المشتق اسماً كان أو فعلاً صدق أصله المشتق منهء فلا يصدق 
قائم على زات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات. وسواء كان الصدق في 
الماضي أم في الحال أم في الاستقبال, والكلام في أن صدق ذلك هل هو 
بطريق الحقيقة أو المحاز من وظائف المسألة التالية لهذه, وهذا هو السر في قول 
العفلك ملق أضلة كدو وينود أمتلة كي قال عير إذ لز قالدروجق أصئلة 
لورد عليه إطلاقه باعتبار المستقبل» إذ هو جائز مع جلدم وجوده حالة الإإطلاق 
والكلام في المسألة مع أبي علي الجبائي 2١‏ وابنه أبي هاشمء وهما لم يصرحا 
بلخالفة في ذلك, ولكن وقع ذلك منها ضمناً حيث ذهبا هما ومن تبعها من 
المعتزلة إلى القول بعالمية الله تعالى دون علمه أي قالا: إن الله تعالى عالم ولم 
يقولا بحصول .العلم الذي اشتق منه العالم له. والحاصل أن هذه الطائفة ينفون 
عن الله تعالى الصفات الحقيقية الزائدة على الذات» كالعلم والقدرة والحياة 
وقد يجمعها قول الشاطبي رحمه الله: 

حي عليم قدير والكلام له باق سميع بصير ما أراد جزاء 

فراراً من أن تكون الذات قابلاً وفاعلاً ومن أشياء زعموها لازمة و يقولون 
(1) هو: أبوعلي: محمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام بن خالد بن حمدان بن أبان, الجبائي » شيخ 

المعتزلة » كان فقيهاً ورعاًء وإليه تنسب طائفة اللحبائية من ال معتزلة . توفي سنة "٠8‏ ها. 
(شذرات الذهب ؟/511» الفرق بين الفرق ص 1817). 


يفف 


بثبوت العالمية والقادرية والحيية له, وبناء على أنها نسب وإضافات لا وجود 
لها في الخارج , بخلاف العلم والقدرة والحياة» فإنها صفات حقيقية» و يقولون 
عالمية الله غير معللة بالعلم, لأن العالمية له واجبة والواجب لا يعلل بالغير, 
بخلاف عالميتنا فإنها معللة بالعلم» إذ هي غير واجبة. 

وقال أهل السنة وقوم من المعتزلة: إن نه حجان وماك أعنقات منادة 
لذاته تعالى وهي العلم والقدرة والحياة وغيرها من الصفات الثبوتية» ثم قال 
الذين نفوا الحال العالمية والقادرية والحيية نفس العلم والقدرة والحياة» وقال 
مثبتوها عالمية الله حالة معللة بمعنى قاتم به وهو العلم, وكذا القادرية بالقدرة 
والحيية بالحياة» وإذا عرفت هذا ظهر أن الأشاعرة ومن وافقهم قالوا: إن الله 
تعالى عالم بالعلم, قادر بالقدرة, حي بالحياة, والجبائيان قالا: إنه تعالى عالم 
بالذات لا بالعلم , قادر بالذات لا بالقدرة, هي بالذات بالحياة فقد جورزوا 
صدق المشتق الذي هو العالم بدون صدق المشتق منه الذي هو العلم » واستدل 
في الكتاب على امتناع إطلاق المشتق بدون المشتق منه» بأنه لو صح المشتق 
بدون صدق أصله للزم وجود الكل بدون الجزءء لأن الأصل الذي هو المشتق 
منه جزء للمشتق» لأن المشتق يدل على الأصل» وعلى ذات متصفة به كالعالم 
مثلاً, فإن مدلوله ذات متصفة بالعلم, فالعلم الذي هو أصل العالم جزء من 
مجموع معناه, فلو صح العالم بدون العلم للزم ما ذكرناه ولا ينقض هذا بصحة 
إطلاق اسم الكل على الجزء لأن ذلك من باب امجاز والكلام في صحة 
الإطلاق الحقيق . 

قال: (الثانية شرط كونه حقيقة دوام أصله, خلافاً لابن سينا وأبي 
هاشم, لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه. قيل: مطلقتان فلا 
يتناقضان . 

قلنا: مؤقتتان بالحال, فإن أهل العرف ترفع أحدهما بالآخر). 

المسألة السابقة في اشتراط صدق المشتق منه في كون المشتق حقيقة» سواء 


دام معنى المشتق منه إلى حالة الإطلاق أم لم يدم, وهذه في اشتراط دوام معى 


يفيض 


المشتق منه منه إلى حالة إطلاق المشتق, فهى أخص من نلك, فنقول؛ إطلاق 
الاسم المشتق باعتبار الحال حقيقة 00 و باعتبار امستقبل مجاز بالإجماع » 
وأما إطلاقه باعتبار الماضي كإطلاق الضارب على من صدر منه الضرب 
. وانتبى, فقال الجمهور إنه غير حقيقة, قال الإمام وهو الوم واختاره في 
الكتاب, وقال ابن سينا وأبو هاشم ووالده أبو على إنه حقيقة» ل المسألة 
مذهب ثالث أن معنى المشتق منه إن كان مما بمكن بقاؤه كالقيام والقعود 
اشترط بقاؤه في كون المشتق حقيقة, وإلا فلا, حكاه الآمدي, والإمام ذكره 
بحثا من جهة الخصمء ثم أجاب عنه بأن أحداً من الآمة لم يقل بهذا الفرق 
فيكون ياطلاً. 

وأعلم أن محل الخلاف في المسألة إفا هو في صدق الاسم فقط أعني هل 
يسومى من ضرب أمس الآن بضارب, وهو أمر راجع إلى اللغة» وليس النزاع 
في نسبة المعنى أعني في أن هذا الضارب أمس هل هو الآن ضارب فإن ذلك لا 
يقوله عاقل وإذا تبين أن محل النزاع إنما هو في صدق الاسم, فاعلم أيضاً أن 
الذي يتجه أن الخلاف أيضاً ليس في الصفات القارة المحسوسة, كالبياض 
والسواد, لأنا على قطع بأن اللغوي لا يطلق على الأ بيض بعد اسوداده أنه 
أبيض » وقد قال الإمام في آخر المسألة لا يصح أن يقال لليقظان إنه ناكم 
اعتباراً بالنوم السابق, وادعى الآمدي في ذلك الإجماع فقال لا يجوز تسمية 
النائم قاعداً والقاعد نامًاً بإجاع المسلمين, وأهل اللسان. وهذا واضح من 
اللغة» وإفما الخلاف في الضرب ونحوه من الأفعال المقتضية, فإطلاق المشتق 
على محلها من باب الأحكام فلا يبعد إطلاقه حال خلوه من مفهومه, لأنه أمر 
حكمي وتبين من. هنا وجه انفصال الماضي عن المستقبل حيث كان إطلاقه 
باعتبار الماضي أولى, لأن من ل منه الضرب في الماضي قد يستصحب 
حكمه وأما المستقبل فلم يثبت له حكم حتى يستضحب. 

إذا عرفت ذلك فنقول: استدل المصئف على ما اختاره من أنه ليس 
بحقيقة, بأنه يصدق ننى المشتق عند زوال المشتق منهء فيقول زيد ليس. 
شارك فلو مودق دق. الاقراب» تحقيقة :وهو زرده عناري لز “الجتماء 


الحض 


النقيضين, أعنى صدق نفى الضرب وإثباته فتقرر أنه إنما يصدق ممازاً لأن صحة 

النني من أمارات المجازء واعترض على هذا بأن قولنا ضارب وليس بضارب 
قضيتان مطلقتان لم يتحد وقت. الحكم فههما فلا يتناقضان» لجواز أن يكون وقت 
السلب غير وقت الاإثبات. وأجاب في الكتاب بأنها مؤقتتان بحال التكلم . 


وأغنى عن هذا التقييد فهم أهل العرف أن لولم يكن كذلك لما جاز 
استعمال كل واحد منها في تكذيب الآخر ورفعه, لكن أهل العرف يستعملون 
ذلك فيكونان متناقضين وهو المطلوب . 

فإن قلت: سلمنا أنها مؤقتتان بالحال وأنها متناقضتان, ولكن لا نسلم أنه 
حينئذ يصح إطلاقههاء لأنه لا يصح ليس 'بضارب في الحال. وهل قولكم إن 
ذلك يصح إلا مصادرة على المطلوب؟ . 

قلت: صدق ليس بضارب في الحال لا يقبل المنازعة إلا من لم يفهم معنى 
هذا الكلام, وذلك لأنا لم نعن بذلك سلب إطلاق الاسم حتى يقال إنه 
مصادرة على المطلوب. بل إن المعنى غير ثابت في الحال» وقد قدمنا أنه لا ينازع 
في ذلك عاقل ويقرر عندك أن المعنى بقولنا يصدق ليس بضارب في الحال 
تحقق المعنى لا صدق الإطلاق إذا الخصوم سلموا هذه المقدمة لما ذكرها الاإمام 
وغيره» وما اعتراض أحد بهذا السؤال. 

فإن قلت: سلمنا أنه يصح ليس بضارب في الحال ولكن لا نسلم 
استلزامها صحة ليس بضارب. 

قلت: لأن ليس بضارب مطلقة وليس بضارب في الحال مؤقتة» والمطلقة 
جزء من المؤقتة» ولوصح ذلك فنقول إذا قيدت في الإيجاب أو ني السلب بزمان 
ولم تجعل الزمان جزءاً من المحمول كانت القضية موجهة مؤقتة, وإن لم يقيد 
كانت القضية مطلقة. وهى جزء من المؤقتة والقيد المذكور في المؤقتة كقولنا 
زيد ضارب الآن أو ليس بضارب الآن إذا جعلناه جهة معناه تقييد نسبة 
ا حمول الذي هو ضارب إلى الموضوع الذي هو زيد إيجاباً أو سلباً. 

فإذا قلت: زيد ضارب الآن فعناه أن نسبة ضارب إلى زيد ثابتة الآن. 


خرف 


وإذا قلت: زيد ليس بضارب الآن. فعناه أن نسبة ضارب إلى زيد ممتنعة 
الآن, والآن ظرف للانتفاء لا للنني» فإن الننى هو الحكم وهو حاصل الآن 
وانتفاء مدلوله وهو يحسبه قد يكون الآن كا في هذا المثال. وقد يكون أمس أو 
غدأ على حسب ما تأتي المؤقتة. وقد يأتي الظرف جزءأ من امحمول كقولك زيد . 
ضارب الآن تريد أن ضربه الآن ثابت أو ليس بضازب الآن تريد ضربه 
الآن منتف, فهذه ليست موجهة, ومني فيها أخص من النني في الوجهة 
والثبت بأخص من الثبتء ولنزد ذلك إيضاحاً فقوك: ١‏ 

إذا قلت ليس زيد ضارباً الآن أو يوم الجمعة» فلا يجوز أن يكون الآنء أو . 
يوم الجمعة ظرفاً لحكك ألا ترى أنك تقول يوم الجمعة وأنت غير حاكم فيه 
وبي بعد هذا أن يوم الجمعة, إها أن يكون ظرفاً لانتفاء الضرب المقيد بذلك 
الوقت أو المطلق . والمعنى : أن زيداً يصدق يوم الجمعة أنه ليس بضبارب» ومن 
ضرورة انتفائه انتفاء ال مقيد وإذ وضح أن المطلقة جزء من المؤقتة صح تعبير 
الإمام في امخصول بالكل والجزء ودعواه استلزام الكل الجزء ليس مراده الجزء 
من حيث اللفظ. بل من حيث ال معنى. 

فإن قلت: المطلقة أعم من المؤقتة فكيف تستلزمها المؤقتة . 

قلت: أصل المطلقة كذلك؛» ولكن قد يعرض لها تقييدها لغة أو عرفا وقد 

:ادعيناه هنا حيث قلنا: إن العرف يؤقتهها بحال التكلم ودللنا عليه, فالمطلقة 
وإن كانت مطلقة في اللفظ فهي مقيدة بحسب العرف » وكان ذلك منطوقاً به 
فسارت الؤفتة» وإنا دلالة المؤقتة صريحة في الوقت ودلالة المطلقة ظاهرة, وهذا 
المعنى م يأنث الإمام في امحصول بلفظ الأعم والأخص لأنه يضرهء فإنه يدعى 
كنا وتيا عرفاً ولغة فكيف يقول إن أحدهما أعم من الآخرء بل ترك ذلك وعدل 
إلى الكل والجزء فإلهصبتح عل التقديرين أعفي من حيث القل والأصل ومن 
حيث الاستعمال والجزء قد يكون مساوياً في الوجود كالناطق فإنه. جز 
الانسان ومساو له بخلاف الأعم, فإنه قد يوجد بدون الأخص . 


فإن قلت: قد فهم أصحاب الاإمام أن مراده الأعم والأخص » ومنهم . 


ضف 


صاحب التحصيل فقال يصدق ليس بضارب لصدق الأخص منه وهو ليس 
بضارب في الحال. 


قلت: قال والدي رضى الله عنه في كتابه «الاتساق في مقاربة ‏ 
الاشتقاق» وهو مختصر وضعه في هذه المسألة إنهم ما فهموا جيداًء وأطال 
النفس في ذلك وأجاب عن سؤال لصاحب التحصيل ذكره على هذا وعظم 
خطبه. ونحن لم نذكر السؤال لكونه مبنياً على ما فهمه صاحب التحصيل من 
أن الكل أعم والجزء أخصء وقد بينا أن الإمام لم يرد بالكل والجزء الأعم 
والأخصء وأن الجزء قد يكون مساوياً. 

قال: ( وعورض بوجوه: الأول أن الضارب من له الضرب وهو أعم , ورد 
بأنه أعم في المستقبل أيضاً وهو مجاز اتفاقاً . 

الثافي: أن النحاة منعوا عمل النعت للماضي» ونوقض بأنهم أعملوا 
الستقيل. 

الثالث: أنه لو شرط لم يكن المتكلم ونحوه حقيقة وأجيب بأنه لما تعذر 
استعمال أجزائه اكتق بآخر جزء. 

الرابع: أن المؤمن يطلق حالة الخلو عن مفهومه. وأجيب بأنه يجاز وإلا 
لأطلق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة ). 

عارض الخصم دليلنا بأوجه زعم أنها تدل على مطلوبه. 

الأول: أن الضارب عبارة عمن ثبت له الضرب وهو أعم من أن يكون 
دائماً أو لا فيكون إطلاقه على أفراده على سبيّل الحقيقة كإطلاق العام على 
أفراده وأجاب بأن ذلك منقوض بأنه أعم من المستقبل أيضاًء فيلزم أن يكون 
حفيقة فيه, ولا قائل به ولقائل يقول : إذا كان الضارب من ثبت له الضرب 
فهو غير صادق باعتبار المستقبل لأنه ما ثبت له فلا يتجه قولكم أنه أعم من 
المستقبل أيضاً . 

الثافي: أن ججهور النحة قالوا: النعت أي المشتق كاسم الفاعل واسم 


شرف 


المفعول إذا كان ممعنى الماضي» ونس حفايه :اليو يوشب نواه ل يعن 
أن يجر بالإضافة إليه تقول هررت برجل قارف اد أمسن: وهذا. يدل على 
جواز استعماله بمعنى الماضي, والأصل في الاستعمال الحقيقة, وأجاب بآن هذا 
. منتقض بإجاعهم على إعماله إذا كان معنى الاستقبال ما قلتموه. في الاضي يأتي 
بعينه في المستقبل مع أنه مجاز اتفاقاً . 

الثالث: لو كان بقاء اللو شد قن 3 مع زفق القن نية 
لاستحال إطلاق المتكلم والخبر بطريق الحقيقة على شيء أصلاً, لأن المشتق 
وهو الكلام والخبر لا يمكن بقاؤهماء لأنهها من الموجودات التي هي غير قارة 
الذات؛ وأجاب ممنع الملازمة وذلك لأن الشرط أحد الأمرين» أما بقاء المشتق 
منه وذلك فيا يمكن بقاؤه أو بقاء آخر جزء من أجزائه, إن لم يكن بقاؤه 
بالكلية» لأن وضع اللغة غير مبني على المضايقة في مثل هذه الأمورء وهذا 
كإطلاقهم الحال على الزمان المعين مع أن الموجود منه ليس إلا جزءاً واحداً . 

الرابع : أنه لو اشترط بقاء المشتق منه في صحة إطلاق المشتق حقيقة للزم 
ألا يصح إطلاق المؤمن بطريق الحقيقة على من خلا عن مفهومه بالنوم مثلاء 
ولكن ذلك باطل لأنهم يطلقونه عليه والأصل في الاطلاق الحقيقة» وأجاب بأن 
إطلاقه ليس على سبيل الحقيقة بل هو مجاز وإلا لصح إطلاق الكافر على أكابر 
الصحابة حقيقة سبب كفر تقدم, إذ الإطلاق من لوازم الحقيقة, ولقائل أن 
يقول : إن الإيمات الطارىء بعد الكفر يضاده, لذلك لم يصح إطلاق الكافر على 
من صدر منه في الماضى إذ هو وصف وجودي يضاد الأول فكان كإطلاقك 
على الأسود أنه أبيض باعتبار بياضه المتقدم» وقد قدمنا أن ذلك ليس من محل 
اق ٠‏ 

( فوائد ): أحدها: اعلم أنا لا نعني بالحال حال نطقنا بل حال اتصافه 
بالمشتق منه . 

فإذا قلت: اقتلوا المشركين فعناه الأمر بقتل من اتصف بالشرك, وإن لم 
يكن وقت قولك اقتلوا المشركين متصفأ به» وقد خنى ذلك على بعض الفضلاء 
فظن أنه لا يشمل من يأتي بعد ذلك إلا مجازاً. 


برضف 


الثانية: الحقيقة واجاز إنما هما باعتبار الاستعمال. 

فإذا قلت: زيد ضارب فهنا أمران: 

أحدهما: استعمال ضارب في معناه أو غير معناه وهو محل الحقيقة وامجاز. 

والثاني: حمل ضارب على زيد, وهذا لا يوصف بحقيقة ولا مجاز ولا دلالة 
له على حال ولا مضي ولا استقبال؛ بل هو مظلق بالنسبة إليهاء والقضية إن 
أطلقت احتملت الثلاثة, إلا أنا نحمله عند الإطلاق على زمان النطق لغة 
وعرفاًء ولأنه ليس غيره أولى منه» وأما ا محمول الذي هو ضارب» فإن أزيد به 
معناه ممن هو متصف بالضرب في الحال كان حقيقة, إما صدقاً إن طابق أو 
كذباً إن لم يطابق وإن أريد به غير معناه كان مجازأء والأمر في السلب في جميع 
ذلك على اقررناه لا يختلف . 

الثالثة: إذا قلت: زيد ضارب أمس أو غداً فقد يطلق المطلق أنه يجازء 
لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال» والتصريح بأمس أو غذأ إنما هو قرينة لاورادة 
المجاز كقولك: رأيت أسداً يرمى بالنشاب, وقد يطلق أنه حقيقة لأنه اتصل 
بمعموله, والحق خلاف الإطلاقين, لأن الحمل لا حقيقة فيه ولا بجاز كما 
عرفت فحككك على زيد الآن بأنه ضارب غدأ لا حقيقة ولا يجاز, وامحكوم به 
هوضارب غداً إن أريد معناه وهو أنه يحصل منه الضرب غداً كان حقيقة» 
مثل زيد سيضرب غداً وإن أريد به غير معناه كان مجازأً, وهكذا ضارب 
أمسء ولا يمكنك أن تريد أن الضرب الثابت الذي يقع غدأ هوثابت الآن 
فذلك مستحيلء لكن تريد أنه الآن محكوم عليه بالضرب في غد والحكم غير 
موصوف بحقيقة ولا مجاز, فإن أردت أن تصفه الآن بضر به في غد كان مجازاً 
والله أعلم . 

زفق ا رجه ياوها عن الأصل المذكون. 

لوعزل القاضي فقال ٠‏ امرأة القاضي طالق, هل يقع طلاقه فيه وجهان: في 
فروع الطلاق من الرافعي 

لو قال: إن كانت امرأق في المأتم فأمتي حرة. وإن كانت أمتي في الحمام 


نوف 


فامرأق طالق» وكانتا عند التعليق كما ذكرنا عتقت.الأمة ولم تطلق المرأق» لأن . 
المرأة عتقت عند تمام التعليق الأول؛ وخرجت عن أن تكون أمته فلم يحصل 

شرط الطلاق» وهو الآن أمته لا تكون حقيقة إلا لمن يملكها ني الحال» لوقنم 
ذكر الأمة فقال: إن كانت أمتي قٍِ المأتم فامرآق طالق؛ وإن كانت امرأقي 5 
الحمام فأمتي حرة وكانتا كما ذكر طلقت المرأة ثم إن كانت رجعية عتقت 
الأمة أيضاً وإلا فلاء والفرع مسطور في فروع الطلاق أيضاًء وإنما تعتق الأمة في 
هذه الحالة لصدق لفظ الزوجة على الرجعية. 

5 لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى القاضي فلان ولم ينو أنه يرفعه إليه 
وهو قاض » وقكن من الرفع إليه فلم يرفع حتى عزل» ثم رفع إليه» فني الحنث 
وجهان: إذا مات ول يرفع إليه إلا وهو معزول . 

لو حلف لا يدخل مسكن فلان فدخل ملكا له لم يكن ساكنه فثلاثة 
أوجه: ثالثها إن كان سكنه في الماضى ساعة ما حنث وإلا فلاء قال 
لمتولي (1): لو وقف على عبد فلان وقلنا العبد يملك صحء وكان الاستحقاق 
متعلقاً بكونه عبد فلان حتى لو باعه أو وهبه زال الاستحقاق. 

قال: ( الثالثة لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قاتم بغيره للاستقراء» 
قالت المعتزلة: الله متكلم بكلام يخلقه في جسم كا أنه الخالق, والخلق 
امحلوق . 

قلنا: الخلق هو التأثير). 

لا يجوز إطلاق اسم الفاعل الذي هو المشتق على شبيء» والفعل الذي هو 
المشتق منه قَاتم بغيره, واستدل الأصحاب على ذلك بالاستقراءء فإنا تتبعنا 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن مأمون النيسابوريء المعروف بالمتولي» فقيه مناظرء عالم بالأصول» تولى 
التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد. من مؤلفاته: «تتمة الاوبانة للفوراتي » في فقه الشافعية» وله 
كتب أخرى في الفقه والأصول . ْ 

توق ببغداد سنة 41/8 ه, 
(وفيات الأعيان ١/لاثا/اء‏ الأعلام 18/4) . 


يلوف 


مواقع استعمال المشتقات فلم نجد موقعاً اشتق له اسم الفاعل والفعل المشتق 
منه قاتم بغيره فدل على أن ذلك خارج عن كلام العرب فيكون ممنوعاً. وقد 
لزم المعتزلة الخلاف في ذلك حيث قالوا: إن "الله تعالى متكلم بكلام قائم بغيره 
لا بذاتهء» وإلا لكانت ذاته محلاً للحوادث, وذلك على أصلهم في أن الكلام 
حادث, لأنهم لا يعترفون بالكلام النفسي» واحتجوا على ما ذهبوا إليه من أنه 
جز إطلاق لمتكم عل ال بسب كلا يخقه في جسم أنه يط عليه اخائق 
بالحقيقة, والخالق مشتق من الخلق, والخلق لم يقم بذاته سبحانه وتعالى» لأن 
الخلق هو الوق وهو الأآثر البائن عن ذات الله تعالى» ومنه قوله تعالى: ( هذا 
خلق الله ) أي مخلوق الله وأجاب بأن الخلق ليس هو الخلوق بل هو تأثير الله 
تعالى» وأما الإطلاق الواقع في الآية فإنه مجاز. 

قال: (قالوا قدم العالم وإلا لافتقر إلى خلق آخر وتسلسل . قلنا هو نسبة 
فلم يحتج إلى تأثير آخر ) . 

قالت المعتزلة : لو كان الخلق هو التأثير كما ذكرتم لزم أحد محالين, إما قدم 
العالم أو. التسلسل» وذلك لأنه إما قديم أو حادث إذ كل مفهوم وحودياً كان أو 
عدمياً لا يخلو عن أحدهماء لأنه إن كان مسبوقاً بالعدم سر سبقا زمانياً فهو الحادث 
وإلا فهو القديم, فإن كان قدماً لِزْم قدم العالم لأن الؤثر قدي والتأثير فرضناه 
قدماً وإذا وجد المؤثر والتأثير استحال تخلف الأثر وهو العالم فيلزم من وجودهما 
في الأزل وجود العالم فيه, ولأن التأثير نسبة بين الخالق والمخلوق وقدم النسبة 
يقتضي قدم المنتسبين ضرورة افتقارها إلهماء ولأن العام هو ما سوى الله تعالى 
والتأثير غير الله تعالى إذ التأثير غير المؤثر» وإن كان حادثاً افتقر في حدوثه إلى 
تأثير» والكلام فيه كالكلام في الأول فيلزم التسلسل» وأجاب المصنف بأنه 
نسبة إلى آخره أي يختار أنه حادث ونع لزوم التسلسل, وذلك لأن التأثير 
نسبة. والنسبة لكونها من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج غير 
مفتقرة إلى تأثير مؤثر فهاء ثم إن الأمور الاعتبارية لا متنع التسلسل فيها لذلك» 
وهذا كما أن الواحد نصف الا ثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة وهلم جرا إلى 
ما لا نهاية له من الأعداد. 


إشرض 


واعلم أن الإمام لم يجب عن الشيهة المذكورة» ثم قال: وبما يدل على أنه 
ليس من شرط المشتق منه قيامه بمن له الاشقاق أن المفهوم من اسم المشتق» 
ليس إلا أنه ذو ذلك المشتق منهء ولفظة ذو لا تقتضي الحلول, ولأن لفظ 
ملابن والتامر والمكي والمدني والحداد مشتق من الأمور التي يمتنع”قيامها من له 
الاشقاق. هذا كلامه. وقد أوهم اختيار مذهب المعتزلة ومناقضته في ذلك نما 
اختاره في كتبه الكلامية. حتى قال الشيخ شمس الدين الأصفهاني في شرح 
الحصول «الحق مذهب الأشاعرة لا ما اختار المصنف تقريره ههنا من مذهب 
المعتزلة » والذي نقوله إنه لا يلزم من عدم ذكر الجواب اختيار مذههم كيف 
وقد صرح بخلافه وأما ما قاله من أن المفهوم من الاسم المشتق ليس إلا ذو 
المشتق منه فهو مدخول. لأنه اعترف بأن قولنا مكي ومدني مشتق من مكة 
والمدينة » وليس المفهوم من المكي ذو مكة ولأنه يناقض ما التزمه سابقاً من أن 
بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق الاسم المشتق فإن قولنا زيد فيسي أو تميمي 
يكون حينئذ مشتقاً من قيس وقبم» والمشتق منه غير باق. والحق أن دعواه أن 
لفظة ذو لا تقتضي الحلول غير مسلمة له على الاطلاق لأن المفهوم من قولنا زيد 
ذو علم أو فهم قيامهها به وحلولهما فيه فلفظة ذو تقتضي الحلول في أسماء المعافي 
كا ذكرناه وكلامنا في المشتقات من المصادر التي هي أسماء المعاني . ويخرج 
هذا الجواب عن مثل مكى ومدني» فإنها مشتقة من أسماء الذوات فليست في 
شيء مما نحن فيه . ْ 

( فروع ) يتجه بناؤها على الأصل المذكور. 

لوحلف لا يبيع أولا يضارب فوكل فيه غيره حتى فعل لم يحنث في أظهر 
القولين لأنه لم يباشرء والثاني إن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان 

ولو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره فحلق فقد قيل في حنثه القولان» وقيل 
يحنث قولاً واحداًء وبه أجاب الماوردي وطرده في كل ما جرت العادة فيه 
بالأمر دون المباشرة من جميع الناس كقوله والله لا احتجمت أولا اقتصدت أو 
لا بنيت داري. 


يضف 


الفصل الرابع 
ف الترادف 


قال: (الفصل الرابع في الترادف وهو توالي الألفاظ المفردة الدالة على 
شيء واحد باعتبار واحد كالإنسان والبشر). 

توالي الألفاظ هو تتابعها لأن اللفظ الثاني تبع الأول في مدلوله» وقوله : 
توالي الألفاظ جنس يشمل المترادف وغيره وقوله المفردة احتراز عن المركبة 
كالحد مع المحدود والرسم مع المرسوم, فإن الحد والمحدود غير مترادفين على 
المذهب امختار. إذ المحدود دال على الماهية من حيث هىء والحد دال عليها 
باعتبار دلالته على أجزائها فالاعتباران مختلفان» وقوله : الدالة على شيء واحد 
احتراز عن توالي الألفاظ المتباينة المتفاصلة, فإنها تدل على الأشياء المتعددة 
كالانسان والفرس والحمارء وقوله باعتبار واحد يمكن أن يحترز به عن الألفاظ 
المفردة الدالة على شبىء واحد, لا باعتبار واحد بل أحدهما بطريق الحقيقة» 
والآخر بطريق المجاز كالأسد والشجاع لكن قال الإمام: احترزنا به عن 
اللفظين المفردين إذا دلا على شيء واحد باعتبار صفتين كالصارم والمهند» أو 
باعتبار الصفة وصفة الصفة, كالفصيح والناطق فإنها من المتباينة يعني أن كلا 
من المهند والصارم يدل على الشكل المعروف, لكن المهند والسيف يدلا عليه 
سواء كان قاطعاً أم لاء والصارم لا يدل عليه إلا إذا كان قاطعاً. 

هذا شرح التعريف وفيه نظرء فإنه أتى بالمفردة ليحترز عما أشرنا إليه وهو 
غير مضرور إلى ذلكء, فإن ذلك خرج بقوله باعتبار واحد إذ الحد وا محدود 
يدلان على معنى واحد لكن. باعتبارين كما عرفت» ثم إن هذه اللفظة أعني 


ييف 


المفردة تصير الحد غير جامع, إذ يخرج بها بعض المترادفات مثل خمسة ونصف 
العشرة» وأيضاً قوله : الألفاظ جع وأقله على رأيه ثلاثة» وقد يكون الترادف من | 
لفظين» ثم إنها جنس بعيدء فلو أتى بالقول وقال: تواللي كلمتين فصاعداً لسلم 
من هذين الإيرادين» وإنما قال: توالي الألفاظ ولم يقل الألفاظ المتوالية لأنه 
شرع في حد المعنى وهو الترادف لا في حد اللفظ وهو المترادف, وعبر بالألفاظ 
ليشمل ترادف الأسهاء كالبر والقمح, والأفعال كجلس وقعد, والحروف مثل 
«في والباء» في بعض المواضع كما في قوله تعالى : ف مُصَبْحِينَ و بالليل 217 . 

واعلم أن المصنف إنما ذكر حد الترادف مع تقدمه في تقس الألفاظ ليفرق 
بينه وبين التأكيدء قوله: كالانسان والبشرء هذا مثال للترادف من جهة 
اللغة» فإن الانسان يطلق على الواحد رجلا كان أو امرأة وكذلك البشرء وأمل 
المصنف القثيل للمترادفين بحسب لغتين وبحسب الشرع. كالفرض والواجب 
عندناا9؟» وبحسب العرف . 


قال : ( والتأكيد يقوي الأول والتابع لا يفيد). 


لا كان التأكيد والتابع فيها شبه بالمترادف حتى ظن بعض الناس أن . 
التابع من -قبيل المترادف ذكر المصنف الفرق بينههاء وحاصله أن المترادفين , 
يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت» والمؤكد لا يفيد غير فائدة الأول بل 
تقويته وهو على نوعين: لفظى, وهو ما يكون لفظه لفظ المؤكد, ومعنوي, وهو 
ما. يكون بغير ذلك اللفظ مثل كلهم , وأما الفرق بين المترادف والتابع مثل 
قولنا شيطان ليطان ونظائره فهو أن التابع لا يفيد» كذا أطلقه في الكتاب» 
. وزاد الإمام فقال بل شرط كونه مفيداً تقدم الأول عليه, وأما الآمدي فإنه قال 


.)1١17"48 سورة الصافات (/ا1,‎ )١( 
(؟) أي عند الشافعية, فإن الفرض والواجب لفظان مترادفان, إلا في الحج, فإن الفرض غير‎ 
. الواجب‎ 
وذهب الحنفية إلى أن الفرض ما ثبت بدليل كوجوب الصلوات الخمسء والواجب ما ثبت‎ 
بدليل ظني كوجوب الوتر» فإنه واجب لأنه ثابت بالنسبة.‎ 
تيسير التحرير (؟/118).‎ »)1١١/1( راجع : أصول السرخسيي‎ 


خرف 


التابع قد لا يفيد معنى أصلاً بإ ثبات قد قال. ولهذا قال ابن دريد(١)‏ : سألت 
أبا حاتم عن معنى قولهم: بسن, أي في قولهم «حسن بسن» فقال لا أدري ما 
هو. والتحقيق أن التابع يفيد التقوية فإن العرب لا تضعه سدى, وجهل أبي 
حاتم بمعناه لا يضرء بل مقتضى قوله إنه لا يدري معناه أن له معنى وهو لا 
يعرفه . 

فإن قلت: فصار كالتأكيد لأنه أيضاً نما يفيد التقوية. قلت التأكيد يفيد 
مع التقوية نني احتمال اجاز فإنك إذا قلت: قام القوم احتمل أن يريد البعض 
مجازأ» و ينتفي هذا الاحتمال بقولك بعد ذلك: كلهم, وأيضاً فالتابع من شرطه 
أن: يكون على زنة المتبوع, والتأكيد لا يكون كذلك؛ وقول المصنف التأكيد 
يقوي ليس بجيدء بل كان ينبغي أن يقول: التأكيد تقوية أو المؤكد يقوي . 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن دريد الأ زدي» من أزد عمان» من أثمة اللغة والأدب» يقولون: ابن 
دريد: أشعر العلماء وأعلم الشعراء . وهو صاحب المقضورة الدريدية . 
ومن كتبه «الاشتفاق في الأنساب» و «المقصور والممدود» وشرحه. و«الجمهرة» في 
اللغة. وغير ذلك . 
توفي سنة امام ها. 
(وفيات الأعيان 4917/١‏ الأعلام .)91١/5‏ 
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أحكام المترادف 


قال : وأحكامه في مسائل : 

الأوى: في سببه المترادفان وإما من واضعين والتبساء أو واحد لتكثير 
الوسائل والتوسع في محل البديع ). ٠ ٠‏ 

ذهب بعض الناس إلى إنكار المترادف في اللغة العر بية وزعم أن كل ما 
يظن من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات, كما قُِ الإنسان 
والبشر, فإن الأول موضوع باعتبار النسيان أو باعتبار أنه يؤنس . 

والثاني: باعتبار أنه بادي البشرة, وكذا الختدريس والعقار, فإن الأول 
باعتبار الفتق» والثاني باعتبار عقر الدن لشدتها» وتكلف لأكثر المترادفات بمثل 
هذا المقال العجيب» وقد اختار هذا المذهب أعنى إنكار المترادف أبو الحسين 
أحمد بن فارس(2) في كتابه الذي ألفه في فقه اللغة والعربية» وسئن العرب 
وكلامها ونقله عن شيخه أبي العباس ثعلب.() وهذا الكتاب كتب منه ابن 


, هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزو يني الرازي» من أئمة اللغة والأدب. قرأ عليه البديع‎ )١( 
الهمذاني» والصاحب بن عباد وغيرهما من أعيان البيان.‎ 
من تصانيفه : «مقاييس اللغة» و « الصاحبي» في علم العر بية» «جامع التأو يل في تفسير‎ 
القران» توفي سنة هو" ه.‎ 
هو: أحمد بن يحي بن زيد سيار الشيباني الولاء, أبو العباسء المعروف بثعلب» إمام الكوفيين في‎ )1( 
النحو واللغة» كان راو ية للشعرء محدثاً, مشهوراً بالحفظ وصدق اللهحة, ثقة حجة» ولد ومات‎ 
في بغداد.‎ 
من كتبه « الفصيح» و «قواعد الشعر» و «شرح ديوان الأعثشى » و «معاني القران» توفي‎ 
سنة 791 هاء.‎ 


(تذكرة الحفاظ 4/0 ١”ء‏ الأعلام 2)767/١‏ 


الي 


الصلاح نكتاً منها هذه, وعلقت أنا ذلك من خط ابن الصلاح فيا علقته من 
خطه. ونحن نقول: أما الجواز فلا يظن بعاقل المنازعة فيه ضرورة أنه لا يلزم 
من فرض وقوعه محال» وأما الوقوع فني مسميات تخرج عن حد الحصر. 

إذا عرفت ذلك فلوقوع المترادفة سببان: 
أحدهما: أن تكون من واضعين. 

قال الإمام: و يشبه أن يكون هو السبب الأكثري, مثل أن تضع إحدى 
القبيلتين أحد الاسمين؛ والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير أن 
تشعر إحداهها بالأخرى, ثم يشتهر الوضعان ويخنى الواضعان, أو يلتبس. وضع 
أحدههما بوضع الآخرء ولا يخق عليك أن هذا السبب مبنى على كون اللغات 
اصطلاحية . 

والثافي: أن يكون من واضع واحد وهو السبب الأقلي» كما ذكر الإمامء 
وله فوائد : 

منها: أن تكثر الوسائل أي. الطزق إلى الإخبار عما في النفس» فإنه ربما نسي 
أحد اللفظين أو عسر عليه النطق به وقد كان بعض الأذكياء في الزمن السالف 
ألثغ فلم يحفظ عليه أنه نطق بحرف الراءء ولولا المترادفات تعينه على ما قصده 
لا قدر على ذلك . 

ومنها: التوسع في محال البديع أي في سلوك طرق الفصاحة وأساليب 
البلاغة في النظم والنثرء وذلك لأن اللفظ الواحد قد يتأني باستعماله مع لفظ 
آخر السجع والقافية أو التجنيس والترصيع وغير ذلك من أصناف البديع» ولا 
يتأق ذلك باستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ . 

قال: ( الثانية أنه خلاف الأصل لأنه تعريف المعرف ومحوج إلى حفظ 
الكل ). 

نقل الإمام أن من الناس من قال: الترادف وإن كان واقعاًء لكنه على 
خلاف الأصل وبه جزم في الكتاب» وحيئئذ إذا دار اللفظ بين كونه مترادفاً 


"5 


الأصل بوجهين: 

أحدهما: أن المقصود ا حصل بأحد اللفظين فالأصل 0 الثاني لثلا يلزم 
تعريف المعرف 

ل يي ال 
يحفظ جميعها احتمل أن يكون الذي اقتصر على حفظه خلاف ما اقتصر عليه 
.الآخر, فعند التخاطب يجهل كل واحد منها مراد صاحبه. 

قال: ( الثالثة اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته إذ التركيب يتعلق بال معنى 
دوت اللفظ ). 

هل يجب صحة إقامة كل واحد.من المترادفين مكان الآخر؟ فيه ثلاث 
مذاهب : 

أحدها: أنه غير واجب, قال الإمام وهو الحق. 

والثاني : أنه واحب بمعقى أنه يصح مطلقاً وهو اختيار ابن لاحب » وقال 
. الإمام إنه الأظهر في أول النظر. 

والثالث: وهو اختيار الملصنف وصني الدين الهندي إن كانا من لغة واحدة 
| صح وإلا فلاء أما صحته إذا كانا من لغة واحدة فلأن المقصود من التركيب 

إنما هو المعنى دوك اللفظ, » فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين وجب أن يصح مع 

الآخر لاتحاد معناهماء وأما عدم صحته إذا كانا من لغتين فلأن اختلاط 
اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل» فإن إحدى اللغتين بالنسبة إلى اللغة 
الأخرى مثابة المهمل . 

فإن قلت: التركيب كا يتعلق بالمعنى كذلك يتعلق باللفظ كيا في أنواع 
البلاغة من الترصيع والتجنيس وغير ذلك, فإن رعاية هذه الأمور غرض يقضده 
اللبيب. 


قلت : رعاية هذه الأمور جار عن المقصود الأصلي من الكلام فإنها من 


يدىق 


محسنات الكلام لا من مصححاته, وفي قول المصنف,» إذ التركيب. إشارة إلى 
أن الخلاف إنما هو في حال التركيب» وأما في حال الافراد كما في تعديد 
الأشياء فلا خلاف في جواز ذلك, هذا كلام الأصوليين في المسألة» وأما 
الفقهاء فلا خلاف عندهم في إقامة كل واحد من المترادفين المختلني اللغة مقام 
الآخر'فها تشترط فيه الألفاظ كعقود البيوعات وغيرهاء وأما ما وقع النظر في 
أن التعبد هل وقع بلفظه فليس من هذا البابء لأن المانع إذ ذاك من إقامة 
أحد المترادفين مقام الآخر, ليس أنه لا يصح إقامة مرادف مقام صاحبه» بل 
لا وقع من القيد لسبيله لفظه كا خلاف في أن لفظ النكاح كل ينعقد 
بالعجمية واللغات للقادر على العر بية ونظائر ذلك. 
لسلك قال: ( الرابعة التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بأفظ ثان,» فإما أن يكون 

بنفسه مثل قوله عليه السلام : «والله لأغزون قريشاً » ثلاثاً أو بغيره للمفرد» 
كالنفس والعين وكلا وكلتاء وكل وأججمعين وإخواته والجملة كان ). 

لك أن تقول: الفصل معقود للترادف فلا مدخل لأحكام التوكيد فيه 
فكان ينبغي أن يقول الفصل الرابع في أحكام الترادف والتأكيدء كها فعل 
الإمام والخطب في ذلك يسير. 

اعلم أن التوكيد عبارة عن تقوية مدلول اللفظ المذكور أولا بلفظ مذكور 
ثانياً» هكذا قاله صاحب الحاصل وتبعه المصنف» وقد أورد علهها أن التابع 
يدخل في هذا لأنه يفيد تقوية الأول كما حررناه, فكان من حقه أن يقول 
بلفظ ثان مستقل بالإفادة وأورد عليه أيضاً القسم وإن واللام تؤكد الجملة» 
وليس ذلك بلفظ ثان بل أول, ولا ممكنه أن يقول بدل ثان بلفظ آخرء لأنه 
يوهم أنه يشترط في المؤكد أن يكون بلفظ مغاير لذلك فيخرج التأكيد اللفظي . 
ولك أن تجيب أولا بأن الثاني هنا بمعنى واحد كما في قوله ( ثاني اثنين ) 21 


)١(‏ جاء ذلك في قوله تعالى ‏ في حق أبي بكر في هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معنا) ‏ التوبة 49 . 


وثانياً: بأن ما يؤكد الجملة مما ذكرء وأن به التأكيد لم يصطلح النحاة على 
تسميته تأكيداً ولم يدخله في باب التأكيد, وليس كل ما يحصل به التأكيد 
يكون تأكيداً في الاصطلاح» بل لو قال القائل أؤكد عليك لم يكن تأكيداً مع 
صراحته فيه واشتماله على لفظه . 

إذا عرفت ذلك فقالت النحاة: التوكيد على نوعين : لفظى ومعنوي» 
الأول: اللفظى قال في الكتاب وهو أن يؤكد بنفسه. أي ككرار ذلك اللفظ 
الأول ومثل له بقوله بكلِيِ : «والله لأغزون قريشاً ‏ ثلاثاً» والحديث مروي 
في سنن أبي داود من حديث مسعر عن سماك عن عكرمة مرفوعاً واللفظ «والله 
لأغزون قريشاً» ثم قال: إن شاء الله ثم قال: « والله لأغزون قريشاً» إن شاء 
المع 95 قال : «والله لأغزون قريشاً» 5 سكت م قال: « إن شاء الله » ورواه 
أبو داود من طريق أخرى مرسلاًء وهو بهذا اللفظ غير صريح في التأكيد, 
لاحتمال أن كل جملة مقصودة بإنشاء الحلف في نفسهاء ألا ترى إلى استثنائه 
في كل منها وسكوته في البعض , وقد ذكر النحاة من شواهده قول الشاعر: 

أيا من الث أقلاه ولا في البعد أنساه 
لك الله علىّ ذاك 5 انا 0 

هذا 500 الصنف في اللفظي, وقد قال النحو يون إن إعادة اللفظ 
بعينه على صر بين : 

الأول: أن يكون ذلك في الجمل» وهو إما مقرون بعاطف كقوله تعالى : 
وما أدراكَ ما يوم الدين » ثُمّ ما أدراك مَا يم اين (") وقولة- تغالى : 
«أولى لَكَ فأؤلى. ثُمّ أؤلى لَكَ فَأوْنَى 4(" وإما محرد منه كالبيت الذي 
358 

والضرب الثاني : أن يكون في المفردات وهو إما أن يكون اسماً كقولك قام 
زيد زيدء وقوله تعالى ‏ كلاً إِذَا ذَكُتِ الأرض 5ك 55 4 (4) أو فعلا. 
(1) لم تنسب هذه الأ بيات إلى قائل معين . (0) سورة القيامة (؛”, هم). 


| شرح شواهد العيني على الأشموني 8١/9‏ » الشاهد رقم 115) . (4) سورة الفجر (آية ١؟).‏ 
(؟) سورة الانفطار (/ا١2 .)١8‏ 


حنق 


والأكثر أن يكون مع المؤكد فاعل الأول أو ضميره, نحو قام زيد قام زيد, أو 
قام زيد قام' وقد يكون فاعل المؤكد والمؤكد ضميرين كمّولك : صل صل 
الصديق» وقد يستغنى بفاعل أحدماء وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر: 


فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احيسر(١)‏ 
أوحرفاً كقول الشاعر 
فلا وال لا يُلنى لما بي ولة مكنا بيك أبيدا كوو 


الثاني : التأكيد المعنوي, وهو بغير ذلك اللفظ الأول وذلك قسمان: 

أحدهما: أن يكون مؤكداً للمفرد, فإما أن يكون مؤكداً للواحذ مثل: جاء 
زيد نفسهء ومحمد عينه» أو للمثنى مثل جاء الزيدان كلاهما أو المرأتان كلتاهما 
أو المجمع مثل: جاء القوم كلهم أو أجمعون, قال الله تعالى : © فَسَجَدَ الملائكة 
كُلهُم أ جْمَعُون 7#( ومن ذلك أختزات أجمعين كأ كتعين وأبصعين ا 

والثاني : أن يكون مؤكداً للجملة كأن نحو قوله : © إِنَّ الله وملائكتة يُصَلونَ 
على التبِي © 40) ولام الابتداء والجملة القسمية. 

قال: ( وجوازه ضروري ووقوعه في اللغات معلوم ). 

أنكر بعض اللملاحدة التوكيد والخلاف معه إما في الجواز وهو ضروري أو في 
الوقوع لمن استقرأ لغة العرب وجدها مشحونة به وله فوائد تعرف من تتبع 
خواص تراكيب الكلام وأدناها بعد احتمال المجاز أو نفيه, فإنك إذا قلت: قام 
زيد احتمل أن يريد غلامه مجازاً. فإذا قلت: نفسه فإن لم يقتض ذلك انتفاء 
احتمال انمجاز فلا أقل من اقتضائه ضرورة هذا الاحتمال مرجوحاً ضعيفاً 
ولذلك نقول: زيد قائم لن يكتنى بهذا الخبر» فإذا أردت أن تقرر عند ذلك لم 
تجد بدأ من التأكيد بإن فتقول: إن زيداً قائم» فإذا توهمت منه نكيراً ل تلف 


, )7# يذكرهالنحو يون من شواهد التوكيد اللفظي . () سورة ص (آية‎ )١( 
.)05 سورة الأحزاب (آية‎ )1( . )15١ (شرح ابن عقيل ص‎ 


(؟) ينسب هذا البيت لبعض بني أسد. 
(شرح الشواهد للعيني على الأشموني */87) . 


حت 


غنى عن زيادة اللام فتقول: إن زيدأ لقائم, ولذلك قال بعض أصحابنا: إذا 
قال: استأجرتك لكذا أو لتفعل كذا لم يكن الحاصل به إجارة عين» بل ذمةع 
وإن اقتضى ذلك الاضافة إلى المخاطب, وأنه لا يحصل إجارة العين إلا إذا 
قال: استأجرت عنك أو نفسك أو لتعمل بنفسك كذا. 

( فائدتان) إحداهما: عن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام (1) 
رحمه الله أنه قال: اتفق الأدباء على أن التأكيد في لسان العرب» إذا وقع 
بالتكرار لا. يزيد على ثلاث مرات» قال: وأما قوله تعالى في سورة المرسلات: 
#ويل يومئذ للمكذبين4 في جميع السورة فذلك ليس تأكيداًء بل كل آية قيل 
فها #ويل يومئذ للمكذبين # في هذه السورة فالمراد المككذبون بما تقدم ذكره 
قبيل هذا القول» ثم يذكر الله تعالى معنى آخر ويقول: إويل يومئذ 
| للمكذبين # أي بهذا فلا يجتمعان على معنى واحد فلا تأكيدء وكذلك #فبأي 
آلاء ربكما تكذبان #في سورة الرحمن . 

الثانية: سأل بعض الفضلاء فيا إذا قال الزوج «أنت طالق أنت طالق » 
وقصد بالثانية: التأكيدع فإنه لا يقع إلا واحدة والحالة هذه فقال الجملة 
'الثانية : لا جائز أن تكون خبرية, لأن الجملة الخبرية غير الإنشائية» وشرط 
التأكيد» أن يكون من جنس الأ ول» ولا أن تكون إنشائية وإلا وقع طلقتان» 
ومكن أن يجاب باختيار أنها إنشائية؛ ولا يلزم ما ذكرء فإنها إنشاء للتأكيدء 
ولا يقع بإنشاء التأكيد شيء, وليست بإنشاء الإيقاع فاشتركت مع الأولى في 
أصل الإنشاء وافترقنا فيا أنشأه. 


)١(‏ هو: عبد العزيزين عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي» الدمشقي» عز الدين» ا ملقب 
بسلطان العلماءء فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد . 
ألف الكثير من الكتب» منها: الإمام في أدلة الأحكام» مختصر صحيح مسلم» قواعد 
الأجكام ني مصالح الأنام . 
توفي رحمه الله عليه في العاشر من جمادي الأولى سنة 57٠‏ ه بالقاهرة ودفن بالقرافة 
الكبرى في سفح جبل المقطم . 
(فوات الوفيات »9810//١‏ التجوم الزاهرة /9048/1) . 


؟ 


الفصل ١‏ 
في الاشتراك 


قال: (الفصل الخامس في الاشتراك ). 

المشترك هو اللقظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على 
السواء عند أهل تلك اللغة» سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع 
الأول؛ أو من كثرة الاستعمال, أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع الأول 
أو من كثرة الاستعمال, أو كانت إحداهما مستفادة مع الوضع, والأخرى من 
كثرة الاستعمال. ومن قولنا الواحد احتراز عن الأسماء المتباينة والمترادفة» 
وقولنا على معنيين مختلفين احتراز عن الأسماء المفردة, وعن اللفظ المتواطىء» 
فإنه يتناول الماهية وهى معنى واحدء وإن اختلفت محالهاء وقولنا عند أهل تلك 
اللغة إلى آخخرهء إشارة إلى أن المشترك قد يكون بين حقيقتين لغويتين أو 
عرفيتين أو عرفية ولغوية» و«العنب 0 'حد الاشتراك في تقسيم الألفاظ فلم 
يحتج إلى إعادته هنا . 

قال: ( وفيه مسائل: الأ ولى : في إثباته : أوجبه قوم لوجهين: 

أحدهما: أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية» فإذ وزع لزم الاشتراك 
ورد بعد تسلبم المقدمتين» بأن المقصود بالوضع متناه. 

والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن ووجود الشيء عينهء ورد 
بأن الوجود زائد مشترك, وإن سلم فوقوعه لا يقتضي وجوبه» وأحاله آخرون 
لأنه لا يفهم الغرض» فيكون مفسدة ونوقض بأسماء الأجناس ) . 

اختلف الناس في اللفظ المشترك هل هو واجب أم لاء وبتقدير ألا يكون 


"51 


واجباً فهل هو ممتنع أم ممكن, وبتقدير إمكانهء فهل هو واقع؟ فهذه 
احتمالات أربعة بحسب الانقسام العقلي وقد صار إلى كل منها صائر» واحتج 
من قال : بالوجوب بشيئين : 

أحدهما: أن المعاني غير متناهية, وهذا واضحء فإن مها الأعداد وهي لا 
تصل إلى هاية, والألفاظ متناهية لأنها مركبة من الحروف المتناهية» والمركب 
من المتناهي متناهء وحينئذ فإذا وزعنا الألفاظ على المعاني فلا بد وأن 
يستوعبهاء وإلا يلزم خلو بعض ا معاني المقصودة عن الألفاظء ومىق كانت 
مستوعبة لها لزم الاشتراك لأنه لا بد حينئذ من لفظ واحدء بإزاء معان كثيرة 
وهو الاشتراك؛ وأجاب المصنف أولاً بمنع المقدمتين, أي لا نسلم أن المعاني غير 
متناهية» ولا أن الألفاظ متناهية» وسند المنع الأول: أن حصول ما لا نهاية له 
في الوجود محال, وأما قوله: الأعداد غير متناهية فسلم لكن معنى أنه لا مرتبة 
من مراتبه؛ إلا ويمكن أن يوجد بعدها مرتبة أخرى, مع أن المراتب الداخلة في 
الوجود منه أبدأ تكون متناهية, لا بمعنى أن الحاصل منه في الوجود غير متناه» 
ولا يلزم من كون الأعداد غير متناهية بالمعنى الذي تقدم ذكره أن تكون المعاني 
الموجودة غير متناهية» وأيضاً فأصولها متناهية وهي الآحاد والعشرات والمئات 
والآلاف» والوضع للمفردات لا للمركبات» 0 المنع الثاني: وهو قولهم 
الألفاظ متناهية والمركب من المتناهى متناه أن كونها مركبة من الحروف 
المتناهية, لا يقتضى أن تكون 01 كا أن أسماء الأعداد غير متناهية. 
وأصويا: شداهة لجاب ايان التسوه بالرضع ساد أي .ولاك اهنا 
صحة المقدمتين فلا يلزم ما ذكرتم, لأن المعاني التي يقصدها الواضع بالتسمية 
متناهية . إذ الوضع للمعاني فرع تصورهاء وتصور ما لا يتناهى محال» ويمكن أن 
يقرر على وجه آخر فيقال: إنما يلزم الاشتراك أن لو حصل استيعاب جميع 
المعاني بالوضع ونحن نقول الوضع إنما هو لما يشتد الحاجة إليه وهو متناه, وليس 
الوضع لكل معنى بل جاز خلو بعض المعاني عن الوضع» ألا ترى ألا نجد لكثير 
من المعاني كأنواع الروائح أسماء مستقلة لا مشتركة ولا مفردة بعد الاستقراء 
والبحث التام . 


لحي 


الثافي: أن الوجود يطلق على وجود الواجب سبحانه وتعالى» ووجود 
الممكن بطريق الحقيقة فيها ووجود كل شيء عين ماهيته» كا تقرر في علم 
الكلام, وهو مذهب أي الحسن, ولا ريب في مخالفة حقيقة الواجب لحقيقة 
الممكن فيكون إطلاق الوجوب عليها بطريق الاشتراك, وأجاب أولاً بأنا لا 
نسلم أن وجود كل شيء عين ماهيته بل هو زائد عليههاء وذلك الزائد معنى 
واحد يشترك فيه الواجب والممكن فيكون متواطئاً, لا مشتركاً, وهذا المنع منه 
مبني على اختياره وقد نقله في كتابه الطوالع عن الجمهورء والحق مذهب 
الشيخ, وليس هذا موضع تقريره. وأجاب ثانياً بأنا سلمنا أن وجود كل شيء 
عين ماهيته. ولا يلزم مطلوبكم إذ لا يقتضي غير وقوع الاشتراك, ووقوعه لا 
يقتضي وجوبه وأنتم ادعيتم وجوبه. 

قوله : ( وأحاله آخرون إلى آخره ) . 

احتج من أحاله وهم فرقة قليلون؛ ومنهم ثعلب وأبو زيد البلخي () 
والأبهري (2 على ما حكاه ابن الفارض المعتزلي في كتابه النكثٌ بأن وقوعه 
يقتضي المفسدة, لأن المقصود من الألفاظ ووضعهاء إنما هو التفاهم حالة 
التخاطب, والمشترك لو وقع وسمعه السامع لم يحصل له الفهم, لأن المشترك 
متساوي الدلالة بالنسبة إلى معانيه» فلو فهم منه المعنى الذي هو غرض المتكلم 
دون غيره لزم ترجيح أحد المتساو يين على الآخر من غير مرجح » ولو فهم غيره 


)0١(‏ تجهو: أحمد بن سهل» أبو زيد .البلخي أحد علماء 5 الذين جمعوا بين الشريعة والفلسفة 
والأدب والفنون . 
مؤلفاته : «أقام العلوم » «شاع ‏ الأديانت» « كتاب السياسة الكبير. والصغير» أدب . 
السلطان والرعية » . 
توفي سنة 07 ها. 
(معجم الأدباء مره تح الأعلام /). 
(0) هو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح» أبوبكر التميمي لأ بهري شيخ امالكية في العراق . له 
مؤلفات في مذهب الايمام مالك والرة على عمالفية.: 
توق سنة 8/# ها. 
(تاريخ بغداد 459/8 الأعلام //8و) . 
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لأدى إلى وقوع المفسدة ففعل ما ا يطلب منه وربما كان ممنوعاً منهء» وأجاب 
بالنقض بأساء الأجناس وتقريره أنه إن أردتم أنه لا يفهم الغرض على جهة 
التفصيل فسلم» » لكن هذا لا يوجب عدم وضع المشترك فإن أسماء الأجناس 
أيضاً لا تفهم الغرض على وجه التفصيل مع كونها موضوغةء وإن أردتم أنه لا 
يفهم الغرض أصلاً فمنوع, فإن المشترك يفيد فهم الغرض على سبيل الاجمال 

وذلك مطلوب ليستعد السامع للامتثال قبل البيان. 

فإن قلت: اسم الجنس موضوع للقدر المشترك وهو مفهوم من اللفظ بخلاف 
المشترك, إذ المقصود منه فرد معين, وهو غير معلوم من اللفظ . 

قلت:: اسم الجبس» وإن دل على القدر المشترك إلا أنه لا دلالة على 
خصوصية الأفراد تساوي المشترك في عدم الدلالة التفصيلية. 

قال: (واختار إمكانه لجواز أن يقع من واحد من واضعين» أو واحد 
لغرض الايهام حيث يجعل التصريح سبباً لمفسدة). 

المذهب الثالث: وهو ما اختاره الأكثرون منهم املصنف أنه ممكن الوقوع 
حرا انسيقم نا مر نواضعين» بأن وضع أحدهما لفظاً معنى ثم وضعه الآخر 
لعنى آخرء ثم اشتهر ذلك اللفظ ما بين الطائفتين في إفادته المعنيين» ولا يخق 
عليك أن هذا إنما يجيء إذا قلنا اللغات غير توقيفة, وإما من واضع . لواحد ' 
لغرض الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سبباً للمفسدة, كما روي عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد سأله رجل عن الني يلو » وقت اليد 
| إلى الغار. من هذا قال « هذا رجل ,بهديني السبيل » . 

قال: ( ووقوعه للتردد في المراد من القرء. ونحوهء ووقع في القران مثل ثلاثة 
قروء» والليل إذا عسعس ). 

قوله : ووقوعه عطف على قوله وخاز ركان وهذا هو المذهب الرابع أنه 
واقع والخلاف فيه مع من سلم إمكان المشترك ومنع وقوعه لنا أنا نتردد في 
المراد من القرء ونحوه عند السماع بغير قرينة بين الطهر والحيض على السواء» فلو 
كان حقيقة في أحدهما فقط أو في القدر المشترك لما كان ذلك, وما يقال: لعل 


"ه١‎ 


التردد حصل بسبب عرف طارىء لكثرة الاستعمال في امجازء فهو وإن. كان 
محتملاً لكنه على خلاف الأصل إذ الأصل عدم التغيير, ولأن التردد حاصل في 
مفهومات ألفاظ قل ما يستعملها أهل العرف كما في عسعس الليل» فإنا لا 
نفهم منه الاوقبال والإدبار على التعيين إلا بقرينة» ولا يجوز إحالته إلى استعمال 
أهل العرف, ثم إذا ثبت وقوعه فهل وقع في القران؟ منهم من منع والمختار : 
خلافه بدليل قوله تعالى 8 ثَلاَنَةَ قُرُوء 4 (1) عند من يجعل القرء مشتركا بينها 
كا هو مقتضى اللغة وهو الصحيح,» وكذلك قوله تعالى ف وَالليلٍ إِذَا 
عَسْعَس 0# أي أقبل وأدبر» وإنا أتى المصنف بهذين المثالين, لأن الأول: 
من الأسياء والثاني : من الأفعال ولأن أحدهما مفرد والآخر جمع , ليفهم بذلك 
وقوع النوعين في القران» وأنه مشحون بالمشترك على اختلاف أنواعه» واحتج 
من منع وقوعه ف القرآن» بأنه إن وقع مبيناً بذكر قرينة كان تطويلاً من غير 
فائدة إذ يمكن التعبير عن المراد بلفظ مفرد وضع له فقط. وإن وقع غير مبين 
كان غير مفيد وذلك عيب. والجواب أنا نقول لا يذكر معه قريئة ولا نسلم أن 
غير المبين غير مفيد مطلقاً بل هو مفيد لفهم المعنى على سبيل الاوجال. والفهم 
الإحمالي أيضاً مقصود في فهم الألفاظ لاشتماله على فوائد: 

منها: استعداد المكلف للبيان وغير ذلك, وأيضاً فإنه كأسماء اماه 

وأعلم : أن المانع مز من وفوعه 5 كلام الله تعالى: هو المانع من وقوعه 5 
كلام الرسول يَلء وعلته المذكورة شاملة لذلك, وإنما لم يذكر المصنف أن 
الخصم مانع في المكانين, بل اكتى بذكر أحدهما لأنه لا قائل بالتفصيل كها 
صرح به صني الدين الهندي وغيره. 

قال: ( الثانية : أنه بخلاف الأصل» وإلا لم يفهم ما لم يستفسرء ولامتنع 
الاستدلال بالنصوص, ولأنه أقل بالاستقراء» و يتضمن مفسدة السامع: لأنه 
ربما لم يفهم وهاب استفساره واستنكف» أو فهم غير مراده. وحكى لغيره 


و4 سورة البقرة آية (78؟) . 
زفق سورة التكو ين آية .)١1/(‏ 


نف 


فيؤدي إلى جهل عظم» واللافظ لأنه قد يحوجه إلى الافراد أيضاًء و يؤدي إلى 
الإضرارء إذ يعتمد فهمه فيضيع غرضه فيكون مرجوحاً ) . 

هذه المسألة: في تبيين أن الاشتراك على خلاف الأصل» والعنى به أن 
اللفظ إذا دار بين أن يكون مشتركاً أو لا يكون كذلك كأن ظن عدم الاشتراك 
أغلب و يدل عليه وجوه: 

أحدها: أنه لو كان اختمال الاشتراك مساوياً لاحتمال الانفرادء لا 
حصل التفاهم بين أرباب اللسان حال التخاطب في أغلب الأحوال من غير 
استفسار, واستكشاف عنما أراده المتكلم, وقد علمناه حصول ذلك, فإن الفهم 
يحصل مجرد إطلاق اللفظ فكان الغالب على الظن حصول الانفراد. 

الثائي: لو تساوى الاحتمالان لامتنع الاستدلال بالنصوص على إفادة ‏ 
الظن فضلاً عن اليقين لاحتمال أن تكون الألفاظ مشتركة بين ما ظهر لنا 
وبين غيره» وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المراد غير ما ظهر لنا. فلا يبق 
القسك بالأخبار والآثار مفيداً ظنا فضلاً عن يقين. 

الثالث: أن الاستقراء دل على أن الألفاظ في الأكثر مفردة لا مشتركة, 
والكثرة تفيد ظن الرجحان. 


الرابع : أن المشترك يتضمن مفسدة السامع واللافظ ومتضمن المفسدة على 
خلاف الأصل, لأن الأصل عدمهاء والدليل على أنه يتضمن مفسدة السامع, 
أنه رما لم يفهم المقصود وهاب استفسار اللافظ , مهيباً أو استنكف أي تعاظم 
السامع عن استفساره» وحينئذ فربما يفهم من اللفظ غير مراد اللافظ ويحكى 
لغيره ويحكى ذلك الغير لآخرء وهكذا فيؤدي إلى وقوع جمع كثير في الغلط وذلك 
جهل عظي » والدليل على أنه يتضمن مفسدة اللافظ أنه قد يحتاج في تفسير اللفظ 
المشترك إلى اللفظ المنفرد فيكون المشترك ضائعاً, وأيضاً فإنه يؤدي إلى إضراره إذ 
يصير دائماً مفتقرأ إلى التفسير وأيضاً فربما ظن اللافظ أن السامع فهم العنى الذي 
أراده فيعتمد على ذلك فيضيع غرضه» أي غرض اللافظ . 
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قوله : ( فيكون مرجوحاً ) أي إذا ثبت هذا كله كان المشترك مرجوحاً, أي 
على خلاف الأصل . 

قال: (الثالثة: مفهوما المشترك , إما أن يتباينا كالقرء للطهر والحيض» أو 

المشترك له بد له من مفهومين فصاعداً ففهوماه إما أن يتباينا أو يتواصلا . 

القسم الأول: أن يتباينا_أي لا يمكن اجتماعها في الصدق على شيء 
واحد كالحيض والطهر فإنها مدلولا القرء ولا يجوز اجتماعها أبداً في زمن 
واحد. 


والثافي: أن يتواصلاء فإما أن يكون أحد المعنيين جزءاً للآخر أو لازماً 


الأول: كالإمكان العام مع الامكان الخاص, فإن لفظ الإمكان موضوع 
لهماء والاإمكان العام جزء للإمكان الخاص, لأن الإمكان العام سلب الضرورة 
المطلقة عن الطرف المخالف للحكم , والإمكان الخاص سلب الضرورة المطلقة عن 
الطرفين الموافق للحكم واخالف له. 

فإذا قلنا: كل.ج ب بالاإمكان العام يكون معناه أن سلب المحمول الذي 
هو كل ج عن الموضوع الذي هو ب غير ضروري. 

وإذا قلنا: كل ج ب بالإمكان الخاص فعناه أن ثبوت المحمول للموضوع 
وسلبه عنه غير ضروري» وإذا عرفت ذلك علمت أن الإمكان العام جزء من 
الإمكان الخاص بالضرورة؛ لأن سلب الضرورة عن أحد الطرفين جزء من 
سلب الضرورة عن الطرفين جميعاً. ١‏ 

والثافي: أن يكون لازماً له. ومثل له في الكتاب بلفظ الشمس» فإنه 
موضوع لجرم الكوكب ولضوئه وضوء الكوكب لازم لجرمه» ومن أمثلته أيضاً 
الكلام, فإنه عند المحققين مشترك بين النفساني واللساني» مع أن اللساني دليل 
على النفساني والدليل يستلزم المدلول فيصدق أنه مشترك بين الشيء ولازمه . 


نف 


قال: (الرابعة: جوز الشافعي رحمه الله والقاضيان وأبو علي إعمال المشترك 
في جبيع مفهوماته الغير المتضادة, ومنعه أبو هاشم والكرخي والبصري والاومام ) . 

اختلف أهل العلم في صحة إطلاق اللفظة الواحدة من متكلم واحد في 
وقت واحد'إذا كانت مشتركاً بين معنيين على المعنيين معأ. فذهب الشافعي 
رضي الله عنه والقاضيان أبو بكر الباقلاني وعبد الجبار بن أحمدء عن 
الجبائي إلى صحة ذلك بطريق الحقيقة» بشرط ألا متنع الجمع لأمر خارج كرا 
في الضدين والنقيضينء وإلى هذا أشار اللصنف بقوله الغير المتضادة, أي أنه 
ليس محل الخلاف في المتضادة وإدخال الألف واللام على غير ليس بشائع» ولم 
يتعرض المصنف للنقيضين, لأن الإمام زعم أنه لا يوز أن يكون اللفظ 
ش مشت ركاً بين الثنيء ونقيضه, وقد مثل لذلك بلفظة «إلى» على رائ من زعم 
أنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه, وما استدل به المانع من أن اللفظ . 
المشترك لا يفيد إلا التردد بين مفهوميه والتردد حاصل قبل وضع اللفظ له 
وسماعه فيكون وضع اللفظ لما عبثاً ضعيف, لأنا نمنع حصر الفائدة فيا ذكره 
من التردد بين هذا لأنه كيا يفيد التردد [ بين ] )١(‏ مفهوميه يفيد أيضا إخراج 
ما عداهما عن أن يكون مراد المتكلم» ألا ترى أن قوله تعالى 9 إلى المرَافِق بج (1) 
كما يفيد التردد بين دخول المرفق وعدمه على تقدير أن يكون مشتزكاً بينها يفيد 
أيضاً إخراج العضد عن الأمر بالغسل» فدعوى أن الوضع لما عبث عارية عن 
التحقيق» ولو سلمنا انحصار الفائدة فها ذكره لكن يحصل بعد الوضع من 
الفائدة ما لا يحصل قبله وهو تعين أحدهما: بأدنى قرينة حالية أو مقالية 
بخلاف ما قبل الوضع, فإنه لا يزول التردد بذلك, سلمنا صحة الدليل لكن 
ا 0 ا ا 
سرهاء وإن كان العباد فالدليل إنما يننى ما يكون مشتركاً بينها بوضع قبيلة 
واحدة لا ما يحصل بوضع قبيلتين» وأما المتضادة فثل بعضهم ها بالقرء وهو 


(1) مابين القوسين ساقط من الأصل . 
)١(‏ سورة الائدة آية (5) وهي قوله تعالي: ( يا أيها الذينَ آمثوا إذا تم إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا 
وجوفكم وأيديكم إلى المرافق ...) الآية. 


هه" 


فاسد, لأن الشارع إذا قال: اعتدى بقرء لم بمتنع أن تعتد بالطهر والحيضة, 
وإن كانا ضدين في نفسههما والمثال الصحيح تذلك صيغة « أفعل» عند من 
يجعلها حقيقة في الطلب وني التهديد فإنها مشتركة إذن بين معنيين متضادين» لا 
يمكن الجمع بينهها ولا الحمل عليهها. وقد بمثل له بما إذا قال: اعتدى بقرء في 
حمسة عشر يوماً. هذا أحد المذاهب في المسألة, أعنى أنه يجوز استعمال اللفظ 
المشترك في معنييه بشرط ألا يكون ضدين ولا نقيضين وهو الختار عند المصنف . 
وذهب أبو هاشم, والكرخي. وأبو الحسين البصري» والإمام فخر الدين 
وغيرهم إلى امتناع ذلك. 

ثم اختلف المانعون في سبب المنع. فن قائل سبب المنع أمر يرجع إلى 
القصد أي لا يصح أن يقصد باللفظ المشترك جميع مفهوماته من حيث اللغة لا 
حقيقة ولا مجازاً. ولكنه يمكن أن يقصد باللفظ الدلالة على المعنيين جيعاً بالمرة 
الواحدة و يكون قد خالف الوضع اللغوي وابتدأ بوضع جديد. ولكل أحد أن 
. يطلق لفظا و يريد به ما شاء. 

وهذا ما ذهب إليه الغزالي وأبو الحسين البصري واختاره الإمام, ومن قائل 
' سببه الوضع الحقيق أي أن الواضع لم يضع اللفظ المشترك على الجميع بل على 
البدل فلا يصح إطلاقه بطريق الحقيقة على الجميع» ولكن يجوز أن يراد به جميع 
محامله على جهة المجاز إذا اتصل بقرينة مشيرة بذلك, وهذا ما اختاره ابن 
الحاجب . 

وقال إمام الحرمين ما نصه: الذي أراه في اللفظ المشترك إذا ورد مطلقاً لم 
يحمل في موجب الإطلاق على المحامل» فإنه صالح لافادة آحاد المعاني على 
البدل ولم يوضع وضعاً مشعراً بالاحتواء عليها وادعاء إشعاره بالجميع بعيد عن 
التحصيل . وهذا القول يجري في الحقائق وجهات اجاز. 


فإن قيل: أيجوز أن يراد به جميع محامله ؟. . 


قلنا: لا يمتنع ذلك مع قرينة متصلة مشعرة بذلك مثل. أن يذكر الذاكر 
محامل العين» فيذكر بعض الحاضرين لفظ العين» و يتبين من حاله أنه يريد 
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. تطبيقه على ما جرى انتهبى» وهو محتمل لكل من المقالتين المتقدمتين وسياقه إلى 
اختيار الغزالي وأبي الحسين أقرب ومنهم من منع من ذلك مطلقاًء وقال: لا 
يجوز أن يراد باللفظ المشترك أكثر من معنى واحد في حالة واحدة لا لغة ولا 
وضعاً جديداً ثم عند اجوزين لا فرق بين المفرد والمجموع والمثبت والمنني » ومنهم : 
من فرق وسيأقي في كلام المصنف في آخر المسألة إن شاء الله تعالى» وهنا 
كلامان نذكرهما قبل الخوض في الحجاج : 

أحدهما: أن هذا الخلاف في استعمال اللفظ المشترك في معنييه جار في 
استعماله في مجحازيه مثل أن يقول: والله لا أشتريء. ويريد الصوم وشراء 
الوكيل كبا صرح به الإمام أبو المظفر السمعاني 2١(‏ في القواطع وغيره وفي 
حقيقته ويجازه» مثل أن يطلق النكاح ويريد به العقد والوطء جميعاً. وقد جرى 
الشافعى على منوال واحد فجوز استعمال اللفظ في حقيقته وفي حقيقته ومجازه 
وحله عند الإطلاق عليها وأخرج ابن الرفعة نصه على ذلك من الأم عند الكلام 
فها إذا عقد لرجلين على امرأة ولم يعلم السابق منها. ذكر ذلك في باب الوصية 
من المطلب . 

وأما القاضي رحه الله, فعظم نكيره على من يرى الحمل على الحقيقة وامجاز 
جميعاً. وقال في تحقيق إنكاره اللفظ : إنما يكون حقيقة إذا انطبقت على ما 
وضعت له في أهل اللسان. وإنما يصير مجحازاً إذا تجوز بها عن مقتضى الوضعء 
ويحيل الجمع بين الحقيقة وامجاز محاولة الجمع بين النقيضين» وهذا من القاضي 
تصريح بأنه لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معا لما يلزم منه من 
الجمع بين النقيضين . 

الثافي: أن محل الخلاف في استعمال اللفظ في كل معانيه إنما هوني الكل 


(1) هو: منصوربن محمد بن عبد الجبار بن حمد المروزي السمعاني» الحنفي» ثم الشافعي» أبوالمظفر» 
من العلماء بالتفسير والحديث . 
من مؤلفاته : تفسير القرآن الكر نم » القواطع في أصول الفقه . 
توق سنة 485 ه. 
(مفتاح السعادة 191/9ء الأعلام 147/4) . 
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العددي, أي في كل فرد فرد وذلك بأن يجعله يدل على كل منبها على حدته 
بالمطابقة في الحالة التي يدل على المعنى الآخر بها وليس المراد الكلى المجموعي, 
أي يجعل مجموع ا معنيين مدلولاً مطابقياً كدلالة الخمسة على آحادهاء ولا الكلى 
البدلي» أي يجعل كل واحد مدلولاً مطابقياً على البدل, و تساف 
التحصيل(2 . 

. وقال الأصفهاني في شرح الحصول: إنه رأى في تصنيف آخر لصاحب 
التحصيل أن الأظهر من كلام الأثمة أن الخلاف في الكلي المجموعي, فإن 
أكثرهم صرحوا بأن المشترك عند الشافعي كالعام كا سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 0 


قال: (لنا الوقوع في قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي ) 
وهي من الله مغفرة ومن غيره استغفار. قيل: الضمير متعدد فيتعدد الفعل. 
قلنا: معنى لا لفظأ وهو المدعى ). 


استدل على جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه في وقوعه في أيتين 
إحداهما قوله تعالى: « إن الله وملائكتة يُصَلْونَ عَلَى التبي م( فإن الصلاة 
من الله تعالى المغفرة بالاتفاق, ومن الملائكة الاستغفار وهما مفهومان متغايران» 
فيكون لفظ الصلاة مشتركاً بينها وقد أطلق عليها دفعة واحدة, فإنه أسندها إلى 
الله تعالى وإلى الملائكة . ٠‏ 


فإن قلت: لو كان معنى الصلاة المغفرة والاستغفار لم يعد بعلي» لأنها لا 


() صاحب التحصيل هو: سراج الدين» محمود بن أبي بكر الأرمويء المتوفي سنة 387 ه وكتابه 
«التحصيل » مختصر لكتاب «المحصول » في أصول الفقه للإمام فخر الدين بن عمر الرازي 
المتوفي سنة 505 ه. 
وعلى كتاب التحصيل شرح في ثلاثة مجلدات للإمام محمد بن يوسف الجزري المتوفى سنة 
١‏ هء مخطوط ولكني لم أعثر عليه بعد البحث والتدقيق» 
( بغية الوعاة 2717/8/١‏ الدرر الكامنة ماك ). 
(0) سورة الأحزاب (آية 05) . 
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يعدياد إلا باللام تقول غفرت لزيد واستغفرت له ولا تقول:. غفرت عليه 
واستغفرت عليه قلت: لما وقعت موقع التعطف والتحنن حسن تعديتها بعلي. ‏ 

وأعلم أنه وقع في بعض نسخ المهاج : والصلاة من الله مغفرة كا أوردناه 
وهو الذي أورده الغزالي وفي بعضها رحمة, وكذلك ذكر الإمام والتعبير بمغفرة 
أحسن, لأن الصلاة في اللغة الدعاء بخير وهو محال من الله تعالى» فحمل على 
المغفرة وأما حمله على الرحمة فغير ممكن, لأن. حقيقة الرحمة رقة القلب وهي 
مستحيلة في حق الله تعالى ولا يطلب عليه إلا مجازأ, ومن فسر الصلاة بالرحمة: 
فراراً من تفسيرها بالدعاء وقع في هذا الخطأ العظيم» وصار كمن فسر قوله : 
الرحمنُ عَلَى العرش اشتوى »(1) معنى جلس فإنه فسر شيئأ ظاهره محال 
بامحال, ولقائل أن يقول: إذا كابت حقيقة الصلاة الدعاء فاستعمالها في 
المغفرة والرحمة مجاز, فيكون الموجود في الآية استعمال اللفظ في حقيقته ويجازه لا 
في حقيقته, وامحتجون بالآية إنها ساقوها لاستعمال المشترك فيه معنييه» نعم يلزم . 
من جوازه في حقيقته ومجازه جوازه في حقيقته. 0 

واعترض المانعون على هذا الاحتجاج بأن قوله يصلون فيه ضميران: 

احدهما: عائد على الله تعالى . 
والثافي: عائد إلى الملائكة, وتعدد الضمائر منزلة تعدد الأفعال فكأنه قال: 
إن الله يصلي» والملائكة يصلون, فلا يكون حينئذ استعمل اللفظ الواحد في 
معنييه بل استعمل لفظين في معنيين» وليس النزاع فيه» وأجاب في الكتاب 
بأن الفعل لم يتعدد في اللفظ قطعاً وإنا تعدد في المعنى فاللفظ واحد والمعنى 
متعددى وذلك عين الدعوى». واعترض الغزالي على هذا الاحتجاج بجواز أن 
يكون الصلاة استعملت في قدر مشترك بين المغفرة والاستغفار وهو الاعتناء 
وإظهار الشرّف فقال: الأظهر عندنا أن هذا إنما أطلق على المعنيين بإزاء معنى 
واحد مشترك بين المعنيين» وهو العناية بأمر الني يل لشرفه وحرمته والعناية 
من الله تعالى مغفرة ومن الملائكة استغفار 57 قال: وكذلك العذر عن 


(1) سورة طه (آية ه). 
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السجود يعني في الآية الثانية التي سنذكرها إن شاء الله تعالى» وقد أجيب عن 
هذا الاعتراض بأن إطلاق الصلاة على الاعتناء محاز لعدم تبادر الذهن إليه» 
والأصل عدم اجاز. 

فإن قلت: لولم تحمله على الاعتناء لزم» إما الاشتراك أو المجاز, وإذا دار 
اللفظ بين التواطىء و بين الاشتراك وايجاز فحمله على التواطىء أولى. 

قلت: إنما يكون التواطؤ أولى إذا دار اللفظ بين الثلاثة من غير دليل 
مقتض لأحدهها بخصوصه., أما إذا دل دليل على الاشتراك أو المجاز بخصوضه 
فيتعين» وقد دل الدليل هنا على أن الصلاة مشتركة بين المغفرة والاستغفار 
لتبادر الذهن إليه عند اللإطلاق. 

فإن قلت: سلمنا أنه غير موضوع للاعتناء بإظهار الشرف, وأن استعماله 
فيه إنما هو بطريق امجازء ولكن المجاز أولى من الاشتراك فليحمل عليه. 

قلت: هذه مغالطة, فإن الحمل على الاعتناء لم يدفع الاشتراك» إذ 
الاشتراك ثابت فيه لما بيناه سواء حملناه على الاعتناء أم لم نحمله نعم لو حملناه 
عليه لزم حمل اللفظ المشترك على مفهومه المجازي, واعترض على الاحتجاج 
بالآية أيضاً بأنه يجوز أن يكون قد حذف الخير للقريئة كقوله: « نحن مما عندنا 
وأنت مما عندك راض والرأي مختلف » ويكون أصله أن الله يض وملائكته 
يصلون» وأجيب بأن الاضمار خلاف الأصل, وهذا الجواب لا 0 ول 
الحمل على الجميع بطريق اجازء فإنه يعترض عليه بأن الحمل على المجموع مجاز 
وهذا محاز فلم رجح أحد اجازين على الآخر. 

قال: (وفي قوله تعالى: (ألم تر أن الله يسجد له) الآية» قيل: حرف 
العطف مثابة العامل. قلنا: .إن سلم فبمثابته في العمل بعينه ). 


الآية الثانية قوله تعالى : « أَلَمْ ثَرَ أن الله يَسْجْدُ لَهُ مَنْ في السَمَواتِ ومح في 
الأرض» و«الشَّمِسٌ والقَّمَرُ والنجُومٌ والجبّال والشّجَرُ والدَوَابُ وكثيرٌ مِنّ 
التاس بي )١(‏ وجه الاحتجاج أنه أسند السجود إلى هؤلاء المذكورين» والسجود 
(1) سورة الحج (آية 18). 
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مشترك بين وضع الجبهة والخضوع , فإما أن يراد به معنى غيرهما أو وضع الجبهة 
دده أ الخضوع وحدهء أو يرادا معأ, والكل باطل سوى القسم الرابع . 

فالأ ول: لكونه خلاف الأصل إذ الأصل عدمه. 

والثافي: كذلك لامتناع إسناده إلى كل واحد. 

والثالث: كذلك لأنه حينئذ لا يبق لتخصيص كثير من الناس بال ذكرير 

لإفائدة © إذ الخضوع شامل لجميع المخلوقات» فإنها خاضعة بلسان الحال كا 
فها من الدلالة على الصانع والوحدانية فتعين الرابع» وحينئذ يكون اللفظ 
الواحد مستعملاً في مدلوليه المختلفين دفعة واحدة وهو المدعي», واعترض على 
الاحتجاج بهذا بأنا لا نسلم أن هذا استعمال للفظ الواحد في معانيه, إنما هو 
استعمال ألفاظ متعددة, لأن حرف العطف مثابة تكرار العامل, فيكون 
التقدير أن الله يسجد له من فى في السموات و يسجد له من في الأرض إلى آخره» 
ولا نزاع قٍِ حواز ذلك . وأجاب عنه المصنف» يأنا أولاٌ لد نتسلم أن حرف 
العطف مثابة العامل, ولئْن سلمنا أن العاطف مثابة العامل فيلزم على هذا 
التقدير أن يكون ممثابة العامل الأول بعينه وهو هنا باطل» لأنه يلزم أن يكون 
المراد من سجود الشمس والقمر والجبال والشجر هو وضع الجهة لأنه مدلول 
الأول» وفي بعض النسخ مثابته في العمل أي يقوم مقامه في الإعراب لا في 
المعنى . 

قيل : يحتمل وضعه للمجموع أيضاء فالأعمال في البعض قلنا: فيكون 
المجموع. مستدداً إلى كل واحد وهو باطل ). 

هذا اعتراض على الاحتجاج بالآيتين المذكورتين. ووجهه أنه لا حجة فها 
استدللتم به لأنه يحتمل أن يكون استعمال الصلاة والسجود في المجموع, إنما هو 
لكون اللفظ قد وضع له أيضاً كا وضع للآخرء أو بل نقول: لا بد من هذا 
وإلا فيكون اللفظ قد استعمل في غير ما وضع لهء وحينئذ فيكون السجود 
موضوعاً لثلاثة معان: للخضوع منفرداً ولوضع الجبة منفرداً, ومجموعها. وعلى 
هذا التقدير يكون إعمال اللفظ في المجموع إعمالاً له في بعض ما وضع له. وهو 
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خلاف المدعى, وأجاب بأنه لو كان كذلك للزم أن يكون المغفرة والاستغفار 
مستنداً إلى كل واحد من الله تعالى والملائكة وهو واضح البطلان» و يلزم أيضاً 
أن يكون معنى السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض والخضوع مستندا إلى 
الدواب وهو باطل» وفيه نظر, فإن هذا الذي ذكره إنما يلزم أن لو أسند المجموع 
إلى واحد فقط, أما إذا استعمل ني بعض المعاني مع اتحاد المسند إليه مثل الطير 
يسجد معنى يخشع, أو في المجموع مع تعدد المسند إليه ليرجع كل واحد إلى 
واحد فلا يلزم هذا امحذور. والدليلان المذكوران من هذا القبيل. ا 


فالأولى: الجواب أن يمنع وضعه للمجموع» وسند المنع أنه خلاف الأصل 
إذ يلزم منه. الاشتراك, لأنه يكون موضوعاً لكل فرد وللمجموع والاشتراك على 
خلاف الأصل. . 

قال: (احتج المانع بأن الواضع إن لم يضع للمجموع لم يز استعماله فيه 
قلنا: لم لا يكني الوضع لكل واحد للاستعمال في الجميع ). 

احتج من منع استعمال اللفظ في حقيقتيه مع بأن اللفظ الموضوع لما إما 
أن يكون موضوعاً مجموع ال معنيين معاً أيضاً أولاً. 

إن كان الأول فاستعمال اللفظ في كز استعمالاً له في جميع ما 
وضع لهء بل في البعض لأن مدلول اللفظ حينئذ, هذا وهذا وحده ومجموعها 
من حيث هو مجموع بعض ما وضع لهء وإن كان الثاني لم يجز استعماله فيه 
لأنه حينئذ يكون استعمالاً للفظ في غير ما وضع له, وأجاب في الكتاب بأنا لا 
نسلم أنه لولم يكن موضوعاً للمجموع لم يجز استعماله فيهء بل يكون الوضع 
لكل واحد كافياً في الاستعمال في المجموع محازاً, ولكن في هذا الجواب التزام 
أن استعمال المشترك في معنييه من باب الجازء فلا يحسن ممن يجعله حقيقة» 
ومكن تقرير الجواب على وجه آخر فيقال الوضع لكل واحد كاف لاستعماله في 
الجميع» و يكون ذلك الاستعمال استعمالاً له فها وضع له» لأن كل واحد من 
تلك المعاني قد وضع له ذلك اللفظ, ولا يلزم من استعماله في المجموع اشتراط 
الوضع للمجموع » وإنما يشترط ذلك أن لو كان المراد أنه يكون مستعملاً في 
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امجموع بحيث يكون المجموع مدلولاً مطابقياً واحدأ كدلالة الخمسة على احادها 
ولكن ليس ذلك المدعي», وهذا التقزير بناء على ما قاله صاحب التحصيل من 
حصر الخلاف في الكلي العددي . 


قال: ( ومن المانعين من جوز في الجميع والسلب والفرق ضعيف ). : 

ليس كل من منع استعمال المشترك في فعنييه يه منع مطلقاً» ا 
أطلق منعه وقد تقدم البحث معه ومنهم من فرق وافترق هؤلاء إلى فرقتين:. 

الفرقة الأولى: فرقت بين -النفى والاثيات فقالت: يجوز استعمال المشترك 
في معنييه في السلب دون الاوثبات» واحتجوا بأن النكرة في سياق النني تعم 
فيجوز أن يراد به مدلولاته امختلفة» وأجيب بأن هذا الفرق ضعيف لأن السلب 
لد يرفع إلا م هو مقتضى الاي ثبات» ومقتضى الا ثبات عند هذا القائل أحد 
المدلولاات اختلفة فقط فحينئذ لد يعم السلب والجمع» » فإن أردتم بعمومه أنه يعم 
مدلولاات اللفظ ففاسد لا ذكرناه وإن أردتم أنه يعم قُِ إفراد مدلول واحد لا 
في إفراده المدلولات امختلفة فسلم ولا يجديكم شيا . 

الفرقة الثانية: قالت: بجوازه في الجمع دون المفرد, واحتجوا بأن الجمع في 
حكم تعديد الأفراد فقولك ثلاثة عيون في قوة قولك عبن وعين وعين» فكما يجوز 
أن تريد بالأول: الجارية مثلاً» وبالثانية: الباصرة, و بالثالثة: عين الشمس 
فكذا في الجمع» وأجاب بأن هذا الفرق ضعيف لأنا لا نسلم أن الجمع في 
حكم تعديد الأفراد ولو سلمناه لكنه في حكم تعديد الأفراد نوع واحد,ء كا 
علم من استقراء اللغة, فكما لا يجوز استعمال تلك المفردات في المعاني امختلفة» 
فكذلك استعمال الجمع . 

. واعلم أن التثنية عند هذا المفصل ملحقة بالجمع والله أعلم . 

قال : ( ونقل عن الشافعى والقاضى الوجوب حيث لا قرينة احتياطاً ) . 

الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل بين وذلك أن الوضع يقال 
بالاشتراك على جعل اللفظ دليلاً على المعنى كتسمية الولد زيداًء وهذا هو 


ملف 


الوضع اللغوي, وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير فيه أشهر من 
غيره» وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة الشرعية والعرفيين الخاص والعام, 
والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم وهو الحقيقة أو غير مسماة 
لعلاقة وهو امجاز والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظهء أو ما اشتمل 
على مراده, فالمراد كاعتقاد الشافعى أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر واعتقاد أبي 
عينة دقان اراد اعون اسمن قوسل من خيل العترك عل سعائية إذا 
تجرد عن القرائن لاشتماله على مراد المتكلم احتياطاً . 

إذا عرفت ذلك فالوضع أمر راجع إلى الواضع وقد سلفه الكلام في وضع 
المشترك والاستعمال من صفات المتكلم وهو الذي انتهبينا من كلامه, والحمل 
من صفات السامع وها نحن نتكلم فيه فنقول: 

اختلف مستعملو المشترك في معنييه أنه هل يجب حمله على ذلك إذا تجرد 
عن قرينة صارفة. فنقل عن الشافعي والقاضي وجوب ذلكء, ونقله الإمام في 
مناقب الشافعي عن القاضي عبد الجبار أيضاً, والمصنف في باب العموم في 
الكلام على الجمع عن الجبائي فافهم ذلك. وحجتهم أنه لولم يجب فإما ألا 
يحتمل على واحد مها و يلزم تعطيل النص أو يحمل على واحد وهو ترجيح بدود 
مرجح . 

وقال بعضهم: لا يجب الحمل و يكون مجملاًء وبه قال الإمام تفريعاً على 
القول بجواز الاستعمال؛ واحتج عليه بأنه إن لم يكن موضوعاً للمجموع لم يجز 
استعماله فيه» وإن كان موضوعاً له فهو أيضاً موضوعاً لكل من الأفراد, فاللفظ 
دائر بين كل واحد من الفردين وبين المجموع فيكون الجزم بإفادته للمجموع 
دون كل واحد من الفردين ترجيحاً من غير مرجح . 

فإن قلت: حمله على الجموع أحوط فيجب الأخذ به. 

قلت: الأخذ بالاحتياط سنتكلم عليه. هذا كلام الإمام, واعترض عليه 
صاحب التحصيل» بأن هذا ينق جواز الاستعمال فالقّسك به على ننى الوجوب 
تفريعاً على الجواز لّا يستقيم » بق في المسألة أن وجوب الحمل عند القائل به هل 
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هو للاحتياط أو لأنه عنده من باب العموم اضطرب النقل فيهء فن ناقل أنه 
من باب الاحتياط وعليه جرى في الكتاب», ومن ناقل أنه عندهم من باب 
العموم وبه يشعر إيراد إمام الحرمين, فإنه صدر كلامه بقوله : ذهب ذاهبوك من 
أصحاب العموم إلى أنه محمول على جميع معانيهء وعليه جرى الغزالي فقال: 
الاسم المشترك بين مسميين, لا يمكن دعوى العموم فيه عندنا خلافاً للشافعي 
والقاضي وتبعه الآمدي وقد قدمنا أن القاضي فصل بين الحقيقة وامجان فلم 
يقل بالجملة فها وبين المشترك فقال بالحمل فيه ويحصل بهذا التفصيل في 
الجمل هذاهن” ١‏ 

أحدها: حل اللفظ على معنييه سواء كان أحدهما مجازاً أم كانا حقيقتين 
وهو رأي الشافعي . 

والثاني : عكسه. 

والثالث: التفصيل وهو رأي القاضي وهل هو للاحتياطي أو للعموم» فيه 
هذا الخلاف وامختار عندنا أنه للاحتياط» وكيف يكون من باب العموم 
ومسمى العموم والحد مواقت كا ناته متعددة وأتفا فالمشقرلة. عي "أن يكون 
أفراده متناهية ولا كذلك العام وأما ما يقال كيف يحسن من القاضي جعل 
الحمل من باب العموم وهو من منكري صيغ العموم فجوابه: أنه إنما ينكر 
وضعها' للعموم » ولا ينكر استعماها والله أعلم . ونختم المسالة تقوائنة 

أحداها: قد علمت نقل الناقلين عن الشافعى في استعمال اللفظ في 
تزيي الات جد الس ان ْ 

وقد قال الرافعي في باب التدبير: الأشبه أن اللفظ المشترك لا يراد به جميع 
مها نتف ولا يحمل عند الاطلاق على جميعها ذكره في مسألة إن رأيت عيئاً فأنت 
حر. 

وقال في أوائل الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة من كتاب 
الوصايا في مسألة الوصايا بالعود في المسألة يعني هذه نظر للأصوليين» فسياق 


نض 


كلامه لا يقتضي أن الشافعي راك قلف وكتقن وقد عي "الف خلا 
ذلك. 

وأعلم أن الخلاف في المسألة مشهور بين أصحابناء وقد حكى ال ماوردي في 
الحاوي في أوائل كتاب الأشربة في المسألة أوجهاً, ثالثها: التفرقة بين الجمع 
والسلب», وقد قدمنا أن الفقيه في المطلب أخرج نص الشافعي على الحقيقة 
وامجازء فليكن المشترك كذلك بطريق أولى. 

الثانية: استدل الشيخ تتي الدين بن دقيق العيد في شرح الإمامء 
لاستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه, بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد 
فزجره الناس فهاهم الني كي فلما قضى بوله أمر النبي يَكتِ» بذنوب من ماء 
فاهريق عليه وذلك بالرواية التي جاء فيها «صبوا عليه ذنوباً من ماء»17) 
واوجهه آنا اصيفة الأمر مدنت إلى هقب الانوت :والس النق تفي النجانية 
واجب في إزالتهاء فتناول الصيغة له استعمال اللفظ في حقيقته الوجوب, 
والزائد على ذلك مستحب فتناول الصيغة له استعمال لها في الندب وهو يجاز 
فيه على الصحيح» فقد استعملت صيغة الأمر في حقيقتها ومجازها وهذا بناء على 
زيادة الذنوب على القدر الواجب . . 

الثالثة: أطلق الأصوليون الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز من غير 

واعلم أن المتكلم إذا ذكر لفظاً له حقيقة ويجاز فتارة يقصد الحقيقة فقط 
فيحمل على الحقيقة وحدها بلا نزاعء وتارة يقصد بها انمجاز فقط فيحمل عليه 
وحده بلا خلاف أيضاًء وكل هذا يظهر بدلائل تقوم عليه من قرائن وألفاظ » 
وتارة يقصد المجاز و يسكت عن الحقيقة أو يقصدهما معاً, فهذا هو محل النزاع» 
وقد أفهم كلام بعضهم أن الخلاف جار وإن لم يقصد المجاز ولم ينفهء وهو في 
غاية البعد, فإن اللفظ لا يحمل على المجاز إلا بقرينة. 


(1) أخرجه البخاري وأبوداود, وابن ماجه والنسائي وغيرهم . 
( تيسير الوصول 90/9) . 0 


فض 


الرابعة: يضاهى الخلاف الأصولي ني حمل المشترك على معنييه في الفقه 
صور: 

منها: لو وقف على مواليه وله موال من أعلى» وموال من أسفل» فأوجه 
أرجحها عند الغزالي بطلانه» وهو منقدح على رأي من بمنع استعمال المشترك في 


شعلسية , 


والثالث: يصح و يقسم بيهم وهو الأصح عند الشيخ'أبي إسحاق» وشيخه 
القاضى أبي الطيبء وفقاً لقاعدة الشافعي. 

والرابع : يصرف إلى الموالي من أسفل لاطراد العادة باللإحسان إلى العتقاء . 

والخامس: الوقف إلى حين يصطلحوا وهو متجه على رأي من يجوز 
الاستعمال ومنع الحمل» ووجه مضاهاة هذا الفرع للمسألة ال انتهينا منها أن 
لفظ الموالي مشترك بين ال موالي من أعلى والموالي من أسفل» فإن قيل بما قاله 
بعض الأصحاب بأن صدتقه عليها من قبيل التواطؤ وهو الموالاة والمناصرة زالت 


المضاهاة . 
وما : قال الإمام في باب التدبير من النهاية ونقله الرافعي عنه: الرجل إذا 
قال لعندة (و إن رايت عيبا 'فأنت حر» والعين اسم مشترك بين الناظرة» وعين 


الماع والديئار» وأحد الإخوة من الأب والأم» ول د ينو المعلق ع فهل يعتق 
العبد إذا رأى شيئاً منها. فيه تردد قال: والوجه الحكم بأنه يعتق به. 

فإن قلت: : هل لا قلنا لا د يعتق إلا برؤية الجميع جزماً لأن رأى صاحب 
المذاهب حمل المشترك على معانيه . 

قلت: كان السبب في عدم الحمل على جميع معانيه أن الصفة في التعليق 
تتحقق بأول الأفراد» فيقع العتق كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت حر يعتق 
بأول الدخول في بعضهاء وإن لم يدخل الجميع . 


ومنها: إذا أوصى بعود من عيدانه» والعود مشترك بين الخشب والذي 
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يضرب به» والذي يبخر به» فهل يحمل على الجميع ؟ بناه الرافعي على الخلاف 
الأصولي» والمسألة تحتاج مزيد بسطى وبحل ذلك كتابنا الأشباه والنظائر. 
الخامسة: قال الأصحاب: إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة طلقت 
في كل طهر طلقة, وأصح الوجهين عندهم أن القرء حقيقة في الظهر والحيض . 
والثافي: أنها مماز في الحيض حقيقة في الطهرء فقد يقال لم لا طلقت في 
الطهر واحدة وني الحيض أخرى وفاء بالأصل المتقدم في حمل اللفظ المطلق على 
حفيقته . أو على حقيقته ومجازه: ويمكن أن يقال في جوابه إنه غلب استعماله في 
الطهر فلم يستعمل في الحيض إلا ني قليل مثل قوله عليه السلام دعي الصلاة 
أيام أقرائك » (1) فلم يكن اللفظ مع هذا الاستعمال الغالب مطلقاً والله أعلم . 


قال: (الخامسة: المشترك إن تجرد عن القرينة فجمل» وإن قرن به ما 
يوجب اعتبار واحد تعين أو أكثر فكذا عند من يجوز الاعمال في معنيين, وعند 
المانع حمل أو إلغاء البعض فينحصر في الباق أو الكل فيحمل على اجازء فإن 
تعارضت حمل على الراجح هو أصله, فإن تساويا أو ترجج أحدهما واصل الآخر 
000 ظ 

الفط العترلة عن سين 

الأول: إن تجرد عن القرينة فقال المصنف: إنه محمل, وهذا واضح على 
رأي من بمنع حمل المشترك على معنييه: وعليه نبه الإمام بقوله : فهو مجمل لما بينا 
من امتناع حمله على الكل, وأما من يرى الحمل» فإن جعله من باب العموم لم 
يكن عنده محملاً, بل محمولاً على المعاني التى لا تتضاد, وإن جعله من باب 
الاحتياط فقد يقال: لا يناني الحمل على معنيين لأجل الاحتياط كونه جملاً 
بالنسبة إلى الواحد المعين, و يكون وجوب العمل به في الجميع لأجل الاوتيان 


)0 رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والترمذي ولفظه: عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضأ عند 
كل صلاة» وتصوم وتصل » . 
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بذلك المعين, وهذا هوعين الاحتياط» والغرض من هذا أنه لا يؤخذ من كلام 
المصنف هنا أنه لا يختار الحمل . 

القسم الثاني : أن تقترن به قرينة» فهو على أر بعة أضرب: 

الأول: أن توجب تلك القرينة اعتبار واحد معين مثل: إن رأيت عيناً 
ناظرة فيتعين حمل ذلك اللفظ على ذلك الواحد قطعاً وهذا يناظر ما قاله 
الأصحاب فيا إذا قال: أعطوه رقيقاً فإنه لا يتعين العبد ولا الأمة, ويجزي كل 
منهاء فلو قال: رقيقاً يقاتل أو يخدم في السفر تعين العبد أو رقيقاً يستمتع به أو 
يمحضن ولده تعينت الآمة. 

الثافي: أن توجب اعتبار أكثر من واحدء فيتعين ذلك الأكثر عند من يجوز 
إعمال المشترك في معنييه, وإِن لم يوجب الحمل لأن القرينة هنا توجب الحمل 
قطعاً عند من يجوزه, والخلاف في أنه هل يحمل إنا هو إذا تجرد عن القرينة 
ويكون محملاً عند من لا يجوزه . ١‏ 

ومثاله: إن رأيت عيناً صافية, فإن الصفاء مشترك بين الباصرة والجارية 

الثالث: أن توحب تلك القريئة إلغاء البعض فينحصر المراد في الباقي أي 
يتين ذلك الباق إن كان واحداً مثل: دعى الصلاة أيام أقرائلك» فإن الأمر 
بتركها قرينة تلغى الطهر وتوجب الحمل على الحميض» وكذا إن كان أكثر عند 
من يجوز الإعمال في معنيين» وأما عند المانع فجمل . 

الرابع : وإليه الإشارة بقوله: أو الكل فيحمل على مجازه» فإن كان ذا 
مازات كثيرة وتعارضت فهى : إما متساوية أو بعضها راجح فإن كان بعضها 
راجحاً فالحقائق إما متساوية أو بعضها أجلى», فإن كانت متساوية حمل على 
امجاز الراجح, وإليه أشار بقوله حمل على الراجح هو أو أصله, ومثال هذا 
والحيض» والحيض لغة دم يسيل من رحم المرأة من غير ولادة» والطهر ضده. 
وف الاصطلاح : ايض دم يسيل خن الراجى, 0 اح سك أقله بوم وليلة» 


هن 


وأكثره خمسة عشر يومأء وإطلاقه على ما عدا ذلك مجحاز عن المعنى . الاصطلاحي. 
والطهر هو النقاء امحتوش بدمين وإطلاقه على الصغيرة والآيسة مجاز عن هذا 
فطهر أن إطلاق الحيض والطهر بالحقيقة اللغوية أعم منه بالاصطلاحية» فلو 
قال لها أنت طالق في قرء وليس هو القرء الإصطلاحي» انقدح أن يقال: 

تطلق الآيسة والصغيرة دون المستحاضة» ومن رأت دمأ دون يوم وليلة لغلبة 
إطلاق الطاهر عليها وكثرته وقلة إطلاق الحيض على المستحاضة» ومن رأت 
دمأ دون يوم وليلة وامجاز يرجح على نظيره بمثل هذاء وإن لم تكن الحقائق 

متساوو ية بل كان بعضها أجلى فالأجلى إن كان حقيقة ذلك امجاز الراجح حمل 
عليه» وهذا أيضاً يفهم من قول ا مصنف « حمل على الراجح هو أو من قوله أو 
أصله » ومثاله ما ذكرناه من القرء إذ قلنا: بأنه أجلى بالنسبة إلى الطهر ولم 
نقل بأنها متساو يان فإنه إذا قال: أنت طالق في قرء ليس بطهر ولا حيض 
بالحقيقة الإصطلاحية, يقع التعارض بين محازي الحقيقتين فيخمل على مجاز 
الطهر الاصطلاحي لرججان أصله, وإن لم يكن الأصلي حقيقة ذلك الراجح فهو 
حمل لاختصاص كل_واحد من المحازين بجهة ترجحه إذ أحدههما راجح 
وأصله: :غير جلي والآخر بالعكس » وإلى هذا القسم أشار بقوله : «أو ترجح 
أحدهماء وأصل الآخخر فجمل » ومثاله لو يخق و5 تقدم, وهذا على تقدير أن 
يكون بعض الحازات راجحاًء وأنا: إن «تساوث. امجازات, فإن كان بفض 
الحقائق أجلى حمل عليه وإن لم يكن بعضها أجلى فجمل» وأشار إلى هذا بقوله 

فإن تساويا. ش 


جيف 


في الحقيقة وامجاز 


قال: ( الفصل السادس 5 الحقيقة واجاز: 

الحقيقة فعيلة من الحق, ممعنى الثابت أو المغبت نقل إلى العقد المطابق» ثم 
ْ لى القول المطابق » م إلى اللفظ المستعمل فيا وضع له ٍِ اصطلاح التخاطب» 
والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية ). 

قدم على الكلام في مسائل الفصل مقدمة في الكلام على لفظي الحقيقة 
وامحاز ومعناهما لغة واصطلاحاً . 

والقمه 3 أن إطلاق لفظ الحقيقة واماذ - على العنى 0 بين 
| د إما معنى القاغل . من حق الغيء حمق بالشم والكس إذا أوعيتن وثبت 
: عناها الثايت, وإما معنى المعقول من حققت الثىء أحقة ع إذا أثُبته معناد 
الجت + إن الحقيقة نقلت من معنى الثابت أو المثبت إلى الاعتقاد المطابق 
للواقع والعلاقة ثبوته وتقرره» 3 نقلت من الاعتقاد المطابق إلى اللفظ المستعمل 
فيا وضع له في اصطلاح التخاطب . ش 

قال اللومام : : لأن 5 0 ات 7 له تحقيقاً لذلك يت قال 00 


عق 


كلف الفذات على الكاززيى 006 اويدقعك: وهر من اأسنانة تال جهذا 
الاعتبار لأنه الثابت أزلاً وأبداً لذاته. بخلاف غيره من الموجودات» و يقال: 


الحق لما يقابل الباطل لأنه جدير بالثبوت, كما أن الباطل جدير بالزهوق» وإذا -- 


كان موضوعاً للقدر المشترك فهو موجود في الجميع, سلمنا أنه ليس موضوعاً 
للقدر المشترك لكنا لا نسلم أن كل محاز مأخوذ مما قبله حتى يكون مجازأ واقعا 
في الرتبة الثالثة» بل كان مأخوذاً من الحقيقة بعلاقة معتبرة. وقد علمت 


م اماه 


تعريف الحقيقة فقوله اللفظ جنس. 
وقد قلنا: غير مرة إنه جنس بعيدء وأن الأحسن أن يأتي بالقول. 


وقوله : المستعمل يخرج به اللفظ الموضوع قبل الاستعمال» فإنه ليس بحقيقة 
ولا مجخاز كما ستعرفه إن شاء الله تعالى . 

ويخرج أيضاً المهمل, وقوله : فها وضع له يخرج به المجاز, فإنه مستعمل في 
غير ما وضع لهء ولك أن تقول: امجاز موضوع فلا يمخرج بهذا الفصل» وإنها 
يخرج لو قال وضعاً أولاً» وهو لا يمكنه أن يزيد هذا القيد مخافة أن يورد عليه 
' الحقيقة الشرعية والعرفية, لأنما من غير وضع أول. 

وقوله في اصطلاح التخاطب يدخل الحقيقتين: الشرعية والعرفية» ولقائل 
أن يقول : إن الفصول لا تكون للادخال, وأن الحد غير مانع لصدقه على العلم 
مع أنه ليس بحقيقة ولا حاز لدخول امحاز فيه كما عرفت . 

قوله : والتاء إلى آخره. هذا جواب عن سؤال مقدر وتقريره أن يقال إذا 
كانت الحقيقة ممعنى المثبت فينبغى أن تكون مجردة عن تاء التأنيث» لأن فعيلاً 
إذاا كات معى مشتول فقياة أن يسوى. فيه بين امكل والمؤنث اتقول! «رجل 
جريح. وامرأة جريح» ورجل قتيلء وامرأة قتيل, وجوابه أن الحقيقة وإن 
كانت صفة في الأصل إلا أن الاسمية غلبت عليها. وتركت وصفيتها . ألا ترى 
أنك تقول كلمة حقيقة» ولفظة حقيقة, فإنما جىء بالتاء لذلك, وفعيل إنما 


(1) سورة الزمرآية (001. 


روب 


يسوي فيه بين المذكر والمؤنث» إذا كان باقياً على وصفيته مستعملاً مع موصوفه 
استغناء بتأنيث الموصوف عن تأنيثه ؛ وأما إذا غلبت عليها الاسمية وقطعت عن 
الموصوف» فقياسه أن يدخل التاء فيه إذا قصد به المؤنث كما يقال: أكيلة 
ونطيحة ويجوز أن يقال: دخول التاء فيه علامة لنقل اللفظ من الوصفية إلى 
الاسمية وهو أقرب إلى لفظ الكتاب إلا أنه مدخول» فإنه لا دلالة للتاء على 
النقل. 


قال: ( وانجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور وهو المصدر أو المكان نقل إلى 
الفاعل. ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح ) . 

إطلاق لفظ الجاز على المعنى المصطلح عليه بيّنّ إلا أنه مجاز لغوي حقيقة 
عرفية وذلك لأن المجاز مشتق من الجوازء والجواز معناه التعدي والعبور تقول : 
جزت الدار أي عبرتها ووزن انجاز مفعل» لأن أصله محوز فقلبت واوه ألفاً 
بعد نقل حركتها إلى الجيم» والمفعل يستعمل حقيقة في الزمان والمكان والمصدر. 
تقول : قعدت مقعد زيد وتريد قعوده» أو زمان قعوده, أو مكان قعوده, فيكون 
لفظ امجاز في الأصل حقيقة, إما في المصدر الذي هو الجوازء وإما في مكان 
التجوز أو زمانه» ونقل لفظ المجاز من ذلك إلى الفاعل وهو الجائز. أعني المنتقل 
لا بينبها من العلاقة, والعلاقة إن نقل من المصدر هي الجزئية لأن المشتق منه 
جزء من المشتق. كقولك:. هذا رجل عدل أي عادل ‏ وإن نقل من امجاز 

المستعمل في المكان فهي إطلاق اسم امحل وإرادة الحال, مثل: سال الوادي. 


وأما المجاز المستعمل في الزمان, فقد ترك المصئف ذكره كأنه للجزم بأن 
الجائز غير مأخوذ منه إذ لا علاقة معتبرة بينهاء ثم الجائز حقيقة إنما يطلق على 
. الأجسام, إذ الجواز الانتقال من حين إلى حين, وأما اللفظ فعرض متنع عليه 
الانتقال» فنقل لفظ المجاز من معنى الجائز إلى المعنى المصطلح . 

قال صاحب الكتاب : وهو اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب 
المصطلح وإطلاقه على هذا المعنى على سبيل التشبيه, فإن تعدية اللفظ من معنى 


ارقف 


إلى معنى كالجائز يتعدى من مكان إلى مكان فيكون إطلاق لفظ المجاز على 
المعنى للمصطلح محازاً في المرتبة الثانية حقيقة عرفية. 

وقوله : اللفظ المستعمل » قد عرفت شرحههما فيا سبق . 

وقوله : في معنى غير موضوع لهء يخرج الحقيقة و يقتضي أن امجاز غير موضوع 
وكان الأحسن أن يزيد: بوضع أول : 

وقوله : يناسب المصطلح أشار به إلى فوائد : 

إحداها: أن يشمل الحد كل بحاز من شرعي وعرني عام وخاص ولغوي ‏ 
فإن الاصطلاح أعم من أن يكون بالشرع أو العرف أو اللغة. 

والثافية: أن ينبه على اشتراط العلاقة في الجاز. 

والثالثة : أن يحترز عن العلم المنقول مثل : بكر وكلب» فإنه ليس بمجاز 
لأنه لم ينقل. لعلاقة. والله أعلم . 

قال : ( وفيه مسائل : 

الأولى: الحقيقة اللغوية موجودة, وكذا العرفية العامة كالدابة ونحوهاء 
والخاصة كالقلب والنقض والفرق والجمع ) . 

الحقيقة : متعددة بلا خلافء .وإلى ما تتعدد فيه اختلاف, فقال قائلون: 
إلى ثلاثة : اللغوية» والعرفية بنوعيهاء والشرعية . 

وقال آخرون: الأوليين فقط, وقد علمت من هذا الاتفاق على إمكان 
اللغوية والعرفية: وأما الوجود فلا نزاع في وجود اللغوية, وكيف ولا شك في 
وجود ألفاظ مستعملة في معان, وذلك إن كان بالوضع فقد حصل الغرض وإلا 
فيلزم أن يكون مجازأ فها وهو باطل, لأن شرط المجاز حصول المناسبة الخاصة 
. بين ا موضوع الأصلى والمعنى المجازي, وذلك لا يمكن إلا بعد ثبوت الموضوع 
الأصلى . 

وأما العرفية» فاعلم أولاً أن اللفظة العرفية هي التي نقلت عن موضوعها 


7 


0 إل غيزه 0 عبان يني منقسمة 0-8 خاصة 00 بحسب 
الناس سبحميت عامة, وقد ذهب الأكثرون إل وقوع العرفية العامة وهي على 


قسمن. 


4 


أحدهما: أن يكون الاسم قد وضع لعنى عام» لم يخصص بالعروف العام 
ببعض أنواعه, . كلفظ الدابة فإنه موضوع لكل ما يدب على وجه الأرض» 
وخصصها العرف العام بذات الحوافر. 

وثانيها : أن يكون الاسم في أصل اللغة قد وضع لعنى » ثم كثر استعماله فا 
له نيع مناسبة وملابسة بحيث لا يفهم المعنى الأ ول: : كالغائط » فإنه موضوع في 
الأصل للمكان المطمئن من الأرض التي تقضى فها الحاجة غالباً, وأطلقه 
العرف على الخارج المستقذر من الإنسان كناية عنه باسم محله لنفرة الطباع عن 
التصريح به» وأما الخاصة فلا نزاع 5 وقوعها إذ هو معلوم بالضرورة بعد 
استقراء كلام الطوائف من ذوي العلوم والصناعات التي لا يعرفها أهل اللغة» 
كالقلب والنقض والجمع والفرق في اصطلاح النظارء» وستعرف معاني هذه 
الأمور في كتاب القياس إن شاء الله تعالى. 


قال: ( واختلف في الشرعية فنع القاضي وأثبت المعتزلة مطلقاً, والحق أنها 

محازات لغوية اشتهرء ت لا موضوعات مبتدأة» وإلا لم تكن عربية فلا يكون 
القرآن عر بياً وهو باطل لقوله تعالى : وكذلك أنزلناه قرآناً عر بياأ ونحوه ) . 

الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع» 
وأقسامها الممكنة أر بعة: 

الأول: أن يكون اللفظ وا معنى معلومين لأهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك 
الاسم لذلك المعنى.. 

والثافي: أن يكونا غير معلومين لهم . 

الثالث: أن يكون اللفظ معلوماً لحم والمعنى غير معلوم . 


نكف 


الرابع : عكسه. والمنقولة الشرعية من هذه الأقسام إنما هي الأول والثالث 
فا منقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية» ثم من المنقولة ما نقل إلى الدين 
وأصوله كالايمان والإسلام والكفر والفسق ويخص بالدينية فهى إذن أخص من 
المنقولة “الشرعية  ٠:‏ 

فإن قلت: فهذه الأقسام الممكنة هل هي واقعة كلها تفريعاً على القول 
بالحقيقة الشرعية ؟ 

قلت: قال صف الدين الحندي: الأشبه وقوعهاء أما الأول: فهو كلفظ 
الرحمن لله فإن هذا اللفظ كان معلوماً لهم, وكذا صانع العام كان معلوماً لهم 
بدليل قوله تعالى «وَلَئن سَألَْهُمْ مَنْ" خَلَقَ السّموات والأرض ليقوأنَ الله 004 
لكن لم يضعوه لله تعالى ولذلك قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمان المامة, حين 
نزل قوله تعالى :8 قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا اليّحَمَن # 20 

وأما الثاني: فهو كأوائل السور عند من يجعلها اسماً لها أو للقرآنء فإنها ما 
كانت معلومة على هذا الترتيب» ولا القرآن ولا السور. - 

وأما الثالث: فكلفظ الصلاة والصوم وأمثالها فإن هذه الألفاظ كانت 
معلومة لحم ومستعملة عندهم في معانها المعلومة, ومعانيها الشرعية ما كانت 
معلومة لحم . 

وأما الرابع : فهو كلفظ الأب فإنه قيل إن هذه الكلمة لم تعرفها العرب» 
ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لما نزل قوله تعالى: ( وقَاكهَةٌ وَأبا م (") هذه 
الفاكهة فا الأب ومعناه كان معلوماً هم بدليل أن له اسمأ آخر عندهم نحو 
العشب. هذا كلام صف الدين المندي . إذا عرفت الحقيقة الشرعية فنقول: أما 
إمكانها فقد نقل جاعة الاتفاق عليهء وأبو الحسين البصري» لما حكى في 
المعتمد عن قوم من المرجئة أنهم نفوا الحقائق الشرعية» قال: ونقض عللهم يدل 
(1) سورة الزخرف أآية (810). 


.)11١( سورة الإسراء آية‎ )٠0( 
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ضف 


على أنهم أحالوا ذلك وأما وقوعها فذهبت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء 
إليه مطلقاً . وقالوا: نقل الشارع هذه الألفاظ من الصلاة والصيام وغيرهما من 
مسمياتها اللغوية وابتذأ وضعها لهذه المعاني فليست حقائق لغوية» ولا مجازات 
عنها وأنكره القاضي أبو بكر مطلقاًء وزعم أن لفظ الصلاة والصوم وغيرهما في 
الشرع مستعمل في المعنى اللغوي وهو الدعاء والإمساك, لكن الشارع شرط في 
الاعتداد بها أموراً أخرء نحو الركوع والسجود والكف عن الجماع والنية. فهو 
منصرف. بوضع الشرط لا بتغير الوضع وشدد النكير على مخالفيه, وقال قد تبعهم 
شرذمة من الفقهاء الحائدين عن التحقيق وما راموا مرامهم, بيد أنهم زلوا عن 
سواء الطريق. وذهب إمام الحرمين والغزالي والإمام وأتباعه» منهم صاحب 
الكتاب إلى التفصيل» فائبتوا من ا منقولات الشرعية ما كان مجازاً لغوياً كما في 
الحقائق العرفية دون ما ليس كذلك بل كان منقولاً عنها بالكلية؛ وهذا معنى ‏ 
قول المصنف محازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة أي لم تستعمل في 
المعنى اللغوي, ولم يقطع النظر عنه حالة الاستعمال بل استعملت في هذه 
المعاني لما بينها وبين المعاني اللغوية من العلاقة, فالصلاة مثلاً للا كانت في 
اللغة عبارة عن الدعاء بخير قال الشاعر: 

تقول بنتي وقد قربت مرتحلاً يا رب جنب أي الأوصاب والوجعا 


ص 


عليك مثل الذي صليت فاعتمفضى2 نمماً فإن لجنب المرء مضطجعا 
كانت بالمعنى اللغوي جزءاً منها بالمعنى الشرعي» لاشتمال ذات الأركان 
على الدعاء, فكان إطلاقها على المعنى الشرعي من باب التسمية للشيء باسم 
بعضه وهو مجاز لغوي اشتهر وصار بالاشتهار حقيقة شرعية, وكذلك الصوم فإنه 
في اللغة الامساك. قال الشاعر: 
خيل صيام وخيل غير صائمة ‏ تحت العجاج وأخرى تعلك اللجا 
1 ود كاب 
وني الشرع اسم للإمساك عن الطعام والشراب مع انضمام أمور آخر إليه» 
وكذا الحج فإنه في اللغة القصد قال الشاعر: 
واشهد من عرف حلولاً كثيرة 2 يحجون سب الزبرقان المزعفرا 


فض 


فإنة انق السكيك 27 يفول يكترون الاختلاف إليه وهو في الشرع اسم 
للمناسك المعروفة من جملتها القصدء وكذلك سائر الأسماء الشرعية, وذهب 
الآمدي إلى التوقف في المسألة. 


(فائدةة) قال الشيخ أبو إسحاق: هذه أول مسآلة نشآت في الإعتزال» 
وقالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين, أي جعلوا الفسق منزلة متوسطة بين 
الكفران والإيمان, لا علموا أن الاممان في اللغة التصديق, والفاسق موحد 


مصدى . 


فقالوا: هذه حقيقة الإيمان في اللغةء ونقل في الشرع إلى من لم يرتكب شيئاً 
من المعاصي فن ارتكب شيئاً منها خرج عن الإمان ول يبلغ الكفر. ثم اختار 
الشيخ أبو إسحاق أن الإيمان يبق على موضوعه في اللغةم وأن الألفاظ التي 
ذكرناها من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك منقولة» قال: وليس من ضرورة 
النقل أن يكون في جيع الألفاظ, وإنفا يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل» 
ورأيت في كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام الجليل محمد بن نصر عن أي عبيد 
أنه استدل على أن الشارع نقل الإمان عن معناه اللغوي إلى الشرعي بأنه نقل 
الصلاة والحج ونحوهما إلى معان آخر. 


قال: فا بال الارمان, وهذا يدل على تخصيص محل الخلاف بالايمان وهو 
الذي وقع فيه النزاع في مبتدأ ظهور الاعتزال. قوله : وإلا لم تكن عر بية» 
استدل على ما اختاره, بأنه لو كانت تلك الألفاظ موضوعات مبتدأة لم تكن 
عربية والملازمة ظاهرة, وإذا كانت غير عربية يلزم أن يكون القرآن غير عرني 


)١(‏ هو: يعقوب بن إسحاق» أبو يوسفء ابن السكيت, إمام في اللغة والأدب», أصله من 
« خوزستات» بين البصرة وفارس. : 
0 من كتبه : «إصلاح. المنطق» ‏ «الألفاظ والأضداد» «القلب والإإبدال» ‏ «شريح 
المعلقات » وغير ذلك كثير. 
(وفيات الأعيان اراس الأعلام هه 2) , 


لدف 


لوقوعها فيه وذلك باطل لقوله تعالى : 2« إِنَا أَنرَلْمَاهُ قراناً عَرَيَاً 0074 ونحوه كقوله 
تعالى: « أأْعْجَمِيُ وَعَرَبِنّ 4 (') فدل على أنها عربية أعني الصلاة والصيام 
' والحج ونظائرهاء وهذا فيه نظر, لأنه لا يبطل إلا مذهب المعتزلة فقط » وقد رد 
3 الحرمين على القاضي» بأن حملة الشريعة يجمعون على أن الركوع والسحود 
من الصلاة» ومساق ما ذكره أن المسمى بالصلاة الدعاء فحسب وليس الأمر 
كذلك. 20 


قال: (قيل المراد بعضه, فإن الحالف على ألا يقرأ القرآن يحنث بقراءة 
البعض قلنا: معارض ما يقال إنه بعضه قيل: تلك كلمات قلائل فلا تخرجه 
عن كونه عر بياً كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية. قلنا: يخرجهء وإلا لما صح 
الاستثناء قيل: يكني في عربيتها استعمالها في لغتهم قلنا: تخصيص ألفاظ 
باللغات بحسب الدلالة قيل: منقوض بالمشكاة والقسطاس والاإستبرق والسجيل 
قلنا: وضع العرب فيها وافق لغة أخرى ) . 

اعترضت ال معتزلة على الدليل الذي أورده في الكتاب بأر بعة أوجه: 

الأول: أن الآبة لا تدل على أن القرآن كله عربي, بل على أن بعضه 
عربي 2 لأن القرآن يطلق على مجموعه, وعلى كل جزء من أجزائه» و يصدق 
صدق المواطىء على حزئياته» و يدل على هذا أن الحالف على ألا يقرأ القرآن 
يحنث بقراءة بعضهء وأجاب بأن ما استدللتم به من صورة الحلف» وإن دل 
على أن المراد.بالقرآن البعض فهو معارض بقولنا إلا آية» والسورة بعض القران» 
فإنه لو أطلق القران على ذلك حقيقة لم يكن لإدخال البعض معن . وأيضاً 

فبعض الثيء غير الشيء, وإذا تعارضا تساقطا وسلم ما ذكرناه من الدليل . 

وأعلم أن ما ذكره المصئف من الحنث في هذه الصورة تبع فيه الازمام, 

وليس كما ذكرء فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم» ونقله 


(1) سورة يوسف عليه السلام آية (1). 
(0) سورة فصلت آية (44). 


"/ 


الرافعي عنه خلاف ذلك ود زأنت نصه قُِ الأم قي الجزء السابع من باب 
جامع التركت: 

قال رضي الله عنه ما نصه: ولو قال رجل لعبد له: متى مت وأنت ممكة 
فأنت حر» ومتى متء وقد قرأت القرآن فأنت حرء فات السيد والعبد ممكة 
وقد قرأ القرآن كله كان حرأ وإن مات وليس العبد بمكة, أو مات ولم يقرأ 
القران كله لم يعتق. هذا لفظه. 

وقال الشيخ أبو حامد في التعليقة : إذا قال لعبده: إذا قرأت القرآن فأنت 
حر لم يعتق إلا بقراءة الجميع. وكذا قال المحامل في التجريد: هذا هو 
المذهب في المسألة ولا يعرف ما يخالفه. 


الوجه الثاني: إنا لا نسلم أنه يلزم من كون تلك الألفاظ غير عربية ألا 
يكون القران عر بياً» » فإن تلك كلمات قلائل فلا يخرج القران عن كونه عر بياً 
كا أن الألفاظ العر بية القليلة إذا وقعت في قصيدة فارسية لا تخرجها عن كونها 
فارسية» وأجاب بأنها تخرجه عن كونه عر بياً» والكلمات القلائل تخرج 
القصيدة عن أن تكون فارسية» والدليل على ذلك صحة الاستثناء, ذلك أن 
تقول القصيدة فارسية إلا موضع كذا منها. 


الوجه الثالث: أنه يكى في كون هذه الألفاظ عر بية استعمال العرب لما 
من حيث الجملة» وحينئذ فاستعمال الشارع لها في غير المعنى اللغوي لا يخرجها 
عن ذلك وأجاب بأن المقدار غير كاف في كونها عربية, لأن تخصيص 
الألفاظ باللغات بحسب دلالتها على معانهاء فإن كانت دلالتها من جهة لغة 
العرب كانت عربية وإلا فلاء ولا شك أن تلك الألفاظ لا تدل على معانها 
من تلك الحيثية . 

واعلم أن المصنف لم يرتب هذه الاعتراضات الثلاث على الوجه اللائق» 
فإن مقتضى النظم الطبيعي تقديم هذا الثالث؛, ثم الإتيان بالثانيء ثم بالأ ول 
فيقال: لا نسلم أنها غير عربية بل يكن استعمالها عندهم. سلمنا لكن لا 


لكا 


تخرج القرآن عن كونه عرربياً لقلتها سلمناء ولكن ذلك غير ممتنع لأن المراد من 
قوله تعالى: ( قراناً عر بياً ) هو البعض . 

الوجه الرابع : أنه لو صح ما ذكرتم لزم ألا يشتمل القرآن على لظ غير ' 
عربي » وليس كذلكء فإن المشكاة فيه وهى عجمية وكذا القسطاس والإستبرق 
والسجيل » والمشكاة الكوة التى لا تنفذء لطا بالرومية الميزان والإستبرق 
بالفارسية السياع 'القليظاى سيول القحردن القن وأحانب بأنا تلا ليلع أن 
هذه الألفاظ غير عربية» بل غايته أن وضع العرب فها وافق لغة أخرى 
كالصابون والتنور» وأن اللغات فيا متفقة . 

تنبيه: عرفت من هذا أن المصنف يختار أن المعرب لم يقع في القران» وقد 
تبع الإمام في ذلك» وهو الذي نصره القاضي في كتاب التقريب ونص عليه 
الشافعي في الرسالة في باب البيان الخامس فقال: ما نصه: وقد تكلم في العلم 
من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الامساك أولى به وأقرب إلى 
السلامة فقال منهم قائل: إن في القرآن عر بياً وأعجمياً .والقران.يدل على أنه 
ليس من كتاب الله شىء إلا بلسان العرب ووجدنا قائل هذا القول ومن قبل 
ذلك يله اتقليدا القهد ودركا اللشنالة لعن احهه اله عيره مق خالته 
وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم هذا نصه: ونقل عن ابن 
عباس وعكرمة : وقوعه وهو الذي اختاره ابن الحاجب واستدل عليه بإجماع 
النحاة على أن ابراهي له يتضرق: للعلّية والعجيية؛ أوذلك؟ لأعدية شع إذا 
كان محل الخلاف مقصوراً على أسماء الأجناس غير شامل للأعلام. 

قال صني الدين الهندي: وهو الذي يجب أن يكون. 

قال: (وعورض بأن الشارع اخترع معاني فلا بد لها من ألفاظ : قلنا: كف 
التجوز) . ش 

قد عرفت ما طعنت به المعتزلة في مقدمات الدليل الذي احتج به 
الصنفء وما أجيبوا به وقد انتقلوا الآن إلى المعارضة بوجهين: 


أحدهما: وهو إجمالي: أن الشارع اخترع معاني لم تكن متعلقة قبل الشرع 


اي 


بل حدث تعلقها بعده, فوجب أن يوضع لها اسم لآنها من ججلة المعاني: التي تمس 
الحاجة إلى التعبير عنباء وهي الأسامي التي تطلق عليها كالصلاة والحج لا 
مدخل للعرب في إطلاقها عليهاء إذ وضع الألفاظ مسبوق بتعلق ا معاني وهم لم 
إيتعقلوها قبل الشرعء ولا خطرت لحم ببال. 


وأجاب بأنه إن عنيتم بقولكم ما يعقلوها ولا خطرت لهمء لا من حيث 
ا 0 فإنهم تعقلوها من حيث الجزء كيا في 
.الصلاة» وإن عنيتم أنه لم يخطر لحم من حيث المجموع فسلمء ولكن لا نسلم أنه 
لا مدخل للعرب حينئذ فيهاء فإنه يكون من باب إطلاق الجزء على الكل وهو 
أحد أنواع امجازء والتجوز كاف هنا لحصول المقصود الذي هو الإفهام به. 

قال: (وبأن الإريمان لغة هو التصديق وفي الشرع فعل الواجبء لأنه 
الإسلام وإلا لم يقل من مبتغيه لقوله تعالى: وَمَنْ يَبْتْ غير الإشلام دَيْناً فَانْ 
قبل مه كه ولم يجز استثناء اليل من الؤدن | وقد قال تعالى :. 8 فَأَخْرَجْنَا مَنْ 
كَانَ فِيْهَا مِنَ المؤمِنينَ فَمَا وَحَدَنَا فيها غيرَ بِيتِ مِنَ المُسْلِمِينَ ا 
هو الدين لقوله تعالى: 8 إِنَّ الدينَ عِندَ الله الإشلام م 90) والدين فعل 
الواجبات لقوله تعالى: 8« وَذَلِكَ دين القَيّمَة 00# 


قلنا: في الشرع تصديق خاص وهو غير الإسلام والدين» فإنها الانقياد 
والعمل الظاهر وهذا قال تعالى : 8 كُلْ لَمْ تَومِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أسْلَمْا م 249 وإنما 
جاز الاستثناء لصدق المؤمن على المسلم بسبب أن التصديق شرط صحة 
الاسلام) . 

الوجه الثاني من وجهي المعارضة وهو تفصيلٍ وتقريره: أن الإمان في اللغة 
ليخن برق لضي از ارا جيك مجر ارييف المرة بو أ 
حقائق مبتدأة واقعة وهو المدعى. 


() سورة الذاريات آية (هم, 5م). ١‏ (6) سورة البينة آية (8). 
(0) سورة آل عمران آية (15). (؛) سورة الحجرات آية .)١4(‏ 


8 


أما القدمة الأولى: فبالنقل عن أنه اللغة ومنه قوله تعالى: وَمَا أن 
بمُؤِنَ لَتا # أي بمصدق لنا. 1 

وأما الثانية : فلأن الامان هو الإسلام والإسلام هو الدين والدين هو فعل 
الواجبات» فالامان فعل الواجبات» إنما قلنا: إن الاإيمان هو الإسلام لوجهين: 

أحدهما: أنه لولم يكن كذلك لم يكن مقبولاً من مبتغيه لقوله تعالى : 
طون يَنتخ غَيْر الإشلام دِبْنا فلن يُعبَنَ مئةش». 

والثاني: أنه تعالى استثنى بعض المسلمين من المؤمنين في قوله تعالى : 
( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) 
ولولا الاتحاد لما صح الاستثناء , لأن الاستثناء إخراج بعض الأول. 

فإن قلت: أين الاستثناء» وليس هنا إلا لفظة غير وهي ظاهر' في 
الوصفية ؟ قلت: هي هنا معنى إلا, لأنما لو كانت على ظاهرها لكان التقدير 
فا وجدنا فبا المغاير لبيت المؤمنين فيكون المنى إذ ذاك بيوت الكفار وهو 
ار 20 وذ ار فتقرر أنه استثناء مفرغ فيحتاج إلى تقدير شيء عام 
منفي يكون هو المستثنى منهء ولا بد من تقييد ذلك العام بكونه من المؤمنين» 
وإلا يلزم انتفاء ثبوت الكفار وقد عرفت بطلانه فيكون تقدير الآية» والله أعلم : 
فا وجدنا فها أحداً من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين أي منهم» و يكون 
قد أوقع الظاهر موقع المضمرء وإنما قلنا إن الاإسلام هو الدين لقوله تعالى : إن 
الدين عند الله الإسلام # وإنما قلنا الدين فعل الواجبات لقوله تعالى : وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة» أي دين الملة المستقيمة. وقوله ذلك عائد إلى جمبيع ما تقدم 
كز فسنت أن يكون الكل مص بالدونة 

قوله : قلنا في الشرع إلى آخره. هذا هو الجواب عن هذا الوجه الثاني: 
وتقريره» أن يقال: لا نسلم أن الإيمان في الشرع هو الإسلامء وإفا الايمان في 
الشرع عبارة عن تصديق خاص» وهو تصديق الرسول يلق في جميع ما علم جميثه 
بالضرورة: وهو بهذا الاعتبار غير الإسلام وغير الدين» فإنها في اللغة الانقياد 


وذفا 


وف الشرع العمل الظاهر, وهذا هو التحقيق قُِ انفصال الاإسلام عن امات 
وإن كان كل منها شرطه الشارع في الاعتبار بالآخر فإن الإسلام عبارة عن 
التلفظء ولا يعثير به ما لم يساعذه القلب: بالاغتقادء والإفان عبارة عن 
التصديق بالقلب, ولا يكف ما لم يتلفظ بالشهادتين, إذا أمكنه ذلك و يدل 
على انفصال الإسلام عن الإيمان صريح قوله تعالى في حق المنافقين: طقل لمْ 
توْمِنُوا وَلَكِنْ قُووا أُسْلّمنا» ١‏ أي والله أعلم : إن الذي وقع منكم ليس بإمان 
حتى تقولوا نحن مؤمنون, وإنما هو إسلام, لأنه فعل ظاهر من غير تصديق 
بالقلب» فلا تقولوا: آمنا بل قولوا: أسلمناء لأنه هو الذي وقع منكم . 

فإن قلت: وهل وقع من المنافقين إسلام؟ 

قلت : وقع منهم الإسلام باللسان الذي هو غير معتبر شرعاًء ويجوز أن يقال 
لم يقع منهم إسلام» ويجعل تصديق القلب ركناً في الإسلام قرعا له شرطا: 
ولكن يعضد الأول قوله تعالى : إولكن قولوا أسلمنا # قوله : وإنما جاز الاستثناء 
جواب عن قوهم: لو غاير الإإيمان الإسلام لم يز الاستثناء المسلم من المؤمنين» 
وتوجبهه أن يقال: استثناؤه منه لا يدل على أنه هوء وإنما بدل على أنه يصدق 
عليه كقول القائل ملكت الحيوان إلا الفرس», فالحيوان غير الفرس, لأنه أعم 
والأعم من حيث هو مغاير للأخص» ومع ذلك فقد استثنى منه لصدق الحيوان. 
إذا عرفت هذا فالصدق حاصل في المؤمن مع المسلم لأن شرط صحة الإسلام 
الذي هو التصديق وهذا مسوغ لاستثناء المسلم من المؤمن لأنه كلها صدق 
المسلم صدق المؤمن لكونه شرطه» ولا ينعكس بدليل من كان مؤمناً. تاركاً 
للأفعال الظاهرة, فصحة الاستثناء ثابتة لصدق المؤمن على المسلم» ولا يلزم من 
كون المسلم مؤمناً أن يكون الإسلام هو الإيمان, فإن الكاتب ضاحك والكتابة 
غير الضحكء والنزاع إنما هو في الإسلام مع الإيمان لا في المسلم مع المؤمن» 
ولقائل أن يقول: الارمان على هذا التقرير شرط صحة الإسلام, والاعتداد به لا 
شرط وجود الإسلام فلا يلزم أن ينتنى الإسلام بانتفاء الإيمان إلا أن يجعلوا 


)١14( سورة الحجرات أآية‎ )١( 


الإمان شرطاً في صدق الإسلام, لا في صحته أو ركنا في الإسلام, وما دللتم 
على شيء منها وقد نز القول في المسألة» وم يذكر المصنف متمسك القاضي أبي 
بكر ومن متمسكاته أن القرآن مشتمل على هذه الألفاظ, فلو كانت حقائق 
شرعية لكانت غير عر بية لفقدان وضع العرب إياها لهذه المعاني» فيلزم خروج 
القرآن عن كونه عربياً بكليته» وقد قررتم بطلانه» وجواب هذا يعلم مما سبق » 
ومنها لو كانت حقائق شرعية لفهمناها الشارع قبل تكليفنا بهاء وإلا يلزم أن 
يكون كلفنا بما لا نفهمه ولا آحاد تدل على وقوع ذلك فضلا عن التواتر. 

وأجيب عن هذا بأنه لا يلزم من تفههم الشارع أن ينقل بتواتر ولا أحاد 
لجواز حصول التفهيم بالقرائن والله أعلم . 

وقد علمت مما سبق أن الإيمان في الاصطلاح عبارة عن تصديق الرسول 
' بكل ما جاء بهء وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن رضوان الله عليه» وقال أكثر 
السلف: وعليه بعض ال معتزلة والخوارج إنه تصديق بالجنان» وإقرار باللسات 
وعمل بالأركان, وفيه مذاهب أخر كثيرة ليس هذا محلها. ورام السهيلٍ 
التفرقة بين الإيمان والتصديق من وجهين قررهما: 

أحدهما: أن التصديق لا بد وأن يكون في مقابله خبر صادق وقد يكون 
عن نظر وفكرء فإذا نظرت في الصنعة وعرفت بها الصانع آمنت به ولم تكن به 
مصدقاً بخير إذ لا خبر هناك, فإذا جاء الخر كنت به مصدقاً, ونحن نقول في 
جواب هذا إن الصنعة ما عرفتنا الصانع كانت مخبرة بلسان الحال» فلم يكن 
التصديق إلا في مقابلة خبر واقع بلسان الحال, فإن قال التصديق لا يكون إلا 
في مقابلة خبر بلسان المقال, قلنا: من أين لك هذا التقييد. 

الثانفي: أن التصديق قد يكون بالقلب» وأنت ساكت تقول: سمعت 
الحديث فصدقته, والإمان لا بد من اجتماع اللفظ مع العقد لغة وشرعاً لتعديه ' 
بالباء ونحو ذلك. ونحن نهيب عن هذا بأن اللفظ شرط في صحة الايمان لا 
ركن منه كما علمت فيا تقدم, و يدل عليه مع قوله تعالى : « قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا # إجاع الأمة على أن من عرف الله بقلبه وعجز عن التلفظ 
بالشهادتين كان مؤمناً فائزاً وبالله التوفيق. 


حلفا 


قال: (فروع الأول النقل خلاف الأصلء إذ الأصل بقاء الأول ولأنه 
يتوقف على الأول ونسخه و وضع ثات فيكون مرحوحا . 

هذه مسائل مفرعة على جواز النقل . 

الأول: أنه على خلاف الأصلء معنى أنه إذا دار اللفظ بين احتمال 
النقل واحتمال عدمه, كان احتمال عدمه أرجح لوجهين: 0 

أحدهما: أن الأصل في الوضع الأول ال منقول عنه البقاء إذ الأصل بقاء ما 
كان على ما كان. . 

والثاني: أن النقل يتوقف على ثلاثة أشياء: الوضع الأصل» ثم نسخهء ثم 
وضع ثان وعدم النقل د يتوقف إلا على واحدء وما كان متوقفاً على أمور كان 
مرجوحاً بالنسبة إلى المتوقف على أمر واحد. 

قال: ( الثاني الأسماء الشرعية الموجودة المتواطئة, كالحجء والمشترك 
كالصلاة الصادقة على ذات الأركان وصلاة المصلوب, والجنازة والمعتزلة سموا 

هذا الفرع في أن الشارع هل نقل الأسماء والأفعال والحروف» أم نقل 
أل لبعض دونك الى لبعض ؟ 

فنقول: أما الأسماء فقد وجد النقل فها وقد قدمنا انقسامها إلى متباينة 
ومترادفة ومتواطئة ومشتركة ومشككة, فلينظر في واحد واحدء أما المتباينة فقد 
وجدت كالصوم والصلاة وأهمل في الكتاب ذكر هذا القسم لوضوحه. 

وأما المترادفة فقد أهمل ذكرها أيضاً فقال الإمام: الأظهر أنها لم توجد لأنها 
ثبتت على خلاف الأصل فتتقدر بقدر الحاجة» وتابعه صاحب التحصيل . 

وقال صف الدين الهندي: الأظهر أنها وجدت وهذا هو الصحيح» لوجد أن 
الواجب والفرض وهما مترادفان عند الشافعى رضى الله عنه, والاإمام يوافق على 
ذلك والإنكاح والتزويج عند الشافعى أيضاً, وأما المتواطئة فوجودة أيضاً ومثل 
ها المصنف بالحج, فإنه يطلق على الإفراد والقتع والقرانء وهذه الثلاثة 


افا 


مشتركة في الماهية,» وهي الإحرام والطواف والوقوف والسعيء وأما: الشترك 
فاختلفوا في وقوعها وجزم المصنف بوقوعها . 

قال الاومام: وهو الحق, لأن لفظ الصلاة مستعمل في معاني شرعية لا 
يجمعها جامع, لأن لفظها بتناول ما لا قراءة فيها كصلاة الأخرس,» وما لا 
سجود فيه ولا ركوع » كصلاة الجنازة» وما لا قيام فيه كصلاة القاعد, 
والصلاة بالإيماء على مذهب الشافعي رضي الله عنه» وهي التي عير عنها في 
الكتاب بصلاة المصلوب» فإنه لا شيء من ذلك فيهاء لين بين هذه الأشياء 
قدر مشترك . هذا كلام الإمام . ْ 

قال الهندي: وهو ضعيف,» لأن كون الفعل واقعاً بالتحرم والتحلل منه 
مشترك بين تلك الصلوات» فلم لا يجوز أن يكون مدلوها ؟ قال: والأقرب أنها 

متواطئة بالنسبة إلى الكل إذ التواطؤ خير من الاشتراك. ثم م ذكزاهدي: أن 
الأشبه وقوع المشتركةء ومثل لها بإطلاق الطهور على الماء والتراب؛ وعلى ما 
يدبغ به كان ذلك ليس باشتراك معنوي, إذ ليس بينها معنى مشترك يصلح أن 
يكون مدلول اللفظء ولقائل أن يقول: م اكتفيت بالتحلل والتحرم في الصلاة 
قدراً مشت ركأء وم تكتف باشتراك الماء والتراب وآلة الدباغ في إزالة المانع قدراً 
مشتركاً . 

وأما المشككة فالظاهر وقوعها أيضاً وقد أهملها المصنف في الكتاب, وهي 
كالفاسق بالنسبة إلى من فعل الكبيرة الواحدة ومن فعل الكبائر العديدة» إن : 
تناوله للثاني بطريق أولى. 

قوله : وا معتزلة : أي أن المعتزلة ها أثبتوا الحقائق الشرعية قسموها إلى أسماء 
الأفعال» وأسهاء الذوات المشتقة من تلك الأفعال» فال ول كالصوم والصلاة» 
والثاني كاسم الفاعل مثل زيد مؤمن واسم المفعول مثل زيد مقروء عليه 
وأفعل التفضيل نحو أفضل من عمروء وسموا هذا القسم بالدينية تفرقة بينه 
وبين الأول» وأن اشتراك الكل عندهم في كونه شرعيء هكذا نقل الإمام 
وتبعه صاحب الكتاب وفيه نظر, فإن المنقول عن المعتزلة» أن الدينية هي 
الأسباء ال منقولة 'شرعاً إلى أصل الدين» كالارمان والكفر. 


/ا54 


وأا الشرعية فكالصلاة والصوم. كذا عزاة إلهم طائفة, منهم القاضي» 
وإمام الحرمين, والغزالي فقَال إمام الحرمين : 

قالت المعتزلة : الألفاظ ل تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : الألفاظ الديسية وهي الإمان 0 ودع فهي 0 0 
البق 0 وهذا الذي ذكروه على ند 3 أن 0 الكبيرة 
ليس مؤمنا دين وليس كافراً أيضاًء وإنما هو فاسق. 

والقسم الثاني : الألفاظ اللغورية وهي القارة على قوانين اللسان. 

والقسم الثالث: الألفاظ الشرعية وهي الصلاة والصوم وأخواتهاء 
مستعملة في فروع الشرعء هذا لفظه في البرهان, وهو الذي ذكره في كتاب 
التلخيص الذي اختضره 0 من التقريب والاإرشاد للقاضي » وكذلك أوارذة 
الغزالي» وهذا هو التحقيق في نقل مذهب القوم . 


قال: (والحروف لم توجد والفعل يوجد بالتبع ) تقدم الكلام ف الاسم 
وأا الحرف فلم يوحدء واستدل عليه الامام بالاستقراء . 


وأما الفعل فلم يوجد بطريق الأصالة للاستقراء ووجد بطريق التبعية لأن 
الفغل صيغة تدل على صدور المصدر من الفاعل, فالمصدر إن كان شرعياً 
كالصلاة كان الفعل أيضاً كذلك كصى» وإن كان لغوياً كان مثله فيكون 
الفعل شرعياً أمر حصل بالعرض لا بالأصالة» وكلام المصنف مصرح بأن 
الحرف لم يوجد لا بطزيق الأصالة ولا بطريق التبعية» والحق مساواته للفعل» 
'فإن نقل متعلق معاني الحروف من المعاني اللغوية إلى المعالمي الشرعية مستلزم 
. لنقلها أيضاًء فلا فرق ني ذلك بين الفعل والحرف كا في أنواع المجاز. ' 

(فائدة) قد تقر أن الألفاظ هي المستعملة من الشارع» أما الأسماء وهي على 
قسمين» مثا ما وضعه بإزاء. الماهيات الجعليةء وذلك معروف كالصلاة , 
وأمثاطاء ومنها الأسماء المتصملة بالأففال نكل ها إن شاء الله مع الفعل. 
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وأما الفعل والحرف فقد علمت أن التحقيق فيها أنها .مستوياك» والفعل 
ينقسم إلى ماض وأمر ومضارع, والأسماء المتصلة بالأفعال ثمانية: المصدر, 
واسم الفاعل» واسم المفعول, والصفة المشيهة» وأفعل التفضيل» واسم الزمان» . 
واسم المكان, واسم الآلة, أما الفعل المضارع فلم يستعمل في الشرعية في شيء 
أصلاً إلا لفظ أشهد في الشهادة, فإنها تعينت ولم يقم غيرها مقامهاء وكذا في 
اللعان, سواء قلنا: إنه يمين أو شهادة أو فيه شائبتان, ويجوز في البمين في أقسم 
بالله وأشهد, ولا يتعين ولا مدخل له في الإنشاءات. 

وأما الفعل الماضى فيعمل في الانشاءات خلا الشهادة واللعان» فن 
الانشاءات التى يعمل . فيها العقود كلهاء والطلاق» وأما فعل الأمر فهو مسألة 
الاصاتهيوالة مساك اق النتود والظلاق وق#الوكالة» از أن يعيفة أثر مويه 
وأشار. 

قال بعض الأصحاب: هنا لا يشترط القبول بخلاف ما إذا أق بصيغة 
عند نحو وكلتك, والصحيح لا فرق» وفعل الأمر يعمل به في كل موضع يعمل 
بالماضي على الصحيح . 

وأما اسم الفاعل فني الطلاق في قوله: أنت طالق» ويعمل به في 
الضمان. 

وأما اسم المفعول فيستعمل الطلاق والعتق والوكالة و يقرب من. هذا: 
أنت حرام» وأنت حر وأنت على كظهر أمي . 

وأما المصدر فقد استعمل في الطلاق في قوله: أنت الطلاق» وهل هو 
صريح أو كناية فيه خلاف» ولا يبعد جريان مثل ذلك في العتق» والنظر في 
هذا الفصل طويل» ولعلنا نستوعبه في كتابنا الأشباه والنظائرء فإن الشيخ 
صدر الدين ابن المرحل رحمه الله 0-0 هذا في كتابه الأشباه والنظائر» 
وكتابنا كالتبذيب لكتابه أتمه الله تعالى . ظ 

قال : ( الثالثة: صيغ العقود. كبعت إنشاء, إذ لو كان إخباراً وكان ماضياً 
أو حالا لم يقبل» وإلا لم يقع» وأيضاً إن كذبت لم تعتبر» وإن صدقت 


| اليف 


فصدقهاء أما بها فيدور أو بغيرها وهو باطل إجاعاًء وأيضاً لو قال لحي 
طلقتك لم يقع كيا لو نوى الاإخبار) . 


صيغ العقود والفسوخ مثل: بعت واشتر يت وتزوجت وطلقت وفسخت» 
ونحو 0 لامرأته في أنها إخبارات عن أمور واقعة في الزمن الاضي» وقد 
تستعمل في الشرع أيضاً للإخبار كما لو صدر البيع من إنسان, ثم قال: بعت 
مريداً إخبار عا صدر منه في الزمان الماضىء أما إذا استعملت هذه الألفاظ 
لإحداث أحكام لم تكن قبلهاء فهل هي إخبارات باقية على وضعها اللغوي, أم 
إنشاءات نقلها الشارع إلى إنشاءات المخصوصة, ذهب الأكثرون إلى الثاني 
وهو ما قطع به المصنف. 

وقالت الحنفية: إنها إخبارات عن ثبوت الأحكام, فعنى قولك: بعت 
الإخبار عما في قلبك, فإن أصل البيع هو التراضي, ووضعت لفظة بعت للدلالة 
على الرضاء فكأنه أخير بها عا في ضميره فيقدر وجودها قبيل اللفظ للضرورة 
1 وغاية ذلك أن يكون مجازاً وهو أولى من النقل, هذا تحرير مذهيهم فافهمه, 

واستدل الأصحاب على كونه إنشاء بدلائل : 

أحدها: أن اللفظ لو كان إخباراً لكان إما عن ماض أو حال أو 
مستقبل, والأولان باطلان» وإلا يلزم ألا يقبل الطلاق التعليق لأن التعليق 
توقف وجود شىء على شىء آخرء والماضى والحال قد وجدا فلا يقبله» لكن 
اللازم منتف نبز التعليق إجالاً, وإن كان عن مستقبل لم يقع» لأن قوله : 
طلقتك إذن منزلة قوله: ستصيرين طالقاً, والطلاق لا يقع بذلك. 

وثانيها: لو كانت هذه الصيغ إخبارات لكانت : إما كاذبة أو صادقة, فإن 
كانت كاذبة فلا اعتباريباء وإن كانت صادقة فصدقهاء إما أن يحصل بنفسها 
أي عرقت عضول :عل صرق الصيطةء أو :فصل بغيرها:: إن كان الأول 
لزم الدور لأن كون الخبر صدقاً: وهو بعتك مثلاً موقوف على وجود الخبر عنه» 
وهو وقوع البيع» فلو توقف الخبر عنهء وهو الوقوع على الخبر» وهو بعتك لزم 
الدور. وإن كان الثاني: وهو أن يحصل الصدق بغيرها فهو باطل بالااجماع منا 
ومنهم على عدم الوقوع عند عدم هذه الصيغة. 


لضن 


وثالثها: ان الزوج لو قال لرجعيته في عدتها طلقتك ونوى الاإخبار عا مضى 
لم يقع قطعاًء وإن لم ينو شيئاً أو نوى الأشياء وقع بالااتفاق, فلو كان إخبارا لم 
يقع كما لونوى به الإخبار. 

(فائدتان): إحداهما: قال القراني في الفروق: الإنشاء ينقسم إلى متفق 
عليه ومختلف فيه؛ فالجمع عليه أربعة أقسام : 

الأول: نحو قولنا: أقسم بالله لقد قدم زيد ونحوه, فإن مقتضى هذه الصيغة 
أنه أخبر بالفعل المضارع سيكون منه قسم في المستقبل فكان ينبغي ألا يلزمه 
كفارة بهذا القول لأنه وعد بالقسم لا قسمء كقول القائل: سأعطيك درهماً 
لكن لا وقع الاتفاق على أنه بهذا اللفظ أقسم, وأن موجب القسم يلزمه, دل 
ذلك على أنه أنشأ به القسم, لا أنه أخبر عن وقوعه في المستقبل. وهذا أمر اتفق 
عليه في الجاهلية والإسلام» ولذلك لا يحتمل التصديق والتكذيب ولا يدخله 
شيء من لوازم الخبر. 

قال: ولذلك نقول فيه, من أحاط به من فضلاء. النحاة, الخبر القسم جملة 
إنشائية يؤيد بها جملة خبرية. 

الثاني : الآ وامر والنواهى . 

الثالث: الترجي والقني والعرض مثل : ألا تنزل عندنا فتصيب خيراً. 

والتحضيض وصيغته أر بع : هلا وألاء ولوماء ولولا.- 

الرابع : النداء نحو: 5 زيد. احتلف النحاة فيه» هل فيه فعل مضمر 
تقديره أنادي يدا أو الحرف وحده مفيد للنداء ؟ 

قلت : وقد خطأ الإمام في التفسير الكبير في أوائل البقرة من فسر قولنا: يا 
زيد أنادي زيدأ من وجوه: 

منها: أن أنادي زيدأ خير يحتمل التصديق والتكذيب» ويا زيد لا 


دض 


ومنها: أن قولنا: يا زيد يقتضي صيرورة زيد مخاطباً منادى في الحال 
بخلااف أنادي دا 

ومنها: أن يا زيد يقتضي صيرورة زيد مخاطباً بهذا الخطاب بخلاف: أنادي 
زيداً فإنه لا يمتنع أن يخبر إنساناً آخر بأني أنادي زيداً. 

ومنها: أن أنادي زيداً إخبار عن النداء, والإخبار عن النداء غير النداءء 
والنداء هو قولنا: يا زيد فإذأ هو غيره. 

ولقائل أن يقول: حاصل هذه الأوجه ترجع إلى يا زيد إنشاءء وقولنا : 
أنادي يذ خير. ونحن نمنع أن قولنا أنادي زيداً الذي هو معنى يا زيد خبر وإما 
هو إنشاء . 

نعم الخبر أنادي زيداً الذي ليس هو بهذا المعنى. 

قال القراني: وأما امختلف فيه, هل هو إنشاء أو خبر فهو صيغ العقود كبا 

الثانية: ذكر القرافي في التفرقة بين الإنشاء والاخبار وجوهاً: 

أحدها: أن الخر يقبل التصديق والتكذيب ولا كذلك الإنشاء. 

والثانفي: أن الخبر تابع لشبوت مخبره في زمانه» كيف ما كان ماضياً أو 
حالاً أو مستقبلاً» والإنشاء متبوع لتعلقه فيترتب بعده. 

والثالث: أن الإنشاء سبب لثبوت متعلقه الذي هو مسببه عقيب آخر 
حرف أو مع آخر حرف» إلا أن منع مأنع » ولس الخبر سبباً متعلقاً بمخبره» 
وإنما هو مظمر فقط. 

( خاتة ) قال القراني في الفروق: مما يتوهم أنه إنشاءء وليس كذلك: 
الظهار في قول القائل لامرأته : أنت على كظهر أمى» يعتقد الفقهاء أقه إنشاء 
للظهار كقوله : أنت طالق» وأن البابين سواء في الإنشاء . 

قال: وليس كذلك, ثم أطال في الدلالة على أنه خبرء واستند إلى قوله 
5 اه اوس ١‏ لدذاء - 2 اأتماه ؟ كع 
تعالى «« الذينَ يُظاهِروك متكم مِن نسّائهم مَا هن أَمّهَاتِهم إن أمّهاتهُم ! 


نض 


اللآني وَلَدْتَهُمْ وإنَّهُمْ لََُوُونَ متكراً مِنَ القَوْلِ وَرُوراً وَإِنَّ الله لَعَفْو عَفُور ب )١(‏ 
فكذبهم الله تعالى في ثلاثة مواطن بقوله: ما هن أمهاتهم, وأن قوم منكر, 
وأنه زور. والانشاء لا يدخله التصديق والتكذيب» واعتضد أيضاً باللإجماع على 
تحريم الظهار. 

قال: ولا سبب لتحرمه إلا أنه كذبء وإنما يكون الكذب في الاوخبار 
وأورد على نفسه الطلاق الثلاث حيث كان إنشاء مع كونه محرماً. وأجاب بأن. 
احرم إنما هو الجمع بين الطلقات الثلاث لا لفظ الطلاق» وأمعن الكلام فيا 
حاوله والذي نقوله في ذلك: إن القول القائل: أنت علىّ كظهر أمي» يحتمل ' 
افتورية بد انكر الى م وقديل: أنه يريف بد أن لي لك والظاهر أن 
المراد الثاني وهو الإنشاء ولكن الشرع ألغي حككةء ولا ألغاه» وكان مقصود ‏ 
الناطق به تحقيق معناه الخبري» سماه الشرع زوراً و يناظر هذا من بعض 
الوجوه . ْ ش 

قوله: أنت على حرام قصد به إنشاه التحريم» والشرع لم يرتب مقتضاه 
من الحرمة» فهذان الإنشاءان لم يرتب الشرع عليهما مقتضاهما الذي قصده 
المتكلم, بل جعل المرتب على الأ ول» أنه إن عاد وجبت الكفارة وحرم الوطء 
حتى يكفر والمرتب على الثاني حكم الهين من التكفير» وغير هذين الاونشاعين 
من الطلاق والبيع والنكاح ونحو ذلك إذا أنشأه المككلف رتب الشرع علية 
المقتضى الذي اقتضاه كلام المكلف فصارت الإنشاءات على قسمين : 

أحدهما: ما اعتبره الشرع وأذن فيه فيفيد كما أراده المنشيءء و يترتب 
عليه حكّه . 

والثاني : ما لم يأذن فيه الشرع وم يعتبره ولكن رتب عليه حكاً آخر وهو: 
الظهار والتحريم . 


قال: والذي أيده الله تعالى و ينبغى أن يسمى هذا الإنشاء الثاني باطلاً . 


(1) سورة المحادلة اية (؟). 


ل 


وأما الإنشاء الأول» فإن وقع شروطه الشرعية فصحيح» وإلا فهو باطل أو 
فاسدء والباطل لا يترتب عليه أثر أصلاً بخلاف الباطل في القسم الثاني» وهو 
الظهار والتحريم حيث ترتب عليها حكم شرعي, لأن البطلان فيها لاولغاء 
الشارع إباههما له لفوات شروط ووحود مفسد ع والبطلات 5 البيع والنكاح 
وغيرهما, إما لفوات شرط أو لوحود مفسد. 

قال: (الثانية: الجاز إما في المفرد مثل: الأسد للشجاعء أو في المركب 
مثل : 
أغبات'التصسهر وافى الكين “كش التكيداة وفص العتى 

أو فيا نحو: أحياني اكتحالي بطلعتك ). 

لا تناهى القول في الحقيقة شرع في الجاز. 

والشرح: أن الجاز إما أن يقع في مفردات الألفاظ فقط أو في تركيبها' أو 
فيما جيعاً. والأول كإطلاق الأسد على الشجاع» والثاني كقوله تعالى « وَإِذَا 
تليَتْ عَلَيهِمْ آياته رَادَنْهُمْ إيماناً 4( «ربٌ إِنْهْنَّ أضلنَ كيرا مِنَ 
التاس 4( « وَأخْرَحَتٍ الأ أنْمَالها 4 0. 

ويسمى هذا النوع بامجاز المركب والاسنادي والعقلى, ومثل له في الكتاب 
بقول الشاعر: ظ 
أفثناف التسيعن راق التكيو "جر اميا ومو لي 9 

فإن ففردات هذا النوع من احاز كلها مستعملة 5 موضوعاتها, وإنما التجوز 
في إسناد بعضها إلى بعض, وذلك حكم عقلي» ألا ترى أن أشاب والصغير 
مستعملان في موضوعههاء وكذلك أفنى والكبيرء لكن إسناد أشاب» وأفنى إلى 


: سورة الأنفال آية (9) . (4) البيت لكعب بن زهير بن أبي سلمى ال مزني‎ )١( 
: . )5( سورة إبراهيم عليه السلام آية‎ (2 


(8) سورة الزلزلة آية (؟). 


((شرح لامية كعب بن زهيرص .)١١‏ 


كر الغداة ومر العثبي, هو الذي وقع فيه التجوز لكونهها مسندين إلى الله تعالى 
في نفس الأمر. ومثله: أنبت الربيع البقل. 


والضابط فيه أنك متى نسبت إلى ما ليس منسوب إليه لذاته بضرب من 
الملاحظة بين الإسنادين» كان ذلك مجازاً قِ التركيب. وخرج بهذا القيد 
الأخير قول الدهري: أنبت الربيع البقل. إذ ذلك ليس عنده لضرب من 
اد الله اسر يده ست ل دن لصيية ل حتقةه زرلا اع 
القثيل لهذا النوع بي الكتاب العزيز, فإن الؤثيات الذي يذ كر والاأمثلة التي 
تورد جاز أن يكون قائلهها دهرياً عل أن البيت المذكور في الكتاب للصلتات 
العبدي» وهو مسلم في قصدته التي هذا البيت منا ما يدل على ذلك» وهذا 
القيد ينفصل عنه الكذب أيضاً لأن الكاذب لم يسند الأثر إلى ما أسنده لمشابهة 
ذلك الاسناد إسناداً آخر الذي هو أصلي» بل إما لأنه أصلى عنده أو وإن لم 
يكن كذلك, إلا أنه لم يلاحظ الملاحظة والملاحظة قد تكون بأن يختص الثيء 
بأثر بأن يوجد الأثر عند وجوده و ينعدم عند عدمه وهو غير صادر عنه, لكن . 
لله تعالى أجرى العادة بأن يوجده عند وجوده ويعدمه عند عدمه, كنبات 
البقل مع الر بيع » أو بأن يوجد عند وجودهء وإن لم ينعدم, عند عدمه كالهلاك 
مع أكل الس في قوهم: أهلكه السم, أو بأن يكون الثيء سبب التسبب 
كقوهم : كتنا اطتليفة الكعبةء ونا آشنه ذلك 


والثالث: وهو أن يقع لجاز فيها جميعأء كقول القائل لمن سرته رؤيته : 
أحياني اكتحالي بطلعتك, فإنه استعمل الإحيا في السرور, والاكتحال في 
الرؤية, وذلك مجاز, ثم أسند الإحيا إلى الاكتحال مع أن انحيى هو الله تعالى . 

هذا شرح ما في الكتاب. ولك هنا مناقشات: 

أحدها: على القثيل بالبيت الذي ذكره من جهةء أنه نما يصلح مثالاً 
للقسم الثالث, لأن المراد بالصغير من تقدم له الصغير. 


>" 


ويانيها: أن هذا التقسيم إما يصح عند من يقول: إن المركبات موضوعة» 
وقد اضطرب رأى المصنف في ذلك في هذا الكتاب. 

وثالثها: في تعبيره بالمركب؛, فإن الصواب التعبير بالتركيب», وذلك لأنك 
إذا قلت: هلك الأسدء تريد أن الشجاع مرض مرضاً شديدأء فهذا يجاز واقع 
في المركب لا في النسبة» وليس هذا هو المرادء بل كل محاز في غير النسبة فهو 
مركبء» فإن الأسد مع قولك رأيت في قولك: رأيت الأسد مركب لانضمام 
غيره إليه» وهذا الإيراد إذا انقدح على التعبير بالمركب 0 فيه ورد عل 
التعبير بالمفرد ذروجه منه. 


قال: ( ومنعه ابن داود في القرآن والحديث. لنا قوله تعالى « جداراً يُريدُ 


لو ينْقَضَ #(0, 


قال: فيه إلباس. قلنا: لا إلباس مع القرينة. 

قال: لا يقال لله تعالى إنه متحوز. 

قلنا: لعدم الاوذن أو لايهامه. الا تساع فيا لا ينبغي ). 

اختلف أهل العلم في و احاز في اللغة العر بية على مذاهب: 


قال إمام الحرمين في التلخيص الذي اختصره من التقريب «الاورشاد 
للقاضي : والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه, وفيا علقه من خط ابن الصلاح . 
أن أبا القاسم ابن كج حكى عن أي على الفارسي إنكار المجاز كما هو المحكي 
عن الأستاذ . 


والثاني: أنه غير واقع في القرآن وواقع في غيره» وإليه ذهب بعض الحنابلة 


. سورة الكهف أية (/ا/ا)‎ )١( 
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وطائفة من الرافضة . وحكى عن بعض المالكيةع وأما أبو بكر بن داود 0 


الأصفهاني الظاهري, فالمشهور عنه أنه منع وقوعه في القرآن خاصة كا هو رأى 
هؤلاء. وحكى عنه الإمام وشيعته منهم المصنف اختيار المنع في القران 
والحديث . 


وعلى هذا في المسألة أقوال أربعة: 
المنع مطلقاً, المنع في القران وحدهء المنع في القران والحديث دون ما 
عداهما والرابع : أنه واقع مطلقاً والحديث وغيرهماء وعليه جماهير العلماء سلفأ 
وخلفا. | ٠‏ 

والمصنف استدل على وقوعه في القران ليدل على ما عداه بطريق أولى» وقد 
وقع الجاز في مواضع عديدة من: الكتاب العزيزء» وصنف شيخ الإسلام عز الدين 
ابن عبد السلام في ذلك مصنفاً حافلاً اكتنى الصتف بذكر قوله تعالى ( جدارا 
يريد أن ينقض ) ووجه الحجة أن الإرادة هي الميل مع الشعور وهي ممتنعة في 
الجدار لكونه جاداًء وقد أضافها إليهء وأراد بذلك الإشراف على الوقوع وهو 
بجاز. 

فإن قلت: لا نسلم امتناع قيام الارادة بالجدار لقدرة الله تعالى على خلق 
العلم والقدرة فيه. 

قلت: هذا من خرق العادات التي لا يكون إلا في زمن النبوة لقصد 
التحدي لا في عموم الأوقات, وهذا لم يكن للتحدي. 

قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: واستدل أبو العباس بن سريج على 
أني بكر بن داود بقوله تعالى ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ) فقال: 


(1) هومحمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري أبو بكر, أديب مناظر. قال عنه الصفدي: الاومام 
ابن الاإمام » من أذكياء العالم . 
ولا توفي أبوه جلس مكانه في يجلسه وأخذ يدرس على مذهب والده. 
من مؤلفاته « كتاب الوصول إلى معرفة الأصول  »‏ « الإنذار» ‏ «الإنتصار» وغير ذلك . 
توفي في رمضان سنة /741 ها . 
(النجوم الزاهرة #//ا١اء‏ الأعلام 5ه هم) . 


يحض 


الصلوات لا تهدم وإنما أراد به مواضع الصلوات» وعبر بالصلوات عنها على سبيل 
امجاز فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . 

قال: فلم يكن له عنه جواب. ومن أنصف من نفسه وننى العصبية عن 
كلامه أقر بأن القران مشحون بايجاز» وكيف لا وهو من توابع العصابة» 
و بدائع كلمات العرب ولا يخلو القران من ذلك. 

وقد قال القاضى في مختصر التقريب: يلزم من إثبات امجاز في اللغة إثباته 
في القران. 

واحتج أبن داود رحمه الله على مذهبه بوجهين : 

أحدهما: أن امجاز لا يدل بمجرده لعدم وضعه له. فلو ورد في القرآن لأدى 
إلى الالباس وهولا يقع من الله تعالى, وأجاب في الكتاب, بأن الاولباس ينتفي 
مع القرينة. فإن قلت: إذا كان مع القرينة ففيه تطويل. قلت: التطويل لا 
ينق إلا كونه على خلاف الأصل» ونحن مقرون بذلك. نعم لقائل أن يقول: 
هذا الجواب يقتضي أن اجاز لا يقع في القرآن إلا مع القرينة . 

وثانيها : أنه لو جاز وقوع امجاز في القرآن لجاز أن يطلق على الله أنه متجوز 
لأن المتجوز من يتكلم بالجاز. وأجاب بوجهين: 

أحدشها: إن أساء الله تعالى توقيفية عنه لا بد في إطلاقها من ورود 
. الإذنء وهذا لم يرد به إذن فلا نطلقه عليه. 

والثافي: سلمنا أن أسماءه تعالى دائرة مع المعنى لكن شرطه ألا يوهم نقصاً 
وما نحن فيه يوهم النقص, لأن التجوز يوهم تعاطي ما لا ينبغي, لأنه مشتق 
من الجواز وهو التعدي . وأما من أنكر اجار في اللغة مطلقاً فليس مراده أن 
العرب لم تنطق مثل قولك للشجاع: أنه أسد فإن ذلك مكابرة وعناد» ولكن هو 
دائر بين أمرين : 

أحدهما: أن يدعي أن ججيع الألفاظ حقائق, .و يكتني في كونها حقائق 
بالاستعمال في جيعها وهذا مسلم, ويرجع البحث لفظياًء فإنه حينئذ يطلق 


536 


الحقيقة على المستعمل» وإن لم يكن بأصل الوضعء ونحن لا نطلق ذلك» وإن 
أراد بذلك استواء الكل في أصل الوضع . 

قال القاضي في حدقي القريى لقره لراعة عات انا فلب أن 
العرب ما وضعت اسم الحمار.للبليد ولو قيل -البليد حمار على الحقيقة كالدابة 
المعهودة» وان تناول الاسم لما متساو ني الوضعء فهذا دنو من جحد الضرورة. 

قال: وكذلك من زعم أف اداه إراذه حقيقة تدكا بقوله تعالى (جداراً 
يريد أن ينقض ) عد ذلك من مستشنع الكلام . 

قال: (الثالثة : شرط الحاز العلاقة المعتير نوعها السببية القابلية مثل: سال 
الوادي» والصورية كتسميته اليد قدرة» والفاعلية مثل: نزل السحاب» والغائية 
كتسمية العنب خراً) . 

لا بد في التجوز من لفظ الحقيقة إلى المجاز من علاقة بينها» ولا يكتفي 
بمجرد الاشتراك ف أمر ما من الأمور, والجار إطلاق اسم كل شيء على ما عداه 
لأنه ما من شىء إلا ويشارك كل ما عداه في أمر من الأمور بل لا بد من 
المناسبة واه في أمر خاص ظاهرء وهل يك وجود تلك العلاقة في التجوز 
أم لا بد من اعتبار العرب لماء أي بأن تستعملها فيه. واختلفوا فيه على 
مدهبين : 

اختار الاإمام والمصنف أنه لا بد من ذلك» وهذا ما أشار إليه بقوله ال معتبر 
نوعهاء وصحح ابن الحاجب أنه لا يشترط ذلك» والخلاف إنما هو في الأنواع لا 
في جزئيات النوع الواحد, وإن أوهمه كلام بعضهم , فالقائل بالاشتراط يقول : 
لا بد وأن تتجوز العرب بالتسبب عن المسبب مثلاً,» وخصمه يقول يكني وجود 
العلاقة» وهذا معنى قول المصنف نوعهاء ومما ننبه عليه قبل الخوض في 
مقدارها أنا إذا أوردنا مثالاً لجهة من الجهات للتجوز فلسنا قاضين عليه» بأنه 
لا يشتمل على جهة أخرى من جهات التجوزء بل يجوز اجتماع جهتين وثلا ثه 
فلا نفهم من قولنا: مثال الجهة الفلانية كذا الاختصاص بتلك الجهة. بل 
شرطه أن يشتمل على تلك الجهة مع قطع النظر عن غيرها من الجهات» وإد 
كان مشتملاً على جهة أخرى فإنما لم ننبه عليها لأنا نذكر لها مثالا آخر. 
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الجهة الأولى السببية: وهي إطلاق اسم السبب على المسبب» وإن شئت 
قلت: العلة على المعلول, وهي أربعة أقسام قابلية» وقد يقال هذا القسم مادة 
وعنصراً وصورية» وفاعلية» وغائية . 

أعلم أن كل متكون في الوجود لا بد له من هذه الأسباب الأج بعة نحو: 
السرير مادته الخشب والحديد وفاعله النجار وصورته الانسطاح وغايته 
الاضطجاع عليه, فسميت الثلاثة أسباباً لتأثيرها في الاضطجاع, فلولا الخشب ١‏ 
والحديد ما تماسك, ولولا الفاعل ما ترتبء, ولولا الانسطاح لا تأتي عليه 
الاضطجاع» وسمى الرابع سبباً لأنه الباعث على هذه الثلاثة» فلولا استشعار 
النفس راحة الاضطجاع لما وقع في الوجود هذه الثلاثة. وهو معنى قوهم: أول 
الفكر آخر العمل, ومعنى قوهم : العلة الغائية, علة العلل الثلاثة في الأذهان. 
ومعلولة العلل الثلاثة في الأعيان. 

فإن قلت: ما وجه انحصار الأسباب في هذه الأ ربعة؟ 

قلت : لا كان السبب هنا ما يتوقف عليه وجود الثنىء انحصرت في هذه 
الأقسام لأنه لا يخلو إما أن يكون داخلاً في ذلك الشيء أو خارجاً. 

والأول: إما أن يكون الثبىء معه بالقوة وهو القابل أو بالفعل, وهو 

والثاني : إما أن يكون مؤثراً في وجود ذلك الثبىء» وهو الفاعل» كالنجار 
أو لا يكون وهو الغاية ا حاملة للمؤثر على "التأثير ‏ أي الجلوس على السرير. 

مثال الأول: وهو تسميته الشيء باسم سببه القابلٍ» قوهم : سال الوادي, 
أي ماء الوادي, فعبروا عن الماء السائل بالوادي, لأن الوادي سبب قابل له 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبب», هكذا مثل به الإمام وأتباعه منهم المصنف 
وفيه نظرء فإن الوادي ليس جزءاً للماء فلا يكون سبباً قابلاً له والمادي في 
. اصطلاحهم جنس ماهية الثبيء كما عرفت في الخشب مع السرير. 
مثال الثالي: وهو اسسمية القىء باسم سببه. الصوري. إطلاق اليد عل 


لكو 


القدرة كما في قوله تعالى ه يَدُ الله “قوق أُيِدِيهم 4 (1) أي قدرة الله فوق قدرتهم» 
فإن اليد صورة خاصة يتأت بها الاقتدار على الشيء, فشكلها مع الاقتدار 
كشكل السرير مع الاضطجاع. وهو سبب صوري فتكون اليد كذلك» 
فإطلاقها على القدرة إطلاق لاسم السبب الصوري على المسبب. 

وإذا تأملت هذا فاعلم أن المثال انعكس على الإمام وأتباعه إلا الشيخ 
صني الدين الهندي. فقالوا ومنهم المصنف: كتسميته اليد قدرة» والصواب 
كسسيعة: القدرة بذ وكذا وقع في الآية الكرمة. 

مثال الثالث: وهو تسمية الشبيء باسم سببه الفاعل. قولهم: نزل 
السحاب» أي المطر, فإن السحاب في العرف شبب فاعلى في المطرء كما تقول : 
النار تحرق الثوب . 1 

مثال الرابع : وهو تسمية الشيء باسم سبيه الغاني تسميتهم العنب بالخمر 
كما في قوله تعالى حكاية إن أراني أعصر خراأ #فأطلق العنب على الخمر لأن 
الخمر غاية مقصودة من زراعة العنب وعصره عند بعض الناس. 

قال: ( والمسببية كتسمية المرض ال مهلك بالموت» والأول أولى للالتزام على 
التعيين ومنها: الغائية لأنها علة في الذهن ومعلولة في الخارج ) . 

العلاقة الثانية: المسببية وهي إطلاق اسم المسبب على السبب» مثل 
تسميتهم المرض المهلك موتاً: لأن الله تعالى جعل المرض الشديد في العادة سبباً 
للموت», وهنا بحثان أشار إلهها في الكتاب: 

أحدهما: أن التجوز بلفظ السبب عن المسبب أولى من العكسء» لأن 
السبب المعين يستدعى مسبباً معيناً, والمسبب المعين لا يستدعي سببأ معيناً بل 
سبباً ماء ألا ترى أن الس مدل عل تقاض الإضودب وانتقامن الوظيوء إلا 
يدل على اللمس جواز أن يكون بمس أو بول أو غيرهماء فليا كان فهم المسبب 
من السبب أسرع, كان التجوز به في حالة الإطلاق أولى. ولقائل أن يقول : 


للق سورة الفتح آية .0٠١(‏ 


هذا واضح على رأي من يجوز تعليل المعلولين المتماثلين بعلتين مختلفتين» لأن 
العلم بالمعلول حينئذ لا يستلزم العلم بالعلة» وأما العلم بالعلة المعينة» فإنه 
يستلزم العلم با معلول ال معين, وأما من لم يجوز ذلك فقد بمنع هذا البحث. 

الثافي: قد عرفت انقسام العلة الأولى إلى أربع علل: وأولاها: العلة 
الغائية وهذا معنى قول المصنف: ومنها الغائية, أي وأولى منها الغائية لأنها حال 
كونها ذهنية علة العلل» وحال كونها خارجية معلول العلل فقد حصل ها 
علاتنا العلية والمعلولية وكل واحدة منها على تحسن التجوز. 

قال : ( والمشابهة كالأسد للشجاع والمنقوش و يسمى الاستعارة ) . 

العلاقة الثالثة: المشابهة, وهي تسمية الشيء باسم شبيهه, إما في صفة 
ظاهرة خاصة بمحل الحقيقة كإطلاق اسم الأسد 0 0 والجمار عل 
وحدهع 3 ويخص 737 ا هو أحد قسمى اللشاابة بتسميته اا 
وهذا لم نر أحداً ذكره ويحتمل أن يعود إلى المشابهة. أي أن مجاز المشابهة مسمى 
بالمستعار. 

وأما الاإمام فإنه قال: إن المسمى بالاستعارة ليس إلا المشابه المعنوي» 
كتسمية الشجاع أسداً وتبعه عليه صني الدين الحندي. وعلى كل حال 
فالاستعارة بهذا الاصطلاح أخص من امجاز, لأا مختصة ببعض أنواعه وقيل : 
هما متساو يان لأن اللفظ إذا وضع لعنى يستحفه ذلك المعيق يسبيب الوضع 
فيكون استعماله في غيره على وجه العارية. 
-2“قال: (والمضادة وهي تسمية الشيء باسم ضده مثل قوله تعالى #وجزاء 
سيئة سيئة مثلهاءه, أطلق على الجزاء سيئةء م أنه ليس بسيئة» ومثل قوله 
#فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم #. 

قال الإمام: ويمكن جعل هذا من مجاز المشابهة, لأن جزاء السيئة يشبهها في 
كونها سيئة بالنسبة إلى من وصل إليه ذلك الجزاء, ومن أمثلة الفصل تسميتهم 


اوم 


البرية المهلكة بالمفازة تفاؤلاً, واستعمالهم صيغة الدعاء على الاإنساك, معنى 
الدعاء لهء مثل قولهم: قاتله الله, ما أحسن ما قال. ومن هذا قوله وَل 
«عليك بذات الدين تربت يداك » عند من يقول: المقصود بها الدعاء له, 
و بعضهم يقول: إن لم تظفر بذات الدين سلبت البركة فافتقرت بذلك, كذا 
حكاه الروياني في أوائل كتاب النكاح من البحر. 

وحكى عن ابن شهاب الزهري قولاً ثالثاً: وهو جعل اللفظ على حقيقته» 
وأنه إنما قال ذلك لأنه رأى الفقر خيراً له من الغنى. 

قال : ( والكلية كالقرآن لبعضه ). 

العلاقة الخامسة الكلية وهى: إطلاق اسم الكل على الجزءء ومثل له 
الإمام باطلاق لفظ العام وإرادة الخاصء وفيه نظرء لأن دلالة العموم من باب 
الكلية لا من باب الكل, والفرد منه من باب الجزئية لا من باب الجزء؛ 
وتحقيق هذا يتلق من فانحة كتاب العموم والمختصوص من هذا الشرح, وسننتهي 
إليه إن شاء الله تعالى» والمصنف مثل له بإطلاق لفظ القرآن على بعضه» ‏ 
وليس بيد أيضاً, لأن القرآن من الألفاظ المتواطئة يطلق بالحقيقة على كله 
وعلى بعضهء عند التجرد من الألف واللام» وعند الاقتران بها إذا أريد بها 
مطلق الماهية» و يطلق على ما يراد منه إذا اقترن بالألف واللام. وأريد بها 
معهود إما كله وإما بعضه, فإن اقترن بالألف واللام وم يكن معهوداًء ولا 
أريد مطلق الماهية كانت الألف واللام للعموم فيحمل على جميع القرآن؛ لأنه 
جميع ما يضلح له اللفظ, لأن لفظ القرآن لم يطلق على غير الكتاب العزيز 
بالحقيقة . 

فإن قلت: لو كان لفظ القرآن من الألفاظ المتواطئة, لحنث الحالف على 
ألا يقرأ القرآن بقراءة بعضه,. كالحالف على ألا يشرب الماء والعسل يحنث 
بقليله وكثيره, وقد ذكرتم فير الحقيقة الشرعية أن المذهب المنصوص يقتضى 
خلاف ذلك. | ٠‏ 

قلت: ليس هذا كالحالف على ألا يشرب الماء والعسل وغير ذلك من 


وق 


الألفاظ المتواطئة» خيث يحنث فيها بالبعض, لأن تلك الحقائق أفرادها كثيرة 
لا تتناهى ‏ فلا يبمكن الحمل فيها على العموم » بخلاف لفظ القران» فإن أفراده 
سور القرآن واياته» والحمل على العموم فبها ممكن فوجب المصير إليه عند عدم 
العهد لما قدمنا من أنه لم يطلق على غير الكتاب العزيزء وإدّا تقرر هذا فنقول: 
كان الأحسن أن ممثل هذا النوع من امجاز بقوله تعالى ( يجعلون أصابعهم في 
آذانهم ) أي أناملهم . 

قال: ( والجزئية كالأسود للزنجي» والأ ول أقوى للاستلزام ) . 

العلاقة السادسة الجزئية وهي: إطلاق الجزء وإرادة الكل كقوهم للزنجي 
أسود ليس كله أسودء ألا ترى إلى بياض عينيه وأسنانه فيكون إطلاق الأسود 
على المجموع المركب هن أعضائه, ومن الجلد وغيره من باب إطلاق اسم الجزء 
على الكل. هكذا مثل به في الكتاب تبعاً للإمام ولقائل أن يقول: إطلاق 
الأسود على الزنجي إنما يكون محازاً أن الو كان لراك يوستب جيع. أعدناته 
بالسواد, وليس كذلك» بل مفهوم الأسود من قام السواد بظاهر جلده فقط لا 
جميع أعضائه حتى العينيين والأسنان, لأن ما ثبت له المشتق شيء له المشتق 
منه وذلك أعم من كونه ثابتاً لكله أو بعضه, كما يقول لمكسور إحدى الرجلين: 
أعرج» والأولى: أن مثل هذا النوع بقوهم, فلأن يملك كذا رأساً من الغنم» أو 
ذبح كذا رأسأ من البقر. 

قوله والأولى: أي إذا تعارض القسم الخامس والسادس: فالأول: الذي 
هو الخامس أولى من السادس, لأن الكل مستلزم للخبر والجزء لا يستلزم 
الكل, فكانت دلالة الأول أقوى لذلك. 

قال: ( والاستعداد كالمسكر للخمر في الدن ). 

العلاقة السابعة الاستعداد وهي: تسمية الثيء المستعد لأمر باسم ذلك 
الأمر مثل تسميته الخمر حال كونه في الدن بالمسكرء ولقائل أن يقول: إذا 
كان الخمر اسماً لما خامر العقل فلا يصدق حقيقة إلا حال مخامرته المعقل» 
وهي حالة الإسكار, فيكون إطلاق الخمر على عصير العنب المودع في الدن مجاز 


كن 


استعداد, و يكون القثيل بإطلاق الخمر على هذا العصير, لا بإطلاق المسكر 
على الخمر, وقد بمثل أيضاً بإطلاق الكاتب على العارف بالكتابة عند مباشرته 
لحاء وكذا استعمال كل مشتق باعتبار الاستقبال. 

قال : ( وامجاورة كالراوية للقربة ). 

العلاقة الثامنة : امجاورة وهي : تسمية الشيء باسم ما بجاوره كإطلاق لفظ 
الراوية على القربة التي هي طرف للماءء فإن الراوية في اللغة اسم للجمل 
والبغل والحمار الذي يستق عليه كما قاله الجوهري, وأنشد لأبي النجم : 
تمشي من الردة مشي الحفل 2 مشي الروايا بالمزاد الأثقل 

ثم إنه أطلق على القربة مجاورتها له. 

قال: ( وتسمية الشيء باسم ما كان عليه كالعبد). 

هذه العلاقة وهى التاسعة: ساقطة في كثير من النسخ لتقدمها في كلام 
المصنف في فصل الاشتقاق» وحاصلها أن من المجازات تسمية الشيء باعتبار ما 
الضرب بالضارب على ما تقدم البحث فيه. 

قال: ( والزيادة والنقصان مثل: ليس كمثله شىء», وأسأل القرية ). 

العلاقة العاشرة: الزيادة وهو أن يكون الكلام ينتظم بإسقاط شيء منه 
فيحكم بزيادة ذلك الشيء» ومثاله قوله تعالى : « ليس كُمِثْلِه شَيء » (0. 

فإن الكاف زائدة والتقدير ليس كمثله شيء» والدليل على أنها زائدة أنها 
لولم تكن كذلك لكان التقدير ليس مثل مثله أن الكاف معنى مثل» فيكون له 
تعاللى مثل وهو محال» والغرض بالكلام نفيه . وقد اعترض الناس على هذا 
القثيل بأن الكاف في قوله ليس كمثله شىء غير زائدة وأجابوا عما ذكر بأجوبة 
عدة استحسن الأذكياء منها جواب من قال لا نسلم أن قوله ليس كمثله شيء 
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المراد منه ني امثل» بل هو محمول على حقيقته وهو نني مثل مثله و يلزم من نفي 
مثل امثل ني المثل ضرورة أن مثل المثل مثل, إذ المماثلة لا تتحق إلا من 
الجانيين » فتى كان زيد مثلاً لعمروء كان عمرو مثلاً له» وقد نفى المثل . . وأورد 
على هذا الجواب وجهان: 

أحدهما: أن يلزم ألا يكون النص مقيدأ لنني المثل ما لم يضم إليه هذه 
المقدمة ؛ والأمة قد عقلت منه نني المثل بدونها. 

وأجاب عنه صني الدين المندي: منع أن الآمة بأسرها عقلت منه ذلك من 
غير اعتبار تلك المقدمة . 

قال: وكيف يقال ذلك وفي الأمة من ينكر أن يكون في كلام الله مجاز 
ومنهم من ينكر أن يكون فيه زيادة لا معنى ها . . ولا يمكن حمل الآية على نفي 
المثل إلا بعد الاعتراف بهذين الأصلين: جاز أن يفهموا ننى المثل على سبيل 
الاسطو يعار أن يتهمها ديك نميه برائئطة با لؤكزنا. كن المدمة . 

والثاني: أنه إن كان قد ننى مثل المثل والذات من جلة مثل المثل لزم أن 
يكون الذات منفية» وهو أقوى الإيرادين. 

وكات بعضهم عن هذا بأن الذات لما كانت ثابتة قطعا بالبرهان القاطع 
الخارجي ني ما عداهما منفياًء وذكر القراني في الجواب : أنه إنما يلزم نفي الذات 
من جهة أنه مثل» فإنها بقيد المثلية أخص منها من حيث هيء ولا يلزم من نفي 
الأخص نني الأعم, فهذا النني حق ولا يلزم نفي واجب الوجود» ثم إن القرائي 
اعترض على هذا الجواب بما لا نطيل بذكره, والتحقيق أن الجوابين خارجان 
عن صواب التحقيق» وإنما الجواب الدقيق الذي ليس بعده شيء ما قرره لنا 
غير مرة والدي أطال الله بقاه فقال: تقدير الكلام: ليس شيء كمثله, فثيء 
اسم ليس وهو المبتدأء وكمثله الخبرء فالثيء ء الذي هو موضوع قد ننى عنه ا مثل 
الذي هو محمول فهو منني عنه لا مننى» فيكون ثابتاً فلا يلزم أن تكون الذات 
المقدسة منفية» وإنما المنني مثل مثلها ولازمه نني مثلها , وكلاهما منني عنها والله 


أعلم . 


العلاقة الحادية عشر: النقصان, أي احاز بالنقصان في اللفظ مثل قوله 
تعالى ( واسأل القرية ) تقديره, واسأل أهل القرية إذ القرية عبارة عن الأ بنية 
وهي لا تسأل . ولقائل أن يقول: يحتمل أن الله خلق في القرية قدرة الكلام» 
و يكون ذلك معجزة لذلك النبي و يبق اللفظ على حقيقته لا يقال الأصل عدم 
هذا الاحتمال» لأنا نقول: هذا معارض بأن الأصل عدم امجاز. على أن هذا 
كله مفرع على أن القرية اسم للا بنية امجتمعة . 

أما إن قلنا: إنها مشتركة بيئها و بين الناس المجتمعين» إما باشتراك لفظي 
أو معنوي : فالاستدلال ساقط بالكلية. ثم الذي يدل على أن القرية حقيقة في 
الناس امجتمعين أيضاً قوله تعالى « وَكُمْ قَصَمتا مِنْ قَرْيَةٍ كانت ظاليمة 0174 
« وَكأَيْنٍ مِنْ قَزيَةِ أَمليْتَ لَهَا وَهِيَ ظالمة 4" يكم أَهلَكْتا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ 
مَعِيشَتَها م (©) ولأن القرية مشتقة من القرء وهو الجمع. ومنه قرأت الماء في 
الحوض أي ججمعته ‏ ومنه القراء وهو الضيافة لاجتماع الناس هاء وهذا كله 
حركة البحث والنظر. 

والأول: هو المرتضى» أعنى أن المراد سؤال أهل القرية» كيف والشافعي 
رضي الله عنه» ونم عله فق الرمنالة وتؤنقله عق اهل العلم باللسان, وسمى 
هذه الآية وأمثاها بالصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره, فقال ما 
نصه: باب الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. 

قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه, وهو يحكي قول إخوة يوسف لأ بهم 
ظوَمَا شهدا إلا بِمَا عَلمُنا وَمَا كُنَا لِلْقَيب حَافِظِين. وَاسْأَلٍ القَرْيَةَ التي 53 
فيها وَالعِيرَ التي ْنا فيَها وَإِنَا لَصَادِقُونَ 4) فهذه الآية في معنى الآيات قبلها 
لا يختلف أهل العلم باللسان أنهم ما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل 
العير, لأن القرية والعير لا 18 عن صدقهم انتى . وهنا مباحثتان. 


أحداهها: أن العادين لهذين النوعين, العاشر والحادي عشر ذكروه في 
(1) سورة الأنبياء آية .)١11(‏ (0) سورة القصص آية (8ه). 
(؟) سورة الحج آية (48). (4) سورة يوسف عليه السلام آية (241 87). 


دكن 


امجاز الإفرادي, وكيف يكون ذلك في محاز النقصان, وانجاز في المفرد هو اللفظ 
المستعمل في غير موضوعه الأول» وامحذوف لم يستعمل البتة والمجاز بالزيادة 
كذلك. لأن الزائد لم يستعمل البتة في شيءء وهذا السؤال قد شاع وذاع 
وأجاب عنه والدي رحمه الله بأن هذا لفظ مستعمل في غير ما وضع له فصدق 
عليه تعريف المجاز الاإفرادي . 

قال: وذلك لأن قوله: واسأل القرية موضوع لسؤالها مستعمل في سؤال 
أهلها فكان مجازء وليس هو يجاز في التركيب» فإن مماز التركيب مثل قولك : 
أنبت الر بيع البقل لفظ مستعمل في مقتضاه إسناد الإنبات إلى البقل ولكنا 
علمنا بالعقل أنه ليس كذلك وإنما هومن الله تعالى فقلنا: إنه مجاز عقلٍ» ولم 
نرد بقولنا: الحاز بالزيادة والنقصان أن اللفظة الزائدة وحدها أو الناقصة 
وحدها مجاز. قال: ومن تأمل قول الإسلام في قوله تعالى ( واسأل القرية ) وفي 
قوله ( ليس كمثله شيء ) فهم ذلك, ولا يقال إنه حينئذ يصير مجازا في 
التركيب» لأنا لا نعني بمجاز التركيب إلا إسناد الفعل إلى الفاعل» وهو الذي 
يكون الاسناد فيه ف جهة الموضوع اللغوي صحيحاً وإنما جاء المجاز من جهة 
العقل حتى لو فرض هذا الكلام من كافر يعتقد حقيقته لم يكن مجازأء وهذا 
جواب نفيس . 

الثانية: أن الإمام عد المجاز بالزيادة وامجاز بالنقصان مع تغايرهما وتقابلها 
نوعاً واحدأً وبه أشعرت عبارة الكتاب وعليه جرى سائر أتباع الإمام إلا الشيخ 
صني الدين الهندي: فإنه عدهما نوعين كسائر المحققين, وقد يعتذر عن الارمام 
بأنه: للا كان مدار الأمر في هذين الحازين على شىء واحد وهو أن تستفيد 
الكلمة حركة لأجل إثبات ارو انعط ع و حدق شبىء لا بد منه جعلا 
نوها ولجدا لأك الكلدة حقلت ع نيك كان ها الك احرني يكن .ها في 
الأصل, وذلك كان في وضعها بالمجازء كما أنها توصف بامجاز لنقلها عن معناها 
الأصللٍ إلى معنى آخر وبيان انتقاها عا كان لها من الحكم إلى غيزه أن المثل 
في قوله ليس كمثله شىء الجر بزيادة الكافء وكان حكمه في الأصل 
التنية قاجرفية. خان»» والقرية :"> اقوله :ونال القرئة' |اكتدبيت النضت 


لكلانا 


لأجل حذف المضاف وإقامتها مقامه, وكان واجبها في الأصل الجر فالنصب 
فيه مجازء وقد يلوح من هذا التقرير وجه عد هذين النوعين من مجاز الأفراد» 
و يقال امجاز إنها وقع في الجر والنصب بسبب الزيادة والنقصان ولكن هذا بعيد 
ومع الجواب المتقدم لا يحتاج إلى التشنع مثل هذه التخيلات . 

قال: ( والتعلق كالخلق للمخلوق ) . 

العلاقة الثانية عشر: التعلق الحاصل بين المصدر واسم المفعول أو اسم 
الفاعل و يدخل فيه أقسام: 

أحدها: إطلاق اسم المصدر على المفعول كقوله تعالى: «إثم أنشأناه خلقاً 
آخر» أي مخلوق آخر لإهذا خلق الله4 أي مخلوق الله ط كتاب كريم» أي 
مكتوب» وعلى ذكر هذا القسم اقتصر في الكتاب. 

وثانها: عكسه, ومنه قوله تعالى: « بِأَيْكُمْ المفتون ‏ (1) أي الفتنة وهذا 
على رأي من يقدر المصدرء وأما من يقول : الباء زائدة والتقديرء أيكم المفتون» 
فلا يصح له القثيل له. 

وثالثها: إطلاق اسم الفاعل على ال مفعول نحو من ماء دافق # أي مدفوق 
( وعيشة راضية ) أي مرضية . ٠‏ 

ورابعها: عسكه, مثل قوله تعالى: #حجاباً مستوراً # أي ساترأء وقوله : 
© إنه كان وعده مأتياً# أي أتياً. 

وخامسها: إطلاق المصدر على اسم الفاعل نحو قوهم : رجل عدل, .أي 
عادل» وصوم أي صاتم ومنهم من يقول : التقدير ذو عدل وذو صوم » فعلى هذا 
سكوتاً» وقد نجز شرح ما أورده المصنف من العلاقات وهي وإن كانت اثنتي 
عشر علاقة فهي أيضاً في الحقيقة اثنان وعشرون قسماً, لأن العلاقة السببية 


(1) سورة القلم آية (5). 


مشتملة على أر بعة أقسام : والمشابهة على قسمين كما تقدم والاستعداد أيضاً على 
قسمين» لأن المستعد للشىء تارة يكون ذلك الشيء قريباً منه كالاإسكار 
بالنسبة إلى العقار في لين فثازة كرك سيدا ا الطفل بالكاتب والعالم» 
ولا يخق أن القريب أولى من البعيد عند التعارض» والتعلق على ستة أقسام 
وأنت قريب العهد به ولتوصل الأقسام إلى ستة وثلائين فنقول: الثالث 
والعشرون اسم اللازم على الملزوم كالمس على الجماع الرابع والعشرون عكسه 
كقوله تعالى: « أَمْ أنْرْنَا عَلَهِمْ سُلْطاناً فَهْوَ تكلم ه (2) أي يدل والدلالة لازم 
من لوازم الكلام. الخامس والعشرون: تسمية الحال باسم المحل كتسميته 
الخارج المستقذر بالغائط . ومنه لا فض فوك أي أسنانك. السادس والعشرون 
عكسه كقوله: ط وَأمَا الذين ابيضّتْ وُجوهْهُم قَنِي رَحْمَةٍ الله هُمْ فيا 
حَالِدوْن 204 أي في الجنة لأنها محل رحمته: السابع والعقرون*تشفية البدل 
باسم المبدل مثل : يأكلن كل ليلة إكافاً, أي ثمن إكاف. الثامن والعشرون: 
عكسه كتسمية الأداء بالقضاء في قوله: «إفإذا قضيتم الصلاة» أي أديتم . 
التاسع والعشرون: إطلاق المنكر وإرادة المعين مثل'#أن تذبحوا بقرة # عند من 
يقول: كانت معينة» الثلاثون عكسه مثل : #أدخلوا الباب سجداً» عند من 
7 أن المأمور به دخول أي باب كان. الحادي والثلاثون: إطلاق النكرة 
وإرادة الجنس مثل : قوله تعالى: « عَلِمَتْ فتقث واخرت 04 
الثاني والثلاثون: إطلاق الموت باللام وإرادة الجنس مثل: الرجل خير من 
المرأة» والدينار خير من الدرهم. الثالث والثلاثون: إطلاق اسم المقيد على 
المطلق كقول شريح القاضي» أصبحت ونصف الناس على غضبان» فإنه اراد 
بالنصف البعض المطلق لا المقيد بالتعديل والتسويةء ومنه قول الشاعر: 


إذا منت كان الناس نصففين شامت وآخر من بالذي كنت أصنع (4) 


22 سورة الروم آية (58) . 

(؟) 2 سورة آل عمران آية .)1١/(‏ 

(م) سورة الانفطاراية (0). 

(4:) قائل هذا البيت هو: العجير بن عبدالله السلوليء (شرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ بتحقيق 
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لخن 


الرابع والثلااثون: عكسه كقوله تعالى : #إفتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» 
عند من يقول: المراد بها رقبة مؤمنة» وهذا غير إطلاق المتكر وإرادة العرف» 
لأن المطلق غير المنكر. نعم قد يقال: إن المطلق من حيث كونه جزءأ للمقيد 
مذكور فيا تقدم من إطلاق الجزء على الكل . 


الخامس والثلاثون: إطلاق آلة الثىء على الشىء كإطلاق اللساك عللى 
الكلام أو الذكر كا في قوله تعالى : « واحْتلاف لْسِتيكم 4( وقوله : 
ل واجِعَل لي لِسَانَ صدق في الآخرين 74( وكما يقال: كتب العلم كيت 
وكيت» وقد يقال: برجوع ذلك إلى إطلاق اسم امحل على الحال» والتحقيق 
أنه غيره لأن آلة الشيء قد تكون محلاً لهء وقد لا تكون. 


السادس والثلاثون: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه كتسمية المريض 
ميتاً في قوله يكلهِ: « اقرءوا على موتاكم يس »27 ومنه: #إإني أراني أعصر 
خراأ#, وهذا غير القسم الذي تقدم في كلام المصنف, أعني مجاز الاستعدادء 
لأن المستمد للشىء قد لا يؤول إليه» بل هو مستعد له ولغيره, كما أن القصير 
وكالة نزول إل الحطرية :وت كات سيفيد ها ولعيزفاء تواين الداحها عور عن 
محاز الاستعداد بتسمية الشيء ياسم ما يؤول إليه بدليل أنه مثل بالخمرء وذلك 
يوهم اتحاد القسمين» وكذلك الاإمام, فإنه عبر بتسمية إمكان الشىيء باسم 


سم ويروى:إذامت كانالناس صنفان 


(0) سورة الروم آية (699. 

(0) سورة الشعراء آية (864). 

(0) حديث صحيح » رواه الإمام أحمد في مسنده, من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن 
النبى يكل قال : «اقرءوها على موت كم» يعني يس- كما رواه أبو داود والنسائي في 
اليوم والليلة» وابن ماجه من حديث عبد الله بن امبارك » وهذا قال بعض العلماء: من خصائص 
هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى» وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة 
والبركة , وليسهل عليه خروج الروح. 

(تفسير ابن كثير #/97) . 
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وجوده, والحق افتراق القسمين, والناظر إذا أمعن نظره في جزئيات هذه 
الأقسام, ونظر إلى تفاوتها حصل على عدد كثير» وفها ذكرناه كفاية . 

قال: (الرابعة المحاز بالذات لا يكون في الحرف لعدم الإفادة والفعل 
المشتق2 لأنها يتبعان الأصول والعلم لأنه لم ينقل لعلاقة). 

لجاز الواقع في الكلام قد يكون بالذات» أي بالأصالة وقد يكون بالتبعية» 
فامجاز بالذات لا يدخل في أشياء . 

أحدها: الحرف وذلك لأن مفهومه غير مستقل بنفسه بل ولا بد وأن يضم 
إلى شيء آخر ليحصل الفائدة . 

قال الإمام: فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة وإلا فهو بجاز في 
التركيب لا في المفرد. وقد اعترض عليه النقشواني بأن الحرف له مسمى في 
الجملة إذ ما ليس له مسمى فهو مهمل والكلام في اللفظ الموضوع, وإذا كان 
له مسمى واستعمل في موضوعه الأصلى كان حقيقة سواء كان الاستعمال عند 
ضمه إلى غيره أو عند عدم الضمء فإن الاستعمال أعم منهاء وقد ذكر في حد 
الحقيقة هذا القدر فكان حقيقة, وأما إذا استعمله في غير موضوعه لعلاقة كان 
مجازاً من غير تفاوت . 

قال: وأقرب مثال لذلك قوله تعالى #ولأصلبتكم في جذوع #فإن الصلب 
مستعمل في موضوعه الأصلي , وكذلك جذوع النخل ولم يقع المجاز إلا في حرف 
في» فإنها للظرفية في الأصل» وقد استعملت هنا لغير الظرفية . 

قال: وأيضاً لو لم يدخل المجاز في الحرف بالذات لما دخلت فيه الحقيقة 
بالذات ولو كان كذلك لا صح ما ذكره قِ باب تفسير الحروف بياك الملازمة 
أنه لو تعذر دخول المجاز لكون الحرف غير مستقل فهو كما لا يفيد المعنى انمجازي 
بالاستقلال لا يفيد المعنى الحقيق بالاستقلال, فإذا أوجب ذلك عدم دخول 
امجاز في الحرف وحده أوجب عدم دخول الحقيقة . ش 

قال: ثم نقول: ما الدليل على أنه إن ضم إلى ما لا ينبغي ضمه إليه يكون 
يازا في التركيب لا في المفردء بل الحق أن هذا الضم قرينة على مجاز الأفراد 


لض 


وهذا كما تقول في لفظ الأسد إذا ضم إلى ما ينبغي ضمه إليهء بأن تقول رأيت 
أسداً يشب فهذا حقيقة, وإن ضم إلى ما لا ينبغي بأن تقول: رأيت أسدأ يرمي 
بالنشاب صار ذلك قرينة دالة على أنه أراد بلفظ الأسد معناه الجازي» وهذا 
محاز في المفرد دون التركيب . هذا آخر كلام النقشواني وكله منقدح حسن. 

الثاني : الأفعال والمشتقات, لأنما يتبعان أصوطماء وأصل كل منها المصدر 
فإن كان حقيقة كانا كذلك وإلا فلا. 

هذا كلام المصنف تبعاً للإمام, وقد اعترض عليه النقشواني بأن قولكم 
هذا لا يدخل المجاز في الفعل إلا بواسطة دخوله في المصدر يناقض قولكم 
استعمال المشتق بعد زوال.المشتق منه مجاز. 

فإذا قال القائل إن زيداً ضرب عمراً بعد انقضاء الضرب كان هذا مجازاء 
وليس المجاز في الأسامي إذ كل واحد منها مستعمل في موضوعه, ولا في المصدر 
لأن المصدر لم يستعمل ههنا أيضاًء وما لم يستعمل أصلاً متنع أن يقال استعمل 
حازاً أو حقيقة» وليس أيضاً مجازاً في التركيب فتعين المجاز ههنا في الفعل فقد 
دخل في الفعل من غير دخوله في المصدر. 

قال: وهكذا يرد هذا النقض على المشتقات. هذا اعتراضه» ولقائل أن 
يقول إِنما صح أن يدا ضرب عهرا مجاز والحالة هذمع أنه يصح أن يقال زيد 
ذو ضرب لعمرو مجازاً فا يجوز في الفعل إلا وقد صح إطلاق المصدر مجازاً . 

وقوله : إن المصدر لم يستعمل ولا يوصف بحقيقة ولا مجاز. 

قلنا: صحة استعماله كافية في دخول المجاز في الفعل, وليس المدعي غير 
ذلك؛ أعنى أن اجاز لا يدخل في الفعل إلا بواسطة صحة دخوله في المصدر لا 
بواسطة وقوع دخوله . 

الثالث: العلم لأن الأعلام لم تنقل لعلاقة وشرط الجاز العلاقة, وهذا فيا 
إذا كان العلم مرتجلاً أو منقولاً لغير علاقة وإن نقل لعلاقة كمن سمى ولده 
بالمبارك لما ظنه فيه من البركة, فكذلك بدليل أنه لو كان مجازاً لصح كذا في 


انض 


خط المصنف ولعله سبق قلم والصواب لما صح إطلاقه عند زوال العلاقة, 
وهذا التقرير يعلم أن قول المصنف: لأنه لم ينقل لعلاقة غير كاف في الدليل 
على مطلوبه بل كان الأحسن أن يقول: لأنه إن كان مرتحلاً أو منقولاً لغير 
علاقة فواضح , وإلا فلصدقه عليه مع زواها . 

وقال الغزالي : إن المجاز يدخل في الأعلام ا موضوعة للصفة كالأسود والحرث 
دون الأعلام التي لم توضع إلا للفرق بين الذوات» واعترض النقشواني على 
قوهم إن احاز لا يدخحل 5 الأعلام , بأن القائل يقول : : جاني قم أو قيس وهو 
يريد طائفة بني تمبم وهذا بحازء لا حقيقة» وقيم اسم علم فقد يطرق المجاز إلى 
العلم لا بين هؤلاء وبين المسمى بذلك العلم من التعلق, وني هذا الاعتراض 
نظر. 

قال: ( الخامسة الجاز خلاف الأصل لاحتياجه إلى الوضع الأول والمناسبة 
والنقل ولإخلاله بالفهم ). 

الأصل تارة يطلق ويراد به الغالب» وتارة يراد به الدليل» وقد ادعى 
الصنف أن انجاز حلاف الأصلء إما معنى خلاف الغالب» والخلاف في ذلك 
مع ابن جني (1) حيث ادعى أن المجاز غالب على اللغات» أو بالمعنى الثاني 
والغرض أن الأصل الحقيقة واحاز على خلاف الأصلء فإذا أراد اللفظ بين 
احتمال احاز واحتمال الحقيقة فاحتمال الحقيقة أرجح لوجهين: 

أحدهما: أن الجاز يحتاج إلى الوضع الأ ول» وإلى العلاقة يعني المناسبة بين 
المعنين» وى النقل إلى المعنى الثاني : والحقيقة محتاجة إلى الوضع الأول فقطء 
وما يتوقف عل أمر واحد كان راججاً بالنسبة إلى ما هو متوقف على أمور 


)١(‏ هو: عثمان بن جني الموصلٍ» من أئمة الأدب والنحو, كان أبوه مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد 
الأ زدي ا موصلي .من مؤلفاته : «شرح ديوات المتنبي » و «المبهج قي اشتقاق أسماء رجال 
الحماسة» ‏ «المحتسب في شواذ القراءات» «الخصائص في اللغة» ‏ «المقتضب من 
كلام العرب» 

توفي سنة 917" ها. 
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متعددة وقد أهمل صاحب الكتاب ذكر الاستعمال, لأن الحقيقة والمجاز 
مشتركان في افتقارهما إليه. 

والثاني : أن الحقيقة لا تخل بالفهم وذلك ظاهرء والمحاز يخل بالفهم فيكون 
مرجوحاً, والدليل على أنه يخل بالفهم وجهان: 

أحدهما: أن اللفظ إذا تجرد عن القرينة فلا جائز أن يحمل على المجاز لعدم 
القرينة» وله عل الحقيقة » وإلا لزم الترجيح بدو - إذ ا حقيقة وا لجاز 
متساو يان عل هذا التقدير. 

والثافي: أن الحمل على المحاز يتوقف على قرينة تدل على أنه المراد» وقد 
تخنق هذه القرينة على السامع فيحمل اللفظ على المعنى ال حقيقي مع إرادة امجازء 
أو يختبط عليه الحال فيحمل على الذي ليس مراد. 

قال: (فإن غلب كالطلاق تساوياً, والأولى: الحقيقة عند أي حنيفة 

ما تقدم من رجحان الحقيقة على انمجاز, إنما هو فيا إذا لم يعارض أصالة 
الحقيقة غلبة اجاز, أما إذا غلب المجاز في الاستعمال» فقال أبو حنيفة: الحقيقة 
أولى: لأن الحقيقة بحسب الأصل راجحة» وكونها مرجوحة أمر عارض لا عبرة 
به. 

وقال أبو يوسف: المجاز أولى لكونه راجحاً في الحال, ومن الناس من قال 
يحصل التعارض», لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه فيتعادلان» ولا 
يحمل على أحدهما إلا بالنية وهذا ما اختاره المصنف. 

قال الهندي: وعزى ذلك إلى الشافعي» وقد مثل المصنف لذلك بالطلاق 
فإنه حقيقة ف إزالة القيد» سواء كان عن نكاح أم ملك يد أم غيرهماء وخصه 
العرف بإزالة قيد النكاح, ولذلك كان كناية في باب العتق. محتاجاً إلى النية 
بخلاف الطلاق, هذا كلام اللصنف» وهو فيا اختاره في هذه المسألة وفيا 
كل يدام اجنام عات الام , » فإنه كذلك فعل» ثم أورد على ما ذكر 
. في الطلاق بأنه يلزم ألا يصر إلى امجاز الراجح إلا بالنية» وليس كذلك بدليل 


ء لذن 


أنه لو قال لزوجته : أنت طالق طلقت من غير نية» وأجاب بأن هذا غير لازم» 
لأنه إذا قال منكوحته أنت طالق, فإن عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرحوحة, وهو 
إزالة مطلق اليد وحب أن يزول مسمى القيد» وإذا زال هذا المسمى فقد زال 
القيد امحصوص, وإن عنى به امجاز الراجح فقد زال قيد النكاح, فلا كان يفيد 
الزوال على التقديرين استغنى عن النية, هذا كلام الإمام في المعالم . 

وقد اعترض عليه « ابن التلمساني » بأن السؤال لازم إذ الكلام مفروض 
فها إذا ذكره ه ولم ينو شيئأ» ولا خلااف أنه يحمل على الطلاق فقوله: : إن نوىء 
وإن نوى حيد عن السؤال» ولك أن تعترض على الاإمام أيضاً » بأنا لا نسلم أنه 
إن عنى بذلك الحقيقة المرجوحة يجب زوال القيد المحصوصء, وإنما يجب ذلك» 
أن لو كان المطلق في سياق الإثبات للعموم الشمولي» وإنما هو عموم بدلي» فإذا 
عنى الحقيقة المرجوحة, فإنما أراد حصول مطلق الحقيقة,» وهي أعم من القيد 
المحصوص. فلا تحمل عليه إلا بدليل. 

واعلم أن القثيل بالطلاق من أصله فيه نظر متوقف على تحرير محل النزاع 
في المسألة وهو مهم وقد حرره المتأخرون من كتب الحنفية. 

الأأول: أن يكون مرجوحاً . 

والثافي: أن يساوي الحقيقة في الاستعمال» فلا ريب في تقديم الحقيقة في 
هذين القسمين ولا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في ذلك, وان حا 
. وهم من بعض المصنفين في نقل الخلاف عنها في القسم الثاني فلا يعبأ به. 

والثالث: أن تهجر الحقيقة بالكلية بحيث لا تراد في العرف, فقد اتفما على 
تقديم امجاز مثل من حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها لا 
بخشها وإن كان هو الحقيقة » لأن امجاز حينئد» إما حقيفة شرعيه ة كالصلاة أو 
عرفية كالدابة» وإذا عرفت هذا فتقول: لا يستقم القثيل بالطلاق» لأنه صار 
حقيقة عرفية أو شرعية عامة في حل قيد النكاح, وهاتان الحقيقتان مقدمتان 
على الحقيقة اللغوية. 


مضنا 


الرابع : أن يكون امجاز راجحاً, والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات نحو 
والله لأشربن من هذا البرء فإن شربه منه حقيقة في كرعه من النهر بفيه» 
وإذا اغترف في الكوز وشرب فهو مجاز إذ شر به, إنما هو من الكوز لا من النهرء 
وإنفا لجاز هنا راجح متبادر إلى الفهم وقد يراد الحقيقة» فإن كثيراً من الناس 
يكرع بفيه, فهذا هو محل النزاع . 

( خاتة ) قد علمت أن الأصل في الإطلاق الحقيقة» وقد يصرف اللفظ 
من حقيقته إلى مجحازه لقرينة في مثل ما لوقال: رهنت الخريطة» ولم يتعرض لا 
فيها والخريطة لا يقصد رهها في مثل هذا الدين فهل يجعل رهناً ما في الخريطة, 
وإن كان مجازأ للقرينة الحالية فيه وجهان: 

قال: (السادسة: يعدل إلى امجاز لثقل لفظ الحقيقة كالختفقيق أو حقارة 
معناه كقضاء :الخاحة أو لبلاغة لفط لماز أو عغظمه :فى معناة كاتجلس العالي أو 
زيارة :نيان كالاسد )ا 

هذه المسألة في 'لسبب الداعى إلى التكلم بالمجاز وهو وجوه: 

أحدها: ألا يكون للمعنى الذي عبر عنه بالجاز لفظ حقيق . 

وثانيها: ألا يعرف المتكلم أو المخاطب لفظه الحقيق . 

وثالثها : أنه قد يكون معلوماً لغير المتخاطبين كما هو معلوم لماء والمجاز قد لا 
يكون معلوماً لغيرهما فيعبر عنه لثلا يطلع غيرهما على ذلك المعنى . 

ورابعها: أن الاخفاء وإن كان غير مطلوب له لكن قد يثقل لفظ الحقيقة 
على اللسان سواء كان ذلك لفردات حروفه أو لتنافر تركيب أو لثقل وزنه وقد 
ذكر في الكتاب من أمثلة هذا القسم الخنفقيق بفتح الخاء المعجمة» وإسكان 
النون وفتح الفاء بعدها وكسر القاف بعدها ياء آخر الحروفء ثم قاف وهو 
الداهية» فليا كان هذا اللفظ, أعني الختفقيق ثقيلاً على اللسان, لاجتماع هذه 
الأمور الثلاثة فيه أعنى ثقل الحروف, والوزن» وتنافر التركب, حسن العدول 
عنه إلى المجازء بأن تقول: وقع فلان في موت وما أشبهه. 


لضن 


فإن قلت: إذا كان موضع الختفقيق في اللغة الداهية فلا يحسن العدول عنه 
إلى الجخاز مع وجود هذه اللفظة التى ليس فيها شىء من الأشياء الثلاثة . 

قلت : لعل امجاز هو العدول إلى الداهية. 

فإن قلت: هذا ينفيه قول الجوهري, وهو ما ذكرتموه أن الختفقيق هو 
الداهية» والداهية ما يصيب الانسان من نوب الدهر, فإن مقتضى هذا أن 
يكون كل واحد من لفظى الخنفقيق, والداهية دالاً على الثائبة . 

قلت: لمعنى الداهية لفظات: 

أحدهما: يدل علها بالحقيقة وهو الختفقيق . 

والثاني: بامجاز وهو الداهية» ولعل قول الجوهري الختفقيق الداهية: معناه 
أن الختفقيق هو امعنى الذي يطلق عليه الداهية بطريق انجاز. 

وخامسها: أن يستحقر لفظ الحقيقة عن أن يتلفظ به لحقارة معناه» كها 
يعير بالغائط عن الخراة . 

وسادسها: أنه قد لا يصلح لفظ الحقيقة للشجع» والتجنيس. وسائر 
أصناف البديع, أو لاقامة الوزن والقافية بخلاف لفظ الجاز وهذا مراد الصنف 
بقوله لبلاغة لفظ اجاز. ْ 

وسابعها: أن التعبير بايجاز قد يكون أدخل في التعظيم وأبلغ في المعنى 
كامجلس العالي والجناب الشريف» وما أشبه هذه الألفاظ فإنها أبلغ من قولك 
فلان. 

وثامنها: أن يكون لزيادة بيان حال المذكور مثل رأيت أسداً فإنه أبلغ 
الدلالة على الشجاعة لمن حكمت عليه بها من قولك: زأيت إنساناً كالأسد 
شجاعة . 

وتاسعها: أن الحاز قد يكون أدخل في التحقير. 

وعاشرها: أن يكون امجاز أعرف من الحقيقة, ولم يذكر في الكتاب من 


عي ؟ 
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قال : ( السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا محازأ كما في الوضع الأ ول » 
والأعلام قد لا يكون حقيقة ويجحاز باصطلاحين كالدابة ). 0 


اللفظ : قد لا يكون حقيقة ولا محازاً لغوياً وقد يكون حقيقة ويجازاً. 


أما الأول : فن اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيا وضع له أو في غيره. 
ليس بحقيقة ولا مجاز, لأن شرط تحقق كل واحد من الحقيقة وامجاز الاستعمال 
كا تقدم في تعريفهها فحيث انتى الاستعمال انتفياء ومنه الأعلام المتجددة 
بالنسبة إلى مسمياتهاء فإنها أيضاً ليست بحقيقة لأن مستعملها لم يستعملها فيا 
وضعت له أو لا بل إما أنه اخترعها من غير سبق. وضع كما في الأعلام المرتجلة » 
أو نقلها عا وضعت له كالمنقولة» وليست مجاز, لأا لم تنقل لعلاقة كما مر في 
المسألة الرابعة» وقد ظهر أن المراد بالأعلام هنا الأعلام المتجددة دون الموضوعة 
بوضع أهل اللغة فإنها حقائق لغوية لأسماء الأجناس, وعلى هذا لا فرق في 
ذلك بين الأعلام المنقولة والمرتجلة على خلاف ما ظن الجاريردي شارح الكتاب 
حيث قال : الذي يدور في خلدي أن المراد الأعلام المنقولة . 


وأما الثاني : وهو أن اللفظ قد يكون حقيقة ويجازأء فذلك بالنسبة إلى معنى 
واحد باعتبار اصطلاحين, لأن اللفظ الموضوع للمعنى العام كالدابة الموضوعة 
لكل ما دب على الأ رض إذا خصه العرف العام أو الشرع ببعض أنواعهء كان 

ذلك اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعنى حقيقة العام لغوية ومجازا عرفيا أو شرعيا 
وبالنسبة إلى ذلك النوع بالعكس», ومن هذا يعرف أن الحقيقة قد تصير مجازا 
و بالعكس . 

وأما بالنسبة إلى معنى واحد باعتبار واحد فذلك ممتنع لاستحالة النفي 
وال ثبات . 

قال: ( الثامنة : علامة الحقيقة سبق الفهم والعراء عن القرينة ). 

اعلم أن الفرق بين الحقيقة والمجاز, إما أن يقع بالتنصيص أو الاستدلال» 
أما التنصيص فن وجهين: 


لفن 


أحدهما: أن يقول الواضع : هذه حقفة:ؤذالة خازع وتقول ذلك أئة اللغةء 
قال الحندي : لأن الظاهر أنهم لم يقولوا ذلك إلا عن فقه. 


والثاني : أن يقول الواضع : هذه حقيقة أو هذا مجاز فيغبت بهذا أحدهاء 
وهو ما نص عليه وزاد الإمام ثالثأء وهو أن يذكروا خواصهها وفيه نظر» فإنه 
يندرجح في قسم الا تدلال؛ ولا يعد من التنصيصء, وأما الاستدلال» 
فبالعلامات, وهذا القسم هو الذي ذكره الصنف وذكر فيه لكل من الحقيقة 
والمجاز علامتين : 


العلامة الأولى: من علامتى الحقيقة تبادر الذهن إلى فهم المعنى من غير 
قرينة . 

فإن قلت: ما ذكرتم منقوض طرداً وعكساً, أما الطرد, فلأن امجاز المنقول 
وامجاز الراجح, م يتبادر معنى كل منبها المجازي من غير قرينة دوك حقيقتهها 
وأما العكس فلأن الشترك حقيقة في مدلولاته مع عدم تبادر شيء منها إلى 
نهم . 

قلت: أما المنقول فغير وارد, لأن المنقول إليه إنما يتبادر لأنه حقيقة فيه» 
وكونه محازاً فيه أيضاًء لا يناني كونه حقيقة فيه لما عرفت من أن اللفظ الواحد 
قد يكون حقيقة ويجازاًء وأما عدم تنادن الحقيقة الاصلة فلميرورها الآن ارا 
عرفياً وأما المجاز الراجح, فقال صف الدين الهندي: هو نادر والتبادر في 
الأغلب يختص بالحقيقة» وتخلف المدلول على الدليل الظني لا يقدح فيه ألا 
ترى أن الغم الرطب في الشتاء دليل وجود المطرء وتخلفه في بعض الأ وقات لا 
يقدح في كونه دليلاً عليه لا سما في المباحث اللغوية والأمارات الإعرابية» 
وأما اللفظ المشترك , فأحسن ما يجاب به عنه أن التعريف بالعلامة لا يشترط 
فيه الانعكاس . 

والعلامة الثانية: العراء عن القرينة» يعنى أنا إذا سمعنا أهل اللغة 
يعبرون عن معنى واحد بعبارتين» و يستعملون إحداهما بقرينة دون الأخرى, 


ين 


فتعرف أن اللفظة في الستعمل حقيقة دون القرينة, لأنه لولا استقرار أنفسهم 
على تعين ذلك اللفظ لذلك المعنى بالوضع لم يقتصروا عليه عادة. 

قال: ( وعلامة امجاز الإطلاق على المستحيل مثل: وأسأل القرية والأعمال 
في المنسى كالدابة للحمار) . 

العلامة الأولى: من علامتى المحاز إطلاق اللفظ على ما يستحيل تعلقه به» 
إذ الاستحالة تقتضي أنه م له فيكون محازء ومثل في الكتاب له بقوله 
تعالى ( وأسأل القرية ) أي لأنه لما علم امتناع سؤال الأ بنية امجتمعة المسماة 
بالقرية علم أنه مجحاز, والتقدير: وأسأل أهل القرية. وفي هذا المثال من النظر 
ما قدمته . 

العلامة الثانية: أن يستعمل اللفظ في المعنى المنسى بأن يكون موضوعاً 
لعنى له أفراد, فيترك أهل العرف استعماله في بعض تلك الأفراد» بحيث يصير 
ذلك البعض منسياً ثم يستعمل اللفظ في ذلك المعنى المنسي» فيكون محازاً عرفياً 
مثال ذلك: لفظ الدابة» فإنه موضوع لكل ما يدب على الأرض فيترك أهل ' 
بعض البلدان استعماها في الحمار بحيث نسي إطلاقها عليه عندهم . 

وأعلم أن إطلاقها على غير المنسي محاز لغوي لا قصرها على الحمار ببلاد 
مصرء وعلى الفرس بالعراق, وضع غير الوضع الأول» كذا ذكروه, وقد يقال: 
إن استعملها المتكلم ملاحظاً للوضع الأول كان حقيقة وإلا يجازاً فالوضع 
الثالي» لا يخرج الأول» عما وضع له. 


رضن 


ْ الفصل السابع 
في تعارض ما يخل بالفهم 


قال: ( الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم , وهو الاشتراك والنقل وامجاز 
والإضمار والتخصيص وذلك على عشرة أوجه ) . 

الأحوال اللفظية المخلة بالأفهام: الاشتراك, والنقل» وانمجازء والارضمار 
والتخصيص . 


واعلم أن التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه» 
فقد اشتمل كلامنا هذا على دعاء. 


والأ ول : أن هذه الخمسة محلة بالأفهام , وبيات ذلك أنه على تقدير 
الاشتراك يحتمل أن يكون لاا ب يعنيه» وعلى تقدير النقل يحتمل أن 
يكون المراد الحقيقة » وكذلك على د تقدير اللإضمار والتخصيص . 


والثانية: أنه لا يخل بالفهم من من الألفاظ سواها و بيانها حصر الات في 
هذه الأقسام بالدوران» وذلك بأن يقال: كلها حصل أحد هذه الخمسة حصل 
الإخلال لما ذكرناه» وكلما انتفت الخمسة انتق الإخلال, لأن مع زوال 
الاشتراك والنقل يكون اللفظ حقيقة واحدة» ومع انتفاء لجاز والإضمار يكون 
المراد تلك الحقيقة» ومع زوال التخصيص يكون المراد كلها. هذه طريقة تدلك 

على الحصر ولك على ذلك طزيقة أخرئ» وهي الترديد الدائر بين الننى 
والاثبات, وذلك بأن تقول: إذا لم يتعين المعنى من اللفظ فلا لو إما أن 
يكون لاختمال معنى آخر داخل في مفهوم اللفظ أو خارج عنه» إن كان 


فض 


الأول: فهو احتمال التخصيص » وإن كان الثاني : فإما أن يكون لاحتمال 
حقيقة اخرئ أولا. 


والأول: إن كان مسبوقاً بوضع آخر فهو احتمال النقل وإلا فاحتمال 


الاشتراك . 
والثافي : إن كان المصير إليه لضرورة لفظية فهو احتمال الإضمارء وإلا 
فاحتمال المحاز. 


والثالثة: أن التعارض بينها يقع على عشرة أوجهء وبيانها أنه إنما يقع 
التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية, ثم بين النقل وبين الثلاثة 
الباقية» ثم بين الجاز وبين الوجهين الباقيين» ثم بين الإضمار والتخصيص 
فكان اجموع عشراً. 

وأعلم أن هذه الدعوى غير محررة» والاعتراض عليها من وجوه: 

احدها: أنه إن أريد أنه إذا انتفت الخمسة حصل الظن بالمدلول لا الجزم 
فليس بصحيح,» فإن الظن حاصل مع الاحتمالات» وإن أريد أن الخمسة تخل 
وحصول الجزم كيف وقد ذكر الاإمام أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بنق 
عشرة احتمالات» فذكر هذه الخمسة مع التقديم والتأخير والناسخ والمعارض, 
العقلٍ وتغير الإعراب» ومعلوم أن هذه العشرة إنما تخل باليقين لا بالظن» فكان 
حقه أن يذكر هاهنا العشرة بعينهاء فالحصر في الامسة باطل. 

فزن فلك ليق اللراى أن فعاف (الفنذة عسل غلية" الى "تلاك رقنة 
توسطة بين اليقين وأصل الظن. 

قلت: هذه الغلبة لا ضابط لها وغلبة الظن لا تخرج عن باب الظن» فإن 
الظنون تتفاوت وهي مشت ركة قِ مشروع واحد. 
| والثاني : أن ما ذكر من أنه إذا انتق ايجاز والاإضمار بتي اللفظ مستعملاً 
فيا وضع له مفهومه, أنه إذا وجد أحدهما لا يكون اللفظ مستعملاً فها وضع له 
ولس كدلك لأ الاأفمما و عل نمي 


01 


أحدهما: ما يوجب مجازاً في اللفظ مثل: ( واسأل القرية): فإن إضمار 
الأهل هو الذي صير إسناد السؤال في الظاهر إلى القرية مجازا. 

الثاني : هوما لا يوجب مجازاً في اللفظ كقوله تعالى : « يا أيها الذينَ آمَُوا 
ِذًا قم إلىّ الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجوقكُم 4 (1) الآية. فإذا أضمرنا فيها محدثين لا 
يتجدد في اللفظ مجاز, وكذلك قوله : ( فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر) فإذا أضمرنا فأفطرتم لا يتجدد في اللفظ مجاز. 

الثالث: أن الكلام في هذه امحتملات إن كان في مطلقاتها وأجناسها دون 
أنواعها وأشخاصهاء فلا ينبغي أن يذكر الإضمار ولا التخصيص»ء لأنما نوعان 
للمحاز فيندرجان تحت مطلقه » وعلى هذا يكون الاحتمالات الخلة ثلاثة فقطى 
وإن كان الكلام في أنواعها دون مطلقاتهاء وأجناسها فلا ينحصر في خمسة» 
لأن أنواع امجاز متعددة كما سبق» وقد ذكر فيا تقدم اثفي عشر نوعاء وأنواع 
النقل ثلاثة فهذه خسة عشر اثنين منهاء فعلم أن الحصر في الخمسة فاسد. 

الرابع : أن من جملة الاحتمالات اخلة بالفهم النسخ» لأن السامع إذا جوز 
على حكم اللفظ أنه ميخ ل بيع شبقه؛ ول يذكي مع اخنسة» ولام دك 
بعد ذلك وزعم أنه مندرج 5 التخصيص.» فلذلك لم يقرره بالذكر وتبعه 
اللصنف في ذلك» و ا سا عر مد 
فإن أصله أن صيغة الأمر للقدر المشترك بين المرة والتكرارء فلا عموم في 
الأزمان فلا نسخ» وأما على الحق في نفس الأمرء فلأنا إذا سيرنا الأوامر لا 
نجدها تقتضى بصيغتها فعل المأمور أبداً فكان الأحسن أن يعد النسخ» وقد نظم 
بعضهم بيتين في هذه الأقسام وذكر النسخ فقال : 
تجوز ثم إضمار وبعددهما ‏ نقل تلاه اشتراك فهويخلفه 
وأرجح الكل تخصيص وآخرهم نسخ فا بعله قسم يخلفه 

قال : ( الأأول: النقل أولى من الاشتراك لأفراده في ا حالتين كالزكاة ). 


.)5( سورة المائدة آية‎ )١( 


تقض 


شرع في ذكر الوجوه العشرة على الترتيب المذكور فنقول: النقل أولى من 
الاشتراك» لأن المنقول مدلوله مقرر في الحالتين: أي قبل النقل و بعده» أما 
قبل النقل فلأن مدلوله المنقول عنه وهو اللغوي, وأما بعده فلأن مدلوله ال منقول 
إليه وهو الشرعي أو العرني» وإذا كان مدلوله مفرداً لم يمتنع العمل به. 


وأما المشترك فدلوله متعدد في كل وقت فيكون الجمل لا يعمل به إلا 
بقرينة اللهم إلا أن يقال: نحمله على معنييه وما لا ممتنع الغمل به أولى من 
عكسه, مثال ذلك لفظ الزكاة» فإنه يحتمل أن يكون مشتركاً بين الفاء والقدر 
امخرج من النصاب» وأن يكون موضوعاً للهاء فقطء ثم نقله الشرع إلى القدر 
امخرج من النصاب فإذا تعارضا فالنقل أولى لما ذكرناهء ومن أمثلته أن يقول 
الشافعي: الفاتحة ركن في الصلاة لقوله يكلِ: «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج »27 ولفظ الصلاة في عرف الشرع منقول إلى العبارة 
الخصوصة فوجب أن تكون الفاتحة ركنا فيقول الحنني : مذهب القاضي: أن 
الشرع لم ينقل شيئاً من الألفاظ, بل الصلاة مشتركة بين الدعاء وبين المتابعة» 
ومنه سمى الثاني في جلية السياق مصلياً لكونه تابعاً لصلوي الذي قبله, 
وسميك د العبارة صلاة لما فيها من المتابعة للأئمة غالباً» وإذا كانت مشتركة 
كانت مجملة» فيسقط الاستدلال بها حتى يدين الخصم رجحان اللفظ في 
احدهها. 


فنقول : جعلها منقولة إلى العبارة ا محصوصة أولى من الاشتراك لا تقرر. 


ومنها: أن يقول الشافعى: الكلب نجس لقوله كلل : « طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً »(2 والطهارة في عرف الشرع منقولة إلى 


() حديث صحيح رواه أحمد والبخاري ومسلم, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وفي رواية بفاتحة 
الكتاب_ فهي خداج, هي خداج غير تمام » . 

(1) ولفظه كما عند مسلم وأبو داود والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالتراب» . 


برضن 


إزالة الحدث والخبث؛» ولا حدث فيتعين الخبث» فيقول المالكى لفظ الطهارة 
مشترك في اللغة بين إزالة الأقذار وبين الغسل على وجه التقرب إلى الله تعالى» 
لأنه مستعمل فيها حقيقة إجماعاً» والأصل عدم التغيير والتقرب إلى الله تعالى 
كان معلوماً هم اقول . تعالى: « مَا تَعْبْدُهُم إلا لِْقرَبونَا إلى الله_رَلْقَى #(00) 
والمشترك. مجمل فيسقط الاستدلال به حتى بين الخصم الرجحاكث. 

فنقول : جعله منقولاً إلى العبارة ا محصوصة أولى من الاشتراك لما مر. 

قال : (١‏ الثاني : اجاز خير منه لكثرته, وإعمال اللفظ مع القرينة ودونها 
كذلك ). 

امجاز أولى من الاشتراك لوجهين 

أحدهها: أنه أكثر في اللغة والأكثرية دليل الرجحان. 

والثاني : أنه على تقدير المجاز, إن كان اللفظ مع القرينة وجب حمله على 
ايجاز. وإن كان يجرداً عنها وجب حمله على الحقيقة فهو معمول به» على 
التقديرين بخلاف الاشتراك, فإن اللفظ المشترك إذا تجرد عن القرينة وجب 
التوقف على المختار عندهم, وإن عمل به عند البعض احتياطاً فليس العمل 
للاحتياط كالعمل مع التحقيق. 

ومن أمثلة الفضل قولنا: موطوءة الأب بالزنا يحل للإبن نكاحها لقوله 
تعالى : ه فانْكِحُوا مَا طَابَ لكمْمْ مِنَ اليسَاء_ 4(" وهذه طابت للإبن. 

فإن قلت: هذا معارض بقوله تعالى: « ولا تتكِحُوا ما نكم آباؤكم 014 
والنكاح حقيقة في الوطء. 

قلت: بل هو حقيقة في العقد لقوله تعالى: « وأنكحوا الأ يامى منكم »4 
)1١(‏ سورة الزمر آية (9). 
(0) سورة النساء آية (م). 
(0) سورة النساء آية (7) . 


إضوضن 


وغيرها من الآيات, وإذا كان حقيقة في العقد لا يكون حقيقة في الوطءء وإلا 
يلزم الاشتراك . 

فإن قلت: لولا ذلك لزم المجاز. 

قلت: المجاز خير من الاشتراك لما ذكرناه. 

ومنها قولنا: لا يجوز التوضؤ بالنبيذء لأن الله تعالى نص على سببية الماء» 
فوجب حصر السبب فيه عملاً بالأصل الثاني لسببية غيره. 

وما قلنا: إن الله تعالى نص على سببية الماء لقوله تعالى : « وَأَنلْتَاه مِنّ 
السماء مَاءَ طَهُوراً 4 (1) والطهور هو الذي يتطهر به كالحنوط والسعوط الذي 
يتحنط به و يتسعط به. فيقول الحننى : الأصل في فعول أن يكون تابعاً لفاعل 
في القصر والتعدية» وطاهر قاصر فطهور مثله فلو كان ههنا الذي يتطهر به للزم 
الاشتراك وعلى ما نقوله تكون صيغته هنا مجازاء فإنه لا تكرار في طاهرية مماء 
السماء والمحاز أولى من الاشتراك لما مر» فتقول : هو الترجيح مدفوع بقوله تعاللى : 
( ليطه ركم به ) والباء للسببية فيدل على أن المراد الذي يفعل به التطهير. 

قال: (الثالث: الإضمار خير منه لأن احتياجه إلى القرينة في صورة 
احتياج الاشتراك إليها في صورتين ). 

الإضمار أولى من الاشتراك لأنه لا يحتاج إلى القرينة إلا في صورة واحدة 
وهى صورة إرادة ال معنى الإضماري بخلاف المشترك, فإنه مفتقر إلى 
القرينة في جميع صوره إذ ليس البعض فيه أولى من البعض» وفي بعض 
نسخ الكتاب بعد قوله في صورتين مثل واسأل القرية, أي أن لفظ 
القرية» يحتمل أن يكون منقولاً بالاشتراك على الأهل والأ بنية» ويحتمل أن 
يكون حقيقة في الأ بنية فقط» والأهل مضمر فيقول ال مناظر الإضمار أولى لما 
قلناه» ومن أمثلته قولنا لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنهء لقوله تعالى: 
«حُرّمَتْ عَلَيْكُم أُمَهَاتَكُم 4 إلى قوله ظوَحَلآَئلَ أنتائككُم » ('" وجارية الابن حليلة» 


.)44( سورة الفرقان اية‎ )1١( 
. )9( (؟) سورة النساء آية‎ 


يفض 


لأن الحليلة فعيلة من الحل» وهي المرأة التي يحل وطؤهاء فحليلة الابن المرأة 
التي يحل له وطؤهاء والجارية المملوكة للإبن كذلك فتكون حليلة لهء وإذا 
كانت حليلة للاإبن اندرجت تحت الآية,» فتكون محرمة على الأب. فيقول 
الحنني : حليلة الرجل هي المرأة التي تحل له بالنكاح وهي الزوجة ودليله النقل . 
قال الجوهري: الحليلة الزوجة. فنقول: لا نسلم أن إطلاق الحليلة على 

الزوجة بطريق الحقيقة . 

فإن قلت: الأصل في الإطلاق الحقيقة . قلت: نعم .لكن لو جعلناه حقيقة 
فا ذكرتم» فإما أن يكون حقيقة فيا ذكرناه أيضاً أو مجازاً فيه» والثاني باطل 
لأنه يلزم منه ترجيح الاستعمال ف دلالته على الحقيقة على الاشتقاق في دلالته 
علهاء وذلك لأن الظاهر أن الجوهري إنما أخذ أن الحليلة هى الزوجة من 
استعمال العرب» والاستعمال أعم بع أن لكر عل ميو انميق أو اله 
ونحن دللنا باشتقاق لفظ الحليلة المقتضي لما هو أعم من الزوجة» فليكن أرجح 
لبعد الخطأ فيه والأول أيضاً باطل لأنه يلزم منه الاشتراك . 

فإن قلت: لولم يكن مشتركاً بل كان حقيقة فها ذكرتم مجازاً فها ذكرناه 
لزم الإضمارء لأن جارية الوبن لا تحرم على الأب على التأييد بالإجماع بل ما 
دامت مملوكة» والآية إنما سيقت لبيان المحرمات على التأييد فلا بد من إضمار 
ما يصح به تحريم جارية الإين لا على التأييد, لجواز أن يقال: وحلائل أبنائكم 
بالتكاح وبملك المين ما دامت حليلتهم» والإضمار أيضاً خلاف الأصلء فوقع 
التعارض بين الاشتراك والإضمار. 

قلت: الإضمار أول . 

ومنها: قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة لقول كلل : « كل صلاة لم يقرأ 
فها بأم القرآن فهي خداج » وهذه صلاة فوجبت الفاتحة فهاء فإن قال الخصم 
لفظ الصلاة مفهوم مشترك في عرف الشرع لإطلاقه على ما لا ركوع فيه ولا 
سجود كالجنازة» وعلى ما لا تكبير فيه ولا سلام كالطواف» وعلى ما لا قيام 
فيه كصلاة المريض. وليس بينها قدر مشترك , فجعل اللفظ حقيقة فيه فيكون 


لضن 


مشتركاً محملاً يسقط الاستدلال بهء قلنا: اللشترك عندنا يحمل على جميع 
مسمياته عند عدم القرينة افتندرج صلاة الحنازة تحت عمومه. 

فإن قلت: وجب جعل اللفظ غير منقول حذراً من ال ونيا 
إضمار تقديره كل صلاة من الصلوات الخمسء» لم يقرأ فيها يأم القرآن» 
ويكون إطلاق لفظ الصلاة على الصلوات الخمس محازاً لغوياً, والإضمار أولل 
من الاشتراك . 

فنقول : هذا الترجيح مدفوع بالقياس على الصلوات الخمس . 

قال: ( الرابع: التخصيص خير لأنه خير من امجازء كما سيأتي مثل: ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم» فإنه مشترك أو مختص بالعقد وخص عنه الفاسد) . 

التخصيص خير من الاشتراك لأن التخصيص خير من المجازء والمجاز خير من 
الاشتراك ينتج ما ادعيناه. 

أما الصغرى فليا سيأتي إن شاء الله تعالى, وأما الكبرى فلا مر, مثاله أن 
يقول الحنق : موطوءة الأب بالزنا محرمة على الابن لقوله تعالى: # ولا تنكحوا ما 
ل ل ا لك ام 
كا في قوله تعالى 0 ا ثبت أنم موضوع للعقد. 
فلم نبق إل أن يكون مشتركاً بين العقد والوطءع, أو أن يكون مختصاً بالعقد 
وخص عنه الفاسد حتى إذا نكح الأب نكاحاً فاسداً فللاين أن ينكح تلك 
الموطوءة بالوطء الفاسد, والتخصيص أولى من الاشتراك . 

قال: (الخامس: المجاز خير من النقل لعدم استلزامه نسخ الأول 
كالصلاة ). 

اجحاز خير من النقل, لأن النقل يستلزم نسخ الأول: مثاله الصلاة» فإن 
المعتزلة ادعت أنها منقولة إلى الأفعال الخاصةء وجمهور الأصحاب قالوا: إنها 
مجازات لغوية اشتهرت فذههم أول, لأن امحاز أولى من النقل. 


(1) سورة النورآية (9"). 


الحض 


ومن أمتلته أن -يقوك" المالكى + عجزئ: :رمضان” كله نية :وادة” من أولة 
لقوله يك : «لا صيام لمن لم يبيت.الصيام من الليل » 017 ووجه الاحتجاج أن 
الصيام منقول عن أصل الإمساك إلى الامساك المخصوصء» والمعرف بأل يفيد 
العموم واستغراق الصوم إلى الأ بد» ورمضان من جملة ذلك» فيكون مفهوم ذلك 
أن من بيت كان له الصومء وهذا قد ثبت. فيقول الشافعي: لا نسلم أنه 
منقول, بل مجاز في إمساك جزء من الليل قبل الفجر, و يكون من مجاز التعبير 
بالأعم عن الأخص, فإن الشرع لم يصرح بتبييت الصوم وما ذكرناه محمل 
صالح لهء وايجاز أولى من النقل . 

قال: ( السادس: الإضمار خير منه لأنه مثل اجاز كقوله تعالى : # وحرم 
الربا ) فإن الأخذ مضمر والربا نقل إلى العقد». 

الإضمار أولى من النقل لأن الاضمار مساو للمجاز لما سيأتي إن شاء الله 
تعالى : والمجاز أولى من النقل لما مر. مثاله قوله تعالى : #وحرم الر با #فإن الربا 
هو زيادة والزيادة بعينها لا توصف بحل ولا حرمة, فلا بد من تأويل» 
فأضمرت طائفة الأخذ وقالت: التقدير حرم أخذ الرباء فإذا توافق البايع 
والمشتري على إسقاط الزيادة صحء وقالت طائفة الربا نقل إلى .العقد المشتمل 
على الزيادة, وذلك لقرينة قوله: « وأحل الله البيع 4( فإذن المنبي عنه نفس 
العقد سواء اتفقا على خط الزيادة أم لاء فالأول أولى لأن الإضمار أولي من 
النقل . 
قال: ( السابع: التخصيص أولى لما تقدم مثل: #وأحل الله البيع #فإنه 
المبادلة مطلقاً وخص الفاسد أو نقل إلى امستجمع لشرائط الصحة). 

التخصيص أولى من النقل, لأن التخصيص خير من المجحاز لما سيأتي إن 
شاء اللهء وامجاز خير من النقل كا مر والخير من الخير خير. مثاله قوله تعالى : 
«وَآحَلَ الله البَيْع 4 فن قائل: البيع موضعع للمبادلة مطلقاً وخص عنه 
و الع اوس عط ا لله عنها بلفظ «لا صيام من لم. يفرضه من 

الليل» . 

(؟) سورة البقرة آية (808). 


رضن 


الفاسد لكونه غير حلال» ومن قائل بل نقل إلى المعارضة المشتمل على الأ ركان 
والشرائط. فالأول أولى لأن التخصيص أولى» من أمثلته أن يقول المالكي: 
يلزم الظهار من الأمة وأم الولد لقوله تعالى: « والذِيْنَ يُطَاهِرونَ مِنْ نسَائهم # 
الآية وهما من جملة النساء؛ فإن قال الشافعي: لفظ النساء صار منقولاً في 
العرف للحرائر فوجب ألا يتناول محل النزاع» ولولم يكن منقولاً للزم أن يكون 
مخصوصاً بذوات المحارم, فإنهن من نسائهمء ولا يلزمهم فيين ظهار. كان 
للمالكي أن يقول: إذا تعارض النقل والتخصيص فالتخصيص أول . 

قال: ( الثامن: الاضمارء مثل المحاز لاستوائها في القرينة مثل هذا 
ابني ) . 

الاضمار مثل المجاز فلا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل من خارجء 
وإنما قلنا: إنهها سيان لاستوائها في الاحتياج إلى القرينة» واحتمال خفائهاء 
وهذا ما جزم به في الكتاب تبعاً للإمام في امحصول . 

وقال الإمام في المعالم: يترجح اجاز لكثرته, وهذا ما اختاره صفي الدين 
المندي» وقيل بالعكس . قوله مثل هذا ابي . 


أعلم أن هذا المثال لم يذكره الإمام» ولا صاحب الحاصل والذي عندي في 
تقريره أن القائل لعبده هذا ابنى» والعبد لا يمكن أن يكون ابنه إما لكونه 
مشهور النسب من غيره» أو لكونه أكبر سنا منهء فههنا قد انتفت الحقيقة, 
وبق اللفظ دائراً بين مجازي الإضمار وامجازء إذ يحتمل أن يكون المراد مثل 
ابنى في الحنوء أو أنه ابنى مجازاً لذلك, وأما أنه هل يترتب على هذا عتق أو لا 
شنب فلس ثنن وظيفة: الأضول التعرض له ولا إرافة اليف وقد حكن 
الأصحاب وجهين فيا إذا كان مشهور النسب من غيره واستلحقه» هل يعتق 
لكونه أقر بالنبوة التي لازمها العتق فيؤاخذ باللازم, وإن لم يثبت الملزوم» ولكن 
ليس مأخذ الوجهين الإضمار وامجازء كيف وهو إنما أراد باللفظ حقيقته» 
ولكن لم تسمع منهء وكذا لو قال أحد الوارثين» فلانة بنت أبينا هل يحكم 
بعتقها وجهان: وليس مأخذها مجاز الإضمار والتخصيص بل شيء غيره» وقد 


إحوضن 


نهنا على ذلك لثلا يغتر به مغتر. 

وأما ما ذكره الرافعى في الركن الأول من الباب الثاني. في أركان 
الطلاق. عق “فتاوىالقفال من أنه لى قال يا اي :+ .وقدت: الفرقة :تنا بعد 
احتمال السن, كا لو قال لعبده أو أمته» ودار النووي أنه لا يعتق بمجرد 
ذلك لأنه يذكر في العادة للاستيناس والتحذن» فهذه المسألة غير المسألة التي 
نحن فهاء وهي قوله: هذا ابني» والفرق واضح بينهاء وهو ما ذكره النووي : 
من أن يا بنتى يذكر في العادة للاستيناس والتحنن» وهذا ابني ليس كذلك 
فقد وضح ال هذا ابني على الوجه المذكور غير معروفة 0 فافهم 
ذلك؛, ونظيرها ما لوقال: أوصيت لزيد بنصيب ابني. 

وقد اختلف الأصحاب في أن الوصية هل تبطل أو تحمل على مثل نصيب 
ابنه» ومن أمثلة تعارض الحاز والإضمار أن يقول الشافعي: يجوز قتل الرهبان 

في الحرب لدخولهم في موز قوله تعالى: # اقتلوا المُشْركِينَ # فإن قال 
المالكي : يلزم على ما ذكرته أن يكون لفظ. المغرك: مماراً إذ امشرك من جعل 
الشريك, وهذا يصدق على شركاء الزرع والعقار, و يكون قد عير بلفظ المشرلك 
عن الكافر بالشرك تعبيراً عن الأخص بلفظ الأعم» بل ينبغي أن يكون في 
الآبة إضمار تقديره اقتلوا محاربة المشركين صوناً له عن الجازء ولا يندرج صورة 
النزاع» حينئذ كان للشافعي أن يقول : المحاز أولى و يتجاذبان أطراف الكلام . 

ومنها: أن يقول الشاقعي: النية شرط في الوضوء للصلاة لقوله تعالى : 8 يا 
أيُهَا الذي آمبُوا إِذَا قُمْتم إلى الصلاة فاغْسِلوا 9+ وبموك 4 الآية . وجه السك 
أنه تعالى يأمر بغسل الأعضاء المذكورة لأجل الصلاة» لأنه أمرنا بالغسل لأجل 
إرادة الصلاة, لأن المراد من القيام إلى الصلاة إرادة الصلاة باتفاق المفسرين» 
والأمر بالفعل بشرط إرادة فعل آخر يكون أمرأ بالفعل» لأجل الفعل الآخر» 
كما في قوهم إذا دخلت على الخليفة فتأدب أي لأجل الذخول عليه» ومنه قوله 
تعالى: «ايَا أيُهَا الذين آمو إذَا نَاحَيْتُمُ الرسول فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ تجوّاكم 
صَدَفَةَ 1(4) أي لأجل نجواكم فعلم أنه أمر بغسل الأعضاء لأجل الصلاة 


(60 سورة المجادلة آية .)١8(‏ 


رفرضنا 


وجوباًء ولا يعني باشتراط النية سوى وجوب عسل الأعضاء الأربعة لأجل 
الصلاة, فإن قال الحننى : لم قلت: إن المراد هنا الوجوب؟ 

قلنا: ظاهر الأمر الوجوب. فإن قال: نعم» ولكن لو حملناه على الوجوب 
لزم إضمار الحدث, لأن الوضوء لا يجب إلا على امحدث» ولو حملناه على الندب 
لم يلزم الإضمارء وإنما يلزم امجاز في لفظ الأمر. 

قلنا: الإضمار أولى وهو منقول هنا عن عكرمة؛ وابن مسعود» و يقع النظر 
ينها . 


ومنها: إذا تحقق الرجل من امرأته النشوزء ولكنه لم يتكررء ولم يظهر 
إصرارها عليه فله مع الوعظ أن يهجرها في المضطجع , وني ضربها وجهان: رجح 
الشيخ أبو حامد وامحامل أنه لا يجوز» ومال ابن الصباغ والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي إلى الجوازء واختاره النووي والمأخذ قوله تعالى # واللاتي تَحَافُونَ 
نُشوزَهُن فَعِظُوهنّ واهْجُروهُنّ في المضاجع واضر بُوَهْنَ # )١(‏ فن قال بالأول قال 
مجازاً كا في قوله تعالى © فَمنَ حَافَ مِنْ مُوص ِحَتفَاً 4(" أي علم وني الآية 
إضمار ولمعنى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن, فإن نشزن فاهجروهن في 
المضاجع » فإن أصررن فاضر بوهن» ومن قال بالثاني : قال: الخوف بمعنى العلم 
مجازاً ىا في قوله تعالى « فن خاف من موص جنفاً # أي علم فتعارض انجاز 
والاضمار. 
قال: ( التاسع : التخصيص خير لأن الباقي متعيى والجاز بما لم يتعين مثل 
«ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» فإن المراد التلفظ وخص النسيان أو 
الذبح ) . 
التخصيص أولى من المجاز, لأن الباق من أفراد العام بعد التخصيص 
متعين بخلاف الجازء فإنه ربا لم يتعين لأن اللفظ وضع ليدل على المعنى 


.)"4( سورة النساء آية‎ )١( 
.)١189( (0؟) سورة البقرة آية‎ 


ارفرننا 


الحقيق » فإذا انتنى بقرينة افتقر صرف اللفظ إلى اجاز إلى تأمل لاحتمال تعدد 
الجازات» ولا يقال: اللفظ لا يصرف عن الحقيقة إلا بقريتة» وتلك القرينة 
تهدي إلى لجاز فأين التأمل بعد القرينة» لأنا نقول : قد تجىء القرينة بصرف 
اللفظ عن ظاهره من غير تعرض إلى تبيين المقصود. مثال تعارض التخصيص 
وامجاز قول الحنن : متروك التسمية عمداً لا يخل بقوله تعالى 8 ولا تَأْكُلُوا مما 
يُذكر اسم الله عليه وَإنَّه لق 0174 أي ولا تأكلوا مما لم يتلفظ عليه باسم 


الله . 


وقول الشافعي : المراد بذكر الله تعالى هو الذبح بجحاز لأن الذبح غالباً لا 
يخلو عن التسمية فيكون نهياً عن أكل غير المذبوح لأنه لولا ذلك وأولنا كما قلت 
للزم تخصيص اللفظ إذا سلمتم أن ذبيحة الناس حلال فللحنني أن يقول 
التخصيص خير من الجاز ومن أمثلته أيضاً أن يقول الشافعي: العمرة فرض 
لقوله تعالى « وأَيِمُوا الج والعَمْرَةَ لله 2274 وظاهر الأمر الوجوب» فيقول 
المالكي: تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهاء لأن استعمال الإتقام في 
الابتداء يجازء والتخصيص أولى من المجاز. للشافعى بعد هذا أن يقول: هذا 
الترسي ماوضن' باج قد اونا و«البباق فرعب الت فيا قي اكه 
والحج واجب إجماعاً. فيجب الآخر عملاً بالأصل المستوي بينها. 


قال: (العاشر: التخصيص خير من الإضمار لما مر مثل: ولكم في 
القصاص حياة ) . 

التخصيص خير من الإضمار لأن التخصيص خير من الجاز لما مرء وامجاز 
مساو للإضمار وال ولى من المساوي أولى مثاله قوله تعالى «١‏ وَلَكُم في القِضَّاص 
حَيَاةَ 8( فإن الأئمة اختلفوا فيه فقال منهم قائل: الخطاب عام اختص بالورئة 
لأنهم إذا اقتصوا حصلت لهم الحياة بدفع شر هذا القاتل الذي صار عدوا لهم, 


(1) سورة الأنعام آية .)١2١(‏ 
(90) سورة البقرة آية (195). 
(60) سورة البقرة آية (9/ا١)‏ . 


رضن 


وقال قائل: بل هو عام والشروعية مضمرة أي ولكم في مشروعية القصاص 
حياة وذلك لأن الناس إذا سلموا أن القصاص مشروع كان أدعى لاندفاع 
القتل ما بينهم, لأن من همّ بالقتل واستحضر أنه يقتص منه انكف عن القتل 
غالباً. 

واعلم أن هذا التأويل الثاني هو الصحيح» وإن كان الأول مترجحا من 
جهة أولوية التخصيص» وكذلك كل ما أوردناه من هذا الفصل من الأمثلة» 
فإنا غير حاكمين عليه بالترجيح إلا من جهة ما أوردناه له مثالاً» ولا يشترط 
أن يكون مرجوحاً من وجه آخر هو أقوى أو مساوء لذلك ذكرنا في بعض 
الأمثلة أن الترجيح يندفع بالأمر الفلاني تنبيهاً على ما أشرنا إليه الآنء ومن 
أمثلة هذا الوجه العاشر أن يقول المالكي: الكلب طاهر لقوله تعالى « فَكُلُوا مِمّا 
أُفْسَكْنَ عَلَيكُم 4( والضمير في أمسكن عام في جلة الجوارح فيندرج فيه 
الكلب فيجوز أكل موضع فه عملاً بالظاهر فيكون طاهراً فيقول الشافعي: يلزم 
على ها ذكرقوه جواز أكل ما أمسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة وليس 
كذلك» فيلزم التخصيص» بل ههنا إضمار تقديره كلوا من حلال ما أمسكن 
عليكم» وكون موضع فه من الحلال محل النزاع» فللمالكي أن يقول على ما 
ذكرناه: يلزم التخصيص ء وعلى ما ذكرقوه يلزم الإضمار والتخصيص أولى . 

ومنها: قولنا: لا يصح صوم رمضان إلا بنية الفرض خلافاً لأبي حنيفة 
حيث قال: يصح مطلق النية أو بنية النقل ونية واجب آخرء لنا «إنما 
الأعمال بالنيات » يقتضى توقف ذات الأعمال على نياتهاء كما يقال: إنما 
الكتابة بالقلم» و يلزم وف ذوات الأعمال توقف صحتبها لاستحالة وجود 
الصحة بدون الذات» والمراد بالنيات نيات الأعمال» فاقتضى توقف صحة كل 
عمل على نيته فيتوقف الفرض على نية الفرض . 

فإن قلت: الككال مضمر في الحديث» إذ لو لم يضمر لزم التخصيص 
بالأعمال التي لا تتوقف على النية» كرد الودائع والغصوب . 


.)4( سورة المائدة آية‎ )1١( 


امرض 


قلت: التخصيص أولى . 

قال: ( تنبيه: الاشتراك من النسخ لأنه لا يبطل ). 

التخصيص الذي سبق ترجيحه على الاشتراك وغيره هو التخصيص 2 
الأعيان» لا التخصيص في الأ زمان الذي هو النسخ» فإن الاشتراك خير منهء 
وذلك لأن الاشتراك لا إبطال فيه, بل غايته التوقف إلى القرينة عند من لا 
يحمله على معنييه بخلاف النسخ. فإنه يبطل الحكم السابق بالكلية مغال 
التبييت شرط في صحة صوم رمضان خلافاً لأبي حنيفة» وساعدنا على القضاء 
والنذر فنقيس محل النزاع على محل الوفاق . 


فإن عارض مما روي أنه عليه السلام قدم المدينة يوم عاشوراء فرأي اليهود 
صائمين فسأل عليه السلام عن صومهم و يومهم, فقيل هذا يوم أنجى الله تعالى 
فيه موسى عليه السلام, وأهلك عدوه فرعون, وكان موسى-عليه السلام يصومه 
شكرأ ونحن نصومه اتباعاً له فقال عليه السلام: « نحن أحق بموسى منهمء ثم 
أمر منادياً ينادي ألا من أكل فليمسك بقية النهار» ومن ل يأكل فليصم » (1) 
أمر بالصوم في أثناء النهار. ومن المعلوم أن الصوم في أثناء النهار لا يكون إلا 
بنية من النهار. 

قلنا : ا وجوب ذلك اليوم . 

فإن 525 “ظاهر الأمر الوخوك 6 كان الخ تعيقد أن الآمر مشترك .ين 
الوجوب والندب أن يقول: كما هو حقيقة في الوجوب فكذلك في الندب» وإذا 
كان حقيقة فيها لا يحمل على الوجوب إلا بقرينة زائدة وعندنا صوم النقل 
يصع بنية من النهار. 

فإن قلت: الاشتراك ‏ خلاف. الأصل. قلت: لو لم يكن مشتركاً لزم 
النسخ » فإن صوم يوم عاشوراء غير ثابت» والاشتراك خير من النسخ . 


. رواه البخاري ومسلم وأبوداود‎ )1١( 
. 07١1/١ (تيسير الوصول‎ 


1م 


قال: (والاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعنى وخير منه بين 
معنيين ) . 

هذان فرعان: 

الأول: أنه إذا تعارض االمشترك بين علمين والمشترك بين علم ومعنى» 
فالمشترك بين علمين أولى لأن الأعلام؛ إنما بين علمين أولى لأن الأعلام» إما 
تطلق على الأشخاص المخصوصة كزيد وعمروء إذ المراد العلم الشخصي لا 
الجنسي » وهذا“بعلاف. أساء: العا إذ تشاول” المسمى .أي “دات؟ كان 
فكان اختلال الفهم يجعله مشتركاً بين علمين أقل الفرع . 

الثاني : وإليه أشار بقوله : وهو أي المشترك بين علم ومعنى أولى من المشترك 
بين معنيين, لأن الاختلال الحاصل عند الاشتراك من الأول أقل من الثاني 
هذا ما ذكره المصنف تبعاً للإمام في هذين الفرعين» وأنت إذا نظرت إلى قولها 
المشترك بين علمين وبين علم ومعنى» وعلمت أن المشترك لا بد وأن يكون 
حقيقة في أفراده, وتذكرت ما قالاه قبل ذلك من أن العلم ليس بحقيقة ولا 
مجاز» علمت أن الغفلة تطرقت إلهها في ذلك» وبالله التوفيق. 


يضض 


الفصل الثامن 


في تفسير حروف يحتاج إليها 


قال رحمه الله: (الفصل الثامن: في تفسير حروف يحتاج إلبهاء وفيه 
مسائل : ْ 
الأول: الواو للجمع المطلق بإجاع النحاة ولأنما تستعمل حيث متنع 
الترتيب مثل: تقابل زيد وعمروء وجاء زيد وعمرو قبله, ولأنها كالجمع 
والتثنيه وهما لا يوجبات الترتيب ). 
هذا الفصل معقود لتفسير حروف يشتد حاجة الفقيه إلى معرفتها لكثرة 
وقوعها في الدلائل. وقد أودعه مسائل: 
الأولى: في حكم الواو العاطفة. و بدأ بها لأنها أصل الباب وفبها مذاهب: 
أحدها: أنها للترتيب وهو الذي اشتهر من أصحاب الشافعي» كما قال 
إمام الحرمين» وهو قضية كلام الماوردي حيث استدل على الترتيب في الوضوء 
بآية الوضوء. وقال: قد عطف بحرف الواو ذلك موجب للترتيب لغة وشرعا . 
الثافي: أنها للمعية وعلية الحنفية كما قال إمام الحرمين, ثم قال: وقد ذل 
الفريقان يعني القائلين بالترتيب ولمعية . 
والثالث: وهو الختار أنها لطلق الجمع لا تدل على ترتيب ولا معية» فإذا 
قلت: جاء زيد وعمرو فقد أشركت بينها في الحكم من غير تعرض نحيئهها معأ 
أو نحىء أحدهما بعد الآخر فهى للقدر المشترك بين الترتيب والمعية» وهذا ما 
نقله القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية عن أكثر أضحابناء ونقل عن الفراء 


يننا 


أنجا للترتيب خيث متنع الجمع مثل: اركعوا واسجدوا. و يشبه ألا يكون هذا 
مذهباً رابعاً مفصلاً» لأن الموضوع للقدر المشترك بين معنيين إذا تعذر حمله على 
أحدههما يحمل على الآخرء ولا يكون حمله عليه للقرينة موضوعاً له بل لتعذر 
الحمل على صاحبه وانحصار الأمر فيهء ونقل بعضهم عن الفراء أنها للترتيب» 
وقد استدل في الكتاب على المذهب المختار بثلاثة أوجه: 


أحدها: إجماع النحاة. قال أبو على الفارسي: أجمع نحاة البصرة والكوفة 
على أنها للجميع المطلق. وذكر سيبوية في سبعة عشر موضعاً من كتابه» أنها 
للجمع المطلق . 

الثافي: أنها تستعمل حيث متنع الترتيب» فإنك تقول: تقاتل زيد وعمر 
والتفاعل يقتضي صدور الفعل من الجانبين مع وذلك ينافي الترتيب» وتقول : 
جاء زيد وعمرو وقبله ومتنع هنا أن تكون الواو للترتيب» وإلا لزم التناقض» 
وإذا استعملت في غير الترتيب وجب ألا تكون حقيقة في الترتيب رفعاً 
للاشتراك» وهذا الدليل لا يثبت المدعي وإنها ينني كونها للترتيب . 


والثالث: أن النحاة قالوا: واو العطف في امختلفات مثابة واو الجمع وياء . 
التثنية في المتفقات» ولذلك أنهم لما لم يتمكنوا من جمع الأسماء المختلفة وتثنيتها 
استعملوا واو العطف, ثم إن واو الجمع والتثنية لا يوجبان الترتيب» فكذلك 
واو العطف وهذا الدليل كالذي قبله لا ينني القول بالمعية وهنا أمور: 


أحدها : أنه أطلق الواو والصواب تقييده لواو العطف لتخرج واو مع واو 
الحال مثل: سرت والنيل فإنها يدلان على المعية بلا شك. 

وثانيها: حكايته الإجماع قلد فيه الإمام والإمام حكاه عن الفارسي وكذلك 
نقله السيراني والسهيْلٍ» وفيه نظر. فإن الخلاف موجود عند النحويين في ذلك 
كا هو عندهم غيرهم . 

وقد سبق النقل عن الفراء وكذلك قال شيخنا أبو حيان في الارتشاف 


الخرضن 
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وثالثها: وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر. ذكر الشيخ تتي الدين بن 
دقيق العيد في شرح الإمام عن بعض الباحثين المتعلقين بعلم امعقول» أنه فرق 
بين مطلق الماء, والماء المطلق مما حاصله أن الحكم المعلق ممطلق الماء يترتب 
على حصول الحقيقة من غير قيد» والمرتب على الماء المطلق مرتب على الحقيقة 
بقيد الإطلاق. ولا يلزم من توقف الحكم على مطلق الحقيقة, توقفه على 
الحقيقة المقيد بقيد الإطلاق. قلت: وقد جرى البحث مع والدي رحمه الله في 
قاعدة مطلق الشىء والشيء المطلق, ولا شك أنه إذا أخذ المطلق قيدا في الثبيء 
كان المراد بالكون عي الماهية و بالثاني هى تقيد الإطلاق» فالا ول لا يقيد 
والثاني يقيد لا. ْ 


وقولنا : يقيد لا يقيد التجرد عن جميع القيود إلا قيد لا. وقد لا يراد دلك 
بل يراد التجرد عن قيود معروفة, ولذلك أمثلة منها: مطلق الماء» والماء المطلق . 


فالأ ول: ينقسم إلى الطهورء والطاهر غير الطهور» والنجحس» وكل من 
الطاهر غير الطهور» والنجحس ينقسم بحسب ما يتغير به» ويخرجه ذلك عن أن 
يطلق عليه أسم الماء . 


)١(‏ هوعبد الرحمن بن عبدالله أحمد الختعمي السهيلٍ كان عالاً باللغة والسير ضريراً. 
من كتبه: «الروض الأنف» في شرح السيرة النبوية لابن هشام و «التعريف والإعلام 
في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» . 
توي سنه ١/ه‏ ه. 
(تذكرة الحفاظ ع /لالىء الأعلام 57/4). 
(0) هو: الحسن بن عبدالله بن المرز بان السيراني» نحوي عالم بالأدب», وكان معتزلياً متعففاً, لا 
يأكل إلا من عمل يده. 
من مؤلفاته : «الإقناع» في النحو أكمله بعده ابنه يوسف, و «أخبار النحويين البصريين» 
و «صنعة الشعر» وغير ذلك. 
توق سنة 754 ها. 
(وفيات الأعيان الل الأعلام .)١011 11١+‏ 


دق 


والثافي: وهو الماء المطلق لا ينقسم إلى هذه الأقسام, وإما يصدق على 
أحدها وهو الطهور, وذلك لأنه أخذ فيه قيد الإطلاق» وهو التجرد عن القيود 
اللازمة التي يمتنع بها أن يقال له ماء إلا مقيداً كقولنا: ماء متغير بزعفران أو 
أشنان أو نحوه وماء اللحم ‏ وماء الباقلاء وما أشبه ذلك. 

ومنها: اسم الرقبة» وحقيقتها يصدق على السليمة والمعيبة والمطلقة لا يصدق 
إلا على السليمة فلا يزى في العتق عن الكفارة» إلا رقبة سليمة لإطلاق 
الشارع إياها. والرقبة المطلقة مقيدة بالإطلاق» بخلاف مطلق الرقبة. 


ومنها: الدرهم المذكور في العقود قد يقيد بالناقص والكامل» وحقيقية 
منقسمة إلهماء وإذا أطلق يتقيد بالكامل المتعارف ونحوها في الرواج بين 
الناس:: 


ومنها: القن والأجرة والصداق وغيرها من الأعراض الجعولة في الذمة 
ينقسم إلى الحال والمؤجل. وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال, فالإطلاق قيد 
اقتضى ذلك . 


ومنها: حقيقة القرابة» يدخل فها الأب ولاوين وغيرهما من القرابات» 
وعند الإطلاق لا يدخل فيها الأب والإبن لأنما أعلى من أن يطلق فيما لفظ 
القرابة لما لما من الخصوصية المقتضية لزيد على بقية القرائب» فيقال إنها أقرب 
الأقارب وأفعل التفضيل يستدعى المشاركة, فلولا ما قلناه من تحقق معنى 
القرابة فهما لما صدق عليها أنهها أقرب الأقارب» وإفا امتنع إطلاق القرابة عليهها 
لا يقتضيه الإطلاق من التقييد بالقرابة العامة التي لا مزيد فيها على مجرد 
القرابة . 1 

هذا نما حرره والدئ أينه الله تغالى “تحال البحث: وكان أصل البخث :في 
مسألة القرابة فلذلك أوردناهاء وقد أوردت عليه إذ ذاك سؤالات وألف مختصراً 
لطيفاً في ذلك وأجاب عنهاء فلنذكرها على وجه السؤال والجواب . 


فإن قلت: اللفظ إفا وضع لمطلق الحقيقة لا للحقيقة الطلقة فتقييدكم إياه 


دكن 


اا طلا بالحقيقة الطلقة» من أين قلت: من جهة إطلاق المتكلم فصار 
إطلاقه قيدا في اللفظ . 

فإن قلت: من المعلوم أنه ليس في اللفظ فهل يقولون إن ذلك قرينة حالية 
أو لفظية وهي متوسطة بين القرائن الملفوظ بهاء والقرائن الحالية وهي هيئة 
صادرة من امتكلم عند كلامه. وذلك أن الكلام قد يمخرج عن كونه كلاماً 
بالزيادة والنقصان وقد لا يخرج عن كونه كلاماً, ولكن يتغير معناه بالتقييد. 
فإنك إذا قلت: قام الناس, كان كلاما يقتضي إخبارك بقيام جميع الناس» 
فإذا قلت: إن قام الناس خرج عن كونه كلاماً بالكلية, فإذا قلت: قام 
الناس إلا زيداأ لم يخرج عن كونه كلاماً, ولكن خرج عن اقتضاء قيام جيغهم 
إلى قيام “ما عدا زيداً وقد علمت أن لإفادة قام الناس الإخبار بقيام جميعهم 
شرطين: ظ 

أحدهما: ألا يبتدئه ما يخالفه » وله شرط ثالث أيضاً وهو أن يكون صادراً 
عن قصد فلا عبرة بكلام الساهي والناتئم . فهذه ثلاثة شروط . 

فإن قلت: من أين لنا اشتراط ذلك» واللفظ وحده كاف في الإفادة, لأن 
الواضع وضعه لذلك ؟ 

قلت* وضع الواضع له معناه أنه جعله متهيأ لأن يفيد ذلك العنى عند 
استعمال المتكلم له على الوجه المخحصوصء والمقيد في الحقيقة إنما هو المتكلم» 
واللفظ كالآلة الموضوعة لذلك . 

فإن قلت: لو سمعنا: قام الناس ولم تعلم من قائله هل قصده وهل ابتدأه 
أو ختمه بما يغيره» هل لنا أن نخير عنه بأنه قال : قام الناس ؟ 

قلت: قد تقدم الجواب عن هذا في أول باب اللغات, وكذلك ما قبله 
وبالله التوفيق . 

وإنما دعا إلى ذكر هذا البحث جميعه الاعتراض على قول المصنف الجمع 
المطلق, وأنه كان الأست أن يقول مطلق الجمع فساق النظر إلى ذكر هذه 
المباضة. الخليلة , 
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قال :“( قيل: أنكر ومن عصاهما ملقناً ومن عصى الله ورسوله . 

قلنا: ذلك لأن الافراد أشد تعظيماً» قيل: لو قال لغير المدخول بها أنت 
طالق, وطالق, طلقت طلقت واحدة يخللاف أنت طالق طلقتين . 

قلنا: الإنشاءات مترتبة بترتيب اللفظ ء وقوله طلقتين تفسير لطالق ). 

احتج القائلون بأن الواو للترتيب بوجهين: 

الأول: ما روى مسلم في صحيحه أن رجلاً خطب عند الني يك فقال: 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصههما فقد غوىء فقال له رسول الله 5 
للترتيب إذ لو كانت للجمع لما حسن الذم. 

أجاب بأن ذلك ليس لأنا للترتيب» بل لأن الإفراد :بالذكر أشد في 
التعظم, وما يدل على هذا أنه لا يترتب بين عصيان الله وعصيان نبيه كل , 
بل معصية الله معصية الرسول كَكِلةٍ لتلازمهها . 

فإن قلت: ما الجمع بين إنكاره يل على هذا بويع نه كد ثلاث 
من كن فيه وحد حجن حلاوة الاإمان : من كان الله ورسوله 55 إليه مما 
سواهها »|20 , 


وقال في حديث آخر: «فإن الله ورسوله يصدقانكم و يعذرانكم » فقد جمع 
بينبها في ضمير واحد. وقد قلت: أجيب بوجهين : 


أحدشهما: : أن البي كل كله أنكر ذلك على الخطيب لكونه عدل عن الأول 


(1) رواه مسلم في كتاب الجمعة )١58/5(‏ بشرح النووي من حديث عدى بن حاتم » منفرداً به . 
وذكره الحاكم في المستدرك, وقال: ابيع على شرط الشيخين. كما رواه أبو داود والنسائي 
(71/5) شرح السيوطي . ْ 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث 
أنس رضي الله عنه أن رسول الْهأويِ قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا اللهء وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما بكره أن يلقى في النار» ( الفتح الكبير ؟//45) . 


وكين 


والأفضل لا سما وهو في مقام الخطابة المقتضى للتعلم» وأما النبي كلِةٍ فلم لا 
يفعل إلا الأول. فإنه 2 مقام تشريع وتبيين» ففعل الأول له بتببينه الأول 
ليدل على الجواز. 

والثاني: أن حسن الكلام إيجازاً وإطناباً, مما يختلف باختلاف المقامء 
فرب مقام يقتفى الاطناب» وبسط العبارة» ورب آخر لا يقتضى ذلك. 
والخطيب كان في مقام الترغيب والدعاء إلى طاعة الله وطاعة رسوله َكَل 
فناسب بسط العبارة والمبالغة في الاإيضاح . 

الوجه الثاني : للقائلين بأن الواو للترتيب» أن الرجل إذا قال لزوجته التي لم 
يدخل بها: أنت طالق طالق طلقت واحدة على المذهب الصحيح» ولو كانت 
الواو لمطلق الجمع لكان مثل قوله : أنت طالق طلقتين حتى يقعا. 

أجاب: بأن قوله : وطالق معطوف على الانشاءء فكان إنشاء آخر ألى به 
بعد تمام الأول» وعمله عمله لأن معاني الإنشاء مقاربة لألفاظهاء فيكون قول 
ثانياً : وطالق إنشاء لإيقاع طلقة أخرى في غير وقت قابل للطلاق» لأنما بال ول 
بانت إذ هى غير مدخول بها بخلاف قوله: طلقتين أو ثلاثاً, فإنه تفسير للكلام 
الأول وبيان لما قصد به لا إنشاء ثان. 

( خاتية ) قد عرفت دعوى إمام الحرمين: أن الشتهر في أصحاب الشافعي 
أن الواو للترتيب» وما قاله الماوردي» وهذا لعله أخذ من مسألة الترتيب في 
الوضوء وإن كان كذلك فهو لا يكني ني تسويغ النقل على هذه الصورة» فإن 
للأصحاب مستنداً آخر غير كون الواو للترتيب . وقد قيل إن الناقلين لكون الواو 
للترتيب عن الشافعي, إنما هم قوم من الحنفية من غير ثبت» بل بمجرد ظن من 
مسألة الترتيب في الوضوء, ولذلك قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: معاذ الله 
أن يصح هذا النقل عن الشافعي, بل الواو عنده لمطلق الجمع. ' 

قلت: وهو اللائق بقواعد مذهبه وعليه تدل فروعه» وقد اتفق الأصحاب 
قاطبة على أن قول القائل: وقفت على أولادي وأولاد أولادي مقتض للتسوية 
والتشريك بينهم دون الترتيب» ولا نعلم أحدأ قال بالترتيب» وإن أنى في بعض 
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الفروع خلاف» فنشأه اختيار من صاحب ذلك الوجه أن الواو للترتيب» ومن 
ذلك قول الأصحاب فيا قال إن غلك الدار و كلمت ذا فأنك ظالق )لا 
بد من وجودهما في وقوع الطلاق» ولا يقع بها إلا طلقة, ولا فرق بين أن يتقدم 
الكلام أو يتأخرء وفي التتمة ما يقتضى إثبات خلاف فيه, لأنه قال: من 
جعل الواو للترتيب فلا بد عنده من أن يتقدم الدخول على الكلام . 

قال الرافعي : ومن الأصحاب من جعل الواو للترتيب» وذكر الرافعي في 
آخر باب القسم والنشوز أنه لو قال لوكيله: خذ .مالي ثم طلقها لم يبز تقديم 
الطلاق. ولو قال خذ مالي وطلق فهل يشترط تقديم أخذ امال أو لا يشترطء 
ويجور تقديم الطلاق كا لو قال: طلقها وخدذ مالي فيه وجهانث: 

رجح صاحب التهذيب منها الأول. 

قلت: وليس الوجهان في المسألة ناظرين إلى ما نحن فيه من اقتضاء الواو 
للترتيب وإنها القائل بوجوب تقديم امال ناظر إلى أن الموكل قدمه في كلامه, 
والوكيل يراعي المصلحة فليقدم أخذ المال, واتخالف ناظر إلى عدم اقتضاء الواو 
للترتيب و يدل على هذا أنه لا خلاف أنه يجوز تقديم المال في عكسه, وهو ما 
إذا قال: طلقها وخذ مالي» بل لو صرح بثم التي وضعت للتراخي لجاز له تقديم 
أخذ المال على الطلاق» قال الرافعى: لأنه زيادة خير. 
كده إن مع ووشاة«الذاز فاك هر ل ين أن يقع دخوله الدار بعد موت 
السيد ولم يحك ما يخالفه, فقد جعلوها هنا للترتيب. 

قلت: هذا مشكل والظاهر أنه مينى على أن الواو للترتيب. وإلا فأي فرق 
بين هذه المسألة» والمسألة الي قدمناهاء فيا إذا قال: إذا دخلت الدار وكلمت 
زيداً ولم يقل أحد بالترتيب إلا ما أخرجه صاحب التتمة. 

وعل الجملة إن وضح معنى في هذه المسألة فقد حصل الغرض من أن الفرع 
غير مبنى على اقتضاء الواو للترتيب» وإلا فا قاله الأصحاب في مسألة إن 
دخلت الدار وكلمت د يناقضها وهو أصح . 


هعم 


قال: ( الثانية: الفاء للتعقيت إجاعاً, وهذا ربط به الجزاء إذا لم يكن 
فعلاً . 

وقوله: لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكمء مجاز). 

الفاء للتعقيب ‏ أي يدل على وقوع الثاني عقيب الأول من غير مهلة» 
ولكن في. كل بحسبه. كقولك: دخلت بغداد فالبصرة» وقولك: قت فشيت» 
فالأول أفاد التعقيب على ما يمكنء, والثاني أفاده على الأثر إذ هو ممكن, 
واستدل في الكتاب على أنها للتعقيب بإجماع أهل اللغة على ذلك. وقد قلد في 
نقل هذا الاجماع الإمام, وليس بيد فقد ذهب الجرمي إلى أنها للترتيب إلا في 
الأماكن والمطر فلا ترتيب تقول : ش 

عفا مكان كذا فكان كذاء, وإن كانت عفاهها في وقت واحدء ونزل المطر 
مكان كذا ففكان هكذاء وإن كان نزولهما في وقت واحد. وزعم الفراء أن ما 
بعد الفاء يكون سابقاً إذا كان في الكلام ما يدل عليه, وجعل من ذلك قوله 
تعالى « وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْتاها فجاءها بَأَسِتَا بَيَاتاً أَوْهُمْ قَائلُون 4 (21 ومعلوم 
أن بجيء البأس سابق للهلاك . وزعم الفراء أيضاً أن الفعلين إذا كان وقوعههما 
في وقت واحد و يؤولان إلى معنى واحد فإنك مخير في عطف أيما شئت على 
الآخر بالفاء, تقول : أحسنت إليّ فأعطيتني وأعطيتني فأحسنت إليّ. 

قوله : ولهذا اعلم أن الإومام نقل أن منهم من احتج على أن الفاء للتعقيب 
بأنها لو لم تكن للتعقيب لما دخلت على الجزاء» إذا لم تكن بلفظ الماضي 
والمضارع لكنها تدخل فهي للتعقيب» بيان الملازمة أن جزاء الشرط قد يكون 
بلفظ الماضي كقولك: من دخل داري أكرمته» أو بلفظ المضارع : من دخل 
يكرم , وقد يكون لا بهاتين اللفظتين» وحينئذ لا بد من ذكر الفاء كقولك: من 
دخل داري فله درهم . 

وأما قول الشاعر: 


(2)0- سورة الأعراف آية (4). 


دان 


من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله سيان 200 
فقد أنكره المبرد وزعم أن الرواية الصحيحة؛ من يفعل الخير فالرحمن يشكره 
وإذا أوجب دخول الفاء على الجزاء وثبت أن الجزاء لا بد وأن يحصل عقيب 
الشرط علمنا أن الفاء للتعقيب قوله ( وقوله لا تفتروا) جواب عن سؤال مقدر 
تعديره أن يقال: قد جاءت الفاء معنى التعقيب في قوله # لآ تَفْتَدُوا على الله 
كَذْبَا فَيْسْحِتكُم بِعَذَابِ 4(". والإسحات لا يقع عقيب الافتراء بل يتراخى 
إلى الآخرة. وجوابه أن الفاء قد ثبت مما قررناه من الدليلين أنها حقيقة 0 
التعقيب فوجب حمل ما ذكرتّوه عل الجاز. وذلك لأن الاسحات لما كان 
متحقق الوقوع جزاء للافتراء نزل منزلة الواقع عقيبه. 
ونع ) فيه" اسفناة لقا التحيب أنه :فنا دلق رن نعلت لبر 
فكلمت زيداً فأنت طالق» فلا بد من وقوع الطلاق من وقوع كلامها لزيد 
عقيب دخوطها. 


وحكى الأصحاب وجهين : فنا إذا :قال لفيدف إذا رت فقت فانت جد 
أصحها عند الأكثرين» اشتراط اتصال المشيئة بالموت لكون الفاء تقتض 
التعقيب وههما حاريات 5 سائر الععا يقات . 


ش قال: (الثالثة: «في» الظرفية ولو تقديراً مثل ( ولأصلبنكم 5 جذوع 
الدخل ) 0 يثبت محيئها للسببية ). 


لفظة «في » للظرفية تحقيقاً نحو: الماء في الكوزء أو تقديراً مثل قوله تعالى 
حكاية ف وَلَضِْيئكُمْ في جُدُوع التخْلٍ » لمكن المطلوب على الجذع تمكن الشيء 
في المكان ومن النحاة من يقول: «في » هنا معنى على واختاره الشيخ جمال.. 
)١(‏ قاله كعب بن مالك ويروى: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 


( النحو الجامعي د. محمد أبو الفتوح شريف ص .)17١‏ 
(؟) سورة طه آية (51). 


لا 


الدين بن مالك (1) لكل الذي عليه الجمهور وهو مذهب سيبو يه الأول. 

وقول المصنف: «في » الظرقة نولو تقديراً مهل فوا : 

أحدها: أنها تكون حقيقة في للظرفية امحققة مجازاً في المقدرة» وهذا مذهب 
سيبويه واحققين. 

والثاني : أن تكون مشتركة بينهها . 

والثالث: وهو الأقرب إلى الصواب أن تكون حقيقة في القدر المشترك دفعاً 
للاشتراك والمجازء وحينئذ تكون من قبيل المشكك أن معنى الظرفية في المحققة 
أوضح . 

قوله: ولم يثبت محيئها للسببية . 

اعلم أن الإمام نقل عن بعض الفقهاء, أنها للسببية لقوله عليه السلام «في 
النفس المؤمنة مائة من الابل » وضعفه بأن أحداً من أهل اللغة ما ذكر ذلك» 
مع أن المرجع في هذه المباحث إلهم» وهذا الذي ذكره الإمام ضعيف من 
وجهين : 

أحدهما: أنه شهادة نى, وقد رد هو على ابن جنى في مسألة الباء بذلك» 
فكيف يرد به هنا. 

والثافي: أن ذلك شائع ذائع في لسان العرب في القرآن والسنة وشعر 


العرب» أما القرآن في قوله تعالى: « لَمْسَكُم فِيمَا أَقَضْتَمْ 4( وه لَمْسَكُم 
فِيمَا أَخْدَّثم 20#4. 


)١(‏ هومحمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجيّاني أبو عبدالله, جال الدين» أحد الأئمة في علوم 
العربية وصاحب الألفية المشهورة . 
ولد في « جيان » بالأندلس » وانتقل إلى دمشق حتى توفي بها سنة 51/17 ها . 
( بغية الوعاة ص "ه, الأعيان 111/0). 
() سورة الأنفال آية (58). 


[فرق سورة النور الآية .١64‏ 


كنض 


وأما السنة فالحديث الذي أورده» وما روي أيضاً من قوله كل «دخلت 
امرأة النار في هرة» 217 

وأما العرت ففال الشاعرة 
يكرك باحق احجان ل شعي قبل أ نانسا 

ومثله : 
لوى رأسه عني ومال بوده ‏ أغاينج خود كان فينابزورها 

أغاينج بالغين المعجمة والنون المكسورة والخود بفتح الذاع المتضية ارا 
الحملية . 

وهذا هو الذي اختاره ابن مالك, والإنصاف في لفظة « في » أنها حقيقة 
في الظرفية مجاز في السببية» وقد ذكر بعضهم للفظة «في » موارد أخرى . 

قال الشيخ أبو حيان: وتأول أصحابنا كل ذلك وردوه إلى معنى الوعاء. ٠‏ 

قال: ( الرابعة: « من » لابتداء الغاية والتبيين والتبعيض وهي حقيقة في 
التبيين دفعاً للاشتراك ) . ْ 

لفظة «من » ترد لابتداء الغاية وللتبيين وللتعيض» فأما ورودهما لابتداء 
الغاية فهو إما في المكان وهو مجمع عليه ومنه قوله تعالى: « مِنَ المَمْجِدٍ الحرام 
إلى المَمْجِدٍ الأقصّى » () وأما في الزمان مثل « مِنْ أُوَلِ يوم أحق أن توم 
فيه # 800 لله_الأمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْد # 47 وني الحديث «فنظرنا من الجمعة 
إلى الجمعة » وفيه «من نصف الهار إلى صلاة العصر» . 

'وقال: الثانية: تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جرين كل 
التحارب: #وقال: :لواحن 

تنتهض الرعدة في ظهري من لدن الظهر إلى العصر 

وهذا قد أنه ٠‏ الكرقيون: بوعتححت ار أثالك ‏ ويكها أن تعيان: «وستعه 


() حديث صيحيح أخرجه البخاري ومسلم وابن وأحد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «دخلت امرأة النار في هرة ر بطتها فلم 
تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأ رض حتى ماتت» (الفتح الكبير 011١/5‏ . 

(0) 2 مفتتح سورة الإسراء (4) سورة الروم آية (4). 

(م) سورة التوبة آية .)1١4(‏ 


4 


البصريون. قال شيخنا: وتأوهم محيئها لذلك مع كثرته في لسان العرب نثرها 
ونظمها كثرة تسوغ القياس ليس لشيء. 

. واعلم أن «من » قد تدخل لابتداء الغاية في غير المكان والزمان نحو: قرأن 
من أول سورة البقرة إلى آخرهاء وني الحديث «من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظيم الروم » وأما ورودها للتبيين فكقوله سبحانه وتعالى 9 فَاجْتَنِبُوا الرَّحْسَ 
مِنَ الأوْتَانٍ 4 )١(‏ وقوله ط وَعَدَ الله" الذينَ آمَئوا متكم #("0. 

وهذا قال ابن بابشاذ وابن النحاس وعبد الدايم القيرواني وابن ملك . 

قال شيخنا أبو حيان: وقد أنكر ذلك أكثر أصحابنا وزعموا أنها ل ترد لهذا 
المعنى » وقالوا: هي في قوله من الأ وثان لابتداء الغاية وانتهائها, لأن الأوثان 
نحاس مصوغ أو ذهب أو غير ذلك» فليس الرجس ذاتهاء ولا الجنس الذي 
صنعت منهء وإفا وقع الاجتناب على عبادتها ووصف الرجس المعبود منهاء 
«ومن» في الآية كهى في قولك: أخذته من التابوت» ألا ترى أن اجتناب 
عبادة الوثن ابتداؤه وانتياؤه وأما وعد الله الذين آمنوا فنقدر أن الخطاب عام 
للمؤمنين وأما ورودها للتبعيض فنحو أخذت من الدراهم, ومنه قوله تعالى 
ِلك الرْسْلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ على بغض مِنْهُمْ مَن كَلَمَ الله 04) وهو كثير. وقد 
زعم الأخفش الصغيز(؛» والمبردا(*» وابن السراج (9© والسهيلي وطائفةء أن 


(1) سورة الحج آية (50). 
(0؟) سورة النورآية (هه). 
(9) سورة البقرة آية (85؟). 6 
(14) هو: على بن سليمان بن الفضلء أبو المحاسن ء المعروف بالأخفش الأصغرء نحوي من العلماء» 
من أهل بغداد» أقام بمصر مدةء ثم قدم حلبء ثم رجع إلى بغداد حتى توفي بها سنة 18 ه. 
( وفيات الأعيان ١/امم,‏ الأعلام 0٠١7/0‏ . 
(ه) .هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأ زدي» أبو العباس» المعروف بالمبردء إمام العر بية 
ببغداد في زمنه, وأحد أئمة الأدب والأخبار, ولد بالبصرة سنة 5٠١‏ ه. 
من مؤلفاته : «الكامل» في اللغة والأدب. «شرح لامية العرب» ‏ «طبقات النحاة 
البصريين» توفي ببغداد سنة 185 ه. 
(وفيات الأعيان 2110/١‏ الأعلام 1/4 ). 
() هو: محمد بن السري بن سهل» أبوبكر, أحد أة الأدب والعر بية من أهل بغداد و يقال ما - 


اليا 


« من » لا: تكون إلا لابتداء الغاية» وصححه ابن عصفور» و يعرف كونها 
لابتداء الغاية بصحة وضع « الذي » مكالهاء وكونها للتبعيض بصحة وضع 
البعض . ٠‏ ش 

ثم قال المصنف تبعاً للإمام: إنها حقيقة في التبيين, لأنه مشترك بين 
المعالني المتقدمة كلهاء إذ يتبين في الأول: ابتداء الخروج ٠:‏ 


وفي الثاني : في مثل #اجتنبوا الرجس من الأ وثان #تبيين. اجتنب . 


وفي الثالث: مثل: أخذت من الدراهم تبيين المأخوذ منه فيكون راف 
حقيقة في القدر المشترك, وإلا فإن كان حقيقة ف كل واحد يلزم الاشتراك 0 
.في البعض دون البعض يلزم المجاز» فليكن حقيقة في القدر المشترك دفعاً 
للاشتراك ودفعاً للمجازء ولم يذكر المصنف المجازء ولا بد منه» وقد ذكروا 
ل «من » موارد أخرى لا نطيل بتعدادها. ٠‏ 


قال: ( الخامسة: الباء تعدي. اللازم وتجزي المتعدي لما نعلم من الفرق بين 
مسحت المنديل بالمنديل » ونقل إنكاره عن ابن جني ورد بأنه شهادة نني ) . 

للباء حالتان: إحداهما: أن تدخل على فعل لا يتعدى بنفسه كقولك 
« كتبت بالقلم » « ومرت بزيد» فلا تقتضي إلا جرد الاإلصاق» وهذه الحالة 
هي التي عبر عنها في الكتاب بقوله: الباء تعدي اللازم والتعبير بالاإلصاق 
أحسن» ولم يذكر لها «سيبويه» 2207 معنى غيره» وأما التعبير بتعدية اللازم 
فليس بحيد, فإنها قد لا تكون كذلك كا في المثالين المذكورين» وقد تكون 
كذلك كا في قوله تعالى: « ذَهَبَ الله بثورهم 204 . 


> زال النحو محنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله » من مؤلفاته :' «الأصول» في النحوى 
و«الشعراء» ل « شرح كتاب سيبويه» توفي سنة "5١‏ ها. 
(الواني بالوفيات #/رحدء الأعلام 3/0) . 
2)١(‏ تقدمت ترحته . 


(؟) سورة البقرة آية (010. 


لمان 


ال همزة في قولك : أذهب. 

الثانية: أن تدخل على فعل يتعدى بنفسه, وهو مراد المصنف بقوله : تجزي 
المتعدي أن تقضي التبعيض كقوله تعالى «إوامسحوا برؤوسكم» وخالفت الحنفية 
في ذلك. لنا أنا نعلم بالضرورة الفرق بين أن يقال: مسحت يدي بالمنديل» 
ومسحت المنديل بيدي» فإن الأول: يفيد التبعيض» والثاني يفيد الشمول» 
وهذا الاستدلال ضعيف . 1 

أما أولاً فلأنه مناقض لا ذكره في الحمل والمبين كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 

وأما ثانياً: فلأن « مسح » يتعدى إلى المفعول بنفسه وإلى ما يمسح به بالباء 
فتقدير مسحت المنديل: مسحت المنديل بيدي» فالمنديل ممسوح فيه واليد آله 
وتقدير مسحت بالمنديل» مسحت وجهي المنديل » فالوجه نمسوح والمنديل آلة فلا 
تكون الباء فيه للتبعيض» وإنما هى للتعدية» وفهم التبعيض منه إن سلم إما هو 
لكون المنديل فيه آله والعمل في جاري العوائدء إنما يكون ببعض الآلة كما 
تقول : أخذت بثوب زيد وإنما أخذت ببعض ثوبه, ومنه ( أخذ برأس أخيه ). 

وقد ذكرنا أن سيبويه لم يذكر لها معنى غير الاإلصاق . 

قال البصريون: لا يكون إلا معنى الالصاق والاختلاط حقيقة أو مجازاً إذا 
ل تكن زائدة؛ وقد يتجرد الالصاق» وقد ينجر معها معان أخرء فالالصاق 
حقيقة وصلت هذا بهذا أو مجازاً مررت بزيد والتصق المرور بمكان بقرب زيد 
وذكروا أن المعاني التي تنجر مع الإلصاق ستة أنواع : النقل و يعبر عنه بالتعدية 
كما سبق في قوله #ذهب الله بنورهم »و يكون الفعل قبلها لازماً ومتعدياً نحو: 
صككت الحجر بالحجرء أصله, صك الحجر الحجرء والإلصاق في هذا واضح, 
والسببية نحو مات زيد بالجوع » والاستعانة نحو كتبت بالقلم . 


وأدرج ابن مالك هذا في السببية والمصاحبة, ويصلح معها مع نحو: 
جاءكم الرسول بالحق, والحال نحو وهبتك الفرس بسرحه أي برعا 


ان 


والظرفية » وهي التي يصلح مكانها في نحو: زيد بالبصرة» والقسمية نحو: بالله 
لأقومن » ألصقت فعل القسم المحذوف بالقسم به. 
هذا كلام شيخنا في الارتشاف. وهذه الأقسام سبعة, وقد ذكر أنها ستةع 
فا أدرى ما أراد. وذكر ابن مالك أنها تأتي للتعليل قال: وهو يحسن غالبا في 
ٍ 00 ل 5 سر اتلس ل ها ما 
موضع اللام كقوله تعالى.« إنكم ظَلَمْتم أَنْفْسكُم بِاتَحَاذْكُم الل (0, 
قال تيهنا أبو حيان: ولم يذكر أصحابنا هذاء وكأن السبب والتعليل 
عندهم واحد. وذكر ابن مالك أيضاً أنها تكون للبدل, قال: وهي التي يصلح 
مكانها بدل نحو قوله : 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا ١‏ شنوا الاغارة فرساناً وركباناً'(؟) 
أي بدهم . وللمقابلة وهى الداخلة على الأثمان والأعواض» نحو: اشتريت 
الفرس بألف» وقد يسمى باء العوض . وذهب الكوفيون إلى أن الباء قد تأي 
معنى عن وذلك بعد السؤال نحو. ٠‏ 
وإنه سسكا لبون ,بدا لشمناء افإيق. ...بر اعوان العبواء طبيية 0 
أن عن التضاةى 
وقال الأخفش: ومثله: فاسأل به خبيراً. واستدل ابن مالك هذا القول: 
بقوله تعالى « وَ يَوم تَشَقّقْ السَمَاء بِالعَمَام #(4) أي عن الغمام. وكان الأستاذ 
وذهنت: الكوفيون أنفاً إلى أن الباء تكون بمعنى على» وهو الذي عزاه إمام 
الحرمين إلى الشافعي, واستدل عليه بقوله: « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
1 سورة البقرة آية (04). 
6 قائلة: قريظ بن أنيف» أحد بني العنبر. 
(حماسة أبي تمام ص 4) . 
() قائل هذا البيت هو: عبدة بن الطبيب في معلقته . 


(المعلقات العشر للتبريزي ) . 
(4) سورة الفرقان أية (ه؟). 


روم 


إليك أي على دينار. وزعم بعض النحاة أن الباء تدخل على الاسم حيث 
يراد الشبيه نحو: لقيت بزيد الأسد ورأيت به القمر أي: لقيت بلقائي إياه 
الأسد أي شببه . ْ اا 

والصحيح أنها للسبب أي بسبب لقائه وبسب رؤيته» وزعم أيضاً أنما 
تدخل على ما ظاهره أن المراد به غير ذات الفاعل, أو ما أضيف إلى ذات 
الفاعل نحو قول طفيل الغنوي : ٠‏ 1 
إذا ما غزا لم يسقط الروع رمحه2 وم يشهد الهيجاء بالوت معصم 

الألوث الضعيفء و يقال للرجل الذي يمسك بعرف فرسه خوف السقوط 
معصم بضم الم بعدها عين مهملة ساكنة ثم صاد مهملة مكسوية» وقيل: 
المعصم الذي يتحصن بالجبال فيمتنع فيها فظاهره أن فاعل يشهد غير الوث 
معصم والفاعل في الحقيقة هو ألوث معصم» وتكون الباء زائدة,» كا في قوله 
تعالى « وهزي إليكِ بجع التْلةِ 0004 ط ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » 
# فليمدد بسبب © وو تنبت بالدهن » و #إمن يرد فيه بإلحاد » فهذا من أجع , 
ما ذكره النحاة من موارد الباء . 

وأما ورودها للتبعيض فقد ذكره ابن مالك» ومن شواهده: شرب التريف 
ببرد ماء الحشرج » أي من بردء وقال ذلك في التذكرة الفارسي, وهو مذهب 
الكوفيين تبعهم فيه الأصمعي» والقتبي في قوله : شر بن ماء البحرء وتأوله ابن 
مالك على التضمين» أي رو ين بماء البحر. ش 

وقال إمام الحرمين : ذهب بعض فقهائنا إلى أن الباء إذا اتصل بالكلام مع 
الاستغناء عنه اقتضى تبعيضاً وزعموا أنه في قوله تعالى [ وامسحوا برؤوسكم » 
يتضمن ذلك» وهذا خلف من الكلام لا حاصل له. وقد اشتد نكير ابن جني 
في سر الصناعة على من قال ذلك فلا فرق بين أن نقول: مسحت راسي 
ومسحت برأسي والتبعيض يتلق من غير الباء كما ذكرته في الأساليب انتهى . 


.)960( سورة مريم آية‎ )١( 


يان 


قوله: ونقل أي احتج من زعم أنها ليست للتبعيض» بأن أبا الفتح بن 
جنى من أمة اللغة, وقد اشتد نكيره على من قال: إنها للتبعيض وقال: إنه 
شيء لا يعرف في اللغة. وأجاب المضنف تبعاأ للإمام بأن ما ذكره ابن جني 
شهادة على النني» فلا تقبل وهو حيد عن سبيل اللإنصاف إذ الواصل في فن إلى 
ناياته والبالغ فيه إلى أقصى غاياته يقبل قوله فيه نفياً وإثباتاًء وقد وافق ابن 
جني على ذلك صاحب البسيط فقال: لم يذكر أحد من النحويين أن الباء 

وقال بعضهم: لو كانت للتبعيض لقلت: زيد بالقوم. تريد من الوم 
وقبضت بالدراهم أي منهاء ثم إن المصنف تبعاً للإمام أيضاً شهد على النني في 
مسألة «في» حيث قال: ولم يثبت محيئها للسببية فليست شهادتها في لغة 
العرب على النني أولى بالقبول من شهادة أبي الفتح بن جني» وصاحب 
البسيط » معاذ الله أن يكون ذلك . نعمء كان الطريق في الرد على ابن جني أن 
الا » كما في قوله تعالى: #عيناً 

بها امقر بون # أي منها 

0 عمر بن أبي ر بيعة : 
فتضييت هماما اذا قرو :شرف التزيقة مروهاء ل 0 

وقال غيره : 
مومع ان اللتسرضي :ليقف رز تمورض عافي ا 0 

الدحرضان: بضم الدال بعدها حاء مهملة ساكنة, ثم راء مهملة مضمومة ) 
ثم ضاد معجمة مفتوحة, وهما ماءان يقال لأحدهما: وسيع, وللآخر الدحرض» 
وما ما غلب فيه أحد القرينين على الآخر كالقمرين والعمرين. وقال الآخر: 


)000 قائله: عمر بن أبي ر بيعة » وقيل لجميل بن معمر. 
( لسان العرب مادة حشرج) . 
)2 قائله : عنترة بن شداد . راجع ( لسانٍ العرب مادة «دحرض») . 


ووم 


وقد ا أن الكوفيين والأصمعي ‏ والقتبي وابن ٠‏ ملك ذكروا ذلك . 
قال: ( السادسة: إِنا للحصر لأن إكت - للوثبات وما للفى فيجحب الجمع 
على ما أمكن . 


وقد قال الأعشى : وإِنما العزة للكاثرء وقال الفرزدق: 
إنها يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلٍ : 


وعورض بقوله تعالى 8 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم #قلنا 
(المراد الكاملون ) . 

تقييد الحكم بإما مثل: إفا قام زيد هل يفيد حصر الأول في الثاني معنى 
أنها تفيد إثبات الحكم في الحكوم عليه ونفيه عن غيره» فيه مذهبان: 


أحدهما: تفيد الحصر, وبه قال القاضى وأبو إسحاق الشيرازي » والغزالي 
وعليه الإمام وأتباعه منهم صاحب الكتاب . 
والثافي: لا بل تفيد تأكيد الاثبات واختاره الآمدي واحتج الأولون 


بوجهين . 


0. 


3 ع 


أحدهما: أن كلمة أن :7 تقتضي الإثبات وما تقتضي النني» فعند 
تركيبها يجب بقاء كل منها على أصله, لأن الأصل عدم التغيير» وحينئة يجب 
الجمع بينها بقدر الإمكان فلا بد من إثبات شيء وني آخرء لامتناع اجتماع 
الننى والإثبات على شىء واحد وحيتئذ» إما أن نقول: كلمة إن تقتضي ثبوت 
غير المذكورء وكلمة ما تقتضي نني غير المذكور وهو باطل إجاعاًء أو نقول: كلمة 
إن تقتضى ثبوت المذ كورء وكلمة ما تقتضي نني غير المذكور» وهذا هو الحصر 
وهو الراك وقد ضعف هذا الوجه بأن لوقك لقة النحويين» أن ما ليست 
نافية بل زائدة كافة موطئة لدخول الفعل» وذكر في إفادتها الحصر وجه آخر 


كن 


070000 ') وهو أن كلمة « أن» لتأكيد إثبات المسند 
للمسند إليه, ثم ما اتصلت بها ما المؤكدة لا النافية لما ذكرنا تضاعف تأكيدها 
فناسب أن تضمن معنى القصد لأن قصر الثىء على الشيء + لين لابن كيدا 
للحكم على تأكيد؛ ألا ترى إلى قولك: جاء زيد لا عمروء وكيف يكون جاء 
زيد إثباتاً للمجيء صريحاً, وقولك : لا عمرو إثباتاً ثانياً: محيئه ضمنأء وهذا 
الوجه أشد من الأول إلا أن للمعترض عليه أن يقول: وجه مناسبة إضمار 
معنى القصر لائحة» ولكن ذلك إنما يقال بعد ثبوت كونها للحصر, والكلام فيه 
ويجرد هذه المناسبة لا يدل عليه . 


الوجه الثاني من الوجهين المذكورين في الكتاب: أن العرب استعملتها في 
الحصر كقول الأعشى عبدالله بن الأعور المازني الصحابي رضي الله عنه : 


ولست بالأكثر ميم حفيجع «وإنكا ابره اللمكباتت 2 


ولست بفتح التاء ضبطه الجوهري. وقال الفرزدق: وهو همام بن غالب 


(1) هو: علي بن عيسى بن الفرج بن صالح» أو الحسن الر بعيء عالم بالعربية أصله من شيراز» له 
مؤلفات في النحو منها: «كتاب البديع » و <«اشرح مختصر الجرمي » و «شرح الاييضاح » 
لأ بي على الفارسى . 
توق ببغداد 1 ها 
(وفيات الأعيان 4/١‏ الأعلام /14) . 
6 د ار ا 7 الأعشبى : ميمون بن قيس بن 
جندل بن سراحيل» من الطبقة الأولى في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات. أدرك الرسول 


صل الله عليه وسلم ولم يسلم . 
توق سنة لا ها. 
وهذا البيت من قصيدة له يهجو بها علقمة بن علامة» وبمدح عامر بن الطفيل. مطلعها : 
شاقك من قتلةأطلالها بالشط فالوتر إلى حاجر 


(الصبح المنير في شعر أبي بصيرء الأعلام .)1١60/‏ 


نان 


أنا الذائد الحامي الذمار ٠‏ وإنا يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي )١'‏ 


قوله: وعورض» إشارة إلى حجة الخصم, وهو قوله تعالى: ط إلا المؤمِنُونَ 
الذِينَ إذًا ذُكِرَ الله ُوَجِلَتْ ُلوبهُم 4( قالوا: فلو أفادت الحصر لكان من لا 
يحصل له الوجل عند ذكر الله تعالى لا يكون مؤمناً, وأجاب بأن المراد بالمؤمنين 
الكاملون في الإإمان جمعاً بين الأدلة, وعلى هذا يكون قد أفادت الحصرء كيا هو 
المدعي . ش 

واعلم أن الذي نقله شيخنا أو حيان عن البصريين المذهب الثاني» وكان 
مصمماً عليه, ويتغالى في الرد على من يقول: بإفادتها الحصر الذي اختاره 
والدي أبقاه الله . 


الأول : وله كلام مبسوط في المسألة اشتد فيه نكيره على الشيخ أبي حيان» 
وقال: إنه استمر على لجاجء وأن اللبيب لا يقدر أن يدفع عن نفسه فهم أن 
« إنما» للحصر. ومن أحسن ما وقع له في الاستدلال؛ على أنها للحصر قوله 
تعالى : « وَإِنْ تولوا فَإِنَمَا عَلَيِكَ البلآغ 204 فقال هذه الآية تفيد أن «إنما» 
للحصرء فإنها لو لم تكن للحصر لكانت منزلة قولك: وإن تولوا فعليك البلاغ . 
وهو عليه البلاغ تولوا أو لم يتولواء أو إفا الذي رتب على توليهم ني غير البلاغ 
ليكون تسلية لهء و يعلم أن تولهم لا يضر. 


قال: وهكذا أمثال هذه الآية ما يقطع الناظرٌ بفهم الحصر منها كقوله:«إما 
إلحكم الله إنا الله إله واحدء إنما أنت منذرء إنما أنت نذيرء إنًا تعبدون من 
دون الله أوثاناً إفا مثل الحياة الدنياء إفا يأمركم بالسوء والفحشاءء إنا البيع 
مثل الرباء إنما الحياة الدنيا لعب وهوء إفا أموالكم وأولادكم فتنة». إفا 


)١(‏ قائله: الفرزدق, همام بن غالب بن صعصعة التميمي» من شعراء الطبقة الأولى الإسلاميين» 
توفي بالبصرة سنة 1١١‏ ه. 
( معجم الشعراء للمرز بانيص 6 
(؟) سورة الأنفال آية (9). 
)2 سورة آل عمران آية )١(‏ . 


مم 


السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء, إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون» إما 
ذلكم الشيطان. يخوف أولياءه نما الآيات عند المع وإِنا أنا نذير مبين » . 

قال: فيكاد فهم الحصر من جبيع هذه الآيات يسبق إلى القلب قبل السمع 
لا يرتاب فيه ولا يتمارى . 

( فائدة ) إذا قلنا: «إنما» للحصر فهل ذلك للمنطوق أو بالمفهوم فيه 
مذهبان : 1 

والأول: هو قضية كلام من استدل على ذلك بالوجه المركب من العقل 
والنقل الذي تقدم ذكره ومنهم صاحب الكتاب والله أعلم . 


م 


الباب التاسع 
في كيفية الاستدلال بالألفاظ 

قال: (الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ وفيه مسائل» 
الأول: لا يخاطبنا الله بالمهمل لأنه هذيان. احتجت الحشوية بأوائل السور. 
قلنا: أسماء, و بأن الوقف على قوله: وما يعلم تأو يله إلا الله واجبء وإلا 
يتخصص االمعطوف بالحال» قلنا: يجوز حيث لا لبس مثل : ووهبنا له إسحاق 
و يعقوب نافلة» و بقوله تعالى: ( كأنه رؤوس ) قلنا: مثل في الاستقباح ) . 

هذا الفصل معقود لبيان كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى» وخطاب 
رسوله يَِةِ على الأحكام, وفيه مسائل: الأولى والثانية: منها يجريان يحرى 
المبادىء للمقصود, أما الأولى فنقول: لا يجوز أن يخاطينا الله تعالى بالمهمل. 
أي بما ليس له معنى, لأنه نقص والنقص محال على الله تعالى» هذا كلام 
المصنف . 

وأما الإمام فني عبارته قلق, وذلك أنه قال: لا يجوز أن يتكلم الله بشيى 
ولا يعني به شيئاًء والخلاف فيه مع الحشوية لنا وجهان: 

أحدهما: أن التكلم مما لا يفيد شيئاً هذيان, وهو نقص والنقص محال على 
الله تعالى, 

والثافي: أن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبياناً,» وذلك لا 
يحصل فيا لا يفهم معناه انتهى . 

ووجه القلق, أن أول. كلامه يدل على أن الخلاف في جواز التكلم بشيء 
لا يعني به شيئاًء وإن كان ذلك الذي تكلم به له معنى يفهم منهء. وثانيه 
وثالثه, وهما دليلاه يدلان على أن الخلاف في جواز التكلم ما لا يفيد شيئاً. 


لل 


وعبارة المصنف توافق ما أدته عبارة الإمام ثانياً وثالثاً, لا ما اقتضته أو لاء 
وها صرح الأمدي إذ قال: لا نتضور اشتمال القران الكريم على ما 00 
أصلاً , وقد عرفت أن الخلاف في المسألة مع الحشوية وهم طائفة ضلوا عن 
سواء السبيل» وعميت أبصارهم يجرون آيات الصفات على ظاهرهاء 
ويعتقدون أنه المراد» سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري رحمه الله 
تعالى فوجدهم يتكلمون كلاماً ساقطأ فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة, 
وقيل: سموا بذلك لأن منهم المحسمة أو هم هم والجسم محشوى فعلى هذا 
القياس فيه الحشوية بسكون الشين إذ النسبة إلى الحشو؛ وقيل المراد بالحشويه 
الطائفة الذين لا يرون البحث في آيات الصفات التى يتعدد إجراؤها على 
ظاهرهاء بل يؤمنون مما أراده الله مع جزمهم المعتقد 1 الظاهر غير مرادء 
ولكنهم يفوضون التأو يل إلى الله سبحانه وتعالى» وعلى هذا فإطلاق الحشوية 
علهم غير مستحسن لعدم مناسبته لمعتقدهه(2) ولأن ذلك مذهب طوائف 
السلف من أهل السنة رضي الله عنهم . 

إذا عرفت ذلك فقد استدل المصنف على امتناع ذلك بأنه هذيان. 

قال الجاريردي شارح الكتاب : وهو مصادرة على المطلوب» لأن الهذيان هو 
اللفظ المركب المهمل وهو الذي ادعى امتناعه, وهذا اعتراض منقدح» ولكن 
الملصنف أخذ هذا الدليل من الاإمام , والاإمام إنما استدل به على ما صدر به 
المسألة من قوله لا يتكلم الله بشيءء ولا يعني به شيئاًء وقد بينا أن هذه 
الدعوى في الحقيق غير دعوى المصنف فليس استدلال الإمام بكونه هنياناً 
مصادرة على المطلوب» نعم هو ضعيف من جهة أنه قد يقال: لا نسلم أن 
الكلام المفيد بالوضع الذي فاه به الناطق إذا لم يعن به شيئاً هذيان» وإفا 
يكون هذياناً إذا لم يكن له مدلول في نفسهء وقد يقال إن قصد المتكلم بالكلام 
معناه شرط في كونه كلاماً مفيداً وقد سبق البحث في هذا. 


واحتجت الحشوية على ما ذهبوا إليه بثلاثة أوجه : 


(1) راجم في ذلك: (الاإرشاد ص 0178-9 . 


لون 


الأول: زعموا أنه ورد في القرآن في قوله تعالى: (آلم المص كهعيص طه 
حم ) وأمثالهاء فإنا لا نفهم لما معنى , والجواب: أن أقوال أ التفسير في ذلك 
كثيرة مشهورة» قال الإمام: والحق أنها أسماء للسور وتبعه المصنف وهو ما عليه 
جماعة من المفسرين . 

الثاني : قوله تعالى: 8 وَمَا يَعْلْمُ أو يله إلا الله وَالرَاسِحُون 2 العلم يَقُولُونَ 
آمَنَّا بو كُلّ من عِندٍ رَيْتَا» (1) وجه الاحتجاج أن الوقف على قوله إلا الله 
واجب, وحينئذ فالراسخون مبتدأء و يقولون خبر عنه, والدليل على أنه يجب 
الوقف على ذلك أنه لولم يجب لكان الراسخون معطوفاً عليه» وحينئذ يتعين أن 
يكون قوله تعالى: يقولون, جملة حالية» والمعنى قائلين. وإذا كانت حالية» فإما 
أن يكون حالاً من المعطوف والمعطوف عليه, أو من المعطوف 2 وال ول : 
باطل, لامتناع أن يقول الله تعالى: آمنا بهء والثاني: خلاف الأصل لأن 
الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات» وإذا انتى هذا تعين ما 
ادعيناه من وجوب الوقف على قوله : إلا اللهء وإذا. وجب الوقف على ذلك لزم 
أنه تكلم بما لا يعلم تأو يله إلا هو وهو المدعى . 

واعلم أن هذا الدليل لا يوافق دعوى المصنف» لأنه يقتضي أن الخلاف في 
الخطاب بلفظ له معنى لا نفهمه, ودعواه فها ليس له معنى مطلقاً, ثم إن هذا 
أعني كون القرآن يشتمل على ما لا يقدر على فهمه مما لا ينازع فيه» فالناس في 
كتاب الله تعالى على مراتب ودرجات بحسب تفاوتهم في الأفهام والتضلع من. 
العلومو» فرب مكان يشترك في فهمه الخاص والعام, وآخر ٠لا‏ يفهمه إلا 
الراسخون. و يتفاوت العلماء إلى ما لا نهاية له على حسب استعدادهم 
وأقدارهم , إلى أن يصل الأمر إلى ما لا يفهمه أحد غير الني يكن الذي وقع 
معه الخطاب» فهو يفهم ما خوطب بهء لا يخى عليه منه خافية . 

وقد أجاب المصنف عن هذا الوجه بأنه إنما يمتنع تخصيص المعطوف 
بالحال, إذا لم تقم قرينة تدل عليه. 


. )0( سورة آل عمران آية‎ ١ )١( 


بكض 


وأما عند قيام القرينة الدافعة للبس فلا ممتنع حينئذ وذلك قوله : # وَوَهَبَْا 
لَهُ إشحق و يَعْقُوبَ نَافِلّة 4 (1)فإن نافلة حال من يعقوب فقط, لأن النافلة ولد 
الولد وما نحن فيه كذلك؛» إذ العقل قاض بأنه سبحانه وتعالى. لا يقول آمنا به. 

الثالث: “قوله تعالى 8 طَلْعُهَا كأَنَهُ رُؤُوسُ الشِياطِين #() فإن العرب لا 
تعلم ما هي رؤوس الشياطين. وأجاب بأنا لا نسلم أنه مهمل وإفا هو مثل 
كانت العرب العر باء تتمثل به في الاستقباح , وهو مقيد بهذا الاعتبار. 

قال : ( الثانية : لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان لأن اللفظ بالتسبة إليه 
مهمل . قالت المرحئة : يفيد إحجاماً . 

قلنا : فيرتفع الوثوق عن قوله تعالى ) . 

قد يريد الله يكلامه خلااف ظاهرة إذا كانت هناك قرينة يحصل ها 
البيان» ولا ممكن أن يعنى لكلامه خلاف ظاهره من غير بيان. والخلاف في 

المسألة مع المرجئة قوم جوزوا ذلك وقالوا: 00 

المراد بظواهر الأيات والأخبار الدالة على عقاب الفاسقين ووعيد العصاة 
والمذنبين الترهيب فقط كيلا يختل نظام العالم بناء على معتقدهم أن المعصية لا 
تضر مع الإمانء كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفرء وما سموا مرجئة لأنهم 
ترون العمل نت أي يؤخرونه و يسقطونه عن الاعتبار» والارجاء التأخير. قال 
الله تعالى: © أرجة وَأحَاه# 20. ش 

وقد احتج المصنف بأن اللفظ: بالنسبة إلى المعنى الذي لا يفهم مهمل لعدم 
إفادته له من غير بيان. وقد تبين أن الخطاب بالمهمل ممتنع . 

وقالت المرجئة: لا نسلم أنه بالنسبة إليه مهمل» إذ المهمل ما لا يفيدء 


(1) سورة الأنبياء آية (097) . 
(؟) سورة الصافات آية (30). 
(0) سورة الأعراف آية )١1١(‏ والشعراء آية (5") . 


رخض 


وأعاتن بأنا لو فتحنا هذا الباب لارتفع الوثوق من جميع أخبار الله تعالى» 
وأخبار رسوله كله لأنه لا خبر إلا ويحتمل أن يكون منه أمراً وراء الأفهام, 
ومعلوم أن ذلك ظاهر الفساد. 

قال: (الثالثة: الخطاب إما أن يدل على 5 بمنطوقه فيحمل على 
الشرعي, ثم العري» ثم اللغوي ثم المجازي ). 

هذه المسألة في بيان كيفية دلالة الخطاب على الحكم الشرعي» وأقسام 
دلالته عليه فالخطاب الدال على الحكم . إما أن يدل عليه بمنطوقه ‏ أي بصيغته 
أو بمفهومه . 


الحالة الأولى: أن يدل عليه بمنطوقه, فإما أن يكون له مسمى شرعي» أو 


الأول: يحمل على المسمى الشرعيء ما لم يصرف عنه صارف» لأن عرف 
الشارع يعرف المعاني: الشرعية لا اللغوية» ولأنه مبعوث لبيان الشرعيات» وقيل 
إذا دار بين الشرعي واللغوي فهو حمل لصلاحيته لكل منها . 

وقال الغزالي: إن ورد في الاثبات حمل على الشرعى كقوله كل « إني إذن 
أصوم » فإنه إذا حمل على الشرعي يدل على صحة الصو بنيته من النهارء وإن 
ورد في النبي كان محملا. وذلك مثل ليه يكِمِ عن صوم يوم النحس» فإنه لاا 
يمكن حمله على الشرعي وإلا كان دالا على صحته؛ لأنه يستحيل النبي عما لا 
يتصور وقوعه . 

وقال الآمدي: في الإثبات يحمل الشرعي» وني النبي على اللغوي, 
والصحيح الذي عليه الجمهور ما ذهب إليه المصنفء وقول الغزالي والآمدي: 
إن النبي مستلزم للصحة غير صحيح . 


والثافي: وهو الذي ليس له مسمى شرعي إما أن يكون له مسمى عرني أو 


والأول: يحمل على العرني إن علم اطراد ذلك العرف في زمن ورود 


نض 


الخظاب لأن الظاهر من حال الخطاب أن يكون مما يتبادر إلى أذهان 
امخاطبين . 

والثاني: يحمل على اللغوي الحقيق لتعينه حينئذ؛ وكذا إذا كان له مسمى 
عرفي» ول يمكن حله عليه مانع, وإن لم يمكن حمله على اللغوي لقرينة صارفة 
عنه فيتعين حينئذ حمله على المعني المجازي» و يكون الترتيب المذكور في الحقائق 
جارياً في مجازاتها . 

واعلم أن من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء أن ما ليس له حد في 
الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف . قال والدي في شرح المهذب: وليس 
مخالفاً لما يقوله الأصوليون» من أن لفظ الشارع يحمل على المعنى الشرعي ثم 
العرفي ثم اللغوي . 

قال : والجمع بين الكلامين أن مراد الأصوليين إذا تعارض معناه في العروف 
ومعناة في اللغة قدمنا العرف . ومراد الفقهاء إذا لم يعرف حده في اللغة, فإنا 
نرجع فيه إلى العرف وهذا قالوا: كل ما ليس له حد في اللغة ولم يقولوا: ليس 
له معنى . فالمراد أن معناه في اللغة لم ينصوا على حده بما يبينه فيستدل بالعروف 
عليه . 

( فائدة ) تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي قبل العرفي في مسائل : 

يا لو حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة, فإن أراد أنه لا يتلفظ بلفظ 
العقد مضافاً إلهاء فإذا باعه حنثء وإن أطلق لم يحنث» لأن البيع الشرعي لا 
يتصور فيها» وفيه وجه أنه يحنث» قال به المزني» قال الرافعي هنا: وسياني 
خلاف في أنه هل يتعين حمل لفظ العبادات كالصوم والصلاة على الصحيح 
منهاء وهذا الخلاف الذي وعد بذكره لم أرة كاه ينل ولا لاف أنه لو 
حلف لا يحج يحنث بالفاسد لأنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح . 

ومنها: لو حلف لا يركب دابة عبد زيد لا يحنث بالدابة ا مجعولة باسمه إلا 
أن يريد. فإن ملكه السيد دابة فالصحيح أنه يتخرج على أنه هل يملك. وقال 
ابن كج : لا يحنث . وإن قلنا : بملك لأن ملكه ناقص السيد متمكن من إزالته . 


م 


وأما الرجوع إلى العرف فني مسائل تخرج عن حد الحصرء وقد أتينا في كتابنا 
الأشباه والنظائر منها بالعد الكثير. 


قال: (أو بمفهومه وهو: إما أن يلزم عن مفرد لوقف عليه عقلاً أو شرعاً 
مكل :"ارم وافتق ,عبد “عق و يست اقتضاء أو تمركت زافق وهو فحز 
الخطاب كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضربء وجواز المباشرة إلى الصبح 
على جواز الصوم جنباً أو مخالف كلزوم نني الحكم. عما عدا المذكور و يسمى 
ذلك دليل الخطاب ). 


الحالة الثانية: أن يدل الخطاب على الحكم ممفهومه, فإن أن يكون ما دل 
عليه بالمفهوم لازماً عن مفرده أو عن مركب واللازم عن المفرد قد يكون المقتضي 
لكونه لازماً هو العقل», وقد يكون الشرع, واللازم عن المركب قد يكون موافقاً 
للمنطوق فيا اقتضاه من الحكم, وقد يكون مخالفاً . فهذه أقسام: 


الأول: اللازم عن المفرد الذي اقتضى العقل كونه لازم عن المفردء بأن 
يكون شرطاً للمعنى المدلول عليه بالمطابقة, مثل قولك: ارم فإنه يدل بمفهومه 
على لزوم تحصيل القوس والمرمى» لتوقف الرمي الذي هو مفرد عليها عقلاً. إذ 
يحيل العقل الرمي بدونها . 


الثافي: اللازم عن المفرد باقتضاء الشرع كونه لازماً كقولك لمالك العبد: 
اعتق عبدك عنى فإنه يدل على استدعاء تمليك العبد إياه, لأن العتق شرعاً لا 
يكون إلا في مملوك . 

وهذان القسمان اللازمان عن المفرد يسميان في اصطلاح الأصوليين بدلالة 
الاقتضاء, وإليه أشار بقوله و يسمى اقتضاء. 

ومن الأصوليين: من جعل دلالة اللفظ على مقدر يتوقف عليه صدق 
الكلام داخلاً في قسم الاقتضاء أيضاً كدلالة قوله ككِ: « رفع عن أمتي الخطأ 


انض 


والنسيان (1)» على رفع الاثم وعبارة الكتاب لا تنافي ذلك ولا تقتضيه, لأنها 
لا تقتضي انحصار الافتضاء في المذكور فيه. 


نعم تقتضي أن يكون ذلك من قبيل ما دل عليه اللفظ منطوقه لآنه م 
يعده في أقسام اللفهوم بل في المنطوق والغزالي على الاقتضاء بجملة أقسامه من 
المفهوم . ٠‏ 

الثالث: اللازم عن اللفظ المركب وهو موافق لمدلول ذلك المركب في 
الحكم ويسمى فحوى الخطاب لأن فحوى الكلام ما يفهم منه قطعاء وهذا 
كذلكءع ويسمى أيضاً لحن الخطاب» أن لحن الكلام عبارة عن معناه» ومنه 
قوله تعالى ط وَلتَعْرفَتّهم فِي لَمْن اقل # (1) .أي معناه وربما سماه الشافعي 
رضي الله عنه بالجل » واختلفوا في أن دلالة النص عليهء هل هي لفظية» أم 
قياسية» والذي عليه الجمهور أنها قياسية. قال الشيخ أبو إسحاق في شرح ' 
المع : وهو الصحيح, لأن الشافعي سماه القياس الجلٍ. 

وهذا الثالث: أعنى مفهوم الموافقة تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق» . 
كدلالة تحريم التأفيف من قوله تغالى #ولا تقل هما. أف #4 على تحرم الغزرتب 
وسائر أنواع الأذى الذي هو أبلغ من التأفيف . وتارة يكون مساو يأ له كدلالة 
جواز المباشرة. من قوله عاو لاه باشروفنّ وا ما كْتَتَ الله لكُم وَكُلُوا 
وَاشْرَ يُوا حتّى يتبيّح لَكُمٌ الخَيط؛ الأ بيضٌ مِنَ الخيَطٍ الأسودٍ مِنَ الفجر 7#) 
على جواز اححع اج ها 2 0 
طلوع الفجزة وإنما العف مثالين ليعلم أن مفهوم 0 أول 
بالحكم, كامثال الأول» وقد بكرن مساو يا كالثاني اليهد هو امختار. 


0:0 رواه ابن ماحه فى كتات ادق بياب ولاق لمكي والناسي » زوه يلف «إن الله 
تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان» رسع ابن حبان والحاكم ‏ وقال : على شرط الشيخين . 
(سيل السلام م كاك 00107 000 
(0) ' سورة محمد صل الله عليه وسلم ‏ أية (70) . 
(60) سورة البقرة آية (1800). 


١ لاو”‎ 


ومنهم: من اشترط الأولوية في مفهوم الموافقة وهؤ قضية ما نقله إمام 
الحرمين عن كلام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة حيث قال في البرهان: 
نحن نسرد معاني كلامه في الرسالة» ثم قال ا 
أن الح ل لكر عن نرانن وا رم 
وهو مقتضى كلام الشيخ أبي إسحاق في شرح اللمع وغيره» وعليه جرى 0 
الحاجب, لكنه قال بعد ذلك في مفهوم المخالفة: شرطه ألا يظهر أولوية ولا 
مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة,» فاضطرب كلامه. 

الرابع اللازم عن المركب وهو مخالف لدلول المركب في الحكم وهذا هو 
مفهوم الخالفة و يسمى دليل الخطاب وهو أصناف ذكر المصنف منها أر بعة: 
وذهب أبو حنيفة إلى نفس القول ممفهوم المخالفة مطلقاً ووافقه جمع من 
الأصوليين . 

قال إمام الحرمين: وأما منكرو الصيغ لما يتطرق إليها من تقابل الظنون فلا 
لك نهم ينكرون المفهوم, فإن تقابل الظنون فيه أوضح فهو بالتوفيق أولى 
وشيخنا ١‏ أو الحسن مقدم الموافقة وقد فعل النقلة عنه رد الصيغة والمفهوم. وفي 
كلامه ما يدل على المفهوم والقول به فإن تعلق في مسألة الرؤية بقوله تعالى: 
« كلاً إنَهُم عَنْ رَبهِمْ يَومَكذٍ لَمَحْجُو بُون » (1) وقال لما ذكر الحجاب في إذلال 
الأشقياء أشعر ذلك بنقيضه في السعداء, وقد تحققت على طول بحثي عن كلام 
أبي الحسن أنه ليس من منكري الصيغ على ما اعتقده معظم النقلة» ولكنه قال 
في مفاوضاته مع أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ وآل سر مذهبه إلى إنكار التعلق 
بالظواهر فيا ينبغي القطع فيهء ولا نرى له المنع من العمل بقضايا الظواهر في 
مظان الظنونء وقد باح القاضي رضي الله عنه بجحد الصيغ وصرح بنني المفهوم . 

قال: ( الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره, وإلا لما 
جاز القياس خلافاً لأبي بكر الدقاق ). 


هذه المسألة في مفهوم الاسم ومفهوم الصفة اللذين هما من جملة أصناف 
00 سورة المطففين آية )١8(‏ . 


لضن 


دليل الخطاب» أما مفهوم الاسم فنقول: تقييد الحكم أو الخبر بالاسم علماً 
كان أو اسم جنس مثل قولك : قام زيدع» أو قام الناس» لا يدل على نفي 
الحكم عا عداه خلافاً لأبي بكر الدقاق والحنابلة» وقد سفه علماء الأصول 
الدقاق» ومن قال ممقالته, وقالوا: هذا خروج عن حكم اللسان وانسلال عن 
مفاوضات الكلام فإن من قال رأيت زيداً لم يقتض ذلك أنه لم ير غيره قطعاً . 
قال إمام الحرمين: وعندي أن المبالغة في الرد عليه صرف» لأنه لا يظن 
بذي العقل الذي لا ينحرف كلامه عن سن الصواب أن يخصص بالذكر ملقياً 
من غير غرضء وحاصل ما اختاره إمام الحرمين أن التخصيص يتضمن غرضاً 
مما : ولا يتعين انتفاء غير المذكور» ثم قال: وأنا أقول وراء ذلك: لا يجوز أن 
يكون من غرض المتكلم في التخصيص نني ما عدي المسمى بلقبهء فإن الإنسان 
لا يقول: رأيت زيداً وهو يريد الإشعار بأنه لم ير غيره» فإن هو أراد ذلك قال: 
إفا رأيت زيداً أو ما رأيت إلا زيداً هذا كلامه, وحكى ابن برهان في كتابه 
في أثناء المسألة مذهباً ثالثاً عن بعض علمائنا وهو التفرقة بين أسماء الأنواع 
وأسزاء الأشخاص فقال: إن تخصيص اسم النوع بالذكر دل على ني الحكم 
عن غيره, ومثل له ابن برهان مما إذا قال في السود من الغنم زكاة, وإن 
تخصص اسم الشخص مثل : قام زيد فلا يدل, ثم قال ابن برهان: وهذا ليسن 
بصحيح, لأن أسماء الأنواع نازلة في الدلالة منزلة أسياء الأشخاصء إلا أن 
مدلول أسماء الأنواع أكثرء وهما في الدلالة متساويان» إذا عرفت هذا فقد 
استدل في الكتاب على مذهب الجمهور بأن تعليق الحكم على الاسم لودل على 
نفيه عن غيره لما جاز القياس» واللازم باطل و بيان الملازمة أنه لو دل لكان 
الدليل الدال على ثبوت الحكم ف الأصل المقيس عليه كالنص الدال على أن 
البر ربوي مثالاً» وإلا على ني الحكم عن الفرع المقيس كال رز في مثالناء 
والفرض أن القياس قاض بإلحاقه. فتى عمل بالمفهوم بطل القياس» وقد 
ضعف هذا الدليل بأن التعارض بين مفهوم اللقب والقياس غير متضور, لأن 
من شرط القياس مساواة الفرع للأصل. وشرط مفهوم الخالفة ألا يكون 
المسكوت عنه أولى ولا مساوياً فلا مفهوم إذأ مع المساواة ولا قياس مع عدم 


مض 


المساواة وأبدى والدي رحه الله في تضعيفه وجهاً أحسن من هذا لا مزيد على 
بلاغته, فقال: للدقاق أن يقول: المفهوم يدل على الاباحة فيا عدا البر والقياس 
إفا يدل على التحريم فها شارك البر في المعنى» كالأرز والحمص دون مالم 
يشاركه من الرصاص والنحاس وغيرهماء فغاية ما يفعل القياس حينئذ أن 
يبخصص المفهوم ولا بدع في تخصيص المفهوم بالقياس» بل ولا في تخصيص 
. المنطوق . 

( فائدة ) في كتاب الأستاذ أي إسحاق في أصول الفقة أن شيخه ابن 
الدقاق هذا ادعى في بعض مجالس النظر ببغداد صحة ما قاله من مفهوم اللقب 
فألزم وجوب الصلاة, فإن الباري تعالى أوجب الصلاة فهل له دليل يدل على 
نني وجوب الزكاة والصوم وغيرهماء قال فبان له غلطه وتوقف فيه. 

قال: ( و بإحدي صفتي الذات مثل؛ في سائمة الغنم زكاق يدل ما 0 يظهر 
للتخصيص فائدة أخرى, خلافاً لأبي حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين 
والغزالي ) . 

هذا مفهوم الصفة وهو مقدم المفاههم ورأسهاء وقد قال إمام الحرمين: ولو 
عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك منقدحاً فإن المعدود والحدود 
موصوفان بعددهها وحدهاء وكذا سائر المفاهم » وقول المصنف : و بإحدى» هو 
معطوف على قوله تعليق الحكم بالاسم, أي وتعليق الحكم بإحدى صفتي 
الذات أو أحد أوصافها يدل على ننى الحكم عن الصفة الأخرى مثال مفهوم 
الصفة قوله ككهِ: «ني سائمة الغنم زكاة»(١)‏ وهو حديث معناه ثابت في 
الصحيح فإن العنم ذات والسوم والعلف وصفان يعتورانها وقد علق الحكم 
بأحدهماء وهو السوم وكذلك قوله تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَستطِغ مِنْكّم طَولاً أن 
ينك الحصّتاتٍ المؤمنات قَيِمًا مَلَكَتْ أَيْمَانكم مِن قتيايكم المؤيتات 4( وقد 
)١(‏ رواه البخاري بمعناه في: كتاب ف بكر الصديق في كتاب الزكاة, باب زكاة الغنم )1١43/9(‏ 

ولفظه «في صدقة الغنم ني سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة شاة» . 


كما رواه أبوداود ‏ كتاب الزكاة «باب في زكاة السائمة» )"88/١(‏ . 
(؟) سورة النساء أآية (86). 


كور 


اختلفوا في هذا المفهوم فذهب الجمهور وكبيرهم الشافعي وأبو الحسن وأبو عبيدة 
معمر بن المثنى وجمع كثير من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يدل على النني واختباره 
الصنف» ثم اختلاف هؤلاء ني أنه هل يدل على نني الحكم عا عداه مطلقاً 
سواء كان من. جنس المثبت فيه أم لم يكن أو يختص ما إذا كان من جنسه 
مثاله إذا قلنا في الغنم السائمة زكاة هل يدل على ني الزكاة عن المعلوفة مطلقاً 
سواء كانت معلوفة الغنم .أم الإبل والبقرء أو يختص بالنني عن معلوفة الغنم» 
وهذا. الخلاف حكاه الشيخ أبو حامد في كتابه في أصول الفقة عن أصحابناء 
وقال: الصحيح تخصيصه بالنني عن معلوفة اعنم فحسب» وذهب أبو حنيفة 
والقاضي وأبو بكر وأبو العباس بن سريج إمام أصحابنا والقفال الشاشي 
والغزالي وجماعة إلى أنه لا يدل واختاره الآمدي وفرق أبو عبدالله البصري فقال 
بالمفهوم ني الخطاب الوارد لبيان المجمل كقوله عليه السلام: « زكوا عن سائمة 
الغنم » فإنه ورد بياناً لقوله تعالى: #وآتوا الزكاة# والوارد للتعلم كقوله عليه . 
السلام : « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة » (1) الحديث والؤارد فها انتى 
عنه الصفة إذا كان داخلاً تحت المتصف بها نحو الحكم بالشاهدين والشاهد 
الواحدى فإن الشاهد 'الواحد داخل تحت الشاهدين, وفرق إمام الحرمين بين 
. الوصف. المناسب. وغير المناسب فقال ممفهوم الأول دونه. 

الثافي: وقد اطلعه في الكتاب تبعاً للإمام النقل عنه في إنكار مفهوم الصفة 
وليس بحجيد . 

وقال الإمام: إنه لا يدل على الننىي بحسب وضع اللغة لكنه يدل عليه 
بحسب العرف العام . هذا تحرير الخلاف في المسألة. وأما محل النزاع فهو كا 
أشار إليه المصنف بقوله ما لم يظهرء أي إنا يدل عن القائلين به إذا لم يظهر 
لتعليق الحكم بألصفة المذكورة فائدة أخرى. مغايرة لنفي الحكم عا عداها ككونه 
جواباً عن سؤال سائل عن حكم إحدى الصفتين» أو خارج مخرج الغالب أو 
(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي, ولفظ ابن ماجه:«والمبيع قائم بعينه » وفي رواية لأحمد « والسلعة 


كما هي». ٠‏ 
(المنتقى من أحاديث الأحكام لابن تيمية ص 1401 : 498) . 


فض 


غير ذلك» مثل قوله : طلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» فإن 
قوله من دون المؤمنين لا مفهوم له لأن النبي عن موالاة الكافرين عام فيمن 
وإلى المؤمنين ومن لم يواهم , وإنا معنى قوله من دون المؤمنين أن لكم في موالاة 
المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا تؤثُروهم علهم . ٠‏ ففي هذه الأشياء لا 
يدل على نني الحكم عا عدا الصفة المذكورة ىا نقله المتأخرون من 
الأصوليين وقد نازع إمام ا حرمين فيا إذا خرج مخرج الغالب بعد أن نقل عن 
الشافعي ما قلناه من أنه لا مفهوم حينئذ. وأطال الكلام فيه» والشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام قال: القاعدة تقتضى العكسء وهو أن الوصف إذا خرج مخرج 
الغالب يكون له مفهوم بخلاف | إذا لم يكن غالباً, وذلك لأن الوصف 
الغالب على الحقيقة تدل العادة على ثبوته لتلك الحقيقة» فالمتكلم يكتني بدلالة 
العادة على ثبوته لها عن ذكر اسمه, فإذا أنى بها مع أن العادة كافية فيها دل 
على أنه إنما أق لتدل على سلب الحكم عا عداه لانحصار غرضه فيه وأما إذا لم 
يكن عادة فقد يقال: إن غرض المتكلم بتلك الصفة أن يفهم السامع أن هذه 
الصفة ثابتة لهذه الحقيقة . 

وقد أجاب القرافي عن هذا بأن الوصف إذا كان غالباً لازماً لتلك الحقيقة 
في الذهن بسب الشهرة والغلبة فذكره إياه مع الحقيقة عند الحكم عليها لعله 
لحضوره في ذهنه لا لتخصيص الحكم به وأما إذا لم يكن غالبا فالظاهر أنه لا 
يذكر مع الحقيقة إلا لتقييد الحكم به لعدم مقارنته للحقيقة في الذهن حينئذ 
فاستحضاره معه واستجلابه لذكره عند الحقيقة عند الحكم, إنما يكون لفائدة» 
والغرض عدم ظهور فائدة أخرى فيتعين التخصيص» وهذا الجواب صحيح . 

فإن قلت: هذا لا يتضح بالنسبة إلى كلام الله تعالى لعلمه بالغالب وغير 
الغالب على حد سواء . 

قلت: هذا السؤال أورده الشيخ صدر الدين بن المرجل في كتابه الأشباه 
والنظائرء وقد ذكر اختلاف الأصوليين في أن العام هل يشمل الصورة النادرة 
فقال: هذا الخلاف لا يبين لي حرمانه في كلام الله تعالى, لأنه لا يخنى عليه 
خافية فهو يعلم ذلك النادر وقال: وإنما يتبين لي دخوله في كلام الآدميين وقد 


فض 


أجبت عنه في كتابي الأشباه والنظائر بما لو عرض على ذوي التحقيق لتلقوه 
بالقبول . ٠‏ 

فقلت: الخلاف جار ني كلام الله تعالى لا للمعنى الذي ذكره ابن المرحل ) 
بل لأن كلام الله تعالى منزل على لسان العرب وقانونهم وأسلويهم» فإذا جاء 
فيه لفظ عام تحته صورة نادرة» وعادة العرب إذا أطلقت ذلك اللفظ لا تمر تلك 
الصورة ببالها يقول: هذه الصورة ليست داخلة في مراد الله تعالى من هذا 
اللفظ, وإن كان عالاً هاء لأن هذا اللفظ يطلق عند العرب ولا يراد هذه 
الصورة, كما يبيء في القرآن ألفاظ كثيرة يستحيل وقوع معانها من الله تعالى» 
كالترجى والقنى وألفاظ التشكيك ولك ذلك منتف في جانبه تعالى» وإفا نجِيء 
ليكون الما عن اريت كلام العرب. 


قال: (لنا أنه المتبادر من قوله عليه السلام «مطل الغنى ظلم » ومن قوهم : 
الميت الهودي لا يبصرء وإن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة» وتخصيص 
الحكم فائدة» وغيرها منتف بالأصل فيتعين وإن الترقيب يشعر بالعلية كما 
ستعرفه والأصل يني علة أخرى فينتني بانتفائها. قيل: لودل لدل إما مطابقة 
أو التزاماً . قلنا: دل التزاماً لما ثبت أن الترتيب يدل على العلية وانتفاء العلة 
يستلزم انتفاء معلوها المساوي» قيل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ليس 
كذلف :فليا غيا المدعى ). 

استدل على أن مفهوم الضفة حنحة يغلذ ثة أوحهء 

الأول: أن يتبادر إلى الفهم حيث كان, كما أن من سمع ما رواه 
البخاري ومسلم من قوله وَل :«مطل الغنى ظلم » 0 فهم أن مطل من ليس 
بغنى ليس ظلماً» وقد فهم ذلك من الحديث أبو عبيدة وهو من أنه اللغة ؛ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحوالات, «باب في الحوالة » .)1١/0(‏ ومسلم (ه/:*) «باب 
تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة » وأبو داود ‏ كتاب البيوع » «ياب في المطل » (ماقققة كما 
رواه الترمذي, تحفة الأحوذي (008/4) والنسائي (78/0؟) كتاب البيوع » «باب مطل 
الغنى » . 


يفف 


وكذلك الشافعي, وهو إمام اللغة وابن بجدتهاء والقسك بقول الشافعى وأبي 
عبيدة أولى من القسك بقول أعراني. جلف, وكذلك أهل العرف يتبادر إلى 
فهمهم من قول القائل الميت البهودي لا يبصر أن الميت الذي ليس هو بهيودي 
يبصرء بدليل أنهم يسخرون من هذا الكلام, ويضحكون منه. وإما ذكر 
الصنف هذين امثالين ليبين أن التبادر إلى الفهم في الأول عند أهل اللغة» 
وفي الثاني : عند أهل العرف فيجتمع التبادر من الجهتين وهذا من محاسنه . 

وقد اعترض إمام الحرمين على القسك بفهم الشافعي وأبي عبيدة فقال: هذا 
المسللك فيه نظرء فإن الأثمة قد يحكئون على اللسان عن نظر واستنباط وهم في 
مسالكهم في محل النزاع مطالبون بالدليل» والأعرابي الجلف منطقه طبعه فيقع 
القسك نظومه ومنثوره . 

الوجه الثاني: أن ظاهر تخصيص الحكم بالصفة, يستدعي فائدة صوناً 
للكلام عن اللغو وتلك الفائدة ليست إلا نني الحكم عما عداه لأن غيرها منتف 
بالأصل فتتعين هي, ولأن الكلام فيا إذا لم يظهر للتخصيصء فالذكر فائدة 
و 6 ”ا 

فإن قلت: هذا يلزمكم في مفهوم اللقب. 

قلت: اللقب له فائدة تصحيح الكلام, إذ الكلام بدونه غير مفيد بخلاف 
الصفة . 

الثالث: أن الحكم المرتب على الخطاب المقيد بالصفة معلول تلك الصفة 
كبا ستعرفه إن شاء الله تعالى في كتاب القياس من أن ترتيب الحكم على 
الوصف يشعر بالعلية» والأصل عدم علة أخرى, لأنا إن جوزنا التعليل بعلتين 
فلا شك أن الأصل عدمه, وإذا لم يكن له علة غير الوصف لزم انتفاء الحكم 
فها انتى عنه الوصف, لأن انتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول . 


قال: قيل: إن احتج الخصم بوجهين: 
أحدهما: أنه لو دل تخصيص الحكم بإحدى الصفتين على نفيه عما عداها 


ا" 


لدل عليه إما بالمطابقة أو بالالتزام ضرورة انحصار الدلالة فيماء فإن المراد 
بدلالة الالتزام. هنا دلالة اللفظ على لازم مسماهء واللازم أعم من الجزء 
والوصف فيشتمل دلالة التضمن» لكنه لا يدل بالمطابقة لأن ثبوت الحكم في 
إحدى الصفتين ليس عين ثبوته في الأخرى » لأن قوله : زكوا عن الغْنم السائة» 
غير موضوع .لني الزكاة عن المعلوفة: فالدال على أحدهما بالمطابقة لا يدل على 
لتر وإنما قلنا: إنه لا يدل لدلمازة لأنه إن كان التضمن فواضح لأن 

نفى الحكم عبا عدا المذكور ليس رو لثبوته في المذكور, وإن كان الالتزام 
العرق في. تقسيم الألفاظ فلأن شرطه سبق الذهن من المسمى إليه» والسامع قد 
يتصور وجوب الزكاة في السائمة» ويغفل في تلك الحالة عن استحضار الحكم 
على المعلوفة بنقي أو إثبات بل قد يغفل عن تصور المعلوفة . 

وأجاب في الكتاب بأنه يدل عليه بالالتزام لا ثبت من أن ترتيب الحكم 
على الوصف مشعر بالعلية» وأن الأصل عدم علة أخرى» فانتفاء الحكم عما عدا 
تلك الصفة من لوازم ثبوته لها لأن انتفاء العلة يستلزم انضاء معلوها المساوي» 
فالدال على ثبوت الحكم للصفة الخصوصة بالذكر مطابقة يدل على نفيه عما 
عداها التزاما. 


قوله المساوي أراد به ألا يكون له علة أخرى احترازأ عما يكون له علة 
أخرى كالحرارة» فإنها معلولة للنار وللشمس فلو كانت له علة أخرى لم يلزم من 
انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول لجحواز ثبوته بالعلة الأخرى» هذا تقرير الجواب. 
ولقائل أن يقول: إنا يتأق هذا عند من لا يشترط في دلالة الالتزام اللزوم البين 
و يكتني باللازم الخارجي سواء كان لزومه بواسطة أم بغير واسطة . 

لو الثاقي: أله 0 لا كان 0 اده به ثاب ا الع 
الأولاد رم في الحالتين.. 

وأجاب بأن هذا غير المدعى, لأنا لم ندع أن مفهوم الصفة حجة إلا فيا إذا 
(1) سورة الإسراء آية (61). 


نضا 


مم يظهر له فائدة أخرى كا تقدمء وهنا قد ظهرت له فائدة وهي خروجه مخرج 
الغالب لأن غالب أحوالهم أنهم لا يقتلون أولادهم إلا عند خشية الفقر. 

هذا جواب المصنف . والحق أن هذا ليس مما نحن فيه, لأن دلالته على 
حرمة القتل عند انتفاء خشية الإملاق من باب الأولى فهو من فحوى الخطاب 
لا من دليله . 

فإن قلت: هب أن هذه ابه لانيل ا ككزاءف براكن اا أخرى مؤيدة له 
وهي قوله تعالى # مَا. للظالمِينَ مِنْ حومٍ َلآ شَفِيع يُطاع #(1) فلو كان مفهوم 
الصفة حجة للزمكم القول بأن لهم شفيعاً لا يطاع . 

قلت: هذه الصفة لها فائدة أخرى غير التخصيص» فلا يكون من محل 
النزاع . وقد والدي أيده الله تعالى في تفسيره هذه الآية ست فوائد هذه الصفة . 

احداها: / الذي دامر ق إليه نفوس من يقصد أن يشفع فيه د 
كان م ار ا و ا 
بلفظ عام شامل له أو مستلزم إياه فلم يقصد بهذه الصفة التخصيص وإفا قصد 
ما ذكرناه. 

الثانية: أن من الشفعاء من لا يقبل شفاعته فلا غرض فيه أصلاً ومنهم 
مقبول الشفاعة, وهو المقصود فنص عليه تحقيقاً لمن قصد نفيهء وهي صفة 
مخصصة وقدم هذه الفرض على ما يقتضيه مفهوم الصفة من وجود غيره لقيام 
الدليل على عدمه) وهذه الفائدة مغايرة للأولء» أن هذه قٍ احاد الشفعاءع» 

الثالثة : ها يدل عليه مادة يطاعء والغالب في الشفاعة استعمال لفظ 
القبول والنفع وما أشييهماء أما الطاعة فإنما تقال في الأمر فكان ذكرها ههنا 
لنكتة بديعة وهى أنه لا ذكر الظالمين, وشأن الظامين في الدنيا القوة» والمتكلم 
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() سورة غافرآية (18). 


يلض 


هم منزلة من يأمر فيطاع ننى عنهم ذلك في الآخرة تبكيتا وحسرة» فإن النفس 
إذا ذكرت ما كان عليه وزال عنها وخوطبت به كان أشد عليها . 

الرابعة: أنه إشارة إلى قول ذلك اليوم اشع وأن عدت نلعت مانا ل 
ينفع فيه إلا شفيع له قوة ورتبة أن يطاع لو وجدء وهو لا يوجدء وهذه قريبة 
من التي قبلها إلا انها بحسب الحاضرء وتلك بحسب الماضي . 

الخامسة: التنبيه على ما فضل الشفيع لأجله كقول المغلوب الذي ليس 
عنده أحد: ما عندي أحد ينصرني» تنبيهاً على أن مقصوده النصرة. 

السادسة : فائدة ذكرها الزغشري وفهمها يتوقف على تحرير كلامه وفيه 
نظر طويلء وقد تكلم عليه الشيخ الإمام والدي أبلغ كلام وأحيكةء ولرلة 
خشية التطويل والخروج عن مقصد الشرح لاستوعبنا ذكره, فإنه مما يشح به 
اللبيب و يثبط به ذو الذهن السلم . 

(قاعدة) أصل وضع الصفة أن تبيء, إما للتخصيص أو للتوضيح» و يكار 
بجيئها للتخصيص في النكرات وللتوضيح في المعارف» نحو مررت برجل عاقل 
وبزيد العالم. وقد تجيء محرد الثناء كصفات الله تعالى» أو جرد الذم نحو: 
الشيطاك الرجم» أو للتوكيد مثل: نفخة واحدة, أو للتحئن مثل: زيد 
المسكين . 

وهذه الأقسام لا مفهوم لماء وقد يعبر عن التخصيص بالشرط عن التوضيح 
بالتعريف, والمعنى واحد, ولا احتمل كون كل منها مراداً وقع في مواضع 
كثيرة من الكتاب والسنة أماكن اختلف فيها العلماء, وفي الحكم المرتب عليها 
لأجل اختلافهم فهاء فن تلك قوله تعالى : «ضَرَب الله متلا عَبْدَاْ مَمْلُوكا لآ 
يقْدرُ على شيء4() فقوله لا يقدر على شيء متردد بين أن يكون للتوضيح أو 
للتخصيص » فإن كان الأول كان فيه دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه» 
أن العبد لا ملك شيئاًء و يكون معنى الآية, أن هذا شأن العبدء كما في قوله 


(1) سورة النحل آية (0078. 


بوذن 


مملوكاً قبل ذلك فإنه للتوضيح 3 محالةقع وإن كان قوله دلا خديل شيء) 
للتخصيص كان فيه دلالة مذهب مالك . 

والقديم عندنا أن العبد ملك بالقليك لأن معنى الآية أن العبد قد يملك وقد. 
لا يملك, والوصف خصص الثال من لا بملك شيئاً ولا يقدر عليه 

ومنها قوله يَكِ لصفوان بن أمية لما استعار منه: «بل عارية مضمونة» إن 
كان للتوضيح, كان فيه دليل المذهب الشافعى أن العارية مضمونة» وأن هذا 
شأنها؛ وإن كان للتخصيص كان مستنداً لأبي حنيفة في أنها غير مضمونة ما ل 
يشترط . ٠‏ 

ومنها: إذا قال لزوجته إذ تظاهرت من فلانة الأجنبية» فأنت علي كظهر 
أفي م تزوهها فظاهر منهاء فهل يصير مظاهراً من الزوجة الأ ولى ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يصير مظاهراً و يكون لفظ الأجنبية للشرط وهو للتخصيص» 
فكأنه علق ظهاره من الزوجة على ظهاره من تلك في حال كونها أجنبية وذلك 
تعليق على ما لا يكون ظهاراً شرعياً فلا يصح من الأول . 

ومنها: إذا حلف لا يأكل من لحم هذا الجمل» فصار كبشا فأكله ففيه 
خلاف منهم من خرجه على هذه القاعدة, ومنهم من خرجه على تغليب الإإشارة 
والعبارة» ومن هنا ينعرج القول إلى مسائل الاوشارة والعبارة . 

وقد ذكرنا في كتابنا «الأشباه والنظائر» عند ذكر هذه القاعدة من 
مسائلها ما تقر به عين ناظرهء والله أعلم. ش 

.قال: (الخامسة: التخصيص بالشرط مثل : #وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليين » فإنه ينتني المشروط بانتفائه. قيل تسمية إن حرف شرط اصطلاح. 
قلنا: الأصل عدم النقل» قيل يلزم ذلك لولم يكن الشرط يدل قلنا: جينئذ 
يكون أحدهماء وهو غير المدعى. قيل: #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن 
أردن تحصناً# ليس كذلك قلنا: لا نسلم بل انتفاء الحرمة لامتناع الوكراه. 
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هذا مفهوم الشرط» وهو 'أقوى من مفهوم الصفة, ولذلك قال به بعض من 


لض 


لا يقول بمفهوم الصفة, كابن سريج» وبالغ إمام الحرمين في الرد على منكريه . 

وم الفزاني فإنه صمم غل. 'إنكاز فال الميخيح علنا ما ذهعت إليه 
القاضي من إنكاره. 

واعلم أن محل الخلاف في مفهوم الشرط فها إذا قال: من 0 أكرمته ع 
وأمثالها من صيغ الشرط نحو: متى» وإذاً أن هذه الصيغة الدالة ممنطوقها على 
إلزام من يجيء هل هي دالة بمفهومها على عدم إكرام من لم يجىء؟ هذا محل 
النزاع» وكذلك في مفهوم الصفة وغيره» فالخلاف إنما هو في دلالة حرف 
الشرط على العدم عند العدم : على أصل العدم عند العدم» فإن ذلك ثانت 
بالأصل قبل أن ينطق الناطق بكلامه, وكذا في سائر المفاهيم, مثال مفهوم 
الشرط قوله تعالى لوَإِنْ كُنَّ أولآتِ حمل فَأنْفقُوا عَلَين» (١)دل‏ بالمنطوق على 
وجوب النفقة على أولات الأحمال» فهل يدل با مفهوم على العدم عند العدم حتى 
يستدل به على منع وجوب النفقة للمعتدة الحائل ؟ . 

والذي اختاره المصنف تبعاً للإمام والجماهير وهو مذهب الشافعي رضي الله 
عنهء أنه يدل» ودليله أن؛ النحويين قالوا: إن كلمة إن حرف شرطء و يلزم 
من انتفاء الشرط انتفاء المشروط » واعترض الخصم على هذا على الدليل بثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أن تسمية إن حرف شرط من الاصطلاحات المجازية» كتسميتهم 
الحركات امخصوصة بالرفع والجر والنصبء» وإن لم تكن هذه الأدراة درن 
أصل اللغة, وأجاب بأن الأصل أن تكون تسميتهم له حرف شرط مطابقته 
للوضع اللغوي , وألا يلزم النقل» وهو خلاف د الأسل وهذا الجواب ذكره 
الإمام وغيرهء وني النفس منه شيء, فإن اللصنف لا يكابر في أن هذه 
الاصطلاحات حادثة بعد أصل الوضع» ولكن سبيل الانفصال عن السؤال أن 
يقال: نحن إنا كلامنا في المعلق على شيء بأداة يفهم منها العرب ما يطلق عليه 
المصطلحون الشرط؛ وهذا الذي يفهم من الشرط ليس مكسباً من تسميته شرطاً 


(1) سورة الطلاق آية (5). 


لضن 


والحاصل أن المصطلح, إنما هو للتسمية للمعنى السابق المفهوم عند العرب 
والخلاف في مفهوم الشرطء. إنما هو ني ذلك المعنى الذي كانت العرب إذا 
أطلقت أداة الشرط تفهمه, هل هو الحصول عند الحصول» والعدم عند العدم» 
أو جرد الحصول عند الحصول . 

الاعتراض الثاني: أنا لا نسلم أنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء 
الشروط على الإطلاق, وإفا يلزم ذلك إذا لم يكن للشرط بدل يقوم 
. مقامه أما إذا كان ذا بدل فلا يلزم ذلك كالوضوء فإنه شرط في الصلاة ولا 
يلزم من انتفائه انتفاؤها لجواز أن توجد بالتيمم» وأجاب بأن المدعى أن الشرط 
يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وما ذكرقوه لا ينتقض 
هذه الدعوى, لأن الشرط في الحالة التى ذكرتقوها وهى الصلاة أحد الأمرين» 
وأحدن الأمرين لا ينتني إلا بانتفائهما يا وما لم ينتفيا لا ينتني الشرط لأن 
مسمى أحدهما باق, وهذا غير مدعانا إذ المدعى فها هو شرط بعينه» ويمكن أن 
يقال: وهذا غير مدعانا أي أن الشرط يلزم 3 انتفائه انتفاء المشروط» لأن 
الشرط والحالة هذه أحدهماء ولم ينتف ولو انتنى لم تصح الصلاة, وهذا أحسن 
من تقريره على لفظة غير ونسخ الكتاب مختلفة لأن غيراً تصحف بعين. 

الاعتراض الثالث: أنه لم لو كان مفهوم الشرط حجة لكان قوله تعالى: 
ولا كرهوا فَتَياتِكُم عَلى البَعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَضّيا204 دالاً على أنهن إذا لم 
يردن التحصن يجوز إكراههن على البغاء» وأجاب بأنا لا نسلم أنه ليس 
كذلك, أي لا نسلم عدم انتفاء الحرمة عند عدم إرادة التحصن» بل حرمة 
الوكراه عند عدم إرادة التحضن منتفية لامتناع تصور الاإكراه حينئذء فإن 
الوكراه إنما يتصور على ما لا يريده الإنسان المكره, لأنه حمل الشخص على 
مقابل مراده, فإذا لم يتصور الإكراه جاز أن يقول: ليس بحرام» لأنه ليس 
متصور» والخرمة فرع كونه متصواً. 

فإن قلت: ما فائدة قوله (إن أردن تحصناً) حينئذ؟ قلت: لعل المراد 


.)97( سورة النورآية‎ )1١( 


ام 


التنصيص على قبح فعلهم, والنداء بتشنيع أمرهم. واعلم أن الشرط قد يأتي 
ولا مفهوم له وهو فيا إذا ا 0 
الصفةء وكا في قوله: (إن أردن تحصناً), فإن له فائدة, وهي ما أشرنا إليه 
وكا في قوله تعالى: #واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون#» وقول القائل لابنه 
أطعني إن كنت ابني» والمراد .التنبيه على السبب الباعث للمأمور به لا تقييد 
الحكم, فكل هذا ليس من محل التزاع . 

قال: (السادسة : التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص) . 

اختلفوا في أن تعليق الحكم بعدد مخصوص هل يدل على انتفاء الحكم فيا 
عدا ذلك العدد زائداً كان أو ناقصاً؟ فذهب طوائف إلى أنه يدل وهو المنقول 
عن الشافعي مما نقله الماوردي في باب بيع الطعام قبل أن يستوفي» وإمام 
الحرمين والغزالي . 

وقال آخرون: إنه لا يدل وهو رأي القاضي وإمام الحرمين» وبه قطع 
المصنف» وأما الإمام فاختار أن الحكم المقيد بعدد إن كان معلول ذلك العدد 
ثبت في الزائد لوجوده فيه كما لو حرم جلد مائة أو حكم بأن القلتين يدفعان 
حكم النجاسة وإلا لم يلزم كما لو أوجب جلد مائة» والناقص عن ذلك العدد 
إن كان داخلاً فيه, وكان الحكم إيجاباً أو إباحة ثبت فيه كما لو أوجب أو 
أباح جلد مائة, وإن كان تحرماً فلا يلزم» وإن لم يكن داخلاً فيه كالحكم 
بشهادة شاهد واحدء فإنه لا يدخل في الحكم بشهادة شاهدين» فالتحريم قد 
ثبت فيه بطريق الأولى» والإيجاب والإباحة لا يلزمان. 

قال: فنبت أن قصر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص 
إلا بدليل منفصل. ومن حجج القائلين بهذا المفهوم أنه لا نزل قوله تعالى : « إن 
تَسْتَغْفِر لهم سَبعين هرة 0 يَغْفْرَ الله ألَهُهْ 4( قال النبي يكل « والله لأزيدن 
على السبعين» فقد فهم سيد العرب العر باء من الآية حكم ما زاد على السبعين 
بخلافه . 


(1) سورة التوبة آية (80). 


لوللا 


ومن الناس من أجاب .عن هذا بأن العدد كما لا يدل على نني الحكم عما 
عداه لا يدل على إثباته بل هو مسكوت عنه, فلعل النبى2 قال ذلك رجاء 
لحصول الغفران لهم, بناء على حكم الأصل إذ كان ا المغفرة ثابتاأ قبل 
نزول هذه الآية. 

قال الغزالي: الأظهر أن الخبر غير صحيح, لأنه يك أعرف الخلق معاني 
الكلام, ولفظ السبعين, إفا جرى مبالغة في اليأس وقطعا للطمع في الغفران 
فإن العرب تستعمله في ذلك كقول القائل: اشفع أو لا تشفع, لو شفعت 
سبعين مرة لما أفاد. 


وقول الغزاللي إن الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح متلق من إمام الحرمين» 
فإنه قال: هذا لم يصححه أهل الحديث» وإمام الحرمين تلق ذلك من القاضي 
أني بكر فإنه قال في مختصر التقريب: هذا الحديث ضعيف غير مدون في 
الصحاح وهذا باطل» فإن الحديث ثابت صحيح يدون اق النشارى مقلم 

وقول الغزالي السبعين للمبالغة في قطع اليأس متلق من القاضي أيضاًء فإنه 
قال: : من شدا طرفاً من العربية لم ينف عليه أن المقصود منه قطع موارد الرجاء 
دون التعليق. على السبعين» وكيف يخق مدرك هذا وهو مقطوع به عن أفصح 
من نطق بالضاد. والحق أن الجواب الأول أل من هذا وقد ذكره القاضي 
أيضا ‏ في عغتصر التقريب» وأما ما تعلق به بالقاضي في إنكار للحديث فير 
معتصم لأن السبعين وإن نطقت العرب بها للمبالغة تارة فقد نطقت بها للتقييد 
.بالعدد امحصوص تارة أخرى» بل العدد المخصوص هو حقيقتهاء وقول القاضي : 
المقصود قطع موارد الرنجاء دون التعليق على السبعين» لا يصح مع ثبوت 
حدمت 


(خاتقة) قال والدي رمه الله: التحقيق عندي أن مفهوم العدد, إنما يكون 
حجة عند القائل به غند ذكر نفس العدد كاثنين وعشرة» أما المعدود فلا يكون 
مفهومه ححة كقوله يكل «أحلت لنا ميتتان ودمان» فلا يكون عدم تحريم ميتة 
ثالثة مأخوذاً .من مفهوم العدد, لكن الناس مثلون لمفهوم العدد بقوله يكل « إذا 


نكن 


بلغ الماء قلتين» )١(‏ والذي لا يتجه غيره هو ما ذكرناه, وذلك لأن العدد شبه 
الصفة لأن قولك في حمس من الإبل في قوة قولك: في إبل حمس » تجعل المدمس 
عفة لذن وه اعدى صفق الذاتقنه أن الابل هد مكون :ينا وقد تكو 
أقل أو أكثر فليا قيدت ره الشاة بالخمس فهم أن غيرها بخلاف» فإذا 
قدمت لفظ العدد كان الحكم كذلك والمعدود لم يذكر معه أمر زائد يفهم منهم 
انتفاء. الحكم غا عداة فعياز كالرقتهة»: واللقتين لذ قرق: فيه أن ايكون واخدا أو 
مثنى » ألا ترى أنك لوقلت: رجال لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد ولا يفهم منها 
ما يفهم من التخصيص بالعدد, فكذلك المثنى لأنه اسم موضوع لاثنين» كما 
أن الرجال اسم موضوع ا زاد فن ثم لم يكن قوله: ميتتان يدل على نفي ميتة ‏ 
الثة كما أنه لو قال: أحلت لنا ميتة لم يدل على عدم حل ميتة أخرى» نعم . 
هنا بحث.ينشأ منه تفصيل» وهو أن المثنى من جنس تارة يراد به ذلك الجنس» 
ورك عانق" القلة منمو] معدسزنار براه( العده من ذلك انم ارون 
هذا بأنك إذا أردت الأول تقول: جاءني رجلان لا امرأتان, فلا يناني ذلك أن 
يكوة: جاءه زجال 'ثللاقة 4“ وإذا أزدت الثاني تقول : جاء لي رحلا له قله ثة , 
فلا ينافي ذلك أنه جاءه نسوة» وكذلك المفرد تقول جاءني رجل لا امرأة أو 
جاءني رجل لا رجلان» فإن كان في الكلام قرينة لفظية أو حالة تبين المراد 
اتبعت. وعمل بحسبها وإلا فلا دليل فيه لواحد منهاء وقوله: «أحلت لنا 
ميتتادت» سبق لبيات حل هاتين الميتتين» وليس فيه إشعار لحكم ما سوى 
ذلك. وقوله «إذا بلغ الماء قلتين ل يحمل الخبث» فيه شرط يستغنى به عن ., 
القسك مفهوم العدد. لكن الإمام وغيره مثلوا به ف العدد. وكان لما ذكرته من 
البحث لأن قرينة الكلام بقوله: إذا بلغ يقتضي أنه أراد التقييد بهذا القدر 
ا لخصوص 0 به. 


)١(‏ حديث صحيح,ء رواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء )١5/١(‏ والنسائي قٍٍ 
كتاب المياهء باب التوقيت في الماء )١89/1(‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب مقدار الماء 
الذي لا ينحسه شيء ولفظه «إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الخبث» . 
وفي بعض الروايات «لم يحمل خبثا» . 


ليلل 


قال: (السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا والمقارن له إما 
نص آخر مثل دلالة قوله : «أفعصيت أمري #مع دلالة «إومن يعص الله ورسوله 
فإن له نار جهن على أن تارك الأمر يستحق العقاب ودلالة قوله: وله , 
وفصاله ثلاثون شه رأ مع قوله : لإحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة #على 
أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء أو إججاع كدلالة ما دل على أن الخال مثابة 
الخالة في إرثها إذا دل نص عليه) . 


النص المستدل به على حكم قد يدل بمنطوقه, وقد يدل ممفهومه. وهذان 
القسمان تقدما وهما داخلان تحت قول المصنف يستقل فإفادة الحكم, وذلك 
كقوله: «زكوا عن عن الغنم السائمة » فإن منطوقه مستقل بإيجاب زكاتهاء ومفهومه 
مستقل بعدم إيجاب زكاة المعلوفة, وقد يدل لا بمنطوقه ولا بمفهومه بل بانضمامه 
إلى آخرء وهذا هو الذي لا يستقل بل يحتاج إلى مقارن» فتقول ذلك الآخر 
المقارن؛ إما أن يكون نصاً أو إججماعاً أو قياساً أو قرينة حال التكلم » واقتصر في 
الكتاب على ذكر القسمين الأأولين: أعني النص والإجماع الأول النص وهو 
على وجهين: 


جنا أن يدل أحد النصين ل مقدمة من متدمتي 0 لاخر عل 
فإنه يدل على أن نال الأمر عاص » فإذا ضمه المستدل إلى قوله تعالى ' فتن 
يَعص الله ورسوله فَإِنَّ لَهُ نار جَهَتَمِ م (")فإن هذا يدل ل أن العاصي يستحق 
العقاب وقد دلت الأول على أن تارك المأمور يه : - يستحق العقاب» وثانها أن 
يدل أحدههما على ثبوت حكم لشيئين » والآخر على بوت بعض ذلك لأحدههما 
على التعيين فيتعين الباقي للآخر مثاله قوله تعالى: «وَحَمْلُه وفِصَاله ثلاثونَ 
شَهْرً4 7 مع قوله : لإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
(1) 2 سورة طه آية (8؟) . 
(0) سورة الجن آية (98) . 


(0) سورة الأحقاف أية .)١5(‏ 
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الرضاعة» يدل على أن مدة الفصال حولان» فيتعين أن يكون الباقي وهو ستة 

أشهر مدة الحمل فعلم من مجموع النصين, أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 
الثاني : الاوجاع كدلالة ما روى من قوله تكلِلَةِ : « الخال وارث من لا وارث 

له» على أن الخال يريثا 5 بعض الأحوال» وانعقد الإجاع على أن الخالة مثابته 

في الإرث والحرمان» فيدل هذا النص بواسطة انضمام الإجماع إليه على أن 

. الخالة أيضاً ترث في حالة يرث الخال. 

الثالث: القياس كإثبات الربا في الأرز بواسطة ثبوته بالنصن في البر. 


الرابع : شهادة حال المتكلمء كما إذا جاء في الشرع لفظ تردد بين الشرع 
وغيره» فإنا نحمله على الشرعى لأن النبي كَكِِ بعث لبيان الشزعيات» مثل ما 
روي من قوله يكلقة: ززالةتنان :قا رقن هاف م فإنه يحمل على جماعة الصلاة 
لا على أقل الجمع, لأن الأول أمر شرعي» وهذا لغوي وقرائن حاله و يرجع 
الحمل على الشرعي ا ذكرناه من كونه مبعوثاً لبيان الشرعيات» والله أعلم وبه 
التوفيق ؟ 

١م‏ الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله الباب الثاني في الأوامر 
والنواهي ) ش 


ا 


فهرس 
الجزء ال ول من كتاب «الايبهاج » 


فائدة علم الأصوك . .....2.5. .2 وقد وا .د .افد ةد فا هد وا ماهم 


روط شيف بح يسكام و ع سا ل يت 0 
شرح ديباجة الكتاب . .. والقا و وى وا وا. ا واوا .د وا وا و هد ها وام مث مام 


تعريف أصول الفقه نط ا نأ أ باشعا لت ا 
تعريف الفقه ا 000 “رو و ل رفي 1 بوره 


الباب الأول. 
في الحكم 
الفصل الأول: في تعريف الحكم 2غ 


رأي العتزلة في الحكم .5 ....06... د رات 1 
: الفصل الثاقي 

في تقسيم الحكم 
الكلام على رسم الواجب الح أ ال ل ا اه 
هل الفرض والواجب مترادفان؟ 00700ا0 0 
رسم المندوب ا 000000 


رسم المياج ...2 ...ل 5200*ظ5ظ5 
الحسن والقبيح عند أهل السنة 8 ش12 
ا حسن والقبيح عند المعتزلة كه قد و ا 
الكلام على الأحكام الوضعية ا 
الصحة والفساد والبطلان ش25 


تعريف الإجزاء .. .5....,. ا ا 0 


الرخصة والعزيمة 000 


الفصل الثالث 
5 أحكام الحكم 


المسألة الأ ولى: الواجب المعين والخير 0ظك3« 
«تذنيب» الحكم قد يتعلق على الترتيب 0000-7 
المسألة الثافية: الواجب الموسع واللضيق 0 
«فرع » الواجب الموسع قد يسعه العمر ف ار 
المسألة الثالثة: فرض العين وفرض الكفاية . . . . 


المسألة الرابعة: وجوب الشيء يوجب وجوب 


ما لا يم إلا به و ا ا 
«تنبيه)») مقدمة الواحب وأقسامها الاو رد ان 
«فروع » ما يتوقف عليه الواجب و ا 
الأول: لو اشتبيت المنكوحة بالأجنبية 217 


الثاني : لو قال لاإحدى زوجتيه إحداىما طالق حرمتا 


84 


ههه هه .ى همه واه 


#مها ع هه ه.ا م 


ا ا ا 1 2 2 05 03 


هع ه00 . .ةم وام 


»هه مه وها عه 6م 


الموضوع 


الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح ٠‏ 


غير واحبه الخو لبر 2 الس ا قر ارق له لون وت وياد ا 
. المسألة الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه 0 
المسألة السادسة: إذا نسخ الوجوب بق الجواز ى . 0.521 . 


المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه 
الباب الثاني 
فها لا بد للحكم منه وفيه: عدة فصول 


فرعان: على الحسن والقبح 10 
الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلاً كعد و سو 
الثافي: حكم الأفعال الاختيارية قبل البعقة . . .. .... 


أدلة القائلين بالاباحة 


تبي : عدم الخرمة لآ يوتحب الإباحة 0 


الفصل الثاني 


في المحكوم عليه : وفيه مسائل 


المسألة اله وى: يجوز الحكم على المعدوم . 00000 
المسألة الثانية: تكليف الغافل . ...0.5 ...0 00 
المسألة الثالثة: الإكراه الملجىء بمنع التكليف 52100 
المسألة الرابعة: التكليف يتوجه عند المباشرة 2018 

أدلة القائلين بتوجه الخطاب 00 


الوضوع 


الفصل الثالث 
في امحكوم به: وفيه مسائل 

الأوللى: التكليف با محال لقعم وي مس ا لو ا م 1 
أدلة القائلين بعدم الوقوع ل شرن م ا 
أدلة القائلين بالوقوع 01108 001010101010101 
الثانية : الكافر مكلف بالفروع 00 ا اط لم ااه 
الثالثة: امتثال الأمر يوجب الإجزاء ا 0 

الكتاب الأول 

في الكتاب وهو القرآن الكريم 

وفيه خمسة أبواب ارو ب رن 

الباب الأول 

فى اللغاتكة: وفوا عد فون 
الفصل الأول 
في الوضع 

سبب وضع اللغة 0000000000000 ”غ2 
فائدة الوضع ان جك ارو جوزت اج ا وم ا ا 
الواضع للغة اج معام الل و وو 
مذاهب العلياء فى ذلك تا د الول 11 يا واه له الندوم قن بو ا ورم 
طريق معرفة اللغات ا ا 2200 

ا الفصل الثاني 

في تقسيم الألفاظ 
أقسام الدلالة ا 0 
ل اللفقة. لبف بوكر شيم مها و مح متو جه لوفو اواو ار وا الال خهر ااه 


الصفحة 


قائم بغير خلاف: المعتزلة في ذلك والرد عليهم _ 


لكان 


ا موضوع الصفحة 
أنواع المفرد . . .. --بزبزببزبز ب ب ب د كز 2ذك2د0000523 0 0 
تقسيم الاسم إلى كلي وجزني 211 اترل 
اسم الجنس وعلم الجنس والفرق بيئها . . .6.. او م م ا م 
الجزئي وأقسامه 00 و الا 
: تقسيم اللفظ باعتبار ما يعرض له من وحدة وتعدد . 11 
. المفرد 0 ل سن تدا ساح واج ا ا ب 1117 
التباين وألفاظه 101001 محع ة م 
المترادف م ا ا ا ل ا و 53 
المشترك م . .. متا أت البو الى موحت الريك اورم ورد ا ا 1 
امجمل والظاهر والمؤول ٠‏ .. 59 مح ا ل م و لق 
مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ مقرد أو مركب... الخ لشو ا م 
تقسيم المركب إلى استفهام وأمر والقاس ا م 
الخير . .. ححتية 1 نفام را عه اال انشع ا 
التنبيه والترجي والقني والنداء عد لك د لا وا ا 111 
الفصل الثالث 
: في الاشتقاق 

تعريف الاشتقاق ار لج ا لطي ام اانا 
أركان الاشتقاق 000 ا ا 
أقسنام المشتق 0 ا 0 ا 
أحكام الاشتقاق وفيه عدة مسائل - تلجت 4 اذ سا و 1 
المسألة الأ ولى: شرط المشتق صدق أصله ا 
مذهب امعتزلة في صفات الباري مجهاف وهال +1 د ا 0 
. المسألة الثانية: شرط كونه حقيقة دوام عل وا تو ل 

المسألة الثالثة: اسم الفاعل لا يطلق على شيء والفعل 
0 ين 


في الترادف 
و ب ا ل م 222*001 
الفرق بين التوكيد والتابع و بين الترادف 510000000 
أحكام الترادف وفيه عدة مسائل ااي 2000 
المسألة الأ ولى: في سببه ا ا 
المسألة الثانية: الترادف على خلاف الأصل 30 


المسألة الثالثة: قيام كل واحد من المترادفين مقام الآخر 

المسألة الرابعة: في التوكيد 9 ش*5ظ1 
الفصل الخامس 

في الاشتراك وفيه عدة مسائل 

المسألة الأول: في إثباته ل ا 10 

المسألة الثاني :. الاشتر اك خلاف الأصل 0000 

المسألة الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا أو يتواصلا 


وى ههه 006 . 


0 0 0 10 1 ل كف 


١.ى‏ واه م6ه ه06 ٠‏ 


. المسألة الرابعة: مذهب الشافعي استعمال المشترك في جميع 


معانيه وأدلته ل ل 0 


6ه هه وه هه *» 


الموضوع الصفحة ' 
المسألة الأولى: وجود الحقيقة اللغوية والعرفية . .' ا و ل ف يام 
الخلاف في وجود الحقيقة الشرعية م را 
القوله :في أن القران الكرع غريق كله وبح بجاوب وساي بؤيا؟ 
الفرق بين الإمان والإسلام .... 0 000 
(فروع ) ل ادو رن ا حم 0 قشعا اماق اك وتميه ا ل ا ال بقعو 11 
الأأول: النقل خلاف الأصل سجس ل ا اياي ا ل 1 
الثاني : وجود الأسماء الشرعية ب و و ا 
الثالث: صيغ العقود من الونشاء 3 [ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ 0 00000 
المسألة الثانية: أنواع امجاز عاج لمق حاط اف ا و11 
مذهب ابن داود الظاهري في منع الجاز في القرآن والسنة ليق 
المسألة الثالثة: شرط المجاز وجود العلاقة . .. حي سه ام 1 
المسألة الرابعة: الجاز بالذات لا يكون في الحروف 

ولا في الفعل ولا في الاعلام 0 0100000 

المسألة الخامسة: الجاز خلاف الأصل . . ............. 14" 

المسألة السادسة: الأسباب التى تدعو إلى اجاز ا اكه 

المسألة السايعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا يجازاً الل ا 

المسألة الثامنة: علامة الحقيقة واجاز ل وض وم ا ا 
الفصل السابع 

في تعارض ما يخل بالفهم 
الاحتمالات امحل بالفهم خمسة جب ا اميا لسو ا 01 
التعارض بين هذه الاحتمالات يقع على عشرة أوجه و ل انه 
الأول: النقل خير من الاشتراك عا وه اج ا 700 

اححضن 


الثاق : المماز حير هن الأشتراكة .ا نون ا لام اه اا ا 


اموضوع 


الثالث: الاضمار خير من الاشتراك . . . . . . . د 
الرابع : التخصيص خير من الاشتراك ا اق لكا لا ا 
الخامس : المجاز خير من النقل ولع انبا ارا وروت حو لا ري 
السادس : الاضمار خير من النقل ل 
السابع : التخصيص أولى من النقل ا 
الثامن: الإضمار مثل ايحاز ا 1 
التاسع : التخصيص خير من امجاز د ا ا 1 
العاشر: التخصيص خير من الإضمار ل 


الأولى: في معنى الواو إن وا ا و د :1 
الثانية : في معنى الفاء ع ونم م وخ لي ل ده 
الثالثة: في معنى «في» ا و ا 
الرابعة: في معنى «من» نوو ع م 7ك لبق او رو 1ك 
الخامسة: ف معنى «الباء» . . .. , 0 
السادسة: في معنى «إنما» انق اقتكها وجا عا يق الو سا 201 ور 


الفصل التاسع 


في كيفية الاستدلال بالألفاظ : وفيه مسائل 


المسألة الأ ولى : لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل 577 
المسألة الثانية: لا بعنى خلاف الظاهر من غير بيان 2010 
المسألة الثالثة ؛ دلالة المنطوق والمفهوم ا اط و ا 7 


8 


الموضوع الصفحة 


المسألة الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره سكوب ركم 
المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط 1 ال خم فاجو لق ولح اراك 
المسألة السادسة: التخصيص بالعدد ا 0 اا 
المسأله السابعة: استقلال النص بافادة الحكم وعدمه ل 6 


(تم الفهرس بحمد الله تعالى) 


م 


علومتهاج الوؤصول|إلر_علم الأول لقا ضوالبماوق اموق هلتقم 


عب لاسرم بيب اك الا 01م 


وولر وتنا ال رجبرالوضعا 200100 


جد اد ب حزين .تبر ين ا ل ل 0 


جمَاعل سراما ببافالنَاطِر 


حار |/لكجب |اجلمية 


مجيروت ‏ ليكنات 


جميع الحقوق محفوظة 
لصا لكب |إخلمية 


مجيزومت - شنا سك 
الطبعة الأول 
8٠65م‏ 1585م 


يطلب من: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان 
صندوق بريد 9474 - .1١١‏ هاتف 9١٠4م‏ - 0504٠8م‏ 
الرملة البيضاء - بناية ملكارت سنتر 


الباب الثاني 
ل ع 
في الا وامر والنواهي 
(الباب الثاني : في الآ وامر والنواهى, وفيه فصول : 
الأول: قٍِ لفظط الأمر وفيه مسئلتات : 
الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل واعتبرت (2© المعتزلة العلو. 
وأبو الحسين الاستعلاء,» ويفسدهما قوله تعالى: حكاية عن فرعون:إماذا 
تأمرون». 
الكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنفساني» واختلفوا هل هو حقيقة 
فهماء أو في أحدهما على مذاهب» قيل في اللساني فقط. وذهب احققون منا 
كما نقله الإمام في أول اللغات» إلى أنه مشترك بينهاء وذهب آخرون: إلى أنه 
حقيقة في النفساني فقط. وكلا القولين منقول عن الشيخ» ويدل على أنه 
حقيقة في النفساني قوله تعالى « و يمُولُونَ في أنفّسهم # (') وقوله تعالى « وأسِروا 
قولّكُم أو اجْهَرُوا به يج () وقال عمر يوم السقيفة « كنت زورت في نفسي 
كلاماً » . ١‏ 


(1) في بعض نسخ المآ <(واعتير» بدون تاءء وكلاهما صحيح, فإن الفعل إذا أسند إلى ججمع التكسير 
جاز تأنيثه وتذكيره» فإثبات التاء لتأوله بالجماعة » وحذفها لتأوله بالجمع . 
(شرح ابن عقيل 2408/١‏ 405). 
(؟) سورة امجادلة آية (8). 
(0) سورة الملك آية .)1١(‏ 


وقال الأخطل (231 : 
إن الكلام لني الفؤاد وإنها ‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


قال أصحابنا: ولسنا نستدل بهذه الأدلة على إثبات الكلام النفسي» فإن 
هذه الأدلة قابلة للتأو يل» ولكنا لما دللنا بالبراهين القاطعة المودعة في الكتب 
الكلامية على إثبات معنى في النفس » يزيد على العلوم والقدر والاإرادات» دللنا 
بهذه الألفاظ على أنه سمي كلاماًء فهي أدلة على إثبات التسمية» لا على 
إثبات الحقيقة . 
وأما قول الإمام هنا: المختار أنه حقيقة في اللساني فقطء فغير مغاير ما نقله 
في اللغات عن المحققين, لأنه قال هناك : الكلام بالمعنى القانئم في النفس, مما 
لا حاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه» وإإما الذي يبحث عنه اللساني, 
وقوله هنا: فقط أي ولا يكون حقيقة في الثفىء والقصة والشأن والطريق» كما 
ذهب إليْه أبؤ الحسين. :وخاصل: الأمر أن الكلام هنا ليس إلا في اللساني. 
0 5 لفظ الأمر, أي لفظ «أمر» لا في مدلوها الذي هو «افعل» ولا في 
نفس الطلب, وهذا اللفظ يطلق محازاً على الفعل وغيره مما سيأتي إن شاء الله 
تعالى فسمي الأمر لفظ وهو صيغة افعل, ومسمى صيغة افعل هو الوجوب أو 
غيره على الاختلاف فيه. فقوله : القول جنس يدخل فيه الأمر وغيره نفسانياً 
كان أو غيره» و يستفاد من هذه العبارة أن الطلب بالاإشارة والقرائن المفهمة لا 
يكون أمراً حقيقة» وقوله «الطالب» فصل يخرج به الخبر وشبهه وقوله « للفعل » 
فصل ثان يخرج به النبي» إذ هو طالب للترك» وهذا مدخول من جهة أن النبي 
طلب فعل أيضاًء ولكن فعل هو كفء فلو قال : فعل غير كف؛ كما فعل ابن 


(1) هو: غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو من بني تغلب شاعر مصقول الألفاظء حسن 
الديباجة, في شعره إبداع » اشتهر في عهد بني أمية, وأكثر من مدح ملوكهم , وهو أحد الثلاثة 
المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم : جريرء والفرزدق» والأخطل. 
توق سنة 5٠١‏ ها. 
(دائرة المعارف الإسلامية ١18/1ه»‏ الأعلام للز ركلي 718/8) . 


ع 


الحاجب لسلم من هذا الاعتراض » ونكرفن غلية افيا بقول القائل: أ 
عليك كذا وأنا ال ا ل 


فكان ينبغي أن يقول بالذات كما فعل في تقسمٍ الألفاظ . 
واعلم أن هذا التعريف يدخل فيه النفساني» فكان ينبغي أن يأقي بفصل 
يخرجه وليس لقائل أن يقول: النفساني نفس الطلب لا الطالب» فقد خرج 
بقوله : الطالب لأنا نقول: يصدق على النفساني أنه طالب. 

ولئن قلت : إنه ليس بطالب حقيقة . 

قلت: وكذا اللساني إنما الطالب حقيقة المتكلم, وقد زاد الإمام في الحد 
قيداً آخر عند قوله: إن الحق أن الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على الطاي د 
اللفظ العربني الدال على الطلب» بدليل أن الفارسي إذا طلب من عبده شيئا 
يلقنه يسميه العربي أمراً وأنه لوؤْ حلف لا يأمر فأمر بالفارسية حنث» فقال: 
الحق أنه اسم لمطلق اللفظ الدال على الطلب المانع من. النقيض» لا لمطلق 
اللفظ الدال على مطلق الطلب. 

قال: وذلك إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب» وهذا ماش على ما .اقتضته 
طريقته من أن لفظ الأمر هو صيغة افعل. والتحقيق أنها مسألتان كا 
سبق .وما يدل عليه ذهاب الجمهور ومنهم القاضي إلى أن المندوب مأمور به مع 
قول الجمهور إن صيغة افعل حقيقة في الوجوب» وقول القاضي إنها مترددة بين 
الوجوب والندب والإباحة والتهديد, صرح به في مختصر التقريب» بل صرح في 

وهذه عبارته : الأمر الحقيق معنى قائم بالنفس وحقيقة اقتضاء الطاعة» ثم 
ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب لتحقيق الاقتضاء فيها. 

وأما العبارة الدالة على المعنى القاتم بالنفس نحو قول القائل: افعل فترددة 
بين الدلالة على الوجوب والندب والاإباحة والتهديد فيتوقف فيها حتى يثبت 
بقيود المقال؛ أو قرائن الحال تخصصها ‏ ببعض المقتضيات» هذا ما نرتضيه من 
المذهب انتهى قوله . 


«واعتبرت» شرطت المعتزلة في الأمر العلو, وقالوا: لا يصدق إلا به أي 
بأن يكون الطالب أعلى مرتبة 5 المطلوب منه, فأما إن كان مساوياً له فهو 
القاسع وإن كان دونه فهو سؤال. 

وقد تابعهم على ذلك من أصحابنا الشيخان: أبو إسحاق الشيرازي )١(‏ وأبو 
نصر بن الصباغ (9© كما نص عليه في عدة العالم» وشرط أبو الحسين من المعتزلة 
الاستعلاء دونه العلو, والفرق بين الاستعلاء والعلو واضح» فالعلو أن يكون الآمر 
في نفسه أعلى درجة, والاستعلاء أن يجعل نفسه عالياً بكبرياء» أو غيره» وقد لا 
يكون في نفس الأمر كذلك, فالعلومن الصفات العارضة للناطق والاستعلاء من 
صفات كلامه. ' 


وهذا الذي قاله أبو الحسين صححه الآمدي وابن الحاجب» وكذلك الإمام 
إلا أنه في أوائل المسألة الخامسة قال: وقال أصحابنا: لا يشترط العلو ولا 
الاستعلاء, لنا قوله: حكاية عن فرعون وأخذ يستدل للأصحاب بهذه الصيغة» 
فظن ظانون الاضطراب في كلامهم . والظاهر أن صيغة لنا إنما أق بها من 
اصحابه . 

(تنبيه) ما نقله الصنف هنا عن أبي حيان» لا يناقض ما اختاره في تقسيم 
الألفاظ لأن الكلام هنا في مدلوله اللغوي وأما هناك فالكلام في مدلوله 
الاصطلاحي آلا ترى إلى ذكره هناك المتواطىء والمشكك والاسم والفعل والحرف 
وكل هذه أسماء مصطلح عليها بين العلماء . 

وقد رد المصنف على المذهبين: أعني مذهب المعتزلة وأبي الحسين بأنه 


. تقدمت ترججمته في الجزء الأول‎ )١( 

49 هوعبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد: كنيته أبونصرء وعرف بابن الصباغ لأن أحد 
أجداده كان صباغاً, كان بارعا في الفقه والأصول, ثقة حجة, صا حأ ورعاً, حتى فضله بعض 
العلماء على أبي إسحاق الشيرازي . 

من مؤلفاته : « الكامل في الخلاف بين الحنفية والشافعية » و «العمدة في أصول الفقه» . 
توفي ببغداد سنة لال41 ها. 


(طبقات ابن السبكي 78/9» الفتح المبين )7101/١‏ . 


١ 


يفسرهما قوله تعالى: حكاية عن قول فرعون لقومه © فَمَاذًا تأمرُون # (1) فأطلق 
الأمر على ما يقولونه في مجلس المشاورة» ومن المعلوم انتفاء العلو إذا كان فرعون 
في تلك الخالة أعلى رتبة منهم وقد جعلهم آمرين له وانتفاء الاستعلاء إذ لم 
يكونوا مستعلين عليه» والأصل في الإطلاق الحقيقة, فدل ذلك على عدم اعتبار 
كل واحد من العلو والاستعلاء, وما يدل على ذلك قول عمرو بن العاص 
لمعاو ية رضي الله عنها : 
أمرتك أمراأً جازماً فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
وابن هاشم هذا رجل من بني هاشم خرج من العراق» على معاو ية رضي 
الله عنه فأمسكهء فأشار عليه عمرو بقتله فخالفه معاوية لشدة حلمه وكثرة 
عفوه» فأطلقه فخرج عليه مرة أخرى فأنشده عمرو البيت في ذلك, لا ني علي 
رضي الله عنهء وإنا نيهنا على ذلك مخافة أن يتوهمه متوهم . ش 
وقال دريد بن الصمة (') لنظرائه ون هو فوقه : 
أسرتهم أمري بمنعرج اللوى ‏ وهل يستبان الرشد إلا ضحى الغد 
وقال الآخر مخاطباً يزيد بن المهلب أمير خراسان والعراق: 
أمرتك أمرأ جازماً فعصيتنى فأصبحت مسلوب الامارة نادما 
وقد قيل في إبطال مذهب أن الدسين على الخضوص: في الكتاب العزيز 
في غاية التلطف» وزهاية الاستجلاب بتذكير النعم والوعيد بالنقم, كا في قوله 
تعالى طإ اعبّدوا ربكم الذي حَلَفَكُم والذين مِنْ قَيْلكُم 204 وقوله دل إِنْ 


يرع 


- كُنتْمْ تبون الله فاتَُوني ج49 إلى غير ذلك من الآيات المنافية لاشتراط 


الاستعلاءء وإلا يلزم أبا الحسين أن يخرجها عن كونها أوامرء بل يلزمه أن 


(9) سورة الأعراف )١١١(‏ والشعراء(ه). 
(؟) هو: دريد بن الصمة الجشمي البكري» من هوازن» ومن الشعراء المعمرين في الجاهلية, كان 
السيد بني جشم وقائدهم غزا نحومائة غزوة لم يهزم في واحدة منها » أدرك الاإسلام ولم يسلم, قتلعى. 
دين الجاهلية في غِزوة حدين سنة .م ه. 
(الأغاني 4١-٠‏ طبعة دار الكتبء الأعلام للزركلي "//215 017 . 
(9) سورة البقرة أية (1؟). 
(1) سورة آل عمران آية (81) . 


يخرجح كل صيغة لا يدل معها دليل على وجود الاستعلاء الذي هو هيئة قائمة 
بالأمرء وأكثر الأوامر لا يوجد فها ذلك. 


قال: (وليس حقيقة في غيره دفعاً للاشتراك. وقال بعض الفقهاء: إنه 
مشترك بينه و بين الفعل أيضاًء لأنه يطلق عليه مثل: وما أمرنا وما أمر فرعون 
الأصل في الاطلاق الحقيقة . قلنا المراد الشأن محازاً. 

قال البصري: إذا قيل: أمر فلأن ترددنا بين القول والفعل» والثشيء 
والشأن» والصفة, وهو آية الاشتراك . قلنا: لا بل بتبادر القول) . 

قد عرفت أن لفظ الأمر حقيقة في القول المحصوص وذلك باتفاق . 

قال المصنف: فلا يكون حقيقة في غيره دفعاً للاشتراك» وقال بعض 
الفقهاء : إنه مشترك بين القول الخحصوص والفعل» ونقل الأصفهاني في شرح 
المحصول عن ابن برهان أنه قال: كافة العلماء ذهبوا إلى أنه حقيقة في الفعل 
والشأن والقصة والمقصود والغرض, ولم أر ذلك في كلام ابن برهان» واستدل 
القائل بأنه حقيقة في الفعل بأنه يطلق عليه . كما في قوله تعالى 8# وَمَا أَمْرْنَا إلا 
وَاحدَة كَلَمْجٍ ِالبِصّر » ('أي فلعنا وقوله تعالى ١#‏ وما أُمْرُ فِرْعَوتَ برَشِيد 4 7") 
أي فعله, والأصل في الاطلاق الحقيقة وأجاب في الكتاب, بأن المراد بالأمر 
هنا هو الشأن الشامل للقول والفعل, ويكون محازاً من باب إطلاق الخاص 
وإرادة العام, واجاز خير من الاشتراك, وهذا الجواب», وإن كان صحيحاً فلا 
يحتاج إليه من يقول : المراد بالأمر ني هاتين الآيتين هو القول. 

أما الأولى: فلأنه لو أريد الفعل للزم أن يكون فعله سحابة واحدة وهو في 
السرعة كلمح البصرء وذلك باطل ضرورة ثبوت تعدد أفعاله» وحدوث بعضها 

وأما الثانية: فإرادة القول فبها ظاهرة يدل عليها قوله #واتبعوا أمر فرعون # 
وأبو الحسين وهو المشار إليه بقول البصري: زعم أن لفظ الأمر مشترك بين 


.)00( سورة القمرآية‎ )١( 
.)0( (؟) سورة هود آية‎ 


القود المحصوص كما سبق» وبين الشيء كقولنا: تحرك هذا الجسم لأمر أي 
لشيء» والصفة كقؤل الشاعر: 
لأمردما. توف قر جيوة 

أي لصفة من صفات الكمال والشأن والطريق», كذا نص عليه في المعتمدء 
إذ قال ما“نصه» وأنا اذهب إلى أن قول. 'القائل :- أمر مشترك بين الشىء 
والصفة» والشأن والطريق, وبين جبلة الشأن والطريق» و بين القول اخصوص . 
انتبى. ومقتضى ذلك أنه مشترك عنده بين خمسة أشياء, لكنه في شرح المعتمد 
فسر الشأن والطريق بممعنى واحدء 'فيكون الأقسام عنده أربعة» فلذلك حذف 
الضنفن: الطريقء تؤذلك من حاسته:. 

واستدل البصري على ما ذهب إليه بأن من سمع قول القائل «هذا أمر 
فلان» تردد ذهنه بين هذه المعافي ما لم يضف إلى قرينة معينة لواحد منها تعين 
المراد منهء وذلك أنه الاشتراك أي علامته . 

وأجاب عنه الصنف منع تردد الذهن عن عدم القرينة بل 5 
القول امخصوص منه إلى الذهن» وقوله في الكتاب إذا قيل: أمر فلان أمر هنا 
بإسكان الم لا غيرء وما نقله الملصنف عن أ الحسين من أن ابر برقع 
للفعل بخصوصه حتى يكون مشتركاً غلط » فالذي نص أبو الحسين عليه أنه غير 
موضوع له, وإنما يدخل في الشأن فقال محيباً عن اعتراض لخصومه ما نصه: 
سم الأمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعلء لا على سبيل مجان ولا 
على سبيل الحقيقة» وإنما يقع على جملة الشأن حقيقة, وهو المراد بقول الناس : 
أمور فلا مستقيمة . انتهى . 

قال: (الثانية: الطلب بديهى التصور وهو غير العبارات اختلفة» وغير 
الارادة خلافاً للمعتزلة. لنا: أن الابمان من الكافر مطلوب» وليس راد كا 
عرفت» وأن الممهد لعذره في ضرب عبده يأمره ولا يريد). 

ولا ذكر أن مدلول الأمر القول الطالب للفعل» احتاج إلى بيان الطلب 
تتميماً لايضاح مدلول الأمرء فقال: الطلب بديبي التصور, وهذا قد صار إليه 
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الجمهور واستدلوا عليه بأن كل عاقل مارس الحدود والرسوم» أو لم بمارس شيئاً 
البتة يأمر و ينبى» و يفرق بالبديهة بين طلب الفعل وطلب الترك» و بينها و بين 
المفهوم من الخبرء وهذا الدليل قد أكثر الإمام التعويل عليه, وهو مدخول من 
وجوه . 

أحدها: أنه لا يلزم من الحكم بالتفرقة بين الشيكين بالبديهة معرفة كنه 
حقيقتها بل قد لا يعرف الحكم بالتفرقة ماهية ذلك الثيء فضلاً عن أن يعرفه 
بالبديهة» ألا ترى أن كل أحد يعلم من نفسه أنه موجود بالبديهة» و يفرق بين 
اللإنسان, والملك, والطائرء والفرس.» ولا يدري ماهية نفسه, ولا ماهية الملك 
ولا الطائرء والفرس . معرفة خاصيته بالجنس والفصل . 

الثافي: أن قوله يفرق بين طلب الفعل وطلب الترك بالبديهة وكذا بينها 
وبين الخبرء يلزم منه أن تكون هذه الأشياء بديهة على ما قررء وإذا كان 
كذلك فلم حد ماهية الأمر قبل ذلك. 

الثالث: أن بحثه عن هذا المعنى هو بحث عن هذا الكلام وهذا متناقض» 
ثم هو أعني الطلب مغاير للعبارات امختلفة باختلاف النواحي والأمم. ومغاير 
للإرادة» أما مغايرته للعبارات فواضح , فإن ماهية الطلب معنى قاثم بقلب المتكلم 
لا يختلف بذلك بخلاف العبارات امختلفة . 

هذا شرح قول المصنف . : 

وقوله: امختلفة» ليس لإخراج شيء. صفة جاءت للتوضيحء أي أن شأن 
العبارات أنها مختلفة, ولوقال بدل ذلك لاختلافها لكان أصرح وأحسن وأما 
مغايرته للإرادة والخلاف فيه مع المعتزلة فلوجهين: 

أحدهما: أن الإمان من الكفار مطلوب بالإجماع, ومنهم من أخبرالله تعالى بأنه 
لا يؤمن, فكان إمانه ممتنعاً لإخبار الله تعالى بعدمه, كبا عرفت في مسألة 
تكليف المحال والممتنع لا يكون مراداً لله تعالىء لأن الإرادة صفة مخصصة 
لحدوث الفعل بوقت حدوثه» والشبيء إذا لم يوجد لكونه متنعاً امتنعت إرادته 
لعدم تخصصه بوقت الحدوث» ويلزم من هذا مغايرة الطلب الذي هو مدلول 
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الأمر للإرادة لتحققه دونها. هذا تقريره. وهو ضعيف لأن حاصله الاستذلال 
على عدم الاإرادة يعدم الوقوع » وذلك مصادرة عل المطلوب . 

والوجه الثاني : أن الطلب قد يتحقق بدون الإرادة» وذلك لأنه قد يجتمع 
مع كراهيته و يستحيل أن تجتمع إرادته مع كراهته , فالأمر غير الإرادة» و بيان 
ذلك؛ أن السيد الذي لامه السلطان على ضرب عبده؛ إذا اعتذر إلى السلطان 
عنه بتمرد العبد وعصيانه عن امتثال أوامره» وكذبه السلطان فأراد إظهار 
صدقه بالتجر بة» فإنه إذا أمره بشىء عند السلطان لا يريد ذلك الفعل قطعاًء 
لاستحالة أله ترمد عهيد عدره حالة كونه ا لهع فإنه ما أمره إلا لعهيد 
عذرهء وني إرادة فعله عدم إرادة تمهيد عذره فيستحيل إرادته» ولأن العاقل 
لايريد ما فيه مضرة من غير ضرورة ملجئة إليه. 

وهذا الدليل كا يدل على أن الأمر غير الارادة» كذلك يدل على أنه غير 

وقد اعترض على هذا الدليل بوجهين : 

أحدهما: أنا لا نسلم أنه وجد الأمر في الصورة المذكورة» وإن كانت 
صورته صورة الأمر» والصورة لا توجب أن يكون أمراً حقيقياً كما في التبديد. 

وأجيب عنه بأن تمهيد العذر إِنما يحصل بالأمر لا بغيره, فدل على أنه أمر 
وهذا جواب ضعيف » فإن قوله: القهيد إنما يحصل بالأمر إن أراد النفسي فمنوع 
لأن محرد سماع العبد اللساني يحصل التجرربة, وإن أراد اللساني فالفرق بينه 
وبين الإرادة مسلم . ا ش 

وثانيه| : ذكره الآمدي فقال: هذا لازم على أصحابنا في تفسيرهم الأمر 
بأنه طلب الفعل من جهة أن السيد أيضاً أمر في مثل هذه الصورة لعبده» مع 
علمنا بأنه يستحيل منه طلب الفعل من عبدهع لما فيه من تحقيق عقابه, 
وكذبه, والعاقل لا يطلب ما فيه مضرته وإظهار كذبه. 

قال صني الدين الهندي : وهو اعتراض ضعيف لأنا لا نسلم أنه يستحيل 
من العاقل أن يطلب ما فيه مضرته, إذا لم يكن مريداً له. 
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قال: وهذا لأن طلب المضرة لا يناني غرضهء بل قد يوافقه, كما هو واقع 
فيا ذكرنا من الصورة » وإنما المنافي لغرضه وقوع المضرة والطلب لد يوحبه » 
فالحاصل أن طلب اللمضرة من حيث إنه طلب لا ينافي غرض العاقل لا 
بالذات, ولا بالغرض بخلاف الإرادة» فإنها وإن لم تنافه بالذات» لكلها منافية 
له بالغرض لكونها توجب وقوع المضرة, ضرورة أن الإرادة صفة تقتضي وقوع 
المراد» نعم الطلب والاإرادة في الأكثر يتلازمان» فيظن أنه يستحيل أن تجتمع مع 
الكراهة كما يستحيل أن تجتمع الإرادة معها . 


(فائدة) استدل القاضي أبو الطيب الطبري : في شرح الكفاية وتبعه الشيخ 
أبو اسحاق في شرح اللمع: على أن الأمر مغاير للإرادة» بأن من حلف 
ليقضين زيداً دينه غداًء وقال إن شاء الله ولم يقضه لا يحنث في 
بمينه مع كونه مأموراً بقضاء دينهع فلو كان الله تعالى قد شاء ما أمره 
به وجب أن يحنث في ممينه» وهذا ظاهر إذا كان الدين حالاً وصاحبه مطالب 
به أما إن كان مؤجلاً, فإنا لا نسلم وجوب الوفاء في غد, إذا لم يكن عند 
محل الأجل , وأما إذا كان حالاً وصاحبه غير مطالب له» فني وجوب الوفاء على 
لقي علدت اشرزف: 3 ١‏ لالع ها كر و لني كتاف الخليين من لبن 
الرفعة عن الرو ياني وإمام الحرمين, فإن لم نوجبه فقد بنع الوجوب أيضأ فينبغي 
أن يقعصر عل الاستدلال: من عليه دين حال؛ وصاحبه مطالب به والمديون 
متمكن من الاإيفاء» ليخرج أيضاً ما إذا لم يتمكن كالمعسرء فإنه لا يجب عليه 
مع عدم القكن: 

قال: (واعترف أبو على وابنه بالتغاير وشرطا الإرادة في الدلالة ليتميز عن 
التبديد. قلنا: كونه يحازاً ا 

اعترف أبو على وابنه أبو هاشم , وتابعها القاضي عد ”خياد وانو لين 
بأن الأمر مغاير لارادة المأمور به» ولكن شرطوا إرادة الأمور به في دلالة الأمر 
عليه وقالوا: لا ينفك الأمر عن الإرادة, محتجين بأن الصيغة كما ترد للطلب 
ترد للتهديد مع خلوه عن الطلب» فلا بد من مميز بينههاء ولا مميز سوى الاإرادة) 
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والجواب أن المميز حاصل بدون الإرادة,» لأن صيغة الأمر حقيقة في القول 
الحصوص» ومجاز في غيره» وهذا كاف في القييزء لآنا إن وجدت بغير قرينة 
حملت على مدلوها الحقيق » أو بقرينة حملت على ما دلت القرينة عليه. 

واعلم أن محل الخلاف إنا هو في إرادة الامتثال, وأما إرادة الدلالة الصيغة 
على الأمر احتراز عن التهديد والتسخير وغيرهما من ال محامل, فالنزاع فيها ليس 
مع المعتزلة بل مع غيرهم من المتكلين والفقهاء, وأما إرادة إحداث الصيغة 
احترازاً عن الناثم, ومن جرى لسانه إليه من غير قصدء فتلك شرط من غير 
توقف» وقد حكى قوم فها الاتفاق, ولكن حكى ابن المطهر هذا المتأخر 
المنسوب الى الرفض في كتاب له مبسوط في أصول الفقه, وقفت عليه من مدة» 
وم يحضرني حالة التصنيف عن بعضهم أنه ل يشترط إرادة إيجاد الصيغة» وهذا 
شيء ضعيف لا يعتمد عليه» وكيف يجعل ما يجري على لسان النائم والساهي 
أمرأ يترتب عليه مقتضاهء اللهم أن يلتزم أن مقتضاه لا يترتب عليه وحينئة 
يجيء الخلاف النحوي في أنه هل من شرط الكلام القصدء فابن مالك 
يشترطه» وشيخنا أبو حيان: لا يشترطه. 
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الفصل الثاني 
في صيغة أفعل 


قال : (الفصل الثاني في صيغته » وفيه مسائل : 
الأول: أن صيغة أفعل ترد لستة عشر معنى 

الأول : الايجاب: أقيموا الصلاة . 

الثافي: الندب: فكاتبوهم, ومنه: كل مما يليك. 
الثالث: الإرشاد: .واستشهدوا. 

الرابع : الإباحة: كلوا. 

الخامس : التهديد: اعملوا ما شئتم » ومنه: قل تمتعوا. 
السادس : الامتنان: كلوا مما رزقكم الله . 

السابع : الإكرام: ادخلوها . 

الثامن: التسخير: كونوا قردة. 

التاسع : التعجيز: فاتوا بسورة. 

العاشر: الإهانة: ذق. 

الحادي عشر: التسوية: اصبروا أو لا تصبروا. 
الثافي عشر: الدعاء: اللهم 5 

الثالث عشر: القني : لذ ا اللي الطويل ألا انجلٍ . 
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الرابع عشر: الاحتقار: بل ألقوا 

الخامس عشير: التكوءين: كن فيكون. 

السادس عشر: الخبر: فاصنع ما شئت» وعكسه: والوالدات يرضعن» لا 
تنكح المرأة المرأة) . 

تقدم أن الأمر اسم للقول للطالب للفعل, وهذا شروع في ذكر صيغته وهي 
«أفعل» ويقوم مقامها اسم الفعل كصه والمضارع المقرون باللام مثل ليقم 
زيد. 

وقد نقل عن الشيخ أبي الحسن» أنه لا صيغة للأمر تخص بهء وأن قول 
القائل أفعل متردد بين الأمر والنبي» وإن فرض له على غير النبي» فهو متردد 
بين جميع محتملاته, ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه فقال قائلون: اللفظ 
صالح لجميع امحامل صلاح اللفظ المشترك للمعاني التي هيئت اللفظة لها . 

وقال آخرون: ليس العنى بتوقف أي الحسن في المسألة إلا أنا لا ندري 
على أي وضع جرى» قول القائل: افعل في اللسان فهو مشكوك فيه على هذا 
الرأي» ثم نقل عن أبي الحسن ناقلون: أنه يستمر على القول بالوقف مع فرضص 
القرائن . 

قال إمام الحرمين: وهو زلل بين في النقل» ثم قال إمام الحرمين: الذي أراه 
في ذلك قاطعاً به أن أبا الحسن لا ينكر صيغة مشعرة بالوجوب الذي هو مقتضى 
الكلام القَائُ بالنفسء نحو قول القائل: أوجبت أو ألزمت أو ما شاكل ذلك» 
وإنها الذي تردد فيه محرد قول القائل: افعل من حيث ألقاه في وضع اللسان 
متردداً, وإذا كان كذلك في الظن بهء إذا اقترن بقول القائل : افعل لفظا 
وألفاظ من القبيل الذي ذكرناه, مثل أن يقول : افعل حتماً أو افعل واجباًء 
نعم قد يتردد المتردد في الصيغة التي فيها الكلام إذا اقترنت بالألفاظ التي 
ذكرناها. فالمشعر بالأمر النفسى الألفاظ المقترنة بقول القائل أفعل» أم هي في 
حكم التفسير لقول القائل ل وهذا تردد قريب» ثم ما نقله النقلة يختص 
بقرائن المقال على ما فيه من الخبط ‏ فأما قرائن الأحوال فلا ينكرها أحد. 
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وهذا هو التنبيه على سر مذهب أي الحسين والقاضي وطبقة الواقفية (2 . 
هذا كلام إمام الحرمين, ثم قال المصنف: صيغة افعل ترد لستة عشر 
معنى : 

الأول: الإيجابء كقوله تعالى: لأأَقِيمُوا الصّلاة 0#" 

الثافي: الندبء كقوله تعالى: فَكَاتيُو إن عَلِمْتُمْ فهم خَيْراً 74" فإن 
الكتابة مستحبة لهذه الآية» وحكى صاحب التقريب قولا للشافعي : أنها واجبة 
إذا طلها قوله «ومنه» أي ومن المندوب التأديب كقوله وَكِ لعمر بي أبي 
سلمة: (كل مما يليك) رواه البخاري ومسلم . فإن الأدب مندوب إليه» وقد 
جعله بعضهم قسيماً للمندوب», والحق أن افتراقها افتراق العام والخاص لا 
ذكرناه. 

واعلم أن القثيل بالأكل مما يليه ليس بهيد, فإن الذي نص عليه الشافعي 
رضي الله عنهء في غير موضع. أن من أكل مما لا يليه عالاً ببي الني كل . 
كان آثماً عاصياًء وذكره شارح الرسالة أبو بكر الصيرفي» وأقره عليه والشافعي 
نص على هذه المسألة في أخوات لها غريبات أخرجهن والدي رحمه الله وأطال 
الله بقاه» وصف فين كتابه المسمى بكشف اللبس عن المسائل الخمس» 
ونص المنصوص: وقد ذكرنا عيون ذلك المختصر في ترجمة البويطي من كتابنا 
طبقات الفقهاء . 

الثالث: الارشاد كقوله تعالى: واسْتشْهدُوا شَّهِيدين 7 رَجَالكُم#(4) 
والفرق بين الندب والإرشاد أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع 
الدنياء ولا يتعلق به ثواب البتة لأنه فعل متعلق بغرض الفاعل ومصلحة نفسه» 
)١(‏ الواقفة: فرقة من فرق الخوارج » ينتمون إلى فرقة تسمى « العجاردة» . 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 764 وما بعدها طبعة صبيح بتحقيق الشيخ محمد محي 
الدين عبد الحميد. ْ 

(؟) سورة البقرة أية (*4). 


(0) سورة النوراية رمم . 
(4) سورة البقرة آية (9815) . 


وقد يقال: إنه يثاب عليه لكونه ممتثلاً» ولكن يكون ثوابه أنقص من ثواب 
النذبع لأن. امتثاله. شغوب. محظ تفسهةء .ويكوق ' الفارق: إذا “ني الدب 
والإرشاد, إنما هو محرد أن أحدهما مطلوب لثواب الآخرة, والآخر نافع الدنياء 
والتحقيق أن الذي فعل ما أمر به إرشاداً إن أنى به لمحرد غرضه فلا ثواب له 
وإن أقى به محرد الامتثال غير ناظر إلى مصلحتهء ولا قاصد سوى محرد الانقياد 
لأمر ربه فيئاب» وإن قصد الأمرين أثيب على أحدهما دون الآخرء ولكن ثواباً 
أنقص من ثواب من لم يقصد غير محرد الامتثال . 

واعلم أن صيغة افعل: حقيقة في الوجوب مجاز في غيرها على الصحيح كيا 
ستعرفه إن شاء الله تعالى» والعلاقة التي بين الواجب والمندوب والإرشاد حتى 
يتغل بطيفة لد كين شاي لمكو 1 

الرابع : الإباحة كقوله تعالى: 8 كُلُوا مِنَ الطيّبّات 0376 , 

الخامس: التهديد « اغملُوا ما ما شِئتُمْ 2084 ومن التهديد الإنذار كقوله 
تعالى : « قل تَمَتَعُوا فإن مَصِيرَكُم إلى لتر 906) وقد خملة عجاعة فنها الخرولة 
شك في ثبوت الفرق بينها إذ التهديد هو التخو يف,» والإنذار هو الإبلاغ» لكن 
لا يكون إلا في التخويف فقوله تعالى: «قُلْ تَمَتَعُوا # أمر بإبلاغ هذا الكلام 
اخوف الذي عبر عنه بالأمر. وقال صف الدين الهندي وغيره: الفرق بينهها أن 
الادذار هي أن يكن مقرونا «الوغيدي كا له الآرةا المنتكوزة و :والتبديك زذ يي 
فيه ذلك بل قد يكون مقروناً, وقد لا يكون, وقيل في الفرق بينها إن التهديد في 
العرف أبلغ من الوعيد والغضب من الإنذارء» وكلها فروق صحيحةء والعلاقة 

بين التهديد والوجوب المضادة, لأن المهدد عليه, إما حرام أو مكروه كذا قيل» 
وعندي أن المهدد عليه لا يكون إلا حراماً» وكذلك الإنذار» وكيف وهو مقترن 
بالوعيد بل قد ذهب قوم إلى أن الكبائر هي المتوعد عليها . 


.)01( سورة المؤمنون آية‎ )1١( 
.)40( (؟) سورة فصلت أية‎ 
. )00( سورة إبراهيم آية‎ )0( 


السادس: الامتنان: «وَكُلُوا مِمًا رَرَقَكُم. الل 4( والفرق بينه و بين 
الاباحة أن الاباحة محرد إذنء وأنه لا بد من اقتران الامتنان بذكر احتياج 
الخلق إليهء» وعدم قدرتهم عليه ونحو ذلك كالتعرض في هذه الآية إلى أن الله 
تعالى هو الذي رزقه, والعلاقة بين الامتنان والوجوب المشابهة في الإذن أن 
الممنون لا يكون إلا مأذوناً فيه . 

السابع : الإكرام : ظ« أَدْخُلوها بسّلام آمَنين 2"74, فإن قرينة قوله (بسلام 
آمنين) يدل عليه؛ والعلاقة أيضاً الإذن. 

الثامن: التسخير: مثل: ظ كُريُوا قِرَة حَابيئِين 74 والفرق بينه وبين 
التكوين, أن التكوين سرعة الوجود عن العدم وليس فيها انتقال إلى حالة 
نمتهنة بخلااف التسخير» فإنه لغة الذلة والامتهات ف العمل . والعلاقة فيه وق 
التكوين اللمشابهة المعنوية» وهي تحت الوقوع» وقد سمى الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي وإمام الحرمين: هذا القسم بالتكوين. 

التاسع : التعجيز: 8 فَأنُوا بسورة مخ مِثْلِهِ © 47 والعلاقة الضادة, إذ لا 
يكون التعجيز إلا في الممتنع . 

العاشر: الإهانة : دق" إِنّكَ أنت العزيزٌ الكريم 4 20). 

الحادي عشر: التسوية : «إفاصبروا أَؤ لآ د تضبروا» 07 

الثاني عشر: الدعاء: مثل القائل: اللهم اغفر لي» وقوله تعالى: « ربا 
فخ يننا وَبَين ن تياك 7" 

الثالث عشر: القني : مثل قول امرىء القيس: 

0ن 


(1) سورة المائدة آية (88). (0) سورة الدخان آية (5غ). 
(؟) سورة الحجرآية (45). (5) سورة الطورآية (15). 
(9) سورة البقرة آية (58). 60 سورة الأغراف آية (85). 


(14) سورة البقرة آية (99) . 
(8) البيت لامرىء القيس -حندج- بضم الحاء والدال بيها نون ساكنة - بن حجر بن الحارث» . 
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وقد يقال: لم جعل المصنف هذا الشاعر متمنياً» ول 'يجعله مترجياً, مع أن 
القنى مختص بالمستحيل» وانجلاء الليل غير مستحيل؟ والجواب أن المحب ينزل 
ليله لطوله منزلة ما يستحيل انجلاؤه ولهذا قال الشاعر: 
ليل ا محب بلا آخر 


| الرابع عشر: الاحتقار: كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام يخاطب 
العحزة : < أَلْقُوا ما أنم مُلْقُونَ 2174 يعني أن السحر وإن عظم فني مقابلة ما 
أق به موسى عليه السلام حقير» 507 بينه و بين الإهانة أن الاهانة إنما تكون 
بالقول أو الفعل أو بتركهها دون مجرد الاعتقاد, والاحتقار إما مختص بممجرد 
الاعتقاد أو لا بد من الاعتقاد, بدليل أن من اعتقد في شيء أنه لا يعبأ به ولا 
يلتفت إليه يقال: إنه احتقرهء ولا يقال أهانه, مالم يصدر منه قول أو فعل 
يني عن ذلك . 

الخامس عشر: التكوين: كن فيكون. وقد سما الغزالي إلى هذا القسم 
بككال القدرة وتبعه الآمدي . 

السادس عشر: الخبر مثل قوله كَكْةِ : «إذا لم تستح فاصنع ما شئت » 


شعا .هم 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هو هذا تبكم إذ معناه اعرضه على 
اسن اليا لطعي انك ره 
كثيرة . 
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بن عمر المتوفي سنة 8٠١‏ ق . ه وهو من معلقته المشهورة» التي مطلعها : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
(شرح القصائد العشر للتبريزي ص 47 بتحقيق الشيخ محي الدين عبد الحميد) . 
)١(‏ سورة الأعراف )١15(‏ و يونس (0) والشعراء (58) وفي الأصل (بل ألقوا) وهو زائد عن 
النص القرآفي, لذا حذقته من الأصل. اه محققه. 
(؟) رواه البخاري», كتاب الأدب, باب : إذا لم ة تستح فاصنع ما شئت (98/8) وأبوداود في كتاب 
الأدب» باب «في الحياء» (9/كده). 


قوله: وعكسهء أي قد يستعمل الخيرء ويراد به الأمر مثل قوله: 
«والواِدات يُرضِمْنَ أؤلآتهن 2274 امعنى والله أعلمء ليرضع الوالدات 
' أولادهن , وهذا أبلغ من عكسه» لأن الناطق بالخير مريداً به الأمرء كأنه نزل 
اللأمور به منزلة الواقع . قوله: «لا تنكح الرأة الرأة)76"© يعر يعنى أن الخبر قد يأتي 
مراداً به النبيء كيا قد يقع مراداً به الأمرء وذلك أعني محيئه مراداً به النبي» 
كا في الحديث الذي رواه ابن ماجة بإسناد جيدء أن رسول الله كَل قال: 
«لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها» فإن صيغته خبر لوروده مضموم 
الجبم » ولو كان نهياً لكان مجزوماً مكسورا لالتقاء الساكنين, وامراد به النبي . 
فهذا شرح الأقسام الستة عشر التي في الكتاب, وهي في الحقيقة أكثر لاشتمال 
بعض أقسامها على نوعين كيا عرفت» وقد زاد إمام الحرمين: في البرهان الأمر 
معنى الإنعام كقوله تعالى: ‏ كُلوا من طيباتٍ ما رَرَقْنَاكُم 4( قال هذا وإن 
كان فيه معنى الاإباحة, فإن الظاهر منه تذكير النعمة وزاد أيضاً الأمر معنى 
التعو يض كقوله : 9 فافض مَا أنتَ قاض 4 (4) وزاد صني الدين الهندي تاسع 
عشر وهو التعجب ومثل له بقوله تعالى: قل كُونُوا حِجَارَة أو خديداً #(0) 
وهذا المثال جعله الآمدي وابن برهان من قسم التعجيز. ورأيت في طبقات 
الفقهاء لأبي عاصم العبادي, في ترجمة أبي إسحاق إبراهم بن محمد الفارسي 
زيادات 0 التعجب» كرما قال الشيخ الهندي, لكن مثل له بقوله تعالى: 
«انظز كي صَرَبُوا لَكَ الأمتّال 74 ومنها الأمر بمعنى التكذيب مثل قوله 
تعالى : 8 قُل فَانُوا بِالتَورَاةٍ فَاتلُوهَاا إن كثتم صَادِقين !(/) وقوله : « فلن هلم 
شهَداء كم الذينَ يَشْهَدونَ أن الله حرم م هذا 7#" ومنها الأمر بمعنى المشورة مثل : 


(1) سورة البقرة (#"7). 

(؟) رواه ابن ماجه في كتاب ا باب: لا نكاح إلا بولي (700/1) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ «لا تزوج» بإسناد ضعيف» كيا رواه. الدارقطني بإسناد على شرط 
مسلم» انظر: سبل السلام م011 

(6) سورة البقرة آية (؟10) . (5) سورة الإسراء آية (/4). 

(4) سورة طه آية (97/) . (9) .سورة آل عمران آية (4) . 

(0) سورة الإسراء آية (00). (0) سورة الأنعام اية (160). 


ل 


(فانظز مَادًا ترى 174 وزاد ابو عاصم أيضاً في غير هذه الترجمة الأمر بمعنى 
الاعتبار مثل قوله: « انظروا إلى ثَمَرَهِ إذَا أثْمَرَ 44( والأمر بمعنى التسلبم مثل : 
(فاقض ما أنت قاض) وهذا قد تقدم عن إمام الحرمين» وقد وصلت الأقسام 
بزيادات أبي عاصم وإمام الحرمين» والقسم الذي ذكره الهندي إلى اثنين 
وعشرين . 

قال: (الثانية: أنها حقيقة في الوجوب محاز في البواقي , وقال أبو هاشم : 
إنه للندب» وقيل للإباحة» وقيل مشترك بين الوجوب والندب.. وقيل للقدر 
المشترك بين الوجوب والندب» وقيل للقدر المشترك بينهاء» وقيل لأحدهما ولا 
نعرفه وهو قول الحجة, وقيل مشترك بين الثلاثة وقيل بين الخمسة ). 

أجمعوا على أن صيغة أفعل: ليست حقيقة في جميع المعاني التي أوردناهاء 
وإنا الخلاف في بعضهاء وقد اختلفوا فيه على مذاهب: 

أحدها: أنه حقيقة في الوجوب فقط مجاز في البواقي, وهو المجكي عن. 
الشافعي رضي الله عنه . 

وقال إمام الحرمين: في التلخيص المختصر من التقريب والإرشاد: وأما 
الشافعى فقد أدعى كل من أهل المذاهب أنه على وفاقه, وتمسكوا بعبارات 
107 في كتبه حتى اعتصم القاضي بألفاظ له من كتبهء واستنبط منها 
مصيره إلى الوقف», وهذا عدول عن سان الإنصاف, فإن الظاهر والماثور من 
مذهبه حمل مطلق الأمر على الوجوب انتهى» ونقله الشيخ أبو إسحاق في شرح 
اللمع وابن برهان في الوجيز عن الفقهاء, واختاره الإمام واتباعه منهم المصنف . 
قال الشيخ أبو إسحاق: وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على أصحاب 
أي إسحاق يعني المروزي ببغداد, ثم اختلف القائلون بهذا المذهب في أن 
اقتضاها الوجوب, هل هو بوضع اللغة أم بالشرع على مذهبين» وصحح الشيخ 
أبو إسحاق أنه بوضع اللغة» ونقله إمام الحرمين عن الشافعي . 


.)١٠١؟( سورة الصافات أية‎ )1١( 
. )15( (؟) سورة الأنعام آية‎ 
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والثاني : أنها حقيقة في الندب. قال الغزالي: ومنهم من نقله عن الشافعي» 
وقد نقله في الكتاب عن أي هاشمء والغزالي نقله عن كثير من المتكلمين 
دهماؤهم المعتزلة أي دهماء الكثير من المتكلمين وجاعة من الفقهاء . 

قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع : الذي تحكي الفقهاء عن المتعزلة أنما 
تقتفي الندب» وليس هذا مذهبهم على الإطلاق. بل ذلك بواسطة أن الأمر 
عندهم يقتضي الإرادة» والحاكم لا يريد إلا الحسن» والحسن ينقسم إلى 
واجب ومندوب» فيحمل على المحقق من الاسم, وهو الندب» فليست الصيغة 
عندهم مقتضية للندب إلا على هذا التقدير. ش 

قلت: و يلزمهم أو أكثرهم على هذا التقدير القول بالإباحة, لأن المباح 
عند أكثرهم حسنء كما سبق في أوائل الكتاب. 

الثالث: أنها حقيقة في الإباحة التي هي أدفى المراتب. 

الرابع : أنها مشتركة بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب» وهو امحكى 
عن المرتضى من الشيعة, وقال الغزالي: صرح الشافعي في كتاب أحكام القرآن 
بتردد الأمر بين الوجوب والندب . 

الخامس: أنها حقيقة في القدر المشترك بينها وهو الطلب فيكون متواطثاً» 
وهو رأي الإمام أبي منصور الماتريدي. 

السادس: حقيقة إما في الوجوب, وإما في الندبء وإما فيهما جيعاً 
بالاشتراك اللفظي, لكنا لا ندري ما هو الواقع من هذه الاقسام الثلاثة : 
و يعرفون” أن لا رابع» وهذا محكي عن طائفة من الواقعية, كالشيخ والقاضي 
واختاره الغزاليي والآمدي. هذا هو تحرير هذا المذهب, وقول المصنف في 
حكايته وقيل لأحدهها ولا نعرفه غير مرضي بوجهين: 

أحدهما: تصريحه يتردد هذا المذهب بين شيئين» وليس كذلك بل بين 
ثلاثة كيا سقتاة. 

وثانه| : أنه على تقدير صحة هذا بأن يكون بعض الناس ذهب إلى تردد بين 


0717 


شيئين, فليس قول الغزالي إنما اختار الغزالي ما أوردناه, وهذه عبارة 
المستصف :. وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب, وقال قوم بل للندب» 
وقال قوم: يتوقف فيهء ثم منهم من قال: هو مشترك كلفظ العين» ومنهم من 
قال: لا ندري أيضاً أنه مشترك أو وضع لأحدهماء واستعمل في الثاني : مجازاء 
وامختار أثه يتوقف فيه انتهى . 

وقد حكى الشيخ الحندي عن الشيخ والقاضي», وإمام الحرمين والغزالي 
التوقف في أنه حقيقة في الوجوب فقط أو الندب فقطء أو فيها بالاشتراك 
اللفظى أو المعنوي» وهذا مغاير لهذا الذي سقناه عن الغزالي لتردده بين أر بعة 
لا ثلاثة والذي في الستصني ما رأيتهء وأما الشيخ والقاضي فقد ذكرنا النقل 
عنها في أول هذا الفصل من كلام إمام الحرمين, وأما إمام الحرمين فالذي 
صرح باختياره ما نصه: من أنكر أن العرب ما فصلت بين قول القائل افعل: 
و بين قوله لا تفعل» فليس من التحقيق في شيء فإنا على اضطرار نعلم الفصل في 
ذلك كا نعلم الفصل بين قول القائل فعل و بين قوله ما فعل» ولا معنى لبسط 
ذلك مع وضوحه, فإذا سقط هذا رددنا القول إلى الإباحة التي هي تخييرء ولا 
اقتضاء فيها ولا طلب, وقلنا: لا شك في فصل العرب بين قول من يقول: لا 
حرج عليك» فعلت أو تركت, و بين قول: افعل فإن الصيغة الأخيرة مقتضاها 
طلب لا محالة» وليس في الإباحة من الطلب شيءء فقد لاح سقوط الاوباحة 
عن متضمن الصيغة» ولم يبق إلا الندب», والندب من ضرورة معناه التخيير في 
الترك» وليس في قول القائل افعل تخيير في الترك أصلاً» وقد تعين الآن أن 
نبوح بالغرض الحق ونقول : افعل :طلب محض لا مساغ له لتقدير الترك, فهذا 
مقتضى اللفظ المجرد عن القرائن, فإن قيل: هذا مذهب الشافعي وأتباعه» وهو 
المصير إلى اقتضاء اللفظ إيجاباً» قلنا: ليس كذلكء فإن الوجوب عندنا لا يعقل 
دون التقييد بالوعد على الترك» وليس ذلك مقتضى تمحيص الطلب» فإذاً 
الصيغة لقحيص الطلبء, والوجوب مدرك من الوعيد. هذا لفظه, ثم قال: 
وأنا أبني على منتبى الكلام شيئاً يقرب ما أخترته من مذهب الشافعي» فأقول : 
ثبت في موضوع الشرع أن القحص في الطلب موعد على تركهء وكلها يكون 
كذلك فلا يكون إلا واجبا انتهى. 
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وحاصل هذا الذي اختاره حمل الصيغة على الاقتضاء والطلب وقصار 
المستفاد منها من جهة اللسان الطلب الجازم وكون هذا الطلب موعداً عليه 
شيء آخر ثابت في أوامر الشرع بالدليل الخارجي, فالوجوب مستفاد بهذا 
التركيب من اللغة والشرعء فقد وافق القائلين بالوجوب» وإن كان قد خالفهم 
في هذا التركيبء ونقل المازري في شرح البرهان هذا الذي اختاره إمام 
الحرمين عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني» وقال: إنه صرح به وسبقه إلى 
اختياره» فأشار إلى أن الأمر يقتضى حصر المأمور على الفعل فاقتضاه منه اقتضاء 
جوناء ولكن إذا ثيك هذا مخ 58 اللسان ثبت بعده الوعيدء وهذا هو الذي 
اختاره الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين هو امختار عندناء فإن الوعيد لا يستفاد 
من اللفظء بل هو أمر خارجي عنهء ولكننا نقول : المنقول عن الشافعي أن 
الصيغة تقتضي الوجوب, ومراده الصيغة الواردة في الشرع إذ لا غرض له في 
الكلام في شيء غيرهاء ولم يصرح الشافعي بأن اقتضاها للوجوب مستفاد منها 
فلعله يرتضي هذا التركيب و يقول بهء و يكون ما ذهب إليه الشيخ أبو حامد 
وإمام الحرمين: هو الذي ذهب إليه إمامهما . 

واعلم أن هذا المذهب امختار مغاير للمذهبين اللذين حكياهما عند حكاية 
القول بالوجوب, في أن ذلك هل هو بالشرع أو اللغة فتصير المذاهب أر بعة: 


الوجوب بالشرع» والوجوب باللغة, والوجوب بضم الشرع إلى اللغة» وعدم 
الوجوب . 

فإن قلت: كيف'يقال بأن الوجوب مستفاد من وضع اللغة؟ 

قلت: هو بعيد كا أشرنا إليه ولكنه هو مذهب مصرح به كما عرفت » وممن 
ذكره الشيخ أبو إسحاق والقاضي أبو بكر في مختصر التقريب لاومام الحرمين» 
وقال إن الأكثرين من القائلين بأن الصيغة تقتضى الوجوب عليه, وأنه كذلك 
بأصل الوضع لأنه قد ثبت في إطلاق أهل اللغة تسمية من خالف مطلق الأمر 
عاصياً» وتقريعه وتوبيخه بالعصيان عند محرد ذكر الأمرء ولايستوجب التوبيخ 
إلا بترك واجب فاقتضى ذلك دلالة الأمر المطلق على الوجوب. وقال المازري: ‏ 


>” 


صرح بعض أصحابنا بأن الوعيد مستفاد من اللفظ, كها يستفاد منه الاقتضاء 
الجازم, فقد ثبت هذا المذهب إلا أنه عندنا ساقط . 

قال القاضي في مختصر التقريب: ولسنا نسلم أن في إطلاق اللغة ما يقتضي 
أن مخالف الصيغة المطلقة المعراة عن القرائن يسمى عاصياً و يستوجب 
التوبيخ » و يقول لهم : بم تنكرون على من يزعم أنهم وإن و بخوا تارك الامتثال 
بسمة العصيان, فإنما و بخوه عند تركه امتثال أمر شاهد قرائن أحوال الأمر به 
دالة على اقتضاء الوجوب» فليس ممكنكم أن تزعموا أنهم يو بخون بالعصيان في 
الأمر الجرد عن القرائن . 

قال: واسم الأمر يصدق على المحرد والمقترن. فن أين لكم أن ما أطلقوه 
ينصرف إلى الصيغة المطلقة . 

قال ثم نقول على وجه التنزل : لسنا نسلم أن يغبت سمة العصيان» وصف 
ذم على الاطلاق إذ قد يرد ذلك في غير موضع استحقاق الذم, فإنك تقول : 
أشرت على فلان بكذا فعصاني وعصى مشورتي» وإن لم يكن لمشورتك موجباً على 
هن اشزت عليه المذهب. 

السابع : أنها بين الثلاثة, أعنى الوجوب والندب والإباحة,» واختلف 
القائلون به فقالت طائفة بالاشتراك اللفظى» وقال آخرون: بالمعنوي وكلام 
المصنف محتمل للأمرين. 

الثامن: أنها مشتركة من الخمسة ‏ أعنى الوجوب والندب والإباحة 
والكراهة والتحريم وهو المشار إليه بقول المصنف: وقيل: بين الخمسة» ومراده 
الأحكام الخمسة, فإن الإمام في الحصول هكذا حكى هذه المذاهب المذكورة 

التاسع : أنه أمر مشترك بين الوجوب والندب والاباحة والإرشاد والتهديد 
حكاه الغزالي . 

العاشر: أن أمر الله تعالى للوجوب, وأمر النبي يي للندب, إلا ما كان 
موافقاً لنص أو مبيناً حمل حكاه القاضى عبد الوهاب في الملخص عن شيخه 
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أبي بكر الأببري. وكذلك حكاه عنه ال ماززي في شرح البرهان وقال: إن النقل 
اختلف عنه فروي عنه هذاء وروي عنه موافقة من قال: إنه للندب على 
الإطلاق. هذا ما حضرنا من المذاهب في هذه المسألة. ٠‏ 

وقد ادعى الإمام إذ حكى الاتفاق على أن صيغة افعل ليست حقيقة في 
جبيع امحامل المتقدمة أن الخلاف إنا وقع في أمور خمسة: الوجوب .والندب» 
والإباحة والتنزيه» والتحريم. وأنت إذا تأملت ما حكيناه من المذاهب علمت 
أن حصر الخلاف في ذلك ليس بجيد. 


ا" 


أدلة القائين 
بأن صيغة «افعل» حقيقة في الوجوب 

قال: (لنا وجوه: الأول قوله تعالى (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) ذم 
على ترك المأمور فيكون واجباً) . ٠‏ 

استدل على ما ذهب إليه من أن صيغة (أفعل) حقيقة في الوجوب لوجوه 
خمسة : 

الأول: قوله تعالى لابليس: لاما مَتَعك ألا تسج إِذْ أُمَريُك )١(!#‏ ووجه 
الحجة منه أن الصيغة وإن كانت صيغة استفهام لكن الاستفهام غير مراد منها 
لاستحالته على من يستحيل عليه الجهل» بل المراد منها: الذم والتوبيخ » وأنه لا 
عذر له في الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به, ولولم يكن الأمر للوجوب كا 
حسن الذم والتوبيخ .ورد الآمدي هذا الدليل بأنه لا يلزم من كون هذا الأمر 
اقتضى الوجوب أن يكون كل أمر كذلك, والجواب: أنه لا قائل بالفصل . 

واعلم أن الشيخ أبا إسحاق في شرح اللمع أورد من جهة المعتزلة أن ما 
ذكرتوه من الآيات يدل على أوامر الله ورسوله يدلان على الوجوب» ونحن لا 
ننازع في ذلك إفا ننازع في مقتضى اللفظ لغة. وأجاب بأنهم متى سلموا ذلك 
حصل المقصودء إذ المطلوب معرفة مقتضى أوامر الله وأوامر الرسول| ول » 
وغرضنا من إيراد هذا السؤال أنه قد يؤخذ منه أن المعتزلة أو أن الشيخ أبا 
إسحاق اعتقد أنبع لا يخالفون في أن أوامر الله وأوامر رسوله عليه السلام يقتضي 
الوجوب وذلك عجيب, فإن النقل عنه بخلاف ذلك . 


قال : ( الثاني : اركعوا لا يركعون قيل: ذم على التكذيب . 
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قلنا: الظاهر أنه للترك» والويل للتكذيب ., قيل : لعل قرينة أوجبت. 

قلنا: رتب الذم على ترك مجرد افعل) . 

الدليل الثاني قوله تعالى: © وإذًا قل لَهُمْ اركَعُوا لا يَرَكَعُون © (1) ووجه 
القسك أنه تعالى ذم أقواماً على ترك ما قيل لهم فيه افعلواء إذ الآية بسياقها تدل 
على الذم فلولم تكن الصيغة للوجوب لما حسن ذلك» وإفا قلنا: إن سياق الآية: 
يدل على الذم لأنه ليس المراد من قوله لا يركعون الإعلام والوخبار لأن ترك 
الركوع من المكذبين معلوم لكل أحد فيكون ذماً لهم . واعترض عليه بوجهين: 

أحدهما: أنا لا نسلم أن الذم على ترك مقتضي الأمر بل على تكذيب 
الرسل و يؤيده قوله : ##وَ يلٌّ يَومئذٍ للدّكذبين # أجاب عنه بأن الظاهر أن الذم 
على ترك مقتضى الأمر أن يت" اللا على الترك ‏ والترتيب يشعر بالغلبة والويل 
على التكذيب فحيئئذٍ إما أن يكون المكذبون هم التاركين, فلهم الويل بسبب 
التكذيب وهم العقاب بترك المأمور بهء إذ الكفار مأمورون بالفروع, وإما أن 
يكونوا غيرهم فيجوز أن يستحق قوم الويل بسبب التكذيب» وآخرون العقاب 
بسبب ترك المأمور به. 

هذا تقرير الجواب» واعترض النقشواني على الاستدلال بالآية. من وجه آخر 
فقال: لا نسلم أنه ذمهم على ترك الركوع فقطى بل ذمهم على كونهم بحيث لو 
قيل لهم اركعوا لا يركعون» والمراد به أنهم غير قابلين للإنذار ونصح الأنبياء» 
وغير ملتفتين إلى دعوتهم قد انطوت جبلتهم على ما منعهم من ذلك» والرجل قد 
يتصف بهذه السجية قبل أن- يقال له-اركع فلا يركع» ونحن معترفون بأن هذه 
الملكة مما يوجب العذاب. : 

هذا اعتراضه وهو ضعيف» وجوابه ما ذكرناه من أن الظاهر أن الذم على 
ترك مدلول قوله : اركعواء وما ذكزه خروج عن حقيقة اللفظ من غير دليل . 

والوجه الثاني: وهو يتجه على الدليلين المذكورين هذا الذي نحن فيه 
والذي تقدم وتوجيبه, سلمنا أن الذم على الترك لكن فعل الأمر اقترنت به 
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قرينة تقتضي إيجابه, فإن الصيغة إذا اقترنت بها قرينة صرفتها إلى ما دلت عليه 
إجماعاً » أجاب عنه بأنه رتب الذم على محرد ترك المأمور به وترتيب الحكم على 
الوصف يشعر بالغلبة» فيكون نفس الترك علة» وما ادعيتم من القرينة الأصل 
عدمه . 

فإن قلت: هذا الاحتمال؛. وإن كان على خلاف الأصل فهو قادح في 
القطع والمسألة قطعية . 

قلت: أما من قال إن المسألة ظنية كأبي الحسين البصري وغيره» فيجب 
بمنع كونها قطعية: وأما من قال بأنها قطعية فيجب بأن كل واحد مما يذكر من 
الأدلة وإن كان لا يفيد القطع لكن المجموع يفيده. 

قال: (الثالث: تارك المأمور به مخالف لهء ىما أن الآتي به موافق على 


0 


مده 7النذات القزلة: ( تيدر الذيق تخالئون غذ ‏ أمرو أن تصيله فثتة أو 
يُصِيبّهُم عَذَاب أليم) قيل الموافقة اعتقاد حقيقة الأمر, واتخالفة اعتقاد فساده. 

قلنا: ذلك دليل الأمر لأنه قبل الفاعل ضمير والذين مفعول . 

قلنا: الإضمار خلاف الأصل, ومع هذا فلا بد من مرجع قيل الذين 
يتسللون . 

قلنا: هم الخالفون» فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم , وإن سلم فيضيع» 
قوله : أن تصيبهم . 

قيل : فليحذر لا يوجب . 

قلنا: يحسن» وهو دليل قيام المقتضى . 

قيل : عن أمره لا يعم . 

قلنا: عام لجواز الاستثناء ) . 

الدليل الثالث: أن تارك المأمور به مخالف لذلك الأمرء ومخالف ذلك 
الأمر على صدد العذاب» فتارك اللأمور به على صدد العذاب إنما قلنا: تارك 
المأمور به مخالف للأمر لأن موافقة الأمر هى الاممان بمقتضى الأمرء والخالفة ضد 


للا ” 


الموافقة فكانت مخالفة الأمر عبارة عن الإخلال مقتضاهء فثبت أن تارك المأمور 
به مخالف وإنما قلنا: مالف الأمرعلى صدد العذاب لقوله تعالى لفَلِيَحْذّر الذينَ 
يُخَالِهُونَ عَنْ أمره أن تَصِيبَهُم فثتهٌ أو يُصيبَهُم عَذَابُ ليم 17# أمر مخالف الأمر 
بالحذر عن العذاب والحذر عنه إنما يكون بعد قيام المقتضى لوقوعه بدليل أنه 
يصح الأمر بالحذر عن الشيء بدون وجود المقتضى لهء ألا ترى أنه يقبح أن 
يقال لمن جلس تحت سقف قوي غير مائل : احذر أن يقع عليك؛ ولا يقبح أن 
يقال ذلك لمن جلس تحت سقف مائل في معرض الوقوع. وما ذلك إلا لأن 
المقتضي للوقوع قائم فيه, فلو لم يكن ترك المأمور به مقتضياً لوقوع العذاب لا 
حسن الأمر بالحذر عن العقاب», ولا معنى لقولنا : إن الأمر يقتضي الوجوب إلا 
ذلك . ْ 

وفي هذا التقدير نظر سيأتي إن شاء الله تعالى. 

واعترض الخصم بأر بعة أوجه: 

أحدها : منع المقدمة الأولى ‏ أي لا نسلم أن موافقة الأمر عبارة عن 
الا تيان مقتضاه» وإنما هى اعتقاد حقيقته يعنى كونه حقاً مستوجب القبول » 
فاخالفة هي إنكار 518 يعني اغتقاة أن اسل 

قلنا: هذا ليس موافقة للأمرء بل موافقة للدليل الدال على حقيقة ذلك 
الأمر وهو المعجزة الدالة على صدق الرسول» فاعتقاد حقية الأمر موافقة الدليل 
لا موافقة الأمزء فإن موافقة الشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه, فإذا دل 
الدليل على حقية الأمر كان الاعتراف بحقيته مستلزماً لتقرير مقتضى ذلك 
الدليل والأمر لما اقتضى دخول فعل المأمور به في الوجود؛ كانت موافقته عبارة 
عما يقرر دخوله وإدخاله في الوجود يقرر دخوله» فكانت موافقة الأمر عبارة عن 

وثانيها: منع المقدمة الثانية» وتقريره لا نسلم أنه تعالى أمر احالف بالحذرء 
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بل أمر بالحذر عن امخالف», فيكون فاعل فليحذر ضميرأًء والذين في محل 
النصب بأنه مفعوله أجاب عنه بوجهين 

أحدهما: أن الاضمار خلاف الأصل. 

والثافي: أن الضمير لا بد له من اسم ظاهر يعود إليه وهو مفقود هناء 
قال: الخصم: لما لا يعود على الذين يتسللون, والتقدير: فليحذر الذين يتسللون 
منكم لو اذاً عن الذين يخالفون عن أمره. 

أجاب المصنف عنه بوجهين: 

أحدهما: أن الذين يتسللون هم المخالفون وذلك أن المخالفين لما ثقل عليهم 
المقام في المسجد وسماع الخطبة لاذوا بمن يستأذن. للخروج, حتى إذا أذن له 
خرجوا معه من غير إذن فنزل قوله (قد يعلم الله الذين يتسللون متكم لو اذاً) 
وإذا كان كذلك؛ فلو أمر المتسللون بالحذر عن امخالفين, لكانوا قد أمروا بالحذر 
عن أنفسهم وذلك غير ممكن . 

الثاني: أنا ولو سلمنا أن مرجع الضمير الذين يتسللون كرا ادعوهء لكان 
أمراً للمتسللين بالحذر عن امخالفين», و يصير تقدير الآية حينئذ: فليحذر الذين 
يتسلون منكم لو اذأ الذين يخالفون عن أمره فيضيع إذ ذاك قوله (أن تصيبهم 
فتنة) لأن فاعل (فليحذر) حينئذ الضمير (والذين ) مفعوله» 0 يتعدى 
إلى مفعولين حتى يكون (أن تصيبهم ) مفعولاً له ثانياأ له فيصير حينئذ ضائعاً لا 
تعلق له بما قبله, ولا بما بعده. 

فإن قلت: لم لا يكون لأجله إذا الحذر لأجل إصابة الفتنة أو العذاب 
الألم ؟ 

قلت: لو كان كذلك لكان مجامعاً للحذر, لأن الفعل يجب أن يجامع علته 
واجتماعهها محال,. كذا أجاب به الشيرازي شارح الكتاب, وقد قال 
الجاريردي الشارح أيضاً: يمكن أن يجاب عن قوهم: 

أولاً: إن الفاعل ضمير يعود على المتسللين, بأنه لو كان كذلك لوجب 
إظهاره فيقال: فليحذروا لأنه عائد على جمع . 


بض 


وثالثها: وهو اعتراض على المقدمة الثانية أيضاًء وتقريره: سلمنا أن قوله 
فليحذر أمر اخالفين بالحذر وأنه لا ضمير في الآية لكن لم قلتم إنه يوجب الحذرء 
وهل غاية ذلك إلا ورود الأمر به واقتضاء الأمر الوجوب, هو محل النزاع 
والاستدلال بما ذكرتوه مصادرة على المطلوب. 

أجاب: إنا لا ندعي وجوب الحذر من قوله : فليحذر, وإنما ندعي أنه يفيد 
حسن الحذر عن مخالفة الأمر» وحسن الحذر دليل على قيام المقتضى للوقوع في 
امحذور وإلا لكان الحذر عبثاً. ولقائل أن يقول : قد يحسن الحذر مع التردد في 
قيام المقتضى محرد ذلك التردد عملاً بالأحوط كالدائر بين أمرين يتردد في 
اقتضاء أحدهما وقوع الضررء ولا يتوقع ضرراً من الآخرء فإنه يحسن أن يحذر 
من الأول» والأمر متردد بين الوجوب وعدمه. فيحسن التحذير منه» ولو مجرد 
التدازع في مقتضاه. 

. ورابعها: أنا سلمنا صحة ما ذكرتم من المقدمتين إلا أن قوله تعالى: (عن 
أمره ) في الآبة المذكورةء :لفظ غرد :فيفيد أن أمراً واحدا للوجوب لا أن كل أمر: 
للوجوب أجاب بأنه عام لجواز الاستثناء» إذ يصح أن يقال: ليحذر الذين 
يخالفون عن أمره إلا في الأمر الفلاني» ومعيار العموم جواز الاستثناء. كما 
ستعرفه إن شاء الله تعالى. هذا شرح ما في الكتاب. 

وقد اعترض النقشواني على الاحتجاج بالآية فقال: الأمر هنا معنى الشأن 

وهو الاجتماع على محار بة الكفار» لأنه مذ كور معرف بالاإضافة إلى البي ول 

وقد ذكر قبل هذا منكراً في قوله تعالى (وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 

حتى يستأذنوه) وذلك الأمر هو الشأن, وهو الاجتماع على حار بة. وهو الذي 

دعاهم النبي ب إليه وكان بعضهم يتسلل لو إذأء فأراد باتخالفة ههنا . 
الانخراف, وهو التسلل لو إذاً في المعنى» وإذا كان ذلك محمولاً على الا نحراف 
استقام دخول عن فيه فيقال انحراف عن كذاء ولا يقال ترك عن كذاء فإذا 
كان الأمر محمولاً على الشأن والخالفة على الإنحراف لم يبق في الآية احتجاج 
على المقصودء والإانصاف يوجب حمل الأمر وا خالفة على ما ذكرنا اتساقاً للكلام 
ورعاية على أصول العر بية. 


رفن 


قال: (الرابع: تارك الأمور به عاص لقوله تعالى (أفعصيت أمري ‏ لا 
يعصون الله ما أمرهم) والعاصي يستحق النار لقوله تعالى الإومن يعص الله 
ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فها أبدأ:#قيل: لو كان العصيان ترك الأمر 
لتكرر قوله : و يفعلون ما يؤمرون). 

قلنا: الأأول: ماض أو حال. 

والثافي : مستقبل قيل : المراد الكفار بقرينة الخلود . 

قلنا الخلود: المككث الطويل). 

الدليل الرابع : تارك المأمور به عاص وكل عاص يستحق ق العقاب» فتا رك 
المأمور به د حو يستحق العقاب» ولد معق للوجوب إلا ذلك. 

بيان الأأول: بقوله تعالى © أْفَعَصَيتَ َعصَيت أفري » ١١‏ ), وقوله : « لآ يَصُونَ الله 

أمَرَهُم 4( وكذا قوله: « وَلآ أغصِي لَكَ أئرأ 29 وما قدمناه من شعر 

العرب . 

وبيان الثاني بقوله تعالى: ( فتن يَعْص الله وَرَسُولّه فإِنَّ لهُ نار جَهَتَم 

واعلم أن المصنئف جعل الكبرى- مهملة أن قال : والعاصي يستحق النار, 
فلم يسورها بكل وشرطها أن تكون كلية » فالصواب قِ مصطلح القوم أن يقول : 
وكل عاص كما أوردناه وبه عبر الاإمام, واعترض الخصم بوجهين : 

أحدهما: أنا لا نعلم الصغرى, وهي أن تارك المأمور به عاص و بيانه قوله 
تعالى © لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون »فلو كان العصيان عبارة عن . 
ترك المأمور به لكان قوله #لا يعصون الله ما أمرهم » معناه أنهم يفعلون ما 
يؤمرون؛ وكان قوله : و يفعلون ما يؤمرون تكريراً أجاب عنهء بأن التكرار إفا 
يلزم أن لو كان لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون بالنسبة إلى زمان. 
)60 سورة طه آية (98). (0) سورة الكهف آية (59) . 
() سورة الطلاق آية (5). (4) ' سورة الجن آية (095. 


اق 


واحدء وليس كذلك, بل لا يعصون للزمان الماضىء والحال لقرينة قوله: ما 
أمرهم و يفعلون للمستقبل لقرينة قوله: ما يؤمرون فتقدير الآية لا يعصون الله 
ما أمرهم في الماضي والحال, و يفعلون ما يأمرهم به في المستقبل» هذا تقرير 
الاعتراض وجوابه» وهنا مناقشتان: 

إحداهما: ني قوله : لو كان العصيان ترك الأمرء وذلك لأن النزاع إنما هو 
في أن تارك الأمر عاص أم لاء لا ني أن العصيانء هل هو ترك الأمر أم لاء 
وكيف يقال ذلك والعصيان قد يقع بترك الفعل الذي يجب اتباعه» فكان 
الصواب أن يقول: قيل لو كان تارك الأمر عاصياً. 


والثانية: قوله معنى الآية لا يعصون الله ما أمرهم في الماضي» قال القراني: 
بعيد من جهة أن النحاة نصوا على أن لا لنفى المستقبل» واستعماها بمعنى لم 
قليل محاز فيجتمع الجاز في .الفعل المضارع , وني لا أيضاً فكان الأحسن في 
الجواب أن يقال: لا نسلم التكرار بل قال بعض العلماء: أن قوله تعالى : إلا 
يعصون الله ما أمرهم» إخبار عن الواقع منهم : أي عدم المعصية دائاً وقوله 
تعالى : 8و يفعلون ما يؤمرون © إخبار عن سجياتهم التي طبعوا عليهاء يعني أن 
سجيتهم الطاعة فيكون أحدهما خبراً عن الواقع مهم , والآخر خبر عن السجية 
التي فطروا عليها فلا تكرار والفعل المضارع قد كثر استعماله في الحالة المستمرة 
كقولهم: زيد يعطي ويمنع ويصل و يقطع, وقول خديجة رضي الله عنهاء 
للني كَل » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهرء أي ذلك 
شأنك في كل وقت وهو مجاز واحد في المضارع مشهور, فيكون أولى من مجازين 
في الفعل والحرف وأحدههما قليل جداً. 


الوجه الثاني : أنا لا نسلم كلية المقدمة الثانية : ونقول : ليس المراد بقوله : 
#ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم # كل عاص بل للكفار فقط, و يدل 
على ذلك قوله : #خالدين فها أبدأ#فإن غير الكافر لا يخلد في النار» أجاب عنه 
بأن الخلود في اللغة المكث الطويل الصادق على الداتم وغيره» وليس هو الداتمُ 
فقط بل هو حقيقة في القدر المشترك حذراً من الاشتراك وانمحاز. 


م 


فإن قلت: فا تفعل في قوله أبداً. 

قلت: لا يناني ذلك إذ قد يطلق و يراد به المدة الطويلة كما في قوله: ( ولن 
| يتمنوه أبداً) والكفار يتمنون اموت في جهنم . ألا ترى إلى قوهم فيها يا مالك 
ليقض علينا ربك ولقائل أن يقول : أما تقشيم الخلود بالمكث الطويل بخلاف 
الغالب من استعمال الشرع وعلى اللفظ على الغالب أولاً لا سما وقد أزدفه 
بقوله أبدأ وقولكم أن أبداً قد يستعمل في الزمن الطويل قلنا: صحيح» ولكن 
قرينة اجتماعها مع الخلود ينني ذلك هنا وإلا فكأنه قال: قاطنين فبها مكثاً 
طويلاً زمناً طويلاً فيكون قد قرر اللفظ جرد التأكيد الذي هو غير محتاج إليه 
هنا. 


فإن قلت: التأكيد لا بد منه على التقديرين لأنه إن أراد بالخلود الدائم» 
كما ذكرتم فا أتى بقوله أبداً إلا للتأكيد. : 


قلت : التأكيد على تقدير إرادة الدائم مناسب مناسبة شديدة لأن امحكوم به 
أولاً أعني المكث الدائم شيء عظم يليق بخطبة التأكيد فكان التأكيد دليلاً 
عل م قلناه من أن المراد بالخلود الدائم للاحتجاج إلى التأكيد, والحالة هذه, 
ويدل ذلك أيضاً من الآية قوله : لإفإن له نار جهنري, ولم يقل فإنه يدخل نار 
جهنم بل أ بلام الاخصاص ء ولملك بالموضوع للدوام والبقاء وعندر الحزاف يان 
المؤكدة للجزاء حيث قال : فإن له ول يقل فلهء ثم أكد ثانياً عند ختام ذكر 
الجزاء بقوله أبدأًء ولم يبق علينا إلا أن الدائم لا يستحقه غير الكافر والآية في 
المعاصي 4 وهو أعم إلا أن يكون هذا العام قد أريد به الخاصء وأما النقشواني 
فقال: ليس العصيان عبارة عن ترك الأمر فقط بل عن ذلك مع زعم بطلا 
مقتضاهء وهو ترجيح جانب العقب على الترك أو عدم الازعان بمقتضاه وهو معنى 
قوله تعالى في الملائكة : #لا يعصون الله ما أمرهم #أي يجزمون مقتضاه ومتثلون 
ومتنع منهم عدم الاتيان مقتضاهء قال وكذلك في قوله تعالى: #أفعصيت ' 
أمري # معناه ما ذكرنا لأن موسبى عليه السلام يقول : أزعمك انها أخريتة عه 
عليك وأمرتك به باطل غير سديد حتى تركته, وأراد أن يعاقبه فكان جواب 


ذم 


مروف كله التتلام. امرك ل كن ةع على زعم البطلاك بل بناء على 
مصلحة أخرى» ثم ثم أن موسى عليه السلام: لما سمع ذلك قبل معذرته. وعلم أنه 
ليس بعاص ما أمره مع أنه كان تاركاً لما أمره قال : ولو كان العصيان باقياً 
لكان سبب العقاب باقياً, ولا كان يمتنع .عن عقابه بالقدر الذي ذكره قال: 
ويهذا استحق العاصي: الخلود. في النار. بهذه الآية» وكان ضالاً ضلالاً مبيناً 
بدليل قوله : ( ومن يعص لله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً) وترك المأمور به مع 
زعم بصحة مقتضاه لا يوجب ذلك» هذا كلامه وهو مدخول» أما قوله العصيان 
. ترك الأمر مع زعم بطلان مقتضاه قلنا: هذا خلاف لجاع الذائع 5 اللغة 
العر بية» و يلزم على هذا أن لا يطلق على من خالك أوامن! الله ورسوله أنه 
عاص ما لم ينضم إلى ذلك هذا القيدء وهو واضح البطلان» وأما قوله: (لا 
: يعصوث الله) فليس معناه إلا أنهم متثلون أوامره» وأما قضية هاروث عليه السلام 
فهو لم يعص أخاه موسى عليه السلام, وإنما موسى استفهمه ا رآه لم يفعل ما 
أشار به كان يقول ما كان بمنعك من ذلك هل عصيت أمري» فقال هاروث: 
.لاء ولكن المانع أني خشيت أن تقول: فرقت بين بني إسرائيل» فقبل موسى 
عليه السلام عذرهء وعلم أنه لم يعصه لا باعتقاده بطلان مقتضى أمرهء ولا 
بامتخالفة لأن أمره لم يكن مطلقاً بل مقيداً بعدم المانع » وإن لم يكن التقييد 
موجودا في اللفظ ' كما تقول لوكيلك: اشتري اللحم» ثم تقول: ما منعك من 
شرائه هل عصيت أمري» فيقول لك لاء بل كان السوق غير قائم, أو اللحم غير 
موجود والله أعلم . 

قال: (الخامس: أنه عليه السلام احتج لذم أبي سعيد الخدري على ترك 
استجابته وهو يصلي بقوله تعالى : إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم#. 

الدليل الخامس : ما رواه البخاري من أن النبي صل الله عليه وسلم دعا 
أبا سعيد وهو في الصلاة فلم يبه فقال: «ما منعك أن تيب وقد سمعت الله 
يقول : # استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم#» وهذا الاستفهام ليس على حقيقة» 
لأنه عليه السلام كان يعلم أنه في الصلاة فدل على أنه مجحرد الذم والتوبيخ» 
ولولا اقتضاء الأمر للوجوب لما كان ذلك» وقد وقع ف الكتاب أن 0 سعيد 


وذن 


هذا هو الخدري. وكذا وقع في المحصول وغيره من كتب الأصول ظناأ من 
مصنفها أنه لا أبو سعيد في الصحابة إلا الخدري» وهذا الظن نشأ لهم من شهرة 
الخدري, وعدم ظروف ذكر غيره على أسماعهم , وأبو سعيد هذا إنما هو ابن 
المعلي» وليس هو بخدري )١(‏ والقراني رحمه الله نبه على ذلك: ومن كتبه 
استفدناه وهو صحيح, وقد سألت شيخنا الحافظ الذهبي رحمه الله, هل روى 
' هذا الحديث من طريق الخدري في شيء من الكتب والأجزاء فقال لاء ووقع 
الحديث في بعض الكتب منسوباً إلى ألي بن كعب» وليس بجبيد أيضاًء وقد 
. نجزت الدلائل الخمس وهي إنما تفيد ثبوتها أن الأأوامر العاكرة مك الشارع 
للوجوب, لأنها حقيقة الوجوب بأصل الوضع كما هو المدعي فلا بد من إقامة 
الدليل على أنها في اللغة كذلك, لكن لما كان الغرض المهم معرفة مدلولان 
أوامر الشارع خص الاستدلال بها وقد قدمنا أن الختار عندنا ما ذهب إليه إمام 
الحرمين. وليس الشرح موضع تقريره والذب عنه. ٠‏ 


)١(‏ الخدري هو: سعد بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي. صحابي جليل» كان من الملازمين 

للنبي ‏ يَكةِ ‏ وشهد معه كثيراً من الغزوات . توفي سنة 7 ه بالمدينة المنورة ( خلاصة تهذيب 
الكال ارا . : 

أما أبوسعيد بن المعلى : فهو: رافع بن المعلى بن لوذان بن حبيب بن عدي الأنصاري . مات 
سنة 78 ه ( خلاصة تهذيب الكال 15/9). 

وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى في تفسير سورة الفاتحة والأنفال. فتح 
الباري (4/4؛ ؟-لالام) كيا رواه الإمام أحمد في مسنده (9/؟41-41). 

والترمذي في فضائل القرآن» والطبري في تفسير سورة الأنفال (177/11). 


ان 


أدلة القائلين بالندب 

قال: احتج احالف بأن الفارق بين السؤال والندب هو الرتبة» والسؤال 
للندبء فكذا الأمر. 

قلنا: السؤال, وإن لم يتحقق.. 

ذكر المصنف لبعض الخالفين دلائل. 

أولها لأبي هاشم القائل: بأن الأمر للندب لا جرم إن في بعض النسخ 
احتج أبو هاشم لكن ذلك غير مستقيم لأن الثالث والثاني عن أحد التقزيرين 
كما سيأقٍ إن شاء لله تعالى لا تعلق لها لأبي هاشم» وتقرير ما احتج به أبو 
هاشم أنه لا فرق بين السؤال والأمر إلا الرتبة» فإن رتبة الأمر أعلى من رتبة 
السائل والسؤال للندب, فكذلك الأمر لأن الأمر لو دل على شيء غير الندب 
من إيجاب أو غيره لكان بينها فرق آخر وهو خلاف ما نقولوه. 

هذا تقرير الاحتجاج يعبر بعض الشارحين بأن الأمر لو دل على الازيجاب 
وهي عبارة صحيحة في الرد على القائلين بالوجوب إلا أن أبا هاشم لم يأت بهذا 
الوجه لابطال مذهب الوجوب بل لتقرير مذهبه» فكان الأحسن أن يقال بأن 
الأمر لودل على شيء غير الندب» كما أوردناه ولا يخص الوجوب بالذكر. 

وأجاب المصنف : أن السؤال من حيث الوضع يدل على الإيجاب أيضاً لأن 
صيغة افعل عند القائل لأنها للإيجاب موضوعة لوجوب الفعل مع المنع من 
الترك . وقد استعملها السائل» لكلن لا يلزم من السؤال الوجوب . إن الوجوب 
حكم شرعي يستدعي إيجاب الشبع, ولذا لا يلزم المسؤول القبول. 

فإن قلت: إذا دل السؤال على الاإيجاب لزم افتراقهها من وجه آخرء إذ 
إيجاب الأمر يدل على الوجوب بخلاف إيجاب السؤال . 


لذن 


قلت:. إيجاب الأمر أيضاً غير مستلزم للوجوب» لجواز أن يوجد بدون 
الوجوب, كما إذا أمر السيد عبده مما لا يقدر عليه حساً وشرعا . 

وقد أجاب الأسفرايني أحد شراح هذا الكتباب عن السؤال بأن المعنى 
تكون الفارق بينها الرتبة» هو كون إيجاب الأمر يقتضي الوجوب بخلاف 
السؤال: وهذا فيه نظر إذ هما مدلولان متغايران, على أن هذه المباحث كلها 
نما هي على تقدير ثبوت اعتبار الرتبة حتى يكون فارقه, لكنها عند المصنف غير 
معتبرة أن العلو والاستعلال لا يعتبران كما تقدم, فلدي أجاب به الصنف 0 
تسلبم ثبوت الفرق نعم. الفرق بين السؤال والأمر عندهء فرق ما بين العام 
والخاص » فإن السؤال أمر صادر يتذلن والأمر أعم . 

وأما قول بعض الشارحين» قد:يترتب الوجوب على السؤال كسؤال المضطر 
وقد لا يترتب» وقد يترتب على الأمر» وهو ما إذا كان صادراً ثمن هو له 
وكان مقدوراً للمكلف» وقد لا يترتب» وني تمثيله لترتيب الوجوب على السؤال 
بحالة الاضطرار نظرء لأن وجوب إطعام المضطر ليس لسؤاله بل لكونه مضطراً 
حت لوم يسأل» وعرف أنه مضطر وجب إطعامه من غير سؤال . 


ع اي ع 
ادلة القائلين باءها للقدر المشترك 
قال: (بأن الصيغة لما استعملت فيا والاشتراك واجاز خلاف الأصل» 
فيكون حقيقة في القدر المشترك . ش 3 
قلنا: يجب المصير إلى امجاز لكا بيننا من الدليل). 
احتج من ذهب إلى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب 
بأنها وردت للوجوب تارة» وللندب أخرى» فوجب أن تكون حقيقة في القدر 
المشترك بينههاء وهو رجحان الفعل عن التركء وإلا فإن كان حقيقة فيها لزم 
الاشتراك أو في أحدهما لزم الجاز فهها على خلاف الأصل» ويمكن أن يقرر هذا 
الدليل على وجه آخر يصير به دليلاً لأبي هاشم على أنه حقيقة في الندت, 
وذلك بأن تزيد على ما ذكرنا أن هذه الصيغة دالة على أصل الرجحان وجواز 
الترك ثابت بمقتضى البراءة الأصلية التى لم يوجد ما يزيلها في رجحان وجود 
العقل مع جواز الترك ثابت حينئذ» ولا نعنيى بالندب إلا ذلك . 
والجواب إنا قد بينا أن الأمر حقيقة في الوجوب كما سبق. فالمصير إلى 
كونه محازأ في الندب. وغيره من الوارد واجب لثلا يلزم الاشتراك, وامجاز أولى 
به. 
واعلم أن التقرير الأول : هو الأقرب إلى كلام صاحب الكتاتء والثاني: 
هو ما أورده الإمام وفيه نظر لأن كوننا لانحكم عليه بالوجوب للبراءة الأصلية 
غير جعلنا إياه حقيقة في الندب, وحكمنا عليه بعد الوجوب لا يقتضي أنه 


قيقة 5 الندب 1 


حك 


أدلة القائلين بالتوقف 

قال: (بأن تعرف مفهمماً لا يكون بالعقل, ولا بالنقل: لأنه لم يتواتر» 
والآحاد لا تفيد القطع قلنا: المسألة وسيلة إلى العمل فيكني فها الظن» وأيضاً 
يتعرف بتركيب عمل من مقدمات نقلية كها سبق). 

احتج من ذهب إلى الوقف بأنه لو ثبت في إحداهما لثبت بدليل الامتناع 
إثبات اللغة بالتشهى» وذلك الدليل إما عقلى أو نقلى» والأول: لا يمكن إذ لا 
محال للعقل في اللغة والثاني: إما متواتر» وهو منتف, وإلا لكان ضرورياً 
حاملاً لكل أحد من هذه الطوائف وكان النزاع يرتفع من بينهم, وأما الآحاد. 
وهي لا تفيد القطع إنفا تفيد الظن وهو في المسائل العلمية غير كان والمسألة 
علمية إذ هي من قواعد أصول الفقه ولم يجر الشارع العمل بالظن في أصول 
الفقه كيا نقله عن العلماء قاطبة الأ بياري شارح البرهان حكاه عنه القرائي» 
وإنما ذلك للاهتمام بالقواعد, وإذا انتفت طرق المعرفة تعين أوقف وهذا الذي 
نقله الابياري رأيته في كلام القاضي في مختصر التقريب والورشاد في غير 
موضعين أجاب بوجهين . 

أحدهما: أن هذه اللمسألة وسيلة إلى العمل فيكنى فها حصول الظن كما 
يكفي حصول الظن في مقاصدها في العمليات وحاصل هذا الجواب منع كون 
المسألة علمية وقد اختلف الأصليون في أن هذه ظنية يقيئية . 

الثافي: أن هذا الحصر ممنوع وسند المنع أنه يجوز أن يعرف بدليل مركب 
من العقلي والنقلي كا سبق في الدليل الرابع أن تارك المأمور به عاص وكل 
. يستحق النار ينتج العقل من هاتين الثقليتين أن تارك المأمور به يستحق العقاب 
ولا معنى للوجوب إلا ذلك وكا سبق أيضاً في الدليل الثالث وهو تارك المأمور 
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به مخالف وكل مخالف معذب فتارك المأمور به معذب» وكا سبق في باب 
اللغات الجمع المحلي بالألف واللام يدخله الاستثناء والاستثناء ما لولاه لدخل 
فيدل على أن الجمع الحلٍ للعموم فقول المصنف كما سبق يحتمل عوده إلى كلء 
واحد من هذه الثلاث», وقد أجيب عن هذا الدليل بجواب ثالث وهو التزام 
حصوله بالتواتر ولا يلزم منه رفع الخلاف لأنه إفا يلزم ذلك إن لو كان العقلي 
هنا ضرورياً لكنه نظري فيحتمل أن يصل إلى بعضهم بكثرة المطالعة في 
كلامهم وتواريخهم ولا يصل إلى الآخر لعدم أو قلة اشتغاله بذلك» وأجاب 
بعضهم بأن ما ذكره المتوقف من الدليل لازم عليهء وذلك لأن العقل لا 
يقتضي الوقف والنقل القطعي غير متحقق والظني لا يفيد فا كان جوابه فهو 
جوابناء لكن في هذا نظر إذ المتوقف لم يحكم بشيء فلا دليل عليهء واعلم أن 
المنع الثاني ذكره المصنف قدمه الإمام على الأول وهو أولى على قاعدة أهل 
النظر ما فعله المصنئف فكان ينبغي أن يقول: لا نسلم الحصر سلمنا نختار 
معرفته بالآحادء والجدليون يعللون مثل ذلك بأن الثاني هنا مثلاً فيه تسلم. 
للحصرء فلا يحسن منعه بعد ذلك, والله أعلم. 

قال : (الثالثة: الأمر بعد التحريم للموجوب وقيل: للإباحة لناء أن الأمر 
يفيده وورؤده بعد الحرمة, لا يدفعه قيل: إذا حللتم فاصطادوا قلنا: اللا 
بقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) . 

هذه المسألة مفرعة على ثبوت أن صيغة افعل: تقتضي الوجوب» فاختلف 
القائلون بذلك فها إذاة أوودك نمك اللطن هل هي باقية على دلالتهاء أو 
ورودها بعد الخطر قرينة للإباحة أم كيف الحال على أربعة مذاهب. 

الأول: أنها على حالها ني اقتضاء الوجوبء وهو اختيار الإمام وأتباعه 
منهم المصنف» وبه قالت المعتزلة: وصححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في 
شرح اللمعء والايمام أبو المظفر بن السمعاني في القواطع» ونقله ابن الصباغ في 
عدة العالم عن اختيار القاضي أببي الطيب» ونقله ابن برهان في الوجيز عن 
القاضي, لكن لم يقل بذلك مطلقاًء وإنفا الذي قاله, كما حكاه عنه إمام 
الحرمين. في البرهان. لو كنت: من القائلين بالصيغة لقطعت بأن الصيغة 


بف 


الطلقة بعد الخطر مجراه على الوجوب, وكذا قال: في مختصر التقريب الذي 
نختاره؛ أن الأمر بعد سبق الخطر, كالأمر من غير سبقهء وإن فرضنا الكلام في 
العبارة فهي بعد الخطر كهي من غير خطر يسبق» وقد فرط من أصلنا المصير إلى 
الوقف, وها نحن عليه في صورة التنازغ كما ارتضيناه في صورة الاوطلاق من غير 
تقدم خطر انتهى . ا ْ 


والثاني : أنها تكون للاباحة ورجحه ابن الحاجبء ونقله ابن برهان في 
وجيزه عن أكثر الفقهاء والمتكلمين وأين التلمساني في شرح المعالم عن نص 
الشافعي » وكذا نقهل عن نصه عبد العزيز بن عبد الجبار الكوني كا نقله 
الأصهاني في شرح ا حصول ء وقال القاضي في مختصر التقريب أنه أظهر أجوبة 
الشافعي » وحكاه الح أو حامد الإسفرايني قِ باب الكتابة من تعليقته عن 
الشافعي وقال الشيخ أ إسحاق للشافعي كلام بدل عليه» وقال ابن السمعاني 
عليه دل ظاهر قول الشافعي في أحكام القران . 


والثالث: اختاره الغزالي : وهو إن كان الخطر الشائق عارضاً بعلة وعلق 
صيغة افعل. بزواله مثل : فإذا حللتم فاصطادوا فعرف الاستعمال يدل على أنه 
لرفع الذم فقط حتى يرجع حكه إلى ما قبلهء وإن احتمل أن يكون رفع هذا 
الخطر بندب أو إيجاب», لكن هذا هو الأغلب, كقوله عليه العام كنت 
نهيتكم عن الحوم الأضاحي فادخرواء وأما إذا لم يكن يكن الخطر عارضاً بعلة ولا 

صيغة افعل» علق بزؤاها فيبق موجب الصيغة على أضل التردد بين الاريجاب " 

والتدب: وتريد ههنا احتمال الإباحةء وتكون هذه قرينة تروح هذا 
الاحتمال» وإن لم تعينه» وأما إذا لم ترد صيغة أفعل, ولكن قال: إذا حللتم 
فأنتج مأمورون بالاصطيادء فهذا يحتمل الوجوب والندب, ولا يحتمل الإوباحة » 
قال: وقوله أمرتكم بكذا يضاهي قوله : افعل في جميع المواضع إلا في هذه 
الصورة وما يقال بهاء وهذا المذهب أخذه الغزالي ما حكاه إمامه البرهان» وفي 
التلخيص عن بعضهم أنه إن ورد الخطر مؤقتاً وكان منتهاه صيغة في الاقتضاء 
فهي للإباحة» قال: والغرض من مساق الكلام رد الخطر إلى غاية» وهي 
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كقوله : وإذا حللتم فاصطادواء ثم زاد الغزالي ما ذكره, وقد قال في التلخيص 
عن هذا المذهب أنه أسد مذهب لؤلاء. 

والرابع : الوقف وهو مذهب إمام الحرمين : واختاره جماعة واستدل المصنف 
على ما اختاره» بان الأمر يفيد الوجوب, إذ التفريع على القول بذلك ووروده 
بعد الحرمة غير صالح, لأن يكون معارضاً فإنه كما لا يمتنع الإنتقال من التحريم 
إلى الاإياحة لا متنع الانتقال منه إلى الوجوب لنافاة كل واحد منها للتحريم, 
فإذا جاز الانتقال إلى أحد المتنافيين جاز الانتقال إلى الآخرء واحتج القائل 
بالإباحة بأنها وردت لذلك مثل قوله تعالى: ‏ وَإذا كلتم فاضستاكوا 74 
وقوله تعالى : « فَإِذًا قُضِيّتِ الصَّلآةٌ فَانتَشِرُوا #(0) وقوله تعالى : « فَإِذَا تطهرْنَ 
ا #4(" وني الحديث « كنت نبيتكم ع زيارة القبور فزوروها » (4) « كنت 
نبيتكم عن هوم الأضاحي فكلوا وادخروا» (20, وأجاب في الكتاب بأن هذه 
الأدلة معارضة بقوله تعالى : «قإذا انسَلَمَ الأشْهْرٌ الحُرُمُ فافتلُوا المُشْ كين 0) 
فإنه يفيد حوب لأن الجهاد واحب», وكذلك قوله تعالى: : «اؤلا تَكُلقُوا 
رُوْسَكُمْ حََّى يبْلْعَ الهَدْيّْ مَِلَّه 74 وحلق الرأس نسك؛ وليس مباح محض» 
كذا ذكره الإمام وكذلك قوله عليه السلام «فإذا أدبرت الحيضة فاغسليٍ عنك 
الدم وصلي»(9) وإذا تعارضا من هذه الجهة بتي دليلنا على أصلهء ولن يقول : 


.)9( سورة المائدة اية‎ )١( 

(0) سورة الجمعة آية .)1١(‏ 

(#0) سورة البقرة آي( ). 

(0)4 رواه الحاكم عن أنس» وابن ماجه عن ابن مسعود ( الفتح الكبير 7784/9) . 

(0) روه الترمذي من, حديث بريدة بلفظ « كنت نبيتكم عن وم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو 
الطول على من لا طول له, فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا» . 

() سورة التوبة آية (8). 2 ” 

60 سورة البقرة آية (195). 

(0) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود من حديث عائشة قالت: «جاءت 
فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله وق فقالت: يارسول الله إلي أستحاض فلا أطهرء 
أفأدع الصلاة؟ فقال البي ‏ و : إما ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة» فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » (المغني لابن قدامة 0711/١‏ . 


: 


بالإباجة أن ممنع استفادة الوجوب في هذه السور: من الصيغة الواردة بعد الخطر 
ويقول: أن الوحوب مستفاد من خارج» فإن قتال ا مش ركين واحب» وكذلك 
الصلاة بالنسبة إلى المرأة» ثم لما منع منه حصل الإحجام عنه فكان ورود الأمر 
مفيداً أن نسبب الأحجام زائل» وأن هذا الأمر صار مباحاً ومتى صار مباحاً لزم 
أن يعود إلى ما كان عليه من الوجوب . 

(فائدة) قد عرفت الخلاف في الأمر الوارد بعد الخطر هل يدل على الوجوب ' 
أو الاباحة و يضاهيه مسائل منها الكتابة فهى مستحبة؛ وإن كانت: واردة بعد 
خطرء وعن صاحب التقريب حكاية قول» أنها تجب بطلب العبد. 

ومنها: النظر إلى المخطوبة بعد العزم على نكاحها مستحب, وف وجه هو 
مباح مجرد, والأمر به في قوله 4 للمغيرة بن شعبة <«لا أنظر إليهاء فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكا» () أي يجعل بينكما المودة وأرد بعد الخطر وهو تحريم النظر إلى 
الأجنبيات عند خوف الفتنة . 

ومنها: إذا قال لعبده اتجر صار مأذوناً ويجب عليه امتثال أمر سيده وهو أمر 
وارد بعد خطرم وهو الحجر على العبد في التصرف في مال سيدهء والله أعلم . 

(تنبيه) صرح الإمام هنا بأن حكم الأمر بعد الاستئذان حكمه بعد التحرم 
حتى يقع فيه الخلاف في إفادة الوجوبء ومثال ذلك أن يستأذن على فعل شيء 
فيقول : أفعله وهذا حسن متجه ينفع في الاستدلال على وجوب التشهد 
بقوله #6 إذ سألوه كيف نصلى عليك قال: فولوا الحديث. 

قال: (واختلف القائلون: بالاإباحة في النبي بعد الوجوب). 

الذين قالوة: بأن الأمر الوارد بعد الخطر يفيد الوجوب جزموا القول: بأن 
النبي بعد الوجوب يفيد التحريم . 

وأما الذين قالوا: هناك بأنه يفيد الاباحة فاختلفوا في النبي الوارد بعد 
الوجوب فنهم : من طرد فيه الخلاف وحكم بالإباحة» ومنهم: من قال : لا تأثير 


.)1٠١/؟راطوألا رواه الترمذي وحسنه, والحاكم صححه. (نيل‎ )١1( 
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ههنا للوجوب التقدم» بل النبي يفيد التحريم, وبه قال الأستاذء وقال لا 
ينتهض الوجوب السابق قرينة في حمل النبي على رفع الوجوب, وادعى الوفاق 
في ذلك» وني التلخيص مختصر التقريب والارشاد للقاضي دعوى الوفاق» كها 
ذكر الأستاذ فإنه قال في أثناء الحجاج لو صح ااه ه للزم أن تقولوا: إذا 
فرط الإيجاب» وسبق التحتم» ثم تعقبته لفظأ تقتضي تحريا بما لو قدرت مطلقة 
أنها لا تحمل على التخريم , وقد قلتم جبيعاً أنها محمولة على التحريم انتهى» ولكن 
الخلاف ثابت مصرح بهء وقال إمام الحرمين: أما أنا فسأجب ذيل الوقف عليه 
كا قدمته في صيغة الأمر بعد الخطر وقد فرق القائلون: بأن النبي بعد الوجوب 
للتحريم مع قوهم: بأن الأمر بعد الخطر للإباحة بوجوه. 

أحدها: أن النهي لرفع لقان العلقة بالنىع والأمر التحضيل: الضالخ: 
المتعلقة بالمأمور» واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح . 

والثافي: أن النبي عن الشيء موافق للأصل الذي هو عدم الفعل» ولا 
كذلك الأمر لاقتضائه الفعل . 

الثالث: أن القائل بالإباحة, ثم نا دعاه إلها ورود الصيغة كثيرا في 
الآيات والأخبار بمعنى الإباحة» كما سبق بخلاف النبي بعد الوجوب . 


والرابع : أن دلالة النبي على التخريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب » 
لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام» والله أعلم . 

(فائدة) قد ماده الإمام في الأمر عقيب الاستئذان» وأما النبي عقيب 
الاسئذان مثل قوله و لسعد وقد قال له أوصي اللي كله قال : لا ومثل أيسلم 
بعضنا على بعض» نعم أيصافح بعضنا بعضاًء قال : نعم أينحني بعضاً لبعض » 
ذال لا نووقع في اسه كنيز من ذلك 6 فهذا الاستفهام الأصل فيه أنه استفهام 

عن الخير» كأنه يقول: أيقع هذا أو لا وجوابه في الأصل خبر أيضاً يقول : بع 
أو لا كقولك: يقوم زيد فيجيب نعم» أو لا: ثم قد تأت قرينة تدل على أن 
المراد بذلك الاستتهام عن الحكم الشرعي, كما في هذين الحديثين وأشباهههاء 
فإن القرينة تدل على أن المراد الاستفهام على الحكم الشرعي » أما الكدونية ال 
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الجواز أو الاستحبابء وقد يكون استرشاداً أيضاً فيكون الجواب بلا أو نعم 
وأرد على ما فهم من السؤال, والظاهر في الحديث. 

الثاني : أن المراد الاستفهام عن الجوازء ولذلك كان الانحناء حراماً وقوله 
نعم : في السلام والمصافحة فيه جواز ذلك خاصة واستحبابه من دليل اخر ولا 
نقدره أمراً بل خبرأء وكذا قِ حديث سعد الظاهر فيه أنه استفهام عن الجوازء 
ولذلك في الثلث, قال: الثلث والثلث كثير, فإن نعم مقدرة فيه ولا نقدره 
أقرا الأنه ليلق نهدا لقولهة أله كن ويس قر ال ديز امراً 
وصرفه عن ظاهره» فهذا هو القاعدة في ذلك" قررها والدي “رحمه, و ينبني علها 
مباحث في مواضع كثيرة فافهمها. 2 

قال: (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه وقيل: للتكرار 


وقيل : للمرة وقيل : بالتوقف للاشتراك. أو للجهل بالحقيقة . 

الأمز: إما أن يرد مقيداً وهو نوعان: 

. أحدهما: أن يرد مقيداً بالمرة» أو بالتكرار فيحمل عليه قطعاً. 

والثاني: أن يرد مقيداً بصفة أو شرط وسيأتي الكلام غلنة إن“ شاء الله 
وأما إن يرد مطلقاً عارياً عن القيود» وهو مسألة الكتاب وفيه مذاهب. 

أحدها: أنه لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة. وإنما يفيد طلب 
الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة» نعم لا يمكن إدخال الماهية في الوجود 
بأقل من مرة فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور بهء لا أن الأمر يدل 
عليها بذاته واختاره الإمام وأتباعه» منهم المصنف والآمدي وابن الحاجب» 

وقد عبر المصنف عن المرة بقوله ولا يدفعه, فإنه إذا لم يدفع التكرار لا 
يكون للمرة» فإنه لو كان للمرة يدفم التكرار إذ هما متقار يان. 

والثاني : أنه يدل. على التكرار المستوعب لزمان العمرء ونقل الشيخ أبو 
إسحاق في شرح اللمع عن شيخه أبي حاتم القزو يني وعن القاضي أبي. بكر 
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وهو مذهب الأستاذ وجاعة من الفقهاء والمتكلمين, وذكر الأصفهاني أن 
العا مى نقله عن أكثر أصحاب الشافعى, لكن شرط هذا القول الإمكان دون 
أزمنة قضاء الحاجة والنوم. وضروريات_الإنسان كرا صرح ننه أكثر الأصولبين» 
منهم الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين, وابن الصباغ في عدة العالم والآمدي 
وغيرهم . 

قال صني الدين الهندي: ثم لا يخني عليك أنه ليس المراد من التكرار هنا 
معناه الحقيق» وهو اعادة الفعل الأول, فإن ذلك غير تمكن من المكلف» وإنما 
المراد مثله, ولك أن تقول ما تريد بقولك ليس المراد إعادة ذلك الفعل الأول» 
اريك الماهية مع قيد التشخيص في الأول» أم الماهية وحدهاء الأول: مسلمء 
والثاني : ممنوع لأن الماهية الموجودة في الأول موجودة في الثاني بعينها . 

والثالث: أنه يدل على المرة ولا يحتمل التكرار» وإنما يحمل عليه بدليل» 

. ونقله الشيخ أيو إسحاق عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة, وأكثر الفقهاء» وعن 

اختيار شيخه القاضي أبي الطيب» والشيخ أبي حامد» ونقل بعض الشارحين 
تبعاً للأصفهاني في شرح المحصول عن الآمدي أنه قال: وإليه ميل إمام الحرمين 
والواقفية, ثم خطا هذا الشارح الآمدي بأن إمام الحرمين إفا يرى الوقف ولا 
يقضي في الزيادة بنفي ولا إثبات. 

واعلم أن الآمدي لم ينقل في الأحكام عن إمام الحرمين إلا الوقفء. كما 
هو الواقع وهذه عبارة الآمدي , ومنهم من نق احتمال التكرارء وهو اختيار أببي 
الحسين البصري وكثير من الأصوليين» ومنهم من توقف في الزيادة ولم يقض 
فيها نني ولا إثبات» وإليه ميل إمام الحرمين والوقفية انتبى. والظاهر ان نسخة 
الأصفهاني » وكذلك هذا الشارع من الأحكام سقيمة سقط مها من قوله: 
ومنهم إلى قوله وإليه, وهذه النسخة التي عندي صحيحة مقروءة على الآامدي 
وعلها خطه. 

واعلم أن صني الدين الهندي نقل عن أي الحسين وكثير من الأصوليين 
المذهب انختار, وهو خلاف ما نقله عنه الأمدي كي رأيت» والذي رأيته 5 


5 


المعتمد يقتضي موافقة ما نقله الهندي» أو يصرح بل لم يحك هذا القول الذي 
نقله عن الآمدي بالأصالة . 

والرايع : التوقف » قالوا: وهو محتمل لشيئين . 

أحدهما: أن يكون مشتركاً بين التكرار والمرة فيتوقف إعماله في أحدههما 
على قرينة» وهذا قد صرح بحكايته صاحب الكتاب في كتابه المرصاد الذي 
وضعه على مختصر ابن الحاجب. 

والثاني : أنه لأحدها ولا نعرفه فيتوقف لجهلنا بالواقع» ولقائل أن يقول : 
وضعه للمرة وللتكرار كل منها. على . حدته وضع للنقيضين , لأن التكرار وحده 

مع المرة وحدها مما لا يجتمعان, إذ لا تجتمع الوحدة بقيد الوحدة مع الكثرة» 
معن ا هينر د تيل القع د 
للنقيضين على رأي الإمام ومن نحا نحوه ممتنع » فكيف يتجه ممن يعتقد اعتقاده 
أن يجعل التوقف محتملاً» وني المسألة مذهب خامس حكاه صني الدين الهندي 
عن عيسى بن أبان أنه ل اد 
في جميعها وإلا فيلزمه الأقل. 

قال: (لنا تقييده بالمرة والمرات من غير تكرير ولا نقض» وأنه ورد مع 
التكرار وعدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك, وهو طلب الإتيان به دفعاً 
للاشتراك والمجازء وأيضاً لو كان للتكرار لعم الأوقات» فيكون تكليفاً بما لا 
يطاق, وينسخه كل تكليف بعده لا يجامعه) . 

استدل على المختار بأوجه: 

أحدهها: أنه لو كان الأمر المطلق دالاً على المرة لكان تقييده بها تكراراً 
وبالرات نقضاًء ولو كان دالاً على التكرار لكان تقييده بالمرات تكراراً بامرة 
نقصاً والملازمة بيئة واللازم باطل الصحة» قولنا: افعل ذلك مرات» وليس فيه 
تكرار ولا نقض» ولا يخق عليك أن هذا الوجه ليس حجة إلا على من يدعي 
أنه نص بالمرة الواحدة» ولا يحتمل التكرار ومن يدعى العكس» أما من يدعي 
التوقف والظهور في أحدهما فلا يصلح حجة عليه.' ْ ا ْ 


الثاني : أنه ورد للتكرار شرعاً مثل قوله تعالى: #أقيموا الصلاة وأتوا 
الزكاة ه وظ كتب عليكم الصيام م وعرقاً مثل قول القائل لغيره: احفظ دابتي 
وأحسن إلى الناس وورد للمرة شرعاً كآية الحج والعمرة» وعرفاً مثل: ادخل 
الدار» وقول السيد لعبده اشتر اللحمء فحيئئذ إما أن يكون حقيقة فيها فيلزم 
الاشتراك أو في أحدهما فيلزم امجازء وامجاز والاشتراك على خلاف الأصل 
فيكون للقدر المشترك بيبهماء وهو طلب الإتيان بالمأمور. وذلك أعم من أن 
يكون في المرة الواحدة أو المرات, وحيئذ لا يدل على أحدهما بخصوصه., إلا 


بقريئة . 


وهذا الدليل قد استعملوه في مواضع عذينة ليطن" 'المتأخرين من 
الأصوليين» كالنقشواني وغيره قد ضعفوة فقالوا: إذا كان موضوعاً للقدر المشترك 
الذي هو مطلق الطلب» ثم استعمل في طلب خاص فقد استعمل في غير ما 
وضع له ١ن‏ لكشم لاي عع ا ميل عل مات لهفيهوز عاراء 
وأيضاً فإن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية على رأي الإمام وأتباعه» فإذا 
استعمل فيا تشخص منها في الخارج يكون مجازاً لأنه غير ما وضع له فتقرر أن 
استعمال الأمر في المقيد بالتكرار, وبالمرة مجاز لما قلناه: وهذا بحث صحيح 
مطرد في كل أعم استعمل في أخص» وبعضهم يفصل فيه فيقول: إن استعمل 
فيه باعتبار ما فيه من القدر الأعم فهو حقيقة, وإن استعمل فيه اعتبار 
خصوصه فهو مجاز, وهذا التفصيل لا حاجة إليه لأنه إذا استعمل فيه باعتبار ما 
فيه من القدر الأعم لا يخرج عن كونه استعمل العام في الخاص» وقوله : 
باعتبار سبب في الاستعمال فهو كاستعمال الأسد الشجاع» باعتبار الشجاعة» 
وإن أراد بقوله: باعتبار أنه لم يستخمل إلا في الأعم فذلك إحالة لفرض ‏ 
المسألة, لأن فرض المسألة أنه استعمل في الأخص. 


الثالث: وهو دليل على ضعف القول بالتكرار» لأنه لو كان مقتضياً 
للتكرار نعم جبيع الأوقات» حتى يجب فعل المأمور به فيهاء» وذلك لعدم أولوية 
وقت دوت وقت, لكنه لا يعم جميع الأوقات لوجهين . 


آه 


أحدهما: أنه لوعمها للزم وقوع التكليف بما لا يطاق. 

والثافي: أنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن مجامعته له في 
الوجود وذلك أن الأمر الأول : قد استوعب جميع الأوقات بفعل المأمور به 
والثاني : يقتضي الا تيان بامأمون. به والا تيان بالمأمور به أولاً» لد يمكن 8 
لكان اناي 00 وحويه 7 الي النسخ 0 
نقيت ما ماناس أنه لاديس كل الأزوقات» 00 
المصنف بقوله : لا يجامعه ليحترز عما يجتمع معه كالصوم مع الصلاة وني هذين 
الوجهين نظر. 

أما الأول: فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقدم . 

وأما الثافي: فلأن النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني : مطلقاً. غير خصص 
ببعض الأأوقات شرعاً أو عقلاً» ومثل هذا غير واقع في الشرع , ولو وقع لا لتزم 
م وق النسخ » وأما إذا كان الأمر الثاني مخصوصاً ببعض الأ وقات» فلا 
يلزم منه نسخ الأول بل تخصيصه» ولا امتناع في ذلك على أنه غير واقع على 
الوجه 0 

قال: (تمسك الصديق رضي الله عنه على التكرار بقوله : (واتوا الزكاة). وم 
ينكر عليه. قلنا: لعله عليه الصلاة والسلام بين تكراره قبل النبي يقتضي 
التكرار» فكذا الأمر قلنا: الانتهاء أبدأ ممكن دون الامتثال قيل: لول يتكرر م 
يرد النسخ . قلنا: وروده قرينة التكرار) . 

احتج من ذهب إلى أن الأمر يفيد التكرار بثلاثة أوجه. 

أحدها: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه, تمسك على أهل الردة من 
وجوب تكرار الزكاة بقوله تعالى: (وآتوا الزكاة) ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة, فدل على انعقاد الجاع على أن الأمر للتكرارء والجواب بعد تسليم 
أن الإجاع السكوتي إجماع, أنه لعل النبي كه ء بين للصحابة رضي الله عنهم» 
أن قوله : طإوآتوا الزكاةيي يفيد التكرار فتمسك الصديق رضوان مله نا 


ىه 


مستنداً إلى ما بينه عليه السلام. وهذا وإن كان خلاف الأصل إذ الأصل أنه 
ل يبين لكن يجب المصير إليه جمعاً بين الأدلة» وقد يجاب يأن أمر الصلاة 
والزكاة والصوم معلوم التكرار بالضرورة من دين محمد عليه السلام أو بأن ههنا 
مع صيغة الأمر غيرهاء» وهو أن القاعدة تكرر الحكم بتكرر سببه» وسبب 
وجوب الزكاة نعمة الملك فليا تكررت تكرر وجوب الزكاة, وهذا مقتضى 
للتكرار غير الأمر. 

وثانيها: أن النبي ية يقتضى التكرار فكذلك الأمر قياساً عليه , والجامع كون 
كل منهها للطلب» والجواب أنه مكن الانتهاء عن الشىء دائماً لأن فيه بقاء على 
العدم, وأما امتثاله أبداً أعني استعماله دائاً فغير 5-7 وهذا الجواب من 
المصنف ربما يفهم اختياره أن النبي يقتضي التكرار بلا خلاف», وقد صرح بعد 
ذلك بأن النبي كالأمر في التكرار وعدمه ثم لك أن تقول : في هذا الجواب نظرء 
لأن من قال: الأمر يقتضى التكرار اشترط الإمكانء كما سبق فامتثال الأمر 
أبداً حينئذ كالانتهاء أبداً 3 حيث الامكان» فالصواب في الجواب أن يقال: 
هذا إثبات اللغة بالقياس» وليس بصحيح سلمنا صحته لكن لا نسلم أن النبي 
يقتضى التكرار» بل هو على وزان الأمر سلمنا أن يقتضي التكرار لكن مقتضى 
الأمر اتحاد الم به وذلك يصدق مرة واحدة بخلاف النبي» فإنه لما كان 
مقتضاه الكف عن المنبي عنه لم يتحقق ذلك» إلا بالامتناع المستمر. 

وثالئها: أنه لولم يدل على التكرار ودل على المرة لم يرد النسخ» لأن وروده 
إما بعد فعلها, وذلك محال إذ لا تكليف» وإما قبله وهوويدل على البداء, أي 
ظهور الصلحة بعد خفائها, وذلك محال على الله سبحانه وتعالى: وورود النسخ 
جائز فدل على أنه للتكرار والجواب أن النسخ لا يجوز وروده عليه فإ ورد 
صار بذلك قرينة في أنه كان المراد به التكرار وحمل الأمر على التكرار لقرينة 
جائز. 

قال: ( قيل: حسن الاستفسار دليل الاشتراك . 

قلنا: فقد يستفسر عن افراد المتواطىء ) . 


روفن 


إحتج من قال باشتراك الأمر بين التكرار والمرة بأنه يحسن الاستفهام فيه 
فيقال: أردت بأمرك فعل مرة واحدة أو أكثر. وحسن الاستفهام دليل الاشتراك» 
والجواب أن مدعانا للتواطؤ ويجوز الاستفسار عن أفراد المتواطىء كما إذا قلت : 
اضرب إنساناً فإنه يحسن أن يقال, عمراً أم زيدأ وأعتق رقبة» فإنه يجوز أن 
يقال : مؤمنة أم كافرة وقد تم شرح ما في الكتاب» وليس فيه تعرض لشيء من 
شبه القائلين بالمرة» ومنها: أن من قال لغيره: ادخل الدار فدخل مرة عد 
متثلاً» ومنها لو قال لوكيله: طلق زوجتي لم يملك أكثر من واحدة» ومنها لو 
قيل: صار زيد صدق مرة فليكن مثله في الأمر. 

والجواب عن الأول : أن ذلك إنما يدل على أن الأمر غير ظاهر في التكرار 
لا على امتناع احتماله, وهذا لو قيل: ادخل مرارأ أصح, ولوعدم الاحتمال لم 
يصح هذا التفسير وهو الجواب عن طلق زوجت » وذلك لعدم ظهور الأمر فيا عدا 
الواحدة, لا لعدم الاحتمال لغة. الجواب عن الثالث: أنه قياس في اللغة فلا 

(فائدة) استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول» حتى لو 
سمع ثانياً فلا يستحب إجابته يظهر تخريج المسألة على أن الأمر هل يقتضي 
التكرار. ش 

وقد حكى النووي في شرح مسلم عن حكاية القاضي عياض اختلاف 
العلماء في هذه المسألة وحكى بعضهم عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه 
قال يجيب كل واحد لتعدد السبب. 

قال: (الخامسة: المعلق بشرط أو صفة مثل: وإن كنتم جنبا فاطهروا 
والسارق والسارقة فاقطعواء لا يقتضي التكرار لفظاً و يقتضيه قياساً. 

أما لأول: فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه, 
ولأنه لوقال: إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر. 

وأما الثاني :. فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكرارهاء وإفا لم 
يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله). 
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الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار الأمور به بتكرارهما من 
قال: الأمر المطلق يقتضي التكرار فهو هنا أولى» ومن قال: لا يقتضيه اختلفوا 
هناء ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيهاء فتقول : 

قال الآمدي ومن تبعه: ما علق المأمور به من الشرط أو الصفة إما أن 
يكون ثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل الزانية والزاني فاجلدواء وقولنا: إد 
كان هذا المانع خراً فهو حرام فإن الحكم يتكرر بتكرره اتفاقاً» وإن لم يثبت 
كونه علة بل توقف الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه 
الرجم» فهو محل الخلاف» انتبى, وهو مقتضى كلام ابن برهان في الوجيز» 
ووافق عليه صني الدين الهندي مع تمسكه للصفة بالسارق والسارقة. 

واعلم أنه مناف لكلام الإمام والمصنف» إن مقتضى كلامهها أن الخلاف 
جار مطلقاً ألا تراهما وقد مثلا للصفة بقوله: والسارق والسارقة مع ثبوت كون 
| السرقة علة القطع» وكذلك قولما في الدليل الآتي, إن شاء الله تعالى . 

الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها فعندهما أن المانع هنا مانع لاوفادة 
ترتيب الحكم على الوصف للعلية» و ينتجه أن يقال: في الجمع بين الطريقتين 
أن الأمدي» ومن سلك طريقه فرضوا الكلام مع من يعترف بأن ترتيب الحكم 
على الوصف يفيد العلية» والإمام تكلم في أصل المسألة مع المخالفين في 
الموضعين, وأما ما في شرح هذا الكتاب للاسفرايني من تخصيص محل الخلاف 
مما إذا كان لكل من الشرط والصفة صلاحية العلية فغير سديد. إذا عرفت هذا 
في المسالة مذاهب : 

أحدها: أنه لا يقتضي التكرار وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي واختاره الآمدي وابن الحاجب. 

والثاني : أنه 1 يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين لأن 
الثالث يخالف لما قرره من تخصيص محل النزاع بما ذكر. 

والثالث: مذهب اقتضاه كلام القاضي في التلخيص مختصر التقريب 
والإرشاد, وهو أن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار دون المعلق بصفة . 


نان 


2 


قال إمام الحرمين في هذا الكتاب: وهو الذي يضح وارتضاه القاضي . 

فإن قلت: هذا مذهب لا يعرف في كتب المتأخرين فا ذلك من كتاب 
التلخيص على وجوده. 

قلت: دل على ذلك أن القاضى لا ذكر أن المعلق بشرط لا يقتضي 
التكرار» وحكى خلاف الخصوم فيه ال وما ذكروه في هذه المسألة أن قالوا: 
الحكم يتعلق بالعلة والشرط, ثم إذا علق بالعلة تكرر بتكررهاء فكذلك إذا 
علق بالشرط. وهذا الذي ذكروه اجتراء منهم بدعوى مجردة فإننا نقول لهم : 
خلافننا يؤول إلى صيغة غريبة» وقضية مفهومة, وقد أوضحنا منع إثبات اللغة 
بالمقاييس ومعظم كلامهم يتردد عل القياس فلم قلتم إن الصيغة المبنية على 
التعليل يضاهها الصيغة المبنية على الشرط فاكتفت بذلك وسنفرق بين العلة 
والشرط ف أبواب القياس» انتبى كلامه وهو صريح فيا ذكرناه, وإلا ما كان 
يلتزم امخالفة في العلة كما فعل الغزالي» فإنه فرض المسألة في الشرط واختار عدم 
التكرار ثم أورد من جهة الخصم أن الحكم يتكرر بتكرر العلة والشرط مثلهاء 
فإن علل الشرع أمارات وأجاب بأن العلة إذا كانت شرعية فلا نسلم تكرر 
الحكم بمجرد إضافة الحكم إليها ما لم تعترف به قرينة التعبد بالقياس . 

وهذا المذهب الذي ارتضاه القاضى هو الختار لما سنذكره إن شاء الله 
تعالى . ْ 

. المذهب الرابع: واختاره الإمام وبه جزم المصنف أنه لا يقتضيه من جهة 

اللفظ و يقتضيه من جهة القياس فهنا مقامان: 

الأول: أنه لا يفيد لفظاً واستدل عليه بوجهين: 

أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة, والشرط يحتمل التكرار» ويحتمل 
عدمه, فإن اللفظ إفا دل على تعليق شيء على شيءء وذلك أعم من تعليقه 
عليه في كل الصور أو في صورة واحدة» والدليل عليه صحة تقسيم ذلك المفهوم 
إلى هذين القسمين» ومورد التقسم مشترك بين القسمين» والمشترك بين الشيئين 
لا إشعار له بواحد منها فإذا تعلق الشيء على شيء لا يدل على تكرار التعليق 


لمن 


واعترض القراني على هذا بأن الخصم قد لا يسلم صحة التقسيم, فدعواها 
مصادرة على المطلوب . 

والثافي: أنه لو قال: لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» لم يتكرر 
الدخول ولو دل عليه لفظأ لتكرر, كما لوقال لهاء كلما دخلت» ثم إذا لم يدل 
عليه في الانشاء فلا يدل عليه في الأمر لأنه إنشاء معلق مثله وأقرب من هذا 
المثال أن يمثل بقول الرجل لوكيله, وكلتك في طلاق زوجتي ولا تطلقها إلا إذا 
تلت الدان. ْ 

المقام الثاني: أنه يفيده من جهة القياس» والدليل عليه أن ترتيب الحكم 
على الشرط أو الصقة يفيد علية ذلك الشرط» وتلك الصفة لذلك الحكم كا 
ستعرفه إن شاء الله تعالى في كتاب القياس» فيلزم أنه يتكرر الحكم بتكرر 
ذلك لتكرر المعلوم بتكرار علته هكذا قرره هذا المقام شراح الكتاب» ولم أر من 
صرح في كتاب القياس مساواة ترتيب الحكم على الشرط لترتيب الحكم على 
الوصف, وإنما المذكور هناك ترتيب الحكم على الوصف فقط, فإن كان ترتيب 
الحكم على الشرط مثله, فهذا الدليل منقدح إلا أنا نمنع ذلك, ولهذا كان 
امختار عندنا ما نقلناه عن القاضى من التفرقة بين المعلق بشرط فلا يدل على 
المكزري والمقاق بوضنك: فداك: طريق القباين: 

فإن قلت: علل الشرع علامات» والشروط علامات فا وجه التفرقة. 

قلت: لا نسلم أن الشروط علامات بالإعتبار الذي به العلل علامات» 
فإن المعنى من كون العلة علامة جعل الشارع إياها علامة وجود الحكم, وإن 
كان الحكم صادراً من الشارع, ومعلوم أن الشرط ليس علامة بهذا الاعتبار» 
فإن وجوده لا يدل على وجود المشروط أصلاًء وإنما الشرط علامة باعتبار 
الانتفاء فلا يلزم من كونها علامتين باعتبارين مختلفين اتحاد الحكم سلمنا 
كونهها علامتين باعتبار واحد, لكن بالاعتبار الذي في الشرط لا بالاعتبار الذي 
في العلة والعلة تتميز عنه حينئذ بالاعتبار الذي فيهاء فلا يلزم من اشتراكهها في 
وجهة واحدة من جهة العلامة اشتراكهها في اقتضاء الحكم, وتكرره عند 
تكررهما لجواز أن يكون ذلك من لوازم ما به الامتيازء قوله: وإنها لم يتكرر 


لاه 


جواب عن سؤال مقدر تقديره» لو صح ما ذكرتم للزم تكرير وقوع الطلاق 
المعلق على دخول الدار بتكرر الدخول, وليس كذلك واملازمة بينة» أجاب: 
قولكم, رتب الطلاق على الدخول قلنا: مسلم يكون علة» قلنا: مسلم قولكم 
فيتكررء قلنا إنما يتكرر التعليل المعتبر وهو تعليل الشارع, لا تعليل آحاد 
الناس» فإنما لم يتكرر الوقوع لعدم اعتبار تعليله» حتى لو صرح بالتعليل بأن 
قال: طلقتك لأجل دخولك الدار وكانت له امرأة أخرى لا تطلق, وإن 
وجدت مها هذه الصفة. 

قال: (السادسة الأمر لا يفيد الفور خلافاً للحنفية ولا التراخي خلافاً 
لقوم وقيل: مشترك لنا ما تقدم). 

الأمر المطلق هل يفيد الفور بمعنى أن تحب المبادرة عقيبه إلى الإتيان بالمأمور 
به أما القائل: بأنه يفيد التكرار فلا يحتاج إلى قوله : أنه يفيد الفور, لأنه من 
ضرورياته, وإنما الكلام الآن بين القائلين» بأنه لا يفيد التكرار,» وقد اختلف 
المسلمون لذلك على مذاهب . 

أحدها: أنه لا يفيد الفور ولا يدفعه, وهو قول معظم الشافعية ونسب إلى 
الشافعية نفسه, قال إمام الحرمين: وهو اللائق بتصريحاته في الفقه, وإن لم 
يصرح به في مجموعاته في الأصول» وعليه أبو علي وابنه» وأبو الحسين واختاره 
الغزالي والإمام وأتباعه منهم المصنف والآمدي وابن الحاجب» وهو المنقول عن 
القاضي, قال إمام الحرمين في البرهان: وهذا بديع من قياس مذهبه مع 
استمساكه بالوقف وتجهيله من لا يراه؛ وهذا الذي قال: إنه بديع من مذهب 
القاضي » قال في التلخيص: أنه الأصح , وقال: قطع القاضي رحمه الله بإبطال 
المصير إلى الوقف في هذا الباب, وهو الأصح إذ المصير إلى الوقف في هذا 
الباب يعود إلى خرق الإجماع أو يلزم ضربا من التناقض . 

المذهب الثاني : أنه يفيد الفور وبه قالت الحنفية : وقد عزى كما ذكر في 
البرهان إلى أني حنيفة نفسه, .وقال ابن برهان في الوجيزء لم ينقل عن الشافعي 
ولا أني حنيفة في نقل المسألة, وإفا فروعها تدل على ما نقل عنها قال: وهذا 
خطأ في نقل المذاهب إذ الفروع تبنى على الأصول لا العكس . 


مه 


قلت: وني هذا الكلام نظرء فإن المطلع على مذهب إمام. إذا استقرأ من: 
كلامه في فروع شيء الصير إلى ما ليس له مأنخذ إلا القولك بأصل من أصول 
جزم الاعتقاد. بأن ذلك الأصل مختاره ونسبه إليه وهذا صنيع أصحابنا على 
طبقاتهم يقولون: مذهب الشافعي كذاء وإفا استنبطوا ذلك من قواعده من غير 
اطلاع على نصه. 

ومنهم : من ينسب إليه القول امخرج مع كونه نص على خلافه, وقد اختار 
هذا المذهب من أصحابنا القاضي أبو حامد المروزي وأبو بكر الصيرفي» وهو 
مذهب داود ومعظم الحنايلة . 

والمذهب الثالث: انه يفيد التراخي كذا أظلقه ججاعة منهم المصنف» 
وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع, وإمام الحرمين في التلخيص والبرهان, 
إن هذا الاطلاق مدخول إذ مقتصاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي حتى لو 
فرض الامتثال على البدار لم يعتير به وليس هذا معتقد أحد. هذا كلامهاء 
ورأيت ابن الصباغ في عدة العالم قال: إن من الواقفية في هذه المسألة من قال: 
لا يجوز فعله على الفور, لكن قال: إن القائل بهذا خالف الإجماع قبله وعلى 
الجملة هو مذهب ثابت منسوب إلى خرق الإجماعء ونقل ابن السمعاني في 
القواطع القول: بأنه على التراخي عن ابن أبي هريرة وأبي بكر القفال وابن 
خيران وأني على الطبري صاحب الإفصاح. وصححه ثم قال. إن معنى قولنا : 
إنه على التراخى أنه ليس على التعجيل قال: والجملة أن قوله: افعل ليس فيه 
عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب من غير تعرض الوقت . 

قلت: وعلى هذا التفسير فهذا المذهب قو المذهب الآ ول بعينه . 

والمذهب الرابع : الوقف إما لعدم العلم ممدلوله, أو لأنه مشترك بينها 
وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله : وقيل مشترك وكان الأحسن أن يقول: وقيل 
بالوقف ليشمل هذين الاحتمالين على أن صني الدين الهندي نقل أن منهم مز 
توقف فيه توقف الاشتراك, ثم افترقت الواقفية, فن قائل إذا أتى بالمأمور به في 


أول الوقت كان ممتثلاً قطعا. وإن أخر عن الوقت الأول لا يقطع بخروجه.عز 


ان 


العهدة واختاره إمام الحرفين في البرهان, ومن قائل إنه وإِن بادر الى فعله في 
أول الوقت لا يقطع بكونه ممتثلاً وخروجه عن العهدة لجواز إرادة التراي نقل 
الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. 

قوله لنا: أي الدليل على أن الأمر لا يقتضي الفور ما تقدم في الكلام على 
أنه لا يقتضى التكرار وأشار إلى دليلين . 

أحدهما: صحة تقييده بالفور والتراخي من غير تكرير ولا نقض» كصحة 
تقييده بالمرة والمرات من غيرهما. 

والثاني : وروده مع الفور وعدمه, فيجعل حفيفة 5 القدر المشترك ‏ وهو 
طلب الإتيان به دفعا للاشتراك وايجاز كما ورد بالتكرار والمرة وعدمهها وجعل 
حقيقة في القدر المشترك, وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين مبسوطأء وتقدم 
دليل ثالثء لا يأتي هنا. 

قال: (قيل: إنه تعالى» ذم إبليس على الترك, ولو لم يقتض الفور لما 
استحق الذم . 

قلنا: لعل هناك قرينة عينت الفورية قيل: سارعوا يوجب الفورية. 

قلنا: فنه لا من الأمرء قيل: لو جاز التأخير, فإما مع بدل فيسقط أولا 
معه فلا يكون واجباًء وأيضاً إما أن يكون للتأخير أمد. وهو إذا ظن فواته, وهو 
غير شامل , لأن كثيرأ من الشباب موتون فجأة أولا فلا يكون واجبا . 

قلنا: منقوض ما إذا صرح به قيل النبي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا: 
يفيد التكرار. 

احتج القائلون بالفور بأوجه : 

أحدها: قوله تعالى لإبليس ما مَتَعَكَ ألا تَمْجُدَ إِذْ أُمَريّك 4 ()عابه على 
كونه لم يأت في الحال بالأمور به وهو يدل على أنه واجب الإتيان بالفعل حين 
أمر بهء إذ لولم يجب لكان لابليس أن يقول: ما أوجبت على في الحال فكيف 
استحق الذم بتركه في الحال. أجاب تبعا للإمام, بأنه يحتمل أن يكون ذلك 
الأمر مقروناً بما يدل على أنه على الفور. 


(1) سورة الأعراف آية (؟1). 


قال الهندي: وهو ضعيف, لأن ظاهره يدل على ترتب الذم بمجرد ترك 
المأمور به فتخصيصه بأمر آخر غير خلاف للظاهر. 

قال: وهذا وإن كان لازماً على كل من يجب بهذا الجواب إلا أن الملام 
فيه على الإمام أشد لأنه أجاب عن .هذا الجواب لما اعترض به على استدلاله 
بهذا النص» على أن الآمر للوجوب» والمصنف تبعه في الموضعين, قال الهندي 
م 

والأول: أن يقال في جوابه أن هذا الأمر كان مقروناً مما يدل على أنه 
للفور بدليل قوله تعالى: إفإذا سَوَيْتهُ وَتَقَحْتَ فيه من روحي فَمَعُوا له 
سَاجدين )١(‏ فإنه جعل الأمر بالسجود جزاء لشرط التسوية والنفخ والجزاء 
يحصل عقيب الشرط», وإنما أفاد الأمر هنا الفور بهذه القرينة» وهذا الجواب إن 
صح فلك أن تقول: هذه القرينة هي التي أوجبت للإمام أن يقول هنا لعل 
قرينة أوجبت» وأما في مسألة الأمر هل يقتضى الوجوب فلا قرينة فكان ما 
أدغاه الأماء امن القرينة موجوداً دون "ما اذغاء لقص ءثم والحاطل أن كل 
منبها ادعى قرسينة والأصل عدمها وتأيدت دعوى الإمام والمصنف بهذه الآية 
فصح ما قالاه» وفي صحة الجواب نظر من جهة أنه قد بمنع أن الجزاء يحصل 
عقيب الشرط. وليس هنا ما يتخيل دلالته عليه إلا الفاء في قوله «فقعوا » 
وهي لا تدل عليه إلا إن كانت للتعقيب وقد نص النجاة على أنها إذا وقعت 
جواباً للشرط لا تقتضي تعقيداً . 

وقال بعضهم : إن في الآية قرينة أخرى» وهي فعل الأمر في قوله: 
«فقعوا» إذ هو العامل في «إذا» لأنها ظرفء, والعامل فيها جوابهاء فصار 
التقدير فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إياه» وهذا صحيح على رأي الجمهور 
القائلين بأن العامل في إذا جوابهاء ولكن قال بعض البصريين: إن العامل فيها 
ما يلها حكاه شيخنا أبو حيان في البحر المحيط عند قوله: وإذا قيل لهم لا 
تفسدوا وهو متجه في هذه الآية لأن ما بعد الفاء لا يجوز أن يعمل فيا قبلها 


(1) سورة ص آية (79). 


5١ 


فكيف يتجه في مثل» فقعوا له ساجدين أن يقال العامل في إذا جوابهاء بل هذا 
. وأمثاله تصلح اعتراضاً على الجمهور القائلين يهذه المقالة . 

الوجه الثاني قوله : © وَسَارِعُوا إلى مَْفِرَة مِنْ رَيَكُم #(2 فإنه يوجب أن 
الأمر للفور لأنه بالمسارعة وهي التعجيل بالمأمور به والأمر للوجوب والمسارعة 
واجبة, ولا معنى لأن الأمر يقتضى الفور إلا ذلك, وحمل المغفرة على حقيقتها في 
الآية ممتنع» لأن المغفرة من فعل الله تعالى, والعبد لا يسارع إلى فعله يحمول 
على الجاز وهو اللأمور بهء وفي معنى هذه الآية قوله: فاستبقوا اخيرات وأجاب 
بأن الفورية لم تستفد من الأمر بل من قوله: سارعوا. يعني من جوهر اللفظ , 
لون لفط السارعة ذال غلئه: كيف ها صرق ابل كباحث: أن بقلب هذا 
الدليل» و يستدل به على عدم الفور لأن المسارعة مباشرة الفعل في وقت مع جواز 
الإتيان به في غيره» ولقائل أن يقول: لا نسلم تفسير المصارعة مما ذكرتم» بل 
المسارعة عبارة عن التعجيل بالفعل المطلوب, ىا تقول: سارعت إلى إنقاذ 
الغريق» وإن كانت المبادرة إلى ذلك واجبة وذلك أعم من أن يجوز مع ذلك 
فعله في وقت آخر أم لاثم قولكم الفورية لم تستفد من الأمر بل من مادة سارعوا 
فيه تسليم لوجوب فعل الأمورات الشرعية على الفور بما دل على ذلك من قوله : 
سارعوا فحاصل ما أجبتم به أنكم سلمتم ثبوت الفور في المأمورات» ولكن قلت : 
إن ذلك ليس من مدلول الأمر بل من دليل منفصل» وهذا يحصل به معظم 
مقصود المنصم أن الفرض الأعظم إفا هو الأ وامر الشرعية. 

وقد يقال: دلالته على وجوب السارعة إلى أسباب المغفرة بطريق 
الإقتضاءفلا يلزم منه وجوب المسارعة إلى جميع أسباب المغفرة بناء على المقتضى 
وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له, فيختص ذلك بما اتفق على 
وجوب تعجيله, ولا يعم كل مأمور. 

الثالث: لولم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائزأًء وجوازه إما مع بدل أو 
لا معه والضمان باطلان: 


)0 سورة آل عمران آية )١7(‏ . 
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أما الأول: فلأن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل من كل الوجوه» فإذا 
أق عذا البدل وجب أن يسقط عنه هذا التكليف» وليس كذلك بالا تفاق. 

وأما الثاني: فلأن ذلك منع من كونه واجباً لأنه لا يفهم من قولنا ليس 
بواحب إلا أنه يجوز تركه من غير بدل. 

الرابع : أنه لم يكن الفور وجاز التأخير لكان إما إلى أمد أي غاية معينة بحيث إذا 
وصبل 0 إلها لا يجوز له التأخر عنباء أو لا يكون له أمد أي بأن يجوز له 
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التأخير أبداً: والقسمان باطلان» فالقول بجواز التأخير باطل . 

أما الأول: فلأن ذلك الأمد لا بد له من إمارة يعرفه المكلف بهالئلا يلزم 
وقوع التكليف مما لا يطاق» ولذلك لم يكن للخصم أن«رقول:* دز أن يكون 
الأمد غاية مجهولة عند المكلف» لأنه يصير مكلفاً بأن لا يؤخر الفعل عن وقت - 
معين مع عدم معرفته به» وهو تكليف ما لا يطاق» وإذا كان لا بد له من 
إمارة يعرفها المكلف فتلك الإمارة هي بالاتفاق ظن الفوات على تقرير الترك» 
إما لكر السن أو الفرض الشديدء وذلك الأمر غير شامل للمكلفين, لأن كثيراً 

من الناس موتون فجأة و يقتلون بغته من غير حصول إمارات للموت» فيلزم أن 

لا يشملهم الأمر وليس كذلك. 

وأما الثاني: فلأن التأخير أبداً يجوز الترك أبداً وتجو يز أبداً ماق الوجوب » 
وأجاب عن هذين الوجهين بالنقض, بما إذا صرح للمكلف بحجواز التأخير مثل 
أن يقال له أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي وقت شئت أو ولك التأخير فإن 
هذين الوجهين ودصف ع اا ال قا 

قال الإإمام : فكل ما جعلوه عذراًا 5 هذه: الصورة فهو عذرنا عما ذكروه 
وسنذكر ما تحصل به المناقشة في هذا الحواب إن شاء الله تعالى :وام عه 
أيضاً بالتزام أن الأمد غير معين ولا يلزم التكليف مما لا يطاقء لأنه إنها يلزم إذ لو 
م يبز الاتيان به على الفور, أما إذا جاز فعله على الفور فلا يلزم تمكن المكلف 
من الامتثال في الحال» والتكليف با محال هو التكليف بالمتعذر امتثاله من كل 


وجه. 
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الخامس : أن النبي يفيد الفور فكذا الأمر بالقياس عليه بجامع الطلب 
فهماء وأجاب بأن النهي يفيد التكرار» و يلزم من ذلك وقت الحال» فأفاد 
النبي الفور بضرورة دخول وقت الحال في الأوقات لا لذاته, وهذا الجواب قد 
ا ناقضه بعد هذا حيث يقول : النبي كالأمر في فى التكرار والفور,» 
فكان الأأولى أن يجيب إما بأن النبى لا يفيد :الفور أو بأن هذا قياس في اللغة 
فلا تقبل: وقد استدل القائلون بالفور أيضاً بوجه سادس: لم يذكره في الكتاب 
وهو طريقة الاحتياط فإنا أجمعنا على أنه لو فعل عقيبه وقع الموقع» ولا عبرة 
بالمذهب الضعيف المتقدم إن ثبت لمصادمته للإجماع . 

واختلفا في أنه فعل بعد ذلك هل يخرج عن العهدة فطريقة الاحتياط تقضي 
وجوب الا تيان به على الفور ليحصل الخروج عن العهدة بيقين 

وأجاب الإمام: بأنه ينتقض بقوله: افعل في أي وقت شئت» واعترض 
صاحب التحصيل على هذا الجواب, بأن طريقة الاحتياط غير منقوضة إذ لا 
خوف ثمة قال الشيخ فيش لديو بو الطررى :شرت أنكلة اليل 07 
إنما قال ذلك لوجهين: 

أحدهما: أن الكلام فيا إذا كان الأمر مطلقاً واحتمل أن يكون المراد 
الفور. 

ثانيها : أن الفعل على تقدير قوله: افعل في أي وقت شئت لا خرق في قوله 
على الفور» ولا على التراخي حتى تنتقض طريقة الاحتياط قال: واعلم أن 
الوجه الأول: من وجهي الاعتراض على جواب الإمام في طريقة الاحتياط لم 
يذكره صاحب التحصيل فعلى هذا ينقدح مناقشة ترد كلامه فيقول: إما أن 


(1) الإمام الجزري تقدمت ترججمته في الجزء الأول » ومن كتبه «أجوبةعلى أسئلة التحصيل » في أصول 
الفقه مفقود والتحصيل كتاب ملخص لكتاب المحصول للامام فخر الدين الرازي ‏ ألفه 
سراج الدين محمود بن أبي بكر الأ رموي المتوفي سنة 7ه ووضع فيه أسئلة واعتراضات على 
الإمام الرازي , وجاء شمس الدين الجزري المتوني 7/1١‏ ه فشرح هذه الأسئلة وأجاب عنها . 

(البدر السافر ص ١75‏ الدرر الكامنة 2510/8 بغية الوعاة ,70/8/١‏ معجم المؤلفين 
١ "8/11‏ ). 
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وريد "أن طريقة التشراطا عر ستوفة عل تقد اعتبا قله فى أي توفت شكث 
أو لاء فإن أراد الأول لم يبق احتياط ضرورة أستواء الفعل على الفور والتأخير» 
فلا يقال طريقة الاحتياط باقية, وإن أراد الثاني فليس الجواب أن طريقة 
الاحتياط غير منقوضة إذ لا خوف ثُمنه ضرورة قيام الخوف على تقدير عدم 
اعتبار ذلك الفور بل الجواب أن ذلك بقوله : افعل في أي وقت شئت» والكلام 
في الأمر مجرده قال: والإشارة نقوله: ثمة إلى الضورة الق أوردها الإمام, وهي 
الصورة الأخيرة خارج عن وضع اللغة» فالا ولى به أن ل ألا خوف هنا. 


واعلم أن المنتصر لكلام الإمام أن يقول: مراد الإمام بقوله: افعل ني أي 
وقت شئتء أن هذا القول: لا يعد منافياً لقوله: افعل» بل يكون موافقاً 
مقتضاه فلا يتصور طريقة الاحتياط إلا إذا كان الفور راجحاً أو مساوياً أما إذا 
كان الراجح التوسعة فلا تأتي طريقة الاحتياط وإلا فالإمام ما يجهل أن قوله : 
افغل في أي وقت شئت غير قوله: افعل من غير ضميمة هذا كله كلام ابن 
الحزري وفيه نظر يحتاج إلى تطويل» وقال الترمذي: القسك على الفور بطريقة 
الاحتياط ضعيف لأن الاحتياط ليس من أمارات الوضع ولا مقتضيات 
الوجوب, بل هو من باب الأصلح ء ثم قوله: افعل الآن يعد تأكيدأء وني أي 
وقت شئت يعد تخفيفاً ومسامحة» قال القراني: و يرد عليه أن ههنا قاعدة خفية 
عادة الفضلاء يوردون بسبب إهمالها سؤالاً فيقولون في كلا يقول المستدل فيه 
هذا ارجحء فيجب المصير إليه أن الرجحان يقتضى أنه أحسنء أما أنه المتعين 
قلاء الندب هو اللازم في هذه المواطن التي فيها الرجحان بالاحتياط ونحو ذلك» 
إن فعل الأحسن مستحبء ولا يصل إلى الوجوب, قال : وأهملت قاعدة وهي 
أن الرجحان إن كان في أفعال المكلفين فكما قالوه, وإن كان في 17 
امجتهدين وأدلة المناظرين اقتضى ذلك الوجوب والتحتم والروم» بل العقد 
الإجماع على أن امجتهد عليه اتباع الراجح من غير رخصة في تركه بخلاف 
الزاجح في حق المكلف, إنما هو مندوب» وكذلك الراجح في الاجتهاد في طلب 
القبلة وطهورة الماء من باب الوجوب إجماعاً ومنه قيد المتعلقات واروش 
الجنايات قال: فتأمل هذه القاعدة فهي ظاهرة وهي خفية وها يظهر بطلان 


همه 


قوله : إن الاحتياط ليس من مقتضيات الوجوب» لأن هذا رجحان في ذلك لا 
في فعل المكلف» وأما قوله: افعل الآن تأكيدء وفي أي وقت مسامحة فهو 
مصادرة على مذهب الخصم بغير دليل هذا كلام القرافي» والقاعدة التي ذكرها 
من وجوب اتباع الراجح على المحتبد صحيحة» لكن الكلام في أن الأخذ 
بالاحتياط هل هو راجح ولوصح ما قاله: لكنا نلزم امجتهدين بالأخذ بجميع 
الملأخذى وإن لم يثبت عندهم صحتهاء ونقول للشافعي يجب عليك العمل 
بالاستحسان احتياطاً, فاحتهد الناظر في أن الأمر هل يقتضي الفور, ما لم يقم 
عنده دليل على ذلك ليس له أن يقول بذلك للإحتياط» نعم المكلف الذي 
توجه الأمر نحوه يستحب له المبادرة احتياطاً أو يجب عليه بحسب ما يؤدي اليه 
قواعد الاحتياط, وهذا قد قاله هو حيث قال: إن كان في أفعال المكلفين» 
فكنا ذكروه وما نحن فيه من أفعال المكلفين» وأحسن من دليل الاحتياط في 
الدلالة على أن الأمر يقتضي الفور, أن تقول: من توجه الأمر المطلق نحوه فقد 
تحققنا وجوب الفعل عليه, وشككنا هل يخرج من العهدة بالتراضي مع القطع , 
بأنه يخرج عنها بالمبادرة لأنه مأمور بأمر فلا يخرج عن عهدته إلا بيقين» وهذا 
إنها يتم إذا قطعنا بأن المبادرة خارج عن العهدة وفيه ما سلف» ثم إنه أيضاً يرد 

في التكرار فيقال للمستدل به يلزمك بهذه الطريقة أن تقول: ان الأمر للتكرارء 
5 أن تبين دليلاً قاهُأً على نني التكرار بخصوصه . 

فائدة: القبول في الوكالة معنى الرضا وعدم الرد معتير بلا خلاف. 
ولايجب فيه التعجيل بحال» قال الرافعي : ولو خرج على أن الأمر هل يقتضي 
الفور لما بعد وإن شرطنا القبول باللفظ فني اشتراط الفور خلاف مشهور يتجه 
تخريجه على هذه القاعدة فها إذا كانت للصيغة صيغة أمر مثل بع واشتر وما أشبه 
ذلك. 

قال: الفصل الثالث: في النواهي وفيه مسائل الأولى النبي يقتضي 
التحريم لقوله تعالى : 9 وما نهاكم عنه فانتهوا ©. 

لم يذكر المصنف حد النبي لكونه معلوماً من حد الأمرء فكل ما قيل في حد 
الأمر من تعريف ومختار» 0007 مقابلة في النبي» وصيغة النبي عند القائلين: 
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بالصيغة ترد لسبعة محامل: التحريم, مثل : © ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ] 
بالحق #: والتنزيه مثل قوله عليه السلام «ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو 
يبول» والدعاء «ر بنا لا تزغ قل بنا # والإرشاد « لا تسألوا عن أشياء إنتبدٌ لكم 
تسؤكم # وبيان العاقبة» به ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء 4. والتحقير لا تمدن عينيك #. واليأس 8لا تعتذروا اليوم #. 


والكلام أن صيخغة النبي هل هي حقيقة التحريم أو الكراهة أن مشتركة 
بينها أو موقوفة على ما سبق في الأمر فالخلاف في أكثر المسائل على وزان 
الخلاف في مقابلتها من مسائل النهى والمآخذ كالماخذ, وقد سبق أن الأمر المجرد 
عن القرينة يقنضي الوجوب فاختار أن النبي الحرد عن القرينة يقعضي التحرم . 


واعلم أنه إذا ثبت أن الأمر للوجوب والنبي نقيضه فلا يقبت أن النبي 
للتحريم بل أنه ليس للوجوب لأن نقيض الوجوب لا وجوب», ولا كان في 
الرأي المختار زيادة» وهو أن النبي للتحرم استدل عليه بقوله تعالى وما نهاكم 
عنه فانتهوا# ووجه الاحتجاج أنه أمر بالإنتهاء عن المنهبى» والأمر للوجوب» 
فكان الانتهاء عن المابى واجباً, وذلك هو المراد من قولنا النبي للتحريم, ولقائل 
أن يقول: هذا أولاء لا يتم إلا بعد تسللم أن الأمر للوجوب وثانياً: أن التحرم 
حينئذ لا يكون مستفاداً من صيغة النبي» بل بما دل من خارجء وهو قوله 
#فانتهوا © بل قد يقال: لو كان النبي للتحريم لما احتيج إلى الأمر باجتناب 
النبي عنه, فكان الأمر بذلك دليلاً على أن التحريم غير مكتسب منهء وبهذا 
يظهر لك أن التحريم مستفاد من الشرع. لا من اللغة» ولم ترد الصيغة المطلقة 
من حيث اللغة على تضمن جزم الاقتضاء في الانكفاف عن المبى عنه؛ كا 
قدمناه في الأمرء إذا قلنا الصيغة المطلقة تتضمن جزم الاقتضاء في المأمور بهء 
وهذا هو مذهب إمام الحرمين: الذي اخترناه كا علمت» ثم قال: 


(وهو كالأمر قٍ التكرار والفور) . 
حكم النبي حكم الأمر ني عدم دلالته على التكرار وعلى الفور, وقد اختار 
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يقتضي التكرار مع قوله في مسألة الفور أن البي يقعضهء». 
ف فيه ولذلك وقع للمصنف كما نبهنا عليه واستدل الارمام 
يقتضى التكرار بأنه يرد للمرة كقول الطبيب للمريض الذي 
500 .الماء. ولا تأكل اللحم أي في هذه الساعةء و يرد 
ولا تقر بوا الزنا فهجب جعله حقيقة في القدر المشترك» وأما 

الآمدي وإنه قال: اتفق العقلاء على أن النبي يقتضي الانتهاء عن المنبى عنه» 
وإما خلافاً لبعض الشاذين» وزعم ابن برهان ا نقله عنه الأصفهاني انعقاد 
الإجماع عليهء وهذا ما جزم به الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع» وهو انختار 
عند ابن الحاحب» ونحن نوافق القائلين بأنه التكرار في المعنى دون العبارة 
فتقول: إذا قلت مثلاً: لا تضربء فلا ريب و ا 
ماهية الضرب في الوجودء ولا يحصل ذلك إلا بالامتناع عن عن إدخال كل 
الأفرادء ولا يتحقق الامتثال إلا بالامتناع» فكان 2 0 الامتثال 
لا من مدلول اللفظ, و ينبغي أن يرد كلام القائل: أنه يقتضي التكرار إلى ما 
قررناه» وما استدل به الازمام مردود لأن قول الطبيب للمريض لا تأكل 
اللحم» ولا تشرب الماء» إنما جاء فيه التكرار لقرينة المرض والكلام في النبي 
اجردى وكان ممكننا أن نحمل كلام الإمام على ما قررناه» لولا الاستدلال بهذا 
نم أن المصنف اختار أن النبي لا يقتضي الفور جرياً على قاعدته» ونحن لا نختار 
ذلك إذ من ضرورات ما قررناه يحوت رةه 4 على الفور. 

قال : ( الثانية النبي شرعاً يدل على الفساد في العبارات» لأن المأبى بعينه ' 
لا يكون مأموراً به, وني المعاملات إذا رجح إلى نفس العقد أو أمر داخل فيه» 
أو لازم له كبيع الحصاة والملاقيح والريا لأن الأأولين» تمسكوا على فساد الربا 
بمجرد النبي» من غير نكير. وإن رجع إلى أمر مقارن» كالبيع وقت النداء 
فلا). 

هذه المسألة في النبي عن الشيء هل يدل على فساده» وقد اختلفوا فيه على 
وذاهت: 

أحدها: أنه يدل عليه مطلقاً, قال الأصفهاني» ونقله أو كوي فورك 
الأصهاني عن أكثر أصحاب الشافعي وألي حنيفة . 
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قلت: ونقله القاضي في التخليص لإمام الحرمين: عن الجمهور من 
أصحاب الشافعى, ومالك وأبي حنيفة وأهل الظاهر وطائفة من المتكلمين وقال 
ابن السمعاني أنه الظاهر من مذهب الشافعي» وأن عليه أكثر الأصحاب . 

والثاني: أنه لا يدل عليه ونقله في مختصر التقريب عن جمهور المتكلمين 
والإمام عن أكثر الفقهاء , قال الشيخ أبو إسحاق, وللشافعي كلام يدل عليه . 

والثالث: أنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات وهو مذهب 
أبي الحسين, واختاره الإمام و بعض أتباعه. 

والرابع : أن النبي إن كان يختص بالمابى عنه كالصلاة في السترة النجسة 
دل على فساده, وإن كان لا يختص بالمبى عنه كالصلاة في الدار المغصوبة 
والثوب الحرير والبيع وقت النداء, فلا يدل على الفساد حكاه الشيخ أبو 
إسحاق في شرح اللمع عن بعض أصحابنا. 

والخامس : وهو اختيار المصنف» وإليه يرجع س م جمم من المحققين أنه 
يدل على فساده في العبادات» سواء نهى عنها لعينها أم لأمر قارئها لأن الشيء 
الواحد يمتنع أن يكون مأموراً به منبياً عنهء كالصلاة المابى عنها مثلاً: فإنها لو 
صحت لوقعت مأموراً بها أمر ندب لعموم الدلائل الطالبة للعبادات» والآمر بها ' 
ا | 
وأما المعاملات فالنبي أما أن يرجع إلى نفس العقد أو إلى أمر داخل فيه أو 
خارج عنه لازم له أو إلى أمر مقارن غير لازم له هذه أقسام . 

أوها: بأن يرجع إلى العقد فيبطل أيضاًء وذلك كبيع الحصاة وهو أن قول : 
بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التى أرميها أو بعتك هذه الأرض 
من هنا ما انتبت إليه ا ل ا 
بالخيار إلى أن أرمي الحصاةء وقيل: أن يجعلا نفس الرمي بيعاً فتقول : 
رميت هذه الحصاة فهذا التوكل مبيع بنك بكذاء وعلى الصور كلها البيع باطل . " 

وثانها: أن يرجع إلى أمر داخل فيه فيبطل أيضاًء وذلك كبيع الملاقيح , 
وهي ما ني بطون الأمهات من الأجنة فان النبي راجع إلى نفس المبيع الذي 
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هو ركن من أركان العقد والركن داخل في الماهية, فيكون راجعاً إلى أمر 
داخل في الماهية . 

وثالثها: أن يرجع إلى أمر خارج عنه لازم له فيفسد أيضاًء وذلك كالر باء 
فإن النبي فيه راجع إلى أمر خارج عن العقد أما في ربا النسيئة والتفوق قبل 
التقابض فكون النبي فيه لمعنى خارج ظاهرء وأما في ربا الفضل فلأن النبي 
عن بيع درهم بدرهمين إنما هو للزيادة وهو معنى خارج عن نفس العقد لآن 
المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع وكونه زائدأ أم ناقصاً من جملة أوصافهء 
واحتج المصنف على أنه يدل على الفساد بأن الأولين تمسكوا على فساد الربا 
بمجرد النبي من غير تكبر عليهم من أحدء فكان ذلك إجاعاً, ولك أن تقول: 
هذا سكوقي», وليس عند اللصنف بإجاع, ولا حجة فكيف يستقيم منه 
الاإحتجاج به. 

ورابعها: أن يرجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له في جبيع الصورء وذلك 
كالبي عن البيع وقت نداء الجمعة, فإنه راجع إلى أمر خارج “عن العقدء وهو 
تفويت صلاة الجمعة لا لخصوص البيع » بدليل أن جميع الأعمال المفوتة للصلاة 
كذلك والتفويت أمر مقارن غير لازم, فهذا القسم لا يدل على الفساد فقد 
عرفت أن جميع الأقسام سوى هذا عند المصنف تدل على الفساد, اختلفوا فن 
قائل يدل شرعاً لا لغة وهو اختيار الصنف حيث قال يدل شرعاًء فافهم 
ذلك لكن دليله هذا الذي قررناه إنما يدل على الفساد من حيث هو وأما كونه 
من جهة الشرع فلا يدلء وقال قوم. يدل لغة. وقال ابن السمعاني وأما 
القائلون بأنه لا يدل على الفساد فافترقوا فن قائل يدل على الصحةء ونقله أبو 
زيد عن أبي حنيفة ومحمد ومن قائل لا يدل : وقوله؛ في الكتاب بعينه هو بالباء 
الموحدة من تحت أي بنفسه وهو متعلق بيكون والله أعلم . 

قال: (الثالثة: مقتضى النبي فعل الضدء لأأن العدم غير مقدورء وقال: 
أبوهاشم : من دعى إلى زنا فلم يفعل مدح قلنا : المدح على الكف) . 

هذه المسألة في بيان مقتضى النبى» فا مطلوب عندنا بالنبى فعل ضد المنبى 
عنه فإذا قال: لا يتحرك فعناه ما اد الحركة, وعند أبي هاشم هو نفس أن 
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لا تفعل وهو عدم الحركة في هذا المثال وقد وافقه بعض المتكلمين ونقله 
التبريزي عن الغزالي وأما قول إمام الحرمين في الرد على الكعبي في مسألة المباح 
الفرض من النبي عن الزنا أن لا يكون ضد من أضداده فلا ينبغي أن يفهم منه 
موافقة أبي هاشم بل هوحق لا شك فيه» والفرق بينه وبين رأي أبي هاشم أن 
قوها الفرض يعني به المقصود من التكليفء وم يقل: أنه الككلف بهء كها قال 
أبو هاشم : والمكلف به هو امحصل لذلك الغرض» فالغرض هو غاية الثيء 
الذي طلب لأجلها واحتج الصنف على ما ذهب إليه بأن النبي تكليف» 
والتكليف إنما يرد بما كان مقدوراً للمكلف والعدم الأصلى متنع أن يكون 
مقدوراً للمكلف, وذلك لأن المقدور ما للقدرة فيه تأثير ما والعدم الصرف 
يستحيل أن يكون أثراً للقدرة و بتقدير أن يكون العدم أثراً يمكن إسناده إلى 
القدرة» لكن العدم الأصلي لا يمكن إسناده إلى القدرة لأن الحاصل لا يمكن 
تحصيله ثانياً: وإذا تقرر هذا فتعلق النبي أمر وجودي ينافي المبي عنهء وهو 
المطلوب, وهذا الدليل متوقف على قاعدة: وهي أن اللغات لم 5 الطلب 
فها الا للمقدور دون المعجوز عنه, ونحن وإن قلنا: بجواز تكليف ما لا يطاق» 
فانما نقول به في أحكام الر بوبية» لا في الموضوعات اللغوية لتحصيل المقاصد 
العادية. وا حال لا يحصل عادة واعترض على هذا الدليل» بأنكم إن عنيم 
بالقدرة ماله أثر يستند ذلك إليهء فلا نسلم أن التكليف يعتمد هذه القدرة بل 
ذلك من الفعل» وأما في الترك فلا وان عنيتم بالقدرة ما يجده من نفسه كل 
أحد وهو أن سلم الأعضاء القوى يدرك من نفسهء أنه متى أراد الفعل فعل» 
ومتق أراد الترك ترك ويهد من نفسه القكن فنحن نسلم ذلك» وفنع أنه غير 
قادر بهذا الاعتبار» واعترض أيضاً بأن ترك الزنا مثلً» ليس بعد محض» وإنما 
هو عدم مضاف فيكون مقدوراًء واحتج أبى هاشم بأن من دعي إلى الزنا فلم 
يفعله, فإن العقلاء بمدحونه على أنه لم يز من غير أن يخطر ببالهم فعل ضد الزنا 
فعلمنا أن هذا العدم يصلح أن يكون متعلق التكليف» 5 المصنف بأن 
المدح ليس على شيء لا يكون في وسعهء والعدم الأصلي بمتنع أن يكون في 
وسعه وطاقته» كا عرفت وإنما بمدح على كفه عن ذلك الفعل 86 الكف أهن 
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وجودي, وهو فعل ضد الزنا وإلى هذا أشار بقوله قلنا: على الكف أي المدح 
على فعل الكف هذا شرح ما ذكره ونحتم المسألة بفائدتين. 

أحدهما: فقد عرفت أن الكف فعل على المختار. وني فروع الطلاق عن 
الرافعي عن القفال, لو قال: إن فعلت: ما ليس لله فيه رضي فآنت طالق» 
فتركت صلاة أو صمماً لا تطلق» لأنه ينبغي أنه ترك وليس بفعل : فلو سرقت 
أو زنت طلقت؟ الثانية وهي المقصود 0-5 قد يقال: ما الفرق بين هذه 
المسألة التي انتبينا منها «و بين المسألة المتقدمة في أن النبي عن الشيء. هل هو 
أمر بقصده وتقرير السؤال, أنك قد علمتءأن الجمهور قالموا: اللطلوب بالنبي» 
فعل عند المهبى عنه, أي الكف عنه, وقال أبو هاشم إغفاء الفعل. واختلفوا 
أيضاً في النبي عن الشيء, هل هو أمر بضده كا سلف في مكانه, فإذا قيل: 
معنى قولنا: النبي عن الثبيء أمر بضدهء هو أن مطلوب النبي فعل الضد وهو 
أحد القولين في المسألة الأول : ومعتى أنه ليس أمراً ددا أن المطلوب انتقاء 
المنبي عنهء وهو القول الثاني : فالمسألتان حينئذ واحدةء وإلا ما الفرق قلنا: قد 
كنا وعدنا في الكلام على تلك المسألة بالجواب عن هذا السؤال ضيق انحل 
هناك عما لورده هناء وقد أجيب بأوجه. 


أحدها: أن الكلام في تلك المسألة بحث لفظي؛ وفي هذه معنوي ذكره 
الأصفهاني في شارح امحصول . 

والثاني: أن قولنا: النبي عن الششيء أمر يشداه حك في المتعلقات بكسر 
اللام, فإن لبي فنعلق با مبي عنه) والأمر متعلق 0 وقولنا : اللطلوب ود 
فعل ضد المنبي عنه بحث في المتعلقات بفتح اللام . 


والثالث: أن البحث في تلك المسألة في دلالة الإلتزام على المنهى عنهء 
فتقول متى نهى عن الشيء مطابقة دلت على طلب ضده إلتزامأ. والبحث في 
هذه في دلالة المطابقة ما مدلوها المطابق هل العدم, أو هذه ذكرهها القراني. 


وأعلم أنه قد وقع النظر في هذا السؤال وهذه الأجوبة عندي غير مرةء 
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وطال د والذي قلته أنا قُ مفرق أنه إذا أنبي عن شيء كالزنا مثلاً : 


فهناك ثلاثة أمور. 
أحدها: انتفاء الزنا. 


والثاني: الكف. 

والثالث: فعل عند من أضداده لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به» كالوطىء 
المباح أو غيره» مما لا يجامع الزنا في آن واحدء إذا تقرر ذلك فنقول كون | 
المطلوب في النبي أو الإنتفاء هو مسألة أبي هاشم, والخلاف فيها قد ينبني على 
أن شرط المطلوب الامكان أم لاء وعلى أن الإنتفاء مقدور أم لاء وهما مسألتان 
مختلف فيماء فإن قلنا ليس من شرط المطلوب الإمكان جاز أن يكون متعلق 
النبي الانتفاء كرأي أبي هاشمء وإن قلنا شرط التكليف الإمكان وإن الانتفاء 
مقدور, فكذلك أيضاً وإلا يقين أن يكون الطلونيه في النبي هو الكف. 

وأما كون النبي يقتضي الأمر بضده أو فعناه أن طلب الكف عن المنبى 
عنه أو طلب انتفائه على اختلاف القولين: 

هل يستلزم الأمر بضده الذي لا يتم الكف أو الإنتفاء إلا به» كما لوطىء 
المباح مثلاً -أم لاء وهذه هي المسألة الأخرى والخلاف فها مبني على أن ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب لا على ما أثبتت عليه المسألة الأولى: فالمسألتان 
مختلفتان ليست إحداهما عين الأخرى, ولا مستلزمة لها ليس القولان القولين» 
فإن القائلين بأن مطلوب أمر بالضد الذي هولا يتم الكف إلا به أمر, وكذلك 
القائلون بأن مطلوب النبى الذي انتقاء الفعل, 0 أن يخلفوا في أن طلب 
الانتقاء. هل هو أمر بالضد الذي لا يتم انتفاء الفعل إلا به هذا فرعنا على أن 
النبي عن الثيء يستلزم الأمر بضذه . 

أما إذافرعنا على أن اللبى نفس الأمر بالضد وأريد بالضد الكف أو 
الإنتفاء فهي غيرها أيضاً لأن خلاف مسألة أبي هاشم هو في أن مطلوب النبي 
هل هو الكف أو الإنتفاء وخلاف هذه في أن هذا النبي الذي هو طلب 
الانتفاء أو الكف أمر أم لا نعم الخلاف في هذه على هذا التفريع مرتب على 
الخلاف في مسألة أبي هاشم حتى إذا قلنا مذهب أبي هاشم لم يكن النهي أمراً 
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بلا خلاف لأن الأمر طلب فعل لا طلب انتفاء اتفاقاً, وإذا قلنا بمذهب غير 
أبي هاشم أمكن الخلاف في أن الابي النق فرطت أكق أن ذلك الك 
أم لا لأن الكف فعل لكن.يلزم القائلين بأن النبي أمر بالكف أن يكون النبي 
نوعاً من الأمرء وإن فرعنا على أن النبى عن الشىء نفس الأمر بضده لكن 
ريد بالضد ما لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به كالوطء المباح مثلاً صارت 
المسألتان واحدة إلا أن المبحوث عنه في مسألة أبي هاشم هو أن مطلوب النبي 
الكف أو الانتفاء والمبحوث عنه في أن مطلوب النبي فعل الضد الذي لا يتم 
الكف أو الانتفاء إلا به أم لا و يتلخص من البحثين أن في المسألة حيكذ 
ثلاثة مذاهب: 

أحدها : مذهب أبي هاشم : 

الثاني : أن مطلوب النبي هو الكف: 

الثالث: أن المقصود في النبي فعل ضد ليس بكف ولا انتفاء والله أعلم . 

ويتضح به ما قررناه من الفرق بأن الكف فعل أعم من ججميع الأضداد 
لأنه لا ضد إلا وهو مشتمل على الكف فإذا قلنا: في هذه المسألة المطلوب 
بالنبي الكف أوردنا الضد الأعم . 

وقولنا: في المسألة الأخرى النبى عن الشيء أمر بأحد أضداده. المراد به 
الضد الخاص الذي لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به وان نبى عن شبيء 
حينئذ عند القائل بأن النبي عن الشيء أمر بضده مأموراً بشيئين أعم وأخص 
الكف وفعل يحصل في ضمنه الكف» فالمبى عن الزنا مأمور بالكف عنه» 
وبفعل يشتمل على ذلك الكف و يلزم على ذلك الكف, و يلزم على هذا أن 
يئاب على شيئين الأعم والأخص لتعلق الأمر ببهاء وأن يصح نذره فلو قال: لله 
على أن أفعل فلا يضاد الزناء وهو الفعل الفعلاني» ا الشرع 
بخصوضه كالنوم مغلا .لزمه الوفاء لكونه مأموراً به في ضمن النبي عن الزنا 
هذا ما كنت أقرره في القرق» ثم حضر عندي في الحلقة بعض الفضلاءء 
وحصل البحث في هذا الجواب وفي الأجوبة المتقدمة أعني - جواب شارح وجواب 
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القرافي وأنها على هى صحيحة فكتبت أسأل والدي رحمه الله عن السؤال من 
أصله, وذكرت الأجوبة, وأنه هل يحصل الجواب بشيء «منها وهل يمكن أن 
يقال في الجواب هذا الوجه الرابع: الذي قررته وأنه هل يمكن الإعتراض على 
هذا الجواب الرابع : بأن الكف على الزنا مثلاً,» وإذا كان فعلاً يغاير الزنا كان 
ضداً له و يكون حيئذ أخص من مطلق ضدهء فلا يحسن . 

أولاً: هناك ثلاثة أمور, الانتفاء والكفء, وفعل الضد لأن الكف حينئذ 
فل نه والغايرة ,نري نقايزة' الما والقاص :أو يقال الكن: آعم ,لذن "كل 
فعل غاير الزنا فقد اشتمل على الكف عن الزنا أو يقال: هما متباينان» وإذا لم 
يثبت أنها متباينان, وكانت مغايرتها مغايرة العام والخاص أنقدح الإعتراض 
على هذا الجواب . 

ثانياً: بأنهم في تلك المسألة قالوا النبي عن الشيء أمر بأحد أضداده, 
والكف الذي جعل مطلوب النبى في هذه المسألة يصدق عليه أنه أحد 
الأضدادء فحصل الأمر أنهم قالوا: هناك المطلوب واحد بهم من أمور متعددة 
وهي الأضهاد وهنا شخصوه في الكف المسؤول, الجواب عن هذا كله. والمسؤول 
أيضاً النظر في وجه الصواب في مسألة أبي هاشم هل هو معه أو مع الجماهير 
فكتب أحسن إليه ما نصه الخلاف بين الجمهور وأبي هاشم , فالجمهور على 
المطلوب بالنبي فعل عند المنهبى عنهء وعند أبي هاشم نفس أن لا يفعل» وما 
يضمنه آخر السؤال هل الصواب معه أو مع الجماهيرء فالجواب أن قول : 
الجمهور المطلوب بالبي فعل ضد المهى عنه ليس بجيد من حيث اللفظ وقد 
يكونه الخلل ني ذلك من جهة من عبر عنهمء فإن النبي قسيم الأمر طلب الفعل 
فلو كان النبي طلب فعل الضد لكان أمرأء ولكان النبي من الأمرء وقسم 
الشيء لا يكون قسيماً منه, ولا شك أن كل متلبس بفعل هو تارك لضدهء 
وكل من الفعلين الفعل والترك يصح أن يؤمر به وأن ينهي عنده مثاله السفر 
والإقامة ضدانء والتارك للسفر متلبس بالاقامة قبل الترك للسفر نفس الإقامة 
أو معنى آخر فيه بحيث يشبه البحث في الحركة هل هي الحصول في حيز مسبوق 
بالحصول في غيره أو هي نفس لانتفال من حين إلى حين وفيه قولان للمتكلمين 
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وإن كان كل منها يلزم الآخرء فتى انتقل من حيز فقد حصل في غيره ومق 
حصل في غيره بعد حصوله فيه فقد إنتقل بكل من المحصولين أمر ثبوتي يمكن أن 
يعقل وحده والانتقال: أمر نسى لا يعقل بينهاء فكذلك المهبى عنه ارتكابه 
شيء لا يحتاج في تصوره إلى غيره وفعل ضده شيء لا يحتاج في تصوره إلى غيره 
والإنتهاء شيء . 


الثاً: وهو عندي هو المطلوب بالنبى» لا كما قاله الجمهور. ولا كما قاله أبو 
هاشم «وعندي أن الجمهور إنما 1 ما قلته, ولكن العبارة عنهم لم نحرر» 
فارذا قلت: لا تسافر فقد نهيته عن السفرء وانهي يقتضي الانتهاء لأنه مطاوعة 
نقول : نبيته فانتبى» والإنتهاء هو اللإنصراف عن المبى عنه وهو الترك وهو 
الإنزجار المطاوع لزجر والإنكفاف» ونا أشبه ذلك, ولغة العرب تشهد هذا 
والمعقول أيضاً يشهد له و يفرق في العقل وني اللغة بين قولنا لا تسافر و بين 
قولنا: أقم وإن أقم أمر بالإقامة من حيث هي فقد لا يستحضر معها السفرء وأن لا 
تسافر نبي وزجر عن السفرء فن أقام قاصداً ترك السفر يقال فيه انتهى عن 
السفرء ومن لم يخطر له السفر بالكلية إلا يقال: له إنتهى-عن السفر لاء و يقال 
له مقيم والانتهاء أمر معقول وهو فعل و.يصح التكليف به, وكذلك في جميع 
المناهي الشرعية كالزنا والسرقة والشرب ونحوها المقصود في جميعها الاإنتهاء عن 
تلك الزوائل» ولا يفهم ني وضع اللسان وتصور العقل غير ذلك» ومن لازم ذلك 
الانتهاء التلبس بفعل ضد إضداد المبى عنهء فالعبارة امحررة أن يقال: إن 
امطلوب بالنبي الإنتباء» و يلزم من الانتباء فعل ضد المنبي عنهء ولا يعكس» 
فيقال: اللطلوب ضد ابي عنهء و يلزم به الإنهاء متقدم في الرتبة في العقل على 
فعل الضد فكان معه كالسبب مع المسببء فالكافر إذا أسلم فقد وجد منه 


0 ثلاثة أشياءء كفره أو لا المبى عنهء ثم انتهاؤه عنه» والترتيب بينها في الزمان 


تم تلبسه بالإيمان الترتيب بينه وبين الإنتهاء عن الكفر ليس في الزمان» وإنما 
هو في الرتبة ترتب المعلولية على العلية وهما في زمان واحد كذلك الاإنتهاء وفعل 
الضد في زمان واحد والإنتهاء متقدم بالرتبة نقسم العلية عن المعلولية على العلية 
وهما في زمان واحد كذلك الانتهاء وفعل الضد في زمان واحد والإنتهاء متقدم 


كلا 


بالرقة ققد تقدم العلية عن المعلولية» حتى لو فرض أن الإنتباء يحصل دون فعل الضد 
حصل المطلوب بهء ولم يكن حاجة إلى فعل الضد لكن ذلك فرض غير ممكن وهذا 
ا معنئى حاصل 5 الأفعال وكل ما يتلبس به الاإنسات» والمقصود بالذات هو 
م 
يستحضره المتكلم» ومتى قصد فعل الضد وطلبه من حيث هو كان أمراً لا نبي عن 
ضدة: وق أق يضيقة أمرق مبق الانتباء ء كقوله : أترك فهذا لفظه لفظ. أمر ومعناه 
معنى النبي و بينها فرق» وهو أنا قلنا: أن الإإنتهاء له:ظرفان . 


احدهما: من جانب المنهبى عنه . 


والثائي: من جانب ضده الذي به يحصل الإنتهاء فقوله: لا نفعل جانب 
لنب عنه أقوى وقوله : أتركِ الجانب الآخر فيه أقوى ولا مانع أن يترجح أحد 
الجانبين على الآخرء وإن كانا ججميعاً مقصودين» أما إذا محض الأمر بهذا الضد 
أو بذلك فلا نبي البتةء وقد لا يستحضر معه الطرفان الآخر فعلى ما قلناه, 
ينبغي أن يجمل كلام الجمهورء ومن عير عنهم بتلك العبارة فإما غير مقابل 
لعناهاء وها قصده تقريب المعاني إلى الطالب المبتدي» فإن التعمق في المعافي 

يضر المبتدي» ومن آداب المعلم أن يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهء وأما 
ل أبي هاشم أن المطلوب نفس أن نفعل: فهو وإن كان يبتدر إلى الذهن في 
الأول : لأن حرف النبى ورد على الفعل» فقد طلب منه عدمه. لكن نفس أن 
لا يفعل: عدم محض فلا يكلف به ولا يطلب» وإنما يطلب من المكلف ماله 
قدرة على تحصيله فلعل مراد أبي هاشم العدم الذي هومن الاونتهاء والانتهاء فعل» فا 
أراد ذلك تقارب المذهبان, و يكون الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف به 
وأبو هاشم نظر إلى المقصود بهء وهو إعدام دخول النبي عنه في الوجود, وإِن لم 
يرد أبو هاشم ذلك وأراد أن العدم الحض الذي لا صنع للمكلف في تحصيله 
فهو باطل» إذا عرف هذا فقول خارج ا محصول» أن هذه المسألة لا نشفهة بأن 
النبي عن الثشيء أمر بضده, لأن الكلام في ذلك لفظي وفي هذه معنوي أيس 
بجيد» أما أولا فلأنه ليس الكلام في تلك لفظياً فقط بل لفظياً ومعنوياً وحقيقة 
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النبي والأثر أمران نفسانيان يعبر عنهها بلفظ الكلام في حقائقههاء وأما ثانياً 
فلأن الأمر بالشثىء لفظأ يقتضى أن المطلوب المعنوي مأمور به على ما قال 
فيحصل الاشتباه, وأما الذي قاله القراني فالوجه الأول صحيح ولكنه لا يفيده 
بجواب, ولا شك أن المتعلق بكسر اللام غير المتعلق بفتحها والفرق بينهما صوري 
ولا يلزم منه عدم تداخل إحدى المسألتين في الأخرى . 

وأما الوجه الثاني : فقوله أن النبى عن الشبىء أمر بضده التزاماً صحيح 
وقوله : المطلوب بالنبي فعل الضد ا 0 شع ما قدمناه؛ لكنه موافق 
لظاهر كلام الأصوليين فحينئذ هذا الجواب الثاني من كلام القراني ينبغي أن 
يكون هو العمدة عل ظاهر كلام الأصوليين؛ لكنا: لا نوافق عليه لما قدمناه 
فامختار عنده في المسألتين أن الكلام في الإلتزام لا في المطابقة ؛ وحينئذ نقول : 
وأقدم على زيادة في بيان ما كنا فيه أن النني له في اللغة معنيان. 

أحدهما: فعل الفاعل الننى تقول: نفيت الشيء فأنتنى ؛ وهذا هو أظهر 
الحتيرة. 

الثافي: نفس الإعفاء تقول: ننى الثبيء هكذا سمع من اللغة وعلى هذا 
المعنى الثاني ؛ يكون النفي والاثبات نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ و يكون 
المراد بالاثبات الثبوت كا أن المراد بالنى الانتفاء؛ وأما إذا أردت بالنني 
نفيك الثىء و بالاثبات اثباتك له فيكونان ضدين لا نقيضين؛ لأن قد لا 5 
ولا تشبت؛ وهذا البحث ليس مما نحن فيه؛ ولكنه يحتاج إلى تصوره بحث آخر ٠‏ 
منه وهو العدم تارة يكون عنده الشيء في نفسه من حيث هو هو من غير نظر إلى 
معدم وتارة يكون عدماً غير والعدمان في حقيقته! سواء ولكن الأول بلا 
فاعل والثاني: بفاعل؛ وفعل ضده كذلك فأبو هاشم يرى أن المطلوب بالنبي 
الأول والجمهور يرون أن المطلوب بالنبي الثاني : والحق معهم لأنه الذي يصح 
به التكليف ؛ فالعدم من حيث هو أمر, وعدم الزنا من حيث هو اخص منه؛ 
ولا فعل معه البته؛ وهو الءي يقول: أبو هاشم أنه مطلوب ؛ وعدم الزنا بفعل 
فاعل وهو كف النفس عنه ثبىء ثالث: أخص من الثاني: أي : هو اخص من 
اكول ةوفه أمراقة: ْ 
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أحدهما: طرف العدم . 


والثاني: طرف الفعل ا محصل له وهو من الطرف الأول ليس يشيء لأنه 
عدمء «ولا يكلف به من الطرف الثاني : ثبوت لذلك اطلقنا في كلامنا عليه 
سم الشيء فيصح التكليف به وهو مراد الجمهور؛ وفعل الفاعل: من حيث هو 
مع قطع النظر عن العدم الحاصل به أمر رابع : وهو أمر وجودي لا عدم معه» 
وهو الذي يراد غالباً بالضد فهذا هو المراد بقولنا الأمر بالشيء نمي عن ضدهء 
والنبي عن الثبيء أمن تفده أو بأحن أخةاذفو واذ1 علفيتة هذه الأريعة 
فاعتبرها تحجدها في سائر الأمور, فكل أمر لك إقبال عليه وإنصراف عنه» 
وتلبس بفعل غيره وفي الإنصراف عنه نسبتان» والإمام فخر الدين لما كان يرى 
أن الحركة هي الحصول في الخبر الثاني» لاجرام قال أن المطلوب بالنبي فعل 
ضدهء ونحن نرى أن الحركة هى الإنتقال من الخبر الأول: إلى الخبر الثاني : 
لاجرام قلنا إن المطلوب بالنبي الإنتهاء وهو الإنصراف عن المنبى عنه إلى غيره 
لا يقصد غيره بل يقصد عدم الأول: فإن فعل غيره قاصداً به الإنتهاء كان 
متمثلاً, وان فعل غير قاصد الإنتهاء لم يكن ممتثلاًء ولكنه لم يأثم لأنه لم يرتكب 
المنبى» والمقصود هنا في الحقيقة, إنما هو عدم المبى عنه ولو كان المقصود أن 
يضم إلى العدم ع آخر لكان من لم يزنء ولا قصد الإمتثال ولا نقول: عدم 
الذم بكونه عاملاً عن النبي فإنا نعرضه فن استحضر النبي» ولم يفعل المبى 
عنهء ولا قصد شيئاًء فإنه لا يذم ولا يحمد وهذا يبين لنا الفرق بين تحرم 
الثيء وإيجاب الكف عنه فإن إيجاب الكف عنه يقتضي أنه لا يخرج عن 
العهدة إلا بتحصيل الكف الذي من شرطه اقبال النفس عليهء ثم كفها عنه 
وليس كذلك وإنما الفعل هو المحرم فلا يأثم إلا به, وقد أطلنا في ذلك فلترجع 
إلى غرضناء ونقول قوهم : المطلوب بالبي فعل ضد المهى عنه مرادهم به الضد 
العام وهو الإنتهاء الحاصل بواحد من أضداده المبى عنهء وقولهم النبي عن 
الثنيء أمر بضده قد بينوا أنه بطريق الإلتزام مرادهم به الضد الخاص» وهو 
أحد الأضداد الذي يحصل الإنتهاء به و بغيره؛ فإن أرادوا الضد العام لزم من 
كل من المسألتين الأخرى لكنه لا يكون تكراراً فلا يكون مسألة واحدة بل هما , 
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مسألتان؛ وإن لزم من معرفة حكم إحداهما معرفة حكم الأخرى فلا يضرنا 

ذلك وإنما يحسن السؤال لو كانوا وضعوا مسألة أن النبي عن الشبيء هل هو أمر 
بضده أو لا وليس ذلك في امحصول » وإنما في الحصول أن الأمر بالشيء هل هو 
نجى عن ضده وتكلم غيره في النبي عن الثيء وهل هو أمر بضده فلو جعلنا 

مسألتين مترجما عنهها؛ ربما كان يرد السؤال, ولكنا نعمل لذلك بل نهنا على 

هذا في أثناء: مسألة؛ ولا مانع أن ننبه في أثناء مسألة على ما تضمنه مسألة 

أخرى ؛ ولا يقال: أنها مسألة واحدة متكررة؛ والحاصل أنه إن أريد بالضد 

الضد العام فالكف والإنتفاء ضد عام فيلزم مع إحدى المسألتين الأخرى» 

ولكن الإمام لم يضعها مسألتين فلا سؤال عليه وهذا التقرير هو الحق, وإن 

أريد بالضد الخامس, فيصح ما قاله السائل في قوله: هل يمكن أن يقال: إلى 

آخره, والحق المراد بالضد الضد العام, فر يمكن أن يقال : وإنما الجواب ما قاله 

القراني في. الوجه الثاني : من كلامه مع ما فيه ثما قدمناه, وأما القول: إن نفس 

النبي عن الشيء نفس الأمر بضده فهو قول ضعيف» وقول السائل إنه يتلخص”- 
تول: الالقا إن مقضود 'البى: فل غد لين يكف ول انتقاء: غيب 4 لآن 

الكف أو الإنتفاء أعم فكيف يوجد الأخص بدونه» وتصحيح كلام السائل في 

لك أن يقول: ليس بكف فقطء وانتفاء فقط والله أعلم . 


هذا آخر ما ذكره والدي أيده الله. ولا ينبغي أن مل التطويل في هذه 
المسألة ففيه من الفوائد ما لا يوجد في سواه. 


قال: (الرابعة: النبي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين أو عن 
الجميع كالزنا والسرقة). 

النبي عن متعدد ولا أقول عن أشياء لأنها جمع وقلة ثلاثة, والمثال الذي 
أورده في اثنين» إما أن يكون نبياً عن الجمع أعني ألهيئة الاجتماعية دون المفرد 
أن على سبيل الانفراد» كالنبي عن نكاح الأختين» وكالحرام الخبر عند 
الأشاعرة» فإنه يجوز عندنا أن يحرم واحد لا يعنيه,» وخالفت اللمعتزلة وأما 


وم 


عكسهء وم يذكره في الكتاب ولا رأيت من ذكره, ومثاله ما جاء في الحديث 
الصحيح من النبي» أن يلبس نعلاً واحداً بل أما أن يلبس نعلين أو ينزعها 
فهذا نجي عن كل فرد يفيد عدم الاحتجاجء وأما أن يكون نهياً عن الجمع: أي 
عن كل واحد سواء كان مع صاحبه ومنفرداً, وذلك كالزنا والسرقة والله 


أعلم . 


قم 


الباب الثالث 
العموم والخصوص 


الفصل الأول في العموم. العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد 
وفيه فصول الفصل الأول : في العموم. العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له 
بوضع وأحد. 


نفتح الباب بعد حد الله تعالى بمقدمات ثم نلتفت إلى ما ذكره. 


المقدمة الأ ولى: العموم هو لغة الشمول وهو من عوارض الألفاظ حقيقة 
بلا خلاف؛, وأما المعالني فأتوا وأبعدها أنه لا يصدق علها لا حقيقة ولا مجازاً» 
وثانها أنه يصدق عليها مجازاً, وهو امختار ونقله الآمدي عن الأكثرين واختاره» 
وتالنها وسحجه اه لاحي أن يصدق علها ا واحتج الأكثرون 
بأنه لو كان حقيقة لاطرد لكنه غير مطرد بدليل المعاني الخاصة الواقعة في 
امتداد الإشارة إلها كزيد وعمرء فإنها لا توصف بحقيقة ولا مجازء واحتج من 
قال يصدق عليه حقيقة بأن العموم هو شمول أمر واحد لتعدد وذلك موجود بعينه 

في المعنى نقول: نظر عام, وحاجة عامة وعم المطر الأرض والأمير بالعطاياء 
والأصل في الاإطلاق الحقيقة, وأجيب بأن من لوازم العام أن يكون متحداً . 

و يكون مع اتحاده يتناول أموراً متعددة من جهة واحدة, والعطاء الخاص 
لكل واحد من الناس غير الخاص بالآخر, وكذلك المطر فان كل جزء اختص 
منه بحجزء من الأ رض لا وجود له بالنسبة إلى الجزء الآخر منهاء وكذلك الكلام 
في النظر العام والحاحة العامة وغاية الأمر تعارض الاشتراك والمجاز أولى من 
الاشتراك لما مر. 


آذه 


المقدمة الثانية: اصطلحوا على أن المعنى يقال له أعم وأخصء واللفظ يقال 
له : 

عام وخاص » ووحه المناسية أن أعم صيغة أفعل التفضيل » والمعاني أفضل 
من الألفاظ فخصت بصيغة أفعل التفضيل قاله القرافي ومنهم من يقول فيها عام 
وخاص أيضاً. 

المقدمة الثالثة: مدلول العموم كلية لا كل ولا كلي و بيان يتوقف على معرفة 
الكل, والكلي والكلية والجزء والجزئية» أما الكل فهو المجموع الذي لا يبق 
بعده فرد والحكم فيه كالخمسة مع العشرة فالجزء بعض الكل . 


كقولنا : 

كل .رجل يحمل الصخرة العظيمة فهذا صادق. 

وأما الكل : فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون, وإن شئت قلت. القدر 
امشترك بين جمبيع الأفراد كمفهوم الحيوان في أنواعه والإنسان في أنواعه» فإن 
الحيوان صادق على جميع أفراده و يقابله الجزثي كزيد, وحاصله أن الكل مع 
قيد زائد وهو تشخيصهء فلك أن تقول: الكلى بعض الجزئ . 

وأما الكلية: فهي التي يكون الحكم فها على كل فرد فرد, بحيث لا يبق 
فرد مثل قولنا: كل رجل يشبعه رغيفان غالباً فإنه يصدق باعتبار الكلية أي 
كل رجل على حدته يشبعه رغيفان غالباً» ولا يصدق باعتبار الكل أي المجموع 
من حيث هو مجموع, فإنه لا يكفيه رغيفان ولا قناطير عديدة, لأن الكل 
والكلية يتدرج فيها الأشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة وجميع ما في مادة 
الإمكان» رإما الفرق بينها أن الكل يصدق من حيث المجموع , والكلية يصدق 
من حيث الجميع وفرق بين المجموع والجميع. فإن المجموع الحكم على الطيئة 
الاجتماعية لا على الأفراد, والجميع الحكم على كل فرد فرد و يقابلها الجزئية 
وهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين كقولك: بعض الحيوان إنسان» 
فالجزئية بعض الكلية» إذا عرفت ذلك فسمى العموم كلية لا كل وإلا لتعذر 
الإستدلال به في النفي والنبي على ثبوت حكمه لفرد من أفراده. 


الذذا 


كا عرفت فلا يصح الاستدلال به على ثبوت حكمه للفرد اللعين في النفي 
والنبى, إلا إذا كان معناه الكلية التى يحكم فيها على كل فرد فرد بحيث لا 
يق فرد كما عرفت وحينئذ يستدل بها على أي فرد شئنا من الأفراد في النني 
والابي » فانما يختلف الحال بين الكل والكلية في النني والهي» لا في الأمر 
حين الثبوت فدلول العموم كلية لا كل لصحة الاستدلال به على ثبوت حككه 
0 فرد من أفراده عند القائلين به إجاعاً فإن قوله تعالى : #ولا تقتلوا النفس 
التى حرم الله إلا بالحق #دال على تحرم قتل فرد من أفراد النفوس بالإجاع , 
وليس معناه ولا تقتلوا مجموع النفوس وإلا لم يدل على كل فرد فرد فلا يكون 
عاصياً بقتل الواحدع لأنه لم يقتل امجموع » إذا تقرر هذا فهنا سؤال قوي شغف 
به الشيخ أبو العباس القراني» وهو أن دلالة العموم على كل فرد من أفراده نحو 
زيد الشترك مثلاً من المشتركين . 
لا يمكن أن يكون بالمطابقة, ولا بالتضمين ولا بالالتزام» وإذا بطل أن 
يدل لفظ العموم على زيد مطابقة وتضمناء والتزاماً بطل أن يدل لفظ العموم 
مطلقاً لانحصار الدلالة في الأقسام الغلاثة, إنما قلنا: لا يدل عليه بطريق 
المطابقة لأنها دلالة اللفظ على مسماه يكماله, ولفظ العموم لم يوضع لزيد فقط 
حتى تكون الدلالة عليه مطابقة . 
وإنما قلنا: لا يدل بالالتزام ل الدلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم 
مسماهء ولازم المسمى لا بد وأن يكون خارجاً عن المسمى» وزيد ليس بخارج 
عن مسمى العموم, لأنه لو خرج لخرج عمرو وخالد وحيئئذ لا يبق في السمى 
شيء فدل على أنه لا يدل بالمطايقة, ولا الالتزام» وإفا قلنا: لا يدل بالتضمن 
لأن دلالة التضمن هى دلالة اللفظ على جزء مسماه» والجزء إنما يصدق إذا 
كان المسمى كلا لأنه مقابلة» ومدلول لفظ العموم ليس كلاء كا عرفت فلا 
يكون زيد جزءه فلا يدل عليه تضمنا . 


فتبين بطلات دلالة لفظ العموم على ريد بشيء من هذه الثلاائة والدلالات 
القاصرة فبها تبطل أن يدل لفظ العموم مطلقاً» وقد سار هذا السؤال غورا أ ونحداً 
وم أر من أجاب عنه إلا الشيخ شمس الدين الأصفهاني قٍ شرح ا لمحصول 
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فقال: أنا حيث قلنا: أن اللفظ, إما أن يكون دالاً بالمطابقة والتضمن» أو 
'الالتزام فذلك في لفظ مفرد دال على معنى ليس ذلك المعنى هو نسبة بين 
مفردين . 

وذلك لاوثباتي ههنا فلا ينبغي أن يطلب ذلك. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن قوله : (اقتلوا المشركين) في قوة جملة من القضايا 
وذلك لأن مدلوله اقتل هذا المشرك, واقتل هذا المشرك إلى آخر الأفراد,» وهذه 
الصيغ إذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل على قتل زيد المشرك» ولكنها تتضمن ما 
يدل على قتل زيد المشرك» لا بخصوص كونه زيدأ بل بعموم كونه فرداً ضرورة 
تضمنه لقتل زيد المشرك» فإن من جملة هذه القضايا وهي جزء من مجموع تلك 
القضايا فتكون دلالة هذه الصيغة على وجهينء قتل زيد المشرك لتضمنا ما 
يدل على ذلك الوجوب والذي هو في ضمن ذلك ا مجموع هو دال على ذلك 
مطابقة, قال فافهم ذلك, فإنه من دقيق الكلام, وليس ذلك من قبيل دلالة 
التضمن بل هو من قبيل دلالة المطابقة . 

(فائدة) إذا ثبت أن مدلول صيغ العموم كلية لا كل فافهم ذلك في 
الفمائق انها وصيغ المجموع النكرات فإذا قال السيد لعبيده لا تخرجوا ليس 
المراد لا يمخرج كلكم من حيث هو كل بل المراد بهذه الواو التي هي ضمير في 
أخرجوا كل واحد على حالة وكذلك الخبر بالنني مثل لا أغضب عليكم فالمراد 
ثبوت الحكم لكل فرد مما دلت عليه هذه الكاف وكذلك جموع النكرات, فإذا 
قال لأكرمن رجالاً اليوم فالمراد إكرام كل واحد واحد مما دل عليه رجال» ومنه 
قوله تعالى (عليكم أنفسكم ) أي على كل واحد واحد بنفسه وليس المراد 
المجموع وإذا تقرر ذلك فنقول إذا قال القائل اقتلوا زيدا فقد أمر كل فرد فرد 
بقتل زيد لان في اقتلوا ضميراً يعود على كل فرد فرد كما قلناه وإذا عرفت هذا 
هنا سؤال وتقريره في قوله مثلاً (أقتلوا المشركين) عمومان أحدهما في 
المركين . 

والثاني في المأمورين بقتلهم , ودلالة العموم كلية كما عرفت فيكون أمر كل 
فرد من المؤمنين بقتل كل فرد من المشركين والفرد الواحد لا يقدر أن يقتل كل 
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فرد من المشركين» فيكون ذلك تكليفاً بالمستحيل وهو غير واقع وقد قال 
الأصفهاني شارح الحصول في جوابه أن هذاء وإن كان ظاهر اللفظ إلا أن 
العقل دل على خلافه فيحمل على الممكن دون المستحيل قال والدي أيده الله» 
وعندي أن السؤال لا يستحق جواباً لأن الفرد الواحد من المسلمين يقدر أن 
يقل جميع المشركين. 

المقدمة الرابعة: المتأخرون أو من قال منهم زعموا أن العام في الأشخاص 
مطلق باعتبار الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات وقالوا: لا يدخلها العموم 
إلا بصيغة وضعت ها فإذا قال (اقتلوا المشركين) عم كل مشرك بحيث لا ينفي 
فرد ولا يعم الأحوال حتى يقتل في حال اهدنة والذمة ولا خصوص المكان حق 
يدل على المشركين في أرض المند مثلا ولا الزمان حتى يدل على يوم السبت أو 
الأحد مثلاً وقد شغف الشيخ أبو العباس القراني بهذا البحث, وظن أنه يلزم 
من هذه القاعدة أنه لا يعمل بجميع العمومات في هذا الزمان, لأنه قد عمل بها 
في زمان ما والمطلق بخرج عن عهدته بالعمل به في صورة وقد وافق على هذه 
القاعدة الآمدي فإنه قال في الكلام على قول الصحابي هل هو حجة جواباأً عن 
الاحتجاج بقوله عليه السلام» «أصحابي كالنجوم بأيهم أقتديج أهتديتم » ما 
نصه الخبر الأول» يعني هذا وإن كان عاماً في أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه 
على عموم الاهتداء به في كل ما يقتدي فيه, انتبى» وردها جماعة منهم الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد في شرح العمدة, وأستدل بحديث أبي أيوب لما قدم 
الشام فوجد مراحيض قد بنيت قبل القبلة» على أن أبا ايوب وهو من اهل 
اللسان والشرح فهم المعموم في الأمكنة يعني فيكون العام في الأشخاص عاماً 
في الأمكنة على خلاف ما قرره القرافي وهذا هو الذي اقتضاه كلام الإمام فإنه 
قال في كتاب القياس جواباً عن سؤال سائل قلناء لما كان أمرأ بجميع الأقيسة 
كان متناولاً لا محالة الجميع الأوقات» والأقدح ذلك في كونه متناولاً لجميع 
الأقيسة, وقد وقع لي مرة في القسك لردها بحديث ابن المعلى حيث دعاه 
الني كلِيةِ وهو ني الصلاة فلم يجبه فقال عليه الصلاة والسلام, ألم يقل الله 
الحديث فقد جعله كَلِةِ عاما في الأحوال» لأنه احتج عليه بالآخر هو في حالة 


الله 


الصلاة لكن ظهر لي الآن أن العموم في الأحوال, إنما جاء في هذه الآية من 
صيغة إذاء فإنها ظرف» والأمر معلق بها وهي شرط أيضاً والمعلق على شرط 
يقتضي التكرار والظرف يشمل جميع الأ وقات» و يلزمها الأحوال وقررت مرة 
أخرى أن هذه القاعدة, إنما تنقدح في سياق الإثبات كقوله (اقتلوا المشركين) 
لا فا إذا كان فعلاً في سياق النى كا لوقيل لا نقتل مسلمأ فإن الفعل يدل 
على الزمان إذ هو أحد جزئيه, رق دخل عليه حرف النني فعمم كل زمان 
فصار العام في الأشخاص في سياق النى عاماً في الأزمان لأن حكم الفعل 
حكم النكرة وهي في سياق الننى للعموم, والذي نقوله الآن في هذه القاعدة 
اجا عق لا سييل؛ إل المععادمة 0 ولكن ما جعله القراني لازم عليها غير 
مسلم له وذلك لأن المقصود أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال وال زمنة 
والبقاع. معنى أنه إذا عمل به في الأشخاص في حالة ما في زمان ما في مكان 
ما لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى» أما في أشخاص أخر فيعمل به 
لأنه لولم يعمل به لزم التخصيص في الأشخاص فالتوفية بعموم الأشخاص» أن 
لا يبق شخص ما في أي زمان ومكان وحال إلا حكم عليه والتوفيه بإطلاق 
أن لا يتكرر ذلك الحكم, فككل زان يجلد, إذا جلدناه لا نجلده مرة ثانية في 
مكان ادن أو ازمان اختن أو حالة أعرقي إلا دإذا ربا ههرة أخرئ» لان كرد 
جلده لا دليل عليه؛ والفصل مطلق هذا ما قرره الإمام الجليل علاء الدين 
الباجي » ونقله عنه والدي أطال الله بقاءه في كتابه أحكام كل وهو من أنفس 
مختصراته . 

قال وقال الباجي هذا معنى القاعدة, وبه يظهر أن لا إشكال عليهاء وم 
ْ يلزم من الاطلاق في شيء منع التعمبم في غيره قلت وغالب ظني أن الشيخ تت 
الدين بن دقيق العيد في شرح الإمام, ذكر هذا التقرير بعينه ثم قال الشيخ 
الإمام والدي أيده الله وقد يعترض على هذا التقرير بأن عدم تكرار الجلد مثلاً 
معلوم من كون الأمر لا يقتضي التكرار, وبأن المطلق هو الحكم والعام هو 
المحكوم عليه» وهما غير أن فلا يصلح أن يكون ذلك تأويلاً لقوهم العام مطلق 
قال فينبغي أن يهذب هذا الجواب, ويجعل العموم والاطلاق في لفظ واحدء 
بأن يقال امحكوم عليه هو الزاني مثلاً أو المشرك فيه أمران. 

/اى/ 


أحدهما: الشخص. 

والثاني: الصفة كالزنا مثلاً وأداة العموم لما دخلت عليه أفادت عموم 
الشخص»ء لا عموم الصفة والصفة باقية على اطلاقها فهذا معنى قوهم العام في 
الأشخاص مطلق في الأحوال والأأزمنة والبقاع, أي كل شخص حصل منه 
مطلق زنا حد وكل شخص حصل منه مطلق شرك قتل بشرطه ورجع العموم 
والاطلاق إلى لفظة واحدة؛ باعتباره مدلولها من الصفة والشخص المتصف بها 
فافهم ذلك ثم أنه مع هذا لا نقول كون الصفة مطلقة يحمل على بعض مسماها 
لأنه يلزم منه إخراج بعض الأشخاص نعم لو حصل استغراق. الأشخاص لم 
يحافظ مع ذلك على عموم الصفة لا طلاقها وهكذا الحديث الذي تمسك به 
الشيخ تقي الدين وهوقوله كا : «لا تستقبلواالقبلة بغائط ولا بول» . 
الاستقبال مطلق, و بدخول النبي عليه صار عاماً, فكل استقبال منهي عنه 
والاستقبال في الشام أو غيره لو أخرج لبطل العموم, فأدرجه في النبي من جهة 
إرادة العموم , لا من جهة عموم موضوعه . : 

المقدمة الخامسة: اتفقت النحاة على أن أر بع صيغ من جموع التكسيرء وأن 
جوع السلامة مذكراً كان أو مؤنثاً للعلة, وهي العشرة لما دونهاء وهي التي 
يجمعها قول الشاعر: 

بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد 

وسالم الجمع أيضاً داخل معها 2 فهذه الخمس فاحفظها ولا تزد 

نحو أفلس وأحمال وأرغفة وصبية ومسلمين ومسلمات . 

واتفق الأصوليون القائلون بالعموم وهم أكثر حملة الشريعة» على أن صيغة 
المشركين وما شابهها للعموم, وكذلك الأحمال والأرغفة, فقد يقال هذان 
فرقتان عظيمتان تنقل عن العرب, وكل واحدة نقلت, عكس ما نقلته 
الأخرى فأين العموم الذي هو غير متناهي الأفراد من العشرة ا دوهاء ولا 
سبيل إلى تكذيب كل واحدة من هاتين الفرقتين العظيمتين فا وجه الجمع بين 
كلاميههاء والجواب ما ذكره امام الحرمين» وقال: إنه الذي استقر عليه نظره في 
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محاولة الجمع بين بين مسالك الأثمة في ذلك» وهو أن قول النحاة إنها للعشرة فا 
دوتها انما 1 إذا كان الجمع منكراً نحو مشركين وأحمال ونقل الأصوليين» 
انما هو حال التعريف بالألف واللام فإنه حيئذ يعم كل جمع وذلك منزلة رجل 
المنكر, فإنه للواحد من بني آدم وبالتعريف يعم كل فردء وأما الجمع حال 
التنكيرء فلا يقول» فيه بالتعميم إلا من شذء كالجبائي أو ممن حمل المشترك على 
معنييه» وجعل ذلك من باب العموم , فالسؤال عليه منقدح يحتاج إلى جواب . 


ولقائل أن يقول: الفقهاء على أن من أقر بدراهم قبل منه تفسيرها بثلا ثه 
وهي جمع كثرة وأقله باتفاق النحاة أحد عشرء فا الجمع بين بين الكلامين, اللهم 
الا أن يدعي الفقيه أن العرف شاع في اطلاق دراهم على ثلاثة واشتهر فصار 
حقيقة عرفية» وهي مقدمة على اللغوية» ولا يكفيه أن يقول : اطلاق جمع 
الكثرة على القلة يصح محازاً والأصل برآة عما زاد فقبلنا تفسيره بثلاثة لذلك» 
لأنا نقول : لا يقبل من اللافظ بحقائق الألفاظ في الأقارير التفسير بالمجاز, ألا 
ترى أن من أقر بأفلس لا يقبل منه التفسير بفلس واحدء وان صح اطلاق 
الجمع على الواحد مجازاً . 

المقدمة السادسة: دلالة العموم قطعية عند حماعة وظنية عند آخرين. 

واشتهر قول الشافعي : أنها ظنية . 

وقال امام الحرمين: في أوائل العموم الذي صح عندي من مذهب 
الشافعي: أن الصيغ العامة لو صح تجردها عن القرائن لكانت نصأ في 
الاستغراق» وإنما التردد فها عدا الأقل من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن 
المحصصة, وكذلك ذكرالكيالفي تعليقه في الأصول, وقد نجز ما قصدنا ايراده 
من المقدمات» فلنلتفت إلى شرح الحد الذي أورده في الكتاب فتقول : قوله» 
لفظ جنس و يؤخذ من التعبير به أن العموم عنده من عوارض الألفاظ فقط . 

فإن قلت: فقد نص بعد ذلك على جواز تخصيص العلة والمفهوم 
والتخصيص فرع العموم . ظ 
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قلت: أجاب الأسفرايني شارح الكتاب بأنه أطلق العموم هناك على سبيل 
لجاز وكلامه هنا في مدلوله الحقيق » وقوله: يستغرق فصل يخرج به الدكرة في 
سياق الاثبات سواء كانت ري كريدل أو مثناة كرجلين أو مجموعة كرجال 
أو عدداً كخمسة» فانها لا تستغرق ججيع ما يصلح له وإفا تتناوله على سبيل 
البدل قلنا عمومان, عموم استغراق وهو الذي نتكلم في تعريفه, وعموم بدل 
كا ذكرناه يصدق على كل واحد بطريق البدلية, وخرج بهذا الفصل, أيضا 
المطلق» فانه لا يدل على شيء من الأفراد فضلاً عن أن يستغرقهاء وقوله: جميع 
ما يصلح له احترازاً عن ما لا يصلح, فإن عدم استغراق ما لمن يعقل انما هو 
لعدم صلاحيتها له, أعنيى لعدم صدقها عليه؛ وقوله: بوضع واحد احتراز عن 
اللفظ المشترك وما له حقيقة ومحاز وتقرير ذلك أن العين وضعت مرة للباصرة 
وأخرى للذهب فهى صالحة لماء فإذا قال: رأيت العيون وأراد الباصرة دون 
الذهب أو كي انا لم تستغرق جميع ما يصلح لما مع كونها عامة, لأن 
الشرط هو استغراق الافراد الخاصة من شخص واحدء وقد وجدوا الذي لم 
يدخل فها هو افراد وضع آخرء فلا يضر وما له حقيقة ومجاز يعمل فيه هذا 
العمل فالمقصود بهذا القيد ادخال بعض الافراد فالإخارج هكذا قرره 
الاسفرايني شارح هذا الكتاب» وهو تقرير حسن اجتنب غيره» هذا شرح الحد 
وقد أورد عليه أموراً: 


أحدها : أنه أخذ فيه لفظه جميع, وكذلك لفظة ما وهما من جملة المعرفء 
وأخذ المعرف قيداً في المعرف باطل أورده الأصفهاني وادعى أن جوابه متعذر. 


والثاني : أن الاستغراق هو العموم, والمستغرق والعام لفظان مترادفان, فلا 
يحصل بما ذكره إلا تعريف لفظي وهو تبديل لفظ بلفظ آخر وليس ذلك 
بتعريف حقيق لا حدى ولا رسميء وأجيب عنه بأنا لا نسلم ترادف العموم 
والاستغراق, فإن العموم لغة هو الشمول والشمول والاستغراق غير مترادفين» 
وإن اشتركا في بعض اللوازم سلمناء لكن يجوز تعريف العام المصطلح عليه 
بالمستغرق اللغوي, وحيئئذ فهها غير مترادفين» لأن الكلام في معنى المستغرق 
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لغة, وفي معنى العام اصطلاحا . 

والثالث: أنه ينتقض بالفعل الذي ذكر معه مفعولاً به كقولنا: ضرب زيد 
عمراً, فإنه لفظ يستغرق جميع ما يصلح له. وليس بعام وهذا ضعيف جداأء 
لأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له إذ ليس شاملا لجميع أنواع الضرب الصادر 
من زيد الواقع على عمروء وإنما دل على مطلق صدور ضرب من زيد ووقوعه 
على عمرو. 

والرابع : أنه ينتقض بأسراء الأعداد لأن لفظ المثة لفظ مستغرق لجميع ما 
يصلح وهو افراد العدد وليس بعام. 

وأجيب عنه بأن قولنا: ما يصلح له يدفعه, فإن لفظ المائة لا يتناول إلا 
بعض ما صلح لهء وهو المئة الواحدة ليس متناولاً لكل واحد من أفراد المثتين 
على سبيل الاستغراق . 


والخامس : أن مراده بقوله : المستغرق لفظ العموم بلا شك وهو غير جائز, 
لأن لفظ العموم لا يصلح لواحد واحد من آحاده, فإنه لم يوضع لواحد ولا 
لإثنين, وإنما يصلح للجميع ورد النقشواني قال الأصفهاني : وهو مندفع بتفسير 
الصلاحية فن أورده لم يفهم معناهاء فانه ليس المراد بالصلاحية» إلا أن 
الرجال يصلح لأفراد هذا الصنف» ولا يصلح لغيرهم والله أعلم . 


قال: (وفيه مسائل): 


الأولى: أن لكل شىء حقيقة هو بها هو فالدال علها المطلق وعلها بوحدة 
معينة المعرفة وغير مف ال ومع وحدات معدودة العدد مع كل جزئيها 
العام . 

وف 11 ة ف الفرق بين العام والمطلق والنكرة والمعرفة والعدد فنقول: 
لكل ثىء حقيقة بها هو, وهو تلك الحقيقة مغايرة لكل ما عداها من الأمور 
اللازمة 05 والمفارقة كالإنسانية, فإنها من حيث هى حقيقة مغايرة لاوحدة 
والكثرة, وإن لم تنقل عن أحدهما إذا عرفت قالطا الدال على تلك الحقيقة 
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من حيث هي من غير اعتبار من عارض عوارضها هو المطلق كقولنا: الرجل خير 

من المرأة والدال على تلك الحقيقة مع وحدة معينة شخصية أو نوعية أو ستتنينية 
اجرف والدال علبها مع وحدة غير مغينة النكرة مثل رأيت رجلا والدال عليها 
مع وحدات أي مع كثرة» إما أن تكون تلك الكثرة معدودة أي محصورة أولاء 
فإن كانت محصورة فهي العدد, كمائة وعشرة وإن لم تكن معدودة,» بل 
استوعبت جميع جزئيات تلك الحقيقة فهو فهو العام كالرجال والمسلمين» وقد عرفت 
من هذا التقلم الفرق بين المطلق والنكرة: ومن الناس من زعم أنه لا فرق 
بينبياء وعليه جرى الأمدي, وهذا التقسيم فيه مناقشات. 

أحدها: أنه غير حاصر وذلك لأن اماهية على ثلاثة أقسام, ماهية بلا 
شرط شيء وهي المطلقة, وما هية الشرط ل" شيء وهى المجردة, عن جميع 
الأعراض واللواحق كالوحدة والكثرة وغيرهماء والتقسبم اللأكون ل يشل إلا 
الماهية المطلقة وأهمل الآخرتين 

والثاني : أنه يقتضي وقوع اللقاثل بين العدد والمعرفة والعام, أي لا يصدق 
أحدهما على الآخرء لأن هذا شأن التقسيم » وليس كذلك, فإن العام قد يكون 
معرفة كالرجالة, وقد يكون نكرة نحو كل رجل والعدد قد يكون معرفة نحو 
الحيمة أو نكرة كخمسة: 

الثالث: أنه اعتير الوحدة في مدلول المعرفة ومدلول النكرة. وذلك يوجب 
خروج نحو الرجلين والرجال عن حد المعرفة لأنه اعتير الأحدة فيهاء وهذا متعدد 
وهو باطل و يوجب خروج» نحو رجلين ورجال عن حد النكرة وهو باطل . 

قال: (الثانية: العموم, إما لغة بنفسه كأي للكل, ومن للعالمين وما 
لغيرهم » وأين للمكان ومتى للزمان). 

الذي يفيد العموم إما أن يفيده من جهة اللغة أو العرف أو العقل . 

القسم الأول: المفيد لغة وهو على ضر بين لأنه إما أن يدل عليه بنفسه 
لكونه موضوعاً له أو بواسطة اقتران قرينة به الضرب الأول ما يدل عليه بنفسه 
وهو نوعان لأنه إما أن يكون شاملاً للكل أي لجميع المفهومات» أو لا يكون . 
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الأول: أن يكون شاملا لجميع المفهومات» وذلك كلفظ أي فإنها تشمل 
العالمين وغيرهم ل العموم في كل ما دخلت عليه من الجنسين» وكذلك 
لفظة» كل» وجميع ) والدي» والتي » وسائر, إد كانت مأخوذة من سور المدينة » 
وهو امحيط بها كما جزم به الجوهري, وقد عدها القاضي في مختصر التقريب من 
الصيغ » » فإن كانت مأخوذة السؤر با همز وهو البقية فلا تعم, وذلك هو المشهور 
في استعمال الفصحاء في الفديث :«رأمسيك أربعاً أو فارق: شائرفن» أي 
باقيين . 

قلت: ولا أدري كيف يستفاد العموم من لفظة جميع» فإنها لا تضاف إلا 

إلى معرفة» تقول : جميع القوم وجميع قومك» ولا تقول : جميع قوم, ومع التعريف 
بالألف واللام, أو الإضافة يكون العموم مستفاداً منها لا من لفظة جميع . 

(تنبيه ) شرط أي أن تكون ‏ استفهامية » قر فإن كانت موصولة أو 
صفة أو حالاً أو مناداة, فإنها لا تعم ملل ررب ا »م قام أي أي بالذي قام 
ومررت برجل أي رجل بعنى كامل ومررت بزيد أي رجل بفتح أي لعنى 
كامل أيضاً ويا أنها الرجا, والنوع . 

الثاني : أن لا يكون شاملاً للكل وهو على وجهين: 

أحدهما: أن بختص بأولي العلم, كلفظة من فانها وضعاً تختص بالعالمين 
بكسر اللام, وقد تستعمل في غير العالمين للتغليب» أو غيره كقوله تعالى: 
لإفنهم من يشي على بطنه(أوشرط من أيضاً أن تكون استفهامية» أو شرطية» 
فإن كانت ذكرة موصوفة» أو كانت موصولة» فإنها لا تعم. ومن المشار إلبها 

تعم الذ كور والأناث والأحرار, والعبيد, على الصحيح . 

والثاني : : أن يكون مختص بغير أولي العلم وهو أيضاً على وجهين, لأنه إما 
أن يعمهم أو يختص ببعضهم . 

الأوى: أن يعمهم, وهي لفظة ما الاسمية» فإنها تفيد العموم, إذا كانت 


(1) سورة النور الآية (48) 
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معرفة نحو هات ما رأيت فيفيد العموم فيا عدا العالمين من الزمان والمكان 
والجماد والذات, وقد تتناول أولي العلم أنضا. 

الثافي: أن يختص عمومه ببعضهم فاما أن يختص بالأمكنة نحو أن تجلس 
اجلس ومنه حيث وأفى أو بالا زمنة نحومق تقول متى تقم أقم . 

فإن قلت قد جعلتم هذه الصيغ للعموم في الأصول وخالفتم ذلك في الفروع 
بدليل أن من قال لامرأته متى قت أو حيث أراني قت فأنت طالق» لا يقع 
عليه إلا واحدة» و يقتضي ما قررتم تكرار الوقوع بتكرار القيام كما لوو قال كلا 
قلت ليس من لازم العموم التكرار في كلما فلخصوصية كل لدلالتها على كل 
فرد فيتعلق به الحكم وليس ذلك في شيء من صيغ العموم غيرها وهنا مهمات 
نبه عليها والدي رحمه الله في كتابه الموضوع ني أحكام كل وهو كتاب جليل» 
ونحن نورد هنا مما يتعلق به صنعة الأصول منها ما يتبذب به النظر فتقول أطلق 
الأصوليون هذه الصيغ وأن مدلوها كل فرد فأما كل فلا يدخل إلا على ذي 
حزئيات»: وأجزاء ومدلوهها في الموضعين الاحاطة بكل فرد من الجزئيات أو 
االأجزاء أوقد تضاف لفظاً إلى نكره مثل ( كل امرىء بما " : رهن )000 
(وكل شيء فعلوه في الزبر) وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه # ونخرج 
له # () وقال لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 2 وكل نعي لا محالة زائل 

وقال كعب بن زهير: 

ومعنى العموم في هذا القسم كل فرد لا المجموع, «وكل» لا دلالة لها إلا 
على كل فردء وهي نص في كل فرد ما دلت عليه تلك النكرة مفرداً كان أو 
تثنية أو جمعاًء و يكون الاستغراق للجزئيات» بمعنى أن الحكم ثابت لكل جزء 
من جزئيات النكرة وقد يكون مع ذلك الحكم على المجموع لازماً له كقولنا: 
)١(‏ سورة الطور الآية (؟ه). 
(5) 2 سورة الإسراء آية .)١(‏ 
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كل مشرك مفتول وقد لا يلزم كقولنا: كل رجل يشبعه رغيف وكلا الأمرين 
ليس من لفظ كل بل يظهر ذلك من معنى الكلام, وقد يضاف كل لفظ إلى 
معرفة لقوله تعالى : إوكلهم آتيه يوم القيامة فردأً() وقوله يك حكاية عن 
ربه «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي 
0 إلا من كسوته فاستكسوني به أكسكم» وكلام أكثر الأصوليين 
يقتضى أن كلا في هذه الحالة مثلها حالة الاضافة إلى نكرة في الدلالة على كل 
فرد» 5 كلام بعض الأصوليين وابن مالك من النحاة أن مدلوها في هذه 
الحالة المجموع , قال الشيخ الإمام والدي أطال الله بقاه والذي يظهر أنها إذا 
أضيفت إلى معرفة, فإن كان مفرداً كانت لاستغراق أجزائه و يلزم منه ا مجموع 
ولذلك يصدق قولنا كل رمان مأكول ولا يصدق كل الرمان مأكول لدخول 
قشره و بعبارة أخرى يصدق كل رجل مضروب إذا ضر بت كلها واحد ضر بأ 
ما ولا يصدق كل الرجل مضروب إلا إذا ضر بت جميع ألعوائة وإت كانت 
المعرفة المضاف إليها جمعاً احتمل أن يراد المجموع كرا في قولنا: كلكم بينكم 
درهمء وأن كاه كنز كمرك كه «كلكم راع » ولذلك فصله بعد ذلك 
فقال لسلطان راع» والرجل راع والمرأة راعية والاحتمال الثاني: أكثر فيحمل 
عليه عند الامكان, ولا يعدل الأول إلا بقرينة» ومن أمثلة بعض الأصوليين 
كل أعضاء البدن حيوات» والمراد امجموع كا في كلكم بينكم درهمء وهذا 
يحتاج إلى سماع من العرب لكن كلام النحو بين منطبق عليه قال ابن السراج 
يقول إن خيرهم كلهم زيد, وإن لي قبلكم كلكم خسين درهماً والمراد الجمع 
لا كل فرد. 
وأعلم أنك إذا أثبت حكاً لجزء أو أجزاء, ثم أخذت جملة من تلك الأجزاء 
أو الجزئيات لا يلزم أن يثبت لها ذلك الحكم بل قد يثبت» بحسب ما يدل 
عليه الدليل إذا أدخلت كلا على ما فيه الألف واللام وأريد الحكم على كل 
فرد فهل نقول إن الألف واللام هنا يفيد العموم, وكل تأكيدها أو أنها هنا 
لبيان الحقيقة حتى يكون ناسياً كل من الأمرين محتمل قال الشيخ الايمام 


(1) سورةمريم الآية (98). 


والدي أعزه الله وقد يقال بأن الألف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت 
عليه, وكل تفيد العموم في أجزاء كل من المراتب. 

فإذا قلت كل الرجال أفادت الألف, واللام استغراق كل مرتبة من 
مراتب جميع الرجل», وأفادت كل استغراق إلا آحاد فيصير لكل منها معنى, 
وهو أولى من التأكيد. ومن هنا يظهر أنها لا تدخل على المفرد المعرف بالألف 
واللام, داري بكل منها العموم . 

قلت قد ظهر لك ما تقدم أنه يفيد ننى كل واحدء فإن ذلك إشارة إلى 
المذكور وهو قول ذي اليدين أقصرت الصلاة أم تنيت فال كون ' القهر 
والنسيان» وعاد اسم الاشارة المفرد عليه فيفيد ننى كل واحد لأن دلالة العموم 
إذا أضيفت كل إلى مفرد نكرة أو معرفة نص في واحد لما سبق» وههنا التقدير 
كل المذكور لم يكن وهو مفرد فلذلك لا يحتمل نني المجموع فقط ولو كان موضعه 
جمع معرف لاحتمل نني كل واحد ونقي لمجموع, وإن كان الأظهر نني كل 
واحد لما سبق ونظير ذلك ما يفيد نني كل واحد قول الشاعر: 

قد أصبحت أم الخيار تدعى 2 على ذنبا كلهلم أصنع 

فدلوله أيضاً ننى كل واحد و يعبر عن هذا بعموم السلب عام لكل الأفراد» 
من أنه حكم بالسلب على كل فرد, وهذا فيا إذا تقدمت كل على النني» وأما 
إذا تقدم الننى على كل كقول المتني . 

ل ا" 

وقول الآخر: 

ما كل رأي الفتى يدعو إلى الرشد. 

وقولنا: ما جاء كل القوم, وما جاء القوم كلهم. وليس كل بيع حلالاء 
نإنه لا يفيد العموم, وهو المسمى بسلب العموم, أي يفيد سلب العموم لا عموم 
لسلب وذكروا في سببه طرقاً لم يرتضها والدي الشيخ الاإمام, واختار طريقاً 


15 


غيرها قررها في أحكام كل, وهي أن قولنا: مثلا ما كل ما يتمنى المرء يدركه 
سالبة محصلة نقيض الموجبة المحصلة» والموجبة اللحصلة تقتضي العموم» فلا 
لعنى الموجبة المحصلة» وهي قولك: قام كل إنسانء وقولك: قام كل إنسان 
معناه الحكم على كل فرد بالقيام فيكون ا محكوم به في السالبة امحصلة نقيض 
قيام كل فرد ونقيض الكلي جزني فيكون مدلوله سلب القيام عن بعضهم, لانه 
النقيضء وهذا بخلاف ما إذا تأخر السلب عن كل كما تقدم من قوله كَل 
كل :ذلك للم يكن. 

وقول الشاعر: 

كله لم أصنع» فقد بان الفرق بين سلب العموم وعموم السلب. 


واعلم أن النبى» والنى من واد واحدء ومقتضى ذلك أن يطرد حكم النني 

فإذا قلت: لا تضرب كل رجل أو كل الرجال يكون النبي عن الجموع » 
الرجال إلا أن يكون هناك قرينة تقتضى ثبوت النبى لكل فردء الأصوليون 
قالوا : 

دلالة العموم كليةع ولذلك يستدل سا قُِ النق والنبى وما ذكرناه برد 

قلت : وهذا الذي أوردناه من التفرقة بين تقدم الننى على كل» وتأخره عنها 
هو الذي ذكره البيانيون» وارتضاه الشيخ الإمام والدي أيده الله وهو وإن 
كان في غاية الظهور إلا أن لقائل أذ يري ما يمف العل نيزنا جلها 
تستدل بقوله تعالى «إولا تَفْدنُوا أؤلآد كم 4( #ولا تَمْتنُوا الَفْس 4( ونظائر 
ذلك على إثبات الحكم لكل فردء ول يقل أحد أن ذلك نمي عن المجموع» وقال 
(1) سورة الأنعام )١18١1(‏ والإسراء آية (50). 
(0) سورة الأنعام )١81(‏ والإسراء آية (0). 
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الله تعالى : #والله 'لا يُحبّ كُلَّ مُحْتال فَخُور 4 (0)والمراد كل واحدء وكذلك 
فإن أصحابنا لو فاك : والله لأ وطئت كل واجدة متك كرون مولا فتن كل 
واحدة؛ و يتعلق بوطء كل واحدة الحنث» ولزوم الكفارة» وهذا كله يشهد 
لعدم التفرقة بين تقدم النفي وتأخرة؛ ش 

ثم اعلم أن ما قدمناه من أنه إذا تقدم النني على كل لا يدل على 
الاستغراق شرطه أن لا ينتقض الن بالا فلو انتقض قبل ا محمول» فالاستغراق 
باقء كما لولم يدخل النني قال الله تعالى#إن كل من في السموات والأرض» 
الآية فالمراد أن كل واحد آنيه عبد وإن كان النفى متقدماً لكن لأجل 
الأسكام ويه أذ الى لقا هو ستول سالط عليه وما بعد إلا اقباط 
للمنني عليه فا بعد إلا مثبت, وهو في الاستثناء المفرغ مسند إلى ما قبلهاء 
وهو كل فرد, كيا كان في الجملة. 

قيل: دخول النفي والاستثناء, فهذا ما أوردنا إيراده من الكلام على صيغة 
كل. 

قال الشيخ الإمام: ومن لطيف القول فها أنها للاستغراق سواء كانت 
للتأكيد أم لاء والاستغراق لأجزاء ما دخلت عليه, إن كان معرفة ولجزئياته 
إن كان نكرة فإنك 151 قلت رابك زيزا كله كانت الاسعيعات» أجزائه» 
وكذلك أخذت العشرة كلها. 

وقولك : رأيت كلهم وكلهم قاتم وكل القوم ضارب», ونحوه من سائر الصور 
دخوها على المعرفة من هذا القبيل, لأنك لو حذفتها لكان الشمول حاصلا 
فكانت لاستغراق تلك الأفراد التي استغرقها المعرفة» كما هي لاستغراق أجزاء 
العشرة وزيد. 

وإذا قلت: كل رجل قائم وما أشبهه من دخوها على النكرة كانت 
لاستغراق جزئيات تلك الحقيقة التي أفناف: آلنه واجد. منبيا: 


.)9"( سورة الحديد‎ )١( 
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قلت : وما ذكرناه من التفرقة بين إضافة كل إلى معرفة» فيكون لاستغراق 
أجزاء ما دخلت عليهء وأضافتها إلى نكرة فيكون لحزئياته هو ما ذكروه وقرره 
والدي رضي الله عنه وارتضاهء ومعترض أن يقول: قد قال الله تعالى# كل 
الطعام كان حلاً لبني إسرائيل 4( 'والمراد الجزئيات لا الأجزاءء وقال كَل : 
«كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه» (2. 

الحديث هذا القول في كل, وأما جميع فثل: كل إذا أضيفت إلى معرفة 
فتكون لاحاطة الأجزاءء ومما يستفاد في جميع أن ابن الفارض في كتابه النكت 
قال: جميع وإن كانت مثل كل في إفادة الاستغراق» إلا أنها تفارقها فيا عدا 
ذلك. فإن الزجاج حكى عن المبرد أن قوله: ل فسجد الملائكة كلهم # يفيد 
وقوع السجود منهم فقط. 

وقوله : (أجمعون) يفيد أنهم سجدوا مجتمعين» و يؤيده أنه جعل الافتراق في 
مقابلة في قوله م تَحْسَيُهُم جمِيعا وَفلُوُهم شَتَّى م7". 

قلت: والقول بأن لفظ « جميع )» يدل على اتحاد الزمن غريب لم أزة في غير 
هذا الكتاب, وإنما يعرف ذلك في لفظ مجموع, وأما الألف واللام والموصولات 
كلها فثل كلء وكذلك منء وما الشرطيتان» والاستفهاميتان. مثل كل أيضاً 
تعم كل فرد وتحيط به. 

هذا ما ذكره والدي في من, ولقائل أن يقول: من صالحة للمذكر والمؤنث 
والمفرد والمثنى وامجموع هذا حظ النحوي منها وحظ الأصولي أنها للعموم فهل 
العموم في جميع هذه المراتب أو في الآحادء و يظهر فائدة هذا إذا قال من دخل 
داري من هذين فاعطه درهماً . 
)١(‏ سورة آل عمران آية (9). 
(0) ولفظ الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَِ ‏ قال «كل الطلاق جائز إلا 


طلاق المعتوه المغلوب على عقله » . 
قال الترمذي : لا تعرفه الا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ذاهب الحديث وروي بإسناده 
عن «على » مثل ذلك . 1 
( المغني لابن قدامة )١١4-117/1‏ ط مكتبة الرياض. 
0 سورة الحشرآية (014. 
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فإن قلنا: بال ول أعطينا كل وابحد درهماً . 

وإن قلنا بالثاني : أعطينا كل واحد درهماً بدخوله» ونصف درهم بدخوله 
مع الآخر, وإن دخل ثلاثة فعلى الثاني: نعطهم ثلاثة بدخول الآحاد كل 
واحد درهماً ودرهما بدخول الثلاثة, لكل واحد منه الثلث, وثلاثة, لأن صيغة 
الأثنينية فهم ثلاثة فيستحقون بها ثلاثة لكل درهم, فجموع ما يستحقود 
تسعة, وعلى هذا القياس», وفيه احتمال آخر وهو أنه لا يعطي المجموع إلا 
درهماً, ومأخذه أن من لا تدل على الافراد واحداً واحدأء وانما تستغرق ما 
صلخت لها 

وهذا البحث سمعته من والدي ولم يذكره في أحكام كلء ول أره منقولاً 
ولا مخلص عنه فيا يظهر إلا أن يقال لا عموم لها إلا في مراتب الأفراد لكن 
الأسبق إلى الفهم أنها عامة فيا يصلح, وهو يصلح للأفراد, ومجموع الأفراد وإن 
كانوا لا يتناهون ولكل مرتبة من مراتب المثنى والمجموع دون الهاية» فليبحث 
عن ذلك. وأما أي ومتى ومهها وأين فدلوها كل فرد لا على سبيل الاحاطة 
فهي تخالف كلا في هذا المعنى» والدليل على ذلك أنك تقول: أي الرجال 
عندك أزيد أم عمرو بأم لا بالواو» و يقول: أكل الرجال عندك زيد وعمر 
وخالد بالواو ولا بأم فدل على الفرق بين مدلولهاء فكل تفيد شمول الحكم 
لكل ما دخلت عليه, وأي لا تقتضيه ومن هنا جاء التكرار في كل وكلا وم 
يجىء في أي ونحوهاء حتى لو قال: أي وقت دخلت الدار فأنت طالق» 
فدخلت مرة بعد أخرى لم يتكرر الطلاق» ولو قال: كلا دخلت أو كل وقت 
دخلت فدخلت مرة بعد أخرى تكرر. 

فإن قلت: فإذا كانت أي لا تدل على التكرارء وإنا تدلٍ على أحد ما 
دخلت عليه لا بعينه فهي والمطلق سواء وكل منها عمومه على البدل لا على 
الشمول, والكلام إنما هو في عموم الشمول. 

قلت: المطلق والنكرة التي لا عموم فيها لا تعرض لا للأفرادء وإنما يدل 
المطلق على الماهية» وإن دلت النكرة مع ذلك على وحدة فلا عموم فيها طلق 
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الوقت -لا دلالة له على فرد ولا أفرادء ووقت المنكر يدل على واحد غير معين 
ولا عام فارادة المفيد فيه لا يناني اللفظ بل يزيد عليه وهذا هو مدلول» إذا 
فانها تدل على مطلق الزمان المستقبل» ولا تناف الحمل على الفور. 

ولهذا اختلف. الفقهاء هل تحمل عليه» وهل تصرف إليه بقرينة العوضية» 
وأما متى وأي حين وأي زمان فلم يترددوا فيها بل جعلوها صريحة في جواز 
التراخي وسببه ما أشرنا إليه, فانها دالة على الإفراد, وأن كل واحد من الوقت 
داخل فو مدلوها فا رادة بعضها دوك بعض مالف لفتضى اللفظ وأما ثبوت 
الحكم لأحدها مع ثبوته للآخر فهذا أمر زايد على التعميم اختصت به كلء 
وهذا و معقول لا واس الألفاظ تدل له فانك إذا قلت؛ أحد الرجلين 

فإذا قلت: إما هداء 1 0 ذلك ا و 5 ناته في الحكمء 
له تسمى حينئذ ا عاماً موه بدلع ولا عموم ا 1 ان 
المعاني ثلاثة ثبوت الحكم لكل .من الأفراد حالة الجمع وحالة الانفراد وثبوته له 
حالة الانفراد من غير تعرض لحالة الجمع» وثبوته للماهية من غير تعرص 
للأفراد . 

فالأ ول: العام الشمولي المدلول عليه بكل وما في معناها . 

والثاني : العام البدلي المدلول عليه بأي وما في معناها . 

والثالث : المطلق وقد وضح لك ما تقدم أن ألفاظ العموم أنواع . 

أحدها: كل الداخلة على نكرة كقولنا: كل رجل وهي نص في كل فرد 
واقتضاؤها المجوع بطريق اللازم . 

والثافي: من والذي يظهر أنها بالعكس تقتضي الجموع أو المسمى» 
تقتضي الإفراد من باب اللازمء وهذا ينفع في السؤال المتقدم فيباء و يظهر أثر 
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هذا في النني, إذا قلت: لا تشتم من شتمك فالظاهر أن المراد الحقيقة ومعناه 

والثالث: أي وهى مثل كل في إقامة الأفراد لكن يفارقها في اقتضاء كل 
الاستغراق الشمولي» وأ لا تقتضي إلا الاستغراق البدلي والله أعلم . 

قال: (أو بقرينة في الإثبات كالجمع الحلى بالألف واللام والمضاف» 
وكذا اسم الجنس أو النني كالنكرة في سياق). 

هذا هو الضرب الثاني : هوما يفيد العموم من جهة اللغة لا من جهة وضعه 
له. بل بواسطة اقتران قرينة وهو على وجهين. 

أحدهما أن يكون ني الإثبات, وذلك كالجمع المحلى بالألف واللام من غير 
عهد مثل أن الله برىء من المشركين» والجمع المضاف نحو عبيدي أحرار» وكذا 
المفرد, إذا دخلت عليه الألف واللام أو الاضافة وهو الذي عير عنه المصنف 
باسم الجنس » كقوله تعالى #وأحل الله البيع #وقوله #فليحذر الذين يخالفون عن 
أمرهي كما سبق ومما يدل على أن المفرد المضاف يعم ولم نر من ذكره قوله 
تعالى : #إوجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ريهم 1(4) فإن 
المراد موسى المرسل إلى فرعون ومعه هارون ولوط المرسل إلى المؤنفكات وهنا 
ا 

أحدهما: أن العموم فها ذكر مختلف فالداخل على أسم الجنس يعم الأفراد 
أعنضي كل فرد فرد والداخل على الجمع يعم المجموع, لأن الألف واللام 
والاضافة يعمان أفراد ما دخلا ليه, وقد دخلا على جمع فانظر في هذاء 
وفائدته أنه يتعذر الاستدلال به في النني والنبي على ثبوت الحكم لفرد, لأنه إنما 
حصل النني ف النبي عن أفراد اجموع, وليس الواحد جمعاً, وهذا معنى قولهم : 
لا يلزم من النبي عن المجموع النبي عن كل فرد ولا من نفيه نفي كل فردء 
وهذا لا يعارض ما تقدم من أن العموم من باب الكلية وأن معناه ثبوته لكل 
فرد سواءء كان نفياً أو نهياً أم لا لأنا في حالة الجمع أثبتناه أيضاً في النني 
والنبي لكل فرد من أفراد ما دخل عليهء وهي الجموع, و ينبغي على مساق 
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هذا التقرير أن تختلف الجموع , تشمل جوع القلة ثلاثة ثلاثة, ولا يشمل جموع 
الكعرة وال أحد عفد ا جد عفن 

الثاني : علمت اختيار الصنف أن اللمفرد المعرف بأن يعم وهو قول أبي 
إسحاق الشيرازي » وإبن برهات والجبائي وا مبرد وصححه ابن الحاحب وهو 
المنقول عن الشافعي» وأما الإمام وأكثر اتباعه فمالوا لا يفيد العموم وامحتار 
الأول. 

فإن قلت لم لا قال الشافعي رضي الله عنه بوقوع الثلاث على من حلف 
بالطلاق المعروف وحيث قلت: 

هذا سؤال سأله القرافي الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وأجابه كما ذكر 
في شرح امحصول بأن هذا بمين فيراعى فببها العرف دوت الأ وضاع اللغوية قال 
الشيخ الاومام الوالد رحمه الله في الأجوبة عن الأسئلة التي سألته عنهاء وقد يقال 
في الجواب أن الطلاق حقيقة واحدة وهي قطم عصمة النكاح» وليس له افراد 
حتى يقال: أنها تندرج في العمومء ولكن مراتبه مختلفة منها ما يحصل به تشعيب 
النكاح وهو الرجعيء وجوز الشارع فيه أن يكون مرة بعد أخرى» والتشعيث 
الحاصل من الثانية أكثر من الحاصل بالا ولى» وإن اشتركا في جواز الرجعة) 
ومنها ما يحصل به البيئونة مع إمكان الرد بغير محلل» وهو إذا كان بعوض » 
ومنها ما يحصل به البينونة 0 وهو الثلاث» فهذه مراتب ولنبيت افرادأً» 
ولكن إذا قال > أنت طالق ثلاثاً فقد استوعب جلة الطلاق» فإذا لم يذكر 
الثلاث ولا نواها لم يحمل إلا على أقل المراتب لأن الألف واللام لا دلالة لها 
على قوة مرتبة ل ا 00 احاد 00 
اللثى إن مكة ونحو ذلك» وقلنا: 

يجب عليه الوفاء لم يلزمه إلا المسمى, فكذلك هذا قال, وهذا شيء يمكن 
أن يقال, والأدب مع الشيخ عز الدين الاقتصار على جوابه. 

والثاني : نما يدل بواسطة اقتران قرينة أن يكون في الننى, وذلك كالنكرة 
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في سياقة. أما بما أو بلن» أو ليس أو لم فإنها تعم سواء باشرها النني» نحو ما 
عدن قائم, أم باشر عاملها نحو ما قام أحدء ومما استدل به الإمام على النكرة في 
سياق النفي تعم » أنه لولم يكن للنني لا كان قولنا لا اله إلا الله 'نفياً لدعوى 
من افطل الفاسويق الله عا .: 


وأعلم أن النكرة إن كانت صادقة على القليل والكثير أو واقعة بعد لا 
العاملة عملان, أعني لا التي لننى الجنس مثل لا رجل في الدار ببناء رجل على 
الفتح» أو داخلاً عليها من مثل ما جاءني من رجل فإن كونها للعموم من 
الواضحات» لكن هل استفيد العموم في قولك ما جاءني من رجل من لفظه» أو 
كان مستفادا من النق قبل دخوها هى لتأكيده الحق الثاني وهو ما قرره والدي 
إيده الله غير مغ وهة! قال افيد : جمال الدين بن مالك وتزاد لتخصيص 
العموم بعد نفي أو شبهة» وأراد بتنصيص العموم تقويته كها. 


ذكرناه وإن كان هو حاصلاً قبلهاء وقد اعترض عليه شيخنا أبو حيان 
فقال تقسيم المصنف؛ وغيره من هذه الزائدة إلى أنها تكون لاستغراق لجنس 
ولتأكيد الجنس ليس هو مذهب سيبويه رحمه الله, بل قولك ما جاءني من أحد 
وما جاءني من رجل من في الموضعين لتأكيد استغراق الجنس», وهذا هو 
الصحيح انتتى» وإنما مل شيخنا أبا حيان على ذلك أنه لم يفرق بين العموم 
وتنصيص العموم, ففهم كلام ابن مالك على خلاف ما أرادء ثم اعترض عليه 
والحق ما ذكرناه,» وأن العموم قبل دخحول من ظاهر لا نص واحتماله 
للخصوص احتمال كبير» وإن كان مرجوحاً وبعد دخول من العموم نص» 
واحتمال الخصوص ضعيف جدأ بحيث لا يكاد يوجد في كلام العرب ولا 
ينبغى أن يكون في ذلك خلاف» بل ينزل اختلاف, كلام العلياء على هذا 
التتزيل الذي ذكرناه؛ وأنه متى قلت ما جاءني رجل أفاد الاستغراق مع جواز 
إرادة الوحدة جواز منكر. 

وإذا قلت ما جاءني من رجل كان الاستغراق فصار ارادة الخصوص 


فاستتكرة. 


وإذا قلت ما جاءني أحد كان نصا في العموم لأن أحدء لا يدخل إلا في 
النني, إلا إذا كانت همزتها مبدلة من واو فانها تدخل في الاثبات: فلذلك 
يحتمل الخصوص أيضاً, فإذا دخلت عليه من كقوله تعالى #إما مِنْكُم من 
عَنْهُ حاجزين 784"لم يبو ببق الاحتمال الخصوص وجه وقد تمسك القراني في أن ما 
جاءني رجل لا يفيد العموم بقوله الزعخشري في قوله تعالى «إما لكم من آله 
غيره 4( إِنا استفيد العموم من لفظه من ولو قال مالكم إله غيره لم يعم مع 
أن لفظه إله نكرة وقد حكم بأنه لا يعم وكذلك قوله #وما تأتهم من آية من 
آيات 74 قال إنا استفيد العموم من لفظه من تكون لإرادة العموم نحو ما تقدم 
وتارة تؤكد العموم, كقولك ما جاءني من أحدء وهذا الذي قاله الزمخشري 
يمكن تأو يله على انها أر بع مراتب» كما أشرنا إليه أدناها في افادة العموم ما 
جاءني رجل لعدم دخول من ولعدم إختصاص رجل بالنني, وأعلاها ما جاءني 
من ديار لانتفاء الأمرين», والمرتبة المتوسطة ما جاءني من رجلء, وما جاءني 
أحد كما أشرنا إليه من قبل» فإن أراد الزمخشري ذلك صح كلامه, وإلا فهو 
منوع لأن قوله تعالى لإلا تجزي نفس عن نفس شيعا 47) وقوله لإلا يعزب » عنه 
مثقال ذرة# ونظائرهما مما لا شك في إفادته العموم, وليس فيه من ولا لفظ 
مختص بالنني» وأيضاً فإن النكرة تدل على المساهمة ولا دلالة لها على قيد 
الوحدة, وإن كانت محتملة له والأصل, عدمه فدخول الننى عليها بنني معناها 
بطريق الأصالة وهو مطلق الماهية, و يلزم منه العموم, وأما احتمال قيد الوحدة 
فهو سابع » ولكنه خلاف الأصل والظاهرء فلا يجعل هو الأصل في الدلالة ولا 
مساوياً للا هو الأصل وإذا تؤمل كلام العرب حصل القطع بذلك» ولم يشثبت 
في هذه المسألة خلافء ومن ادعى فيها خلافاً يحتاج إلى بيان ورد كا قلناه: 
ومع كون من هذه تفيد نصية العموم أو تأكيده هي محتملة, لأن يكون 
للتبعيض أولاً ابتداء الغاية. 

وقال ابن مالك إن في كلام سيبويه أشارة إلى أنها للتبعيض» وهو كما قال 


(1) سورة الحاقة آية (/80) . (0) سورة يس آية (15). 
)2 سورة هود آية (00). (؛) سورة البقرة آية (14). 


٠١ه‎ 


لأن سيبويه, قال بعد تمثيله بما أتاني من رجل أدخلت من لأن هذا موضع 
تبعيض فأراد أنه لم يأت بعض الرجالء وقال شيخنا أبو حيان» إن هذا غير 
مرضي من ابن مالك, لأنه يلزم منه أن تكون ألفاظ العموم للتبعيض» وإنما 
المقصود بزيادة من في نحو ما أتاني من رجل جعل الجرور بها نصا في العموم, 
وإِنما تكون للتبعيض فيا إذا لم يقصد عموم وحسن في موضعها بعض نحو من 
الناس من يقول وهذا الذي قاله شيخنا غير مرضي والحق ما قاله: ابن مالك» 
وقد وافق شيخنا في آخر كلامه على جواز إرادة ذلك» وعجب قوله أنه يلزم أن 
يكون ألفاظ العموم للتبعيض» وإنما حمله على ذلك توهمه أن أصل العموم 
مستفاد من لفظة من وقد بينا خلافه فيا تقدم والله أعلم. 

(فائدتان) الأولى صرح أمام الحرمين بأن النكرة في سياق الشرط» تعم في 
قول القائل من يأتني بمال أجازه فلا يختص هذا ممال هذا كلامه, ومراد العموم 
البدلي لا الشمولي» وهو صحيح . 

الثانية: اختلف في أن النكرة في سياق الننى» هل عمت لذاتهاء والنني 
المشترك منهها . ْ 

والثافي : هو قول الحنفية واختاره والدي أيده الله فلم يحصل العموم 
عندهم» إلا لأن حرف النني اقتضى نني الماهية الكلية» وني الأعم يلزم منه نني 
الأخصء, فحصلت السالبة الكلية بطريق اللزوم, لا لأن اللفظ موضوع في اللغة 
للسالبة الكلية, وظاهر كلام غيرهم من الشافعية الأول وهو أن اللفظ وضع 
لسلب كل فرد من أفراد الكلية» وإن سلب الكلي حصل بطريق اللزوم لني 
الكلية عكس تلك المقالة فإنه يلزم من نني كل فرد نني الكل ومن نني الكل نني 
كل فرد فهما متلازمان, وهذا المذهب هو الظاهر عند القراني و ينبني على الخللاف 
التخصيص بالنية فإن قلنا يقول الحنفية من أنه نفي للكلي فلا يؤثر حتى لو قال لا 
أكلت, ونوى معيناً لا يسمع, وإن قلنا بالقول الآخر من أنه نني للكلية فيؤثر 
تخصيص بعض الأفراد بالنية . 

(قال أو عرفاً مثل (حرمت عليكم أمهاتكم) فإنه يوجب حرمة جميع 
الاستمتاعات). 


هذا هو القسم الثاني: وهو تقيد العموم من جهة العرف مثل قوله تعالى 
طإحرمت عليكم أمهاتكم م فإن أهل العرف نقلوا تحريم العين إلى تجرم جمع 
الاستمتاعات المقصودة من النساء فيفيد حرمة جمع الاستمتاعات من الوطء 
ومقدماته» ومنهم من يقول . 

المقصود في هذه الآية تحريم الوطء خاصةء ومنهم من يدعي إجاها كما 
ستعرفه في باب المجمل والمبين» لأن المصنف ذكر قوله : (حرمت عليكم الميتة) 
فإنا حملناه على الأكل للعرف . 

والخلاف في هذه الآية هو الذي في تلك. 

(قال أو عقلا كترتب الحكم على الوصف).: ٠.‏ 

هذا هو القسم الثالث: وهوما يدل عليه بالعقل وهو ثلاثة. 

الأول: وعليه اقتصر في الكتاب ترتيب الحكم على الوصف» فإن ترتيبه 
يشعر بكونه علة له. وذلك يفيد بالعقل على معنى أنه كلها وجدت العلة وجد 
المعلول وكلا انتفت انتنى فهذا القسم, إنما دل بالعقل ولم يدل باللغة ولا 
بالعرف» أما' العرف فواضح , وأما اللغة فلأنه لو دل بها لكان أما المنطوق أو 
المفهوم وانتفاء المفهوم ظاهر ولا.'يدل بالمنطوق لأن تعليق الثبيء بالوصف لا 
يدل على التكرار لفظأ. 

والثافي : ما يذكر جواباً عن سؤال النبي ككل عمن أفطر فقال عليه الكفارة 
فيعلم أنه يعم كل مفطر. 

والثالث: مفهوم امخالفة عند القائلين به كقوله عند « مطل الغنى ظلم» 
فإنه بمفهومه يدل على أن مطل غير الغنى لا يكون ظلماً وأما مفهوم فداخل في 
القسم الأول إذا الحكمء إفا ثبت فيه بطريق الأ ولى لأجل أن العلة فيه أولى: 
أو لكونه مساو يا لأجل أن العلة اقتضت ذلكء فكان من جملة أصناف القسم 
الأول. 


قال (ومعيار العموم جواز الاستثناء فإنه يخرج ما يجب اندراجه لولاه وإلا 


عو م المنكر قيل: لو تناوله لامتنع الاستثناء لكونه نقضاً قلنا: 


ذهب قوم وهم الملقبون بأرباب الخصوم” إلى أنه ليس للعموم صيغة تخصهء 
وأن ما سبق ذكره من الصيغ موضوع في الخصوص, وهو أقل الجمع إما إثنان 
أو ثلاثة على الخلاف فيه, وأستعمل في العموم مجازاً, وذهب الشافعي وسائر 
الحققين إلى أن له صيغاً مخصوصة به بالوضع, و يستعمل مجازا في الخصوص » 
وذهب آخرون إلى الوقف ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الشيخ ومعظم 
الحققين, وذهب إليه قال: وحقيقة ذلك أنهم قالوا سبرنا اللغة ووضعها فلم ند 
في وضع اللغة صيغة دالة على العموم سواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من 
التأكيدء واقفية مذهب آخر وهو دعوى الاشتراك . 


ونقل عن الشيخ أيضاً وعليه الأكثرون من الواقفية» ومهم من فصل بين 
الأخبار والوعيد والأمر والبي . 


فقال: بالوقف في الأخبار والوعد والوعيذ, دون الأمر والنبي هذه مذاهب 
التقييد بضروب من التقييد فلفط الناس مثلاً إذا قلنا إنه لا يعم حالة الإطلاق 
فنسلم أنه عام في مثل قوله القائل الناس أجمعون عن آخرهم صغيرهم وكبيرهم 
لا يشذمهم أحد إلى غير ذلك . 


قال القاضي وامحققون من الواقفية يقولون : 


«وإن قيدث بهذه القيود فليست موضوعة للاستغراق في اللغة» ولكن قد 
يعرف عمومها بقرائن الأحوال المقترنة بالمقال» وهي تما لا تنحصر بالعبارة. كما 
يعرف بالقرائن وجل الرجل» وإن كانت القرائن لا توجب معرفتها ولكن 
أجرى الله العادة بخلق العلم الضروري عندها». 


١ 


وسابعاً: عن بعض الواقفية أن الخير إذا أنطوى على وعيد العصاة من أهل 
لملة لزه التوقف فيه ولا يتوقف في غيره. 

وثامناً: وهو التوقف في الوعيد دون الوعد قال «وفرق بينها مما يليق 
بالشطح والبرهان دون الحقائق» . 

وتاسعاً: عن بعض المنتميين إلى الواقفية وهو أن الأخبار إذا وردت ومخرجها 
ع 0 عند القائلين به وسمعها 0 وكانت 00 أو وعيداء وم - 
فيعام أن را 5 العموم » وإن كان قد 3 ع قبل اتصافا به أدلة ا ب 

قال: وأعلم أن هذه الفئة بالنسبة إلى القائلين 0 أولى منهم بالنسبة 
إلى الواقفية,» هذا ما حكاه القاضي في هذا الكتاب ثم أطنب في الاستدلال 
على مذهبه والرد على خصومه وهذه المذاهب الى حكاها ذكرهاء غيره » وإِعا 
أردت سردها من كلام القاضي . 

وأعلم أن هذا الكتاب قد أكثرنا النقل عنه في هذا الشرح وهو كتاب 
امل لإمام ا حرمين : اختصر من كتاب ال لتمر بيب والإرشاد للقاضي » 

فلذلك أَغزو النقل تارة إلى التلخيص لاإمام 3 وَذَلَك عي يظهر:ل أن 
الكلام من إمام الحرمين» فإنه زاد من قبل نفسه أشياء على طريقة المتقدمين في 
الإختصار» وتارة أعزوه إلى مختصر التقر يب وهواحيث له يظهر لي ذلك والذي 
أقوله ليستفاد أني على كثرة مطالعتى في الكتب الأصولية للمتقدمين 
والمتأخرين» وتنقيبي عنها على ثقة بأني لم أر كتاباً أجل من هذا التلخيص لا 
لتقدم ولا لمتأخر ومن طالعه مع نظره إلى ما عداه من المصنفات» علم قدر هذا 
الكتاب», وفي المسألة قوله: 
ل ا ا 
الصناعة فقال: إن لفظة المؤمنين والكافرين حيث ما وقعت في الشرع أفادت 


حل 


العموم, ويمكن أن يكون1هزها. من أحكام الشرع في بعض الألفاظ اللغوية» 
كاحتكامه في لفظة الصلاة والحج والصوم وهنا تنبييات. 

أحدهما : أن الواقفية, وإن قالتء لم يوضع اللفظ لخصوص ولا عموم . 

قالت: بانا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز إطلاقهء قال إمام 
ا حرمين, وما دل الناقلوك فيه أنبع نقلوا عن أبي الحسن ومتبعيه أن الصيغة » 
وإن تقيدت بالقرائن » فاج لا.تشعر بالجمع » » بل تق على التردد . 

قال ع وإن بع النقل فيه 0 غندي بالتوايع ل لعنى 
مم ات و بام لا 

الثافي: قال امام الحرمين”لا ينكر أحد من الواقفية امكان: وأيضا استدلال 
الصحابة بعموم ذلك مثل الزانية والزاني. 

التعبير عن معنى الجميع بترديد ألفاظ مشعرة به كقول القائل «رأيت القوم 
واحدأ واحدأًء لم يغتن منهم أحد» وإففا كرر هذه الألفاظ قاطعاً لوهم من يحسبه 
عفوف الشر دك 20 

قال: وإنا أنكر الواقفية لفظة واحدة مشعرة بمعق بمعنى الجمع انتهى وقد علمت 
فيا 0 من كلامه ف التلخيص أن الذي أدعى فيه الوفاق حل خلافاء ولا 
يتوهم أن مراده با جمع القدر ا لخصوص الذي هو ثلا نه أو اثناتع» وإنا مراده 

قوله : إنما كرر هذه الألفاظ قطعا لوهم من يحسبه خصوصاً . 
وقوله : رأيت القوم واحدا واعيذا لم يغتنى منهم أحد وقد أطلنا في حكاية 
المذاهب فلنعد إلى الشرح فتقول, الذي ذهب إليه المصنف تبعأ لإمام مذهب 
الشافعي, وهو المختار» ونقله القاضي عبد الوهاب في الملخص عن الفقهاء 
بأسرهم والآمدي قال: الختار: إنما هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في 
الخصوص لكونه مراراً من اللفظ يقيناً سواء أريد به الكل أو البعض» والوقف 


١٠١١ 


فيا زاد على ذلك هذا كلامه وهو قريب من مذهب الواقفية, إلا أنه ل يصرح 
بأنه متردد في أن العموم هل له صيغة أو هل الصيغة مشتركة» وإنها ذكر 
الاحتجاج فقط وأبن الحاجب لم يتابعه على هذا بل اختار مذهب الشافعي رضي 
الله عنه وأستدل المصنف عليه بوجهين. 

أحدهما: أنه لولم تكن هذه الصيغ للعموم لما جاز دخول الاستثناء لكنه 
يجوز أن يستننى منها ما يشاء من الأفراد بالاتفاق فدل على أنها للعموم» و بيان 
الملازمة أن الاستثناع, وإخراج ما لولاه لوحب دخوله في المستثنى منه» فلزم أن 
يكون كل الأفراد واجبة الاإندراج » ولا معنى للعموم إلا ذلك», وإنما قلنا: لولا 
الاستغناء لوحب فرغ افق ىق المستغنى منه ولأن الإندراج جائز بالا تفاق » 
فلولم يكن واجباً أيضاً لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكر لاشتراكهها في 
إمكان إندراج كل فرد من أفرادهما كد فتك ليع قدا رما ل لذ رودا توقدا هن 
النحاة على منعهء وأجاب بأن ما ذكرقوه منقوض بالاستثناء من العدد فإنه 
يجوز, وهذا الجواب أولاً ضعيف» لأن للخصم أن يمنع صحة الاستثناء من 
تعدد كما هو أحد المذاهب للنحاة وصححه أبن عصفور. 


وثانياً : لاا يحتاج إليه لأنه لم يدع وجوب الإإندراج مع كونه مستثتى » وإنما 
أدعاه عند عدمه, وهذا قال: ماء يجب إندراجه لولاه وعلى هذا الفرض» 
فالمستئنى ليس داخلاً في المستثنى منه نية, وإنما هو داخل لغة, لأن امختار أن 
الحكم على الستثنى منه إفا هو بعد إخراج المستثنى فلا تناقض» وأعترض 
القرافي على الدليل بأن الاستثناء أر بعة أقسام ما لولاه لعلم دخوله نحوعشرة إلا 
إثنين» وما لولاه لظن دخوله وهو الاستثناء من العمومات» نحو اقتلو المشركين 
إلا زيداً وما لولاه لجاز دخوله من غير علم ولا ظن» وهو أر بعة الاستثناء من 
امحال, نحو أكرم رجلاً إلا زيداً, فإن كل أخص محل لأعمه والأزمنة» نحو 
صل إلا عند الاستواء والامكنة نحو صل إلا في الحمام والاحوال كقوله تعالى 
( لتأثنتي به إلآ أن حاط بككُمْ 1(4) أي ني كل حالة من الأحوال إلا في حالة 
الإحاطة بكم وما لولاه لامتنع دخوله نحو الاستثناء المنقطع في قولك قام القوم 


.)55( سورة يوسف أية‎ )١( 


١1١١ 


إلا حمارهم, وإذا كان الاستثناء أعم من كل واحد من هذه الاقسام أمتنع 
الاستدلال به على الوجوب: فإن الخصم لا يعتقد إلا الجواز في هذه الصورة هذا 
اعتراضه, والجواب» أن لا ندعي أن امتنع الاستدلال به على فإن الخصم لا 
يعتقد إلا الجواز في هذه الصورة هذا اعتراضه, والجواب» أن لا ندعي أن مطلق 
الاستثناء لإخراج ما لولاه لوجب دخوله, وإنما ندعي ذلك في صيغة من وما 
والمجموع المعرفة, والدليل عليه إجماع أثمة العربية على أن الاستثناء إخراج ما 
لولاه لدخل تحت اللفظ والاتفاق على أنه يصح الاستثناء من هذه الصيغ 
وهاتان المقدمتان يفيدان كون هذه الصيغة للعموم والمقدمة الإجاعية لا تمنع ولا 
تعارض سواء قلنا تفيد العلم, أم لاء وأيضاً فالاستثناء إخراج ما لولاه لدخل 
سواء كان معلوم الدخول أو مظنون الدخول وذلك هو القدر المشترك وإلا يلزم 
الاشتراك أو لجاز وهما على خلاف الاصل» وأما استثناء الجائز فمنوع . وقوله : 
ا محال نحو أكرم رجلاً إلا زيداً. 

قلنا: قال النحاة لا يستثنى المعرفة من النكرة, إلا أن عمت نحو ما قام 
رجال كانوا في دارك إلا زيد منهم» وليس في قولكم أكرم رجلاً إلا زيداً 
واحد الامرين وأما الأ زمنة والأمكنة والأحوال, فإنما ذلك لتقدير لأنك تقدر 
صل كل وقت وصل في كل مكان ولتأتننى به في كل حالة فالاستثناء بعد 
ذلك إنما ورد على داخل في اللفظ والله ل قال (وأيضاً استدلال الصحابة 
بعموم ذلك مثل: الزانية والزاني) (يوصيكم الله في أولادكم) «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله الأئمة من قريش نحن معاشر الانبياء لا 

الوجه الثافي: من الاستدلال أن الصحابة رضي الله عنهم استدلت بعموم 
بعض هذه الصيغ أو بعضهم وشاع ولم ينكر فكان إجاعاً, وبيان ذلك أنهم 
استدلو لعموم أسم الجنس المحلى باللألف واللام على العموم, وذلك نحو قوله 
تعالى : 

« الرَانِيَهُ والراني فَاخْلِدُوا4'(١)‏ وعملوا مضمون ذلك واستدلوا بعموم الجمع 
اللضاف نحو تعالى : 
(1) سورة النورآية (6). 
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لِيُوصِيكُمُ الله في أؤلآدكُم للذكر مِثْل حَظٍ الأنقيين 174 واستدل» أبوبكر 
رضي الله عنه أيضاً بعمومه, فإنه رد على فاطمة رضي الله عنهاء لما طلبت منه 
ميراثها من الني كَل بقوله كَل : 

«نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة» (') وهذه الواقعة على هذا 
النسق لا أعرفها وإما أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثها من الرسول كك يطلبان سهمه من 
فدك وسهمه من خيير فقال لما أبو بكر سمعت رسول الله َك يقول : «لا نورث 
ما تركنا صدقة » . 

وروى الترمذي في غير الجامع «أنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» 
قال شيخنا الذهبي (7) وفي صحته نظر واستدل عمر رضي الله عنه بعموم اسم 
الجمع امحى فإنه قال لأبي بكر رضي الله عنه حين عزم على قتال مانعي الزكاة 
كيف تقاتلهم وقد قال النبي كل « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» فقال له أبوبكر: «أليس قد قال 
إلا يحقها» وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وتقسك به أيضاً أبو بكر رضي الله 
عنه بقوله وَل : «الأئمة من قريش (4) وحديث الأثمة من قريش » رواه الامام 
أحمد والنسالي . 


.)1١( سورة النساء آية‎ )1١( 

(0) روى هذا الحديث البخاري في كتاب فضل الجهاد, باب فرض الخمس (18/4) وكتاب 
الفرائض, باب: لا نورث ما تركناه صدقة (180/8) كما رواه مسلم في باب حكم النىء 
)١154-١6/(‏ كذا رواه النسائي في سئنه الكبرى بلفظ «إنا» بدلاً من «نحن» . 
ولا تغارض بين الحديث و بين قوله (وورث سليمان داود) الفل آية (17) فإن المقصود في الآية 
الكرمة هو وارثة العلم, أو النبوة وا ملك . والله أعلم . ااه محققه . 

() هو محمد بن أحمد بن عثمان قاماز الذهبي, حافظ مؤرخ» تركماني الأصل, من أهل 
«ميافارقين » . 

مولده ووفاته في دمشق ؛ رحل إلى القاهرة وطاف كثيرا من البلدان تصانيفه تفوق الحصر. 
منها «دول الاسلام» و«تاريخ الاإسلام الكبير» و «سير النبلاء» و «تزكرة الحفاظ » وغير ذلك . 

توفي سنة 48/ا ها. 

( وفوات الوفيات اعرسم ؛ الاعلام 7/5 -8؟5). 

(4) رواه البخاري ‏ فتح الباري (9/1) والنسائي وأبويعلى من طريق بكير الجزري عن أنس ؛ 
كها رواه أحمد في مسنده (18/1؛ 11/6 4# 51/4 1). 
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(قال الثالثة الجمع المنكر لا يقتضي العموم لأنه يحتمل كل أنواع العدد 
قال الجبائي إنه حقيقة في كل أنواع العدد فيحمل على الجميع حقائقه قلنا لا 
بل في القدر المشترك ) . 

الجمع المنكر إذا لم يكن مضافا لا يقتضي العموم عند الجمهور بل يحمل 
على ثلاثة أو اثنين على الخلاف في أقل الجمعء وذهب أبوعلي الجبائي إلى أنه 
يقتضيه قال صني الدين الهندي والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة وإلا 
فالخلاف فيه بعيد جدأ إذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة مما دونها انتهى» 
لكن الحكايات في غالب المصنفات عن الجبائي ناطقة فإنه يجمع يجمع الجمع المنكر 
بمنزلة الجمع المعرف والقاضي في مختصر التقريب صرح بحكاية ذلك عنه وقضية 
ذلك عدم التفرقة بين جوع القلة والكثرة ة لنا أن لفظ رجال يحتمل جميع أنواع 
العدد لأنه يصح لغة بأي جع شتنا فنقول رجال ثلاثة وأربعة ونسة فصح 
نقسمه إلى ذلك ومورد التقسيم أعم من كل واحد من تلك الاقسام الخاصة 
والأعم لا يدل على الأخص فاللفظ الدال على ذلك المورد لا يكون له أشعار 
بتلك الاقسام فلا يكون إلا علها وفي قول المصنف في كل أنواع العدد مناقشة 
إذ يقال الاثنان عدد باتفاق لحساب» وليس ذلك بجمع على رأيك لأنه اقل 
الجمع ثلاثة واحتج الجبائي بأن جلة على الاستغراق حمل له على كل حقائقه 
لأنه يطلق على كل نوع منها والأصل في الاطلاق الحقيقية فصار مشتركا بينهها 
فيحمل عليها . 


أععافة بأنا لا نسلم أنه حقيقة في القدر المشترك بين الكل وهو مطلق الجمع 
الصادق على الغلاثة والار بعة فا فوقها وقد بينا أن الدال على ما به الاشتراك 
غير دال على ما به الاحتياز. 

واعلم أن هذا الدليل الذي أورده الجبائي يستفاد منه أنه عنده من 
ا له عل ' فوائقة تومياق 'الععنيه 00 ذلك في مسألة 


المنكر, حكاه عنه الأصوليون على طبقاتهم القاضى فن بعده وهو مغايرته هذه 
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الطريقة ممنوع فقد انفقت: النحاة على أن ذلك لا يصح. وأما جعل الامام هنا . 
أقل رجال ثلاثة ففيه نظر لأن جمع كثرة والاقل في مدلوله إنما هو أحد عشر 
باتفاق النحاة وهو المشترك بين جوع الكثرة كلها, إلا أن ما ذكره ماش على ما 
قاله الفقهاء فالهم قالوا له عندي دراهم قبل تفسيره ثلاثة مع أن دراهم جمع 
كثرة . 

قال الرابعة قوله تعالى # لآ يُستوي أضْحَابٌ النار واضحابٌ الجَنةِ#(1) 
يحتمل ني الاستواء من كل وجه, ومن بعضه فلا ينبغي الاستواء من كل وجه 
لأن الأعم لا يستازم نفي الاخص بخلاف لا آكل فإنه عام فيحتمل 
التخصيص ء كا لوقيل لآ كل أكلاً وفرق أبو حنيفة بأن أكلاً يدل على الوحدة 
وهو ضعيف ) . 

هذه المسألة مشتملة على بحثين : 

الأول: أن ني المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم أعني نني الاستواء 
من كل وجه أم لا وذهبت الشافعية رضي الله عنهم وحماعة آخرون إلى الاول» 
' وقسك بها أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالكافر لأن القصاص مبني على 

المساواة . 

وذهب الحنفية إلى الثاني واختاره المصنف تبعأ للإمام والخلاف في 
المسألة دائر على حرف واحد وهوأن لفظ ساوى واستوى وما مثل زيد عمراً أو 
زيد مثل عمروء ولمماثلات كلها والاستواءات هل مدلوها في اللغة المشاركة 
في جميع الوجوه, حتى يكون مدلوها كلاً شاملاً ومجموعاً محيطأً أو مدلوها المساواة 
في شيء ما حتى يصدق بأي وصف كان, واحتج المصنف بأن نني الاستواء 
أعم من نني الإستواء من كل الوجوه أو من بعضها والدال على القدر المشترك 
بين القسمين لا إشعار له فيه ببهاء وهذا معنى قوهم الأعم لا يستلزم ني 
الاخص » فحينئزٍ نني الإستواء المطلق لا يحتمل ني الإستواء من كل وجه. 


(1) طورة الحشرآية (70). 


فإن قلت: هذا ضعيفء لأن الأعم إفا لا يدل على الأخص في ظرف 
الإثبات أما في ظرف النفي فيدل لأن نني العام يدل على نفى الخاص » وهذا نفي 
للحقيقة التي هي أعم فينبغي جزثياتا ألا ترى إلى تكذبيك من قال: لم أر 
حيواناً وكان قد رأى إنساناًء وهذا يصلح إبتداء دليل لناء فإن لا استوى نكرة 
دخل عليها حرف النني فيكون العموم لوافقتكم إيانا على أن النكرة في سياق 
النني” للعموم.. 

قلت : هذا بحث صحيح حقاً من جهة قولناء أن الاستواء أعم وكل فرد 
من أفراده أخص» ونحن إنما قلنا ذلك جرياً على من الكتاب» والذي عندنا أن 
الاستواء شيء واحد مدلوله واحد وهو الاستواء من جميع الوجوه» وما يحصل بين 
زيد وعمرو من المساواة في بعض الوجوه فليست المساواة المطلقة بل مساواة 
خاصة, فإذا نفيت تلك المساواة التي موضوعها جميع الوجوه لم يلزم أن لا يثبت 
مساواة أخرى مقيدة ببعض الوجوه, وإنما يلزم ذلك أن لو كان ثم أعم وأخص 


فإن قلت: هل هذا في حال الننى على الوجه الذي قررتم سلب للعموم, 
فإن مدلول المساواة على ما ذكرتم جميع الوجوه فلا يلزم من انتفائها أن لا يثبت 
من بعض الوجوه : 

قلت لو كان مدلوله متعدداً لكان كذلك؛ ولكنا نجعله شيئاً واحداً وهو 
امساواة المتعلقة بجميع الوجوهء فإذا نفيته انتفت تلك المساواة إذ هي التي 
كانت مشتبية ولا يلزم أن لا يغبت مساواة أخرى مقيدة لم يتعرض ها إثباتك 
ولا نفيك . 

البحث الثاني : وإليه أشار بقوله بخلاف لا آكل تقريره أنه إذا حلف لا 
يأكل وتلفظ بشيء معين مثل, والله لا آكل القرء أو لم يتلفظ, » لكن أق 
مصدر ونوى شيئاً يدا فلا خلاف بين الاإمامين الشافعي وأبي حنيفة ) أنه لا 
يحنث بغيرهء وأما إذا لم يتلفف بالمأكول, ولا أن بالمصدرء ولكن خصصه 
بالنية» ا إذا قال: والله لا أكلت في النفى ونوى شيئاً معيناً ففي تخصيص 
الحنث بالمنوي مذهبان: مأخذهما أن قولك: ل أكل هل غويت الكل وهو 
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القدر المشترك في ألاكل أو أن حرف النى الداخل على النكرة عم لذاته وقد 
تقدم هذا فإن قلنا: ْ ظ 

بالاول: كما هو قول الحنفية» فلا يقبل التخصيصء لأنه ننى الحقيقة» وهو 
شيء واحد ليس بعام, والتخصيص فرع العموم» وإن قلنا: بالثاني : عم لكونه 
نكرة في سياق الننى» وإذا ثبت كونه عاماً قبل التخصيص كسائر العمومات 
والصنف في ا اليعية اختار مهب الشافعي رضي الله عنه وأستدل 
بالقياس على ما لو قال: لا آكل أكلاٌء فإن أبا حنيفة سلم قبوله للتخصيص 
باك “فاه المعف: فكدالك له كل اكات لسار موود فيه لكوية غيياً 
منهء وقد فرق من أختيار مذهب أي حنيفة بأن كل يتضمن الصدرء والمصدر 
نما يدل على الماهية من حيث هي والماهية من حيث هي لا نعدد فيها فليست 
بعامة فلا يقبل التخصيص فيحنث بالجميع» قال: وأما آكل فليس بمصدر لأنه 
يدل على المرة الواحدة» وحينئذٍ يصح تفسير ذلك الواحد بالنية, فلهذا لا يحنث 
بغيره» قال صاحب الكتاب وهو ضعيف, لأن هذا مصدر مؤكد بلا نزاع» 
والمصدر المؤكد يطلق على الواحد والجميع» ولا يفيد فائدة سوى تقوية المؤكدء 
فلا فرق حيئذٍ بين الأول والثاني . 

واعلم أن الإمام مال في هذه المسألة على أصحابنا وقال: نظر أبي حنيفة 
فها' دقيق, لأن النية لو صحت لصحتء أما في الملفوظ أو غيره والاول: 
باطل, لأن الملفوظ هو الأكل, وهو ماهية واحدة لا يقبل التعدد فلا تقبل 
التخصيصء فإن أخذت مع قيود زائدة عليها تعددت» وحيئظٍ تصير محتملة 
للتخصيص» لكن تلل زوائد غير ملفوظة بها فا مجموع الحاصل من الماهية» 
ومنها : غير ملفوظ فيكون القابل لنية التخصيص شيئاً غير ملفوظ , وهذا هو وإن 
جاز عقلاً, إلا أن نبطله بالدليل الشرعى فنقول إضافة ماهية الاكل إلى الخير: 
تارة وإلى اللحم أخرى إضافات تعرض لا بحسب اختلاف المفعول بهء وإضافتها 
إلى هذا اليوم وذاك وهذا الموضوع وذاك إضافات عارضة بحسب اختلاف 
المفعول فيه, ثم اجمعنا على أنه لو نوى التخصيص بالمكان والزمان لم يصحء 
فكذا التخصيص بالمفعول به. والجامع رعاية لاحتياط في تعظم الهين هذا 
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كلامه والنظر الدقيق» إنما هو نظر أصحابناء وما ذكره الاإمام مدخول لا يتبين 
به دقة نظر الخصمء وقوله الأكل ماهية واحدة لا يقبل التعدد قلنا: صحيح» 
ولكن مع قرينه دخول حرف النني» لا نسلم أنه لا دلالة له على التعددء ولو 
سلمنا أن الملفوظ لا يقبل التخصيص فغير الملفوظ يقبله, والجواب عما ذكره من 
0 ' 

أما أولاً: فبالمنع, فانا لا نعرف خلافاً في المذهب أنه يجوز تخصيص النية 
بالمككان والزمان, كما يجوز بالمأكول المعين. 

وأما الثانية : فقياس المفعول به على.:المفعول فيه واضح التعسف» لأن 
المفعول به من مقدمات الفعل في الوجود, لأن أكلاً بلا مأكول محال, وكذا في 
الذهن فهم ماهية الأكل دون المأكول مستحيل» فالتزام الأكل للمأكول 
واضح» وأما الزمان والمكان فليسا من لوازم ماهية الفعل» ولا من مقدماته» بل 
هما من لوازم الفاعل الحدث», وهذا ينفك فعلى الله تعالى عن الزمان والمكان 
ولا ينفك أكل عن مأكول, فالزمان اتفاقي ليس يلازم, والحاصل أن دلالة 
الفعل على المفعول به أقوى من دلالته على المفعول فيه . 

ثم إن الإمام قال: إن أكلاً غير مصدر في الحقيقة وهذا مخالف لإججاع أهل 
اللسان على أنه مصدرء وأن إعرابه النصب على المصدر ولكن عذر الإمام أنه 
يدعي أنه يشعر بالوحدة فليس المراد به الحقيقة من حيث هي والمصدر للحقيقة 
فن حينة هى وغن لا تسلم: له الاظعار بالوحدة: ْ 

(خاقة) صورة هذه المسألة أن يكون الفعل متعدياً غير متقيد بشىء» 
مثلناه: وهو الذي ذكره إمام الحرمين والغزالي والآمدي وغيرهم, وعلى هذا لا 
تتناول هذه المسألة الافعال القاصرة والقاضى عبد الوهاب في كتاب الإفادة 
قال: الفعل في سياق النني» هل يقتضي العموم كالتكرة في سياق النني» لأن 
نني الفعل نني لمصدره فإذا قلنا لا يقوم كأنا قلنا لا قيام وعلى هذا التفسير تعم 
المسألة القاصرة والمتعدي . 


الفصل الثاني 
في الخصوص 
وفيه مسائل 
الآول: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ والفرق بينه و بين النسخ 
أنه يكون للبعض» والنسخ قد يكون عن الكل والخصص والمخرج عنهء 
والمحصص المخرج وهو إرادة اللافظء ويقال للدال عليها مجازاً. 
بدأ في هذا الفصل بتعريف التخصيص, وا محصصء, أما التخصيص فقد 
قال أبو الحسن والإمام, أنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب وتبعهها المصنف» 
لكنه أبدل الخطاب باللفظ , فالاخراج جنس يشمل المحدد وغيره وباتي الحد 
فصل» والمراد بالإخراج الإخراج عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم لا 
عن الإرادة نفسهاء ولا عن الحكم نفسه, فإن ذلك الفرد لم يدخل فيها حتى 
يخرج عنهاء ولا عن الدلالة فإن الدلالة هي الإفهام عند التجردء وهذا الأمر 
لا يبطل باخصص, واللفظ يدخل فيه العام وغيره كالاستثناء من العدد فإنه 
أيضاً من اخصصات, كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وكذا بدل البعض كا 
صرح به أبن الحاجب مثل: أكلت الرغيف ثلثه. 
واعترض القرافي على هذا الحد بوجهين : 
أحدهما: أنه يندرج فيه إخراج بعض العام بعد العمل به وهو النسخ لا 
واالثاني: أن التخصيص قد يكون من مفهوم كا سيأتي إن شاء الله قوله, 
والفرق التخصيص شديد الشبهة بالنسخ وقد فرق بيها المصنفء, بأن 


حدل 


التخصيص دائاً لبعض الأفراد, والنسخ قد يكون لكل الأفرادء وقضية هذه 
التفرقة أن يكون النسخ أعم من التخصيصء وني بعض نسخ الكتاب» والنسخ 
عن الكل يحذف قد يكون. ويرد على هذه النسخة أن إخراج البعض بعد 
العمل نسخ ع وأما جعل النسخ أعم فهو مغاير لما أختاره الإمام فانه قال: النسخ 
لا معنى له إلا تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص» فيكون الفرق بين 
التخصيص والنسخ فرق ما بين العام والخاص» وما ذكره الإمام في النسخ قد 
ساعده عليه الاستاذ 217 فإن إمام الحرمين: قال في كتاب النسخ صرح الأستاذ 
بأن النسخ تخصيص في الزمان» وأعترض على هذا بأن صور النسخ عندنا النسخ 
قبل القكن وقيل إتيان زمان الفعل» وحينئذٍ يكون النسخ إبطالاً للحكم 
بالكلية, فلا يقال: إن ذبح الذبيح اختص ببعض الأزمنة بل ما وقع واعترض 
على قوله التخصيص أعم بأن التخصيص أيضاً قد يقع في الازمنة كا في قول 
القائل: والله لا أكلمه الايام وأراد أياماً معدودة, والنسخ قد يقع في غير 
الأزمنة ى! في النسخ قبل العمل و يتطرق إلى كل الأحكام بأي طريق يثبت 
والتخصيص لا يتطرق إلا إلى ما ثبت بالالفاظ, والأصوليون ذكروا الفرق 
بينهها من وجوه. 

أحدها : أن التخصيص مخصوص بالاعيان, والنسخ مخصوص بالا زمان 
يدلبل انها المتبادرات إلى الإفهام عند اطلاقهما . 

والثاني : أن التخصيص لا يكون إلا فيا تناوله اللفظ والنسخ أعم من ذلك 
كما عرفت . 

الثالث: أن النسخ يتطرق إلى حكم سواء كان ثابتاً في حق شخص واحد 
أم كان كثيرة) والتخصيص لا يتطرق ا إلى النوع الاول. 
بخلاف التخصيص» فانهم يعدونه بياناً. ش 
(01) هو أحمد بن محمد الإسفراييني» من أعلام الشافعية . من مؤلفاته كتاب «الرونق» في الفقه 

والأصول توفي ببغداد سنة 6٠١‏ ه (الاعلام .)508/١‏ 
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7 وأمط لعشي :قاذ خو تأسيرة هن بوت العمل «التميون وفاقا . 

السادس : أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى» ولا يجوز التخصيص,» قال 
القرافي: وفي هذا الاطلاق وقع في كتب العلماء كثيرأًء والمراد أن الشريعة 
المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة أما كلها فلا لأن قواعد العقائد 
ل تنسخ وكذلك حفظ الكليات الخمسة فحيئذٍ النسخ, إنما يقع في بعض 
الاحكام الفرعية» وإن جاز نسخ شريعة بشريعة عقلاً. 

السابع : أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك وهو على 
رأي القاضي ‏ وأما غيره فينبغي أن يقول: هو اننهاء حكم كان ثابتاً 
والتخصيص ليس كذلك. 

الثامن: أن الناسخ يجب أن يكون متراخياً واتحصص لا يجب فيه ذلك بل 
يجوز كونه مقارناً ومتقدماً. 

العاشر: أن التخصيص انار بالمظنون دافع ونسخه لا يقع به. 

الحادي عشر: أنه يجوز تخصيص الخر والخلاف فيه ضعيف ولا يجوز 
نسخه, وهذا على رأي طائفة» وهذه الفروق يحتمل أكثرها المناقشة والتطويل 
في ذلك مما لا يتعلق به كبير غرض» قوله وا مخصص هو بكسر الصاد وامخرج 
بعده بكسر الراء قوله وهو إرادة اللافظ أي أنه حقيقة إرادة المتكلم, لأنه لما 
جاز أن يرد الخطاب خاصاً وعاماً لم يترجح أحدهما على الآخر لا بالإرادة» 
ويطلق اخحصص أيضاً على الدال على الإرادة مجازاً والدال على الإرادة يحتمل 
أن يكون من صفات المتكلم وهو المريد بنفسه تسمية للمحل ياسم الحال أو 
امحتهد لأنه يدل على الإرادة دليل التخصيص لفظياً كان أو عقلياً أو حسياً كل 
ذلك يحتمل أن يكون هو المراد بقوله» و يقال الدال عليه مجازاً. 

قال: (الثانية: القابل للتخصيص حكم ثبت لتعدد لفظأ مثل أقتلوا 
المشركين أو معنى وهو ثلاثة. 

الأول: العلة وجواز تخصيصها كما في العرايا. 

الثاني : مفهوم الموافقة فيخصص بشرط بقاء الملفوظ » مثل جواز حبس 
الوالد يحق الولد. 
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الماء بالراكد ). 

هذه المسألة فيا يجوز تخصيصه فالقابل التخصيص حكم ثبت لمتعدد فالواحد 
لا يجوز تخصيصه لأن التخصيص إخراج بعض من كل ولا يعقل ذلك في 
الواحد واعترض القراني بأن الواحد بالشخص وهو يصح اخراج بعض أجزائه 
لصحة قولك: رأيت زيداً وتريد بعضهء وإن تعذر إخراج الجزئيات فينبغي 
التفضيل» والذي يقبل التخصيص » إما أن يكون عمومه من جهة اللفظء أو 
من المعنى أي الاستنباط . 

فالأول: مثل اقتلوا المشركين, فان الحكم يشمل كل مشرك وخص عنه 
الذمى والمستأمن والمعاهد والمهادن. 

والثاني : ثلاثة أشياء : 

الأولى: العلة واختلف في تخصيصها كا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في 
كتاب القياس», فإن هذه المسألة المسماة هناك بالنقض مثل نبي الشارع عن 
بيع الرطب بالعرع وتعليله إياه بالنقصات عند الحفاف ووحدنا هذه العلة قٍِ 
العرايا أعني بيع الرطب على رؤوس النخل بالقر على وجه الأرض مع أن 
الشارع حوزه فيها. 

والثافي : مفهوم الموافقة كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب وغيره من 
أنواع الأذى» فالتخصيص فيه جائز بشرط بقاء الملفوظ وهو التأفيف في مثالنا 
هذا ومنع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من جواز تخصيص مفهوم الموافقة محتجأ 
بأن التخصيص من عوارض الألفاظ وعلى الأول يجوز تخصيص حبس الوالد في 
دين الولد فإنه مبق للملفوظ وقد صحح الغزالي حواز حبس الوالد 5 دين الولد 
سواء كان دين نفقة أو غيرها صغيراً كان أو كبيرأً وتبعه عليه المنصف في 
الغاية القصوى, و يصحح صاحب التهذيب وغيره خلافه. 

الثالث: مفهوم المخالفة ؛ وقد قال الشيخ أو انتداق عمل أن عو 
نخصيصه , وأن له جور وجزم المتأخرون منهم المصنف بجواز فيحوز أن تقدم 
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الدلالة على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه الذي ثبت فيه 
بالمفهوم خلاف ما ثبت للمنطوق, و يعمل بذلك جمعاً بين الدليل» وقد شرط 
الصنف تبعاً لصاحب الحاصل في هذا القسم أن يكون ال خصص راجحاأء وهو 
شرط لم يذكره الإمام والظاهر عدم اشتراطه, أن لا يشترط في الخصص 
الرجحان مثاله: 

روى الشافعى وأحمد وابن جزيمة وابن حيان في صحيحهها والحاكم في 
المستدرك وقال» ع شرط الشيخين من حديث ابن عمر أنه كَل قال: «إذا 
بلغ الماء قلتين لم يحمل المخبث» )١(‏ ومفهوم هذا قاض أنه إذا لم يبلغها يحمل 
الخبث. 

وروى الدارقطني أنه يك قال: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو 
طعمه» (") فيجتمع بينهاء و يقصر مفهوم إذا بلغ الماء على الراكد وهذا على 
الجاري فنقول : 

إذا لم يبلغ الماء قلتين, وكان جاريا لم ينجس إلا بالتغير وهذا هو القول 
القديم قال الرافعي واختاره طائفة من الأصحاب. 

قال: (قيل: يوهم البداء والكذب قلنا يندفع با خصص). 
ذهبت شرذمة قليلون إلى امتناع التخصيصء معتلين بأنه إن كان في الأمر 
أوهم البداء, أي ظهور المصلحة بعد خفائهاء وهو بالدال المهملة والمد وإن كان 
في الاخبار وهم الكذب وهما ممتنعان على الله عز وجل, أجاب بأنه يندفع 
با نحصص , أي بالإرادة أو بالدليل الدال لأنا إذا علمنا أن الكلام في الأصل 


(2)1 رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنههات. 
(؟) رواه أبوداود والترمذي والنسائي . 
ولا تعارض بين الحديثين» قال ابن قتيبة: «وإنما قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
الماء لا ينجسه شىء» على الأغلب والأكثر, لأن الأغلب على الآبار والغدران بالأنهار أن يكار 
ماؤها فأخرج الكلام مخرج الخصوص . 
ثم قال: ثم بين لنا. بعد هذا القلتين. مقدار ما تقوى عليه النجاسة من الماء الكثير لا ينجسه 
شيع . 
أنظر: تأو يل مختلف الحديث ص 5مم-/ام”. 
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محتمل للتخصيص فقيام الدلالة على وقوعه لا يوجب الكذب ولا البداءء ما 
يوجبها أن لو كان المخرج مراراً. ثنية كلام الإمام وأتباعه» كالمصنف وغيره 
يقتضي أن الخلاف في الأمر والخبر ومقتضى إيراد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
وأبي نصر بن الصباغ وأبي الحسين البصري في المعتمد والآمدي أن الخلاف إما 
هوني تخصيص الخبر, وأنه لا خلاف في جواز تخصيص الأمر. 

قال الثالثة: يجوز التخصيص ما بتي غير محصور لسماحة أكلت كل رمان» 
ولم يأكل غير واحدة, وجوز القفال إلى أقل المراتب فيجوز في الجمع ما بتي 
ثلاثة فإنه الأقل عند الشافعي» وأبي حنيفة بدليل تفاوت الضمائر وتفضيل 
أهل اللغة» واثنان عند القاضي والأستاذ بدليل قوله تعالى 8 وكُنًا لِحْكْيِهم 
شَاهِدِين 4: فقيل: أضاف إلى المعمولين وقوله تعالى: «فَقَدُ صَفَت قُلوبك) # 
فقيل المراد به الميول وقوله عليه السلام (الاثنان فا فوقهها جماعة فقيل أراد به 
جواز السفر وفي غيره إلى الواحد مطلقاً ) . 

هذه المسألة في الغاية التى يجوز أن ينتبى إليها التخصيص وقد اشتملت على 
مسألة أخرى» وهي الكلام في أقل 006 

المسألة الأولى: في ضابط المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص 
وفيها مذاهب. 

الأول: وهو ما ذهب إليه أبو الحسين وصححه الإمامء وقال به أكثر 
أصحابنا أنه لا بد من بقاء جمع كثير, واختلف في تفسير هذا الكثير فقيل لا بد : 
أن يقرب من مدلوله قبل التخصيصء, وقال المصنف لا بد أن يكون غير 
محصور» وإليه أشار بقوله ما بتي غير محصور أي ما بق ا مخرج عنه غير محصور وما 
هنا مصدرية التقدير مدة عدد غير مخحصور, والذليل عليه أنه لوكا أكلت كل 
رمان موجود ولم تأكل غير واحدة لكان ذلك سمجاً أي رديئاً من الكلام قبيحاً 
ولك أن تقول هذا الدليل, وإنا ي: ينني الواحد فقط فلا يحصل به المدعي . 

والثاني : أنه إن كان بلفظ من جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو الواحد 
أو في غيرها من ألفاظ الجموع كالمسلمين» فيجوز إلى أقل الجمع وذلك إما 
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ثلاثة أو أقل على ما سيأتٍ بقائه إن شاء الله تعالى, وهذا هو السبب الذي 
دعا المصنف إلى ذكر مسألة أقل الجمع في هذه المسألة» وإلى هذا القول ذهب 
القفال الشاثى رضى الله عنه» وما أظن القائل بهذا الرأي يقول به في كل 
تخصيص » ولا يخالف في صحة استثناء الأكثر إلى الواحد بل الظاهر أن قوله 
مقصور على ما عدا الاستثناء من اللخصصات بدليل احتجاج بعض أصحابنا 
عليه بقول القائل على عشرة إلا تسعة ويحتمل أن يعم الخلاف إلا أن الظاهر 
خلافه, لأن المنقول عنه المخالفة هنا لم ينقل عنه ثم . 

الثالث: أنه يجوز في جميع ألفاظ العموم إلى الواحدء وإليه أشار بقوله في 
ذيل المسألة وقوم إلى الواحد مطلقاً وهو رأي الشيخ أبي اسحاق الشيرازي 
واستدل عليه بقوله تعالى: ظالَذِينَ قال لهُمْ الناسٌ إن النّاسَ قَدْ جَمَعوا 
لَكُم 4( قال بعض المفسرين وكثير من الأصوليين المراد نعيم بن مسعود 
الأشجعي (21. وقوله تعالى: «أم يَحْسِدوْنٍ الناس 7046© قيل في التفسير المراد 
يحسدون نعم رسول الله كن 9 , 


)١07#( سورة آل عمران آية‎ 2 )١( 
(؟) وهو قول مجاهد ومقاتل وعكرمة, اللفظ عام ومعناه خاصء وقال ابن إسحاق وجماعة : يريد‎ 
. بالناس ركب عبد القيس» مروا بأبي سفيان فدسهم إلى المسلمين ليثبطوهم‎ 
قال السدى: لما تجهز النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه للسير إلى بدر الصغرى لميعاد‎ 
أبي سفيان أتاهم المنافقون وقالوا: نحن أصحابكم الذين نيناكم عن الخروج إليهم وعصيتموناء‎ 
وقد قاتلوكم في دياركم وظفرواء فإن أتيتموهم في ديارهم فلا يرجع منكم أحد. فقالوا: «(حسبئا‎ 
الله ونعم الوكيل » وقال أبو معشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسأهم أصحاب‎ 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن أي سفيان فقالوا: «قد ججمعوا لكم» ججوعاً كثيرة‎ 
: «فاخشوهم » أي فخافوهم وأحذروهم » فإنه لا طاقة لكم بهم‎ 
. فالناس على هذه الأقوال على بابه من الجمع . والله أعلم‎ 
. )3580-؟1/9/١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ( 
.)84( (م) سورة النساء آية‎ 
فالمراد بلفظ «الناس » هنا هوسيدنا محمد صل عليه وسلم.‎ ):4( 
.)905/١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ( 
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والرابع : شيء اختاره ابن الحاجب ولا نعرفه بغيره» وهو أن التخصيص 
إن كان بمتصل, فإن كان بالاستثناء أو بالبدل جاز إلى الواحد نحو أكرم 
الناس إلا الزنادقة, وأكرم الناس إلا تميماً وإن كان بالصيغة أو الشرط فيجوز 
إلى اثنين نحو أكرم القوم الفضلاء , أو إذا كانوا فضلاء, وإن كان التخصيص 
بمنفصل وكان في العلم امحصور القليل كقولك: قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة» 
وم يقتل سوى اثنين جاز إلى اثنين» وإن كان غير محصور أو محصوراً كثيراً جاز 
بشرط كون الباقي قريباً من مدلول العام . 

المسألة الثانية: اختلفوا في أقل الجمع على مذاهبء وليس محل الخلاف 
فيا هو المفهوم من لفظ الجمع لغة, وهو ضم شيء إلى شيء» فإن ذلك في. 
الأثنين والثلاثة وما زاد بلا خلاف, وقد أفهم كلام أبن برهان في الوجيز 
خلاف ذلك, وليس كيا أفهم . وإنما محل الخلاف في اللفظ المسمى بالجمع في 
اللغة مثل مسلمين وغيره من جموع القلة لا جموع الكثرة, فإن أقلها أحد عشر 
باجماع النحاة . 

المذهب. الأول: أن أقله إثنان وهو المنقول عن عمر وزيد بن ثابت رضي 
لله عنهما و به قال مآلك وداود القاضي والأستاذ والغزالي. 


والثاني : ثلاثة ولا يطلق على ما دونها إلا محازأ وهو المنقول عن ابن عباس 
والشافعي وأبي حنيفة وأختاره الامام واتباعه. 

والثالث: الوقف وهذا لم أره مصرحاً بحكايته في كتاب يعتمد عليه» وإنا 
أشعر به كلام الآمدي فإنه قال في آخر المسألة وأن أعرف مأخذ الجمع من 
الجانبين فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجح, وإلا فالوقف لازم كلامه ورأيت 
بعض المتأخرين بعده حكاه قولاً ثالثا ومجرد هذا لا يكني في حكايته مذهباً. 

والرابع : أن أقله واحد أخذه بعضهم من قول إمام الحرمين في البرهان» 
والذي أراه أن الرد إلى واحد ليس بدعاً, ولكنه أبعد من الرد إلى إثنين» 
وعندي في هذا نظرء والظاهر أنه أراد أن الرد إلى واحد ليس بدعاً بطريق 
امجازء وعند هذا يقدح المعترض أن يقول ليس الكلام في إطلاق ذلك مجازاً 


١ك‎ 


ون زان اإطفه حفيقة قيديد. :ولقائل أن يقون: أن هذا قلت الايد يهم م 
قلت وهو أبعد من الرد إلى اثنين وما نرى الحقائق مختلفة المراتب في آحادها بل 
لو كان حقيقة لتساوى هو والاثنين والثلاثة. 

والخامس : حكاه ابن عمر وابن الحاجب أنه لا يطلق على اثنين لا حقيقة 
ولا مجازأ وعندي في ثبوت هذا القول نظرء فإنه لا نزاع عند القائلين بامجاز في 
صحة اطلاق الكل وارادة الجزء وقد يجاب بأن الثلاثة ليست كلا فالكل ماهية 
يتجزأ منها أجزاء والثلاثة لا يتجزأ منها أجزاء بدليل أنه لا يصح إطلاق لفظ واحد 
عليهاء ولو كانت كلا لصحء لأن إطلاق البعض وإرادة الكل جائز كالعكس إذا 
عرفت هذا فقد استدل أصحابنا بوجوه منها أن الضمائر مختلفة فالضمير في الجمع 
الراجع إلى التثنيه فدل على تغايرهما فلا يكون حقيقة في اثنين» إذ لو كان لصح 
اطلاقه عليه, ومنها أن أهل اللغة يفصلون بينها ويجعلون كل منها قسمأ للآخر» 
فقالوا: الاسم قد يكون مفرداًء وقد يكون مثنى, وقد يكون مجموعاً فدل على 
التغاير. 


واحتج القاضي أبو بكر ني إصحاحه بأوجه : 

أحدها: قوله تعالى # وكُتًا لِحَُكْيهم شَاهِدِين #(1) وأراد داود وسليمان 
علهها السلام فثبت صحة إطلاق الجمع وإرادة الاثنين والاصل في الاطلاق 
الحقيقة واجيب كا ذكر في الكتاب بأن الحكم مصدر فيصح إضافته إلى 
موا أعني الفاعل والمفعول, وهما هنا الحكم والمحكوم عليه, وهذا الجواب 
ضعيف لأن المصدر إنما يضاف إليها على البدل» ولا يجوز أن يضاف إليهما 
جميعاً. وأضعف منه قول الشيرازي شارح الكتاب في تصحيحه الرد عليه بأن 
العرب لا تضيف المصدر إلهها جميعاً ضعيف, لأنه شهادة نني, وقد علمت في 
فصل الحروف أن مثل هذا ساقط الكلام غير معدود من صنيع العلياء» وإنما هو 
استرواح با لا يعصم . ظ 
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وثانيها: قوله تعالى: 8 إِنْ تَتوبا إلى الله فَقَدْ صَفَثْ قُلويكٌ) #(2) والمراد 
عائشة وحفصة رضى الله عنبها فاطلق القلوب وأراد قلبين» والأصل في الاطلاق 
الحقيقة قال إمام لكر في التلخيص» وهذه الآية أقوى الآيات في الدلالة 
على الخصوم وقد أجيب عن الاحتجاج بها كما ذكره في الكتاب» بأن حقيقة 
القلب الجرم الحال في الجانب الأ يسر ومجازه ميوله, ومنه قوهم لا قلب له إلى 
فلان أي لا ميل» وامجاز هو المراد هنا والتقدير فقد صفت ميولكما يدل على هذا 
أن الجرم لا يوصف بالصفو وهذا الجواب أيضاً ساقط, لأن القاعدة عند 
النحاة, أنه إذا أضيف شيئان إلى ما تضمنها جاز فيه ثلاثة أوجهء نحو قطعت 
رأسي الكبشين» ورأس الكبشين» ورؤوس الكبشين . 

وثالثها: قوله يكلِ: «الاثنان فا فوقها جاعة» (") رواه الدارقطني من 
حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي , عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
تقوو وعافال .افيه بعد أن زف آلا عدريق حت عليه بن عبان بن 
عمرو بن العاص» أن قؤله جده يحتمل أن يكون جده الأدنى الحقيق» وهو 
محمد فيكون حديئه مرسلاً فإن محمدأ تابعى» ويحتمل ل الأعل 
الجازيء وهو عبد الله فيكون متصلاً وقد أختلف العلماء في الاحتجاج بهء إذا 
كان هذا فاحتج به أكثر من لا يحتج المرسل حملاً له على جده الأعلى» ورواه 
ابن ماجة من حديث الر بيع بن بدر المعروف بعليلة وهو أيضا ضعيف» واجاب 
الإمام بأنه إذا أمكن حمل كلام النبي يك على حكم شرعي ولغوي» فالشرعي 
أولى لكونه مبعوثاً لبيان الشرعيات فيحمل هنا على إدراك فضيلة الجماعة, 
وبأنه نمى عن السفر إلا في جاعة» فبين بهذا الحديث أن الاثنين فا فوقها 
جماعة في جواز السفر وهذا ما اقتصر في الكتاب على ذكره ولقائل أن يقول سفر 
الواحد منفرداً» ليس بحرام إنا هو مكروه بل الجواب أن الخلاف ليس في لفظ 
الجمع ولا لفظ الجماعة كما تقدم . 
)2 سورة التحرم آية (). 
[(649 رواه البخاري في كتتاب الصلاة ؛ باب الا ثنان فنا فوقهها جماعة . والنساني في كتاب الإإقامة ؛ باب : 

الجماعة إذا كانوا اثنين. . 


كما رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه . 
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فائدة الخلاف في هذه المسألة فائدة أصولية وفوائد فروعيةء أما الأصولية 
فهي النظر في الغاية التي ينتبي التخصيص إليها وهي المسألة المتقدمة. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق في أصوله بعد أن عزا ما ذكره إلى بعض 
الأصحاب هذه فائدة مريعة فإن أمتنا يجمعون على جواز تخصيص الجمع 
والعموم بما هو دليل إلى أن يبق تحته واحد انتبى وهو فائدة» وقد عرفت 
الخلاف المتقدمء وأما الفوائد الفروعية فنها لو قال له على دراهم لزمه ثلاثة» 
وحكى وجه أنه يلزمه درهمان ومنها قليل يكتني في الصلاة على الميت باثنين 
حكاه الرافعي عن التبذيب» وقال إنه بناء على أن أقل الجمع اثنان ومنها : 

لو أوصى لأقاربه وليس له إلا قريب واحد فوجهان في أنه هل يصرف إليه 
الكل 0 الثلث, وحكى الأستاذ أبو منصور وجهاً أنه يكون له النصف حكاه 
الرافعي عنه ولم يعلله, قال ابن الرفعة في المطلب ولم أفهم له معنى وإن تخيل أنه 
بناء على أن أقل الجمع اثنان لزمه أن يقول فيا إذا أوصى للفقراء بجواز الاقتصار 
عليها أيضاًء ولم نر من قال به ومنها في الرافعي في فروع الطلاق أنه لوقال: إن 
تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فهي طالق» لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاث 
نسوة واشترى ثلاثة عبيدء وقياس الخلاف الأصولي جريان وجه تحنيثة باثنين. 

فإن قلت: ولم لا يقال في هذه الصورة أنه لا يحنث بشيء» لأنه علق على 
جميع نساء العالمين وعبيدهم بدليل ادخاله الالف واللام المقتضية للعموم؛ وهو 
تعليق على مستحيل والصحيح في التعليق على المستحيل أنه لا يقع . 

قلت: لما كان أعمال الكلام أولى من إهماله حمل على جنس الجمع في 
ذلك وقال الرافعي في كتاب الابمان فيا إذا حلف لا يكلم الناس ذكر ابن 
الصباغ وغيره أنه يحنث إذا كلم واحدء كها إذا قال لا آكل الخبز ولو حلف 
لا يكلم ناساً حمل على ثلاثة انتهى. 

فإن قلت: هذا عجيب ناس للمنكر يحمل على الجمع » فإذا دخلت الألف 
واللام المعممة تخرجه عن ذلك . 

قلت: كأن الألف واللام والحالة هذه المراد بها الجنس من حيث هو 
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بخلاف ما إذا كان منكراً وأما قياس لا يكلم الناس على لا ا كل الخبز ففيه 
نظر لصدق الخبز على القليل والكثير صدقاً واحداً كالماء والعسل . 

قال: الرابعة العام امخحصوص مجاز وإلا لاشترك, وقال بعض الفقهاء أنه 
حقيقة » وفرق الإمام بين ا محصص بالمتصل وال منفصل, لأن المقيد بالصفة ل يتناول 
غيرأ قلنا ا مركب لم يوضع والمفرد متناول . 

واختلفوا في العام إذا خص هل يكون في الباقي حقيقة على مذاهب. 

أحدها: أنه مجاز وذهب إليه أصحابنا والمعتزلة كأبي على وابنه» واختاره 
الصنف وصق الدين وابن الحاجب لأنه حقيقة في الاستغراق» فلو كان حقيقة 
في البعض لزم الاشتراك والمجاز خير من الاشتراك . 

والثاني: أنه حقيقة وهو مذهب كثير من اصحابنا وجمهور الحنفية والحنابلة . 

والثالث: أن المخحصص إن كان مستقلاً سواء كان عقلياً كالدليل الدال 
على أن غير القادر غير مراد من الخطاب في العبادات أو لفظياًء كما إذا قال 
المتكلم بالعام, أردت به الفلاني فهو مجاز, وإن لم يكن مستقلاً فهو حقيقة, 
وذلك كالاستثناء» مثل قول القائل من دخل داري يكرم إلا زيدأًء» والشرط 
من دخل اكرمته إن كان عالاً, والتقيد بالصفة من دخل داري من الطوال» 
قال صي الدين الهندي والتقيد بالعام لعلة الغاية وإن : يذ كروه 5 هذا المقام 
حكله حكم اخوانه من المتصلات ظاهراً إذ لا يظهر فرق بينها على هذا 
الرأي وهذا ما اختاره الكرخى» وأبو الحسين البصري» والإمام, وعلى حكاية هذه 
الثلاثة اقتصر المصنف . 

والرابع : ان خص بمتصل من شرط أو استثناء فهو حقيقة .وإلا فهو مجاز 
وهو المنقول عن القاضي وقد رأيته في مختصر التقريب» إلا أنه لم يصرح بذكر 
الشرط وهذه عبارته» ولو قررنا القول بالعموم, فالصحيح عندنا من هذه 
المذاهب أن نقول إذا تقدر التخصيص باستثناء متصل فاللفظ حقيقة في بقية 
المسميات» وإن تقدر التخصيص بدلالة منفصلة فاللفظ محاز» لكن يستدل به 
في بقية المسميات انتهى. 


كنل 


والخامس : إن خص بالشرط والتقييد بالصفة فهو حقيقة وإلا فهو مجاز حتىق 
في الاستثناء . 

والسادس: إن. خص بدليل لفظى سواء كان متصلاً أم منفصلاً فهو 
حقيقة وإلا فهو مجاز. 

وصرح الغزالي بأنه لا خلاف في أنه مجاز, إذا لم يبق بعد التخصيص جمع, 
وهذا فيه نظر» فقد صرح إمام الحرمين في التخليص بحكاية الخلاف في ذلك» 
فقال: ذكر القاضى عن بعض أصحابنا أن اللفظ حقيقة فها يبق» وإن كان 
أقل من الجمع هذا بعيد جداً انتهى. 

والثامن : أنه حقيقة في تناول ما بتي مجاز في الاقتصار عليه وهو اختيار إمام 
الحرمين قوله لأن المقيد هذا دليل الإمام وتقريره أن العام المقيد بالصفة لم 
يتناول غير الموصوف , لأنه لو تناوله لضاعت فائدة الصفة, وإذا انحصر تناوله 
فيه وقد استعمل فيه فيكون حقيقة, وهذا بخلاف المخصوص منفصل» فإن 
لفظه متناول للخارج بحسب اللغة مع كونه لم يستعمل فيه فيكون يازا أو 
مشتركاً وامجاز أولى فيكون مجازاً. 

وأجاب المصئف بأن المركب من الموصوف والصفة مثلاً غير موضوع» فلا 
. يكون حقيقة فيه, فلم يبق إلا المفرد, والمفرد الذي هو العام متناول لكل فرد 
لغة» وقد استعمل في البعض فيكون مجازأًء وهذا الجواب مبنى على أن المركبات 
غير موضوعة وفيه نزاع, فالا ولى: الجواب بأنه لولم يكن الموصوف ونحوه متناولاً 
لم يكن المتصل من المخصصات, لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ 
هذا شرح ما في الكتاب ونحتم المسألة بشيئين. 

أحدهما: قال الإمام: إذا قال الله «اقتلوا المشركين» فقال رسول الله وك 
في الحال «إلا زيدأ» فهل هو تخصيص منفصل أو متصل فيه احتمال. 

قال صف الدين الهندي: والأظهر أنه منفصل . 


أضن 


قلت: وقد ذكر القاضى المسألة في مختصر التقريب وقال: إن من 
الأصوليين من نزله منزلة الاستشناء المصرح به كلام الله تعالى» قال القاضي: 
والذي نرتضيه أنه صلى الله عليه وسلمء إن ابتدأ من تلقاء نفسه كلام» ولم 
يصفه إلى كلام الله تعالى فيلتحق ذلك في المنفصل, ولا يجعل كلامه صلى الله 
عليه وسلم استثناء حقيقياً بل هو تخصيص سواء قدر متصلاً أو منفصلاً . 

والثاني: أعلم أن الأصوليين لم يذكروا التفرقة بين العام امخضوص»ء والعام 
الذي أريد به الخصوص وهو تحرير منهم» والشافعي رضي الله عنه له أقوال في 
قوله تعاى : «إوأحل الله البيع #منها: أنه عام مخصوص » ومنها: أنه عام مراد به 
الخصوص » وقد كثر الكلام في ذلك وتشعب النظرء ولوالدي أيده الله تعالى في 
ذلك كلام تفي ء :وكين الذكر يع عاد و فإنه مما ينبغي أن يغتبط به 
الفطن قال. أحسن الله إليه كثر العلوم في العام المخصوص والعام الذي أريد 
به الخصوص في الفرق بينههاء وفي أن العام الخحصوص مجاز أولاً» وظن جماعة أن 
هذا الخلاف في أن العام المخحصوص مجاز, أو لا يجري في العام المراد به 
الخصوص ؛ والذي أراه في ذلك وبالله العون والتوفيق» أما العام الذي أريد به 
الخصوص فهو العام إذا أطلق وأريد به بعض ما يتناوله فهو لفظ مستعمل في 
بعض مدلوله و بعض الشيء ء غيره» فالذي يظهر أنه يجاز قطعاً إلا أن قيل ان 
العام دلالته على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة . 

فقد يقال حينئذ على هذا بأنه حقيقة في كل فردء فإن جاء خلاف فيه 
فإنما يجيء من هذه الجهة وشرط الإرادة في هذا النوع على ما ظهر لنا أن تكون 

مقارنة لأول اللفظ ولا يكتني بطرياا في أثنائه, لأن المقصود فيها نقل 
اللفظ عن معناه إلى غيره واستعماله في غير موضوعه, وليس. إرادة إخراج لبعض 
المدلول إرادة استعماله اللفظ في شىء آخر غير موضوعه كما يراد باللفظ مجازه 
الخارج عم ل فرق ينا إلا أن ذاك خارج هذا داخل لأن البعض داخل , 
الكل ومن يجعل الدلالة على كل فرد دلالة مطابقة لا يناسبه أن يقول: إنه 
استعمال اللفظ في غير موضوعه» بل يصير كاستعمال المشترك في أحد معنييه » 
وهو استعمال حقيق» وإرادة أحد معنيي المشترك عند مانع استعمال المشترك 
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في معنييه لا شك أنها لا تخرجه عن موضوعه, ولا تجعله مجازاً بل هي مصححه ‏ 
لاستعماله . 

وأما عند من يجوز استعماله في معنييه فهم مختلفون, إذا استعمل في معنييه 
هل هو مجاز أم لا فن جعله مجازأ فكذلك لأن الاستعمال الحقيقي عنده هو 
استعماله في أحد المعنيين, ومن جعله حقيقة كالعام, كما هي طريقة الشيخ 
الآمدي في النقل عن الشافعى رضى الله عنه, فيصير البحث فيه كالبحث في 
العام المراد به الخصوصي » ا نظر لأنا نعلم أن المشترك وضعه الواضع لكل 
من المعنيين وحده بخلاف العام, ولكن أدى مساق البحث على طريقة الأمدي 
إلى ما قلناه و يؤنسك إلى اشتراط مقارنة الإرادة في هذا النوع لأول اللفظ ما 
ذكره الفقهاء في تكبيرة الاحرام» وفي كنايات الطلاق وإذا حققت هذا المعنى 
اضبطه , وأما الهام انمحصوص ,ء فهو العام إذا أريد به معناه مخرجا منه بعض أفراده 
فالاورادة فيه إرادة الإخراج لإرادة الاستعمال في تشبه الاستثناء, فلا يشترط مقارنتها 
لأول اللفظ ولا يجوز تأخرها عن آخرها عن آخره» بل يشترط إن لم توحد في 
أوله أن تكون في أثنائه و يؤنسك في هذا ما قاله الفقهاء في مشيئة الطلاق» فإنه 
يشترط اقتران النية ببعض اللفظ قبل فراغه» فالتخصيص إخراج, كيا أن 
الاستثناء اخراج » ولهذا نقول: المخصصات المتصلة أربعة, الاستثناء والغاية 
والشرط والصفة, واتخصص في الحقيقة هو الإرادة المخرجةء وهذه الآر بعة 
وانمحصص المنفصل خمستها دالة على تلك الإرادة» وتلك الإرادة ليست إرادة 
استعمال اللفظ في غير موضوعه, فلذلك لم يقطع بكونه ازا بل حصل التردد» 
ومنشأ التردد أن ارادة اخراج بعض المدلول هل يصير اللفظ مراداً به الباقي به أو 
لا. والحق لا وهويشبه الخلاف في الاستئناء وهذا يقوي العام امخصوص حقيقة 
لكن الأكثرين على أنه مجحاز ووجهه أنه يجعل موضوعاً استعمل في معناه بتمامه 
عد خرج منه شبيء» فتمى استعمله مخرجاً منه شىء كان مجحازاً لاستعماله على 
غير الوجه الذي وضعه الواضع عند الاطلاق. 00 

وهذا فيا يحتمل امجاز وهو ما كان ظاهراً كالعام . 

أما ما كان نصاً كالعدم فالمجاز فيه» وليس إلا الاخراج المحض ء و يظرأثرهذا في 


ارضينل 


أن الحصص المنفصل يأتي في العام ولا يأتي في العدد , والإستثناء في العام كاشف عن 
الاإرادة ا مخصصة والاستثناء 5 العدد هوا خرج بنفسه لا بدلالته على إرادة متقدمة ‏ 
وهذا لوأراد فقط فقط وم يوجد لفظ الاستثناء لم يصح في العدد . 


ويصح في العام, ولو قال: أنت طالق ثلاثاً, ونوى بقلبه إلا واحدة 
وماتت قبل نطقه بقوله إلا واحدة يقع الثلاث, نعم يشترط نية الإستثناء قبل 
فراغ اللفظ. لأجل الربط» فالنية فيه شرط لاعتبار الاستثناء بعده وليست 
مؤثرة؛ والنية في التخصيص مؤثرة في الاخراج وحدها ويدل علها تارة 
بمخصص منفصل وتارة بمتصل ؛ والنية في العام المراد به الخصوص مؤثرة في نقل 
اللفظ عن معناه إلى غيره؛ ومن هنا يعرف أن عد ابن الحاجب البدل في 
امحصصات ليست بجيد؛ لأن الأول في قولنا: أكلت الرغيف ثلثه يشبه العام 
المراد به المخصوص لا العام ال خصوص ؛ فانظر هذه المعاني وتفهمها؛ ثم تذكر ما 
قدمته في العام المراد به الخصوص تعرف الفرق بيبهاء وحكمها هذا ما ذكره 
والدي رحمه الله وهو ني غاية النفاسة والذي تحصلت عليه أن العام أنواع . 

أحدها: العام الذي أريد به العام حقيقة. 


والثاني: العام الذي أريد به غالب الأفراد» ونزل الأكثر فيه منزلة الكل 
فهو مراد به العموم أيضاً. 

والثالث: ما لم ينزل الأكثر فيه منزلة الكل ولكن الكثرة فيه موجودة . 

والرابع : ما المراد به القليل كقوله #الذين قال هم الناس #وهذا أخذته من 
كلام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة, فإنه قال باب ما نزل من الكتاب 
عاماً يراد به العام أي الكثرة الغالبة» فلا يناقضه قوله و يدخله الخصوص»ء 
ومثاله القرية الظالم أهلهاء وقد ذكره الشافعي في أثناء الباب فكأنه جعلهم 
كل أهل القرية» وقال الشافعى رضى الله عنه, في أول الباب قال الله تعالى : 
جل ثناؤه «خَالِقْ كُلّ شَيْءٍ فَاعْبدوُهِ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ كيل 4( وقال 


(1) سورة الأنعام آية .)1١١(‏ 


١ 


وخَلَقَ السمواتٍ وَالأ رض 1(4) وقال ظوَمَا مِنْ دَابَةٍ في الأرض إلا عَلَى الله 
رزقها 04 فهذا عام لا خاص فيه اننهى . ْ 

وو كا ضرع يبه التافعى اونا« كره ويف يرنه زلف قا بون 0 
في كونه أريد به العموم, فالمراد به العموم قسمان: 

أحدهما: حقيقة لا خصوص فيه وهوخالق كل شيء. 

والثاني: مجاز فيه خصوص وهو ما ذكره الشافعي بعد مثل القرية الظالم 
أهلها وم يلتفت الشافعي إلى ما يقوله الأصوليون» من أن خالق كل شيء 
مخصوص بالعقل وكأنه, لأن العقل لما دل على المراد به جعله هو المقصود به في 
كلام العرب لأنها إنما تضع نا يعقل, ثم قال الشافعي: وقال الله 
لوَالمُسْتَصْعَفِينَ ء مِنَ الرّجَالٍ 08 016 5 قال الشافعي , وهكذا قول الله 
عز وجل «حَتّى ذا أَنيَا أل قَرْيَةٍ استظعا أُهْلَهَا فأبُوا أَنْ يُضِيمُوهه)ا # (4)فني 
هذه الآية دلالة على ا 1 يجعلي كل اذل ربا ويا سا د لها د 
القرية الظالم أهلها خصوص, لأن كل أهل القرية لم يكن ظالاً قد كان فيهم 
المسلم» ولكنهم كانوا فيها مكثورين» فكانوا فيها أقل انتهى . 
٠‏ فهذا عام فل به العام ودخله الخصوص , وليس ال معنى هنا من إرادة العام 
جميع الأفراد بل الكثرة ا منزلة منزلة الكل » و يظهر أنه مجاز وليس من محاز استعمال 
. لفظ الكل في البعض, لأن ذلك لا يفترق الحال فيه بين بعض و بعضء وهذا في 
بعض كثيرغال على الباقي فهو أقوى, لأنه اجتمع فيه مجاز البعضء ومجاز المشابهة إذا 
الأكثر يشبه الكل في الكثرة وهو مع ذلك قد دخله التخصيص» فن جعل العام 
المحصوص مجازاً يكون قد اجتمع فيه نوع آخر من الجاز أيضاًء وهذا غريب 
ينبغي أن يتفطن له ومن لم يجعل العام انمخصوص مجازأ يقتصر على لجاز من 
الجهة الأولى وهذا من نفائس البحثء وبه يظهر أن العام المراد به العموم 


قسماث: 
00 سورة النحل آية (9) . 49 سورة النساء آية (7/8) . 


(؟) سورة هود آية (5). (4) سمرة الكهف آية (//0) . 


١ 


أحدهما: الحقيق كقوله (وهو بكل شيء علم ) (خالق كل شيء) على ما 
قاله الشافعى . 

والثاني : اجازي كقوله: استطع| أهلها والظالم أهلهاء وهذا القسم لا 
يكون في الأمر والنبي وإنما يكون في الخبر لأن الأمر والنبي لا يتجوز فبهاء بل 
يقصد بيان حكم التكليف والعام اخصوص قسمان: 

أحدهما: ما يراد به العموم كما تقدم وفيه مجاز كما بيناه. 

والثاني: ما ليس كذلك كقوله # ولا بَويه لِك واحدٍ مِنْهُمَا السّدْس ) (1) 
وتخصيصه بالقاتل والكافر. 

فهذا عام مخصوص وقد أطلق الشافعي عليه بعد ذلك أنه عام يراد به 
الخصوص كما سنذكره, وقد عرفت أن الجمهور على أنه يحاز وقد قرر والدي أنه حقيقة 
كها سبق والشافعي لم يتعرض للفرق بين العام امخصوص والعام المراد به الخصوص وما 
ذكرناه يكون العام امخصوص أنواعاً : 

أحدها : ما نزل الأكثر فيه منزلة الجميع فهومراد به العموم . 

والثافي: ما ليس كذلك, ولكن الكثرة فيه موجودة وهو مراد به الخصوص 
ومخصوص كقوله : #إولآ بويه لكل واحد منها السدس »#. 

والثالث: لا المراد به القليل كقوله #الذين قال لهم الناس #. وهذا مراد 
به الخصوص ومخصوصء والفرق بينه وبين الثاني أن هذا تقول فيه إنه مجحاز 
والثاني محتمل لأن يكون مجازاً وهو محل خلاف الأصوليين السابق في أن العام 
الحصوص هل هو حقيقة أو مجاز. 7 : 

وأعلم أن ني كلام الشافعي» في الرسالة أيضاً ما يمكن أن يتمسك به منه 
1 أن كل عام مخصوص مراد به الخصوص, وذلك لأنه قال باب ما نزل عاما 
دلت السنة على أنه يراد به الخاص» قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه 
«ولاً بويه لِكُنَ واحدٍ مِنْهُمَا السّدُس »م إلى قوله « فإِنْ كَانَ لَه إخوة' فَلأمَه 
السّدس 74" )وقال : #ولكن نصف ما ترك أزواجكم 4 إلى قوله وهن القن مما 
تركتم #(0) فأبان أن الوادلين والأزواج ما سمي في الحالات, وكل عام 


.)١7( (؟) (") سورة النساء آية‎ .)1١( سورة النساء آية‎ )١( 


١5 


امخرج فدل بنسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم» أنه نما أريد بعض الوالدين 
والأزواج دون بعضء وذلك أن يكون دين الوالدين والمولودين والزوجين 
واحدأ, ولا يكون الوارث منبها قاتلاً ولا مملوكاً انتبى فيمكن القسك بهذا على 
ما ذكرناه, لأن السنة إنما دلت على عدم وريث القاتل والكافرء وهو تخصيص 
مقتض , لأن يكون هذا العام مخصصاً وقد قال الشافعي: إن السنة دلت أنه إنما 
أريد به الخصوص, فدل على أن كل عام مخصوص مراد به الخصوصء إذا كان 
المراد غير منزل منزلة الكل الذي تقدم إطلاق الشافعي عليه أنه أريد به 
العموم » وهذا يتبين أن البحث الذي قرره والدي رحمة الله عليه في أن العام 
امخصوص حقيقة لأنه الذي قصد عمومه مخرجاً منه بعض الأفراد كاستثناء ليس 
ذلك وإن كان البحث فيه محال فإنه نوع يصح إرادته . 

وقد وقف الله والدي أيده الله تعالى على ما أوردته من كلام الشافعي» 
وقال إن 'لم يصح ذلك البحث الذي قررناه فالأمر كها قال الشافعي, وإن صح 
احتمل في التخصيص بالقاتل والكافر أن يكون عاماً مخصوصاً, وأن يكون مراد 
به الخصوص ولا يمكن الوصول إلى العلم بحقيقته أو يعلمه إلا الله تعالى والمتكلم 
به وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة» وأنا من عادتي في هذا الشرح الأطناب فيا 
لا يوجد في غيره, ولا يتلق إلا منه بحث ممترع أو نقل غريبء أو غير ذلك» 
والاختصار في المشهور في الكتب إذ لا فائدة في التطويل فيا سبقنا من هم 
سادتنا وكبراؤناء إلى جمعه وهل ذلك إلا جرد جمع من كتب متفرقة لا يصدق 
اسم المصنف على فاعله . 

قال: (الخامسة: اخصص معين حجة ومنعها عيسى بن أبان وأبو ثور 
وفصل الكرخي ). 

يشبه أن تكون هذه المسألة مفرعة على قول من يقول: العام ا مخصوص محاز 
فإن من قال: غير ذلك احتج به هنا لا محالة وحاصل هذه المسألة» إن العام إن 
خص بمبهم» كما لوقيل: واقتلوا المشركين إلا بعضهم فلا يحتج به على شبيء من 
الأفراد إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج, وهذا قد أدعى ججاعة فيه 
الانفاق وهي دعوى غير مسموعة فقد صرح ابن برهان في الوجيزء بأن محل 


١ 


الخلاف في إذا خص بمههم, فإن عبارته العام إذا دخله التخصيص لم يصر 
مجملآ. | 

وقال عيسى بن أبان إذا كان التخصيص بدليل مجهول صار مجملا انتبى» 
وهو مصرح بخلاف الدعوى مع زيادة أن المختار عنده خلافها وهو قضية ايراد 
ا حصول والقاضي في مختصر التقريب ذكر الخلاف في العموم إذا خص هل 
يصير مجملاء د مهم ولا معين. ونقل مذهب ابن أبان عن كثير من 
الفقهاء من أصحاب الشافعى ومالك وألي حنيفة وطائفة من المتكلمين منهم 
الجبائي وابنه انتبى ووجه قدة الطريقة التي ذكرها ابن برهان, كما ذكرنا إذا 
نظرنا إلى فرد من الأفراد شككنا فيه هل هو المخرج والأصل عدمه, فييق على 
الأصل و يعمل به إلى أن لا يبق فرد لكن الهندي رد هذا البحث بأن المسألة 
مفروضة في الاحتجاج بالعام امخصوص فيا عدا امخصوص وهذا البحث يقتضي 
صحة الاختجاج في الجميع ا مخحصص وغيره ولا قائل به انتهى. و يتجه عندي 
أن يقال يحتج به إلى أن يبق فرد واحد فلا يحتج هذا إذا خص بمبهمء أما إذا 
خص بمعين وهى مسألة الكتاب», كما لو قيل: اقتلوا المشركين إلا المستأمن» أو 
أهل انمه وليه مات 

أصحها عند الإمام وأتباعه منهم بمصئف أنه حجة في الباطن مطلقاً. وهو 

قول معظم الفقهاء, واختاره الآمدي وابن الحاجب. 

الثاني : أنه ليس يحجة وهو قول عيسى ابن أيان (1) وأبي ثور 50) وهو مراد 
كالمصنف بقوله منعها أي منع حجته. 1 


)١(‏ هو: أبوموسى» عيسى بن أبان بن صدفة , من فقهاء الحنفية وعلمائهم المبرزين» تولى القضاء بقم 
والبصرةٌ وله مؤلفات كثيرة منها : «إثبات القياس » توق بالبصرة سنة ١؟؟‏ ها. 
(الفوائد البهية ص ١158ء‏ الاعلام ؟/0745) . 
(5) هو: ابراهيم بن خالد الكلبي البغدادي, صاحب المذهب الفقهي المعروف, صاحب الاإمام 
الشافعي» توفي سنة ٠14اها.‏ 
(تذكرة الحفاظ 9 إلامء الاعلام .)11/١‏ 


الول 


الثالث: وبه قال الكرخى () والبلخى 202 إن خص متصل كالشرط 
وتات زالفة تون سي وان و مل فلاء وهذاالتفصيل يفهم من 
مسألة السابقة فلذلك أهمل المصنف بتبييثه . واقتصر على حكاية هذه الثلاثة. 

والرابع : أن التخصيص إن كان قد منع تعلق الحكم بالاسم العام 
وجي تعلفه ربغرط ل( يتوه عه لاهن لاجر التعاقه .يه به كا في قوله تعالى 
«والسَارق والسارقة فاقَْعُوا أَيدِيهِمَا 4( لأن قيام الدلالة على اعتبار النصاب 
والحرز وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق بممنع من تعلق الحكمء وهو القطع 
بعموم اسم السارق» وموجب لتعلقه بشرط لا ينبىء عنه ظاهر اللفظء وإن كان 
التخصيص لا بمنع من تعلق الحكم به جاز التعلق بهء كما في قوله تعالى ( اقتلوا 
المشركين), لأن قيام الدلالة على المنع من قتل أهل الذمة لا يمنع من تعلق 
الحكم وهو القتل باسم المشركين وهو قول أبي عبد الله البصري 49). 

والخامس : أن العام امحصوص إن كان بحيث لو تركناه وظاهره من غيرة 
بيان التخصيص لكنا نتمثل ما أريد هنا ونضم إليه شيئاً آخر لم يرد هنا كقوله 
تعالى : اقتلوا المشركين فإنا لو خلينا وظاهره, لكنا نقتل كل من صدق عليه 
الاسم من الحربي والذمي والمستأمن فكنا قد امتثلنا في ذلك ما أريد مناء وما لم 
يرد جاز القسك به, وإن كان العام بحيث لو تركناه وظاهره من غير بيان 
التخصيص ء ل بمكنا أن متثل ما أريد, منا لم يز القسك به وهو كقوله تعالى: 
أقيموا الصلاة, لأنه لولم يبين مراده لم يمكنا فعل ما أراده من الصلاة الشرعية 


(1) تقدمت ترجته في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(5) هوأحمد بن سهلء أبوزيد البلخي, أحد الكبا ر الاقذاذ النين جعوا بين علوم الشريعة والفلسفة 
والادب والفنون. من مؤلفاته: «صور الاقاليم الإسلامية» و «أقسام العلوم » ع 
الأديان» و«أدب السلطان والرعية » توفي ببلخ سنة 919" ها 

( معخم الأدباء له ح-حدىىء لساك الميزان ١ك‏ الاعلام /181/0) . 

(0) سورة المائدة آية (م). ٠‏ 

(:) هو: الحسين بن علي أبوعبدالله البصري, أخذ عن أبي هاشم الجبائي» برع في شتى العلوم من 
الفقه والأصول وعلم الكلام . توفي سنة 54" ها. 

( فرق وطبقات المعتزلة ص .)11١8-١١١‏ 


أضنل 


أصلاًء بخلاف آية السرقة فإنا لو خلينا وظاهرها لكنا قطعنا كل سارق» وفي 
ذلك امتغال ما أريد مناء ولم يرد وهذا قول القاضي عبد الجبار. 

والسادس : أنه يجوز القسك به في أقل الجمع ولا يجوز فيا زاد عليه قال 
الهندي, وهذا يشبه أو يكون قول من لا يجوز التخصيص إلى أقل من أقل 
الجمع . 

قلت: وإذا تقرر أن الخلاف جار في العام ا مخصوص مطلقاً سواء كان 
متمااو فنا جاء مذهب سابع وهو التفصيل بين المعين والمبهم كيا أورده 
الإمام . 

قال: (لنا أن دلالته على فرد لا تتوقف دلالته على الآخر لاستحالة الدور 
فلا يلزم من زواها زواها). 

استدل على ما اختاره بأن دلالة العام على فرد من أفراده لا تتوقف على دلالته 
على الآخر لأن دلالته مثلاً على الباق لو توقفت دلالته على البعض الخرج فإن 
لم تتوقف دلالته على ا مخرج على الباق كان ذلك تحكماً. إذ دلالته العام على 
كل أفراده متساوية» وان توقف عليه لزم الدور لتوقف كل منها على الآخر 
والدور مستحيل فدلالته على كل فرد لا تتوقف على دلالة على غيره من 
الأفراد» واذن لا يلزم من زوال الدلالة عن بعض الأفراد زواها عن ن البعض 
الآخرء فلا يكون حجة, وهذا الدليل ضعيف من وجهين. 

أحدهما: أن هذا دور معية لا سبق فلا استحالة فيه و يظهر هذا معرفة 
دور السبق ولمعية فنقول كل واحد من الشيئين على الآخر إن كان توقف 
قبله, وبعده فهو الدور السبق الذي يستحيل وقوعه, ومثاله إذا قال: زيد لا 
اخرج من الدار حتى يخرج عمرو قبلي وقال: عمرو لا أخرج مها حتى يخرج 
زيد قبلي» وإن لم يكن سبقاً كان إذا قال: كل منها لا أدخل حتى يدخل 
الآخر فلا استحالة فيه لجواز دخولهما معاً. وهذا هو المعتى وهو الموجود في دلالة 
العام . 

والثافي: أن دلالة العام على كل فرد مشروطة باستعماله في الموضوع, وهو 
الاستغراق» فإذا لم يستعمل فيه جاز في كل واحد أن يكون حجة في شيء منه 
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والأولى القسك مما درج عليه السالفون من الصحابة والتابعين» فإنهم استدلوا 
بأكثر العمومات اخصوصة من غير نكير» بل لوصح ما ذكروه باب القسك باللفظ 
العام إذ ما من عام في حكم شرعي إلا وهو مخصوص . وعلى ما قالوه بمتنع 
الاستدلال به. 

قال (السادسة يستدل بالعام ما لم يظهر مخصص وابن سريج أوجب طلبه 
أولا) هل يجوز أن يستدل بالعام قبل البحث عن المخصص فيه مذهبان. 

أحدهما: الجواز وهو قول الصيرني وإليه مال الامام . 

والثاني : المنع وهو قول أي العباس بن سريج . 

واعلم أن اثبات الخلاف في هذه المسألة على هذا الوجه هو إيراد الامام 
وجمهور اتباعه, وادعى جمع من المتأخرين ان ذلك غير معروف بل باطل محتجين 
بأن الذي قاله الغزالي ففن بعده كالآمدي وغيره» أنه لا يجوز القسك بالعام قبل 
البحث عن الخصص اجاعاً ثم اختلفوا ففن قائل يبحث إلى أن يغلب على الظن 
عدم امخحصصء ومن قائل لا يكني الظن, ولا يشترط القطع بل لا بد من 
اعتقاد جازم تسكن النفس إليه ومن قائل لا بد من القطع وعليه القاضي قال: 
ويحصل ذلك بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام الأمة قالوا وليس خلاف 
الصيرفي إلا في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت العمل به» وإذا ظهر مخصص تغير 
الاعتقاد هكذا نقله امام الحرمين 5 الأمدي وغيره» واشتهرت هذه المقالة حتى 
تولعت الألسن بأن هذا كان من غلطات الامام, وأنا أقول قد سبق الإمام بهذا 
النقل الثقة أثبت الشيخ أبو اسحاق الشيرازي» فقال في شرح اللمع ما نصه إذ 
أوردت هذه الألفاظ الموضوعة للعموم هل يجب اعتقاد عمومها في الحال عند 
سماعها العمل مموجها انتبى. وكذلك الاستاذ أبو اسحاق في أصوله الذي 
انتخبه والده أيده الله ولفظه قيل: يلزم وقيل لا يلزم و يعرض على الأصول 
الممهدة لجواز أن يكون فها ما يخصصه وأفاد الأستاذ في هذه المسألة فائدة 
جليلة» وهي أن الخلاف ليس إلا فيا إذا ورد الخطاب العام بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم أما إذا ورد في عهده وجبت المبادرة إلى الفعل على عمومه 
لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة» قد بان لك بهذين النقلين أن ما نقله الامام 
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غير مستنكر وهو أولى وأوجه من 'القول بإيجاب اعتقاد العموم على جزم حين 
ظهور الخصص يتغير الاعتقادء فان مذهبه في غاية السقوط لا وجه له ولا 
حاصل تحته» وقال إمام الحرمين أنه عنده غير معدود من مباحث العقلاء 
ومضطرب العلماء قال: وإنما هو قول صدر عن عبادة واستمرار في عناد انتهى» 
وهذا بخلاف القول بالعمل بالعام ابتداء فإنه ذو وجه ظاهر وجيه. 

قال: (لنا لو وجب لوجب طلب المجاز للتحرز عن الخطأ واللازم منتف 
قال عارض دلالته احتمال اخصص قلنا: الأصل يدفعه). 

هذا دليل على ما اختاره من وجوب العمل بالعام ابتداءء وتقريره لو وجب 
طلب المخصصء والبحث عنه قبل القسك بالعام لوجب طلب المجاز عند 
استعمال اللفظ في حقيقته واللازم منتف فاملزوم مثله, أما وجه الملازمة فلأن 
الظلب في الصورة الأولى» إنما هوالاحتراز. على المفسدة, واحتمال ضرر الخطاء 
وهذا المعنى موجود في الحقيقة» وأما انتفاء اللازم فظاهر إذ لم يزل العلماء خلفاً 
عن سلف على ممر الدهور, وتعاقب الأزمنة يحملون اللفظ على حقيقته من غير 
بحث عن المجاز, ومنهم من ادعى الإجاع على أنه لا يجب طلب المجاز ولكن فيه 
نظرء فقدنقل الثقات ابن سريج إلى وجوبه» وصرح القراني بآن المسالتين على 
السواء على تقدير صحة الإجماع, فالفرق واضح وذلك لأن احتمال وجود 
الحصص أقوى, إذ ما من عام إلا وقد تطرق إليه التخصيص كا قال إمام . 
الحرمين, قال والدي رحمه الله و يوضح هذا التفريق, أن في العام دلالتين. 

إحداهما: على أصل المعنى هي نص والأخرى على استغراق الأفراد وهي 
ظاهرة واحتمال الجاز حاصل في الأ ولى» وفي كل حقيقة يدل اللفظ فيها على 
معنى والدلالة الإفرادية. عليه قطعية, فلذلك لم يطلب المجازء واحتمال 
التخصيص إنما هو في الثانية قال: ومن تأمل هذا الكلام, على أن إيراد 
. الحقيقة على العام ساقط , لأن في العام حقيقة ومحازا شارك فيا وفيه تخصيص 
ينفرد به لا يوجد مثله في الحقيقة, قال: وهذا نفيس جدا. 

قلت : ونظيره على العكس ء قلنا: لا رجل بالفتح نص في الاستغراق» وإث 
كان محتمل المجاز لإراده لا غلام رجل» لا رجل بالرفع ظاهر في الاستغراق لا 
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نص فهذا نظير العام والأ ول : نظير الحقيقة» وإنا قلنا: على العكس لأن قضية 
الاستغراق في الأول: لا في الثاني : فلا رجل بالفتح عمومه نص مقطوع به 
وحقيقة ظاهرة عكس العام. ولا رجل بالرفع عمومه ظاهر وحقيقته محتملة 
للمجاز كغيرها من الحقائق, قوله قال عارض أي احتج ابن سريج على مذهبه 
بأن العام؛ وإن دل على ثبوت الحكم في جميع الأفرادء فاحتمال المخصص 
يعارضه لأن العام قبل طلب المخصص يحتمل التخصيص» ويحتمل عدمه 
احتمالاً على السواء» وأجاب بأن الأصل عدم الخصص والإحتمال ممجرده لا 
يصلح معارضاً لهذا الأصل فيكون مرجوحاً. 

فائدة: إذا اقتضى اللفظ العام عملاً مؤقتاً ضاق الوقن عم -ظلنا 
الخصوص» فهل يعمل بالعموم أو يتوقف فيه, اختلف أصحابنا في ذلك, كما 
حكاه ابن الصباغ في كتابه عده العالم في آخر مسألة إسماع الله المكلف اللفظ . 
العام دون مخصصهء, وللخلاف نظائر كثيرة في المذهب, منها هل للمجتهد 
التقليد عند ضيق الوقتء ليعمل به أم لاء فيه وجهان: 

الأول: منها وهو الجواز قول ابن سريج قال: ولا. يجوز له أن يفتى» قال 
الرافعي. وقياسه أن لا يجوز القضاء وأولى» ومنهم من طرد قول ابن سريج في 
القضاء, قال الرافعى: ومن قال به فقياسه طرده في 'الفتوى, ومنها لاا يجوز 
التالزر عق الاعناداى. القيه أن علد غيزوء فإن باق أغليه' الوقت» وان أن 
وقت الصلاة ينتهى قبل اجتهاده فهل يقلد و يصلى في الوقت أو يتمادى في نظره 
إلى تمام الإجتهاد فيه وجهان» ومنها: واستيقظ قبيل الوقتء وكان بحيث لو 
اشتغل بالوضوء لخرج الوقت فهل يباح له التيمم أو يتوضأ أو يصلي خارج الوقت 
فيه وجهانت. 
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الفصل الثالث 
في اخخصص 

قال: (الفصل الثالث في ا خحصص وهو متصل ومنفصل» فالمتصل أر بعة 
الأول الإستثناء وهو الاخراج بإل غير الصفة ونحوهاء والمنقطع مجاز) . 

الحصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم كما سبق, و يطلق على الدال على 
الإرادة» مجازاً وهو المراد هناء ثم هو إما متصل أو منفصلء لأنه إما أن يستقل 
بنفسه, فا منفصل أولا بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله, فالمتصل وقسمه تبعا 
للأكثر إلى أر بعة الاستثناء والشرط والصفة والغاية» وزاد ابن الحاجب خامساً 
وهو بدل البعض من الكل مثل قولك: أكرم الناس عالمهم, ومنه قوله تعالى : 
لاثم عموا وصموا كثير منهم#. 

الأول: الاستثناء وعرفه بما ذكر فقوله: إخراج جنس يندرج تحته كل 
امحصصات وقوله بالإخراج به ما عدا الاستثناء قوله: ونحوها يعني مثل خلا 
وعدا وحاشا وسوى, ثم أنه شرط في إلا أن تكون غير صفة يعني بمعنى غي رك في قوله 
تعالى # لَوْ كَانَ فيهمًا آلهَدٌ إلا الله لَمَسَدَنَا 1(4) أي غير الله فإنها ليست 
للإستئناء ومثله جاءني رجال إلا زيدء فإنه ليس باستثناء أيضاء إذا لا مكن 
أن يكون متصلاًء لأن شرط المتصل أن يكون لولا الاستثناء لوجب دخوله 
وليس كذلك ها هنا لأن بتقدير عدم الاستثناء لا يجب دخول زيد في رجال 
لأنه لا يعم ىا سبق, ولا أن يكون منفصلاً لأن.شرط المنفصل أن لا يكون 
المستثنى داخلاً, وهنا يجوز أن يكون داخلاً, وقد أورد على هذا التعريف أنه 
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غير جامع لخروج الاستثناء المنقطع عنهء وذلك لأن المستثنى في الاستثناء 
المنقطع مثل قال القوم إلا حماراً غير داخل في المستغنى منه. ومنه قوله تعالى ط[ فُسَجد 
لملائكةٌ كُلْهُمْ أمون إلا إثليس 274 قال القاضي في مختصر التقريب: 
(والأصح أنه ليس من الملائكة, وكذلك قوله تعالى» 8 وَمَا كَانَ لمن أن 
يَقدنَ مؤمناً إلا حَطَأْ 4(') (وما لهم به والحد للإستثناء الحقيق وإلى الاعتراض 
وجوابه أشار بقوله : والمنقطع مجاز على أن منهم من يقول المنقطع حقيقة» ووارد 
على التعريف أيضاً أن لفظه إلا أخذت في لفظهء وهي من أدوات الاستثناء 
فيكون تعريفاً للثىء بنفسه, و بأن أى في التعريف بالواو في قوله: ونحوها وهو 
مايه و اسراف اتات باد ١‏ 

قال: (وفيه مسائل الأأولى: شرطه الاتصال عادة بإججاع الأدباء وعن ابن 
عباس خلافه قياس على التخصيص بغيره والجواب النقض بالصفة والغاية) . 

يشترط في الاستثناء شيئان: 

أحدهما: أن يكون متصلا بالمستثنى منه عادة» واحترز بقوله : عادة عما إذا 
طال الكلام, فإن ذلك لا يمنح صحة الإستثناء كما قاله الإمام, وكذلك قطع 
الكلام بالتنفس والسعال لا بمنع الاتصال, والدليل على ما قلناه من اشتراط 
الاتصال, إجماع أهل اللغة, وهم الأدباء على ذلك, وهذا الدليل ليس بجيد 
فإن ابن عباس من أخبر الناس بلغة العرب فلا يتجه هذا أن صح المنقول عنهء 
ومكن على بعد أن يجعل قوله بإجماع الأدباء متعلقاً بقوله: عاده, أي لا يضر ما 
منع الاتصال في العادة كالسعال والتنفس باجماعهم ونقل عن ابن عباس رضي 
الله عنه جوز الاستثناء المنفصل ولم يصح عنه, ثم اختلف النقلة عنه فنقل عنه 
أنه يجوز الاستثناء إلى شهر ونقل الشيخ أبو اسحاق عنه الجواز إلى سنة» ونقل 
الجواز ابدا فهذه ثلاث روايات فلءا لم يصح النقل عنه عبر المصنف بقوله. ونقل 
ولا لم يعرف أقيده أم أطلقه, وعلى تقدير التقييد ماذا هو عبر المصنف بقوله : 
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خلافه وقال القاضى في مختصر التقريب فن بعده لعل مزاده إن صح النقل» ما 
إذا نوى الاستثناء متصلاً بالكلام» م أظهر نيته بعده فإنه يدين (' واحتج 
للمنقول عن ابن عباس بالقياس على التخصيص بغير الاستثناء بخامع أن كلا 
مبها مخصص » وأجيب بالنقض بالصفة والغاية, وكذا الشرطء فإن هذا يقتفى 
انفصالها وهو باطل إتفاقأ وقد نقل الشيخ أبو اسحاق عن الحسن وعطاءء أنهها 
جوزا الإستثناء ما دام في المحلس. وقال: قوم بصحة الاستثناء المنفصل في 
كتاب الله دون غيره. 


فوائد: إحداها ذكر ابن النجار في تاريخ بغداد في أثناء حرف الثين 
اللعجمة أن أبا إسحاق المروزي أراد الخروج مرة من بغداد, فاجتاز في بعض 
الطرق وإذا برجل على رأسه سلة فها بقل وهو بمصل على ثيابه وهو يقول لآخر 
معهء مذهب ابن عباس في الإستثناء غير صحيح» إذ لو كان صحيحاً لما قال 
الله تعالى ل يوب غليه السلام « وَحَدٌ بِيَدِكَ ضعئاً فاضْربٌ به ولا تَختّث # (1) 
بل كان يقول له استثن ولا حاجة إلى هذا التحيل في البرء قال: فقال الشيخ 
أبو اسحاق بلدة فيها رجل يحمل البقل» وهو يرد على ابن عباس لا تستحق أن 
يخرج منها. 

الثانية: قال القراني في المنقول. عن ابن عباس إففا هو في التعليق على 
مشيئة الله تعالى خالصة, كمن حلفء وقال إن شاء الله وليس هو في الإخراج 


(1) قال الازمام الغزالي : «والوجه تكذيب الناقل فلا يظن به ذلك» أو يقال: أراد به إذا أضمره في 
وقت الاثبات وأبداه بعد ذلك؛ فقد نقول: إنه يدين» ومذهبه أن ما يدين الرجل فيه يقبل منهء 
إبداؤه أبداً . وقيل: إنه أراد به استثناءات القرآن» . 
(انظر: المتحول ص 2.١٠60‏ والمستصق (01//7”) . 
وفي حصول المأمول ص 14: « ومن قال بأن هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس لعله لم يعلم 
أنها ثابتة في مستدرة الحاكم, وقال صحيح على شرط الشيخين بلفظ: «إذا حلف الرجل على 
مين فله أن يستثنى إلى سنة » ومثله عند أبي مومى المدني » وسعيد بن منصور وغيرها من طرق » 
انتهى . 
وأقول إن الذي نستطيع أن نستخلصه من هذه الروايات أن هذا الرأي منقول عن ابن عباس 
-رضى الله عنهها ولكن الجمهور من العلماء يخالفونه في ذلك والله أعلم . | ه محققه . 
(0؟) سورة ص أآية (44). 
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بألا وأخواتهاء قال: ونقل العلماء أن مدركه في ذلك قوله تعالى :8 وَل تقول 
لشيء إِنى فَاعِلٌ ذلك غَدَأْ إلا أنْ يَمَاء الله واذْكُر رَيَكَ ذا نيت #(1) قالوا 
المعنى إذا نسيت قول: إن شاء الله فقل بعد ذلك, ولم يخصص وقتاً . 


الثالثة: قوله (ولا تقولن لشىء اني فاعل ذلك إلا أن يشاء الله ), التقدير» 
ولا تقولن لشيء قولاً جازماً إلا أن تعلم مشيئة الله تعالى, وهي لا تعلم فلا تقل 
هذا القول الجازم فالنبي حالة عدم العلم, إنما هو جزم القول بأني فاعل ذلك 
غدأء ولا يلزم منه أن لا يقول ذلك غير جازم به بل يعلقه على مشيئة الله فافهم . 
فن قال: أفعل غدأ إن شاء الله غير آت بالمابي عنه فافهم هذا فهو حسن . 


فإن قلت من قال: إن فاعل مع قوله إن شاء الله هو قائل إني فاعل 
فيكون آتياً بالمبى عنه, وإن أتى بلفظ إن شاء الله قلت: لا نسلم أن 
من قال ذلك مع قول ان شاء الله يكون بالمنبى عنهء وذلك لأن الكلام المركب 
من أجزاء لا يصدق أنه ذلك الكلام إلا بجميع أجزائه, وكذلك من أقر لرجل 
بخمسة وعشرين لا يصدق أنه أقر بخمسة لأن الضمير العائد على الخمسة غير 
العائد على الخمسة والعشرين . 

قال: (ؤعدم الاستغراق) الشرط الثاني: عدم عاق فإن المستغرق 
مثل عشرة إلا عشرة باطل اتفاقاً كما نقله الأنمة,» لكن قال القراني نقل ابن طلحة في 
مختصره المعروف بالمدخل» فا إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إلا ثلشا قولين . 

أحدهما: أنه استثناء و ينفعه وهذا غريب قال (وشرط الحنابلة أن لا يزيد 
على النصف والقاضي أن ينقص منه لنا لو قيل له على عشرة إلا تسعة لزم 
واحد إجماعاً, وعلى القاضي استثناء الغاو ين من المخلصين وبالعكس قال: 
الأقل ينسى فيستدرك ونوقص مما ذكرناه). 

ذهب الأكثرون إلى صحة استثناء الأكثر حتى لو قال له على عشرة إلا 
تسعة لم يلزمه سوى درهم واحدء وقالت الحنابلة: يشترط أن لا يزيد على 


(؟) سورة الكهف آية .)١4(‏ 
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النصف» وقال القاضي يشترط أن ينقص عنه هذا المنقول قِ الكتاب» ونقل 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والآمدي عن الحنابلة امتناع المساوي أيضاً 
كالمنقول ا 0 تختلف النقلة ف أسندوه إلى 0 3 00 
صح عندنا آنفاً 5 ذلك ل يتعرض دابل الأقلية, وقال قوم إن كان العدد 
صريحاً م يجز الاستثناء الأكثر مثل عشرة إلا تسعة. والإجاز مثل خذ هذه 
الدراهم إلا ما في الكيس الفلاني أكثر من الباقي» وقال آخرون ممنع استثناء 
أكثر الجملة, منها إذا كان المستننى جملة نحو جاء أخوتك العشرة إلا سبعة 
وتجويزاً استثنائهم تفصيلا وتعديداً نحو إلا زيداً مهم » وبكرا وخالداً إلى أن 
يأق السبعة, حكاه الأستاذ أبو محمد الحسن بن عيسى العارص المعتزلي في 
كتابة التكت في أصول الفقه عن بعض شيوخ النحو من أهل عصره. 

واعلم أن الكلام قٍِ الاستثناء من العدد مبي على صحته وللنحاة فيه 
مذاهب . 

الثافي: وهو المشهور الجواز. 

الثالث: : إن كان المستغنى عقداً فق العقود :ل عيدن قو خغرين الااسقرة) 
وان لم يكن عقداً جاز نحو مائة إلا ثلاث واستدل المصنف على المختار بوجهين . 

أحدهما: وهو احتجاج على الفريقين أعني من اشترط أن لا يزيد عن 
النصف » ومن اشترط أن ينقص عنه أن الفقهاء أججمعوا على أن من قال لفلان 
على عشرة إلا تسعة يلزمه واحد فقطء ولولا صحة هذا الاستثناء لما كان 
كذلك, ونقل الإجماع مردود فقد حكاه أحمد بن حتبل وبعض المالكية . 

والثاني: وهو مختص من اشترط الأقل على أن القاضي أورده في مختصر 
التقريب» ولم يذكر اشتراط الأقلية» وإنما أورده من جهة الرادين على من 
اشترط أن لا يكون أكثرء وقال: هذا أمثل ما يستدلون به مع أن للقول فيه 
مجالاً, ولم يذكر عنه جواباً والشيخ أبو إسحاق قال: إنه دليل قاطع لا جواب 
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للخصم عنه, وتقريره أن الله تعالى استثنى الغاو ين من المخلصين في قوله تعالى 
«إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَليِهِم سُلْطَانْ إلا مِنَ الغاوين 4( وبالعكس أي 
ستننى جل وعز المخلصين من الغاو ين في قوله حكاية عن إبليس ا لاغو يَتَهُمْ 
أُحْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْصِين 4#(" فلو كان المستئنى منه لزم أن يكون 
كل واحد من الغاو ين واعلية أقل من الآخر, وهو محال» واحتج القائل 
باشتراط. الأقل» وهو القاضى على ما ذكر في الكتاب» بأن الإستثناء خلاف 
الأصل لكونه منزلة الانكار بعد الاقرار» وخالفنا هذا أصل في الأقل لكونه 
قليل الخطور بالبال؛ فربما نسيه المقر فيستدركه في الإستثناء وهذا بخلاف 
الأكثر فلذلك جوزنا في الأقل دون الأكثر وأجاب بأنه منقوص مما ذكرناه وهذا 
أحدهما: أنه منقوص ما ذكرنا من الإجماع فيا إذا قال له: على عشرة إلا 
تسعةع وقد ذكرنا أنه غير ثابت. 
والثافي: أنه منقوص ما ذكرناه من استثناء الغاوين من امخلصين 
وبالعكس » فإن النسيان محال في جانب الباري» هذا الذليل أحيب:غبه بأنا 
لا نسلم إلا أن في قوله إلا من أتبعك من الغاو ين للإستثناء, لكنا. إنا نمتنع 
من استثناء إلا كثر إذا كان عدد المستثنى والمستثنى منه مصرحاً به مثل عشرة 
إلا تسعة: أما إذا لم يكن مصرحاً به مثل خذ ما في الكيس من الدراهم سوى 
الزيوف» فإنه يصحء وإن كانت الزيوف أكثر سلمناء ولكنا نقول المستثنى إلا 
في الاثنين أقل» أما قوله: إلا عبادك مهم المخلصين فيشمل كل العباد 
امخلصين من بني آدم لقوله منهم اشارة لبني آدم أقل» وأما قوله إلا من اتبعك 
من الغاو ين» فالمستثنى أقل أيضاً لأن قوله عبادي يشمل الملائكة لكونه إسم 
جنس أضيف» ومعلوم ان كل الغاو ين أقل من الملائكة وحدهم فكيف 1 
أضيف إلهم صالحة بني آدم فيجوز أن إستثناء الغاو ين من كل عباده وهم 
أقل من مخلصين بدخول الملائكة في اللخلصين, ومعلوم أنهم أكثر من غيرهمء 


.)47( سورة الحجر آية‎ )١( 
,)6١٠-"و( سورة الحجحر‎ )0( 
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قال: عليه السلام «أطت السماء وحق لها أن تغط ما فيها موضع نيه إلذ وفيه 
ملك يسبح الله» ولقائل أن يقول الجواب عن الأول ان جعل إلا بمعنى» لكن 
فيه خروج من حقيقته بلا دليل» وعن الثاني إن الدعوى فيا إذا كان عدد 
المستثنى والمستثنى منه مصرحاً به وفيا إذا لم يكن» وعن الثالث بأنه تعالى قال: 
في سورة الحجر حكاية عن ابليس 8 قال: ربٌ بمَا أَعْوَ يْتني لأَرَيَنَ لَهُمْ في 
الأرض ولأغو يهم أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ التشمين» 01 فاستثناء الأول لأنه 
1 ا ا نه : #إقال هذا صراط على مستقيم أن 
عبادي ليس لك علهم سلطان إلا من اتبعك من الغاو ين 4(" والمراد بعباده 
هنا المعهودون الذين تقدم ذكرهم وفهم وقع الكلام وهم ا مخلصون من , بني آدمء 
وليس المراد العموم حتى تدخل الملائكة لأن العهد على العموم» والآية وقعت في 
الحجر مبينة والقصة واحدة والله أعلم . 

ومنهم من استدل مع القسك بقوله إإلا من اتبعك من الغاو ين # بقوله 
وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين 4( ولم يتعرض للآية الأخرى وفيه نظر 
فإن قوله وما أكثر الناس إنما يدل على الأكثرين من الذين بعث الله البي 
صلى الله عليه وسلمء والألف واللام في الناس للعهد ولا يلزم من كون 
الغاو ين أكثر في هذه الطائفة أن يكونوا أكثر بالنسبة إلى كل الطوائف من لدن 
آدم عليه السلام إلى يوم القيامة والله أعلم . 

قال : (الثانية: الإستثناء من الاثبات نفى و بالعكس خلافاً لأبي حنيفة لنا 
لولم يكن كذلك لم يكف لا إله إلا الله احتج بقوله عليه الصلاة والسلام لا 
صلاة إلا بطهور قلنا للمبالغة) . 

الاستثناء من الاثبات نحو «قام القوم إلا زيداأ» نني للقيام عن زيد 
بالاتفاق وزعم بعضهم ان الخلاف جار فيه ايضا. 


.)40-«9( سورة الحجر‎ )١( 
.)545-4١( (؟) سورة الحجر‎ 


() سورة يوسف .)٠١#"(‏ 


قال الحندي : وهو الحق وبه صرح بعضهمء وأما الإستثناء من النني هل هو 
اثبات» فقال أصحابنا نعم وخالفت الحنفية فقالت» لا يدل إلا على الحكم 
المستثنى مسكوت عنه واحتج أصحابنا بأنه لم يكن إثباتاً لم يكف قول القائل لا 
إله إلا الله في توحيده لأن اللفظ حيئذ ليس إلا ننى الالهية عبا عدا الله وهو 
ساكت عن اثباتها لله فيفوت أحد شرطى التوحيد فلا يك ذلك؛» ولا قائل بهذا 
كيف والنبي صلى الله عايه وسلم يقول : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله» واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام «لا صلاة إلا بطهور» فإن 
تقديره لا صحة للصلاة إلا بطهور, فلو كان الاستثناء من النفى إثباتاً لكان 
حيث وجد الطهور وجدت صحة الصلاة وليس كذلك جواز فواتها لفقدان شرط 
آخر وأجاب اللمصنف بأن الحصر قد يوت به للمبالغة لا للننى عن الغير» مثل 
«الحج عرفه» )١(‏ والطهارة لما كانت أعظم الشروط صويك كان لا شرط إلا 
هي , والحتن من هذا الكواتب: ما ذكره صاب التحضيل من أن قوليا: 
الاستثناء من النق إثبات يصدق باثبات صورة في كل استثناء, لأن دعوى 
الإثبات لا عموم ما فيها بل هي مطلقة فيقتضي صحة الصلاة عند وجود 
الطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة العموم. وإن شئت قلت: لا صلاة ني كي 
وقوله «إلا بطهور» 9 إثبات جزثي لأن نقيض الكل جزثي» ونحن نقول به إذ 
قد يوجد الطهور ومعه بقية الشروط والصلاة. ْ 


واعلم أن هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ والأوى: أن يغير بحديث لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 


قلت: وقد وقع في بعض الجالس الاستدلال على صحة مذهب أبي حنيفة 


)١(‏ رواه أحمد في مسندهء وأبو داود. والترمذي والنسائي, وابن ماجة, كا مواد الحاكم في مستدركه 
الكبير (الفتح الكبير 7815) . 

(؟) رواه البخاري» كتاب الوضوء, باب : لا تقبل صلاة بغير طهور, ولفظه : «لا نقبل صلاة من 
أحدث حتى يتوضأ» كما رواه الترمذي وابن ماجه 1 كتاب الطهارة «باب: لآ يقبل الله صلاة 
بغر طهور» . 
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بقوله تعالى : #لا يُكَلَّفُ الله نفساً إلذَّ وْسْعها 4 (1) وجه الحجة أنه لو كان الاستثناء 
من النني إثباتاً لكان الره.مكلقاً يكل :ها تبنيه نقد لأن الرسع مستفق في قولة 
لا يكلف الله نفساً, وقد أضيف بقوله: وسعها فيقتضي العموم بناء على أن 
المفرد المضاف يعمء والتقدير لا يكلف الله نفساً بشيء إلا بكل ما تسعه 
فتكون كل ما تسعه مكلفة به» وليس كذلك, وكان البحث بين يدي والدي 
أيده الله فاستحسن ذلك (29, 

فرع: لو قال: لا أجامعك سنة إلا مرة فضت سنةء ولم يطأ فهل يلزمه 
كفارة لاقتضاء اللفظ الوطىء أم لا لأن المقصود منع الزيادة وجهان, يتجه 
تخريجها على هذا الأصل قال النواوي أصحهها ألا كفارة. 

قال : (الثالثة: المتعددة إن تعارضت أو استغرق الأخير الأول عادت إلى 
المتقدم عليهاء وألا يعود الثاني إلى الأول لأنه أقرب). 

الإستثناء من الاإستثناء جائز وحكي عن بعضهم خلافه وهو ضعيف قال 
الله تعالى: 8 إلا آل لوط إِنّا لَمْتَحُوهُم عون إلا امرأته # 9") وإذا تبت جواز 
الاستثناء من الاستثناء فنقول: إلا الاستثناءات المتعددة, إما أن يكون بعضها 
معطوفاً على بعض أو لا إن كان الأول المستثتى منه نحوله على عشرة إلا أر بعة» 
وإلا ثلاثة وإلا اثنين فإن الكل يرجع إلى الأولى فلا يلزم المقر إلا واحداء وإن 
كان الثاني مستغرقاً للأول أو لا فإن كان مستغرقاً قال الإمام أذ فعا ”له 


(1) سورة البقرة آية (985). 
(؟) ونقل عن الإمام أبي حنيفة أنه يخالف في المسألتين: أي يقول : إن الاوستثناء من الاو ثبات ليس 
بنني» ومن النفي ليس باثبات» لكن الع هو الأول الذي حكاه الشارح» قال الامام 
الرازي : :اتفق العلماء: وأبو حنيفة وغيره على أن «إلا» للإخراج» وأن المستثنى مخرج » وأن كل 
شيء خرج من نقيض دخل في النقيض الآخر, فهذه ثلاثة أمور متفق عليهاء و بتي أمر رابع 
مختلف فيهء أنا إذا قلنا « قلنا القوم » فهناك أمران : القيام , والحكم , فاختلفوا هل المستثى مخرج 
من القيام أو من الحكم به ؟ فنحن نقول: من القيام» فيدخل في نقيضه وهوعدم القيام والحنفية 
يقولون : هو مخرج من الحكم » فيدخل في نقيضه وهوعدم الحكم » فيكون غير محكوم عليه» فأمكن 
أن يكون قائمأء وألا يكون» ( حاشية البناني على جمع الجوامع 1917). 
(6) سورة الحجر آية (05). 
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عاد الكل إلى المتقدم أيضاً مثل على عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أر بعة فلا يلزم 
غير واحدء وإلى هذين القسمين أشار بقوله عادت إلى المتقدم عليهاء وإِن لم 
يكن مستغرقاً عاد الاستثناء الثاني إلى الأول مثل عشرة إلا ثمانية إلا سبعة 
حتى يلزم تسعةء وإلى هذا أشار بقوله: وألا يعود الثاني : إلى الأول» أي دون 
المستننى منه, وعلله بأن الأول لقربه إليه من المستثنى منهء والقرب يدل على 
الرجحان عند البصريين» فإنهم في تنازع العاملين في العمل اختاروا الأقرب» 
ولذلك أن نقول الأقربية لا تدل على اللزوم» وإنما تدل على الرجحان. كما في 
تنازع العاملين, فإنه لا نزاع بين البصريين والكوفيين في جواز أعمال كل 
منهاء وإنا الخلاف في الأ ولوية فينبغي أن يقرر بوجه آخر فيقال: إما أن يعود 
إلى الثاني أو إلى الأول منتف للزوم الترجيح من غير مرجح في اللزوم لأنما فيه 
سواء فيعود إلى الأ ولوية» ونقول: لا يعود لي الأول لأنه مرجوع فرع لو كان 
الانغناء الأول مستغرقا السعى تمة:دوث الثالى:. 
الثافي: كقوله. عشرة إلا عشرة إلا أر بعة ففيه أوجه للأصحاب. 


أحدشما: يلزمه عشرة و يبطل الأول لاستغراقه . 

والثاني : لأنه باطل. 

والثاني : يلزمه أر بعة و يصح الإستثناءان لأن الكلام إنما يتم بآخره قال ابن 
الصباحع وهو أقيس . 

والثالث: يلزم ستة لأن الأول باطل والثاني يرجع إلى أول الكلام . 


قال : (الرابعة: قال الشافعى رضى الله عنه المتعقب للجمل كقوله تعالى: 
#إلا الذين تابوا» يعود إلها وخص أبو حنيفة بالآخيرة» وتوقف القاضي» 
والمرتضى» وقيل إن كان بينها تعلق فللجميع مثل أكرم الفقهاء والزهادء 
وأنفق علهم إلا المبتدعة فالآأخيرة). 

هذه المسألة في حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف بعضها على بعض مثل 
قوله تعالى : «إ والذين يَرمُون المخصّنات ثُمَ لَمْ يأنُوا بأ بَعَةِ شّهداء فاجلدوهم تَمانِينَ 
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َلْدَة وَلآَ تقبَلُوا لَهُمْ شَّهادة أبَداً وَأُولَتكَ هُمْ الفَاسِمُونَ اله الذينَ تَابُوا به (1) فان 
هذا استثناء وقع بعد ثلاث جل الأ ولى أمرهم بجلدهم , والثانية ناهية عن قبول 
شهادتهم والثالثة محبرة م بفسقهم وقد اختلف العلياء فها عل مذاهب 

الأول: وهو مذهبنا أنه يعود إلى الجميع لكن بشروط . 

أحدها: أن تكون الجمل معطوفة . 

والثافي: أن يكون العطف بالواو الجامعة, فأما ان كان بثم اختص 
بالأخيرة ذكره الآمدي, قال الأصفهاني ولم أر من تقدمه به. 

قلت وقد نقدمه إمام الحرمين كما نص عليه في النهاية وفي مختصر له في 
أصول الفقه ونقل الرافعى في كتاب الوقف عنه. 

والثالث: نقله الرافعي عن رأي امام الحرمين ها أطالا مغل .ين 
الجملتين كلام طويل, فإن تخلل اختص بالآخرة قال الرافعي كما لو قال 
وقفت على أولادي عل أن من مات منهم وأعقبت فنصيبه بين أولاده للذ كر 
مثل حظ الاثنين» وان م يعقب فنصيبه للذين يي درحته فاذا انقرضوا فهو 
مصروف إلى إخوتٍ إلا أن يفسق واحد منهم فيختص الإستثناء بالأخوة. 

المذهب الثاني : واليه ذهب أبو حنيفة أنه يعود إلى الأخيرة خاصة حتى لا 
يقبل شهادة القاذف, وإن تاب وصار من الابرار» والثلث التوقف» واليه 
ذهب القاضي والغزالي مناء والمرتضى (")من الشيعة إلا أن القاضي توقف لعدم 
العلم بمدلوله لغة, وقال الإمام أنه الذي نختاره في المناظرة والمرتضى توقف لكونه 
عنده مشتركاً بين عوده إلى الكل وعوده إلى الأخيرة فقط . 


واعلم أن القول بالإشتراك إنا يكون من باب الاشتراك في المركبات لا في 


)١(‏ سورة النور(0-4). 
(0) هوالشريف المرتضى, أبو القاسم على بن الحسين الطاهر بن موسى» من أحفاد سيدنا الحسين بن 
علي رضي الله عنههاء وأحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعر. 
توفي في سنة 475 ه ببغداد . 


( الاعلام لازركبي #؟االاكة). 
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اللفردات و يكون مبنياً على وضع المركبات ولا ممكن أن يقال العود من 
المفردات ذكره القراني ولاء تغاير توقف القاضي والمرتضى حصلنا من الموقف 
على مذهبين فنقول والمذهب الخامس واليه فقن كز وقال الاإمام أنه داخل 
في التحقيق, وأنه حق أنه إن كان بين تعلق الجمل تعلق عاد الإستثناء الها 
والتعلق أن يكون حكم الأول أو اسمها مضمراً في الثانية في الحكم نحو أكرم 
الفقهاء والزهاد إلا المبتدعة تقديره وأكرم الزهادء وني الإسم نحو أكرم ' 
الفقهاء, وانفق عليهم عليهم الا المبتدعة أي على الفقهاء, وقد أشار المصنف 
إلى المثالين فقط لذلك إن لم يكن بين الجمل تعلق اختص بالأخيرة لآن الظاهر 
أنه ما انتقل عن جلة مستقلة بنفسها إلى جملة أخرى» إلا وقد تم غرضه من 
الأول» فلوو رجع الاستثناء إلى الجميع لم يكن مقصود من الأ ولى قداتم . 

قال: (لنا ما تقدم الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات 
كالحال والشرط وغيرهما فلذلك الاستثناء قيل. خلاف الدليل خولف في 
الأخيرة للضرورة فبقيت الأولى على عمومها قلنا منقوض بالصفة والشرط . 

احتج الشافعي رضوان الله عليه بأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف 
عليه في جميع المتعلقات كالحال والشرط وكالصفة وكالجار والجرور والظرف 
٠‏ فيجب أن يكون الاستثناء كذلك والجامع أن كلا غير مستقل بنفسه, ومثال 

اشتراط المغطوف والمعطوف عليه في الحال أكرم ر بيعة, واعط مضر نازلين بك» 
وفي الصفة الطوال. وفي الشرط أن نزلوا بك في الجار والجرور أضرب زيدا 
واهن عمرأً في الدار وني الظرف صم وصل يوم الخميس» وقد نقل الامام عن 
الحنفية موافقتنا على عود الشرط الى الكل, وأما الحال والظرف والمجرور فقال 
أن نخصهها بالأخيرة وعلى قول أبي حنيفة وحيئذٍ لا يحسن استدلال المصنف بها 
على الحنفية في الدليل نظر آخر وهو أنه لا يلزم من اشتراك لشيئين من بعض 
الوجوه اشتراكهها في جميع الأحكام واللغة لا تثبت قياساً مع أن الفرق ثابت 
فإن الشرط متقدم على المشروط من جهة المعنى, وإن تأخر من جهة اللفظ 
بخلاف الإستثناء. فإنه مؤخر من الجهتين واحتج أبو حنيفة بأن الاستثناء 
خلاف الأصل لتنزله منزلة الإنكار بعد الإقرار كما سبق» وإذا كان على 


١ همه‎ 


خلاف الدليل كان مرجوحاً لكن خالفنا مقتضى الدليل في الجملة الأخيرة 
للضرورة لأن الاستثناء غير مستقل ولا بمكن الغاؤه وإِنما جعلناه للجملة الاخيرة 
لأنها أقرب» فبق ما عداها على الاصل, أجاب بأن هذا الدليل منقوض 
بالصفة والشرط فإنها عائدان إلى الكل مع وجود المعنى الذي قلتموه بعينه فيهما 
وف النقض بالصفة نظرء فان أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بالشرط . 

فإن قلت لأبي حنيفة أن يعتذر على الشرط بأن له صدر الكلام كما تقدم . 

قلت: سلمنا أن رتبته التقدم ولكن على الجملة الأخيرة التي هي مشروطة 
لا على جميع الجمل. 

فإن قلت: لما حصل في أن الشرط هل هو شرط للجميع أو للأخيرة فقط 
مقتضى اختلاف الأنمة» والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط لم يرتب 
الحكم في المشروط إلا بعد وجوده, فالمشروط مشكوك فيه. 

قلت قد ممنع هذا ويقال في الأصل عدم كونه شرطاً فترتب الحكم ما لم 

(فائدة) الخلاف المتقدم في أن الاستثناء هل يختص بالأخيرة أو يعود إلى 
الجميع أو غير ذلك «إنما هو فيا إذا لم يقم دليل على واحد بعينه وقد وقع 
استثناء بعد جملتين وهو عائد إلى الجملة الأ ولى» وحدها في قوله تعالى: 9 إنَّ 
لله منتليكُم بتهر فَمَنْ َرِت مثة لئس مئي وَمَنْ لَمْ يُظعه فإنّهُ متي إلا مَنِ 
اغْترَف غَرْفَة بِيَدِهِ (1) فإن هذا الإستثناء مختص بالجملة الأولى أعني قوله 
«إفن شرب منه فليس مني »ولا يجوز أن يكون عائداً إلى الأخيرة أعني إلى قوله 
ون 8 يطللمة فإنه مق إن التقدين حيط إل من ,اغترك» غزفة" .بيده فلي 
مني » وا معنى على خلاف ذلك لأن المقصود إن لم يطعمه مطلقاً من اغترف منهء 
وغرفة بيده على حد سواء ولا ممكن أن يكون التقدير إلا من أغترف غرفة بيده 
فإنه مني على هذا التقدير لأنه لا يعقل إستثناء حينئذ إذ المستثنى لا بد أن يغاير 
حكنه حكم المستثنى منه وكذلك في قوله تعالى لا يَحِلَ لَك التَسَاءُ مِنْ بَعدُ ولا 
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أن تَبَدَكَ بهن من أزواج وأو أعقتك خقتيق . إلأ:ماتعلكت ينيك 1384 فإن 
وا الاتساء عن راطييلة الأولى أي والله إعلم لا يحل لك النساء والنساء 
أعم من الزوجات والاماء واستثنى ما ملكه المين وجزم 0 
بالازواج ولا مكن عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إذ تصير الاماء قد استثنين 
من الأ زواج وهن لا يمكن كونهن أزواجاً له كلْْةٌ ووقع استثناء وهو عائد إلى 
الجميع بلا اختلاف في قوله تعالى 8 إنَّا جَرَاء' الذِينَ حار بُونَ الله ورسولة 
و يَسْعَونَ ف الأيض ادا أن يُمَتَلوا أُوْ يُصلبوا أو قط أَيْدِيهمْ وأَرْجُلِهُمْ مِنْ 
خلاف أو يُنفوا مِنَ الأض ذَلِكَ لَهُمْ خرق قِ الدّنيا وَلَهُم 5 الآخرة عَذْاب 
ل إلآّ الذينَ تآبوا به(" وهذا يصلح نقضأ على أبي عون ييا 
لأصحابنا ووقع استثناء وهو راجع إلى الجملة الأخيرة بلا خلاف غير راجع إلى 
ال ولى الصحيح وف المتوسطة اختلاف وذلك في آية القاذف المتقدمة فإن 0 
ثابت أتاب القاذف أم لم يتب وإنما الخلاف في قبول الشهادة فإن قلت فهذه 
الآية والآية الأولى ينقضان مذهبكم كا نقضت آية قطاع الطريق رأي أني 
حنيفة قلت قد قلنا إن الأصل عندنا أن الإستثناء يعود على الجميع وقد يختلف 
ذلك لدليل وني الآية الأولى تخلف لعدم الامكان وني آية القاذف لأنه حق 
آدمي لا يسقط بالتوبة وأما الحنفية فلا عذر لهم في مخالفة أصلهم . 

(قال الثاني : الشرط هوما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده كالإحصان) . 

القسم الثاني من أقسام الخصصات المتصلة بالشرط وهو في اللغة العلامة 
ومنه اشراط الساعة أي علاماتها وني الاصطلاح هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر 
لا وجود المؤثر كالإحصان لوجوب الرجم فإن تأثير المؤثر وجوب الرجم هو الزنا 
متوقف عليه دون وجوده لأنه قد يوجد الزنا ولا يوجد الإحصان وإنما قال لا 
وجوده ولم يقل لا ذاته كا فعل الإمام لثلا يرد على طرده العلة التامة وهي 
المركبة من المقتضى والشرط وانتفاء المانع فإن تأثيرها متوقف على ذاتها 
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بالضرورة فالشرط جزاؤها وذاتها لا يتوقف عليها لآن الثيء لا يتوقف على 
نفسه وهذا بخلاف الوجود فإنه على رأي المصنف وصف عارض للماهية كما 
تقدم في الإشتراك فلا يدخل تحت الحد فافهم ذلك فهو في محاسن المصنف وهنا 
فائدتان. 
احداهما: أن الشرط قد يكون شرعياً كما مثلنا في الإحصان وقد يكون 
عقلياً الحياة شرط للعلم وقد يكون لغوؤياً نحو إن كلخت زيداً فأنت طالق وقد 
يكون عادياً كالسلم مع صعود السطح والكلام ليس إلا في الشرعي و يدل على 
ذلك تمثيل المصنف بالإحصان. 
الثانية: أن الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط وقاعدتها 
مباينة لقاعدة الشروط الأخرى ونظير الفرق بين القاعدتين يتبين حقيقة السبب 
والشرط المانع» والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم 
لذاته, والشرط هو الذي يلزم العدم ولا.يلزم من وجوده لا علم لذاته والمانع هو 
الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجوده والعدم لذاته وقد أوضحنا 
ذلك في أوائل تقسيم الألفاظ فعاوده فإذا راجعته وتقرر ذلك فلنعتير من المانع 
وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه ولك أن تمثل ذلك بالزكاة 
فالسبب النصاب والحول شرط والدين مانع عند من يراه مانعاًء فإذا ظهرت 
حقيقة كل واحد من السبب والشرط والمانع وضح أن الشروط اللغوية أسباب 
بخلاف غيرها من الشروط الفعلية كالحياة مع العلم» والشرعية كالإحصان مع 
الرجم والعادية كالسلم مع الصعود فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في 
٠‏ المشروط ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم فقد يوجد المشروط عند وجودها 
كوجوب الزكاة عند الحول الذي هو شرط وقد يقارن الدين فيمتنع الوجوب» 
وأما الشروط اللغوية التي هي التعليق كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق يلزم 
من الدخول الطلاق ومن عدمه عدمه إلا أن يخلفه سبب آخر كالإنشاء أو 
تعليق آخر بعد التعليق وهذا هو شأن السبب أن يلزم من عدمه العدم إلا أن 
يخلفه سبب آخر فإذا ظهر أن الشروط اللغوية أسباب دون غيرها فاطلاق لفظ 
الشرط عليها وعلى ما عداها اما بالإشتراك أو بالحقيقة في واحد وانجاز في البواقي 
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أو بالتواطوء إذ بينهها قدر مشترك وهو مجرد توقف الوجود على الوجود فإن الشرط 
العقلي وغيره يتوقف دخول شروطه في الوجود على وجوده ون وجوده لا يقتضيه 
والمشروط اللغوي يتوقف وجوده على وجود شرطه ووجود شرطه يقتضيه» ثم 
الشرط اللغوي ممكن التعو يض عنه ولا خلاف والبدل كما قال لها إن دخلت 
الدار فأنت طالق ثلاثاً ثم يقول لها أنت طالق ثلاثا فيقع الثلاث بالإنشاء بدلا 
من المعلقة, وكقولك إن رددت عبدي فلك هذا الدرهم ولك أن تعطيه إياه قبل ٠‏ 
أن يأتيك بالعبد هبة فتخلف اهبة إستحقاقه إياه بالإتيان بالعبد ويمكن إبطال 
شرطيته كيا إذا أنحز الطلاق أو اتفقتا على فسخ العجالة والشروط الشرعية لا 
يقتضي وجودها وجودء أو لا تقبل البدل ولا الإخلاف ولا تقبل الابطال إلا 
الشرعية خاصة فإن المشرع قد يبطل شرطية الطهارة الستارة عند معارضة التعذر 
أو غيره فهذه ثلاث فروق إقتضاء الوجود والبدل والاإيطال والله أعلم . 

قال: (وفيه مسألتان الأولى الشرط إن وجد دفعه فذاك وإلا فيوجد 
المشروط عند تكامل أجزائه وارتفاع جزء منه إن شرط عدمه الثانية إن كان 
زانياً ومحصناً فارجم يحتاج إلهها وإن كان سارقاً أو نباشاً فاقطع يكنى أحدههما 
وإن شفيت فسالم وغانم حر فشني عتقا وإن قال أو فيعتق أحدهما أو بعين) ., 

ذكر في هذا القسم مسألتين: ظ 

إحداهما: في وقت وجود المشروط اعلم أن الشرط إما أن يوجد أو على 
التدريج إن وجد دفعة كالتعليق على وقوع طلاق وغير ذلك مما يستحيل أن 
يدخل في الوجود إلا دفعة واحدة فإنه يوجد المشروط عند أول أزمنة الوجود ان 
علق عليه أو العدم ان علق عليه مثل إن لم أطلقك فأنت طالق والى هذين 
القسمين أشار بقوله فذاك وإن وجد على التدريج كالتعليق على قراءة سورة مثلاً 
فإن كان على الوجود كقوله إن قرأت الفاتحة فأنت طالق فيوجد المشروط وهو 
الطلاق عند تكامل أجزاء الفاتحة, وإن كان على العدم كقوله ان 1 تقرئي 
الفاتحة فأنت طالق فيوجد المشروط وهو الطلاق عند ارتفاع حزء من الفاتحة 
حتى لو قرأت الجميع إلا حرفاً واحداً.تطلق لأن لوكت ينى بانتفاء أجزائه 
وانتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل ! 


١6 


المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط أما الشرط فاعلم أن الشرطين 
إن دخلا على جزء واحد فإما أن يكونا على الجميع أو على البدل فإن كانا على 
الجمع مثل ان كان زانياً ومحصناً فارحم فلا يوجد المشروط الذي هو الرجم إلا 
عند وجودهما معاً وإن كان على البدل كفى أيما وجد ني ترتب الحكم نحو إن 
كان ساوفا أو نناها فاقطع , وأما المشروط فاعلم أن الجزائين إن دخلا على 
شرط واحد فإن كانا على الجميع وجد عند وجوده مثل ان شفيت فسالم وغانم 
حر فأيها يعتقان عند شفائه أحدهما والخيرة في التعيين إليه هذا ما ذكره في هذه 
المسألة ولم يذكر اتحاد الشرط والمشروط مثل إن دخلت الدار فأنت طالق بل 
وضع المسألة في التعدد فقط . 

(فائدة) اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعلم في ذلك نزاعاً 
وعلى أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارح به أكثر من الباقي قال الشيخ 
صني الدين اندي وهذا ما يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك وأما ما يجهل 
الحال فيه فإنه يجوز أن يقيد ولو بشرط لا يبق من مدلولااته شيئاً كقولك أكرم . 
من يدخل الدار ان أكرمك وان اتفق أن أحدأ مهم لم يكرمه. 

قال (الثالث الصفة مثل (فتحر ير رقبة مؤمنة) وهي الاستثناء) 

القسم الثافي من المخصصات المتصلة للصفة نحو أكرم بني تمبم الطوال» 
ومثل له المصئف تبعاً للامام بقوله (فتحرير رقبة) لأن رقبة عام والتقيبد 
بالمؤمنة يخرج الكافرة وفيه تجوز لأن رقبة مطلق وعمومه يدل والكلام في العموم 
الشمولي, قوله وهي كالاستثناء أي الصفة كالإستثناء في وجوب الاإيصال 
وعودها إلى الجمل فقط لا في جميع أحكام الإستثناء حتى يجيء فيها الخلاف في 
جواز إخراج الأكثر والمساوي ويحتمل أن يجري الخلاف في هذا أيضاً وإطلاق 
الكتاب يقتضيه, وقال الإمام إذا تعقبت الصفة شيئين» فاما أن يتعلق أحدههما 
بالأخرى مثل أكرم العرب والعجم المؤمنين فتكون عائدة إلهماء وإما أن لا يكون 
كذلك مثل أكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد فهاهنا الصفة عائدة إلى الحملة 
الأخيرة قال وللبحث فيه محال كا في الاستثناء . 

قال (الرابع الغاية وهي طرفه وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها مثل (ثم 


الملا 


أتموا الصيام إلى الليل). 

غاية الشبيء طرفه ومنتباه وإنما أعاد المصنف الضمير في طرفه على الثثيء 
وهو غير مذ كور للعلم به وألفاظ الغاية حتى وإلى كقوله تعالى حتى يطهرن» حتى 
مطلع الفجر, وأيديكم إلى المرافق» ثم أتقوا الصيام إلى الليل, وحكم ما بعد 
الغاية مخالف ما قبلها وإلا لم تكن الغاية غاية بل وسطاً هذا خلف وأما الغاية 
نفسها هل تدخل كقولك أكلت حتى قفت هل يكون القيام ملا للأكل فيه 
ملااهنة. 

أحدها : أن حكمه يخالفن حكم ما قبله. 

والثاني : أنه لا يدل على شىء واختاره الأمدي . 

والثالث: إن كان من 588 دخل وإلا فلو نحو بعتك التفاح إلى هذه 
الشجرة أهي من التفاح فتدخل أم لا فلا تدخل. 

والرابع : إن كان معه لفظ من دخل نحو من هذه النخلة أو هذه وإلا لم 
والخامس : قال الإمام وهو الأول أن مير عما قبله بالحسن مثل (وأقوا 
الصيام الى الليل ) كان حكم ما بعدها خلاف ما قبلها وإن لم يتميز حسا استمر 
ذلك الحكم على ما بعده مثل (وأيديكم الى المرافق) فإن المرفق غير منفصل عن 
اليد بمفصل محسوس » قال العراتي وقول الإمام يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها من 
مدخول من جهة انا لا نعلم خلافاً فيا بعد الغاية وهذا يقتضي أنه محل خلاف 
والخلاف ليس هو إلا في الغاية نفسها. 

والسادس : ان اقترن من دخل وإلا فاحتمل أن يدخل وألآ. يدخل 
و يكون بمعنى مع كقوله (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي مع أموالكم وهذا 
كله في غاية الانتهاء أما غاية الابتداء ففيها مذهبان وهنا فوائد. 

أحدها: قول الاصوليين أن الغاية من جملة امخصصات قال والدي أيده الله 
إنما هو فيا تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها وقوله تعالى حَتّى يَعْظوا 
الجزيّة ١74‏ ولم يقله لقاتلنا المشركين أعطوا الجزية أو لم يعطوها ولا يأتي ذلك 
(1) سورة التوبة آية (9). 
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في مثل قوله َك «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن 
اجنون حتى يفيق » (1) لأن حالة النائم خارجة عن الصبي وحالة الإفاقة خارجة 
عن الجنون والإستيقاظ خارج عن منوم» فلو قال عن الصبي والجنون والنائم وم 
يذكر الغايات المذكورة لم يشملهاء فإن قلت فا يقصد بالغاية في مثل هذا قلت 
تارة يقصد بها تأكيد العموم فيا قبلها وهذا المعنى هو المقصود في الحديث فإن 
عدم التكليف في ججميع أزمنة الصبي تعمها بحيث لا يستثنى منها شيء وهكذا 
أزمنة الجنون والنوم فالمقصود بهذه الغاية من هذا الوجه تحقيق التعميم لا 
5 ومن ذلك قوله تعالى إحتّى مَظْلّع الفَْر #(') وطلوعه وزمن طلوعه 

من الليل حتى يشملها قوله سلام وتارة يقصد بها ارتفاع ذلك الحكم عند 
الغاية فان اللفظ لو اقتصر على قوله رفع القلم عن الصبي شمل حالة الصبي وم 
تعرضن لمالة البلوغ اثبات التكليف فها ولا نفيه عنها بل كان ساكتاً عن 
حكمها فلا قال حتى يبلغ وقد علم مخالفة ما بعد الغاية لما قبلها فهم إثبات 
التكليف في حالة البلئغ فقصد بالغاية المذكورة هذا الحكم أيضاً وهذا يقوله من 
يقول بالمفهوم» وقال والدي أعزه الله تعالى وهو إن قيل به في نحو قوله حتى 
يعطوا الجزية فهو أقوى من القول به هنا لأن هناك لولم يقل به لم يكن للغاية 
فائدة وهنا فائدتها المقصد الأول كا بيناه فلم يكن دليل على الثاني الثانية قوله 
تعالى «ثم أَيِمُوا الصَّيامَ إلى اللَّيل 74 يحتمل أن يكون مثل قوله حتى يعطوا 
الجزية فإن الصيام لغة تشمل الليل والنهار فخص هذا العموم بقوله إلى الليل 
ويصح تمثيل الصنف حيئئذ بهذه الآية للتخصيص بالغاية ويحتمل أن يكون 
مثل قوله (حتى ع الفجر) وهو الظاهر فإن الصيام شرعاً لا يكون إلا تاراً 
وأيضاً عموم قوله وأموا الصيام إنفا هو ني أفراد الصيام أي أوا كل صيام ولا 


)1١(‏ حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والترمذي والحاكم من حديث على رضي الله عنه بلفظ : «رفع 
القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يشبء وعن المعتوه حتى يعقل» 
(الفتح الكبير 18151). 

كما رواه الإمام أحمد وأبوداود والنسائي من حديث علي وعمر وعائشة رضي ضي الله عنهم . . 

(0) سورة القدر آية (4). 

(0) سورة البقرة آية .)1١810/(‏ 


تعرض فيه للوقت, نعم لو قال قائل أتموا الصوم ني الزمان إلى الليل كان 
تفيضا وابكعاً إلى العموم في الأ وقات المستفاد من قوله الزمان. 

الثالثة: قد عرفت الخلاف في انتباء الغاية هل يدخل قال والدي أحسن 
الله إليه ولا بد أن يستثنى من هذا الطلاق شيئان. 

أحدهما: ما تقدم وهي الغاية التى لو سكت عنبها لم يدل عليها اللفظ 
كالغايات المذكورة في الحديث وكطلوع الفجر وكقوله (واعتزلوا النساء في 
ا محيض ولا تقر بوهن حتى يطهرن) وإن حالة الطهر لا يشملها اسم المحيض . 

الثافي: ما يكون اللفظ الأول شاملاً لها مثل قولنا قطعت أصابعه كلها من 
الخنصر إلى اهام لأنه لو اقتصر على قوله قطعت أصابعه كلها لافاد 
الاستغراق, فكان قوله من الختصر إلى الإهام تأكيداً وكذلك قوله قرأت القرآن 
من فاتحته إلى خاتقته وهو في الحقيقة راجع إلى الأول لأن المقصود فيها تحقيق 
العموم واستغراقه لا تخصيصه وإن افترقا في أن الذي جعل غاية في الثاني طرف 
المغياء وني الأول ما بعده ففى هذين الموضعين الغاية لا خلاف فها بل هى في 
الأو كارح ققعا وق :الذاى وال فطلم ركذا مجك هه الاشجار من هله 
'إلى هذهء وإنما إختلف الأصحاب فيا إذا قال بعتك من هذه النخلة إلى هذه 
النخلة هل يدخل الإبتداء أو الإنتهاء ولا يدخل واحد منهاء ومحل القطع 
بدخول الغاية في قولنا قطعت أصابعه كلها من الختصر إلى الإهام فإن اللفظ 
الأول صريح في الدخول فلو كان ظاهراً غير صريح كقولنا ضر بت القوم حتى 
5 فالحكم كذلك ظاهر مع احتمال أن يكون انتهاء الضرب اليه ولم يضر به. 


الرابعة: من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية و يتكرر حتى يصل إلا 
كقولك سرت من البصرة إلى الكوفة فإن السير الذي هو المغيا ثابت قبل الكوفة 
ومتكرر في طريقها وعلى هذا يمتنع أن يكون قوله إلى المرافق غاية لغسل اليد 
لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الاوبط فليس ثابتاً قبل المرفق الذي 
هو الغاية فلا ينتظم غاية له نعم لو قيل اغسلوا إلى المرافق ولم يقل أيديكم | 
انتظم لأن. مطلق الغسل ثابت إلى امرافق ومتكرر, قال بعض الحنفية فيتعين 
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أن يكون المغيا غير الغسل و يكون التقدير أتركوا من أباطكم إلى المرفق فيكون 
مطلق الترك ثابتاً قبل المرفق ومتكرراً إليه و يكون الغسل نفسه لم يغيا وفي هذا 
المقام يتعارض الجاز واضمر فإن لنا أن نتجوز بلفظ اليد إلى جزئها حتى يثبت 
المغيا قبل الغاية ولا يضمر ولنا أن المضمر كم قال هذا الحنني ومن هذا قوله 
(ثم اتهوا الصيام إلى الليل) يقتضي ثبوت الصيام بوصف العام قبل غروب 
الشمس ويتحرر إلى غروها وليس كذلك فيشكل كون الليل غاية للصوم 
التام, نعم لو قيل صوموا إلى الليل انتظم لأن الصوم الشرعي ثابت قبل الليل 
ومتكرر إليه بخلاف الصوم بوصف الام قال القراني وهذا السؤال أورده الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام» وأجاب عنه بأن المراد أتمَوا كل جزء من أجزاء 
الصوم سنته وفضائله وكرروا ذلك إلى الليل والكمال في الصوم قد يحصل في 
جزء من أجزاء الليل دون جزء من جهة اجتناب الكذب والغيبة والفيمة وغير 
ذلك مما يأباه الصوم وكذلك آدابه الخاصة كترك السواك, والتفكر في أمور 
النساء» وغير ذلك فأمرنا بتكرير هذا إلى غروب الشمس. 

الخامسة: إذا قال له من درهم إلى عشرة وقال ضمنت مالك على فلات 
من درهم إلى عشرة صححناه كا هو الصحيح زمه تسعة على الأصح عند 
العراقيين والغزالي والنووي وقضيته القول بأن غاية الإنتهاء لا تدخل دون غاية 
الإبتداء وقيل عشرة وصححه . 

الثافي: كتخصيص قوله (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا) فانا نخصص الطفل وامجنون لعدم فهمهما الخطاب واعلم أن منهم من 
خالف في التخصيص بالعقل ونقله إمام الحرمين عن بعض الناشئة أي الذين 
نشأوا أبوا أن يسموا هذا النيء ء تخصيصاً ونحن نقول أولا هذا هو ظاهر نص 
الشافعي رضي الله عنه فإنه قال في الرسالة .باب ما نزل من الكتاب عاماً يراد 
٠‏ به العام ويدخله الخصوص توطتة لما ذكره بعدها مما يدخله المخصوص وكذلك 
كانت ترجمة الباب في بعض نسخ الرسالة كها ذكر شرحها أبو بكر الصيرني ما 
ترك عاماً يراد به العام وعاماً يدخله الخصوص قال الشافعي رضي الله عنه قال 
لله عز وجل «الله خالق كل شيء يي وذكر قوله تعالى: « وَمَا مِنْ ذَابةٍ في 


مل 


الأرض إل على الله ررْقُها وَ يعْلَمْ مُشتقرّها ومُشتودعهاك (2 ثم قال وهذا عام 
لا خاص فيه كل شيء من سهاء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه 
وكل دابة فعل الله رزقها و يعلم مستقرها ومستودعها انتهى . 

وانياً: كبا قال إمام الحرمين في هذه المسألة قليلة الفائدة نزرة الخدوي 
والفائدة فإن تلق الخصوص من مأخذ العقل غير منكر لو كون اللفظ موضوعاً 
للعموم على أصل اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب الواقفية 
وإن امتنع ممتنع من تسمية ذلك تخصيصاً فليس في إطلاقه مخالفة عقل او شرع 
والخلاف في المسألة عند التحقيق لفظي» فإن مقتضى اللفظ العام غير ثابت فيا 
دل العقل على امتناعه فيه ثم نقول يمكن أن يقال إن الآيتين اللتين أوردههما 
الشافعي رضي الله عنه على عمومها ودعوى تخصيص العقل فيا باطلة أما قوله 
( الله خالق كل شيء) فهوعز وجل غير داخل وهذا الخطاب لوجهين : 

أحدهما: أن امخاطب لا يدخل في عموم خطابه عند جاعة الأصوليين ولعله 
البعوي , والرافعى في ال محرر في الضمان ووالدي وقيل ثمانية ولو قال بيتك من 
هذا دان إن هذا الجدار لم يدخل الجداران في البيع» ولو قال له من هذه 
النخلة إلى هذه النخلة قال للشيخ أبو حامد تدخل الأولى في الإقرار دون 
الأخيرة. وقال الرافعي ينبغي أن لا تدخل الأولى أيضاً كقوله بعتك من هذا 
الجدار إلى هذا الجدار ولو شرط في البيع الخيار إلى الليل انقطع الخيار بغروب 
الشمس خلافاً لأبي حنيفة حيث قال يثبت والخيار إلى طلوع الفجر وكذا إذا 
باعه بثمن إلى شهر لم يدخل الشهر الثاني في الأجل . 

قال (ووجوب غسل المرافق للاحتياط ) . 

وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديرم لوصح ما ذكرتم من مخالفة حكم ما 
بعد الغاية لما قبلها لم يجب غسل المرافق وجوابه إنما وجب للاحتياط فإن 
الني وَل توضأ فأدار الماء على مرفقه فاحتمل أن يكون غسله واجباً فأخذ 
بالاحتياط وقد تم القول في الخصصات التصلة. 


.)5( سورة هود آية‎ )١( 
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قال (والمنفصل ثلاثة الأول العقل مثل الله خالق كل شيء). 

المنفصل هو الذي يستقل بنفسه ولا يحتاج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه 
بخلاف المتصل» قال المصنفف وهو ثلاثة» العقل والحس» والدليل السمعي 
قال القراني والحصر غير ثابت فقد ننى التخصيص بالعوائد كقولك رأيت الناس 
فا رأيت أفضل من زيد والعادة تقتضي أنك لم تركل الناس وكذا التخصيص 
بقرائن الأحوال كقولك لغلامك أتيتني بمن يحدثني فإن ذلك لمن يصلح لحديثه 
في مثل حاله» والتخصيص بدليل العقل ضرورياً كان أو نظرياً . 

فالأول: كتخصيص قوله تعالى «الله خالق كل شيء» فانا نعلم 
بالضرورة انه ليس خالقاً لنفسه. 

أحدهما: عدم الإذن ويتجه على هذا ما ذكرت. 

وثانمها : وهو الذي عول عليه أن لفظة شىء مأخوذة من مشاء والمشاء 
المحدث الذي ليس بقديم والله تعالى قديم فلا يصدق عليه ذلك لما ذكرناه فإن 
قلت فا تصنع في قوله تعالى: طقل أي شيءٍ أكبّرُ شهادة قُلٍ الله # 07 قلت 
لعله لا يرى الوقف على قوله قل الله فإن قلت لا يخلو المانع من التخصيص 
بالعقل في هذه الآية من أن يقول أن الله علما أو لا علم فإن كان ممن ينفيه 
فكتاب الله شاهد عليه إذ يقول #ولا يحيطون بثبىء من علمه إلا بما شاء # 
وقوله أنزله بعلمه وإن كان يثبته وجب عليه أن 1 علم الله مخلوق و يلزمه 
أيضاً أن يقول القرآن تخلوق قلت قد أورد ابن داود هذا على الشافعي رضي الله 
عنه وسفه الأمُةَ مقاله وقالوا هو إعتراض غير سديد لأن صفات الله عز وجل من 
العلم والقدرة والكمال ليست بأعيان له لأن الصفة ليست هي الموصوف ولا 
هي غيره وأما قوله « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها و يعلم 
مستقرها ومستودعها # فهي أيضاً على عمومها فكل دابة تدب على وجه الأرض 
أو في قعر البحار أو تحت أطباق الثرى فالله رازقها دون غيره و يعلم مستقرها 
ومستودعهاء واعترض ابن داود بقوله من الدواب من أفناه الله تعالى قبل أن 


(1) سورة الأنعام آية (19). 


دلا 


يرزقه خطأ كما قال أبو بكر الصيرني بل لا بد أن يرزقه إلى أن يغنيه مما يقم 
حياته وله نفس ثابتة وقد جعل الله غذاء طائفة من الطير التنفس إلى مدة 
يصلح فيها للمأكل وليس في قوله عز وجل يرزق من يشاء ما يوجب أنه لا 
يرزق بعض الدواب قال الصيرني لأن هذا رزق التفضيل بقوله: #والله فَصلَ 
بَعضَكُّم على بعض في الرّزق 1(4) والتفضيل وقع كا رأينا الموسر والمعسرء وأما 
الرزق الذي يقمم الابدان للعبادة أو الحياة فلا بد منه كما قال الله عز وجل» 
وقال النبي كَكِ «إن الروح الأمين قد الى في روعي أنه لن تموت نفس حتى 
تستوفي رزقها قاتقوا الله وأجلوا في الطلب» () قال الصيرني فهذا نص من 
السنة إن كل نفس لا بد من استيفائها رزقها. واعلم أن الشافعي إنما قال كل 
شيء من سماء وأرض إلى آخره ليذكر افراداً مما دخل تحت اللفظ العام يتبين 
بها أن الداخل تحته من جنسها ولم يتعرض للأشياء التي ذكرت من العلم 
والقدرة والكلام لكراهية الكلام وتحجنبه ترك الخوض فيه. 

(فرع) قال الامام النسخ بالنسخ بالعقل واحتج بأن من سقط رجلاه نسخ 
عنه غسلهها وهو مدخول فإن ساقط الرجلين لم ينسخ عنه غسلها بل زال 
الوجوب لعدم القدرة لا غير» ثم أن ما ذكره مخالف لما قاله في النسخ من أنه لا 
بد وأن يكون بطريق شرعي . 

قال (الثافي الحس مثل وأوتيت من كل شيء). 

الخصص الثاني : من الخصصات المنفصلة الحس مثل قوله تعالى حكاية عن 
بلقيس « وأوتيتٍ مِن كُلَ شَيء # (" فإن مقتضاه أنها أوتيت من كل شيء 
بعضه ونحن نعلم أنها لم تؤت شيئا ئما كنا نشاهده في يد سليمان كل وكذلك 


(1) سورة النحلآية (90/1). 

(9) حديث صحيح, رواه أبو نعيم في :الحلية من جديث أي أمانة يلفظ «أن روح القدس نفث في 
روعي أن نفسأً لن تمهوت حتى تستكمل أجلهاء وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا 
يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته » 
(الفتح الكبير )”913/١‏ . ْ 

(0) سورة الفل آية (؟ ). 


1١ / 


قوله تعالى : # ندم كَ شيء 4# (1) ونحن نشاهد أشياء كثيرة لا تدمير فها 
كالناء ونحوها وقوله تعالى: 9إمَا َدْرُ مِنْ شيء أُنَتْ عَلَيهِ إلا جَعَلْتة 
كالرهم 4 7 ونحن نرى الجبال أنت عليها وما جعلتها كالرمم وقوله ا خبى إليه 
ثُمَرات كُلّ شَيء 74( وما كان مختصاً من القار بأقصى المشرق والمغرب لم تر 
أنه يجىء اليه . 

قال (الثالث الدليل السمعى وفيه مسائل الأول الخاص إذا عارض العام 
لي علم تأخيره أم لا وأبو حنيفة يجعل المتقدم منسوخاً وتوقف حيث جهل 
لنا أعمال الدليلين أولى) . 

الثالث من الخصصات المنفصلة الدليل السمعى وفيه مسائل الأولى في 
بناء العام على الخاص اعلم أنه إذا ورد عام وخاص يدل كل واحد منهها على 
خلاف ما يدل عليه الآخر فرأى الشافعى رضى الله عنه أن الخاص يخصص 
العام سواء علم أن الخاص متأخر عن العام أم لم يعلم أم علم تأخره عن 
الخاص وبه قال أبو الحسين وأختاره الإمام واتباعه منهم المصنف واختاره ابن 
الحاجب» وذهب أبو حنيفة إلى الأخذ المتأخر سواء كان هو الخاص أم العام 
فعلى هذا ان تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه وان تأخر العام 
نسخ الخاص وان جهل وجب التوقف إلا أن يترجح إحدهما على الآخر بمرجح , 
وذهب ابن العارض إلى التوقف في المسألة واين العارض هذا بالعين المهملة 
كتاب في أصول الفقه سماه انكت ورأيب عبارته تعابه عبارة ا حصول فعلمت 
أن الإمام كان كثير المراجعة له وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب ووقفت 
عله بخط ابن الصلاح وكتبت منه فوائد وقد وهم القراني فظن أن ابن العارض 
قد وقع في الحصول مصحفاً قال وإنما هو ابن القاص بالقاف والصاد المهملة 
المشددة وهو الشيخ أبو العباس أحد أ أصحاب الشافعي 7؟؟ هذا كلام القراني 


.)15( سورة الأحقاف آية‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات آية (؟14).‎ 
سورة القصص آية (/زه).‎ )0( 
تقدمت ترحمته في الجزء الأولى من هذا الكتاب.‎ )4( 
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وهو وهم وححتنا أن العام والخاص قد اجتمعنا فاما أن يعمل بها أو لا يعمل , 
واحد فنا أو يعمل بالعام دون الخاص أو بالعكس والأقسام الثلاثة الأول 
باطلة فتعين الرابع أما الأول والثاني فلاستحالة الجمع بين النقيضين ولاستحالة 
الخلو عنهها و يراد الثاني أنه يستلزم ترك الدليلين من غير ضرورة وهو باطل وأما 
الثالث فلأنه يستلزم ابطال أحدهما بالكلية بخلاف عكسه فإنه لا يستلزم 
ابطال العام بالكلية بل من وجه فكان العمل به متعيناً لأن أعمال الدليلين 
أولى من ابطال أحدهما بالكلية واحتج أصحابنا بأن الخاص أقوى دلالة على ما 
يتناوله من العام واحتج أبو حنيفة بما روى أن ابن عباس رضي الله عنه قال 
كنا ناخد بالاحدت: فالأحدت من أمور رسول الله .+ وأحيب يأنه عيب جل 
الأحدث على غير صورة النزاع جمعاً بين الدليلين والله أعلم ولا يخق عليك أن 
الخاص المتأخر إنما يكون مخصصاً للعام المتقدم إذا ورد وقت العمل بالعام أو 
قبله أما إذا ورد بعده فكذلك عند من يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وعند 
المانعين يكون الخاص ناسخاً للعام إن كان مما يصلح لنسخه وإلا فلا يعبأ به. 

قال (الثانية يجوز تخصيص الكتاب. به وبالسنة المتواترة والاجماع 
كتخصيص (والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) بقوله (وأولات 
الأحمال أجلهن) وقوله تعالى (يوصيكم الله) بقوله (القاتل لا يرث) والزانية 
والزاني فاجلدوا برجمه عليه السلام الحصن وتنصيف حد القذف على العبد) . 

هذه اللمسألة في تخصيص المقطوع بالمقطوع وذكر فيها ثلاثة مباحث: 

الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به أي بالكتاب خلافاً لبعض أهل 
الظاهر لنا أنه وقع لأن الله تعالى قال # والمُطَلّقَاتَ يئر بشن بِأنْفْهنّ تلان 
قروء #(1) وهذا عام في أولات الأحمال بقوله # وأؤلاتِ الأخمال أَجَلَهْنَّ أن 
يَضْعنَ حِمْلَهُنَ # ووقوعه دليل جوازه وزيادة لا يقال لعل التخصيص وقع بغير 
هذه الآية لأنا نقول الأصل عدم غيرها واحتج الخصم بقوله تعالى 8 لِتبيّنَ 
للناس 224 فوض البيان إلى الرسول كله فوجب أن لا يحصل البيان إلا بقوله 
(1) سورة البقرة آية (8178). 
(؟) سورة النحل آية (44). 


كل 


والجواب أن قوله تعالى # وَتَرَلنا عَلَيكَ الكِتَاب يَبياناً لَكْنَّ سَيء 4 (1) يدل على 
أن الكتاب هو المبين والجمع ب« بين الايتين أن البيان يحصل من رسول الله وله 
وذلك أعم من أن يكون منه أو على لسانه,» واعلم أنة :عور #اضيضن ١‏ السنة 
المتواتره بها كالكتاب به. 
البحث الثاني : يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة قال الآمدي لا أعرف 

فيه خلافاً وصرح الهندي بقيام الاجماع عليه ومنهم من حكى خلافاً في السنة 
الفعلية وقد مثل المصنف للقولية بأنهم خصصوا عموم قوله تعالى #يُوصِيكُم الله 
في أولادكم #4(" بما روى الترمذي وابن ماجه والدارقطني والبييق من حديث 
اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو رجل متروك عند بعض أهل العلم أن 
رسول الله كل قال «القاتل لا يرث» قال الترمذي لا يصح هذا الحديث ولا 
نعرفه إلا من هذا الوجه, وقال البيق شواهده تقويه 20 فإن قلت هذا الحديث 
على تقدير صحته من أخبار الاحاد, والكلام في المتواترة» قلت قال القرافي هذا 
السؤال إفا يرد لو كان زماننا زمان النسخ والتخصيص وإنما ذلك زمن الصحابة 
رضي الله عنهم وهذا الحديث وأمثاله كان متواتراً في ذلك الزمان والمتواتر قد 
جراد وكم من قضية كانت متواترة في الزمن الماضي ثم صارت أحاداً بل 
ربمما نسيت بالكلية ومثل للسنة الفعلية بأنهم حكوا بأن قوله اا 
والزاني فاجلدرا كل واحِدٍ مِبْهُها مائة جَلْدة 0 مخصوص بما تواتر عندهم عن 
النبي كخِ من رجمه الحصن والحديث في الصحيحين 207 ولك أن تقول لعل 
(1) سورة النحل آية (8). 
(5) سورة النساءآية .)١١(‏ 
م 20 قال يحي بن معين. رجاله كلهم ثقات إلا اسحاق هذاء وجود ابن عبد البر حديث عمر بن 

شعيب عن أبيه عن جده قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : «#ليس للقاتل من الميراث شيء» 

رواه النسائي . 

وانظر: نيل الاوطار 85-981 سبل السلام .1١1/*‏ 

(4) سورة النورآية (). 
)6 روى البخاري هذا الحديث في صحيحه, كتاب الحدود, باب: رجم الحصن «فتح الباري 

. : 
كيا رواه الامام مسلم , باب حد الزناء وأحمد في مسندة» وأبو داود, باب: رجم ماعز. 


86 


التخصيص إنفا هو بالآية التي نسخت تلاوتها ويبق حككها وهي «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما» كا سيأ في النسخ إن شاء الله تعالى والمراد 
بالشيخ والشيخة الشيب والشيبة ثم أن رجمه كله الحصن ليس فعلآء وإفا هو 
قول فإن عليه السلام قال إذهبوا به فارجموه فلا يصح مثالا للفعلية . 

(فرع) يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب وعن بعض فقهاء أصحابنا انه 
لا يجوز البحث. 

الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع وكذا السنة لمتواترة يجوز 
تخصيصها بالإجماع قال الآمدي لا أعرف فبها خلافاً واستدل في الكتاب أو 
مثل بأن الاجماع خصص العبد من آية الجلد يعني قوله إوالذينَ يَرْمُونَ 
الحْصَناتٍ ثم لَمْ يَأنُوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمانِينَ جَلْدَةِ 2174 لأنه قام على 
أن ينصف على العبد وإما عكس ذلك وهو تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة 
المتواترة فلم يذكره كم الكتاب وهو غير جائز بالاجماع ولأن اجماعهم على 
الحكم العام مع سبق امخصص خطأ ولا يجوز الاجماع على الخطأ . 

تنبيه: معنى قولنا يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع انهم يجمعون على تخصيص 
العام بدليل آخر فا مخصص سند الاجماع ثم يلزم من بعدهم متابعتهم وأن جهلوا 
المحضص وليس معناه أنهم خصوا العام بالاجماع لأن الكتاب والسنة المتواترة 
موجودان في عهده عليه السلام وانعقاد الاجماع بعد ذلك على خلافه خطأ فالذي 
حورا اجماع على التخصيص لا تخصيص بالاججماع والله أعلم . 

قال (الثالثة جور خصيص الكتاب والسنة المتواد هَّ بخير الواحد ومنع قوم 
وابن ابان فيا لم يخصص مقطوع. والكرخي بمنفصل . 

هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيها بحثان: 

أحدها: الجواز مطلقاً وهو المنقول عن الأثمة الأر بعة» واختاره الإمام 


.)4( سورة النور آية‎ )١( 


١ا/ا‎ 


وأقباعة مهم الصنف وبه قال أمام الحرمين وطوائف وتبعهم الآمدي, قال 
امام الحرمين ومن شك أن الصديق لو روى خبرا عن المصطف يه في تخصيص 
عموم الكتاب لا بتدره الصحابة قاطبة بالقبول فليس على دراية من قاعدة, 
الأسبارر 

والثاني : المنع مطلقاً ونقله ابن برهان في الوجيز عن طائفة من المتكلمين 
وشردمة من الفقهاء . 

والثالث: قال عيسى بن أبان إنه لا يجوز في العام الذي لم يخصص ويجوز 
فيا خصص لأن دلالته تضعف وشرط أن يكون الذي خصص به دليلاً قطعياً . 

والرابع : إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز وإن يخص أو كان 
متصل فلا يجوز قاله أبو الحسن الكرخي وشبيته أن تخصيصه منفصل يصيره مجازاً 
كا هو رأيه وإذا كان يجازاً ضعف فيتسلط عليه التخصيص فدار ابن أبان 
والكرخي على والضعف, غير أن مدرك الكرخي في القوة الحقيقية والجاز ومدرك 
الأخر القطع بامجاز وعدم القطع وقوله والكرخي ممنفصل أي ومنع الكرخي فيا 
لم يخصص منفصل » وقد اقتصر في الكتاب على الأر بعة. 

وني المسألة مذهب خامس وهو الوقف في المحل الذي يتعارض فيه الخبر 
ومقتضى لفظ الكتاب وأجرى اللفظ العام من الكتاب في بقية مسمياته . 

وذهب إليه القاضي كما نقله عن امام الحرمين والغزالي والامام والآمدي 
ونقل عنه ابن برهان في الوجهين أنها يتعارضان و يتساقطان ويجب الرجوع إلى 
دليل آخر وهو عند التحقيق ‏ غير القول بالوقف وكلامه في مختصر التقريب 
محتمل لكل من النقلين إلا أنه لما نقله ابن برهان أقرب فانه قال إذا تقابلا 
يتعارضان القدر الذي يختلفان فيه ولا يتمسك بواحد منها ويتمسك بالصفة 
العامة في بقية المسميات التي لم يتناولها الخبر الخاص فينزل الخبر مع العموم فيا 
يختلف فيه ظاهرهما منزلة خبرين مختل الظاهر نقلاً مطلقين انتبى وحكى في 
مختصر التقريب مذهب سادساً وهو انه يجوز التعبد بتخصيص العموم بخبر الواحد 
وعدمه عقلاً لكن م يدل دليل على أحد القسمين وهذا أيضاً قول بالوقف وهنا 
فوائد . 


حفن 


أحدها: أن هذا الخلاف الذي في تجوير تخصيص عموم الكتاب بخبر 
الواحد هل هو جار في تخصيص السنة المتواترة به الطاهر وهو الذي صرح به في 
الكتاب نعم والصنف وإن كان مسوباً في ذلك إلى التقرير عن الاومام 
وأصحابه وغيرهم من التأخرين فهوآت بحق فقد سبقه بذلك القاضي رضي الله 
عنه فقال في مختصر التقريب القول في تخصيص الكتاب والسنة المقطوع بها 
بأخبار الآحادء أعلم وفقك الله أن هذا باب عظم . 

خلاف العلماء فيه ثم ساق المذاهب المذكورة. 

الثانية : لعلك تقول قد سبق أن ابن أبان يرى أن العام الخصوص ليس 
بحجة, فكيف الجمع بينه وبين ما ذكره ه هنا والجواب أن الجمع بينها أنه لا 
يحتج بالعام امخصوص لكونه صار مجازاً وليس بعض المحامل أولى من البعض 
فيصير حملاً عنده فإذا جاء مخصص بعد ذلك جزمنا بإخراج ما دل عليه بعد أن 
كنا لا نحكم عليه بشيء و يبق الباقي على ما كان عليه لا يحتج به ولا يجزم 
لعدم إرادته فا تخصص مبني لكون ذلك الفرد غير مراد وساكت عن الباق فلا 
منافاة بين الكلامين وهذا الجمع قرره والدي أحسن الله إليه» ورأيت أنا بعد 
ذلك القاضى في مختصر التقريب قال بعد حكاية مذهب ابن أبان هذا مبني على 
أصل 00 وهو أن العموم إذا خص بعضه صار محملاً في بقية المسميات لا 
يسوغ الإستدلال باللفظ المجمل في عموم ولا خصوص قبل ورود البر وابعده 
انتهى وهذا حسر, نفيس . 

الثالثة: قال القراني امحدثون والنحاة على عدم صرف آبان قال ونقله ابن 
يعيش في شرح المفصل عن الجمهور وقال إنه بناء على أن وزنه أفعل وأصله أبين 
صيغة مبالغة في الظهور الذي هو البيان والابانه. فيقول هذا أبين من هذا أي 
أظهر منه وأوضح فلوحظ أصله مع العلمية التي فبها فلم يصرف . 

قال : (لنا أعمال الدليلين ولو من وجه أولى قيل قال عليه الصلاة والسلام 
«إذا روى عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه 
فردوه» قلنا منقوض بالمتواتر قيل الظن لا يعارض القطع قلنا العام مقطوع المئن 
مظنون الدلالة والخاص بالعكس فتعادلا قيل لو خصص لنسخ قلنا التخصيص 
اهو . 

١ا/؟‎ 


احتج على الجواز مطلقاً بأن فيه أعمالاً للدليلين أما الخاص فني جميع ما دل 
عليه » وأما العام شن وجه وهو الافراد التي 0 تخصص دوث وجه وهوما خصص 
ومنع التخصيص يفضي إلى إلغاء أحد الدليلين وهو الخاص» وأعمال الدليلين 
ولو من وجه أولى من الغاء أحدهما وقد سبق مثل هذا واحتج المانع مطلقاً 
بثلاثة أوجه. ْ 
أحدها: ما روي أنه صل الله عليه وسلم قال «إذا روى عني حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه»(22 وهذا الحديث 
مخصوص بالكتاب فلا يدل على السنة المتواترة كما هي طريقة المصنف وقد 
رواه أبو يعلى الموصلٍ ف مسنده موصولا من حديث أبي هريرة واللفظ « أنه 
ستأتيكم عني أحاديث مختلفة فها أتاكم عني موافقاً لكتاب الله وسنتي فليس 
مني » وني سنده مقال ورواه البيق في المدخل من طريق الشافعي رضي الله عنه 
عن طريق منقطعة, وأجاب المصنف بأن هذا منقوض بالسنة المتواترة فإنها 
مخالفة ويجوز التخصيص بها اتفاقاً كما سبق » وقال الشافعي رضوان الله عليه ما 
هو أحسن من هذا الجواب وهو ما نصهء وليس يخالف الحديث القرآان ولكنه 
مبين معنى ما أراد خاصاً وعاماً وناسخاً ومنسوخاً ثم يلزم الناس ما بين يفرضه 
الله عز وجل فن قيل عن, رسول الله له فعن الله قيل قال الله تعالى : #وَمَا 
آتا كم الرَسُولُ فَحُذُوه #(2) انتهى . 
الثاني : إن الكتاب مقطوع به وكذا السنة المتواترة والآحاد مظنونة والمقطوع 
أولى من المظنون . 
)١(‏ قال الامام الشافعي رضي الله عنه : «هذا الحديث رواه رجل 07 وهو منقطع » وم يروه 
أحد يغبت حديثه (الرسالة ص 7١5-794‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر) 
وف عون المعبود (854/4 (: «فأما ما رواه بعضهم » أنه قال: «إذا جاءكم الحديث 
فاعرضوه على كتاب الله , فارن واققه فخذوه...» فانه حديث باطل لا أصل له» . 
وينقل العلامة الفتنى في تذكرة الموضوعات ص 78 عن الخطالي أنه قال: «ضعفه 
الزنادقة » . 
وقد عقد الإمام أبو محمد بن حزم لهذا المعنى فصلاً نفيسأ في كتابه الاحكام (81-47/9) 
فراجعه هناك والله أعلم . اه محققه . 
(0) سورة الحشرآية (/0 . 


١و7:‎ 


وأجاب بأن العام الذي فيه الكلام وهو الكتاب والسنة المتواترة مقطوع في 
متنه إذ لا شك في كونه من القرآن إن كان من الكتاب ولا ان رسول الله كل 
قاله إن كان من السنة المتواترة» وأما الخاص فبالعكس متنه مظنون لأنه من 
ا الآحاد فلا يقطع بأن رسول الله يلق قاله ودلالته مقطوع بها لأنه لا يحتمل إلا 
ما يعرض له فكل منها مقطوع به من وجه مظنون من آخر فتساو يا فإن قلت 
إذا تعادلا فلا ينبغي أن يرجح أحدهما على الآخر إذ هو حينئذ ترحيح من غير 
مرجح قلت يرجح الخاص بأن فيه أعمالاً للدليلين» وقد ضعف الأصفهاني 
شارح المحصول هذا الدليل بأن خبر الواحد يحتمل لجاز والنقل وغيرهما مما بمنع 
القطع غاية ما في الباب أنه لا يحتمل التخصيص وذلك لا ينفع نعم يمكن أن 
يدعي قوة دلالة الخاص على مدلوله فإنها اقوى من دلالة العام عليه . 


الثالث: أنه لو حجان تخصيسن. الككتاي" والسسنة" المتواترة وخر ل لجاز 
نسخههما به واللازم منتف بالاتفاق على أنه لا يجوز نسخ المتواترة بخبر الواحد 
وبيان الملازمة أن كل واحد منها تخصيص لكن أحدههما وك لصن ميض 
في الأزمان والآخر تخصيص في الأعيان, وأجاب بأن التخصيص أهون من 
النسخ لأن النسخ يرفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص ولا يلزم من تأثير 
الثغيء في الأضعف أن يكون مؤثراً في الأقوى قلت وهذا الدليل وجوابه يمشيان 
على طريق المصنف فإنه قال لا ينسخ المتواترة بالأحاد وهي طريقة فيها كلام 
لأن جاعة ينفلوا الاتفاق على الجواز وجعلوا محل الخلاف في الوقوع وجماعة 
جزموا بالجواز من غير حكاية خلاف كالاإمام وغيره كما ستعرف ذلك إن شاء 
لله في النسخ . فالعجب ليس من المصنف لأنه مشى على طريقته وهي صحيحة 
سنبين ذلك في كتاب النسخ بل من الإمام حيث لم ينبه على ذلك إذ ذكر 
الدليل والجواب . 


قال: ان ومنع أبو علي وشرط أبن أبان 7 ادي 
وتوقف القاضي له 00 


اللبحث الثاني في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس أي 
بقياس نص خاص كذا صرح الغزالي وقوله بالقياس معطوف على قوله بخير 
الواحد أي يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد و بالقياس 
والخلاف في هذه المسألة على مذاهب. 
احدها: الجواز مطلقاً وبه قال الأثمة الأربعة والشيخ أبو لين 1 
هاشم بعد أن كان يوافق وهو امختار في الكتاب. 
والثاني : المنع مطلقاً قال أبو على الجبائي ونقله القاضي عن طائفة من 
المتكلمين ماهم ابن مجاهد من أصحابنا. 
والثالث: أن تطرق إلهها التخصيص بغير القياس جاز تخصيصها به وإلا 
فلا قالة اين أبان وثقله إن برهان فق الوجزعن أمحايا أى حليقة: 
والرابع : أن تطرق إليها التخصيص منفصل جاز والا فلا قاله الكرخي . 
والخامس : يجوز تخصيصهها بالقياس الجل دون التي وهو رأي ابن سريع 
وجاعة من أصحابنا واختلف هؤلاء في تفسير الجلٍ والحتي فقيل الجلي قياس 
العلة والخنى قياس الشبه وقيل الجلي ما قتاكر صلق إل الفهم عن سماع الحكم 
نحو تعظيم الأ بوين عند سماع قوله تعالى: «إولا تقل ما أف »#ونحو اندهاش 
العقل عقل عند تمام الفكر عند سماع قوله عليه السلام «لا يقضي القاضي وهو 
غضبان» )١(‏ والخق ما ليس كذلك وقيل الجل ما ينقض قضاء القاضي بخلافه 
500 ْ 
والسادس : 3 تفاوت العام والقياس في افادة غلبية الظن رجحنا الأقوى 
وأن تساو يا فالتوفيق وهو مذهب حجة الاسلام الغزاليي واعترف الامام في بناء 
المسألة بأنه حق واستحسنه القراني وقال الأصفهاني أنه حق واضح وكذلك قال 
المندي في أثناء المسألة . 
(1) حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده» والبخاري؛ وأبو داود, وابن ماجه من حديث أبي 
بكر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهوغضبان» . 


كما رواه النسائي بلفظ : «لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين» ولا يقضين أحد بين خصمين 
وهوغضبان» . ( الفتح الكبير #//248) . 


١ا/ك‎ 


والسابع : الوقف ذهب إليه القاضي وإمام الحرمين واقتصر اللصنف على 
حكاية هذه المذاهب السبعة. 

والثامن: قال الآمدي إن كاقت: العلة: التضوصة أو سنا علي جار 
التخصيص به وإلا فلا. 

والتاسع : إن كان الأصل المقيس عليه مخرجاً من عام جاز التخصيصي 
والا فلا وهنا الخلاف كله في القياس المستنبط من الكتاب أو عمومها أو عموم 
خبر الواحد بالنسبة إلى خير الواحد فعل الخلاف أيضاً وأما بالنسبة إلى عموم 
الكتاب فيرتب على جواز تخصيصه بخبر الواحد قن لا يجوز ذلك لا يجوز 
تخصيصه بالقياس المستنبط منه بطريق الأولى», وأما من يجوز قال الهندي 
فيحتمل أن لا يج ذلك لزيادة الضعف ويحتمل أن يجوز ذلك كما في القياس 
الستنبط من الكتاب إذ قد يكون قياسه أكثر قوة من ذلك العموم بأن يكون قد 
قياسه أكثر قوة من ذلك العموم بأن يكون قد تطرق إليه تخصيصيات كثيرة 
ويحتمل أن يتوقف فيه لتعادما إذ قد يظهر له ذلك. 

قال: (لنا ما تقدم قيل القياس فرع فلا يقدم قلنا على أصله قيل مقدماته 
أكثر قلنا قد يكون بالعكس ومع هذا فاعمال الكل أحرى) . 

استدل على ما اختاره بأن فيه اعمالاً للدليلين واعمال الدليلين ولو من 
وجه أولى وهذا هو الذي تقدم وقد مضى تقريره» قال الغزالي وهو فاسد لأن 
القدر وقع فيه التقاتل ليس فيه جع بين الدليلين بل هو رفع للعموم ونجريد 
للعمل بالقياس وهذا حسن وهو مأخوذ من القاضي فإنه أجاب به عن هذه 
الشبية في مختصر التقريب قال والمقصود من ذلك أن القدر الذي تحقق اجتماع 
القياس واللفظ فيه توهم فيه قضية اللفظ والقدر الذي بتي من اللفظ لم مانعه 
القياس فينزل اللفظ باتي المسميات في منزلة اللفظة الأخرى فبطل ادعائه 
استعمال الدليلين في محل الاجتماع في الدليلين؛ واحتج الجبائي على المنع مطلقاً 
بوجهين . 


أحدهما: أن القياس فرع النص فلو خصصنا العموم به لقدمنا الفرع على 


١ 


أصله لا على أصل آخر وإذا خصصنا العموم به لم نقدمه على أصله وإنما قدمناه 
عل أضل اغر وهو بالينة إل«الأضل الأخر تيس :فرعا جل سونوليل عكله: 

والثاني : أن مقدمات القياس أكثر من مقدمات النص لأنه فرعه وكل 
مقدمة توقف النص عليها من غير عكس لاختصاص القياس بتوقفه على 
مقدمات آخر و بيان ذلك أن جهة الضعف في العام لملقطوع الاق متخصرة اف 
أمرين : 

أحدهما: احتمال التخضصيص. 

وثانيها : احتمال التجوز وني غيره الاحتمالان المذكوران مع احتمال كذب 
الناقل وأما في القياس فهذه الثلاثة أو الاثنان لأن الأصل في القياس لا بد 
وأن يكون نصاً» ورابع وهو احتمال أن لا يكون الحكم معللاً بعلة أصلاًء 
وخامس وهو احتمال أن تكون العلة غير ما ظنه القائس علة لأنه رما لم 
يستكمل أوصاف الاجتباد وربما قصر في الاجتهاد عامداً أو مخطأ. وسادس وقد 
ذكره القاضى في مختصر التقريب أنه وإن كان ما ظنه علة فيحتمل أن يكون 
قد زل في طريقة قرب مخطىء في الطرق التي ثبتت بها العلل وسابع وهو أنه 
وإن لم يزل في الطريق فيحتمل أن لا تكون موجودة في الفرع مع أنه ظن 
وجودها فيه وثامن وهو أنها وإن وجدت في الفرع لكن رما لم توجد فيه شرط 
الحكم أو فقد صانع وإذا كان كذلك كان القياس أضعف من العام لا سها 
من المقطوع 'متنه فلم يجز تقدمه عليه لامتناع العمل بالمرجوح مع معارضة 
الراجح, وقال القاضي ني مختصر التقريب فإن قالوا إن كلامنا في قياس يصح 
قلنا فلا يتصور في المجتهدات قياس يقطع بصحته ثم ان صورتم قياس قاطعاً 
فصور وا صيغة تقطع بعمومها هذا تقرير الوجه الثاني من الوجهين اللذين اعتصم 
بها الجبائي» وأجاب في الكتاب عن هذا الثاني بوجهين . 

أحدهما: لا نسلم أن مقدمات القياس أكثر مطلقاً بل يكون بالعكس أي 
0 مقدمات العام أكثر من مقدمات القياس فإن فيه احتمال التجوز والنسخ 
وخطأ الراوي وغير ذلك والقياس لا يحتمل شيء من ذلك. 


1١8 


وثانمها : إنا سلمنا أن مقدمات القياس أكثر مطلقاً 3 العمل فيها 
عمل بالدليلين وهو أحرى أي أحوط وأولى كا سبق وقد عرفت ما فيه من النظر 
والحق أن الوجهين ضعيفان أما هذا فلها عرفت وأما الذي قبله فلان القياس لا 
بد وأن يستند إلى أصل وذلك الأصل إن لم يكن مقطوع المآن تطرقت إليه هذه 
الاحتمالات و ينضم إلها ما يختص به القياس من المحتملات فيكون الاحتمال 
فيه أكثر وإن كان مقطوع المّن فدلالته ظنية وهي تقبل القوة والضعف 
كالقياس وعند ذلك نقول الحق في الجواب أن يقال كميات المقدمات قد 
تعارض كيفياتها بمقدمات القياس وإن كانت كثيرة لكنها قد تكون أقوى من 
مقدمات العام القليلة التي للعام أو أرجح ومن أمثلة ذلك أنه لا يخني على ذي 
لب أن إلحاق النبيذ بالخمر بالقياس بعلة الاسكار أغلب على الظن من بقائه 
تحت قوله تعالى : قل له أجدُ فِيمَا أوحِيّ إليَّ مُحّما 2١(#‏ وكذلك دلالة قياس 
الأرز على البر في الربا أقوى بالنسبة إلى الدلالة الأخوذة من قوله تعالى: 
لوأَحَلَ الله البَْع 104)على جواز بيعه متفاضلاً وإذا فهم هذا لاح وجه الحق مع 
الغزالي ووضح أن مذهبه هو المرتضى الذي نختاره» فإذا قلت ما ذكره الغزالي 
من الأخذ بأرجح الظنين يلزمه في خير الواحد مع العموم فإن المرجحات المتجهة 
"هنا متجهة ثم من جهة غلبة المجاز على أحدهما وقلته في الآخر وكثرة الأفراد 
وقلتها ونحو ذلك قلت أجاب الأصفهاني شارح المحصول بأن ذلك لا يلزمه فإنه 
يرى أن خير الواحد في دلالته على مورده الخاص كالنص أو هو نص فيه ودلالة 
العموم على مورده الخاص ضعيفة لاحتمال الإجمال في صيغة العموم بسبب 
الاشتراك على رأي قدم ولا كذلك القياس مع التعومات فك “قلات الخلاف 
في أصل هذه المسألة من جنس الخلاف في القطعيات أو المجتهدات قلت, قال 
الغزالي يدل سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر الواحد على عموم 
الكتاب وفي تقديم القياس على العموم مما يجب القطع فيه بخطأ امخالف ما به 
من مسائل الأصول قال وعندي إلحاق هذا بالمجتهدات أولى فإن الأدلة فيه من 
الجوانب متفاوتة غير بالغة مبلغ القطع . 
(؟) سورة البقرة آية (10/8؟) . 

١ ظ‎ 


قال الرابعة: يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم لأنه دليل كتخصيص خلق الماء 
طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه بمفهوم إذا بلغ الماء قلتين 
م يحمل خبثاً . 

قال الآمدي لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص 
العموم بالمفهوم وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أم المخالفة, أما الإمام 
فتوقف في ذلك ولم يختر شيئأ وقال سراج الدين في جوازه نظر وجزم في المنتتخب 
بأنه لا يجوز ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن بعضهم كرا ذكر الأصفهاني. 

وقال بن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني في شرح الإمام أنه رأى 
في كلام بعض المتأخرين ما يقتضي أنه لا تخصيص بالمفهوم وقد حصلنا من 
هذا القول على أن الخلاف في نخصيص العموم با مفهوم موحود ‏ وقال صفي 
الدين لا يستراب في جواز التخصيص مفهوم الموافقة وهذا حسن و ينبغي أن 
يجعل محل الخلاف في مفهوم المخالفة و يؤيده أن الإمام صرح في آخر الناسخ 
والمنسوخ قبل القسم الثالث فيا يظن أنه ناسخ بأن الفحوى يكون ناسخاً: 
بالاتفاق وكذلك الآمدي وأدعى الانفاق أيضاًء واحتج المصنف على الجواز 
مطلقاً بأنه دليل شرعى إذ القول بجواز التخصيص بأنه حجة وإذا كان كذلك 
فيخصص به جمعاً بين الدليلين» ومثل له المصنف بقوله عليه السلام «خلق 
لماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه» (1) مع قوله علة السلام 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فإن الأول دل منطوقه على أن الماء لا ينحس 
عند عدم التغيبر وإن لم يكن قلتين والثاني دل ممفهومه الذي هو مفهوم شرط وهو 
حجة على أن القليل ينجس وإن لم يتغير فيكون هذا المفهوم تخصيصاً .منطوق 
الأول وقد سبق الكلام على الحدثين ولم ممثل للفهوم الموافقة لظهوره ومثاله أن 
يقول من أساء إليك فعاقبه ثم يقول إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف . 

قال الخامسة: العادة التى قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
تخصيص وتقريره عليه صلاة والسلام على مخالفة العام تخصيص له فإن ثبت 
ححمي على الواحد حكمي على الجماعة يرفع عن الباقين. 


ليل 


هذه المسألة مشتملة على بحثين الأول أن العادة هل تخصص العموم وأعلم 
أن كلام من أطلق القول في أن العادة هل تخصص يحتمل نصين : 

أحدهما: أن يكون الرسول يل أوجب أو حرم أشياء بلفظ عام يشملها ثم 
رأينا .العادة جارية بترك بعضها أو بفعل بعضها فهل تؤثر تلك العادة في 
تخصيص ذلك العام حتى يقال المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي 
جرت به العادة أو هو باق على عمومه وهذا القسم هو الذي تكلم فيه الاإمام 
وأتباعه كالمصنف قال الإمام والحق أن نقول العادة إما أن تعلم من حاها أنها 
كانت حاصلة في زمانه عليه السلام مع عدم منعه عليه السلام اياهم منها او 
يعلم أنها ما كانت حاصلة أو لا يعلم واحد من الأمرين فإن كان الأول صح 
التخصيص وهو في الحقيقة تقريره عليه الصلاة والسلام وإن كان الثاني لم يجز 
التخصيص بها لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع اللهم إلا أن يجمعوا 
عليه فيصح حينئذ والمخحصص هو الإجاع لا العادة وإن كان الثالث احتمل 
واحتمل وتابعه المصنف على ذلك . 


فرع إذا باع شجرة وأطلق دخل في بيعها أغصانها إلا اليابس لأن العادة فيه 
القطع » وقال صاحب التهذيب يحتمل ألا يدخل كالصفوف على ظهر الغنم يعني 
إذا بيع وقد استحق الجز لاحتمال الثاني أن تكون العادة جارية بفعل معين 
كأكل طعام معين مثلاً, ثم أنه عليه السلام ينهاهم عنه بلفظ يتناوله كما لوقال 
نبيتكم عن أكل الطعام ومنه نهيه عليه السلام عن بيع الطعام بجنسه. فهل 
يكون النبي مقتصراً على ذلك الطعام فقط أم يجري على عمومه ولا تأثير للعادة 
في ذلك ؟ 

وهذا الاحتمال هو الذي تكلم فيه الآمدي وتابعه اين الحاجب وهما 
مسألتان لا تعلق لأحدهما على الأخرى ولم يتعرض الأمدي لتلك», وقد عرفت 
حكمها أولا والإمام لهذه, ومن قال إن العادة تخصيص حمل النبي فنها على 
ذلك المعتاد لا غير ومن قال لا تخصيص وهو الختار أجراه على عمومه هذا تمام 
القول في التخصيص بالعادة وقذ أورده الحهندي كما ذكرناه فلا يعدل به فإن 


يل 


بعض الضعفاء حاول الجمع ين كلام الإمام والآمدي ظناأ منه لأنهما تواردا على 
عل وال وو فى خط ‏ اليمد” 

الثاني : في تقرير النني 89 7ب1000 
قد يكون مخصصاً وأما في حق ذلك الشخص الذي أقر فلا شأن فيه» ضرورة 
أنه عليه السلام يقر على باطل», وأما في حق غيره فإن ثبت المروي من قوله 
صل الله عليه وسلم ‏ حكمي على الواحد حكمي على الجماعة فيرتفع حكم 
العام عن الباقين أيضاً, وعلى هذا يكون نسخاً لا تخصيصاً إن خالف ذلك 
الواحد جميع ما دل عليه العام و يكون تخصيصاً إن خالف في فرد, كما لقال لا 
تقتلوا المسلمين وقدرنا أن شخصا قتل مسلماً وأقره عليه السلام على ذلك فيعلم 
أن ذلك المقتول كان يجوز قتله لكل أحد, وهذا الحديث وهو حكمي على الواحد 
حكمى على الجماعة لا أعرف له أصلاً وسألت عنه شيخنا الحافظ أبا عبدالله 
الذهي فلم يعرفهء وأعلم أنه يشترط في تقريره عليه السلام أن لا يعلم من 
الفاعل اعتقاده ذلك الفعل كتردد الهود كنائسهم فإن سكوته عن ذلك لا 
يقتضي اباحته للعلم بتقدير أهل الذمة على ذلك. 

ونختم البحث فى التقرير سؤال» وهو أن الاستدلال بالتقرير على الإباحة 
كد م أنه هسل أدسكرن ارب قل !تروك الوحي ؟ 

ينبغي أن يقال يستدل به على عدم التحريم أما إن شاء الاباحة فلا وهذا 
السؤال أورده والدي أحسن الله إليه قدمأ على الشيخ صدر الدين بن المرحل وم 
يحصل عنه جواب إذ ذاك, قال والدي أيده الله تعالى وقد ظهر لي بعد ذلك 
جوابه وهو أن التقرير نا يكون على فعل قد وقع أو هو واقع ولنا قاعدة قد 
نقلوها وهي أنه لا يجوز الإقدام على فعل حتى يعرف حكمه فذلك الفعل الذي 
أقر عليه لولم يكن مباحاً لكان حرام عليه فلا علم يححمه. 

فن هنا دل التقرير على الإباحة بخلاف السكوت عند السؤال فإنه يحمل 
على عدم نزول الحكم لأن السؤال عما لم يقع أو عما وقع والسائل ينتظر حكمه 
فيفهم من السكوت عدم الحكم فيبق واقفاً بخلاف المقي على الفعل قد يعتقد 
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إباحته فهذا فرق بين المقامين» فإن قلت يكف في تسويغ الفعل البرآة الأصلية 
قلت هذا كاف في الإباحة لأن ابقاء الشارع بحكم البرآة الأصلية حكم وهو 
دليل شرعي وإنما يقول بالتحريم إذا قدم بلا سبب فهذا ينكر عليه سواء كان 
هناك حكم أم لا فإذا لم ينكر دل على الإباحة ويحمل على أن فاعله أقدم عن 
علم بخلاف السائل فإن ظاهر حاله أنه واقف عن الإعتقاد منتظر الجواب فلا 
يحصل مفسدة والله أعلم . 

قال : (السادسة خصوص السبب لا يحص لأنه لا يعارضه) . 

هذه المسألة ال مشتملة على بحثين : 

الأولى: في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ ومن الناس من 
أطلق الكلام ف هذه المسألة كا مصنف» والتحبيق تفصيل وهو أن الخطاب إما 
أن يكون لسؤال. سائل أو لا فإن كان جواباً فاما أن يستقل بنفسه أو لا فإن لم 
يستقل فلا خلاف أنه على حسب الجواب إن كان عاماً فعام وإن كان خاصاً 
فخاص وإن استقل فهو أقسام لأنه وإما أن يكون أمضى أو مساوياً أو أعم 
والأخص مثل قول القائل من جامع في ار رمضان فعليه ما على الظاهر في 
جواب من سأله عمن أفطر في نهار رمضان وهذا جائز بشرائط : 

أحدها: أن يكون فيا خرج من الجواب ينبه على ما لم يخرج منه. 

والثاني : أن يكون السائل محتهدأ أو لا لم يفد التنبيه . 

والثالث: أن لا تفوت. المصلحة بأشغال السائل بالاجتهاد» وأما المساوي 
فلا اشكال فيه, وأما الأعم فهو منقسم إلى قسمين لأنه اما أن يكون أعم منه 
فها سثل عنه كقوله عليه السلام لما سثل عن ماء بن بضاعة «أن الماء طهور لا 
يبنحسه شيء » (1) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن . 


(1) رواه أبوداودء كتاب الطهارة» باب: ما جاء في بُربضاعة . 
والترمذي , باب : (ما حاء 5 الماء لا ينحسه ثىء» . 
كي رواه النساني وابن ماحه . 
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وإما أن يكون عاماً في غير ما سئل عنه كقوله عليه السلام حين سئل عن 
التوضؤ ماء البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» 2١‏ وحكم هذا القسم التعمم 
بالنسبة إلى ما سثل عنه وإلى غيره من غير خلاف . 

وأما القسم الأول فقد جعلوه من محل اخلاف الذي يستقصي القول فيه إن 
شاء الله تعالى وقال والدي أيده الله تعالى الذي يتجه القطع بأن العبرة بعموم 
اللفظ لأن عدول المجيب عن الخاص المسئول عنه, إلى العام دليل على إرادة 
العموم . 

وإما الخطاب الذي لا يرد جواباً لسؤال بل واقعة فإما أن يرد في اللفظ 
قرينه تشعر بالتعميم كقوله تعالى: ظ والسارق والسارقة 4( والسبب رجل 
. سرق رداء صفوان فالا تيان معه فرينة تدل على الاقتصار على المعهود 
وكذلك العدول عن الافراد إلى الجمع كما في قوله تعالى : 8 إِنَّ الله يأمْرُكُم أن 
تُوْدُوا الْأمَانَاتِ إلى أَهلِهًا# () نزلت في عثمان بن طلحة أخذ مفتاح الكعبة 
وتغيب به وألى أن يدفعه إلى الني يه وقيل أن علياً رضي الله عنه أخذه منه 
وأبى أن يدفعه إليه ونزلت وأعمطاة النى كَل اياه وقال «خذوها يا بني طلحة 
خالدة مخلدة فيكم أبدا لا ينزعها منكم إلا ظالم» وإن مم يكن 3 قرينة وكان 
معرفاً بالألف واللام فقتضى كلامهم الحمل على المعهود إلا أن يفهم من نفس 
الشرع تيش قاعدة فيكون دليلاً على العموم وإن كان العموم لفظ آخر غير 


(1) 0 رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عن ( الفتح الكبير 18/9 . 
(؟) سورة المائدة (7"8). 
() سورة النساء آية (88). 
نزلت هذه الآية كما قال المفسرون_: في شأن مفتاح الكعبة لما أخذه «علي» رضي الله 
عنه من عثمان بن طلحة» قهراً بأمر النبي صل الله عليه وسلم ‏ يوم الفتح ليصلي فيهاء 
فصل فيها ركعتين ثم خرج» فسأله «العباس» المفتاح» ليضم السدانة إلى السقاية فنزلت الآية» 
فرده «علي » لعثمان بلطف» بأمر النبي صل الله عليه وسلم فتعجب عثمان في ذلكء» فقرأ 
له «علي » الآية ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها... ) فجاء إلى النبي صل الله 
عليه وسلم فأسلم . 
شرح جلال الدين انجلى على جمع الجوامع 275/5 . 
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الألف واللام فيحسن أن يكون ذلك هو ممل الخلاف إذا عرفت ذلك فالصحيح 
الذي عليه الجمهور وبه جزم في الكتاب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السين:. 

وخالف في ذلك مالك, والمزني» وأبو ثور فقالوا إن خصوص السبب يكون 
مخصصاً لعموم اللفظ قال امام الحرمين وهو الذي صح عندنا من مذهب 
الشافعي, وكذلك قال الغزالي في المنخول. 

وقال في مختصر التقريب والارشاد نقل المذهبان جيعاً عنه, واعلم أن الذي 
صح من مذهب الشافعي رضي الله عنه موافقة الجمهور, خلاف ما ذكره أمام 
الحرمين . ش | ٠‏ 0 
قال الإمام في كتابه الموضوع في مناقب الشافعي رحمه الله ومعاذالله أن 
يصح هذا النقل وكيف وكثير من الآيات نزلت في أسباب خاصة ثم لم يقل 
الشافعي رحمه الله أنها مقصورة على تلك الأسباب قال والسبب في وقوع هذا 
النقل الفاسد عنه أنه يقول إن دلالته على سبب أقوى لأنه لما وقع السؤال عن 
تلك الصورة لم يز أن لا يكون اللفظ جواباً عنه وإلا تأخر البيان عن وقت 
الحاجة وأبو حنيفة عكس ذلك وقال دلالته على سبب النزول أضعف وحكم 
بأن الرجل لا يلحقه ولد أمته وإن وطثها ما لم يقم بالولد مع أن قوله كل : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» () إنما ورد في أمة والقصة مشهورة في قضية 
عبد بن زمعه فبالغ الشافعي في الرد على من يجوز إخراج السبب وأطنب في أن 
الدلالة عليه قطعية كدلالة للعام عليه بطريقين. 

أحدهما: العموم . 


وثانيه| : كونه وارداً لبيان حكمه فتوهم المتوهم أنه يقول إن العبرة بخصوص 
السبب هذا حاصل ما ذكره الآمام وهو بليغ » وأما ما ذكره إمام ا حرمين فلعله 


)0غ( رواه البخاري ومسلم وأبوداود وابن ماحه والنسالي, من حديث عائشة رضي الله عها . 
كما رواه الإمام أحمد في مسنده» والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث 
بي هريرة رضي الله عنه , 


(الفتح الكبير ١١/9‏ ”) . 


اا 


اطلع على نص مرجوح عنه أو غير ذلك فإن الخلاف فيه غير بعيد عن المذهب 
ولذلك اختلف الأصحاب في أن العرايا هل يختص بالفقر أم :يشترك فيها 
الأغنياء والفقراء والصحيح والتعميم مع انها وردت على سبب خاص وهو 
الحاجة والفرض أن الصحيح من مذهبه موافقة الجمهور وفروعه تدل على ذلك . 


قال الأصحاب في من دخل عليه صديقه فقال تغد معي فقال أن لم تتغد 
معي فامرأتي طالق لا يقع الطلاق ولو تغدا بعد ذلك معه إن طال الزمان انحلت 
المين فإن نوى الحال فلم يفعل وقع الطلاق وهو يخالف قول الأصوليين أن 
الجواب الذي يستقل بنفسه إلا أن الفرق يقتضي عدم استقلاله مثل هذه 
الصورة في حكم الذي لا يستقل بوضعه فيكون على حسب السؤال. 


ورأى البغوي حمل المطلق على إكمال العادة وهو يوفق قول الأصوليين هذاء 
وأفقق القاضي الحسن في امرأة صعدت بالمفتاح إلى السطح فقال: زوجها إن لم 
تلق بالمفتاح فأنت طالق فلم تلقه ونزلت أنه لا يقع ويحمل قوله إن لم تلقه على 
التأييد» وأخذ ذلك مما قاله الأصحاب في المسألة المذكورة» وني الرافعي عن 
البتدأ في الفقه للقاضي الرو باني انه لوقيل له وكلم زيداً فقال واللّه لا كلمته 
انعقدت المين على الأ بد إلا أن ينوي اليوم فإن كان ذلك في طلاق وقال 
أردت اليوم م يقبل في الحكم وهذه الصور كلها شاهدة لأن العبرة بعموم اللفظ 
ومخالفة لما قال الأصوليون في الجواب الذي يقتضي العرف عدم استقلاله دون 
الوضع . 

والحق مع الفقهاء لأن اللفظ عام والعادة لا تخصص وأما ما وقع في كتابي 
طبقات الفقهاء في ترجمة الامام الشافعي في الأم في الجزء الرابع من أجزاء تسعة ' 
في كتاب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع وهو بعد الطلاق الذي يملك 
فيه الرجعة وقبل الحجة في النية وما أشبهها نص على ما ذكره الامام عنه من 
أن العبرة بعموم اللفظ فذلك خطأ مني في الفهم وأردت أن انبه على ذلك هنا 
اثلا يغتر به فإن حذفه من ذلك الكتاب تعذر لانتشار النسخ به وبيان ذلك أنه 
قال ما نصه ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع. 
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قال الشافعى: رضى الله عنه ذكر الله تعالى في كتابه الطلاق والفراق 
والسراح الع وجل : «وَإِذًا طَلَقْتُمُ اليسَاء فَبَلَهْنَ أَجَلَهّنَ 4( وقال 
تعالى: «فاذا بِلَعْنَ أَحَلهَنَ فَأمْسِكُوشنَ بمغروف أذ فَارقُونَ بمغرؤف 4( 
وقآن عز وجل النبيه عل اشدعليه وسل اق أرواجه لاإ كتتن تزدن القيأة الدنيا 
وزينتها ) الآبة. 

قال الشافعي : فن خاطب إمرأته فأفرد لها اسماً من هذه الأساء فقال 
أنت طالق أو أطلقتك أو فارقتك أو سرحتك لزمه الطلاق وإن لم ينوه في الحكم ' 
ونويناه فيا بينه وبين الله عز وجل و يسعه إن لم يرد شيئاً منه طلاقاً أن يمسكها 
ولا يسعها اع مرحي ماقدما يعر كن جاه سيدا وتلا 7 
يلزم. من الطلاق ولا يلزم تكلم به الزوج عند غضب أو مسألة طلاقاً أو رضا 
وغير مسألة طلاق ولا تصنع الأسباب شيعاً إنما تصنعه الألفاظ لأن السبب قد 
يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذي له حكم 
فيقع, فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئا لم يصنعه ما بعده ولم بمتنع ما بعده أن 
يصنع ما له حكم إذا قيل انتهى فتوهمت أنا ما توهمت من قوله ولا تصنع 
الأسباب شيئاً إلى آخر وهو وهم, وإفا مراده أن الغضب وغيره من الأسباب 
التي يرد عليها الطلاق لا تدفع وقوع الطلاق ولا تعلق لذلك بالمسألة الأصولية» 
وقد احتج الصنف على أن العبرة بعموم اللفظ بأن اللفظ صالح لتناول الأفراد 
إذ هوعام وكونه ورد على سبب لا يعارضه لأنه لا منافاة بينهما بدليل أن الجيب 
لوقال أحمل اللفظ على عمومه ولا تخصيصه بخصوص سببه كان ذلك جائزا. 

واعترض على هذا بأنه لا يناني كون السبب يدل بطريق الظهور على 
تخصيص العام لأن الذي ذكر احتمال والإحتمال لا يناني الظهور كما أنه لو 
صرح بارادة الخصوص في العمومات من غير سبب جاز ذلك مع كون هذا 
الاحتمال لا ينافي ظهور صيغة العموم في الاستغراق وذكر الامام دليلاً آخر وهو 
إجماع الأمة على أن آية اللعان والظهار وغيرهها إنما نزلت في أقوام معينين مع 
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شيم الأمة حكها وما قال أحد أن ذلك التعمم خلاف الأصل واحتج الخصم 
بأن الجواب لو عم لم يكن مطابقاً للسؤال: والمطابقة بين السؤال والجواب شرط 
ولهذا لم يجز أن يكون الجواب خاصاً وبأن السبب لولم يكن مخصصاً لما نقله 
الراوي لعدم فائدته. 

وأجيب عن الأول بأنك ان أردت مطابقة الجواب أن تستوعب السؤال ولا 
تغادر منه شيئاً فسلم وإلا علم يحصل فيه المطابقة بهذا المعنى بخلاف الأخص» 
وإن أردت بالمطابقة اختصاص الجواب بالسؤال فلا نسلم اشتراطها بهذا المعنى . 

وعن الثاني : بأن فائدته معرفة السبب وقد صنف بعض المتأخرين في معرفة 
أسباب الحديث كا صنفت العلاء في معرفة أسباب النزول» ومن فوائد ذلك 
. إمتناع إخراج صورة السبب عن العموم بالإجتباد فنه لا يجوز إخراج تلك 
الصورة التي ورد عليه السبب بالإجماع نص عليه القاضي في مختصر التقريب 
والآمدي في الأحكام وطائفة . 

وحكى عن أي حنيفة أنه يجوز إخراجها وقد عرفت ذلك من قبل» وقد قال 
الغلات إن مخوك' الننيب لين لأن العام يدل عليه طريكت ك] فر وق ذلك 
استثناء كونه لا يخرج بالإجتهاد . 

وقال والدي رحمه الله وهذا عندي ينبغى أن يكون إذا دلت قرائن حالية 
ومقالية على ذلك أو على أن اللفظ الماد مشيمله يرق الوضع لا محالة وإلا فقد 
تنازع الخصم في دخوله وضعاً تحت اللفظ العام ويدعي أنه قد يقصد المتكلم 
بالعام إخراج السبب وبيانه أنه ليس داخلاً في الحكم فإن للحنفية أن يقولوا 
في حديث عبد بن زمعة أن قوله كك الولد للفراش وان كان واردأ في أمة فهو 
وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالإنتفاء فإذا ثبت أن 
الفراش هي الزوجة لأا الذي يتخذ ها الفراش غا 

وقال الولد للفراش كان فيه خصراً كالولد للحرة ويمقتضى ذلك لا يكون 
للأمة فكان فيه بيان للحكمين جميعاً نفي السبب عن مسبب وإثباته لغيره ولا 
يليق دعوى القطع هنا ذلك ل بتجية الفط وهذا في الحقيقة نزاع في أن فم 
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الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة الموطؤة أو للحرة فقط والحنفية يدعون الثاني 
فلا عموم عندهم في الآية فتخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ 
وبخصوص السبب نعم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد بن زمعة هو 
لك يا عبد وللعاهر الحجر فهذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب 
فيلزم إن بكرن هرادا دن ”قوله للقران "فلنقه هذا :اله فاه تفن تدا ولا 
يقال أن الكلام إفا هو حيث تحقق دخوله في اللفظ العام وضعاً لأنا نقول قد 
يتوهم أن كون اللفظ جواباً للسؤال يقتضي دخوله فاردنا أن ننبه على أن الأمر 
ليس كذلك والجواب إنما يقتضي بيان الحكم وإنما أردنا أن دعوى من إدعى انه 
دلالة العموم على سببه قطعية يمكن المنازعة فيها فالنزاع في دخوله تحت اللفظ 
العام وضعاً لا مطلقاً والقطوع به أنه لا بد فيه من بيان حكم السبب» أما كونه 
يقطع بدخوله في ذلك أو بخروجه عنه فلا يدل على تعيين واحد من الأمرين 
وتختم المسألة بعد ذكر هذا البحث النفيس مثلين. 

فأحدهما: أن جميع ما تقدم في السبب و بقية الأفراد التي دل اللفظ العام 
بلا وضع عليها و بين ذينك الشيئين رتبة متوسطة فنقول قد تنزل الايات على 
الأسباب الخاصة وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسها من الأي رعاية لنظم 
القرآن وحسن اتساقه فذلك الذي وضعت معه الآية النازلة على سبب خاص 
للمناسبة إذا كان مسوقاً لما نزل في معنى يدخل تحت ذلك اللفظ العام أو كان 
من جملة الأفراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام فدلالة اللفظ عليه يحتمل أن 
يقال أنه كالسبب فلا يخرج » ويكون من الآية قطعاً, ويحتمل أن يقال أنه لا 
ينتبي في القوة إلى ذلك لأنه قد يراد غيره وتكون المناسبة لشبهيته به» والحق ان 
ذلك رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المحرد ومثال ذلك قوله تعالى : # إن 
لله يأمركم أن تُوْدُوا الأمانّاتٍ إلى أخلها ‏ () فإن مناسبتها للآية التي قبلها 
وهي قوله : ألم إلى" ديق اا لعا الكتاب يُوْمِنونَ بالحبت 
والطاغوت و يَمُولونَ للَّذِينَ كَفَرُوا هؤلاء أهدى مِنَ الذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً 04 إن 
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ذلك اشنارة إلى 252 بن الأشرف كان قدم إلى مكة وشاهد قتلى بدر وحرض 
الكفار على الأخذ بثأرهم وغزو الني ل فسألوه من أهدى سبيلا الني يله أم 
هم فقال أنتم اا ا ا 
في تلك المقالة وهم أهل كتاب يجدون عندهم في كتابهم نعت البي وه 
وصفته وقد أخحذدت عليهم المواثيق أن لا يكتموا ذلك وإن ينصروه كان ذلك 
أمانة لازمة لهم فلم يؤدوها وخانوا فهاء وذلك مناسب لقوله : ه ان الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها #. 

ولا يرد على هذا أن قصة كعب بن الأشرف كانت عقب بدر ونزول ان 
الله يأمركم في الفتح أو قريباً منه و بينها نحو ست سنين, لأن اتحاد الزمن انها 
يشترط في سبب النزول» ولا يشترط في المناسبة لأن المقصود منها وضع الآية في 
موضع يناسبها . 

والآيات كانت تنزل على أسبابها و يأمر النني صلى الله عليه وسلم بوضعها 
في المواضع التي يعلم من الله مواضعها وثانيها سؤال عظيم أورده والدي أحسن الله 
إليه في تفسيره في آية الظهار وهوقوله ( والذين يظاهرون من نساءهم ) . 
الآية"وتقريره يتوقف على اعراب الآية فنقول الذين مبتدأ وخبره فتحرير أو 
فكفارتهم تحرير» وان" حذف ذلك لدلالة الكلام عليه وجاز دخول الفاء؛ في 
الخر لتضمين: المبتدأ معنى الشرط وتضمين الخبر معى الجزاء . 

فإذ أريد التنصيص على أن الخير مستحق بالصلة دخلت الفاء حتما للدلالة 
على ذلك» فإذا لم تدخل احتمل أن يكون مستحقاً به أو بغيره كما لوقيل الذين 
يظاهرون عليهم تحرير رقبة وإن كنا نقول إن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية ولكن ليس بنص ودخول الفاء نص وهذا المواضع المتفق على جواز 
دخول الفاء لعموم الموصول فلو أريد بالموصول خاص بحيث لا يكون فيه عموم . 

فالصحيح عدم جواز دخول الفاء» وكذلك لو وصل بماض لم يجز دخول 
الفاء على الصحيح إذا عرفت هذا فالآية على ذلك لا تشمل إلا من وجد من 
الظهار بعد نزوها لأن معنى الشرط مستقبل فلا يدخل فيه الماضي والني صلى 
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الله عليه وسلم قد أوجب الكفارة على أوس بن الصامت وذلك لا يشك فيه من 
جهة ما عرفت من كونه هو السبب إلا أن هذا الإشكال يعتوره من جهة عدم 
شمول اللفظ على ما تقرره من قاعدة دخول الفاء ومن جهة أخرى وهي أن 
الحكم انما يغبت من حين نزول الآية وأوس ظاهر قبل نزوها فكيف يعطف 
حكها على ما سبق لا سها إذا كان الحكم قبل نزوها أنه طلاق كما ورد أنه 
صلى الله عليه وسلم قال «ما أراك إلا قد حرمت عليه» فكيف يرتفع التحريم 
أو الطلاق بعد وقوعه . 

وهذا الإشكال وارد في آية اللعان من الجهتين كما هو وارد هنا ووارد في 
آل" السرفةوانة جود الرنا :وشا مق الفهة الثاية لذنيات" أحكانها إن ضدر: 
منه السبب التقدم على نزوها وإن لم نجعل الفاء فيها داخلة في خبر المبتدأ هذا 
تقرير السؤال وهو قوي وأجاب عنه بما لا يقاومه فقال إما اثبات أحكام هذه . 
الآية لمن وجد منه السبب قبل نزولها فنقول إن السرقة والزنا ونحوهما من 
الأفعال التي كانت معلومة التحريم عندهم وجوب الحد فيها لا يتوقف على العلم 
والفاعل لها قبل نزول الآية إذا كان هو السبب في نزوها في حكم المقارن لها 
لأنها نزلت مبنية لحكمه فلذلك يغبت حككها فيه دون غيره ممن تقدمه وأما 
دخول الفاء في الخبر فيستدعي العموم في كل من يتظاهر من إمرأته مثلاً وذلك 
0-5 الحاضر والمستقبل وسبب النزول حاضراً وفي حكم الحاضر, وأما دلالة 
الفاء على الاختصاص بالمستقبل فقد بمنع, وأما كون الظهار كان طلاقاً فلم 
يكن ذلك شرعء وأما قول النبي صل الله عليه وسلم «ما'أراك إلا قد حرمت 
عليه» فلم يثبت وقال بعض الناس أنه منسوخ بالآية فإن ثبت أن النبي صلى 
لله عليه وسلم قاله فالأمر كذلك و يكون من نسخ السئة بالكتاب 217, 

قال: (وكذلك مذهب الراوي كحديث أي هريرة في الولوغ وعمله لأنه 
ليس بدليل قيل خالف الدليل وإلا انقدحت روايته قلتا :رما ظنه دليلا وم 
يكن). 


(1) راجع أسباب النزول للسيوطي ص ١١4‏ ط التحرير تفسير ابن كثير (4/:+ وما بعدها طبعة 
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البحث الثاني: فيا أن أعمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك 
تخصيصاً للعموم وقد اختلفوا فيه الأكثرون منهم الإمام والآمدي إلا أنه لا 
يخصص وعزاه الإمام إلى الشافعي قال لأنه قال إن حمل الراوي الخبر على أحد 
محمليه صرت إلى قوله وإلا فلا أصير إليه . 

هذا كلام الإمام وهو صريح في أن صورة اختياره في المسألة التفصيل الذي 
ذكره ومنهم من يطلق القول في المسألة ويجعل هذا قولاً مفصلاً. 

وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن يكون مخصصاً؛ وفصل بعضهم فقال إن 
وجد ما يقتضي تخصيصه به لم يخصص بمذهب الراوي بل به إن اقتضى نظر 
الناظر فيه ذلك والأخص ممذهب الراوي وهو مذهب القاضى عبد الجبار» وقال 
إمام الحرمين إن علم من حاله أنه فعل ما يخالف الحديث نسياناً فلا ينبغي أن 
يكون فيه خلاف إذ لا يظن بعاقل أنه يرجح فعله إذ ذاك ولو احتمل أن يكون 
فعله احتياطاً كما لو روى ما يقتضي رفع الحرج عن الفعل فيا يظن به التحرم 
رأيناه متحرجاً عنه غير ملابس لهغ» فالتعويل على الحديث ويحمل فعله على الورع 
والتعليق بالأفضل وإن لم يحتمل شيئاً من ذلك لم يز التعليق بالحديث قلت 
وعندي أن محل الخلاف مخصوص بالقسم الثالث إذ لا يتجه في القسمين الآ ولين . 

وقد مثل اللصنف تبعاً للإمام هذه السألة بما روى عن مسلم عن أي هريرة 
أن رسو الله عليه وسلم «قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 
سبع مرات أولاهن بالتراب» رواه البخاري. ولفظه «إذا شرب» مع أن ابا 
هريرة كا روى قال يغسل ثلاثاً فلا نأخذ مذهبه لأن قول الصحابي ليس 
بدليل إذ نحن مفرعون على أن قوله غير حجة وهذا المثال على هذا الوجه غير 
مطابق لأن التخصيص فرع العموم وسبع مرات من أسماء الأعداد التي هي 
نصوص في مسمياتها لاعامة نعم قد يحسن إيراد ذلك مثالاً إذا صدرت المسألة 
هكذا الراوي الصحابي إذا خالف الحديث وفعل ما يضاده فهل يعول على 
الحديث أو على فعله نحو خير أبي هريرة وأما لما نحن فيه فلا يحسن إيراده مثلاً 
ومثل له صفق الدين الهندي وكذا ابن برهان كا نقله القراني عنه بمثال أقرب 
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من هذا وهو ابن عباس رضى الله عنه روى من بدل دينه فاقتلوه وهذا عام في 
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الرجال والنساء وذهب هو إلى أن المرتدة لا تقتل قلت وفي هذا المثال أيضا 
نظر وهو أن من الشرطية على رأي لا تدخل فيها النساء فلعل ابن عباس يختار 
ذلك الراي . 

على أن كل هذا عدول عن التحقيق والقثيل بحديث ألي هريرة وعمله 
صحيح وإفا جاء الفساد فيه من جهة تقريره على الوجه المتقدم؛ وكان الإمام. 
الناظر علاء الدين البابجي 217 يقرره على الوجه الصحيح وهو أن الكلب من 
حيث أنه مفرد معروف للعموم يشمل كلب الزرع وغيره وأبو هريرة يرى أن 
كلب الزرع لا يغسل منه إلا ثلاثاً وغيره يغسل فقد أخرج بعض أفراد الكلب. 

هذا هو معنى التخصيص في الحديث وهذه فائدة حسنة لكن ما أدري من 
أين كان له أن أبا هريرة كان يغسل من كلب الزرع ثلاث فإن المعروف 
اختلاف الرواية عن أبي هريرة ني أنه هل كان يرى أن الغسل من ولغ 
الكلب سبع أو ثلاث فروى الدارقطني بسنده إلى عبد املك عن عطاء عن أبي 
هريرة قال إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم أغسله ثلاث مرات ثم قال 
الدارقطني يرو يه غير عبد املك عن عطاء عنه سبع مرات قلت فإن صح أن أبا 
هريرة كان يفصل بين كلب الزرع وغيره يكون في ذلك جمعا بين اختلاف 
الروايات قن روى عنه السبع يكون كلامه في غير كلب الزرع ومن روى 
الثلاث يكون مراده كلب الزوع . 

واحتج من جعل مذهب الراوي مخصصاً بأنه إنفا خالف لدليل لأنه لو 
خالف لا لدليل لفسق فلا تقبل روايته وإذا كانت مخالفته مشارة إلى دليل 
تحتم اتباعه؛ والجواب أنه رما خالف لشيء ظن في نفسه مما أداه إليه نظره كونه. 
لبوا يكن كذلاك و اندي لامر علد يلم القدح في روايته لأنه لم يقدح إلا 
على حسب تأدية اجتهاده ولا الإتباع لعدم صحة المظنون بل ولو احتمل إن ما 
ظنه حق في نفسه فليس لنا الانقياد له بمجرد التقليد ما لم يتضح لنا وجه الحق 
في ذلك والفرض أن الذي يتضح لنا خلاف ما عمله لقيام الدليل الذي رواه 
معارضا بحق لما راه. 


(1) تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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خاتمة: اضطرب النظر في أنه هل صورة هذه المسألة مخصوصة بما إذا كان 
الراوي صحابياً أم الأمر أعم من ذلك الذي صح عندي ويجوز أن الأمر أعم من 
ذلك ولكن الخلاف في من ليس بصحابي أضعف فليكن القول في المسألة 
مكذا م كان الراوي سخاءا وفلنا قرلا السدان عدة عضن يقن المنان. 

قال القاضى في مختصر التقريب وقد ينسب ذلك إلى الشافعى في قوله الذي 
نفلك الستحاق فيه ونقن عند ا آنه له" متصيص :يه إلا [ذا: انعكا رفي أهل المضروة 
ينكره وجعل ذلك نازلاً منزلة الإجماع وإن قلنا قوله غير حجة ففيه الخلاف 
المتقدم, وإن كان غير صحابي ترتب الخلاف على الصحابي» فإن قلنا لا بخص 
بقول الصحابي الراوي لم يخصص بقول الراوي الذي ليس بصحابي جزماً وإن 
قلنا يخصص فني هذا خلاف . 

وأما قول القرافي صورة المسألة أن يكون صحابياً وأما غير الصحابي فلا 
يبخصص تطعا فليس بجيد والمعتمد ما قلناه و يشهد له الدليل الذي ذكر من أنه 
إنا يخالف الدليل وإلا انقدحت روايته, فإن هذا يشمل الصحالي وغيره وبما 
ذكرناه صرح إمام الحرمين في البرهان فقال وما ذكرناه يعني من هذه المسألة 
غير امختص بالصحابي فلو روى بعض الأئمة حديثاً وعمل بخلافه فالأمر على ما 
فصلناه انتبى . 

قال السابعة: أفراد فرد لا يخصص مثل قوله عليه السلام أما أهاب دبغ فقد 
طهر مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها لأنه غير مناف قيل المفهوم قلنا 
مفهوم اللقَب مردود. 

إذا أفرد الشارع فرداً من أفراد العام بالذكر وحكم عليه بما حكم على العام لا 
يكون مخصصاً للعموم خلافاً لأبي ثور مثاله ما روى مسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «أما اهاب ديغ فقد طهر» )١(‏ وقال عليه السلام وقد مر 
بشاة ميتة لمولاة ميمونة كها رواه مسلم «إلا أحذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» . 
)١(‏ حديث صحيح رواه الترمذي, باب «جلود الميتة إذا دبيغت» وابن ماجه في كتاب اللباس» 


باب «لبس جلود الميتة إذا دبغت» كما رواه الأمام الشافعي ومسلم في صحيحه بلفظ «إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر» . 


والدليل على أن العام لا يختص ببعضه إذا أفرد بالذكر أن الخصص لا بد 
وأن يكون بينه وبين العام منافاة ولا منافاة بين كل الشيء و بعضه واحتج أبو 
ثور بأن تخصيص الشيء بالذكر يفهم منه ني الحكم عنما عداه وإلا فلا تظهر 
فائدة التخصيص ذلك الفرد بالذكر. 

(وأجاب) الصنف بأن المفهوم هنا مفهوم اسم وهو غير حجة كما سبق 
وعندي في ترتيب المسألة على هذا الوجه نظر وما أظن أبا ثور يستند في ذلك إلى 
مفهوم اللقب فإن الظاهر أنه لا يقوم به فإنا لم نر أحداً حكاه عنه مع أنه أجل 
وأقدم من الدقاق وأولى أن تودع الاؤه بطون الأ وراق ولعله يقول بهذا المفهوم إذ 
أورد خاصاً بعد عام تقدمه ونقول إن ذلك قرينة في المراد بذلك العام هذا 
الخاص ويجعل العام كالمطلق والخاص كالمقيد ولا يكون ذلك قولا منه بمفهوم 
اللقب الذي قال به الدقاق وحينئذ ترتيب المسألة على أنه استند فيها إلى مفهوم 
اللقب غير سديد والرد عليه كذلك . 


قال: «الثامنة عطف الخاص لا يخصص مثل لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو 
عهد في عهده وقال بعض الحنفية بالتخصيص تسوية بين المعطوف والمعطوف 
عليه قلنا التسوية في جميع الأحكام غير واجبة» . 

عطف الخاص على العام لا يوجب تخصيص العام خلافاً لأبي حنيفة 
وأصحابه وتوقف فيه بعض المتكلمين مثاله أن أصحابنا لما احتجوا على أن 
المسلم لا يقتل بالذمي بما روى أبو داود من حديث عمر وبن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله على عليه وسلم قال: «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد 


في عهده» 2007 , 


الحنفية أو بعضهم أنه عليه السلام عطف عليه قوله ولاذو عهد في عهده فيكون 
معناه ولاذو عهد في عهده بكافر ثم أن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو 
الحربي فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم أيضأ هو ال حربي تسوية 


)0١(‏ كما رواه النجاري في كتاب الديات؛, باب «لا يقتل مسلم بكافر» وابن ماجه والترمذي, تحفة 
الأحوذي .51/١0-74/4‏ 
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بين المعطوف والمعطوف عليه, أجاب المصنف بأن التسوية بين المعطوف والمعطوف 
غير واجبة في جميع الأحكام وهو جواب ضعيف لأن الحنفية لا يقولون باشتراك 
المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأحكام بل باشتراكهها في المتعلقات كالحال 
والشرط والمصنف يوافق على ذلك . 


كا نص عليه في الاستثناء المتعقب للجمل بل الجواب الصحيح أن قوله 
ولا ذو عهد في عهده كلام تام لآنه لو قال ولا يقتل ذو عهد لكان من الجائز أن 
يتوهم منه متوهم أن من وجد منه العهد ثم خرج عن عهده لا يجوز قتله فلما قال 
في عهده علمنا أن هذا النبى مختص بكونه في حال العهد وإذا ثبت كونه كلاماً 
تاماً فلا يجوز اضمار تلك الزيادة أعنى لفظة بكافر لأن الاضمار على خلاف 
الأصل . ْ 

(فإن قلت) ما وجه الارتباط بين هاتين الجملتين حينئذ أعني قوله لا يقتل 
مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده إذ لا يظهر لاحداهما تعلق بالأخرى . 

(قلت) ظنى أن أبا اسحق المروزي أحد أن أصحابنا أجاب عنه في 
التعليقة بأن عداوة الصحابة رضي الله عنهم للكفار في ذلك الوقت كانت 
شديدة جداً فنبّه صلى الله عليه وسلم على أن صاحب العهد إذا كان في عهده لا 
يقتل ثلا يتجرد اللفظ الدال على أن المسلم لا يقتل بالكافرء أعني قوله لا 
يقتل مسلم بكافر فتحمل العداوة الشديدة على الإقدام على قتل كل كافر من 
معاهد وغيره وهذا الجواب جدير بأن يغتبط ولا يقال حرمة وإن انتنى القصاص 
باقية وهي تحمل الصحابة الذين هم أهل الورع الشديد على الإحجام لأنا نقول 
كان ذلك في صدر الإسلام فلا يلزم من كون المسلم لا يقتل بالكافر أن يكون 
قتل المعاهد حراماً. بل حكم ولا بنني القصاص بين المسلم والكافر مطلقاً» 
والدليل على جواز قتل الكافر في الجملة قاثم فبين تخصيص ذلك الدليل عن نهيه 
قتل المعاهد في عهده. 


قال (التاسعة عود ضمير خاص لا يخصص مثل والمطلقات مع و بعولتهن 
لأنه للا يريد عل إعادته ) . 
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عود الضمير إلى بعض العام المتقدم هل يوحب نخصيص العام وإن شئت 
قلت إذا عقب اللفظ العام باستثناء أو تقييد بصيغة أو حكم خاص لا يتأقى في 
كل مدلوله بل في بعضه فهل يوجه ذلك تخصيصه اختلوا فيه فذهب الأكثر من 
أصحابنا إلى أن ذلك لا يوجب تخصيصه وبه جزء في الكتاب واختاره الغزالي 
والآمدي وابن الحاجب وصني الدين الهندي. 

وذهب أكثر الحتفية إلى أنه يخصصه ولذلك قالوا في قوله عليه السلام «لاا 
تبيعوا للبر بالير إلا كيلا بكيل» )١(‏ إن المراد منه ما يكال من البر فيجوز بيع 
الحفنة بالحفنتين لأن ذلك القدر مما لا يكال. 


وذهب جاعة منهم إمام الحرمين وأبو الحسين والإمام إلى التوقف ومثل في 
الكتاب لذلك بقوله تعالى: «والمطَلّقاتِ بتر بَصْنَ بِأنْفْيِهنَ تلان قروء © (")ثم 
أنه تعالى قال و بعولتهن أحق بردهن وهذا اختص بالطلقة بالطلاق الرجعي 
دون البائن فيقول الأ ولون إن ذلك لا يقتضى إن المراد من المطلقات الرجعيات . 
وتقول الحنفية يقتضيهء ومثال الإستثاء قوله تعالى «إلا متاح عَليْكُم إن طلم 
اليسَاءأَمَا لَمْ تَمَسُومْن 4 27 إلى قوله إلا أن يعفون فاستثاء العفو عنه الكناية 
راجعة إلى النساء ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من البالغات العاقلات دون 
الصبية وامجنونة فهل يوجب ذلك أن يقال أن المراد من النساء أو أول الكلام 
البالغات العاقلات فقطء ومثال التقييد بالصفة قوله تعالى يا أها النبي. إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 
يعني الرغبة في مراجعتهن ولا ريب في أن ذلك لا يتأق في الطلاق البائن فهل 
يقتضي بعد ذلك تخصيص المذكور في أول الكلام بالرجعي . 


)1١(‏ رويهذا 0 بروايات متعفدة, منها ما رواه مسلم عن أبي الأشعت أن معاو ية أمر ببيع آنية 
من فضة في أعطيات الناس» فقال : « سمعت رسول الله على الله عليه وسلم ينبي عن بيع الذهب 
بالذهبء والفضة بالفضة, واليرء والشعير, والملح بالملح, إلا سواء بسواء عينا بعين» فن زاد أو 
ازداد فقد أربى» (المغني لابن قدامة )١١/4‏ ط مكتبة الجمهورة والرياضة الحديثة . 

(0) سورة البقرة آية (978) . 

(م) سورة البقرة آية (95) . 
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ومثال ذلك التقييد بحكم آخر ما أورده المصنف وقد شرحناه ايع 
امصنف بأن عود الضمير لا يزيد على إعادة ذلك البعض أو صرح بالإعادة 
فقيل وبعولة اللطلقات أحق بردهن في المثال الأول والا أن يعفو العاقللات 
والبالغات في المثال الثاني أو يحدث أمراً و في الرجعيات في المثال الثالث لم يكن 
ذلك مخصصاً اتفاقاً فكذلك هنا . 


واحتج المتوقف بأن ظاهر العموم يقتضي الاستغراق وظاهر الكناية تقضي 
. مطابقتها للمكنى في العموم والخصوص وليست مراعاة ظاهر العموم بأولى من , 
مراعاة ظاهر الكناية فوجب التوقف. 

واخينن عنه بأنا لا نسلم أنه ليست مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخر 
بل مراعاة اجراء العام على عمومه أولى من مراعاة مطابقة الكناية للمكنى, لأن 
المكنى أصل والكناية تابعة لأنها تفتقر في دلالتها على مسماها إليه من غير 
عكن ومراعاة دلالة المتبوع 5 من مراعاة دلالة التابع» ونه أكثر فائدة 
وأظهر دلالة فكان بالرعاية أجدر. 

فائدة سألت والدي رحمه الله في قوله 0 يا ما.طاتت الك منّ 
النسَاء مَنْتى وثّلاتٌ ورُبَاعَ فَإِنْ حِفْتم ألا تَغيلوا فَوَاحِدةٌ أؤ مَا مَلَكَتَ 
0 ا الشافني رضي الله عنه أن ذلك في الأحرار بدليل أن العبد 
الو الم 0 ارام 
يتقدم و يأتي بعده ضمي رلا يستقل بنفسه بل يعود على ذلك اللفظ المتقدم العام . ظ 

وهنا خطاب والمخاطب 0 يتحقق فيه عموم ولا خصوص » وا مرجع فيه إلى 
قصد المتكلم وما يدل عليه فقوله فانكحوا خطاب لخاطبين لم يتحقق دخول 
العبيد في موضوعه بل بحسب ما يريد المتكلم من مخاطبه . 

فإذا دل في آخر الكلام أو في أوله على المراد حمل عليه وهنا قد دل دليل 
في آخره وهو قوله (أو ما ملكت أيانكم) وني أوله وهو (وإن خفتم أن لا 


.)*( سورة النساء آية‎ )١( 
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تقسطوا في اليتامى) فإنه إفا يخاطب به من يلي أمر اليتيم والعبد لا يل أمر 
اليتبم » فقلت الخطاب الأول لجميع الناس الأحرار والعبيد بدليل قوله # يا 7 
النّاسٌ اتَقُوا رَبَكُم 2١(‏ فقال لنا في الجواب طريقان. 

أحدهما: ما قررناه غير مرة من أن أيا نكرة وهي المنادى وصف بالناس 
فالألف 0 ف اللي للعهد والمعهود هي النكرة اللقصودة وهو الذي ناداه 

والثاني : أن يسلم أنها للعموم و يقوم دليل على أن الخطاب بعدها لبعضهم 
مثاله أن يقول لعشرة افعلوا كذا ثم يقول لبعضهم أفعلوا كذا فليس تخصيصاً 
للأول وإما هو خطاب لغير من خوطب أولا وهو بعض منه وهو يشبه الإلتفات 
يقتضي التخصيص قولاً واحدا لأن كل الكلامين مستقل بنفسه وإن كان بينها 
الكام والله أعلم . 

قال (تذنيب. المطلق والمقيد إن اتحد سببهها حمل المطلق عليه عملاً بالدليلين 
وإلا فإن اقتضى القياس تقييده قيد وإلا فلا) . 

المطلق والمقيد كالعام والخاص وكل ما يحوز فيه تخصيص العام من الأدلة 
أما على الوفاق الخلاف فإنه يحوز به تقييد المطلق من غير تفاوت . 

ولذلك جعل المصنف الكلام فيه ذنابة وتتمة للعام والخاص والأخذ في 
شرح ما أورده يستدعي تقديم مقدمة فنقول المطلق منقسم إلى حقيق وإضافي. 

أما الحقيق فهو المطلق من كل وجه وقد يقال المطلق على الإطلاق وهو 
امجرد عن جميع القيود الدالة على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من 
أحوالها وعوارضها على ماذكرنا في باب (العام والخاص). 

أما الإضاني مثل قولك أعتق رقبة واضرب رجلاً فليس هو مطلقاً من كل 
وجه بل هو دال على واحد شائع 5 الجنس وهما قيدان زائدان على الماهية . 


: (1) مفتتح سورة النساء والحج . 
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وهذا مطلق بالنسبة إلى قولنا رقبة مؤمنة ومقيد بالنسبة إلى اللفظ الدال 
على ماهية الرقبة من غير أن يكون فها دلالة على كونها واحدة أو كثيرة شائعاً 
في الجنس أو معيناً وإذا عرفت انقسام المطلق إلى قسمين فاعلم أن المقيد ينقسم 
أيضاً إلى قسمين مقابله! فالمقيد من كل وجه أو على الإطلاق هو اللفظ الذي 
لاشتراك فيه أصلاً كأماء الاعلام. 

وأما امقيد من وجه دون وجه فنحو رقبة مؤمنة ورجل عالم» وإذا عرفت 
ذلك فلنعد إلى الشرح والمقصود الكلام في حمل المطلق على المقيد؛ أعلم أن 
متعلق حكم المطلق أما أن يكون غير متعلق حكم القيد أو لا يكون . 

فإن كان الثاني فلا يحمل المطلق على المقيد وفاقا لأنه لا مناسبة بينها ولا 
تعلق لأحدهما بالآخر أصلاً ومثلوا هذا بتقييد الشهادة بالعدالة وجريان ذكر 
الرقبة في الكفارة مطلقاً يحرى العدالة. 

وإن كان الأول فأما أن يتحد السبب أو يختلف وعلى التقديرين إما أن يكون 
كل واحد من المطلق والمقيد أمراً أو نهياً أو أحدهما أمراً والآخر نبياً فهذه أقسام 
سته . 

أجدها: أن يكرت السبب واحدا وكل :واد مها أمراً نو أن تقول اعتقرا 
رقبة مؤمنة إذا أحستتم ثم نقول مرة أخرى اعتقوا رقبة إذا أحسنتم فها هنا لا 
خلاف أن الطلق محمول على المقيد وكذا لو قال أولا اعتقوا رقبة ثم قال اعتقوا 
رقبة مؤمنة وكذا لولم يعلم التاريخ بينها لأن من عمل بالمقيد فقد عمل بالمطلق 
ضرورة أن المطلق جزء من المقيد والآتي بالكل آت بالجزء فيكون العمل با مقيد 
عملاً بالدليلين. 

وأما العمل بالمطلق فليس عملاً بالمقيد لأن الآتي بالجزء لا يكون آنياً 
بالكل بل تارك له فيكون العمل بالمطلق يستلزم الترك لأحد الدليلين بالكلية 
فإذا كان الجمع بين الدليلين واجباً مع استلزامه الترك لثيء من مدلولات. 

أحدها: فليجب حيث لا يستلزم ذلك بطريق أولى ولا يخرج ذلك على 
الخلاف في تقابل المتأخر والخاص المتقدم بهذا الذي ذكرناه. 

فإن قلت فقتضى الإطلاق القكن من أي فرد شاء المكلف والتقييد يزيل 
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القكن من ذلك فلم كان هذا أولى من حمل الأمر بالمقيد على الندب؛ قلت هذا 
الحكم الذي هو القكن حالة الإطلاق غير مدلول عليه باللفظ وهو أعتق رقبة 
مثلاً إنما دل على اتحاد عتق رقبة وكون الكافرة في حالة اللإطلاق مجحرئة . 

إنها جاء من تركيب العقل مع النقل لأنك تقول هذه الكافرة تجزىء لأنها 
رقبة والرقبة تجزي لقوله اعتق رقبة فكون الكافرة تجزي غير مدلول عليه باللفظ 
فكان أولى بالرعاية المطلق عاما والمقيد غير المدلول عليه لفظاً واللقيد وهو أعتق 
رقبة مؤمنة مدلول عليه باللفظ فكان أولى بالرعاية . 


الثاني : أن يكون كل واحد من المطلق والمقيد نياً نحو أن تقول لا تعتق 
رقبة ثم تقول مرة أخرى لا تعتق رقبة كافرة فن يقول بمفهوم الخطاب يلزمه أن 
بخصص الابي العام بالكافرة لأن النبي الثاني عنده يدل على أجزاء من ليست 
كافرة . 

ولقائل أن يقول وجود المطلق والمقيد في جانب اللهي والننى يصير المطلق 
عاماً والقيد خاصاً لأن ذلك نكرة في سياق النني فلا يتصوران في هذين 
الجانبين . 

الثالث: أن يكون أحدهما أمراً والآخر نهياً وهو قسمان لأنه أما أن يكون 
لمطلق أمراً والمقيد نبياً نحو أن تقول أعتق رقبة كافرة ثم تقول لا تعتق رقبة أو 
بالعكس نحو لا تعتق رقبة ثم تقول اعتق رقبة مؤمنة فني هاتين الصورتين يوجب 
المقيد تقييد المطلق بضده بلا خلاف . 

الرابع : أن يكون كل واحد منها أمرأ ولكن السبب مختلف نحو قوله تعالى 
في كفارة الظهار (فتحرير رقبة) وقوله في كفارة القتل (فتحرير رقبة مؤمنة) فها 
هنا اختلفوا على ثلاثه مذاهب. 

أحدها: أن يحمل عليه من غير حاجة إلى دليل آخر فإن تقييد أحدها 
يوجب تقييد الآخر لفظاً, وبه قال بعض أصحابنا . قا ل إمام الحرمين: وأقرب 
طريق هؤلاء أن كلام الله تعالى في حكم اللعزامت ونع القطاب' الوانين" آن 
يترتب المطلق فيه على امقيد, قال وهذا من فنون الهذيان فإن قضايا الألفاظ في 
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كتاب الله تعالى مختلفة متباينة لبعضها حكم التعليق والإختصاص ولبعضها 
حكم الإستفلال والإنقطاع . 
فن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم بأن في 
كتاب الله النني والإثبات والأمر والزجر والأحكام المتغايرة فقد أدعى أمراً عظيماً 
ولا يعني في مثل ذلك الإشارة إلا اتحاد الكلام الأ زلي ومضطرب المتكلمين في 
الألفاظ وقضايا الصيغ وهي مختلفة لامراء في إختلافها فسقط هذا الكلام. 
والمذهب الثاني : وعليه الحنفية أنه لا يجوز الحمل عليه بحال لأن ذلك 
الدليل إن كان دون المطلق في القوة لم يصلح لنسخه وإن كان مثله فن علم 
شرط النسخ كان نسخاً له وإلا كان تعارضاً فهو غير محمول على المقيد بحال . 
والثالث: وهو قول الشافعي وجمهور الأصحاب أنه إن وجد قياس وكان 
دليل يقتضي تقييده قيد وإلا فلا وهذا ما جزم به في الكتاب. 


الرابع : أن يكون كل واحد منها نهياً والسبب مختلف نحو لا تعتق رقبة في 
كفارة الظهار مثلاً ثم نقول لا تعتق رقبة مؤمنة في كفارة القتل فالقائل بالمفهوم 
وتقييد المطلق بالمقيد إن وجد دليل يلزمه تخصيص النبي العام بالكافرة إن وجد 
دليل. 

الخامس : أن يكون أحدهما أمرأ والآخر نهياً والسبب مختلف وهو قسمان: 
لأنه إما أن يكون المطلق أمراً نحو أعتق رقبة في كفارة الظهار والمفيد نينحو لا 
تعتق رقبة كافرة في كفارة القتل أو بالعكس نحو لا تعتق رقبة في كفارة الظهار 
تم يقول اعتق رقبة مسلمة في كفارة القتل وحكمهها واجد ولا يخني عليك مما 
سبق وقد ذكر المصنف ما إذا انحد السبب وما إذا إختلف. 

ولا يعسر عليك فهم كلامه بعد الصفو إلى ما القيته لك من الشرع وما 
أهمله المصنف ما إذا أطلق الحكم في موضع ثم قيد في موضعين بقيدين متضادين فن 
زعم إن التقييد باللفظ قال ببقاء المطلق على إطلاقه إذ ليس تقييده بأحدهما أولى 
من تقييده بالآخر ومن حمل المطلق على المقيد بالقيإس حمله على ما كان حمله 
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عليه أولا وقد مثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الغسلات من ولغ 
الكلب إحداهن بالتراب» وفي رواية أولاهن, وني رواية فعفروه الثامنة فلا 
يحمل على إحدى الروايتين دون الأخرى للترجيح من غير مرجح أن القياس 
هنا متعذر بل يرجح إلى أصل الإطلاق ونقول يجوز التغفير في كل واحدة من 
المرات عملا برواية إحداهن المطلقة هكذا ذكروه وبه أجاب الشيخ أبو 
العباس القرافي عن الإعتراض وأورده بعض قضاة الحنفية على الشافعية بأن 
قاعدتهم حمل المطلق على المقيد فكان ينبغي أو يوجبوا أولاهن لورود إحداهن 
وأولاهن فأجابه القراني بأنه قد عارض رواية أولاهن رواية أخراهن يريد بذلك 
فعفروه الثامنه فيرجع إلى أصل الإطلاق . 

قال بعض المتأخرين وعلى هذا ينبغى انحصار الوجوب في الأولى والثامنة 
يخير فها. واعلم أن هذا هو الذي نص عليه الشافعي في الأم فقال ما نصه وإذا 
غسلهن سبع مرات جعل أولاهن تراباً لا يطهر إلا بذلك انتهى . 

وفي مختصر البو يطي فقال في أثناء باب غسل الجمعة وهو بعد باب التيمم 
كيف هو وقبل كتاب الصلاة ما نصه وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعاً 
أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهر غير ذلك . 

وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخنزير قياساً عليه 
يفسل سبعاً انتهى. وهو في غاية الغرابة وعليه جرى المرعشي من أصحابنا في 
كتابه ترتيب الأقسام وعبارته ما أصاب الكلب أو 0 أعضاءه من الماء 
القليل نجسه ولم يطهر الإناء إلا أن يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن 
بالتراب لكن في هذا البحث نظر ذكره والدي وهو أنه إنا ينبغي حينئذ أن 
يوجب كليها الأولى والأخيرة لورود الحديث فيها ولا تناني في الجمع بينها 
اللهم إلا أن يراد بالثامنة ثامنة العدد لا الأخيرة فإنه حينئذ يكون مطلقاً 
كاحداهن و يكون رواية إحداهن والثامنة واحدة ومعنى رواية أولاهن فيعود أصل 
السؤال و يناظر هذا السؤال سؤالان آخران.. 

أحدهما: أن أبا حنيفة قال: لا يجري التخالف بين المتبايعين إلا إذا 
كانت السلعة قائمة. أما إذا كانت تالفة فالقول قول المشتري . والشافعي رضي 
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الله عنه قال إذا اختلف المتبايعان تحالفا سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة مع 
أنه روى أنه صلى الله عليه وسلم قال «إذا اختلف المتبايعان تحالفا » (1) 
وروى أنه صل الله عليه وسلم قال «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 
تحالفا » فلم لا حمل مطلق على المقيد مع إعادة القاعدة. 

والثاني : إن في كتاب فريضة الصدقة في فريضة الابل فإن زادت على عشرين 
ومائة وهو المطلق في الزيادة وجاء مقيداً في حديث ابن عمر فإن زادت واحدة فلا 
ينبغي أن يجب في مائة وعشرين و بعض واحدة إلى ما يجب في مائة وعشرين فقط 
والجواب عن الأول من وحوه. 

أحدها: أنه روى من حديث أي وائل عن عبدالله أن النبى ضلى عليه 
وسلم قال «إذا اختلف المتبايعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع» رواه 
الدارقطني والخصوم رووا أن النبي صل الله عليه وسلم قال إذا اختلف 
المتبايعان فالقول ما قال البائع فإن استهلك فالقول قول المشتري . 

وهذا يوافق الحديث المفيد يكون السلعة قائمة وهما قيدان متضادان فرجعنا 
إلى أصل الإطلاق ثم إن هذا الحديث يقتضي عدم جريان التحالف مطلقاً وهم 
لا يقولون به ثم أنه يرو يه الحسن بن عمارة وهو متروك رديء الحفظ . 

والثاني : أن الحديث المشتمل على التقييد بكون السلعة قائمة يرو يه القاسم 
ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود ولم يلقه فيكون مرسلاً ونحن لا نقول بالمراسيل 
والحق أن الحديث الذي رواه من التقييد بقيام السلعة ضعيف والذي رو يناه 
من التقييد بهلاكها ضعيف أيضاً ولا حاجة إلى التطويل في بيان ذلك 7 . 
وضعف التقييدين يكني في الرجوع إلى أصل الاطلاق وقول الغزالي في الماخذ 
فيا يرو يه أصحابنا من التقييد بالحلاك أجمع أهل الحديث على صحته باطل نبهنا 
عليه اثلا يقع الاغترار به . 
)١(‏ روي هذا الحديث بعدة طرق كلها صحيحة. منها ما رواه ابن مسعود أن انبي صل الله عليه 

وسلم ‏ قال «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة . ولا بينة لاحدهما تحالفا» . 


(المغني لابن قدامة 511/4) . | 
0 راجع أقوال العلماء في هذه المسألة في كتاب «المغني » لابن قدامة المقدس (4/ 7٠١‏ وما بعدها) 
طبعة مكتبة الجمهوزية والرياض الحديثة . 
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والثالث أن التنصيص على قيام السلعة إنما كان تنبيهاً على حالة تلفها لأنه 
إذا كان التحالف ثابتاً عند حالة قيام السلعة مع أنه يمكن الاستظهار بالرجوع 
إلى القيمة وتعرف صفاتها فلأن يتحالفا مع تلفها ولا يمكن الرجوع إلى صفاتها 
أولى» وعن الثاني أنه إنا يرد على الاصطخرى من أصحابنا القائل بأنه يجب 
ثلاث بنات لبون فيا إذا زادت بعض واحدة» والصحيح أنه إنما تجب حقتان 
وفاء بحمل امطلق على المقيد فاندفع السؤال . 


الباب الرابع 
في امجمل والمبين 
وفيه فصول الأول في المحمل وفيه مسائل الحمل مأخوذ من الجمل بفتح 
الجيم واسكان الم وهو الخلط ومنه قوله عليه السلام «لعن الله البيود حرم الله 
عليهم شحوم الميتة فجملوها أي خلطوها و باعوها فاكلوا ثمنها» ©١(‏ فسمي اللفظ 
محملا لاختلاط المراد بغيره والمبين بفتح الياء أخر الحروف في البيان يقال 
لفظ مبين وإذا كان نصاً في معناه بمعنى أن واضعه ومستعمله وصلابه إلى نهاية البيان 
فهو مبين وإذا كان اللفظ محملاً ثم بين يقال له مبين و بنيت الشيء بيآنأ أي 
أو ضحته أيضاحاً» وأما تعريفه اصطلاحاً فقد سبق في تقسيم الألفاظ . 
(قال الأول: اللفظ أما أن يكون محملاً بين حقائقه كقوله تعالى ( ثلاثة 
قروء) أو أفراد حقيقة واحدة مثل أن تذبحوا بقرة أو محازاته إذا انتفت الحقيقة 
وتكافأت فإن ترجح واحد لأنه أقرب إلى الحقيقة كنني الصحة من قوله لا 
صلاة لا صيام أو لأنه أظهر عرفا وأعظم مقصودا كرفع الحرج وتحريم. الأكل من 
« رفع عن امتى الخطأ والنسيان» #وحرمت عليكم الميتة) حمل عليه#. 
اللفظ الحمل أما أن يكون محملاً بالنسبة إلى حقائقه إن كان ذا حقائق 
أولا والأول هو المشترك كقوله تعالىء ثلاثة قروءء فإنه مجمل بالنسبة إلى 
حقيقته أعني الطهر والحيض عند من يقول إن القرء موضوع لما وضعاً أولياً وهو 
الصحيح . 
)١(‏ حديث صحيح رواه سلم, كتاب البيوع, باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام , 


والبخاري, كتاب البيوع , باب بيع الميتة والأصنام » كما رواه أبو داود والقرنوى وانظر تفسير ابن 
كثير, #/.٠ه#,‏ ط الشعب. 


والثاني : إما أن يكون بالنسبة إلى أفراد حقيقة واحدة أو لاء والأول مثل 
قوله تعالى إن الله يأمُركُم أنْ تَدْبَحُوا بَقَرَه 20# فإن لفظ البقرة موضوع 
لحقيقة واحدة معلومة وها أفراد والمراد واحد منها معين على كلام فيه سيأتي إن 
شاء الله في الفصل الثاني هذا. 

والثاني أن يكون الإججال في الخارج عا وضع له اللفظ وإما يكون ذلك 
بأن تنتنى الحقيقة أي يظهر إرادة عدمها وتتكافا مجازاتها أي تتساوى, وأما إذا 
ترجح أ اجازاة فيتعين العمل به ولا يكون اللفظ يمحملا وللترجيح أسباب 
ذكرها في الكتاب . 

أحدها: أن يكون أقرب إلى الحقيقة من الحاز الآخر كقوله صلى الله عليه 
وسلم لا صلاة إلا بطهور. 

وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل 
الفجر, وهذا الحديث لفظه هكذا غير معروف ولكن رواه عبدالله بن أبي بكر 
ابن عمرو بن حزم عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» 20 

وهذا اسناد صحيح قال الحاكم أبو عبد الله على شرط البخاري فحقيقة 
هذين الخبرين نني الصلاة عند عدم الطهارة وذات الصوم عند عدم النية 
المبيتة . 

وهذه الحقيقة غير مرادة لأنا نشاهد الذات قد يقع بدون هذين الشرطين فتعين 
الحمل على المجاز وهو اضمار الصحة والكمال واضمار الصحة أرِجح لكونه أقرب 
إلى الحقيقة لأن ني الذات يستلزم نني كل الصفات وني الصحة أقرب هذا 
العنى إذ لا يبق البتة بخلاف ننى الكمال فإن الصحة تبق معه وهي وصف 


(1) سورة البقرة آية (/10). 

(0) حديث صحيح رواه البخاريء كتاب الصيامء باب «إذا نوى الصيام بالهار» والنسائي» باب 
«النية في الصيام» وابن ماجه باب «ما جاء في الصوم من الليل» والترمذي, باب «لا صيام 
من لم يعزم من الليل». ( تحفة الأحوذي 1"31 ). 
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ولك أن تقول ما ذكرقوه في هذين الحديثين منقدح إذا قلنا إن الصحة والفساد 
نما يعتوران الماهية الجعلية أما إذا قلنا الفساد يزيل اسمها فنني الحقيقة موجود . 


الثافي: أن يكون أحد الجازيين أظهر عرفاً وأشهر كقوله صلى الله عليه 
وسلم «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» فإن ظاهره رفع نفس الحرج ونفس 
النسيان وليس مراد فتعيين حله على المجاز باضمار الحكم أي حكم الخطأ 
والنسيان والحرج يعني الإثم أي اثمهها والحمل على الإثم أظهر من جهة العرف 
لتبادره إلى الذهن من قول السيد لعبده رفعت عنك الخطأ والنسيان ولآنه لو 
قال ذلك ثم أخذ يعاقبه على ما أخطأ فيه أو نسيه عد مناقضاً. 


واعلم أن الحديث الذي أورده المصنف رواه الحافظ أبو القاسم التيمي من 
حديث ابن عياس وروى ابن ماجه معناه» وصححه ابن حبان» وقال أجير لا 


والثالث: أن يكون أعظم مقصوداً من غيره كقوله تعالى ##حرمت عليك 
لميتةه» وقوله عليه السلام في البحر الحل ميتته فإن حقيقة اللفظ إضافة الحرمة 
والحل إلى نفس العين كما ذهب إليه الكرخي وهو عندنا باطل (لأن الأحكام 
عندنا إنما تتعلق بالأفعال المقدورة للمكلف وليست العين كذلك فلا تتعلق بها 
حل ولا حرمة فيتعين اجاز بالإضمار فيضمر أما الأكل أو البيع أو نحوهما 
والأكل أولى لأنه أعظم المقصود من تلك الأشياء عرفاً فيحمل اللفظ عليه. 

وقد ذهب جماعة من الأصوليين إلى دعوى الإجمال في الأمثلة المذكورة 
متمسكين بأن الحقيقة غير مرادة والجازات متعددة فلا يضمر الجميع لذن 
الضرورة تندفع بالبعض وليس بعضها من بعض فيترجح الإجمال والجواب لنا 
نضمر البعض ولا نسلم عدد الأولوية فإن بعضها أرجح وأولى لما تقدم. 


واعلم أن امجمل ليس منحصراً فيا ذكره بل بقيت أشياء أهملها : 
أحدها: الإجال العارض للفظ بواسطة الاعلال كامختار فإنه صالح لاسم 
الفاعل واسم المفعول . 


ا 6 جمع القذات واردافها ؛ مما 3 أن بج إل 0 أو إل 
إلى الكل أو إلى البعض فة فقط ل وذلك ابن يس يصح أن 1 هو الأخير ا د 

الثالث: المحمل بواسطة الاستثناء اجهول ما تقدم في العام إذا خص 
بمجهول كا في قوله تعالى (إلا ما يتلى عليك). 

والرابع : امجمل بواسطة التركيب كقوله تعالى « أو يَعْقُو الذي بِيَدهِ عُقَدَه 
النكاح 2174 فإن من بيده العقدة يحتمل أن يكون هو الزوج أو الول . 

ولتللك امخلقن" العلراف قن فاخيل بالأول الشافعي؛ و بالثاني مالك رحمههما 


الله . 

والخامس : المجمل بسبب التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه كقولك كلمة 
علمه الفقيه فهو كما علمه فإن الضمير في هو متردد بين العود إلى الفقيه وإلى 
معلوم الفقيه والمعنى يكون مختلفاً حتى أنه قيل بعوده إلى الفقيه كان معناه 
فالفقيه كمعلومه وإِن عاد إلى معلومه كان المعنى معلومه على الوجه الذي علم . 

والسادس : المحمل بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء وبين جمع الصفات 
نظراً إلى اللفظ وإن كان أحدهها يتعين بدليل من خارج وذلك نحو قولك 
الثلاثة زوج وفرد فإنه بالنظر إلى دلالة اللفظ لا يتعين أحدهما وبالنظر إلى 
صدق القائل يتعين أن يكون المراد منه جمع الأجزاء فإن حله على جميع الصفات 
أو على جمعها يوجب كذ به. 

والسابع : الإجمال بسبب الوقف والإبتداء كها في قوله تعالى #إوما يعلم تأو يله 
إلا الله والراسخون في العلم يقولون 4 فالواو في قوله والراسخون مترددة بين العطف 
والاإبتداء» ويختلف المعنى بذلك . 

الثامن: الإجمال بصلاحية اللفظ المتشابهين بوجه كالنور للعول ونور 
إل / 
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التاسع : بصلاحيته للمتماثلين كالجسم للسهاء .وال رض والرجل لزيد 
وعمرو قال الغزالي وقد يكون موضوعاً لما من غير تقدم وتأخر وقد يكون 
مستعاراً لأحدههما من الآخر كقولك الأرض أم البشر والأم إفاء وضعت للوالدة 
وهذا كله في الإججال في الفط :و اينقت مني اللفظ مورد التقسيم فأفهم بذلك 
أن الاجمال لا يكون في الفعل وليس بيد بل قد يكون فيه فوائد . 

الأولى: لتصحيح جواز المجمل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم والدليل عليه ما تكونا من الآيات وني مسألة ورود المشترك في 
كتاب الله. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

الثانية: إختلفوا في جواز إبقاء الإجمال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واختار إمام الحرمين في البرهان في أثناء بحث أن كل ما يثبت التكليف 
في العلم به فيسجل استمرار الاججال وما لا يتعلق به تكليف لا يستحيل ذلك فيه 
ولا يبعد. ش 

والثالثة: لقائل أن يقول يجوز القسك بعموم (أحلت لكم بهيمة الانعام) 
إذا الإستشناء وقع بقوله إلا ما يتلى عليكم» والتقدير» فإنه ليس بحلال وعدم 
الحل لا يوجب الحرمة فيبق على البراءة الأصلية ولا يقال هذا استثناء بجهول 
فيصير الباق من العام محملاً لأنه يكون كذلك إن لو حرم ما يتلى علينا والله 
أعلم . 

قال (الثافية: قالت الحنيفة وامسحوا برؤوسكم حمل وقالت المالكية يقتفي 
الكل والحق أنه حقيقة فيا ينطلق عليه الاسم دفعاً للاشتراك وانجاز) . 

ذهيبت الحنفية أو بعضهم كا في امحصول جميع الرأس لأن قوله تعالى 
«وامْسَحُوا برؤوسكُم 4( مجمل لأنه يحتمل مسح جيع الرأس ومسح بعضه وإذا 
قام الاإحتمال ثبت الإجمال في الآية ثم افترقوا فرقتين » فقالت المالكية يقتضي 
مسح لأن الرأس حقيقة في جميعها والباء دخلت للالصاق» وقالت طائفة إنها 
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حقيقة فيا ينطلق عليه الاسم وهو القدر المشترك بين الرأس و بعضها لأنها تأني تارة 
لسح الكل وتارة للبعض كا تقول مسحت برأس اليتبم ولم مسح منها إلا 
البعض قد جعلناه حقيقة فيها لزم الإشتراك أو في أحدهما لزم اجاز في الآخر 
فنجعله حقيقة في القدر المشترك دفعاً للإشتراك وامجاز الذين هما على خلاف 
الأصل . 

ونقل الإمام هذا المذهب عن الشافعي قال المصنف هنا وهو الحق والذي 
جزم به في تغيير الحروف تبعاً للامام أنها للتبعيض تفيد مسح بعض الرأس وهو 
امحكي عن بعض الشافعية . 

(قال الثالثة: قيل آية السرقة مجملة لأن اليد تحتمل الكل والبعض والقطع 
الشق والإبانة والحق أن اليد للكل وتذكر للبعض محازاأ والقطع الاوبانة والشق 
ابانة ) , 

قال بعضهم اية السرقة يعني قوله تعالى #والسارق والسارقة فاقطعُوا أَيُدِيَهمَا )"١(#‏ 
حملة في اليد والقطع . أما اليد فلأنها تطلق على العضو من أصل المتكب وعليه 
من الكوع وعليه من أصول الأناملة وإذا أطلقت على الكل والبعض وم يعلم 
المراد فتكون مجملة. وأما القطع فلأنه قد يراد به الشق أي الجرح فقط كما يقال 
برى فلان قلمه فقطع يده وقد يراد به الإإبانة . 

وقال الجمهور لا إجمال فيها بل حقيقة اليد للكل وهو العضو من المنكب 
وإنفا يذكر للبعض محازاً وهذا يصح ما قطعت يده بل بعضها وحقيقة القطع 
الإبانة والشق إبانة أيضاً لأن فيه ابانة لأجزاء اللحم بعضها عن بعض فيكون 
موضوعاً للقدر المشترك بينها وهو مطلق الابانة وأما لفظ السارق والسارقة 
للإجمال فيه وذلك متفق عليه. 


لوحتت 0 


(1) سورة المائدة (م0). 


الباب الرابع 
في المبين 

وهو الواضح بنفسه أو بعين مثل «إوالله بكل ثنيء عليم #(واسأل القرية) 
وذلك الغير يسمى مبيناً . 

المبين بفتح الباء هوما اتضحت دلالته بالنسبة إلى معناه وهو على قسمين: 

أحدهما: الواضح بنفسه وهو الكاني في افادة معناه وذلك إما لأمر راجع 
إلى اللغة مثل قوله تعالى #والله بكل شيء عل # أو بالعقل مثل قوله إواسأل 
القرية4 وإن حقيقة هذا اللفظ طلب السؤال من الجدران لكن العقل صرفنا 
عن ذلك وقضى بأن المراد به الأهل وهذا على كلام في القرية تقدم في امجاز 
بالنقصان هذا ما ذكره المصنف في الواضح بنفسه وأهمل ما يكون يسبب 
القليل وهو ضر بان. 

أحدهما: أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى . 

وثانيها: كا في قوله عليه السلام «إنها من الطوافين عليكم والطوافات ١7»‏ 
وأهمل مما لا يكون تعليلاً أن الأمر بالشيء أمر مما لا يتم إلا به. 


)١(‏ حديث صحيح رواه الإمام مالك في الموطأ؛ وأحمد في مسنده؛ وأبو داود والترمذي؛ والنساني ؛ 
كتاب الطهارة؛ باب : سؤال الهحرة. لفظه : 
عن كبشة بنت كعب بن مالك ؛ وكانت تحت أي قتادة, أن قتادة دخل عليهاء فسكبت له 
وضوءاً فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شر بت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه » 
فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قالت: قلت نعم . فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال «إنها ليست بنحسء إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» . 
(شرح السنة للامام البغوي 59/7) . 


الثاني : الواضح بغيره وهو ما يتوقف فهم المعنى منه على إنضمام غيره إليه 
وذلك الغير أي الدليل الذي حصل به البيان يسمى مبيناً بكسر الياء وله أقسام 
تأت إن شاء الله تعالى على الأثر بأمثلتها . 


تنبيات أحدها إطلاق المبين بفتح الباء على الواضح بنفسه صحيح لأن 
المتكلم أوضحه حيث لم يأت محمل نبه عليه 'الخار بردى. 

الثافي: جعل العبرى والجار بردى والاسفرايني وغيرهم من الشارحين قوله 
واسأل القرية مثالاً للواضح بغيره وهو وهم لأنه قسم ذلك الغير في المسألة الآتية 
إلى القول والفعل وظاهر كلامه حصره فيه| فلو كان هذا من أقسامه لم ينحصر 
في ذينك القسمين إذا المبين فيه ليس إلى العقل وهو غير القول والفعل والذي 
لهم على ذلك أنهم لما رأوه قد مر قوله و بغيره فوهموا أنه من باب اللف والنشر 
كذلك . 

قال: (وفيه مسائل الأ ولى أنه يكون قولاً من الله والرسول وفعلاً مئه كقوله 
تعالى صفراء فاقع وقوله عليه السلام فها سقت السماء العشر وصلاته وحجه فإنه 
دل فإن اجتمعا وتوافقا فالسابق وإن اختلفا فالقول لأنه يدل بنفسه). 

المبين بكسر الياء قد يكون بالقول وذلك بالاوتفاق وقد يكون بالفعل 
وخالف في ذلك شرذمة قليلون والقول إما أن يكون من الله تعالى كقوله 
(صفراء فاقع لونها تسر الناظرين). فإنه مبين لقوله (إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة) وهذا المثال جار على المشهور من أن البقرة المأمور بذبحها كانت معينة في 
نفس الأمر. وقد حكى ابن عباس خلاف ذلك وأنه قال لو ذبحوا أي بقرة 
.كانت لأجزأهم ذلك ولكنهم شددوا فسألوا فشدد الله عليهم . 

وأما أن يكون من الرسول كلك كقوله (فها تنقنت لزاه وكان تعشريا العتعر 
وما سق بالنضج نصف العشر) رواه البخاري من حديث: ابن عمر رضي الله عنه 
ولسلم عن جابر نحوه وهو مبين لقوله تعالى #واتوا حقه يوم حصاده #واستفدنا 
من هذا المثال أن السنة تبين يحمل الكتاب وهو الصحيح والفعل لا يكون إلا 
من الرسول صل الله عليه وسلم وذلك كصلاته فإنها مبينة لقوله تعالى أقيموا 
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الصلاة بواسطة قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي وكحجه فإنه مبين 
لقوله تعالمى (ولله على الناس حج البيت) بواسطة قوله عليه السلام خذوا عني 
مناسككم » قوله فإنه أدل أي علة جواز البيان بالفعل أنه أدل من القول على 
المقصود لأن فيه مشاهدة ومن .الأمثال ليس الخير كا معاينة وهوامروي رواه أحمد 
ابن محمد الملجمي وهو ضعيف عن علي بن الجعد عن شبعة عن قتادة عن أنس 
أن النبي صل الله عليه وسلم قاله ورواه أحمد بن حتبل من حديث ابن عباس ' 
باسناد صحيح والطبراني من حديث ابن عباس باسناد صحيح والطبرانفي من 
حديث أنس والخطيب في التاريخ من وجه آخره موضوع . 

(تنبيه) الترك منه عليه السلام كالفعل وذلك كتركه التشهد الأول بعد 
فعله اياه يبين أنه غير واجب وإفا لم يذكر المصنف الترك لدخوله في قسم الفعل 
على الرأي المرتضى قوله فإن ثبت أنه يجوز البيان بكل واحد من القول والفعل 
فورد بعد الجمل قول وفعل وكل منها صالح لبيانه فبماذا يكون البيان الحق 
التفصيل» وهو أنها إن اتفقا في غرض البيان وعلم أن أحدهما سابق فهو المبين 
قولاً كان أم فعلاً,» و يكون الثاني تأكيداً له وإن لم يعلم فلا يقضي على واحد 
منها بأنه المبين بعينه بل يقتضي بحصول البيان بواحد لم يطلع عليه وهو الأول 
في نفس الأمر والتأكيد بالثاني وهذا القسم أهمله في الكتاب لوضوحه وحكم 
القسمين في الحقيقة “واحد بالنسبة إلى نفس الأمر وان اختلفا كما روي أنه 
صلى الله عليه وسلم أمر بعد نزول آية الحج 5 القرآن بطواف واحد وروي أنه 
طاف قارناً طوافين لخم الجمهور منهم الاإمام واقباعة وان اشاح أن 
المبين هو القول سوا ء كان متقدماً على الفعل أو متاخراً أو يحمل الفعل على 
الندب أو على الواجب المختص به صلى الله عليه وسلم وذلك لأن القول يدل 
على البيان بنفسه بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه 
والدال بنفسه أدل وقال أبو الحسين المتقدم هو البيان. 

(فائدة) قد ذكر المصنف هنا أن الفعل أدل من القول وأن القول يدل 
بنفسه يعنى فيكون أدل وظاهر هذا التناني بين الكلمتين والتحقيق أن الفعل 
أدل على الكيفية والقول أدل على الحكم ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول 
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لأن فيه المشاهدة واستفادة وقوعها على جهة معينة من واجب أو ندب وغيرههما 
بالقول أقوى وأوضح من الفعل لصراحته . 1 

قال (الثانية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف ما لا يطاق 
ويجبوز عن وقت الخطاب ومنعت المعتزلة وجوز البصري ومنا القفال والدقاق وأبو 
اسحاق بالبيان الإججالي فيا عدا المشترك ) . 

هذه المسألة تشتمل على بحثين الأ ول في تأخير البيان عن وقت الحاجة والثاني 
في تأخير وقت الخطاب. 

أما الأول فاعلم لا يجوز تأخير بيان المحمل عن وقت الحاجة عن وقت 
الحاجة أي الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمل بالمحمل فيه على التضييق 
من غير فسحة في التأخير لأن الاتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع والتكليف 
بذلك تكليف ما لا يطاق وقد نقل القاضي في مختصر التقريب إجماع ار باب 
الشرائع على ذلك ولقائل أن يقول التكليف بالمحال جائز عند المصنف فكان 
ينبغي أن يفعل الإمام فيقول إنا منعنا التكليف ما لا يطاق فلا يجوز تأخيره عن 
وقت الحاجة والإيجاد لكن لا يقع لأن التكليف با محال غير واقع واخصر من 
هذا أن يقول لا يقع تأخير للبيان عن وقت الحاجة. 

وأما الثاني وهو تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فيقدم عليه أن 
الخطاب المحتاج إلى البيان ضر بان. 

أحدهما: ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتأخير بيان التخصيص 
وتأخير بيان النسخ وتأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في المسميات 
الشرعية كالصلاة إذا أريد بها الدعاء ونحو ذلك وتأخير بيان اسم النكرة إذا 
أريد بها شيء معين . 

والثاني : ما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة إذا عرفت هذا فنقول 
في جواز تأخيره عن وقت الخطاب مذاهب. 

أحدهما: يجوز في جميع هذه الأقسام وإليه ذهب أكثر أصحابنا وجاعة من 
أصحاب أبي حنيفة ونقله القاضى في مختصر التقريب عن الشافعي نفسهء 
واختاره الإمام وأتباعه وابن لاحي 
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والثاني: وإليه ذهب أكثر متقدمى المعتزلة أنه لا يجوز إلا في النسخ فإنهم 
جوزوا تأخير بيانه كذا استثناه لاما هؤام حوذ من الغزالي فإنه ادعى الاتفاق' 
على أنه يجوز تأخير بيان النسخ قال بل يجب تأخيره لا سها عند المعتزلة فإن 
النسخ عندهم بيان لوقت العبادة ويجوز أن يرد لفظ يدل على تكرر الأفعال 
على الدوام ثم ينسخ و يقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام 
لكن بشرط أن لا يرد نسخ وما ادعاه الغزالي ادعاه ابن برهان في الوجيز أيضاً . 

وهذا الكلام من الغزالي مأخوذ من إمام الحرمين فإنه قال ناقضت المعتزلة 
أصوهم إذ النسخ عندهم بيان مدة التكليف لم يكن هذا البيان مقترناً بمورد 
الخطاب الأول, قال وليس هم عن هذا جواب» والقاضي في مختصر التقريب 
ذكر ذلك أيضاً فقال وما استدل به أصحابنا أن قالوا النسخ تخصيص في 
الزمان والتخصيص في الأعيان ثم يجوز أن ترد اللفظة مغلقة في الأ زمان والمراد 
بعضها فإن لم يبعد ذلك في الأ زمان لم يبعد ني الأعيان قال القاضي ولا يستقيم 
هنا الاستدلال بذلك فإن السخ ليس بتخصيص في الأزمان عند معظم 
الحققين من أصحابي وإما هو رفع والصنف أهمل استثناء النسخ وكذا الشيخ 
أبو إسحاق في شرح اللمع وابن برهان في الوجيز والغزالي» إلا أنه نقل الااتفاق 
على النسخ بعد ذلك . 

كا عرفت ولعل من أطلق القول ترك الاستثناء اكتفاء بالعلم بالا تفاق 
على النسخ وإنه خارج عن صور النزاع إلا أن كلام جماعة يقتضي أن النزاع في 
النسخ موجود والذي يظهر من جهة النقل أن النزاع فيه موجود ولكن ليس من 
القائلين بامتناع تأخير البيان كلهم من بعضهم : 

والثالث: أن اللجمل إن لم يكن له ظاهر كالمشترك قال الإمام والاسماء 
المتواطثة جاز تأخير بيانه لأنه لا يلزم محذور من تأخيره وإن كان له ظاهر جاز تأخير 
البيان التفصيلٍ دون الاجالي فإنه يشترط وجوده عند الخطاب حتى يكون مانعاً من 
الوقوع في الخطأ فنقول مثلاً المراد من هذا العام هو الخاص أو بالمطلق المقيد أو با لنكرة 
المعين . 

قال الإمام والآمدي إن هذا الحكم ينسخ وهذا يدل على أن النسخ من 


لاف 


محل الخلاف وأما البيات التفصيل وهو تشخيص بكذا مثلاً فليس بشرط وقد 
نقل المصنف تبعاً للإمام هذا" الذهي عن أن اسن الصري هن الفترلة 
والدقاق والقفال وأبي إسحاق فأما أبو الحسين فالنقل عنه صحيح» وأما الدقاق 
فقد نقل عنه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله موافقة المعتزلة» وأما القفال.فالظاهر 
أن المراد الشاشى وني النقل عنه نظر فقد نقل عنه القاضى في مختصر التقريب 
والشيخ أبو 0 في شرح اللمع وغيرهما موافقة سائر الأصجات على المذاهب 
الختار» وأما أبو إسحاق فإن كان هو المروزي كما صرح به الإمام فني النقل 
نظر إذ نقل عنه القاضي في مختصر التقريب والشيخ أبو إسحاق والغزالي 
والآمدي القول بمذهب المعتزلة» وإن كان مراد المصنف الشرازي فالئقل أيضاً 
ليس بجيد لأنه قد صرح في شرح اللمع الجواز مطلقاً وكذلك الأستاذ لا يصح 
أن يكون هو المراد لتصريحه في كتابه مموافقة الأصحاب وقد اقتصر في الكتاب 
تنعاً للإمام على حكاية هذه المذاهب. 

والرابع : أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره كتخصيص العموم . 

والخامس: يجوز التأخير في الأمر وكذا النبي كما قاله القاضي في مختصر 
التقريب والشيخ و إسحاق والإمام أو الظفر بن السمعاني وغيرهم ولا يجوز في 
الخير؛ قال ابن السمعاني قال الماوردي ولم يقل بهذا القول أحد من أصحاب 


الشافعي . 
والسادس : عكسه يجوز ني الخبر ولا يجوز في الأمر والنبي حكاه الشيخ أبو 
إسحاق . ظ 


والسابع : وإليه ذهب الجبائي ونقله الآمدي عن عبد الجبار يجوز تأخير بيان 
النسخ دون غيره ويحكاية هذا الذهب يعلم أن النسخ من محل الخلاف وابن 
برهان حكى عن عبد الجبار تجويز تأخير التخصيص دون المحمل والقرافي قال 
قد يجمع بين هذا وبين من نقل الاتفاق أن لانفاق إما هو على جواز ‏ 
تأخيرالبيان التفصيل والخلاف في الإجمال قال وكذلك حكاه صاحب العمد 
في المعتمد. 

فائدتان إحداهما: قال الأستاذ في كتابه هذه العبارة مزيفة يعنى تأخير البيان 


"1/ 


إلى وقت الحاجة قيل وهي لائقة بمذهب اللمعتزلة دون مذهبنا لأن عندهم 
المؤمنون بهم حاجة إلى التكليف نحو العبادات لينالوا بها الدرجات الرفيعة 
و يستحقونها على طريق المعارضة وعندنا للباري تعالى ينزل المؤمنين الجنة فضلاً 
ويدخل الكافرين النار. 

عدلاً فالعبادة الصحيحة على مذهبنا أن نقول تأخير البيان عن وقت وجوب 
الفعل بالخطاب وإلى وقت وجوب الفعل. 

الثانية: نقل الجماهير عن أبي بكر الصيرني» موافقة المعتزلة على المنع من 
تأخير البيان مطلقاً قال الأستاذ في كتابه وهذا مذهب كان يذهب إليه 
الصيرفيٍ قدا فنزل به أبو الحسن الأشعري ضيفاً فناظره في هذا واستنزله عن 
هذه المقالة ورجع إلى مذهب الشافعي وسائر المتسننة . 

قال ( لنا مطلقاً قوله تعالى ثم إن علينا بيانه قيل البيان التفصيل قلنا تقييد .' 
بلا دليل وخصصصاً أن المراد من قوله « أن تذبحوا بقرة» معينة بدليل «ما 
هى » «مالونها » والبيات تأخير قيل يوجب التأخير عن وقت الحاجة قلنا الأمر 
لا يوجية القور قيل لو كانت معينة ها عتفهم: قلنا للتواق بعة. البيان وأنه تعاى 
أنزل إنكم وما تعبدون فنقض ابين الز بعري بالملائكة والمسيح فنزل « إن الذين 
سبقت » الآية قبل ما لا تتناولهم وإن سلم لكن خصوا بالفعل وأجيب بقوله 
« والسماء وما بناها » وأن عدم رضاهم لا يعرف إلا بالنقل ) . 

احتج على المذهب الختار بأدلة ثلاثة أوهها مطلق أي يدل على جواز التأخير 
مطلقاً والآخران مقيدان أحدهما يدل على جواز التأخير في صورة النكرة والآخر 
في صورة العام الدليل الأول الدال على جواز التأخير مطلقاً قوله تعالى ‏ فَإدَا 
َرَأنَاٌ فَانْبعْ قرآنه ثُمّ إِنَّ عَلَيَا بََانَه (0) وثم في اللغة للتراخي أي والله أعلم 
علينا بيانه بعد القراءة وقوله مطلقاً عبارة ركيكة وليس المراد حقيقة المطلق بل 
أنه عام ينطلق على الصور ولو قال يدل مطلقاً عموماً لكان أحسن لا سها وقد 
| قال بعد ذلك خصوصاً. 


.)١5-14( سورة القيافة‎ )١( 
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واعترض أبو الحسين ومن وافقه بأن المراد البيان التفصيلٍ دون الإجمالي 
وأجاب المصنف بأن هذا تقييد بلا دليل» ولقائل أن يقول قوله بيانه مفرد 
مضاف فيعم البيانين الإجمالي والتفصيل وحينئذ فليس القول بأن المراد البيان 
التفصيل تقييداً بلا دليل بل تقييداً على خلاف الدليل وفرق بين كون الشيء» 
على خلافه وبين كونه بلا دليل أي لم يدل عليه دليل وهذا الجواب أحسن من 
جواب اللصنف و به يظهر ضعف قوله: الأمدي البيان يراد به الإإظهار لغة تقول 
تبين الحق وتبين الكوكب فيكون معنى الآية أن علينا بيانه للخلق واظهاره فييم 
واشتهاره في الآفاق فلا يكون فيها حجة على صورة النزاع لأنا نقول البيان من 
حيث تعميمه بالإضافة كل ما يصدق عليه أنه بيان قوله وخصوصاً هذا 
معطوف على قوله مطلقاً. 

وقد قلنا إنه يظهر به أن مراده بالمطلق العام لأن الخصوص انما يقابل العموم 
ولو أراد الإطلاق لقال وتقييداً وهذا الدليل هو الثاني المختص بالنكرة أعني 
الدال على جواز تأخير البيان في النكرة وتقريره إن شاء الله تعالى أمر بني 
إسرائيل بذبح بقرة في قوله تعالى إن الله يَأمرْكُمْ أنْ تَدْبحُوا بقرة © وأراد 
معينة بدليل سؤالهم عن صفتها ولونها في قوله #إادع لنا ربك #إلى آخر الآيات, 
ثم لم يبينها لهم حتى سألوا هذه السؤالات فدل على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب . 

واعترض الخصم على هذا الإستدلال بوجهين. 

أحدهما: أن بني إسرائيل أمروا بالذبح وقت المخطاب فكانوا محتاجين إلى 
البيان في ذلك الوقت فتأخيره عن ذلك الوقت تأخير عن وقت الحاجة وهو 

قال الخصم فحاصل الأمر أنك لم تفعل ما تقتضيه الآية بل بما لا تقتضيه 
أجاب بأن الأمر لا يوجب الفور كما سبق فإن قلت هذا الجواب مبنى على أن 
الأمر لا يقتضي الفور فلا يعم المذاهب بل يختص بمن يرى رأي لمك ثم ان 
الأمر بذلك إنما وقع للفصل بين الخصمين اللذين تنازعا في القتل والفصل 
واجب على الفور. 


قلت أجاب القرافي بأن الآية إذا دلت على جواز التأخير عن وقت الخطاب 
دلت على جواز التأخير عن وقت الخطاب لأن كل من قال بجواز الأول قال 
بجواز الثاني من غير عكس . 

ولأنه إذا ثبت في الأول ثبت في الثاني بطريق أولى وأما قول القراني هنا 
أنا لم نقل بما تقتضيه الآية بل قلنا به وهذا الصحيح من مذهبنا بناء على تجو يز 
بما لا يطاق فضعيف لأنه عندنا غير واقع الكلام إنا هو في هذا الواقع . 

والثاني : إنما ذكرتم وإن دل على أن البقرة كانت معينة لكن عندنا ما يدل 
على أنها لم تكن معينة و بسببه يمنع كونها معينة وهو أنها لو كانت معينة لا 
عنفهم على السؤال عنها لكنه عنفهم بقوله فذبحوها وما كادوا يفعلون وما يدل 
على أنها لم تكن معينة ما سلف من كلام ابن عباس وهو قوله شددوا فشدد الله 
عليهم . 

وأجاب المصنف بأنا لا نسلم أنه عنفهم على السؤال وإنما عنفهم على 
التوافي أي التقصير والتأخير بعد البيان هذا هو الأقرب. 

واحتمال كون التعنيف على السؤال بعيد لأنه لو وجب المعينة بعد إيجاب 
خلافه لكان نسخاً قبل الفعل وهو لا يجوز عند الخصم . 

قوله « وأنه تعالى » هو معطوف عل قوله وخصوصاً أن المراد تقديره ولنا 
خصوصاً في الدكرة كذا وفي جواز تأخير بياث التخصيص أنه تعالى أنزل وتقريره 
إن الله تعالى لما أنزل قوله أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال 
عبد الله الزبعري )١(‏ قد عبدت الملائكة وعبد عيسى وليس هؤلاء من حصب 
جهنم فتأخر بيان ولاس الول 

قوله ط إِنَّ الذينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنًا الحُتى أُوْلَئكَ مِئْهُمَا مُبْعَدُون 74 فإن 
)2 هوأبوسعيدة عبدالله بن الزبعرى بن قيس السهميء القرشى» شاعر قريش في الجاهلية. كان 

شديداً على السلمين إلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران. فقال فيه حسان بن ثابت أبياتا . فليا 


بلغته عاد إلى مكة وأسلم توفي نحوسنة ١١‏ ه ( الاغاني ١/15ء‏ الأعلام ؟/007) . 
(؟) سورة الأنبياء آية .)06١0(‏ 
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قيل لا نسلم أن قوله وما تعبدون مندرج فيها الملائكة والمسيح وبيانه من 
وجهين . 


أحدهما: أن لفظة ما تتناوهم لكونها مخضصة من لا يعقل فلا يتوجه نقض 
ابن الز بعري ولا يحتاج إلى تخصيص قل كيف مكن والتخصيص فرع الشمول 
ويدل على ذلك ما رواه الأصوليون في كتبهم من قوله يد لابن الز بعري حين 
قال ما قال ما أجهلك بلغة قومك أما علمت أن ما لمن لا يعقل ومن لمن يعقل . 

والثافي: وهو المشار إليه بقوله في الكتاب ولو سلم أنا سلمنا أن لفظة ما 
تتناوهم لكن خص الملائكة والمسيح من هذه الآية بالعقل لا بقوله ( إِنَّ الذين 
سبقت لهم منا الحسنى) وذلك التعذيب انما يقع على جرعمة وأي جرعة لهؤلاء 
بعبادة غيرهم إياهم وهذا الدليل العقى كان حاضراً في عقوهم قبل نزول ( إن 

قلنا الجواب عن الأول أنا لا نسلم أن صفة ما مختصة بغير العقلاء بل هي 
شاملة للجميع و يدل على ذلك إطلاقها على الله تعالى والسماء وما بناها . 

وكذلك قوله ##وما خلق الذكر والانثى #©. 

وقوله «« ولا انتم عابدون ما أعبد » وأنها تأتي بمعنى الذي لا اتفاقاً وكلمة 
الذي تتناول العقلاء فكذلك صيغة ما والحديث المذكور من قوله كلك إن ما 
مختصة ممن لا يعقل غير معروف لو ثبت لسمعنا واطعنا. 

وعن الثاني إن العقل إفا يجعل ترك تعذييهم إذا علم بالعقل أيضاً أنهم غير 
راضين بالعبادة لأنهم إن رضوا بالعبادة لكان ذلك الرضا موجباً للسخط وعدم 
رضاهم إنا علم بالنقل وهذان الجوابان ضعيفان أما الأول فن وجهين. 

أحدهما: أن الصنف قدم في باب العموم إن ما مختصة بما لا يعقل . 

وثانيه| : إن ما في هذه الآيات مصدرية تقديره وخلق الذكر والأنثى والسماء 
وما بناها ولا نع عابدون عبادتي ذكره القراني» وأما قوله ترد ممعنى الذي 
فتتناول العقلاء كا يتناول الذي فساقط لأن الذي وضعت للقدر المشترك بين 


خض 


العقلاء وغيرهم ولا نسلم أنها تقوم مقامها إن استعملت في غير العقلاء وما 
ذلك إلا أول النزاع . 

وأما الثاني فإنه غير مستقيم على مذهب من يقول عصمة ذوي العصمة ثابتة 
بالعقل وهم المعتزلة ولا على من يقول إنها ثابتة بالسمع لأنها قد اشتبرت وصار 
العقل يحيل عدمها وإن كان الأصل في إجالة هذا العقل لذلك إنا هو السمع 
لأنا بالضرورة من العقول ندرك أن الملائكة وعيسى عليهم السلام غير راضيين 
بعبادة هؤلاء إياهم . 

فائدة ابن الز بعري بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة من. تحت 
بعدها وقد تكسر أيضاً بعدها عين مهملة ساكنة ثم راء مهملة مفتوحة كان من 
أشد الناس على الإسلام وأكثرهم أذى بلسانه فحشا وهجاء و بنفسه مكايدة 
وعناداً ثم أسلم عام الفتح وحسن اسلامه وهذا المذكور عنه مشهور في كتب 
التفسير والسير وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن الحسن بن واقد عن 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت 98إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهن #. 

قال المشركون فالملائكة وعيسى وعزيز يعبدون من دون الله . 

قوله ##لَرُ كَانَ هَؤلآء آلْهَةَ مَا وَرَدُوهَا (0 . 

قال فنزلت 8 إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون # وهذا 

مسند صحيح لكن ليس فيه ذكر ابن الز بعري بخصوصه. 
قال ( قيل تأخير البيان أعز قلنا كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة قيل 
كالخطاب بلغة لا تفهم قلنا هذا غرضاً إجالياً بخلاف الأول ). 

احتج أبو الحسن على اشتراط البيان الإجمالي فيا له ظاهر بأن العموم 
خطاب لنا في الحال إجماعاً فا مخاطب إما أن لا يقصد إفهامنا في الحال وهو 
باطل لأنه إذا لم يقصد إفهامنا في الحال مع أن ظاهره يقتضي كونه خطاباً لنا 
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فض 


في الحال يكون قد أغوانا بأن نعتقد أنه قصد إفهامنا في الحال فيكون قصد أن 
نجهل لأن من خاطب قمماً بلغتهم فقد أغواهم بأن يعتقدوا فيه أنه يعني ما 
يفهمونه منه فثبت بطلانه . 

وإما أن يقصد وحيئئذ فإما أن يريد أن نفهم أن المراد ظاهره فقد أراذ منا 
الجهل وهو باطل أو غير مظاهره فقذ أراد ما لا سبيل إليه وهو تكليف بانحال 
وهذا التقرير على هذا الوجه هو الذي أورده الإمام وهو الصواب فاعتمده. 

وأجاب المصنف بأنا لا نسلم أن ذلك ممتنع وقد ورد ما أوجب ظاهره 
الظنون الكاذبة فدل على الجواز أما وروده فكثير قال الله تعالى © يَدُ الله قوق 
يديهم 2174 وقال #الرحمنُ عَلَى العرش اسْتَوى 4(" وقال 9 وجاء ربك 4 فلو 
صح ما ذكرتم لزم أن يكون هذه الخطايات للاغواء لأنه أطلق وأراد خلاف 
الظاهر ومن ها هنا عميت بصائر الحشوية وصمموا على فاسد عقد لو نشر 
الواحد منهم بالمباشر لم يكن ولم يرجع وهو معتقد لا يعود وباله إلا عليه ولا 
يرجع نكاله إلا إليه ولقائل أن يقول هذه الأشياء يحتوشها براهين عقلية ترشد 
إلى الصواب بخلاف تأخير البيان. 

وأعلم أن ظاهر إيراد الصنف يفهم أن هذا الدليل الذي أجاب عنه دليل 
للمانع مطلقاً وعلى ذلك قرره العبري والجار بردي وليس كذلك بل هو حجة 
أبي الحسين كما قلناه وبه صرح الإمام وكيف يتجه أن يكون حجة للمانع 
مطلقاً والشترك ليس فيه إيقاع في الجهل فإن نسبته عند عدم القرينة إلى كل 
معانيه على السوية: وقد تنبه الاسفرايني لهذا وذكر ما أوردناه واحتج من منع 
تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقاً بأنه كالخطاب بلغة لا نفهم مثل خطابك 
العرلي باللغة الزنجية والخطاب بلغة لا تفهم ممنوع . 

والجامع بيبا كون كل واحد منها لا يفيد المقصود حالة الخطاب. 

وأجاب في الكتاب بالفرق وهو أن الخطاب مما لا يفهمه امخاطب لا يفيد 
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شيئاً بخلاف الخطاب بالمشترك ونحوه فإنه يفهم غرضاً إجالياً يستعد المكلف 
من أجله لما يراد منه فإن قيل مثلاً اعتدى بثلاثة أقراء أفاد أن المراد إما 
الإظهار أو الحيض وأن العدة وجبت بأحدها. 

وأما الخطاب مما لا يفهم فلا يفيد لا غرضاً جمالياً ولا تفصيلياً وقد أجاب 
القاضى في مختصر التقريب أن النى يل مبعوث إلى العرب والعجم وكان ما 
يندر منه من الألفاظ العر بية الزاماً للفريقين وفاقاً وإذا شاع مخاطبة العجم بلغة 
العرب ل يبعد عكسه قلت وهذا حسن والتحقيق أن خطاب الغير اضراب . 

الأول: أن يخاطب مما يفهمه هو لغيره وهو جائز إجماعاً . 

والثاني : عكسه وفيه الخلاف المتقدم في مسألة أن الله لا يخاطبنا بالمهمل . 

والثالث: أن يفهمه امخاطب بفتح الطاء دون غيره فيجوز اتفاقاً سواء تعلق 
بخاصة نفسه أم بغيره و يصير فيا إذا تعلق بغيره كالترجمان والمبلغ . 

والرابع : أن يفهمه غيره ولا يفهمه هؤ وهذا هو الذي تكلم فيه القاضي 
و يظهر أنه جائز اتفاقاً لاطلاع امخاطب على مدلول الخطاب من غيره. 

والخامس : أن يخاطب جبيعاً بلغة يفهمها بعضهم دون بعض وهذا أيضاً لا 
نزاع في جوازه كيف والقرآن خطاب للعرب والعجم . 

قال ( تنبيه يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة وقوله تعالى بلغ لا يوجب 
الفور) . ٠ ٠‏ 
الذين منعوا تأخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تأخير تبليغ ما 
أوحي به إلى النبي وك من الأحكام والجمهور على جوازه لأن امتناعه لا جائز 
أن يكون لذاته إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال ولا لأمر خارج إذ الاصل عدمه 
كيف ويحتمل أن يكون في التأخير مصلحة لا نعلمها نحن واحتج الممانع بقوله . 
تعالى « يا أيهَا الرَسُولُ بَلمْ ما أنْزلَ الِيكَ من رَيّك # (1) والجواب أن الأمر لا 
يقتضي الفور كما سبق قال الإمام والآمدي ولو سلمناه لكن المراد هو القرآن إِذْ 
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تقض 


هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل قلت وفي الفرق بين تبليغ القرآن وغيره 
نظر وقد يقال قال المصنف في أول الفصل وفيه مسائل ولم يورد سوى اثنتين 
وهذا التنبيه هو الثالثة وليس بشرط أن تصدر المسألة بلفظ الثالثة أو أنه ذكر 
في الثانية مسألتين تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب والاشتغال 
بمثل هذا مما يضيع الوقت ولا تحصل فائدة. 

قال (الفصل الثالث في المبين له إنا يجب البيان لمن أريد فهمه للعمل 
كالصلاة أو الفتوى كأحكام الحيض ) . 

يجب البيان لمن أريد فهمه لأن تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف بامحال 
ولا يجب بيانه لغيره إذا لا تعلق له به ثم إرادة الفهم قد تكون للعمل بما يضمه 
المجمل كآية الصلاة وقد تكون للافتاء كآية الحيض فإن تفهيٍ الجتهدين ذلك 
نما هو لافتاء النساء به هذا ما ذكره المصنف تبعاً للإمام والإمام تبعاً فيه لأبي 
الحسين وفيه نظر من وجهين . 

أحدهما: إطلاق قوله يجب البيان لمن أريد فهمه يشعر بأنه يجب على الله 
تعالى وهذا إنما يقوله المعتزلة فهي عبارة ردية والأًولى التعبير بأن البيان لمن أريد 
فهمه لا بد من وقوعه . 

والثاني : إن فيه إشعاراً بأنه لا يجب على النساء تحصيل العلم بما كلفن به 
وليس كذلك بل النساء والرجال سواء في ذلك . 


عض 


الباب الخامس 
الفضيل الأول فى تعريت الققخ. 


قال الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ وفيه فصلان الأول في النسخ وهو 
بيات حكم شرعى بطريق شرعي متراخ وقال القاضي برفع الحكم, ورد أن 
الحادث ضد السابق فليس رفعه بأولى من رفعه. 


النسخ في اللغة يطلق على الإزالة نسخت الريح أثر القدم أي إزالته وعلى 
النقل والتحويل ومنه نسخت الكتاب أي نقلته وهو المعنى بقوله تعالى #أنا 
كنا نستسخ ما كتتم تعملون # ومنه المناسخات وهي انتقال المال من وارث 
إلى وارث» ثم قال القاضي والغزالي إنه مشترك بينها وقال أبو الحسين حقيقة في 
الإزالة وقال القفال حقيقة في النقل. 


وأما في الاصطلاح فقال صاحب الكتاب هو بيان إنتهاء حكم شرعي 
متراخ فقوله بيان جنس يدخل فيه امحدود وغيره و بإضافته إلى الإنتهاء حكم 
عقلي كالمباح الثابت بالبراءة الأصلية عند القائل به فإنه لوحرم فرد من تلك 
الأفراد لم يسم نسخاأ وقوله بطريق شرعي يحترز به عن الطريق العقلي كا موت 
فإنه إذا وقع تبين به انتهاء الحكم الشرعي ولا يسمى نسخا في الإصطلاح ولن 
سقط رجلاه لا يقال نسخ عند غسل الرجلين. 


وما قاله الإمام في الحصصات من أنه نسخ واه بلا ريب» وقوله متراخ 
يخرج البيان المتصل بالحكم كالاستثناء والشرط والصفة وغير ذلك وقال 
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القاضي النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم 
على وجه لولاه لكان ثابتأ مع تراخيه عنه هذه عبارته في مختصر التقريب وهو 
معنى قول المصنف وقال القاضي رفع الحكم فإن التشاجر بين التعريفين إفا هو 
في لفظ الرفع والبيان وقد وافق القاضي على هذا الشيخ أو إسحاف الشيزارى 
والغزالي والآمدي وابن الحاجب, ورد القاضي بأن الحكم الحادث ضد السابق 
وليس رفع الحادث للسابق بأولى من رفع السابق للحادث بل رفع السابق 
للحادث أول: 

إذ الدفع أولى من الرفع فهذا الرد هو المذكور في الكتاب, وقد أجاب عنه 
بأنه دفع الحادث للسابق أولى من العكس بدليل أن عند وجود التامة أو لعدم 
الشيء منافية لعدمه يحصل عدمه أو وجوده قطعاً ولولا الأ ولوية لامتنع حصوله 
قد أزارة :عل القاهئ غير ها د كه العف ع .شافط ,ومتمائل ولا نر في 
التطو يل بذكره كبير فائده . 


واعترض على التعريف الذي ارتضاه قٍِ الكتاب بوجوه. 


أحدها: أنه غير جامع لأن المنسوخ في الحقيقة إنما هو الحكم الثابت بالخير لا 
نفس الحبر. 

والثافي : أنه غير مانع لأنه منطبق على قول الراوي هذا منسوخ مع أنه ليس 
كذلك كما ستأقي إن شاء الله تعالى وفيه نظر لأن قول الراوي نسخ حكم كذا 
بياناً للانتهاء وإنما هو أخبار عن وجود ما زعم أنه بيان الانتهاء . 

الثالث: أن الأمة إن افترقت إلى فرقتين جاز للعامى الأخذ بقول أي فرقة 
شاء ثم إذا اجمعوا على أحد القوانين تحتم عليه الأخذ بامجمع عليه مع أنه ليس 
بنسخ لأن الإجاع لا ينسخ ولا ينسخ به قال وفيه مسائل: 

الأول: وأنه واقع واحالته اليهود لنا أن تبع المصالح فيتغير بتغيرها وإلا فله 
أن يفعل ما يشاء وإن نبوة محمد يِه ثبتت بالدليل القاطع وقد نقل قوله ( ما 
ننسخ من آية ) وان آدم عليه السلام زوج بناته من بنية والآن محرم اتفاقا . 

أجع المسلمون على جواز النسخ وذهبت فئة من المنتمين إلى الإسلام منهم 


يضف 


أبو مسلم الاصفهاني إلى منع النسخ هرباً من البدة واعتقاداً منهم أن النسخ 
يؤدي إليه وأما لليهود لعنهم الله نهم من انكر جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً ومنهم 

من أنكر وقوعه فقط وذهبت العسوية منهم وهم أفيكات: أبي عيسى الاصفهاني 
المعترفون بصحة نبوة نبينا عليه أفضل الصلاة. والسلام» لكن إلى. بني إسماعيل 
عليه السلام وهم العرب خاصة إلى جوازه عقلاً ووقوعه سمعاً وأعلم أنه لا 
يحسن ذكر هؤلاء المبدعين في وفاق ولا خلاق ولكن السبب في تحمل الشقة 
بذكرهم التنبيه على أنهم لم يخالفوا جبيعا في ذلك وإما من أنكره من المسلمين 
فهو معترف بمخالفة شرع من قبلنا لشرعنا في كثير من الأحكام ولكنه يقول إن 
الشرع من قبلنا كان مغيا إلى غاية ظهوره عليه السلام وعند ظهوره كل زال 
التعبد بشرع من قبله لانتباء الغاية وليس ذلك من النسخ في شيء بل هو جار 
بحرى قوله ( ثم اتموا الصيام إلى الليل ) وحينثذ لا يلزم من انكار نبوة 5 وقد 
ذكر في الكتاب من أدلتنا على النسخ أوجهاً ثلاثة. 

الأول: وهو دليل على الجواز فقط أن حكم الله تعالى أما أن يتبع المصالح 
كا هو رأي المعتزلة فيلزم أن يتغير بتغير اللصالح فانا على قطع بأن الصلحة قد 
تتغير بحسب الأشخاص ولا وقات والأحوال وأما أن لا يتبع اللصالح فله 
سبحانه وتعالى أن يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. 


الثاني : أن نبوة سيدنا محمد كَل ثبتت بالبراهين القاطعة التي لا يقبلها 
شك ولا يدخلها ريب وقد نقل لنا عن الله تعالى أنه قال «إقا َس من بق أ 
يها نَأْتِ بِحَيْر مِنْهَا أو مِثِلِهَا74(١)وصحة‏ القسك بالقرآن أن توقفت على صحة 
العو عاذ الأمر إلى نبوة محمد كه انما تصح مع القول بالنسخ ونبوته صحيحة 
قطعأ فدل على صحة النسخ وإن لم يتوقف عليها صح الاستدلال بهذه الآية على 
جواز النسخ وني هذا الاستدلال نظر ذكره الإمام في التفسير وتقريره أن ما 
ننسخ جملة شرطية معناها أن ننسخ وصدق الملازمة بين الشيئين لا يقتضي وقوع 
أحدهما ولا صحة وقوعه ومنه قوله تعالى # لَوْ كَانَ فيهمَا آلهةٌ إلا الله لَْسَدَتا». 
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وذكر القاضي في مختصر التقريب مع قوله تعالى ما ننسخ وإن أبدلنا آية. 
مكان آية وهذه الآية سالمة عن النظر الذي ذكره الإمام لأن إذا تدخل الإعلى 
الحقق وقوعه وذكر أيضاً قوله تعالى ه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم (')وقال لهم على هذه الآيات اسئلة وتموبات يسهل 
مدركهاء قلت ومن القوبهات في ذلك قول قائلهم الهود لا تعتقد بنوة محمد 56 
فالاستدلال عليهم بذلك الاستدلال على الخصم بدليل لا يسلم مقدماته وهذا 
ساقط فإن الخصم نما لا يعترض عليه مما لا يعتقده إذا كان شبهة فيه وأما ما 
لبس فيه كمشكك بل هو ثبات بثبوت المحسوء ت بل يلتفت إلى عدم اعتقاده 


فيه 


والثالث: ما يدل على وقوع النسخ أنه ورد في التوراة أن آدم عليه السلام 
كان مأموراً بتزويج بناتة من بنيه وهو الآن محرم بالنسخ إلا ذلك فإن قلت يجوز 
أن يكون هذا شرع لبني آدم أي غاية معلومة وهي ظهور شريعة أخرى ومثل هذا 
لا يكون نسخاً قلت أمرآدم كان مطلقاً وتقييده في علم الله لا ينافي النسخ فإنه 
تعاللى إن انر« الفيل عللذا اتوواغال اله ميشحة بوالويت: الذي فيه ببسحه 
فتقييده في علم الله شيا لبس لي ع مه 
ذلك في حقنا إنما يكون نسخاً أن لو ثبتت الإباحة قبل ذلك وهي لم تثبت 
ا ل 
ترفع في حق أولئك فأين النسخ . 

قال قيل الفعل الواحد لا يحسن و يقبح قلنا مبنى فاسد ومع هذا فيحتمل 
أن يحسن لواحد أو في وقت ويقبح لآخر أو في آخر احتج مانعو النسخ بأن 
لأمر بالشيء يقتضي حسنه والنبي عنه يقتضي قبحه فيلزم من وقوع النسخ 
اجتماع الضدين اعني الحسن والقبح وهو محال. 

أجاب أن هذا مبني على فاسد وهو قاعدة التحسن والتقبيح ومع هذا أي 
ولو سلمنا صحة تلك القاعدة فيحتمل أن يحسن لواحد و يقبح لآخر أو يحسن له 


(؟) سورة النساء آية .)15١(‏ 


حرف 


في وقت ويقبح عنده في وقت آخر وذلك لأن الصلحة كيبا تقدم تتغير بتغير 
الأوقات والأشخاص . 

قال (الثانية يجوز نسخ بعض القران ومنع أبو مسلم. الاصبهاني لنا أن قوله 
تعالى متاعاً إلى الحول نسخت بقوله يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرأ. قال 
قد تعتد الحامل بسنة قلنا لا بل تعتد بالحمل وخصوص السنة لاغ . وأيضاً تقديم 
الصدقة غل خحوض «الرشول: واحب: تقوله تال يا آنا الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرضول الآية ثم نسخ قال زال الزوال بسببه وهو القييز بين المنافقين وغيرهم قلنا 
زال كيف كان احتج بقوله تعالى لأ بأتيه الباطل قلنا الضمير للمجمع ) . 

اللائق بهذه السألة أن تذكر في الفصل التالي لهذا الفصل الذي أودعه ما 
ينسخ وما ين نسخ أو حاصلها أن نسخ ججيع القرآن ممتنع أجاعاً كما صرح به 
بعضهم وأشار إليه المصنف في آخر المسألة وكذا الإمام في أثنائها وأما بعضه 
فجائز ومنع منه أبو مسلم الأصفهاني كا نقله عنه الإمام وأتباعه منهم اللصنف 
وقد تقدم النقل عنه أنه منع وقوعه مطلقاً واحتج في الكتاب بوجهين. 

أحدهما: أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا في قوله: 
«#والذينَ يُتَوقَوْنَ مِلكُم ويَدَّرُون أَرْوَاجَا وصِيَّة لأرواجهم مَتَاعَا إلى 
الحؤل 20# ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وغفر 29 وقال أبو مسلم (2 الإعتداد 
بالحول لم يزل بالكلية لأنها لو كانت حاملاً ومدة حملها حول كامل لكانت 
عدتها حولا كاملا وإذا بق هذا الحكم في بعض الصور كان تخصيصاً لا نسخأء 
وأجاب في الكتاب أنا نمنع أن الحامل قد تعتد بسنة بل إنما تعتد بوضع الحمل 

ء حصل لسنة أم أقل أم أكثر وخصوص السنة إن وقع لاغ لا عبرة به وهو 
جواب صحيح . 
(1) سورة البقرة آية (910). 000 
(؟) وذلك في قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجأً يتر بصن أربعة أشهر وعشر) البقرة 
© م نر ا ا م ا ا 
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إلا أن أبا مسلم لم يدع عدم النسخ في الآية بهذا التقرير المذكور بل بتقرير 
غيره فنقول اختلف العلماء في هذه الآية» فذهب جمههور المفسرين إلى أنها 
منسوخة بقوله ( أربعة عشر أشهر وعشرا ) كما ادعاه الأصوليون وهو الذي رواه 
البخاري بسنده إليه إلى أنها غير منسوخة وإنها إن لم تختر السكنى كانت عدتها 
أربعة أشهر وعشرا كما في إحدى الآيتين» وإن اختارت اعتدت بحول كما في 
الآية الأخرى فحمل الآيتين على حالتين, وذهب أبو مسلم الأصهاني إلى قول 
ثالث» وهو أن معنى الآية أن الذين يتوفون إن كانوا قد وصوا وصية لأ زواجهم 
بنفقة الحول وسكبنى الحول فالعدة بالحول» فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية 
الزوج بعد المدة التي ضربها الله تعالى لهن فلا حرج فيا فعلن في أنفسهن من 
معروف أي نكاح صحيح لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة» قال والسبب في 
ذلك أ: نهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكتى حولاً كاملاً» وكان 
يجب على المرأة الإعتداد بالحول فبين الله تعالى في هذه الآية أن ذلك غير واحب 
وعلى هذا التقدير فالنسخ زائل عند أبي مسلم ولكن ليس بالطريقة المتقدمة من 
أن الحامل قد تعتد بسنة وحينئذ لا يصلح الاستدلال بالآية عليه . 

وقوله هذا هو الذي اختاره الإمام في التفسير وقال إنه في غاية الصحة وقد 
وافق والدي أحسن الله إليه مجاهداً وأبا مسلم على أن الآية غير منسوخة وذهب 
ا رابع ارتضاه وهو أن الله تعالى أنزل في المتوفى عنها زوجها ايتين: 
0 إحداهما: آية العدة بأر بعة أشهر وعشرا. 

والثانية : آية الوصية ومعناها أنه تعالى جعل للازواج وصية منه سبحانه 
وتعالى سكنى حول كامل بعد وفأة أزواجهن سواء أوصى الزوج بذلك أم لم 
بورض بوهدا هو ظاهر الآية فلا يخرج عنه بلا دليل. 

الوجه الثاني : أنه تعالى: افر بتقديم الصدقة بين يدي 0 رمال ف 
قوله تعالى فيا أيُهَا الذينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتم الرَسول فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَحْوَاكُمْ 
صَدَقَّة(اثم نسخ ذلك بقوله #أشْنَقْتُم أنْ تُمَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجْوَاكم 
(1) سورة المحادلة آية (؟01. 


تضرف 


صَدَقَات #(1) الاية قال الواحدي اجمعوا على أنها منسوخة الحكم واعترض أبو 
مسلم بأن ذلك إنا زال لزوال سببه وهو المي بين المنافق وغيره» لأن المؤمن 
متثل والمنافق يخالف فلا حصل بعد ذلك القييز سقط الوجوبء, وأجاب بأن 
المدعي إنا هو زوال الحكم بعد ثبوته سواء لزوال سببه أم لم يكن لأن ذلك 
معنى النسخ وهو جواب ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أنه سيأق في كلامه إن شاء الله تعالى أن زوال الشىء لزوال 
سببه أو شرطه ليس بناسخ . 

الثاني : أنه إن أراد القييز للنبي يك فهو عليه السلام كان عالاً بأعيانهم 
وسماهم لحذيفة بن المان صاحب سره وإن أراد القييز للصحابة فلا نسلم 
حصول القيبز لهم كيف وقد قيل ما كانت إلا ساعة من نهار حتى نسخت ومن 
البعيد حصول امير في ساعة واحدة بل الجواب أن الإجماع قد قام على أنها 
منسوخة كا حكيناه عن الواحدي وأن القييز لا يحصل في ساعة من نهار كما 
ذكرناه. 

وأما قول الإمام في الجواب لو كان ذلك لكان من لم يتصدق منافقاً وهم 
باطل لأنه روي أنه لم يتصدق غير على رضى الله عنه و يدل عليه قوله تعالى : 
«فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم # فهو ضعيف لأن عدم الصدقة إنما يدل على 
النفاق لو وجدت النجوى معه وذلك لم يوجد لأنه لم يناج أحد من الصحابة 
بدون التصدق بل لم يصح أن أحداً ناجاه غير على رضي الله عنه . 

وأما علي فقيل لم يصح أنه ناجاه واحتج بذلك على جواز نسخ الحكم قبل 
العمل به وهذا يشهد له قوله تعالى ©« فإن لم تفعلوا # إذا جعلت إذ على بابها 
وا معنى أنكم تركتم ذلك فيا مضى ولكن روى ليث عن مجاهد قال قال علي 
ابن أبي طالب رضى الله عنه أن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبل ولا 
يعمل بها أحد بعدي آية النجوى . 


.)١8( سورة المحادلة آية‎ 4)١( 


نرف 


كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي كله قدمت بين يدي 
نجواي درهماً ثم نسخت فلم يعمل بها أحد وعلى هذا يجب إخراج إذ عن بابها 
وإما أن تكون بمعنى إذا كها قيل في إذا الإعتلال وإما أن تكون معنى أن الشرطية 
وسواء صح المنقول عن على أم لم يصح فعدم الصدقة إنما كان لعدم النجوى فلا 

يصح الجواب بما ذكره الإمام, فإن قلت كيف لم يعمل غير علي من أكابر 
ل ا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 

قلت إن صح أنهم لم يعملوا بها فإما لسرعة نسخها وإما لأنهم فهموا أن 
القضوة الك عن الناحاف تمطيعا للرسول. 6ه :لأن: سيت نزول" الآية أن 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله كه حتى شقوا عليه وأراد الله أن يخفف 
عن نبيه كذا ذكره حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنها فيكون كفهم عن 
ل ل ش 

في التعظ . : 

قلت لعل الضرورة ألجأته إلى المناجاة وذلك غير مستبعد لأنه كان قريب 
الأقرب وزوج ابنته والعادة تقضي بأن يكون أحوج إلى مناجاته ‏ » واحتج 
أبو مسلم بأنه تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه فلونسخ لأأتاه الباطل, وأجاب المصنف بأن الضمير يإتيه عائد على مجموع 
القرآن أعني الهيئة الاجتماعية لا الجمعية اعني كل فرد سواء كان مجتمعاً مع 
غيره أم لم يكن وإذا كان عائداً إلى امجموع لم يكن دليلاً على محل النزاع لأن 
مجموع القران لا ينسخ اتفاقاً كما سلف . وإنما الكلام في بعضه وني هذا الجواب 
نظر من وجهين . 

أحدهما: أنك لم قلت بعوده مجموعه دون جميعه ولم لا كان العكس . 

والثافي: أن الضمير في يأتيه عائد إلى القرآن والقرآن من الألفاظ المتواطئة 
يطلق على كله وعلى بعضه كا تقدم في الحقيقة وامجاز فليس حمله على الكل 
بأولى من حمله على البعض . 

(فإن قلت) ولا حمله على البعض أيضاً بأولى من العكس وحيئئذ يبطل 


وضيف 


استدلال أبي مسلم بالآية ما ذكر من أن الحمل على واحد يقتضي الترجيح من 
غير مرجح . ْ 

(قلت) الحمل على البعض أولى لوقوع الاتفاق عليه اذمن حمل على الكل 
حمل البعض من غير عكس., وقد أجاب الإمام بأن المراد أن هذا الكتاب لم 
يتقدمه من كتب الله تعالى ما يبطله ولا يأتيه من بعده وأجاب غيره بأن النسخ 
ليس باطلاً اذهو حق والباطل يضاد الحق فوجب حمل الباطل على غير النسخ 
وكلا الجوايين صحيح حسن قال ( الثالثة يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافاً 
للمعتزلة ) . 


كل نسخ على التحقيق فهو واقع قبل الفعل فإنه أنما يرد على مستقبل 
الزمان دون ماضيه وهذا واضح, وإنما الخلاف في أنه هل يجوز أن يقال صل 
غداً ركعتين ثم أنه ينسخه قبل بحىء الغد فجوز ذلك الجماهير من أصحابنا 
وخالفت المعتزلة وكثير من الحنفية والحنابلة وهذه هي المسألة الملقبة بنسخ 
الثيء قبل حضور وقت العمل به» واللصنف عبر عنها بنسخ الوجوب قبل 
العمل وهذا يوهم اختصاص المسألة بالوجوب وليس كذلك. 


والتعبير الأول غير واف بالمقصود أيضاً لأنه قد يقال أنه لا يتناول ما إذا 
حضر وقت العمل به لكنه لم بمض مقدار ما يسعه وهذه الصورة من صور النزاع 
وقد يعتذر المعير بهذه العبارة بأنه لا يتصور حضور وقت العمل به إلا إذا مضى ما 
يسعه ولو عبر عنها بنسخ'الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته لتناول جميع 
صور النزاع من غير شك» وعلى هذا يجوز النسخ بعد مضي مقدار ما يسعه وان لم 
يكن قد فعل الأمور به» قال الهندي وني بعض الؤلفات القدمة أن بعضهم 
كالكرخى خالف فيه أيضاً وقال لا يجوز النسخ قبل الفعل سواء مضى من 
الوقت مقدار ما يسعه أم لم يمضء والصنف أطلق قوله قبل العمل وهو يقتضي 
أن الخلاف جار من غير فرق بين الوقت وما قبله وما بعده فأما قبله وفي معناه 
ما إذا دخل ولكن: لم يمض زمن يسع الفعل فقد عرفت أنه محل النزاع, وأما بعد 


ثايف 


خروج الوقت قال الآمدي فقد انفق القائلون بجواز النسخ على تجويزه, وأما 
وقوع النسخ في الوقت ولكن بعد القكن من فعله فقد عرفت أنه داخل تحت 
صور النزاع بما حكاه الهندي عن الكرخي ولكن صرح ابن برهان في الوجيز في 
آخر المسألة بأن النزاع لم يقع في جواز النسخ بعد القكن من الفعل وإنما وقع في 
النسخ قبل القكن من الفعل وكذلك الآمدي في أثناء الاستدلال فإنه قال 
والخلاف إنما هو قبل المكن لا بعده. | 

( تنبيه ) ذكره اندي أعلم أن كل من قال إن المأمور لا يعلم كونه مأموراً 
قبل القكن من الامتثال يلزمه أن يقول بعدم جواز النسخ قبل القكن من 
الإمتثال إذ النسخ قبله على هذا التقدير تبين أن الأمر في نفس الأمر وإن كنا 
نتوهم وجوده والنسخ يستدعي تحقق الأمر السابق فيستحيل النسخ عند عدمه. 

وأما من لم يقل بذلك فجاز أن يقول بجوازه وأن لا يقول بذلك لا يظهر له 
من دليل يخصه و يتضح عند هذا أن هذه المسألة ليست فرع تلك المسألة على 
الإطلاق أعني في الجواز وعدم الجواز كما وقعت إليه اللإشارة في كلام الغزالي بل 
في عدم الحواز فقط . 

قال (لنا أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده بدليل إفعل ما تؤمر إن 
هذا هو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فنسخ قبله قيله تلك بناء على ظنه قلنا لا 
يخطىء ظنه قيل امتثل فإنه قطع فوصل قلنا لو كان كذلك لم يحتج إلى الفدا قيل 
الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر و ينبي قلنا يجوز للابتلاء) . 

استدل أصحابنا على الجواز بالوقوع في قصة الذبيح عليه السلام قالوا وذلك 
أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل الفعل إما أنه 
أمره بالذ بح فلثلاثة أوجه. 

أحدها: قول ولده ايا أبت أفعل ما تؤمر جواباً لقوله لإيا بني إني أرى 
في المنام أني أذبحك © فإن قوله ما تؤمر لا بد وأن تعود إلى شيء وليس ثم غير 
أني أذبحك فوجب صرفه إليه . 

والثاني : قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( إن هذا هو البلاء 
المبين) يدل على أن المأمور به هو الذبح لأن مقدمات الذبح لا توصف بذلك. 


نارفا 


فإن قلت متى لا توصف بذلك مع العلم بعدم وجوب الذبح أو مطلقاً 
والأول مسلم والثاني ممنوع وهذا لأن الأمر باضجاع الولد وأخذ المدية امستفاد 
من الأمر بالذبح مع غلبة الظن بأن الذبح سيؤمر به بلاء مبين قلت متى غلب 
على ظنه بشيء فهو الواقع في نفس الأمر إذ هو نبي فلا يخطىء ظنه . 
ظ والثالث: قوله تعالى © وقَدَيْنَاهُ بَذِبِج عَظِمٍ (1) ولول يؤمر بالذبح لما احتاج 
إلى الفداء . 


وأما كونه نسخ قبل الفعل فلانه لولم ينسخ لذبح ضرورة أنه عليه السلام 
لا يخل بأمر ربه لكنه لم يذبح فدل على أنه نسخ ولم يستدل المصنف على هذا 
لظهوره, واعترض الخصم أولاً بأنا لا نسلم أنه كان مأموراً بالذبح وإفا كان 
مأموراً بالمقدمات فظن أنه أمر به والدلائل التي تمسكمم بها إما هي .بناء على 
ظنه. 

وأجاب في الكتاإب بأن ظنون الأنبياء مطابقة يستحيل فيها الخطأ واعترض 
ثانياً بأنا سلمنا أنه أمر بذبح لكن لا نسلم أنه نسخ قبل العمل و بيانه أن إبراهي 
عليه السلام كان كلا قطع موضعاً من الخلق وتعداه إلى غيره أوصل الله تعالى 
ما تقدم قطعه. 

وأجاب بأنه لو كان كذلك. لم يحتج إلى الفداء لأن الفداء بدل والبدل لا 
يحتاج إليه مع وجود المبدل» ولقائل أن يقول لعل الفداء إنما كان للحياة التي 
منّ الله تعالى عليه بها مع حصول الذبح لا لنفس. الذبح» واستدل الخصم بأن 
قوله صل غداً ركعتين ليس موضوعاً إلا للأمر بالصلاة في ذلك الوقت لغة 
وشرعاً . 

وقوله لا تصل غداً ركعتين ليس موضوعاً إلا للنبي عنها في ذلك الوقت لغة 
وشرعاً» فلو جاز أن يرد الأمر بشيء ثم النبي عن فعله في ذلك الوقت الواحد 
مأموراً ومنبياً, أجاب بأن ذلك لا يستحيل إلا إذا كان المقصود حصول الفعل» 
وأما إذا كان الغرض ابتلاء المأمور أي اختياره وامتحانه فيجوز. 


.)٠١90( سورة الصافات. آية‎ )١( 


ضف 


فإن السيد قد يقول للعبد أذهب غداً إلى موضع كذا ولا يريد الفعل بل 
إمتحان العبد ليتبين رياضته ثم يقول لا تذهب, قلت ولا يخ أن هذه الشبهة 
إنها ترد إذا كان الوجوب قد تسخ بالتحريم , أما إذا نسخ بالجواز فليس الشيء 
مأموراً به ومنبياً عنهء فإن قلت الله تعالى يعلم من يمتثل ممن لا بمتثل والاختبار 
إنا يكون مما يستدعي خبرأً يستفيد منه ما لم يكن عالماً به» قلت المراد إظهار 
ذلك للخلق والتنبيه بذكر العبد الممتثل بين العالح . 

ألا ترى أن ابراهم عليه السلام صار له بذلك لسان صدق في الآخرين 
وربما أن بعض من كان لا يؤمن به رآه قد بادر إلى امتثال هذا الأمر المدبر 
فصدق به وآمن وعرف أنه على الحق المبين» ومنهم من أجاب عن هذه الشبهة 
بأنه لم يجتمع الأمر والنبي في وقت واحد بل بورود النبي انقطع تعلق الأمر 
وذكر القاضي في مختصر التقريب. 

هذا وطريقة اخرى وهى أن نقول كان الرب تعالى قال افعل الفعل 
الفلاني تقرباً منك إلى ما دام الأمر متصلاً بك فإذا نبيتك عنه فلا تفعله تقرباً 
إلي ولا تقرباً إلى غيري ليتبين للعبد أنه عند النبي منبي عن قصد التقرب بما 
أمر به أولاً إلى الله تعالى وهو منبي عن أصل فعله أيضاً من غير قصد التقرب. 

فائدة الصحيح عن جهور العللاء أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام 
ل ع ا 0 الله عنه من 
القرآن دليلاً على ذلك يقارب القطع أو يقتضي القطع بذلك لم يسبقه إليه اد 
وهو أن البشارة التي وقعت لابراهيم عليه السلام بالولد من الله تعالى كانت 
مرتين مرة في قوله (إني ذاهب إلى ربي سهدين رب هب لي من الصالحين 
فبشرناه بغلام حلم فللا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني 
أذبحك ) فهذه الآية قاطعة في أن هذا المبشر به هو الذبيح. 

وقوله تعالى «وامرأته َائمدٌ فَضْحِكْتْ فَبَشَرْنَاهَا بإسشحاق وَمِنْ وَرَاء إشحاق 
يعغقوبَ قالت يا وَ يُلَتي أَءلِدُ وَأَنَا عَجُوز وَهَذَا بعل شَيْخَا إِنَّ هذا شّيء عَجيب 4 (1) 


.)0( سورة هود آية‎ )١( 


خرف 


فقد صرح في هذه الآية أن المبشر به فها إسحاق ولم يكن سؤال من إبراهم عليه 
السلام بل قالت إمرأته إنها عجوز وإنه شيخ وكان ذلك في الشام لما جاءت 
الملائكة إليه بسبب قوم لوط وهو في أواخر أمره وأما للبشارة الأولى كا انتقل 
من العراق إلى الشام حين كان سنه لا يستغرب فيه الولد ولذلك سأله فعلمنا 
بذلك أنها بشارتان في وقتين بغلامين أحدههما بغير سؤال وهو إسحاق صريحاًء 
والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره فقطعنا بأنه إسماعيل وهو الذبيح ولا يرد 
على هذا قوله لوَبَجيَاه وَنُوَا إِلَى الأرض التي بَارَكْنَا فِيهَا للعَالّمِين وَوَعَبْتَا له 
إِسْحَاق وَ يَعْقُوتَ نَافلّة 4( ووجه الإيراد ذكر هبة إسحاق بعد الإنجاء لأنا 
نقول لما ذكر لوطا وإسحاق هو المباشر به في قضية لوط ناسب ذكره ولم يذكره 
ولم يكن في الآية ما يدل على التعقيب والبشارة الأولى ولم يكن للوط فيها ذكر 
والله أعلم . 

واعلم أن هذه الفائدة ليس لها كبير تعلق بما نحن فيه من الشرح ولكن كا 
عظم موقعها حسن إيرادها . 

قال (الرابعة يجوز النسخ بلا بدل أو يبدل أثقل كنسخ وجوب تقديم 
النجوى والكف عن الكفار بالقتال استدل بقوله تعالى نأت بخير منها قلنا رما 
يكون عدم الحكم أو الأثقل يرا د 
كاه مشتملة على بحثين أحدهما في جواز نسخ الشيء. لا إلى بدل ذهب 
إليه الجمهور وخالف فيه قوم من أهل الظاهر وكذلك المعتزلة ا قال القاضي 
في مختصر التقريب» واستدل الجمهور بأن وجوب تقديم الصدقة بين يدي 
مناجاته عليه السلام نسخ بلا بدل» واعلم أن الأصوليين صدروا المسألة 
بالخلاف في الجواز وهذا الدليل يدل على أنهم يختارون الوقوع وهو صحيح إذ 
الظاهر أن نسخ الصدقة قبل النجوى لا إلى بدل وقول من قال وجوب الزكاة 
هو الناسخ وهو البدل ضعيف من وجهين . 3 

أحدهما أنه تعاللى قال ط فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة واتوا 


. )0/9-ا0/1١( سورة الأنبياء‎ )١( 


كرف 


الزكاة وأطيعوا الله ورسوله * فلو كانت الزكاة ناسخة لزم مساواة الصلاة 
والطاعة لما وأقام الصلاة وطاعة الله ورسوله واجبان قبل ذلك. 


وثانها: أنه يحتاج إلى نقل التاريخ في ذلك وهو يعيد بل الظاهر أنه لما نسخ 
عنهم وجوب الصدقة أمروا بلزوم الواجبات التي هي علهم باقية تنبيهاً على أنها 
هي ذروة الأمر وسنامه واستدل القاضي في مختصر التقريب على تجويز نسخ 
الثيء لا إلى بدل بانا يجوز أرتفاع التكليف عن المخاطبين جملة فلان يجوز ارتفاع 
عبادة بعينها لا إلى بدل أولى قال واتخالفون في ذلك وهم المعتزلة لا يجوزون 
ارتفاع التكليف فلهذا خالفونا في هذه المسألة فهذا هو مثار الخلاف في هذه 
المسألة . 

(فائدة) قال الشافعي في الرسالة في ابتداء الناسخ والمنسوخ وليس بنسخ 
فرض أبداً. إلا أثبت مكانه فرض كيا نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها 
الكعبة انتبى» وظاهر هذه العبارة أنه لا يقع النسخ إلا ببدل وليس ذلك مراده 
بل هو موافق للجماهير على أن النسخ قد يقع بلا بدل واما أراد الشافعي بهذه 
كما نبه عليه أبو بكر الصيرني في شرح الرسالة انه يتقل من حظر إلى إباحة أو 
إباحة إلى حظر وتخيير على حسب أحوال الفروض قال ومثل ذلك مثل المناجاة 
كأن يناجي الني و بلا تقديم صدقة ثم فرض الله تقديم الصدقة ثم أزال ذلك 
فردهم إلى ما كانوا عليه فإن شاءوا وتقر بوا بالصدقة إلى الله وان شاءوا ناجوه 
من غير صدقة قال فهذا معنى قول الشافعي فرض مكان فرض فتفهمه انتهى 
وهذا لا يخالفه فيه الاصوليون فانهم يقولون إذا نسخ الأمر بقوله رفعت الوجوب 
أو التحريم مثلاً عاد الأمر إلى ما كان عليه وهو حكم أيضاً . 

( البحث الثاني ) يجوز عند الجمهور نسخ الشنيء والا تيان ببدل أثقل منه 
وخالف بعض أهل الظاهر قال ابن برهان في الوجيز ونقل ناقلون ذلك عن 
الشافعي وليس بصحيح وانتهبى» وليس بصحيح عنه. 

ومنهم من أجاز ذلك عقلاً ومنع منه سمعاً لنا أن الكف عن الكفار كان 
واجباً بقوله تعالى ( ودع أذاهم ) ونحوه ثم نسخ بإيجاب القتال وهو أثقل أي 


طرف 


اكبر مشقة واستدل الخصم على منعها اعني النسخ بلا بدل والنسخ ببدل أثقل 
بقوله تعالى 8 بخير منها أو مثلها # فدل على أنه لا بد أن يأتي بالبدل وهو. 
لدعي أل وغل أن البلا متسصر فى الأول والتتاوئ بوهر المدعى قانيا 
وأجاب بأن عدم الحكم قد يكون خير للمكلف منه في ذلك الوقت ارين 
الهندي على هذا بأن العدم الصرف لا يوصف بقوله نأت لأن ما أنى به فهو 
شيء وهو صحيح إلا أن نقول النسخ يزيل الحكم و يعيد الأمر إلى ما كان 
عليه فكان مشتملاً على الإتيان بالحكم الذي كان من قبل ومن هذا يظهر أنه 
أى بشيء. ‏ 

وهذا إنا استفدناه من كلام الصيرني والأصل فيه كلام الشافعي رضي الله 
عنه وهذا تقرير الجواب عنهم قولهم لا يكون النسخ إلا ببدل والقاضي في مختصر 
التقريب قال الجواب عن هذه الآية هذا اخبار عن أن النسخ يقع على هذا 
الوجه وليس فيه ما يدل على أنه لا يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه . 

قال هذا واضح عند التأمل . 

قلت وهذا من القاضي يفهم أن محل الخلاف في الجواز وأنه يسلم أن 
النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه وهذا ما اقتضاه كلام الآمدي في آخر السألة 
إذ قال إن سلم امتناع وقوع ذلك شرعاً لكنه لا يدل على عدم الجواز العقلي وقد 
قدمنا أن الاستدلال بأية النجوى يدل على أن الخلاف في الوقوع أيضاً و بذلك 
صرح الهندي إذ قال الآية وإن لم تدل إلا على عدم الوقوع فذلك كاف لأنه إذا 
ثبت عدم الوقوع ثبت عدم الجواز لأن كل من يقول بالجواز قال بالوقوع فالقول 
بعدم الوقوع من الجواز قول لم يقل به أحد والاظهر ان ما قال بالجواز قال بالوقوع 
كا ذكره الهندي وكلام الآمدي إنفا هو على سبيل التنزل إذ صدر المسألة 
بالجواز وقد صرح الآمدي بدليلين وقال أحدههما يدل على الجواز العقلي والثاني 
على الجواز الشرعي وكلام القاضي ليس بالصريح في ذلك أن قال بعد ذلك أو 
'يقول يعني في الجواز. 

قوله ما ننسخ من آية يحمل على بعض الأحكام دون بعض قال و يقوى 
ذلك على منع صيغ العموم قلت ومن هنا يؤخذ من كلام القاضي أن النكرة في 


لكا 


سياق الشرط تعم كا قدمناه في باب العموم عن إمام الحرمين لقوله و يقوى 
ذلك على منع صيغة العموم ومفهوم هذا أنه لا يقوى عند تسليمها. وأما الجواب 
عند استدلالهم بقوله بخير منها أو مثلها على أن البدل منحصر في الأخف 
والمساوي . 

فقد أجاب في الكتاب عنه بقوله أو الأثقل خيراً يعنى أن الخير يصدق على 
ما هو أجزل ثواباً وأصلح لنا في المعاد وإن كان أثقل في الحال ومن الخصوم من 
استدل بقوله © يُرِيدُ اله بكم اليْسْرَ ولا يُريدُ العُشر 4 2١(‏ واقتصر المتأخرون في 
الجواب عن الاستدلال بهذه الآية على قولهم إن ذلك محمول على اليسر في 
الآخرة ومناسب هذا الجواب, والحق في الجواب عن ذلك ما ذكره القاضى في 
مختصر التقريب من أن ذلك إنما ورد فق غالة الرفى ين اللسيه لاعن 
الصيام عنهم ولا تعلق له مسألتنا. 

قال (الخامسة ينسخ الحكم دون التلاوة مثل قوله تعالى متاعاً إلى الحول آية 
وبالعكس مثل ما نقل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة و ينسخان معاً 
كما روي عن عائشة قالت كان فيا أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن 
بخمس ). 

يجوز نسخ الحكم دون التلاوة و بالعكس ونسخهها معأ وخالف في ذلك كله 
بعض الشاذين واستدل في الكتاب لكل من الصور بالوقوع, أما نسخ الحكم 
دون التلاوة فكنسخ الاعتداد بالحول من قوله تعالى ( متاعاً إلى الحول ) بقوله 
( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )» وقد سبق الكلام في آية الحول فكان 
الأول القثيل بغير هذه الآية امختلف في أنها هل هى منسوخة والآيات في هذا 
القسم كثيرة وأما عكسه أعني نسخ التلاوة دون الحكم فكما روى سعيد بن 
السيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال «إياكم أن تبلكوا عن آية 
الرجم أن يقول قائل لا نجد حديثاً في كتاب الله فلقد رجم رسول الله كل 
فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فانا قد قرأناها رواه الشافعى. وهذا لفظه . 


(1) سورة البقرة آية (188). 


وروى الترمذي نحوه والبخاري ومسلم ما يقرب منه وروى النساثئي عن 
أي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف عن خالته قالت لقد أقرأناها رسول 
الله كل آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة بما قضينا من لديما 
واسناده جيد والمراد بالشيخ والشيخة ا حصن وامحصنة قلت وأنا لا يبين لي معنى 
قول عمر رضى الله عنه لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها إذ 
ظاهر هذا أن كتابتها جائزة وإنما منعه من ذلك قول الناس والجائز في نفسه قد 
يعقوم من خارج ما بمنعه. 

وإذا كانت كتابتها جائزة لزم أن تكون التلاوة باقية لأن هذا شأن 
المكتوب وقد يقول القائل في مقابلة هذا لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر رضي 
الله عنه إلى كتاباتها ولم يعرج على مقال الناس لأن مقال الناس لا يصلح 
مانعاً من فعل هذا الواجب؛ وبالجملة لا يبين لي هذه الملازمة أعني لولا قول 
الناس لكتبت ولعل الله أن ييسر علينا حل هذا الأثر ممنه وكرمه فانا لا نشك 
في أن عمر رضوان الله عليه إنما نطق .بالصواب ولكنا نتهم فهمناء وأما نسخههما 
معأ فكنا روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فها أنزل عشر رضعات 
معلومات فتوفى رسول الله يك وهي فيا يقرأ من القرآن رواه مسلم ونحن نعلم 
أنه ليس في القرآن اليوم وأن حكمه غير ثابت وقد تكلم العلماء في قولها وهي فيا 
يقرأ من القرآن فان ظاهره يقتضي أن التلاوة باقية وليس كذلك فنهم من 
أجاب بأن المراد قارب الوفاة والأظهر ني الجواب أن التلاوة نسخت أيضاً وم 
يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله كل فتوني وبعض الناس يقرأها 
فيصدق أنه توفي وهي فيا يقرأ. 

واعترض اطندي بأن ثبوت رم هومن القران وحكمه يتوقف على 
كونه من القرآن وكونه من القرآن لا يثغبت بخير الواحد فلا يثبت به تلاوة ما 
هو من القرآن وحككه معأأ, قلت والاعتراض وارد أيضاً في منسوخ التلاوة دون 
الحكم فلا ينبغي أن يقصره على هذا القسم, ثم قال الهندي ممكن أن يجاب 
بأن القرآن المغبت بين الدفتين هو الذي لا بد في نقله من التواتر وأما المنسوخ 
فلا نسلم أنه لا يغبت يثبت بخبر الواحد سلمنا لكن الثشيء قد يثبت ضمنا مما لا 
يغبت به استقلالاً ىّ قال بعض الأصوليين . 

1 


إذا قال الصحابي في أحد الخبرين المتواترين إنه كان قبل الآخر قبل ولزم 
منه نسخ المتأخر وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم ولقائل أن يقول لا يندفع 
السؤال بواحد من الجوابين, أما الأول فأنا لا نعقل كونه منسوخا حتى نعقل 
كونه قبل ذلك من القران وكونه من القرآن لا يغبت بخير الؤاحد قلنا وقوله لا 
نسلم أن القرآن لنسوخ'لايثبت بخبر اواحد لآن نسخه لا يكون إلا بعد بوت 
كونه من القرآن ثم يرد النسخ بعد ذلك متأخراً في الزمان فيصدق إثبات قرآن 
قن حي يدر لراش ل باع لبمار اد و يوضح هذا أن قول 
الراوي كانت الكلمة الفلانية من القرآن ثم نسخت تلاوة وحكما في قوة 
كبري "ادها أنيا من القرآن ثم نسخت تلاوة وحكاً في قوة خبرين أحدها 
أنها من القرآن والثاني أنها منسوخة وكلا الخبرين لا يكني فيه خبر الواحدء وأما 
الثاني ففيا نحن فيه لم يتعارض دليلان وفيا استشهد به تعارض دليلان فلذلك 
رجحنا في موضع التعارض بمرجح ما وهو قول الصحابي هذا متقدم وإنما الذي 
يظهر في الجواب عن هذا السؤال أن زماننا هذا ليس زمان النسخ وني زمان 
النسخ لم يقع النسخ بخير الواحد . 

(فرع ) قال الآمدي هل يجوز بعد نسخ تلاوة الآية أن بمسها المحدث 
ويتلوها الجنب تردد فيه الأصوليون والأشبه المنع من ذلك قلت الخلاف 
وجهان لأصحابنا والعيخم جواز المس والحمل» وقول الأمدي أن المنع أشبه 
منوع» وذكر الرافعي في أول باب خلافه حد الزنا أن القاضي ابن كج حكى 
عن بعض الأصحاب وجهاً أنه قرأ قارىء اية الرجم في الصلاة لم تفسد والصحيح 
خلافه . 

قال (السادسة يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافاً لأبي هاشم لنا أنه يحمل أن 
يقال لأعاقين الزاني أبدأ ثم يقال أردت سنة قيل يوهم الكذب قلنا ونسخ الأمر 
يوهم البداية ) . 

هذه المسألة في نسخ الأخبار والنسخ أما أن يكون لنفس الخير أو لمدلوله 
وثمرته فإن كان الأول فأما أن تنسخ تلاوته أو تكليفنا بالأخبار به إذا كنا 
قد كلفنا بأن نخير بشيء فهذان جائزان من غير نزاع سواء كان ما نسخت 
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تلاوته ماضياً أو مستقبلاً وسواء كان مما لا يتغير مدلوله كالأخبار بوجود الله 
تعالى وحدوث العالم أو كالأخبار بكفر زيد وإمانه لأن جميع ذلك حكم من 
الإحكام الشرعية فجاز كونه مصلحة في وقت ومفسدة في آخرء لكن هل يجوز 
أن ينسخ تكليفنا بالأخبار عما لا يتغير تكليفنا بالأخبار بنقيضه, قال الآمدي 
قالت المعتزلة لا يجوز لأنه كذب والتكليف به قبيح وهذا مبني على قاعدة 
الحسن والقبيح الباطلة عندنا وعلى هذا فلا مانع من التكليف بالخبر بنقيض 
الحق هذا كلام الآمدي ولا يقال عليه إن الكذب نقض ونحن نوافق على أن 
قبحه عقلي لأنا نقول هو في هذه الصورة نقص في المكلف بفتح اللام وهو اخير 
لا المكلف بكسرها وهو الله تعالى الآمر بالأخبارء ويجوز التكليف بما هو نقص 
في حق العبد لأن له تعالى أن يفعل ما يشاء, وأما أن كان النسخ لمدلول الخبر 
فإن كان لا يتغير فلا خلاف في امتناع نسخه وإن كان مما يتغير فهي مسألة 
الكتاب, ومذهب أكثر المتقدمين منهم أبو هاشم فيها المنع سواء كان الخبر 
ماضياً أو مستقبلاً أو وعيدأ أو خبرأ عن حكم كابر عن وجوب الحج واختاره 
ابن الحاجب» وقال عبد الجبار وأبو عبدالله وأبو الحسين والامام والآمدي يجوز 
مطلقاً, وفصل بعصهم . 

فقال إن كان مدلوله مستقبلاً جاز وإلا فلاء وهذا هو الذي اختاره 
المنصف وليعلم أن محل الخلاف فيا إذا لم يكن معنى الأمر أو النبي كقوله تعالى 
«والمطلقات يتر بصن بأنفسهن * وقوله الا مسه إلا المطهرون# فإن هذا يجور 
نسخه ولا نعرف فيه خلافاً ولا يتجه لأنه بمعنى الأمر والنبي» قال الهندي وما 
نقل الإمام وغيره من الخلاف في الخبر عن حكم شرعي ليس هو هذا) لأن 
ذلك محمول على ما هو خبر في هذا اللفظ ولمعنى مدلوله حكم شرعي وما نحن 
فيه ليس إلا صيغة الخبر استعملت في الأمر على وجه التجوز فهو في معنى الأمر 
ونحن على جزم بأن الصيغة لا مدخل لها في تجويز النسخ وعدمه فهو في معنى 
الأمر وقد استدل المصنف على ما اختاره بأنه يصح أن يقال لأعاقبن الزاني أبدأ 
أن لا يلزم من وقوعه محال» ثم يقال أردت سنة واحدة ولا نعني بالنسخ إلا هذا 
فإن النسخ إخراج بعض الزمان وهو موجود هنا واستدل المانع بأن نسخه يوهم 
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الكذب إذ المتبادر منه إلى الفهم ليس إلا استيعاب المدة الخبر بها وإيهام 
الكذب قبيح » أحاض بان نسخ الأمر أيضاً يقتضى أن يظن الظان ظهور الثيء 
بعد خفائه أي فلو أمتنع : الخ الهم لام تخ الأمر ولا قل به من 
المنازعين في هذه المسألة هذا ما في الكتاب», والحق في المسألة ما ذكره القاضي 
في مختصر التقريب من بناء المسألة على أن النصح بيان أو رفع ففن قال 
بالأول جوز ذلك فقال إذا أخير الله سبحانه عن ثبوت شريعة فيجوز أن يخير ' 
بعدها فيقول أردت ثبوتها بأخباري الأول إلى هذا الوقت ولم أرد. أولا إلا ذلك 
وهذا لا يقضي إلا تجويز خلف ولا وقوع خبر بخلاف مبرء وأما من قال بالثاني 
كالقاضي فلا يجوز ذلك كيف ونسخ الخبر حينئذ يستلزم الكذب قطعاً لأن الخبر 
إن كان صادقاً كان الناسخ المقتضي رفع بعض مدلوله كاذباً ضرورة أنه صدق 
وإلا فهو كاذب وهذا يظهر لك أن من وافق القاضي على أن النسخ رفع لا 
عدن نهم القهايه إلى عور نك الأبان. 
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الفصل الرابع 


قال الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ : 

وفيه مسائل الأولى الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالنسبة كنسخ الجلد في 
حق المحصن وبالعكس كسخ القبلة وللشافعي رضي الله عنه قول بخلافها 
دليله في الأول قوله تعالى: 

( نأت بخبر منها ورد بأن السنة وحي أيضاً وفهها بقوله لتبين للناس وأجيب 
الأول بأن النسخ بيان وعورض الثاني 1 000 

لمراد هنا بالناسخ والمنسوخ ما ينسخ وما ينسخ به من الأدلة» أعلم أنه يجوز 
نسخ الكتاب به والسنة المتواترة بها والأحاد ممثله و بالمتواترء وأما نسخ الكتاب 
بالسنة والسنة بالكتاب فالجمهور على جوازه ووقوعه. وذهب ابن سريح كا 
نقل القاضي عنه في مختصر التقريب إلى جائز ولكن لم يرد وذهب قوم إلى 
أمتناعها» ونقل عن الشافعى رضى الله عنه. وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك 
من الشافعي حتى قال الكيا 5 هفوات الكبار على أقدارهم ومن عن 
خطأوه عظم قدره وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيراً ما ينصر مذهب الشافعي 
في الأصول والفروع فلما وصل إلى هذا الموضع قال هذا الرجل كبير لكن الحق 
أكبر منه قال وال مغالون في حب الشافعى لا رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره 
كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه وأو من أخرجه» قالوا لا بد وأن يكون 
لهذا القول من هذا العظيم محمل فتعمقوا في محامل ذكروها وأورد الكيان بعضها 
وأعلم أنهم صعبوا أمرأ سهلاً و بالغوا في غير عظيم وهذا إن صح عن الشافعي 
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فهو غير منكر وإ جين جاعة من الأصحاب عن نصرة هذا المذهب فذلك لا" 
حت ل ْ | 1 

ولقد صنف شيخ الدنيا الشيخ الجليل أبو الطيب سهل بن الإمام الكبير 
المتفق على جلالته وعظمته و بلوغه في العلم المبلغ الذي يتضاءل عنده جماعة من 
اجتهدين أي سهل الصعلوكى كتاباً في نصرة هذا القول وكذلك الاستاذان. 
الكبيران أبو اسحق الاسفراييق وتلميذه أبو منصور البغدادي وهما من أمة 
الأصرق” والفعة ,وكات : من "التاصريق . هذا" :الاي :“قال القاشى: في اعختصر 
التقريب . ْ 

واختلف الذين منعوا نسخ القرآن بالسنة فنهم من منعه عقلاً ومنهم من قال 
يجوز سمعاً وإنما امتنع بأدلة السمع . 

قال القاضي وهذا هو الظن بالشافعي مع علو مرتبته في هذا الفن ومنهم من 
نقل للشافعي في كل من نسخ الكتاب بالسنة وعكسه قولين وهو ما أورده في 
الكتاب والرافعي حكى في باب الهدية وجهين في نسخ السنة بالقرآن أو قولين 
التردد منه. 

قال وينسب المنع إلى أكثر الأصحاب فإن جرى الخلاف في نسخ السنة 
بالقرآن فليكن من العكس بطريق أولى. 

وقال إمام الحرمين قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة وتردد 
قوله في نسخ السنة بالكتاب, قلت وهنا هو الذي قاله في الرسالة فإنه قال في 
باب ابتدا سمي الناسخ والنسوخ ما نصه ولا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما 
كان المبتدي بفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه ولا يكون ذلك 
لأحد من خلقه انتهى. 

ثم قال ما نصه وهكذا سنة رسول الله كه لا ينسخها إلا سنة رسول 
الله ييِ ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن فيه رسول الله وك 
لسن فيا حدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما 
يخالفها انتبى» ومن صدر هذا الكلام أخذ من نقل عن الشافعي 1 الله أن 
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البي وككِ إذا سن سنة ثم أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم فلا بد أن 
يسن الني كل سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى لتقوم الحجة على 
الناس في كل حكم بالكتاب والسنة جميعاً ولا تكون سنة منفردة تخالف 
الكتاب. 

وقوله ولو أحدث الله إلى آخره صريح في ذلك قوله بعد ذلك ما نصه فإن 
قال هل تنسخ السنة بالقرآن قيل له لو نسخت السنة بالقرآن كانت للني يكل 
سنه تبين أن سنته الأولى منسوخة لسنته الأخيرة حتى تقوم الحجة على الناس 
بان النيء ينسخ بمثله انهى . | 

وكذلك ما ذكره بعد ذلك في باب جمل الفرائض التي أحكم الله فرضها 
بكتابه وبين كيف فرضها على لسان نبيه يلةٍ فإنه قال لما تكلم على صلاة 
ذات الرقاع ما نصه. 

وفي هذا ا 0 كتاب من أن رسول الله يللد 
ل نامعل الس باحق بكو ناصاوا من سن ا 

507 المنسوب إلى الشافعى أعنى أنه لا بد أن يسن الني يكل 
سئة أخرى» وأكثر الأصوليين الذين تكلموا في ذلك لم يفهموا مراد الشافعي 
وليس مراده إلا ما ذكرناه. 

واستدل المصنف على كون السنة المتواترة تنسخ الكتاب بأن الني وك 
رجم الحصن مع شمول آية الجلد له وفيه نظر فإن هذا تخصيص . والمصنف قد 
ذكره بعينه مثالاً لتخصيص الكتاب بالسنة ثم إنه ثابت بالقرآن الذي نسخت 
تلاوته وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما. 

واستدل على أن الكتاب ينسخ السنة بأن التوجيه إلى بيت المقدس كان 
ابت بالسئة ثم نسخ بقوله تعالى « قَوْكَ وَجَهَكَ شَظرَ المَشْحدٍ الحَرَام4 217 قوله 
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دليله في الأول أي دليل الشافعي في امتناع نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى 
( نأت بخير منها أو مثلها ) وقد استدل با الشافعي رحمه الله في الرسالة ويكن 
تقرير وجه الدلالة منها بطريقين. ش 

أحدهما: أنه تعالى أسند للأنبياء بالخر أو المثل إلى نفسه وإنما يكون ذلك 
إذا كان الناسخ القران. 

والثاني: أنه تعالى قال نأت باخبر أو المثل والسنة ليست خيراً من الكتاب 
ولا مثله فدل على أن الاتيان إنما هو بالقران. 

والجواب أن السنة منزلة إذ هي حاصلة بالوحي كقوله تعالى لإوما ينطق 
عن الموى » فالآتي بها هو الله وأما الخبر أو المثل فالمراد ببها الأكثر ثواباً 
والمساوي ودليل الشافعي فهها أي في نسخ الكتاب بالسنة وفي عكسه قوله تعالى 
«وَنْرلَا إِلَيكَ الذكرَ لَنْبيّنَ تاس 07 فإما نسخ الكتاب بالسنة فلان الآية 
دلت على أن السنة تبين جميع القرآن بدليل قوله (ما نزل إلهم ) فلو كانت 
بابيحة كانت زافمة له هينه : 

وأما نسخ السنة بالكتاب فلأنها تدل على أن السنة تبين القرآن فلو كان 
القرآن ناسخاً بالسنة لكان القرآن بياناً للسنة فيلزم كون كل واحد منها بياناً 
للآخر وأجيب عن الأول بأن النسخ لا يناني البيان بل هوعينه بناء على بيان 
انتهاء الحكم وعن الثاني بقوله تعالى في صفة القرآن تبياناً لكل شيء) فإنه 
يقتضي أن يكون الكتاب تبياناً للسنة كا في قوله لتبين يقتضي أن تكون السنة 
مبينة للكتاب. فليا تعارض مقتضاهما لم يكن الاستدال بواحد منها أرجح من 
عكسه وني الاستدلال بقوله لتبين على المقامين معأ نظر آخر لأن البيان إن لم 
يكن مغايراً للنسخ لم يتجه الاستدلال به على امتناع نسخ. الكتاب بالسنة وإن 
كان مغايراً ل يتجه أن يستدل به على العكس » وأورد القراني على الشافعي بأن 
قوله تعالى ما نزل إلهم عام في الكتاب وني السنة لأن السنة منزلة أيضاً فقد 
يفهم أن الآية أنه عليه السلام يبين القرآن والسنة بغيرهما وهو خلاف الاإجاع 
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فا تدل عليه الآية وقد يجاب عن هذا بأن الآية إنما تدل على أنه بينها لا 
تعارض لا للمبين به ولعل المبين به منها أو من أحدههما على أن هذا كله 
خلاف ما يقتضيه ظاهر الآية وسياقها فإن المفهوم منها أن التبيين هو التفهيم لا 


الفسع: 
نسخ المتواتر بالأحاد 


قال لا ينسخ المتواتر بالآحاد لأن القاطع لا يدفع بالظن قيل لا أجد منسوخاً 
مما روي أنه عليه السلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع قلت لا أجد 
للحال فلا نسخ . 


نسخ المتواتر بالآحاد جائز في النقل ونقل قوم الاتفاق على ذلك وليس بجيد 
فقد حكى القاضي في مختصر التقريب عن بعضهم أنه ذهب إلى منع ذلك عقلاً 
وعبارة المصنف وهكذا ابن الحاجب توهم أن الخلاف فيه وعلى ذلك جرى الجار 
بردي في شرحه وهو صحيح لما حكاه القاضي إلا أنه ليس مقصود المصنف غير 
الجواز السمعي بدليل أنه اختار أنه لا ينسخ ولو نصب المسألة في الجواز العقلي 
لكان الظن به أن لا يختار ذلك وإذا عرفت وقوع الاختلاف في الجواز فأعلم أن 
الجماهير وإن قالوا بالجواز إلا أنهم اختلفوا في الوقوع فذهب الأكثرون إلى أنه 
غير واقع وذهب جماعة من أهل الظاهر إلى وقوعه وفصل القاضي في مختصر 
التقريب والغزالي بين زمان الرسول وما بعده فقالا بوقوعه في زمانه عليه السلام 
دوث ما بعده. 

ونقل القاضي إجماع الأمة على منعه بعد الرسول كك قال وإنما اختلفوا في 
زمانه وكذا إمام الحرمين قال اجمع العلماء على أن الثابت قطعاً لا ينسخه مظنون 
ول ينقرض لزمان الرسول كه . 

واعلم أن المراد المتواتر في هذه المسألة القرآن والسنة المتواترة واستدل 
الصنف على المنع بأن المتواتر قطعي وخبر الواحد ظني والظني لا يعارض القطعي 
لأن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز» وهذا الدليل إنما يتمثى إذا كان 
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محل النزاع في الجواز العقلي » كذا اعترض به الهندي ظناً منه وقوع الاتفاق على 
انه يجوز عقّلا فإنه ممن نقل الا تفاق عليه . 

وقد عرفت أنه محل خلاف إلا أنا نقول قد قررنا أن اللصنف إنما تكلم في 
الوقوع ودليله هذا يقتضي عدم الجواز وهو لا يقول به فيكون منقوضاً ثم أنه 
ضعيف من اوجه آخر: 

أحدها : ما ذكره القاضى في مختصر التقريب من أنا نقول وجوب العمل 
بخبر الواحد مقطوع به فا يضرنا التردد في أصل الحديث مع أنا نعلم قطعاً 
وجوب العمل به فكاث صاحب الشريعة قال: إذا نقل من ظاهره العدالة 
فاقطعوا بأن حكم الله تعالى عليكم العمل بظاهره وصدق الناقل . 

والثاني : أنا لا نسلم أن المقطوع لا يدفع بالمظنون ألا ترى أن 
انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع مقطوع به عندنا وثبوت الحظر أو الاباحة 
مقطوع به عند أخرين ثم إذا نقل خبر عن الرسول أحاداً يثبت العمل به 
ويرتفع ما نقرر قبل ورود الشرائع ذكره القاضي أيضاً. 

والثالث: أنا مها جوزنا نسخ النص بخبر الواحد فلا نسلم مع ورود خبر 
الواحد كون النص مقطوعاً به فإنا لو قلنا ذلك لزمنا أن نقطع بكذب الراوي 
وهذا ما لا سبيل إليه ذكره القاضي أيضاً ومراده أن المقطوع به إنما هو أصل 
الحكم لا دوامه والنسخ لم يرد على أصل الحكم وإنما قطع دوامه, ومنهم من 
ضعف هذا الدليل بوجهين آخرين : 

أحدهما: منع زوم ترجيح الأضعف على الأقوى وسنده أن الكتاب والسنة 
المتواترة وإن كان مقطوعى المن لكنها مظنونا الدلالة وخبر الواحد بالعكس 
لكونه خاصاً فتعادلا بل 0 الواحد الخاص أقوى دلالة على مدلوله لأن تطرق 
الضعف إلى مدلول الخير الواحد الخاص إنما هو احتمال الكذب والغلط وتطرق 
الضعف إلى مدلول الكتاب العام إنما هو من جهة تخصيصه وإرادة بعض 
مدلولا ته دون بعض ومعلوم أن تطرق التخصيص إلى العام أكثر من تطرق 
الكذب والغلط إلى العدل المتحفظ وضعفه الشيخ صني الدين الهندي بأنه ليس 


ين 


من شرط المنسوخ من الكتاب والسنة المتواترة أن يكون عام وناسخه من خبر 
الواحد خاصاً حتى يتأقى ما ذكر بل قد يكون عامين أو خاصين والمنسوخ خاصاً 
والناسخ عاماً على رأي من يرى أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم . 

وإذا لم يتأت ما ذكر من المنع لزم ترجيح الأضعف على الأقوى فلم يجز 
النسخ في هذه الصور وإذا لم يجز في هذه الصور ولم يجز في تلك الصورة لعدم 
القائل بالفصل في ولا تعارض مثله بأن يقال إذا جاز النسخ في تلك الصورة 
لتساويها جاز في هذه الصورة لعدم القائل بالفصل لأأن الحاق الفرد بالأكثر أولى 
ولأن محقق المفسدة في صوز عديدة شيل محذوراً من نحققها في صورة واحدة. 

وثانهها : النقض يجوزان تخصيصهه! به ولقائل أن يقول التخصيص أهون فلا 
يلزم من جوازه جواز النسخ , وأيضاً فالتخصيص لا يلزم منه ترجيح الأضعف 
على الأقوى لما ذكر من المعنى فلا يلزم النقض» واستدل الخضم بقوله تعالى : 

هد لآ أَحدُ فِيمَا أَحِيَ إليّ مُحَرْمَاً عَلَى طَاعِم يَظعَمَهُ إلآ أن يكونَ 
مي ب (21 الآية فإنه يقتضي حصر التحريم فيا ذكر في الآية وقد نسخ ذلك مما 
روت الآمة الستة من نيه كك عن أكل كل ذي ناب من السباع فقد نسخ 
الكتاب بعد هذا الخير الظنى, وأجاب في الكتاب بأن الآية إنما دلت على 
الرسول كله لم يد في ذلك الرقنث من ال حرم إلا الأربعة المذكورة في الآية ولذا 
قال أوحى بلفظ الماضى وبق ما عداها على الأصل الحل ونبيه يَلهِ عن أكل 
كل دي ثاب زيوك جع ذلك افلا يخ لأف الآية :لكا الخال ول تتعرض 
للاستقبال والحديث إنما دل على الاستقبال ولو قدر. تناول الآية للاستقبال 
فالحديث مخصص اعموم ليس غير هذه الأربعة بمجرد وهو عموم المفهوم من 
حصر التحريم في الأربعة بناء على أن للمفهوم عموماً وحينئذ فهو مخصص لا 
ناسخ . 

قال (الثالثة الإجماع لا يسخ لأن النص يتقدمه ولا ينعقد الإجماع ولا 
ينسخ به أما النص والإجماع فظاهران وأما القياس فلزواله بزوال شرطه ) . 


(1) سورة الأنعام آية (148). 


وى 


هذه المسألة تشتمل على بحثين: 

الأول: في أن الحكم الثابت بالإجاع لا ينسخ وأن الحكم الثابت بإجاع 
هذا هو رأي الجماهير أعني أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به وبه جزم في 
الكتاب ودليله أنه لو انتسخ لكان انتساخه إما بالكتاب والسنة أو الإجماع أو 
القياس والكل باطل إما بطلانه بالا وليين فلأن نص الكتاب والسنة متقدم 
على الإجماع لأن جميع النصوص متلقاة من الني كَل ولا ينعقد الإجماع في زمنه 
لأنم إن أجمعوا دونه لم يصح وإن كان معهم أو علم بهم وسكت فالعبرة بقوله 
أو تقز وه وأننا العام فلاستحالة انعقاده على خلاف الماع للزوم خطأ أحد 
الإجماعين وإلى هذا أشار بقوله ولا ينعقد الاوجاع بخلافه وأما القياس فلأن 
شرط صحته أن لا يخالف الإججاع فإذا قام القياس على خلاف الإجماع لم يكن 
معتبراً لزوال شرطه وأما أن الإجماع لا ينسخ به فلأن المنسوخ به إما النص أو 
الإجماع أو القياس ولأ ولان باطلان لما عرفت وكذا القياس لزواله بزوال شرطه 
كا عرفت أيضاً وأعلم أن ما ذكرنآه من أن الإجاع لا ينعقد في زمن الني كك 
هو ما ذكره الأصوليون على طبقاتهم القاضي في مختصر التقريب لمن بعده ولقائل 
أن يقول إذا كانت الأمة لا تجتمع على خطأ انعقد الإجماع بقوها ولا سما إذا 
جوزنا الاجتهاد في زمانه وهو الصحيح فلعلهم اجتهدوا في مسألة واججعوا عليها وم 
يعلم هو كك بهم والاإمام وإن جرى هنا على ما ذكره الأصوليون من أن الإجماع 
لا ينعقد في زمانه كَل فقد ذكر ما يناقضه بعد ذلك . 

قال ( والقياس إنما ينسخ بقياس أجلي منه ). 

البحث الثاني: في نسخ القياس والنسخ به وقد اختلفوا في ذلك والذي 
ذهب إليه الصنف أن القياس إنما ينسخ بقياس أجلى من القياس الأول 
وأظهر و يعرف قوة أحد القياسين مما سيأتي إن شاء الله في ترجيح الأقيسة وإنها 
حصر الذي ينسخ في القياس الأجلى دون غيره لأن غيره أما نص أو إجماع 
ويمتنع النسخ بها لزوال شرطه حينئذ كا تقدم, وأما قياس مساو للأول ومتنع 
الترجيح من غير مرجح وأما قياس أخني ومتنع لتقديم المرجوح على الراجح فقد 
تحرر من كلام الصنف هذا أن القياس قد يكون منسوخاً وقد يكون ناسخاً لأن 


ني 
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جوز نسخه بسائر الأدلة ونسخ جميع الأدلة» وقال الإمام نشخ القياس 'إما أن 
يكون في زمان حياة الرسول يَلةِ وبعد وفاته فإن كان حال حياته فلا بمتنع 
رفعه بالنص والإجماع والقياس أما بالنص فبأن ينص الرسول كَل في الفرع على 
خلاف الحكم الذي يقتضيه القياس بعد إستقرار التعبد بالقياس . 

وأما بالإججاع فلأنه إن إختلفت الأمة على قولين قياساً ثم أجمعوا على أحد 
القولين رافعاً لحكم القياس الذي اقتضى القول وأما بالقياس فبأن ينص في 
صورة بخلاف ذلك الحكم ويجعله معللاً بعلة موجودة في ذلك الفرع و يكون 
إمارة عليتها أقوى من إمارة علية الوصف للحكم الأول في الأصل الأول 
ويكون كل ذلك بعد التعبد بالقياس الأول. 

وأما بعد وفاة الرسول كَل فإنه يجوز نسخه في المعنى وإن كان ذلك لا 
يسمى نسخاً في اللفظ أما بالنص إذا اجتهد إنسان في طلب النصوص ثم لم 
يظفر بشيء أصلاً ثم أجتهد فحرج شيئاً بالقياس ثم ظفر بعد ذلك بنص أو إجماع 
أو قياس أقوى من القياس الأول على خلافه فإن قلنا كل يحتهد مصيب كان 
هذا الوجدان ناسخاً لحكم الأول من القياس لكنه لا يسمى ناسخاً لأن 
القياس إنما يكون معمولاً به بشرط أن لا يعارضه شيء من ذلك وإن قلنا 
المصيب واحد لم يكن القياس الأول معتداً به فلم يكن النص الذي وجده 
آخر ناسخاً لذلك القياس» وأما أن يكون القياس ناسخاً فهو أما أن ينسخ 
كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو قياساً والأقسام الثلاثة الأول باطلة بالاإجاع . 

وأما الرابع وهو كونه ناسخاً لقياس آخر فقد تقدم الكلام فيه هذا كلام 
الإمام قال صاحب التحصيل» ولقائل أن يقول في هذه الأقسام نظر فليتأمله 
الناظر وما ذكره صاحب التحصيل صحيح فإن النظر من أوجه. 

أحدها: قوله يجوز نسخ القياس حال حياة الني وَكهِ بالإجماع يناقض قوله 
قبل ذلك أن الإجماع لا ينعقد في زمنه وك وأنه يمتنع نسخ القياس به أيضا . 

والثاني : م ذلك على أن كل مجتهد مصيب غير سديد فإن ذلك النص 
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الذي يطلع عليه اميد بعد ذلك لا بدوران يكون كان موجوداً في زمن 
ابي له ضرورة أن النصوص لا تنشأ بعده ولكنه كان قد خني عليه فإذا باذ 
له تبين إذ ذاه أن حك القبامن مرتفع من أصله:وليسن هومن الس في شه 
لا في اللفظ ولا في المعنى سواء قيل كل محتبد مصيب أم لم يقل بذلك . 

والثالث: أن بناء ذلك على أن كل مجتهد مصيب إن صح لم يختص بما بعد 
وفاة الرسول كل . 

والرابع : أنه نقل الإجماع على بطلان الأقسام الثلاثة الأول وليس يجيد لما 
نقله جماعة من تويز نسخ الكتاب بالسنة و بالقياس عن طائفة . 

والخامس : في قوله إن قلنا المصيب واحد لم يكن القياس الأول تيده 
قلنا لا نسلم فإن المصيب وإن اتحد فقد انعقد الإججماع على أنه يجب على كل 
يحهد أن يعمل به ومن قلده مما أداه إليه اجتهاده من قياس أو غيره» وإن كان 
قد أخطأ الحكم المقرر في نفس الأمل كا يقول فيمن اجتهد ثم أخطأ الكعبة 
يجب أن يصلي إلى الجهة التي استقبلها وإن كانت خطأ في نفس الأمر وأعلم 
أن الإمام لم يخترع هذا التفصيل بل سبقه إليه أبو الحسين في المعتمد . 

وقال الآمدي العلة الجامعة في القياس إن كانت منصوصة فهي في معنى 
الف رركن المتدركمن أن قات ل فنعا رشقت اليد تند الح 34 
لعدم إطلاعه على ناسخه بعد البحث فإنه وإن وجب عليه اتباع ها ظنه فوقع 
حكه في حقه بعد إطلاعه على الناسخ لا يكون نسخاً متجدداً بل يتبين أنه 
كان منسوخاً وإن كانت مستنبطة فحكمها في حقه غير ثابت بالخطاب فرفعه في 
حقه عند الظفر بدليل يعارضه و يترجح عليه لا يكون نسخاً لكونه ليس 
بخطاب لأن النسخ هو الخطاب. 

أما النسخ بالقياس فاختار فيه أنه يصح إن كانت العلة منصوصة وإلا فإن 
كان القياس قطعياً كقياس الأمة على العبد في السراية فإنه وإن كان مقدماً 
لكن ليس نسخاً لكونه ليس بخطاب والنسخ عنده هو المخطاب وإن كان ظنياً 
بأن تكون العلة مستنبطة فلا يكون نسخاً . 
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قال (الرابعة نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى و بالعكس لأن نني اللازم 
يستلزم نني الملزوم والفحوى يكون ناسخاً ) . 

فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة 51 سبق » واختلف 5 أن نسح الأصل 
كتحريم التأفيف مثلاً هل يستلزم نسخ الفحوى كتحريم الضرب وفي عكسه 
وهو أن نسخ الفحوى وهو تحريم تضرب هل يستلزم نسخ الآصل وهو نحريم 
التأفيف على مذاهب. 

أحدها : أن نسخ كل منها يستلزم نسخ الآخر واختاره صاحب الكتاب 
واستدل على أن نسخ الفحوى يستلزم بأن الفحوى لازم للأصل وني اللازم 
يستلزم نني الملزوم وم يستدل على عكسه وسيأتي إن شاء الله تعال. 

والثاني : أنه لا يلزم من نسخ الآخر. 

والثالث: أن نسخ الأصل يستلزم لأن الفحوى تابع له ولا يتصور بقاء 
التابع مع ارتفاع المتبوع ونسخ الفحوى لا يستلزم» وجزم الامام بنسخ الأصل 
يستلزم وأما نسخ الفحوى هل يستازم فنقله عن اختيار أبي الحسين وسكت 
عليه وقال الامدي امختام أن تحريم الضرب في محل السكوت إن جعلناه من 
باب القياس فنسخ الأصل يوجب نسخ الفرع لاستحالة بقاء الفرع دون أصله 
وإن جعلناه ثابتاً بدلالة اللفظ فلا شك أن دلالة اللفظ على تحريم التأفيف بجهة 
صريح اللفظ وعلى الضرب بجهة الفحوى وهما دلالتان مختلفتان غير أن دلالة 
الفحوى تابعة فيمكن حينئذ أن يقال لا يلزم من رفع إحدى الدلالتين رفع 
الأخرى . 

فإن قلت الفحوى تابع فكيف يحتمل بقاؤه مع ارتفاع المتبوع قلت نسخ 
حكم المنطق ليس نسخاً لدلالته بل نسخاً لحكمه ودلالة الفحوى تابعة لدلالة 
المنطوق على حكمه لا تابعة لحكمه ودلالته باقية بعد نسخ حكمه كيا كانت قبل 
ذلك فا هو أصل لدلالة الفحوى غير مرتفع وما هو مرتفع ليس أصلاً للفحوى 
قوله والفحوى تكون ناسخاً قد ادعى الامام والآمدي في ذلك الا تفاق وفيه نظر 
حجاجاً ونقلاً أما الحجاج فوقوع الاختلاف في أنه هل هو من باب القياس 
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وإذا كان من باب القياس وني النسخ بالقياس ما تقدم من الخلاف فلا ينفك 
عن خلاف وما النقل. 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ما ذكرناه إذ قال من 
أصحابنا من جعله بالقياس فعلى هذا لا يجوز النسخ به انتهى أي بناء على أنه 
لا يجوز النسخ بالقياس وذلك هو المختار عند الشيخ أبي إسحاق وكذلك 
القاضي كما نص عليه في مختصر التقريب وفاتنا أن نحكي ذلك فيا تقدم ولكن 
العهد به قريب. 

واستدل الإمام على أن الفحوى ينسخ بأن دلالته إن كانت لفظية فظاهر 
وإن كانت عقلية قال القراني يعني قياسية أي أدرك العقل الحكمة التي لأجلها 
ورد الحكم فالحق. ا مسكوت بالمنطوق قياساً . 

قال الإمام فهي يقينية فيقتضي النسخ لا محالة» ولقائل أن يقول القياس 
ليس يقينياً لاحتمال غلطنا في أن ذلك الحكم في الأصل معلل وأن العلة هي 
ما ذكرنا فلعل العلة غيرها ولعلها تقضى نف ما يريد ثباته والمسألة خلافية بين 
العلماء ولا قاطع مع الخلاف والله أعلم , ْ 

وهذا تمام القول في مفهوم الموافقة» وأما مفهوم المخالفة فيجوز نسخه مع نسخ 
الأصل و بدونه وذلك واضح كقوله عليه السلام الماء من الماء فإنه نسخ مفهومه 
بقوله عليه السلام إذا التق الختانان وبق أصله وهو وجوب الغسل من الانزال 
ذكره صفى الدين الهندي» قال وأما : ضع الأعل بدونه فأظهر الاحتمالين أنه لا 
له إنما يدل على العدم باعتبار ذلك القدر المذكور فإذا بطل تأثير ذلك 
القيد بطل ما يبنى عليه فعلى هذا نسخ الأصل نسخ للمفهوم وليس المعنى منه 
أن يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي بل ال معنى منه أن يرتفع العدم الذي كان 
شرعياً و يرجع إلى ما كان عليه من قبل. 

قال (الخامسة زيادة صلاة ليس بنسخ قبل تغير الوسط قلنا وكذا زيادة 
العبادة ) . 


انفق العلماء على أن زيادة عبادة من غير جنس ما سبق وجوبه كزيادة 
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وجوب الزكاة مثلاً على الصلاة ليس بنسخ» واختلفوا في أن زيادة صلاة على 
الصلوات الخمس هل يكون نسخاً فذهب الجماهير إلى أنه ليس بنسخ . ش 
وقال بعض أهل العراق إنه نسخ لأن زيادة هذه السادسة بغير الوسط أي 
أنها تجعل ما كان وسطاً غير وسط فيكون ذلك نسخاً للأمر با محافظة على الصلاة 
الوسطى . 
وأجاب بأن هذا غير سديد إذ يلزم عليه أن تكون زيادة عبادة على آخر 
العبادات نسخاً لأنه يجعل العبادة الأخيرة غير الآخرة فلو كان عدد كل 
الواجبات قبل الزيادة عشرة فبعد الزيادة لا يبق ذلك فيكون نسخاً واعلم أن 
هذا الجواب غير سديد لأن غير الصلاة من العبادات لم يرد فيه الأمر فا محافظة 
على الوسطى ليقال مثله فيها بل الحق عندي أنهم إن أرادوا بكونها تغير الوسط 
أنها تجعل المتوسط بين الشيئين غير وسط فذلك غير سديد لأن كون العبادة وسط 
أمر حقيق 0 والنسخ إنغا يتطرق إلى الحكم الشرعي وإن أرادوا به ما 
ذكر من سخ الأمر با محافظة على الوسطى فنقول إن كانت الوسطى علماً على 
صلاة بعينها أما الصبح أو العصر وليست فعى من من المتوسط. .بين الشيكين ها 
ذكرتقوه ساقط إذ لا يلزم من زيادة صلاة أن يرتفع الأمر با لمحافظة على تلك 
الصلاة الفاضلة لعدم منافاته له وإن كانت الوسطى المتوسطة بين الصلوات 
فالقول حيئذ الذي يظهر أن الأمر يختلف مما يزيد والحالة هذه فإن زيدت 
واحدة فهي ترفع الوسط بالكلية و يتجه ما ذكروه اتجاهاً واضحاً لأن الوسط 
حينئذ وإن كان أمرأ حقيقياً إلا أن الشرع ورد عليه وقرره فيكون نسخاً للحكم 
الشرعي وإن رودت لحن رعو 4 دارع الوسط فلا نسخ إذ لم يرفع للوسط 
وإفا خرجت الظهر مثلاً عن أن يكون وسطاً وكونها كانت إلوسط إنا هو أمر 
حقيق اتفاقي لا يرد النسخ عليه والأمر بامحافظة على الوسط شيء وراء ذلك وهو 
لم يزل بل هو باق. 
قال: (أما زيادة ركعة ونحوها فذلك عند الشافعي رضي اله عنه ونسخ 
عند أبي حنيفة رحمه الله وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم وما لم ينفه والقاضي عبد 
الجبار بين ما ينني اعتداد الأصل وبين ما لم ينفهء وقال البصري إن نني ما 


اللا 


ثبت شرعا كان نسخاً وإلا قلا زيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابها 
التشهد وزيادة التغريب على الحد ليس بنسخ ). 

مضى الكلام في زيادة العبادة اللستقلة كزيادة ركعة أو ركوع ففيه 
مذاهب : 

أحدها: أنها ليست نسخاً وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وقول 
أبي علي وأبي هاشم . 

الثافي: أنها نسخ وهو قول الحنيفة . 

الثالث: التفصيل: فقال قوم : إن كانت الزيادة قد نفاها المفهوم فيكون 
مدا خاو كا قال في تياقة الخم زكاة ثم قال في المعلومة زكاة» وقال 
القاضى عبد الجبار بن أحمد إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغيراً 
شديداً حتى صار المزيد عليه لوفعل بعد الزيادة على ما كان يفعل قبلها لم يعتد 
به بل وجوده كعدمه ويجب استئنافه فإنه يكون نسخاً كزيادة ركعة على 
ركعتين, وإن كان المزيد عليه لوفعل على نحوما كان يفعل قبل الزيادة لصح 
لم يكن نسخاً كزيادة التغريب على حد القاذف . 

وقال أبو الحسين البصري إن كان الزائد رافعاً لحكم ثابت بدليل شرعي 
كان نسخاً سواء ثبت بالمنطوق أم بالمفهوم وإن كان ثابتاً بدليل عقلي كالبراة 
الأصلية فلا وهذا هو الأحسن عند الإمام وانختار عند الآمدي» واين الحاجب» 
قوله فزيادة أي فعل ما ذكره أبو الحسين زيادة ركعة على ركعتين يكون حينئذ 
نسخاً لأنها رفعت حكماً شرعياً وهو وجوب التشهد عقيب الركعتين وزيادة 
التغريب على الحد في حق الزاني لا يكون نسخاأ لأن عدم التقريب كان ثابتاً 
بالبرآة الأصلية» وكلام المصنف يوهم أن هذين المثالين من تتمة ة كلام أ 
الحسين وليس كذلك» فقد نقل عنه الآمدي في الفرع الثاني من فروع المسألة 
أن المثالين جميعاً ليسا بنسخ . 

أما الثاني فظاهرء وأما الأول فلأن التشهد ليس محله بعد الركعتين 
بخصوصههما بل آخر الصلاة وذلك غير مرتفع» وقال بعضهم واختاره الغزالي» إن 


لحي 


كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال» 
كزيادة ركعتين على ركعتي الصبح فهو نسخ وإن لم يكن كذلك كزيادة 
عشرين على حد القاذف فلا ولم يذكر ني الكتاب هذا المذهب والله أعلم . 

قال: (خاتقة النسخ يعرف بالتاريخ فلو قال الراوي هذا سابق قبل 
بخلاف ما لوقال هذا منسوخ لجواز أن يقوله عن اجتهاد ولا يراه ) . 

اللقصود من هذه اخاتقة بيان الطرق التي بها يعرف الناسخ من المنسوخء 
وإنما ذكر ذلك آخر الباب وجعله خاتمة لنقله بجميع أنواع النسخ وجملة القول 
فيه أن النسخ يعرف إما بأن ينص عليه الشارع ولم يتعرض المصنف لهذا القسم 
لوضوحه وإما بالتاريخ بأن يعلم بطريق صحيح أن أحد الدليلين المتنافيين 
متأخر عن الآخر فيحكم بأنه ناسخ له, فلو قال الراوي هذه الآية نزلت قبل 
تلك الآية أو في سنة كذا والأخرى في السنة التى بعدها وهذا الحديث سابق 
على ذلك الحديث أو كان في سنة كذا وكذاء وعدا في السنة التى بعده قبل 
قوله- ف ذلك وإن كان ا يقتضي نسخ المتواتر وذلك لأن التسخ حصل 
كري ال ولتي بار لي ل ا ا 
أصولية وفقهية كما أن الشفعة لا تثبت في الأشجار وال بنية بطريق الأصالة 
ا ل 0 "' 
للشعر الذي علها والظفر لأنما هنا تابعان غير مقصودين بالابانة» وعلى قياس 
هذا لو كشط جلدة الرأس فلا فدية» ويشبه هذا بما لو كان تحته إمرأتان 
صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة فإنه يبطل النكاح ويجب المهر ولو 
لا ل ل ا م سه 

في الرافعي عن التتمة من أنه لا يجوز توكيل المرأة في الاختيار في النكاح إن 
أسلم الكافر على أكثر من أر بع نسوة لأن الفروج لا تستباح بقول النساء . 

وني الإختيار للفراق وجهان لأنه وإن تضمن اختيار الأ ربع للنكاح فليس 
أصلاً فيه بل تابعاً فاغتفر وكذلك إذا أذن السيد للعبد في النكاح وأطلق فزاد 
على مهر المثل فإن الزيادة تجب في ذمته يتبع بها إذا عثق بلا خلاف, ولا يقال 
هل الأخرى في ثبوت هذه الزيادة في ذمة العبد بغير إذن السيد خلاف كا 


لض 


جرى في ضمان العبد بغير إذن السيد لأن الالتزام ها هنا جرى في ضمن عقد 
مأذون فيه . 

وقد يمتنع الشيء مقصودأ وإن حصل في ضمن عقد لم ممتيع ونظيره يصح 
خلع العبد قولاً واحداً ومتنع من تمليك السيد بعقد الحبة على أصح الوجهين 
ومسائل هذا الفصل تخرج عن حد العد. 

أما لو قال الراوي هذا منسوخ لم يقبل لجواز أن يقوله عن اجتهاد منه ولا 
يلزمنا ذلك الإجتهاد أو لا يقتضيه رأيناء وقال الكرخي: أن عين الراوي 
الناسخ كقوله : هذا نسخ هذاء فالأمر كذلك جواز أن يقوله عن اجتباد وإن لم 
يعينه بل اقتصر على قوله: هذا منسوخ قبل لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلق 
النسخ اطلاقاً . 

قال الإمام هذا ضعيف فلعله قاله لقوة ظنه في أول الأمر كذلك وليس 
كذلك وبالله التوفيق والعون تم الجزء الأول ومن تجزئة المصنف فسح الله في 


مذ ته ., 


خض 


الكتاب الثاني 
فى السنة 


قال رحمه الله ( الكتاب الثاني في السنة وهى قول الرسول ككل أو فعله وقد 
نبق نانيك القزل. والكلام. في الأثمالهوطريق كبوا ولاك فى تابن الباب 
الأول في أفعاله وفيه مسائل الأ ولى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون لا يصدر 
عنهم ذنب إلا الصغائر سهوا والتقرير مذكور في كتاب المصباح ) . 

السنة في اللغة الطريقة والسيرة وني الاصطلاح ما ترجح جانب وجوده على 
عدمه ترجيحاً ليس معه المنع من النقيض وتطلق السنة على ما صدر عن 
البي كَل من الأقوال والأفعال التي ليست للاعجاز وهذا هو المراد هنا و يدخل 
في الأفعال التقرير لأنه كف عن الإنكار والكف فعل على اتختار كما سبق 
فإذا أردنا تعريف السنة التى عقد .لها هذا الكتاب قلنا هي الثيء الصادر عن 
محمد الصطف ولِ لا على وجه الإعجاز وقد سبقت مباحث القول بأقسامها 
والأمر والنبي والعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ , وكلامنا الآن 
في الأفعال والباب الأول معقود لها وني الطريق التي يتوصل با إلى ثبوت 
الأفعال, والباب الثاني معقود لذلك وفي الباب الأ ول مسائل . 

الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» واعلم أن الكلام في 
هذه المسألة محله علم الكلام واختيار الصنف قد عرفته وهو رأي جماعات 
و يشترط عند من يقول بوقوع ذلك بطريق السهو أن يحصل الذكر والذي نختاره 
نحن وندين لله تعالى عليه أنه لا يصدر عنهم ذنب لا صغير ولا كبير لا عمداً 
ولا سهواً وإن الله تعالى نزه ذواتهم الشريفة عن صدور النقائص وهذا هو 


اركض 


اعتقاد الشيخ الإمام الوالد أيده الله وعليه جماعة منهم القاضي عياض بن محمد 
اليحصبي ونص على القول به الاستاذ أبو إسحاق في كتابه في أصول الفقة وزاد 
أنه يمتنع عليهم النسيان أيضاً, وأما دعوى الإمام في الكلام على الطرق الدالة على 
القطع بصحة الخبر ما عدا المتواتر في الكلام على خبر الرسول ككل أنه وقع الا تفاق 
على جواز السهو والنسيان فهي دعوى غير سديدة لما حكاه الأستاذ وذهب إليه 
والمصنف أحال الكلام في هذه المسألة على كتابه مصباح الأ رواح . 

قال (الثانية: فعله الجرد يدل على الإباحة عند مالك والندب عند الشافعي 
والوجوب عند ابن سريج وأبي سعيد الاصطخري وتوقف الصيرني وهو امختار 
لاحتماها. واحتمال أن تكون من خصائصه). 

فعل الني يك على أقسام . 

الأول: أن يدل آخر أو قرينة معه على أنه لوجوب كقوله كك «صلوا كما 
رأيتموني أصلي » وقوله عليه السلام « خذوعني مناسككم » فإن هذين 
الحديثين يدلان على وجوب اتباعه في أفعال الصلاة وأفعال الحج إلا ما خصه 
الدليل والقول في هذا القسم متضح فإنه على حسب ما يقوم الدليل والقرينة 
عليه وفاقاً . ١‏ 

الثاني : ما علم أنه كل فعله بياناً لشيء نحو قطعه يد السارق من الكوع إذ 
فعله بياناً لقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها ) . 

الثالث: ما عرف بالقرينة أنه للاباحة كالأفعال الجلية نحو القيام والقعود 
والأكل والشرب وغير ذلك وأمره واضح إلا أن التأسي مستحب وقد كان ابن 
عمر رضي الله عنه لما حج يجر خطام ناقتة حتى يبركها في موضع بركت فيه ناقة 
الني ككل تبركاً باثاره الظاهرة ومواطن نعاله الشريفة . 


والرايع : ما عرف أنه مخصوص به كالضحى والأضحى . 
الخامس : ما عرف آنة غير مخصوص به كأكر التكاليف فهذه الأقسام 


فض 


كلها ليس فيها شيء من الخلاف وأمرها واضح وكل هذه الأقسام خرجت 
بقول المصنف فعله المحرد فافهم ذلك. 

السادس : ما تجري عن جميع ما ذكرناه إلا أن قصد القربة ظاهر فيه فهذا 
ليس أيضاً محرداً من كل وجه ولك أن تقول إنه يخرج أيضاً بقول المصنف 
امحرد وني هذا القسم اختلاف لنا غرض في تأخير حكايته إلى سابع الأحكام . 

السابع : ما لم يظهر فيه قصد القربة بل كان محرداً مطلقاً فهذا أمر دائر بين 
الوجوب والندب والاباحة لأن ا حرم بمتنع صدوره عنه لما تقرر في مسألة عصمة 
الانبياء والمكروه يندر وقوعه من أحاد عدول المسلمين فكيف من سيد المتقين 
وإمام المرسلين والذي نراه أنه لا يصدر منه وأنه من جملة ما عصم عنه وإذا دار 
الأمر بين هذه الأمور فهل يدل على واحد منها هذه مسألة الكتاب وفيها 
دهي 

أحدها: أنه يدل على الاباحة وهو مذهب مالك وتابعه في ذلك جماعة من 
الأمة وجزم به الآمدي . 


والثاني: أنه يدل على الندب وهو المنسوب إلى الشافعي واختاره إمام 
الكرمين :و بد" قالت بطوائك :مق :الاقة وتقلة. القاعى أبوا اليب عزن أن يكر 
القفال وعن الصيرني وسيأتي النقل عن الصيرفي بالوقف . 

الثالث: أنه يدل على الوجوب وبه قال ابن سريج وأبو سعيد الاصطخري 
رابخ خيراة وار أى ريز واطائلة وكقئتفق ‏ الفتلة ونقلة القافى فى عختضر 
التقريب عن مالك, قال القرافي وهو الذي نقله أن المالكية في كتههم الأصولية 
والفروعية وفروع المذهب مبنية عليه ثم قال القاضي واختلف القائلون بالوجوب 
على طريقين فذهب بعضهم إلى انا ندرك الوجوب بالعقل وذهب بعضهم إلى أنا 
ندركه بادلة السمع. 

الرابع : التوقف وعليه جمهور امحققين منا كالصيرفي والواقفية واختاره 
الغزالي والإمام وأتباعه منهم المصنف وصححه القاضي أبو الطيب في الكفاية 
عن أكثر الأصحاب وأبي بكر الدقاق وأبي القاسم بن كج وقالوا لا ندري أنه 


مض 


للوجوب أو للندب أو للإباحة لاحتمال هذه الأمور كلهاء واحتمال أن يكون 

والخامس : أنه على الخطر في حقنا حكاه الغزاللي قال الأآمدي وهو قول 
بعض من جرز على الانبياء المعاصى قلت وليس مستنداً لقائل بهذه المقالة تجو يز 
المعاصي بل ما ذكره القاضي في مختصر التقريب» فقال ذهب قوم إلى أنه يحرم 
اتباعه وهذا من هؤلاء الانباء على أصلهم في الأحكام قبل ورود الشرائع فإنهم 
زعموا أنها على الخطر ولم يجعل فعل رسول الله كك علماً في تثبت حكم فبتي 
الحكم على ما كان عليه ني قضية العقل قبل ورود الشرائع انتبى» وكذلك 
ذكر الغزالي وقال لقد صدق هذا القائل في قوله بق على ما كان واخطأ في 
قوله . ْ 

إن الأحكام قبل الشرع على الخطر لما قررناه في موضعه فإن قلت فهل قصد 
القربة في الفعل قرينة الوجوب أو الندب حتى لا يتأق فيه الخلاف المذكور 
قلت لا لتصريح بعضهم بجريان الخلاف في القسمين جيعاً أعني ما ظهر فيه 
قصد القربة وما لم يظهر غير أن القول بالوجوب والندب يقوي في القسم الأول 
بالإباحة والتوقف يضعف فيه . 

وأما القسم الثاني فبالعكس منه فإن قلت فكيف يتجه جريان قول 
بالوباحة فيا يظهر فيه قصد القربة فإن القربة لا بجامع استواء الطرفين قلت 
البي يَكلةٍ قد يقدم على ما هو مستوى الطرفين ليبين للأمة جواز الإقدام عليه 
ويثاب يك بهذا القصد وهذا الفعل وإن كان مستوى الطرفين فيظهر في المباح 
قصد القر بة بهذا الاعتبار ولا يتجه جريان القول بالاوباحة إلا بهذا التقريب على 
أنا لم نر من المتقدمين من صرح بحكايته في هذا القسم أعنى السادس وهو ما 
ظهر فيه قصد القربة نعم حكاه الآمدي ومن تلقاه منه ولا مساعد للآمدي على 
حكايته وأنا قد وقفت على كلام القاضي فن بعده. 

الثامن: ما دار الأمر فيه بين أن يكون جبلياً وأن يكون شرعياً وهذا القسم 
لم يذكره الأصوليون فهل يحمل على الجبلي لأن الأصل عدم التشريع أو على 
الشرعي لأنه يكن بعث لبيان الشرعيات. 


كلض 


وهذا القسم قاعدة جليلة وهي مفتتح كتابنا الأشباه والنظائر وقد ذكرت 
في كتاب الأشباه والنظائر أنه قد يخرج فيها قولان من القولين في تعارض 
الأصل والظاهر أن الأصل عدم التشريع والظاهر أنه شرعي لكونه مبعوثا لبيان 
الشرعيات . ش 

ومن صور هذا القسم أنه ول دخل من ثنية كداء وخرج من ثنية كداء 
فهل كان ذلك لأنه صادف طريقة أو لأنه سنة فيه وجهان ومنها جلسة 
الاستراحة عندما حمل اللحم فقيل ذلك جبلى فلا يستحب وقيل شرعي ومنها 
أنه كل طاف راكباً فهل يحمل على الجبل فلا يستجيب أو على الشرعي ومنها 
حجه راكباً ومنها ذهابه في العيد في طريق وإيابه في آخر القاعدة مستوفاة في 
كتابنا الأشباه والنظائر كمله الله . ' 

قال (احتج القائل بالإباحة بأن فعلة لا يكره ولا يحرم والأصل عدم 
الوجوب: والندب فبقي الإباحة ورد بأن الغالب من فعله الوجوب أو الندب. 
| احتج القائل بالإباحة بأن فعله كل لا يكون حراماً لما تقرر في مسألة 
العصمة ولا مكروها لما قدمناه من أنه نادر بالنسبة إلى احاد العدول فكيف إلى 
أشرف المرسلين وهذا عند من يجوز وقوع المككروه وقد قدمناه في ذلك في المكروه 
الذي لا يقصد بفعله بيات جوازه . 

أما ما فعله ليبين أنه جائز فقد يقال لم لا يقع الإقدام ويكون مستحباً أو 
واجباً بالنسبة إليه لما في اقدامه عليه من تبيين الجواز كا قدمناه والذي يظهر 
أنه لا يقدم على فعله إذ في القول مندوحة عن الفعل وإذا انتنى ا حرم والمكروه 
انحصر الأمر في الواجب ولمندوب والمباح والأصل عدم الوجوب والندب فلم 
بق إلا الاباحة. 

وأجاب بأن الغالب على فعله الوجوب والندب فيكون الحمل على أحدهما 
أولى لأن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب أرجح وأولى من إلحاقه بخلاف ذلك 
ولقائل أن يقول الوجوب والندب وإن كانا غالباً إلا أنا لا نسلم أنه يقاوم 
الأصل الذي أشرنا إليه بل الأصل أولى» قال و بالندب بأن قوله تعالى # لَقَد 


خض 


كَانَ لَكُمْ في رَسَولٍ الله أشوة"حَسَئَةَ 17 يدل على الرجحان والأصل عدم 
الوجوب . 

واحتج حتج القائل بالندب بقوله تعالى #لقد كان لكم قِ رسول الله امسوة 
حسنة # والاستدلال هذه الآية يفرر على اربعة أوجه ثلا نه منها تدل على الندبية 
والرابع يدل على الوجوب . 

الأول: القسك بقوله لكم ووجهه أنه قال عليكم وذلك يفيد أنه مندوب 
إليه إذ المباح لاا نفع فيه واللام للاختصاص * بجهة النفع والظاهر من حهه ة الشرع 
اعتبار النفع الأخروي لا الدنيوي . 

والثاني : هو ما أورده الإإمام الفسك بقوله سو وتفر يره أن التأمى لو كان 
واجباً لقال عليكم كيا عرفت فلا قال لكم دل على عدم الوجوب ونا أثبت 
الأسوة دل على رجحان جانب الفعل على الترك فلم يكن مباحاً . 

الثالث: وهو ما أوزقة قِ الكتاب القفسك يقوله خيييلة ووحهه أن قوله 
حسنة تدل على الرجحان والوجوب منتف بالأصل فتعين الندب ولم يجب عن 
هذا بل جمع بينه و بين دليل الإيجاب . 

وأجاب عنها بأن الأسوة والمتابعة من شرطههما العلم بصفة الفعل. 

والرابع : الدال على الوجوب وتقريره أنه تعالى قال #لقد كان لكم في 
0 الله 3 حسئنة 0 كان برحو و ات والبجم لحر 1 2 محرى 
له م 
وعيداً على ترك التأسي به أو نقول بعبارة أخرى أنه جعل التأسي به لازماً لرجاء 
فكذلك ما يستلزمه والتأسى به في الفعل إِنما هو بإتيان مثل فعله فيكون الإتيان 
بمثل فعله واجباً هذا تقرير الأوجه. 


.)؟١( سورة الأحزاب آية‎ )١( 


واعلم أن الذي يظهر ني الآية أن الله تعالى جعل للمؤمنين في الني كله 
ا حسنة وتلك الأسوة هي الاقتداء به وليست عامة في كل شيء إذ هي 
نكرة في سياق الإثبات فلا تقتضي العموم فلا يلزم دخول الفعل الجرد نحتها 
هذا من حيث اللفظ وسواء قرر على الوجه المقتضي للوجوب أم للندب والحق 
من الدلائل الخارجية والبراهين القاطعة أن الاقتداء به في كل شيء مشروع 
محبوب لأن الله تعالى جعله قدوة الخليقة ولكن الاقتداء به يستدعي العلم بصفة 
الفعل والفعل المجرد لم تعلم صفته فلا يدل وجوب الاقتداء ولا استحبابه عليه. 

وأما تمسك الإمام بلفظ الأسوة ففيه نظر إذ المعنى أن لكم فيه قدوة وأنه 
شرع الاقتداء به وذلك أعم من أن يكون على سبيل الوجوب أو الندب أو 
الإباحة كما تقول زيد قدوة وليس المعنى أنه يجب الاقتداء به ولا يستحب بل 
ما هو أعم من ذلك . 

وأما تمسك المصنف بقوله حسنة فقد أورد عليه أن الحسنة لا تدل على 
الرجحات لا تقرر 5 أوائل الكتاب من أن المباح حسن وهذا إيراد لائح قي 
مبادىء النظر إلا أن الذهن يسابق في هذه الآية إلى فهم الرجحان من قوله 
حسنة لا يكاد يتمارى فيه . 

ولعل سبب ذلك أنه قال لكم أسوة فأفاد ذلك مشروعية الاقتداء فلما قال 
حسنة بعد ذلك اقتضى زيادة على المشروعية وليست تلك الزيادة إلا الرجحاد 
كما تقول زيد إنسان فإن هذا كلام مفيد يفهم اللبيب منه بقولك إنسان فوق 
ما يفهم من مدلول إنسان من حيث هو وهو أنه حلو الخصال الإنسانية الشريفة 
ولولم يفهم زيادة على مدلول الإنسان لم يعد الكلام مفيداأ إذ كل زيد إنسان. 

قال ( والوجوب بقوله تعالى فاتبعوه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وما 
اتاكم الرسول فخذوه وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين لقول 
عائشة رضي الله عنها فعلته أنا ورسول الله كك فاغتسلنا وأجيب بأن المتابعة هي 
الإتيان بمثل ما فعل على وجهه وما آتاكم معناه وما أم ركم بدليل وما نهاكم 
واستدلال الصحابة بقوله خذوا عني مناسككم . 


الى 


واحتج القائل بالوجوب بالنص والإجاع . أما النصف فني مواضع . 

أحدها: قوله 7 « فَآمِبوا بالله ورسوله التّبِي الأمّي الذي يُوْمِنُ بالله. 
وكَلِمَاته ابوه ١1‏ أوظاهر الأمر الوجوب . ْ 

وثانها: قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني دلت على أن محبة الله 
تعالى التي هي واجبة إجماعاً مستلزماً لمتابعة الرسول وله ولازم الواجب واجب 
فتابعته واجبة . 

وثالثها : قوله تعالى 8 وَمَا آنا كُمُ الرسول فَخُرُوهي (') فإذا فعل فقد أتانا بفعل 
فوجب علينا أن نأخذه وأما المع فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في 
وجوب الغسل من التقاء الختانين فقالت عائشة رضي الله عنها « إذا اود 
الختان الختان فقد وجب الغسل 57 ذا ورسوك: الله 5 : فاغتسلنا » رواه الايمام 
أحمد والترمذي وقال حسن صحيح (") فرجعوا لقول عائشة واتفقوا على وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين. 

والجواب عن الدليلين الأ ولين بأن المتابعة هي الإتيان بمثل فعله على الوجه 
الذي أقى به من الندب أو غيره حتى لو فعله على جهة الوجوب ففعلناه على جهة 
الندب لم تحصل المتابعة . 

وحينئذ فيلزم توقف الأمر بالمتابعة على معرفة الجهة وإذا لم نعلم ا لم نؤمر 
با لمتابعة» واعلم أن المتابعة والتأسي معنى واحد فلذلك جعل المصنف جواب 
المتابعة جواباً على التأسي الذي احتج به الذاهب إلى الندب كما عرفت . 

وللمتابعة والتأسي شرط 0 ما ذكر وهو أن يقع الفعل لكونه فعل» 
ومن هنا يغايران الموافقة فإنه لا يشترط فها أن 0 إياه كونه فعله وعن 
)6 سورة الأعراف (168). 
(0) سورة الحشرآية (00. 
(6) كا رواه البخاري», كتاب للغسل» باب التفاء الختانان» وابن ماجه, كتاب الطهارة. باب ما 

جاء في وجوب الغسل إذا التق الختانان» ورواية أحمد ومسلم «إذا قعد بين شعيها الأر بع ثم مس 
الختان الحتان فقد وجب الغسل » . 
وأنظر: نيل ال وطار (151-15/1). 


0# 


الآية الثالثة أن معنى قوله آتاكم أمركم يدل على ذلك أنه قال في مقابلة وما 
نهاكم, وأما الإجماع على وجوب الغسل فليس ترد الفعل بل لأنه فعل في باب 
المناسك وقد كانوا مأمورين بأخذ المناسك عنه بقوله خذوا عني مناسككم . 

واللفظ وإن ورد في الحج فهو عام في كل نسك أي كل عبادة» قلت وفي 
الجواب نظر فإن في الحديث بعد قوله خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي 
لا أحج بعد حجتي هذه كذا رواه مسلم وأحمد والنسائي وعامة من رواه و يتعين 
بهذا اللفظ حله على أعمال الحج دون غيرها . 

ومكن أن يقال في الجواب عن الإجماع أنهم لم يجمعوا بمجرد فعله عليه 
السلام بل لفعل عائشة رضي الله عنها معه فإن بفعلها يتبين أن الحكم فيها وفينا 
واحد بخلافه لاحتمال الخصوصية فيه ثم لقائل أن يقول هذا القسم مما ظهر فيه 
قصد القربة والصنف إفا تكلم في المتجرد . 

قال (الثالثة جهة فعله تعلم أما بتنصيصه أو تسويته بما علم جهته وما علم 
أنه امتثال آية دلت على أحدها أو بيانها وخصوصاً الوجوب بامارته كالصلاة 
بأذان وإقامة وكونه موافقة نذر أو منوعاً لو لم يجب كال ركوعين في الخسوف 
والندب بقصد القربة جردأ وكونه قضاء لمندوب ). 

تقدم أن المتابعة مأمور بها وأن من شرطها العلم بجهة الفعل وهذه المسألة في 
بيان الطرق التي يعرف بها الجهة وقد عرفت أن فعله وَل منحصر في الواجب 
والمندوب رقا فالطريق حينئذ قد يعم هذه الأمورء وقد يخص البعض منها 
فالعام أر بعة. 

أحدها: أن ينص على كونه من القسم الفلاني. 

الثانية: أن يسويه بفعل علمت جهته كما إذا قال هذا الفعل مساو للفعل 
الفلاني وكان ذلك الفعل المساوي إليه معلوم الجهة . 

والثالث : أن يقع امتنالاً للآية دلت على أحد هذه الثلاثة. 


والرابع: أن يقع بياناً لآية بحملة دلت على أحدها وإلى هذا القسم أشار 
بقول أو بيانها وهو مرفوع عطفاً على قوله امتغال أي و يعلم جهة فعله بسبب أن 


ا" 


علم ذلك الفعل امتثال آية أو بيان» قوله وخصوصاً أي ويعلم خصوصاً 
الوجوب بالعلامات الدالة عليه وذلك في أشياء. 

أحدها: أن يقع صفة تقرر ني الشريعة أنها إمارة الوجوب كالصلاة بأذان 
وإقامة . . ع ءَ > كط 

والثاني: أن يكون جزاء شرط كفعل ما وجب بالنذر بأن يقول مثلا لله 
على إن جرى الأمر الفلاني صوم غد, ثم نرى جريان ذلك الأمر وصومه في غدء 
وأعلم أن وقوع النذر من الني كك غير متوصور إن قلنا بكراهته وهو الذي حكاه 
الشيخ أبوعلى السبخي عن نص الشافعي كها نقل ابن أي الدم . 

الثالث: أن يكون ممنوعاً لو لم يجب كالاتيان بالركوعين في صلاة 
الخسوف والكسوف وكا تان ولقائل أن يقول هذا لا ينتقض بسجود السهو 
وسُجود التلاوة فإنه| شيئات وممنوع منها لولا المقتضى لماء و يعرف الوجوب أيضاً 
بكون قضاء الواجب هذا قد ذكره المصنف في المندوب ومن العجب إخلاله به 
هنا و'يغرف أيضاً بالمداومة على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب» وهذا 
دليل ظاهر على الوجوب لأنه لو كان غير واجب لنص عليه دليلاً أو لأدخل بتركه 
لثلا يوهم إيجاب ما ليس بواجب . 

وقوله والندب أي ويختص معرفته الندب بشيئين. 

أحدهما: قصد القربة يحرداً عن إمارة دالة على الوجوب فإنه يدل على أنه 
مندوب لأن الرجحان ثبت بقصد القربة والأصل عدم الوجوب وني هذا ما 
تقدم من الخلاف . 

والثافي: كون الفعل قضاء لمندوب و يعرف الوجوب والندب كلاهما 
بالدلالة على أنه كان مخيراً بينه و بين فعل آخر نبت وجوبه لأن التخيير لا يقع 
بين الواجب وما ليس بواجب هذا أهمله المصنف . 

قال (الرابعة: الفعلان لا يتعارضان فإن عارض فعله الواجب اتباعه قولاً 
متقدماً نسخه وإن عارض متأخراً عاماً فبالعكس وإن اختص بنا خصنا قبل 
الفعل ونسخ عنا بعده وإن جعل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداده) . 


يفف 


التعارض بين الشيئين هو تقابلهها على وجه بنع منها مقتضى صاحبه 
والتعارض بين الفعلين غير منصور لأنها وإن تناقض حمكها فيجوز أن يكون 
الفعل في ذلك واجباً, وفي مثل ذلك الوقت بخلافه, لأن الأفعال لا عموم لهاء 
ولو فرض مع الفعل الأول قول مقتض الوجوب تكراره, فالفعل الثاني قد يكون 
ناسخاً أو مخصصاً لكن لذلك القول لا للفعل, فالمتعارض بين الفعلين ممتنع بل 
أما أن يقع بين قولين أو قول وفعل, ومحل الكلام في الأول كتاب التعادل 
والتراججيج: ظ 

وأما الثاني فذكره هناء وله أحوال لأنه إما أن يكون القول متقدماً أو متأخراً 
أو يجهل الحال . 

قوله قولاً متقدماً هذا هو الحال الأول وجلة القول فيه أنه عليه السلام إذا 
فعل فعلاً وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه فإنه يكون ناسخاً للقول المتقدم 
عليه سواء كان ذلك القول عام كقوله مثلاً صوم يوم عاشوراء واجب علينا ثم 
أنا نراه افطر فيه وأقام الدليل على اتباعه فيه أم كان خاصاً به أم خاصاً بنا. 


قوله فإن عارض متأخراً هذا هو ال حال الثاني, فإذا كان القول متأخراً عن 
الفعل الذي دل الدليل على وجوب اتباعه فيه فإِن لم يدل دليل على وجوب 
تكرر الفعل فلا تعارض وتركه المصنف لوضوحه, وإِن دل على وجوب تكرره 
عليه وعلى أمته فالقول المتأخر إما أن يكون عاماً يشمله و يشمل أمته فيكون ناسخاً 
للفعل المتقدم كك إذا صام عاشوراء وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه وجوب 
تكرره ثم قال لا يجب علينا صومه هذا شرح قوله فإن عارض متأخراً عاماً 
فبالعكس أي يكون الفعل منسوخاً عكس حالته الأولى التى كان فها ناسخاً ‏ 
للقول . ظ ْ 

وإما إن يكون خاصاً به عليه السلام كقوله في المثال المذكور لا يجب علي 
صيامه فلا تعارض بالنسبة إلى الأمة لعدم تعلق القول بهم فيستمر حكم الفعل 
الأول علهم و ينسخ في حقه صلوات الله وسلامه عليه» وإما أن يكون خاصاً 
بنا كقوله لا يجب عليكم صومه فلآ تعارض أيضاً وحكه يله مستمر. 


ذف 


وأما نحن فيرتفع عنا التكليف به ثم إن ورد ذلك قبل صدور الفعل منا 
كان عخصصاً مبيناً لعدم الوجوب وهذا يتجه أن يكون بناء على أنه يجوز 
التخصيص في اللفظ العام إلى أن ببق واحد وإن ورد بعد صدور الفعل كان 
ناسخاً لفعلنا المتقدم ولا يكون تخصيصاً لاستلزامه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . 

وأعلم آن هذا التفصيل إنا ياتي إذا كانت دلالة الدليل الدال على وجوب 
اتباع الفعل ظاهرة كال تيان بلفظ عام مثل هذا لفل واجب على المكلفين» 
إن قلنا اتخاطب داخل في عموم خطابه أو علينا معاشر الناس وإما إذا كانت 
قطعية فلا يمكن حل القول المتأخر على التخصيص أصلاً بل يتعين حمله على 
النسخ مطلقاً ثم هذا كله فيا إذا كان الفعل المتقدم بما يجب علينا اتباعه | 
عرفت» وإما إن لم يكن كذلك فلا تعارض بالنسبة إلينا لعدم تعلق الحكم بنا. 


وأما بالنسبة إليه كه فإن دل الدليل على وجوب تكرر الفعل وكان القول 
المتأخر خاصاً به أو متناولاً له بطريق النص فيكون القول ناسخاً للفعل, وإن 
كان بطريق الظهور فيكون الفعل السابق مخصصاً هذا العموم لأن اخصص 
عندنا لا يشترط تأخره عن العام. 

ولم يذكر المصنف ذلك لظهور قوله فإن جهل هذا هو الحال الثالث, وهو 
أن يكون المتأخر منها أعني من القول والفعل مجهولاً فإن أمكن الجمع بينها 
' بالتخصيص أو غيره جع لأن الجمع ما بين الدليلين ولو من وجه أول من 
خلافه, وإن لم د يكن الجمع بوجه ما وفيه تكلم المصنف ففيه مذاهب. 

أحدها: أن الأخذ بالقول لأنه مستقل بالدلالة موضوع لما بخلاف الفعل 
فإنه للم يوضع لا وإن ذل فإنًا يدل بواسطة القول فيقلد القول لاستلزامه وهذا 
ما جزم به الإمام وأتباعه واختاره الآمدي . 

والثاني : أنه يقدم الفعل لأنه أوضح الدلالة ألا ترى أنه يبين به القول 
كالصلاة والحج . 

والثالث: الوقوف إلى ظهور التاريخ لتساويها في الدلالة واختار ابن 
الحاجب قولاً رابعاً من هذه الثلاثة وهو الوقف بالنسبة إليه وله والقول بالنسبة 


فق 


ترجح القول فيعمل به في حقنا لا في حقه بشيء وهذا هو الذي أشعر به اختيار 
صاحب الكتاب لأنه قال فالأخذ بالقول في حقنا وسكت عن حقه وَل . 

قال ( الخامسة : إنه عليه السلام قبل النبوة تعبد بشرع وقيل ل) . 

المسألة مشتملة على بحثين. 

الأول: فها كان طليِ عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته قال إمام 
الحرمين وهذا ترجع فائدته إلى ما يجري محرى التواريخ وقد اختلف العلياء في 
ذلك على مذاهب. 

الأول: إنه كان قبل النبوة متعبداً بشرع وأجازة آنه اتذائعية والضدت 
وعلى هذا فقيل كان على شريعة آدم وقيل إبراههم وقيل نوح وقيل موسى وقيل 
عيسى عليهم وعليه صلوات الله وسلامه وقال بعضهم ما ثبت أنه تشرع من غير 

والمذهب الثاني أنه عليه السلام لم يكن قبل المبعث متعبداً بشيء قطعاً. 

قال القاضي في مختصر التقريب وهذا هو الذي صار إليه جماهير التكلمين» 
ثم اختلف القائلون هذا المذهب, فقالت اللمعتزلة بإحالة ذلك عقلاً وذهب 
عصيبة أهل الحق إلى أنه لم يقع ولكنه غير ممتنع عقلا قال القاضي: وهذا ما 
نرتضيه وننصره . 

والمذهب الثالث التوقف وبه قال إمام الحرمين والغزالي والآمدي وهو 
امختار وقد اعتمد القاضي على ما ذهب إليه بأنه لو كان على ملة لاقتضى 
العرف ذكره لها لما بعثه نبياً ولتحدث بذلك أحد في زمانه و بعده وعارض إمام 
الحرمين ذلك بأنه لولم يكن على دين أصلاً لنقل فإن ذلك أبدع وأبعد عن 
المعتاد مما ذكره القاضي . 

قال فقد تعارض الأمران والوجهان يقال كانت العادة انخرقت للرسول كله 
في أمور منها انصراف همم الناس عن أمر دينه والبحث عنه قال و بعدها الأ كثر 
على المنع وقيل أمر بالاقتباس و يكذبه انتظار الوحي وعدم مراجعته ومراجعتنا 


نكيف 


قيل راجع في الرجم قلنا للإلزام واستدل بأيات أمر فيها فاقتفاء الأنبياء السالفة 
علهم السلام, قلنا في أصول الشريعة وكلياتها . 

البحث الثاني في أنه كله هل تعبد بشرع بعد النبوة من قبله والكلام في 
ذلك مع من لم ينف التعبد قبل النبوة. 

وأما من نفاة قبل النبوة فقد نفاة بعده بطريق أولى . 

وقد ذهب الأكثرون من المعتزلة وأصحابنا إلى أنه لم يكن متعبداً بشرع 
أصلاً ثم افترقوا فقالت معتزلتهم أن التعبد بشرع من قبلنا غير جائز عقلاً زاعمين 
أن ذلك لو قدر لأشعر بحطيطة ونقيصة في شرعنا ولتضمن ذلك أيضأ إثبات 
الحاجة إلى مراجعة من قبلنا وهذا حط من رتبة الشريعة. 

وقال الآخرون إن العقل لا يحيل ذلك ولكنه ممنوع شرعاً واختاره الإمام 
والأمدي . 

وقال قوم من الفقهاء إنه كان متعبداً أي مأمورأ بالاقتباس من كتبهم كيا 
أشار إليه المصنف . 

وهذا هو اختيار ابن الحاجب وهو معنى قوهم إذا وجدنا حكماً في شرع من 
قبلنا وم يرد في شرعنا ناسخ له لزمنا التعلق به. 

قال امام الحرمين وللشافعى ميل إلى هذا وبنا عليه أصلاً من أصوله في 
كتاب الأطعمة وتابعه معظم أصحابه. 
الفقهاء أنه كل كان ينتظر الوحي ولا يقتبس من كتبهم ولا يراجعها إذ لو فعل 
ذلك لاشتبر و يكذبه أيضاً عدم مراجعتنا إذ لو كان متعبداً لوجب على علمائنا 
الرجوع إلى كتبهم بأسبابه وهذا الوجه هو الذي اعتمد عليه القاضى رضى الله 

وقال هو المسلك القاطع فإن الصحابة كانوا يترددون في الوقائع بين 
الكتاب والسنة والاجتهاد إذ لم يجدوا متعلقاً فيهها وكانوا لا يبحثون على أحكام 


كا" 


الكتب المنزلة على من قبل نبينا كَل وكذلك من بعدهم من التابعين وتابع 
التابعين لم يفتقروا قط في جزئية ولا كلية إلى النصارى واليهود ولا التفتوا نحو 
التوراة والإنجيل بشفة ولا إماء مع تقابل الإمارات وتزاحم المشكلات ولقد 
كانوا يجتزون بقياس الشبه وطرق التلويح والترجيع فكان ذلك إججماعاً قاطعاً 
وبرهاناً واضحاً على عدم الرجوع إلى ذلك. 

إذ لو كانوا مخاطبين بشرائع من قبلنا لبحث علماؤنا عنها كا بحثوا عن 
مصادر الشريعة ومواردها . 

قال القاضي فإن قال الخصوم بأن ذلك امتنع علهم من جهة أن أهل 
الأديان السالفة حرفوا و بدلوا ولم يبق من نقلة كتبهم من يوثق به حتى قال اهل 
التواريخ لم يبق من يقوم بالتوراة بعد عزير ولا الإنجيل بعد برخيا قيل هم 
الجمع بين هذا السؤال والمصير إلى الأخذ بشرع من قبلنا تصريح بالتناقض لأن 
متناقة: مين إلى .آنه لا يجب تتبع الشرائع المتقدمة لكان التباسها واندراسها 
وصيرورة التكليف بها تكليفاً بالمستحيل لعدم القكن من الوصول إليه فكأنكم 
وافقتم المذهب وخالفتم العلة وأيضاً فلو كان لنا تعلق في شرع من قبلنا لنهبنا 
الشرع على مواقع اللبس حتى لا يتعطل علينا مراجعة الأحكام . 

وأيضاً فأنا نقول من أحكام الأوائل ما نقل إلينا نقلاً يقع به العلم فهل 
أخذ أهل الاعصار به وأيضاً فإن من أهل الكتاب من أسلم وحسن إسلامه 
و بلغ من الأمانة والثقة أعلى الرتبة كعبدالله بن سلام وكعب الأحبار فهلا 
رجع للصحابة إلى قولهما في الأخبار عا م يبدل من التوراة واعتذر القرافي عن 
هذا الجواب الأخير بأن الذين أسلموا من الأخبار وإن كانوا عدولاً عظاء في 
الدين غير أنهم ليس هم رواية بالتوراة ولا سند متصل وليس إلا أنهم وجدوا 
آباءهم يقرؤن هذا الكتاب والجميع في ذلك الوقت كفار فلا رواية . 

ولو وقعت كانت عن الكفار والرواية عن الكفار لا تصح ومن اطلع على 
أهل الكتاب في شرائعهم ومطالعة أحوالهم حصل على جزم بذلك. ‏ 

واعترض الخصم بأنه ل رجع إلى التوراة في قصة الرجم فني الصحيحين 


يذه 


من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنبها قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول 
الله كَل فذكروا له أن أمرأة و زنيا فقال لهم رسول الله ككل ما تهدون 
في التوراة في شأن الرجم قالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبدالله بن سلام كذ يتم 
فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما 
قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام إرفع يدك فرفع يده فإذا فيها اية 
الرجم فقال صدق يا محمد فأمر با النبي ييه فرجما الحديث وهذا اعتراض 
ضعيف لأن الرجوع إليها إنما كان لإلزام الهود حيث أنكروا أن وجد وجوب 
الرجم في التوراة فأقيمت الحجة علهم بوجود ذلك فيا بين أيديهم وأن الحكم 
فيه موافق لشريعتنا ووضح بهتهم وعنادهم ولم يكن ذلك رجوعا من الني وله 
إلى التوراة بل يتعين إعتقاد أن ذلك كان بوحى إليه لتعذر الوصول إلى ما في 
التوراة لعدم إتصال السند عن الثقاة ىا ذكره القراق. 

واحتج الخصم بآيات من الكتاب العزيز يدل على أنه كك كان مأموراً 
باقتفاء الأنبياء السالفة علهم السلام كقوله تعالى 9 شرع لكْم مِنَ الدين ما 
وه توح 1744 وقوزة : « أوليكَ الذينَ هتى الله قَبهُداهُم تيه 4 (') وقوه 
ومن يَرْعَبْ عَنْ مِلَِّ إبَراهِيّم إلا مِنْ سَفَة فته 00 وقوله # ثُمّ أوحيًا إِلَيك 
أن اد َبعْ © 47 وقوله دِإنا أنْرلّنا التَورَاةَ فيها هذى ونور يَحْكُمْ بها لبون #(*) 
00 السلام سيد النبيين والجواب أن المراد بذلك إنما هو وجوب المتابعة في 
الأشياء التي لم تختلف باختلاف الشرائع وتلك. أصول. الديانات وكلياتها 
كقواعد العقائد المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته والقواعد العملية المشتركة بين 
جميع الشرائع حفط التقول : والتقوسى .والأفواك«والاتساب: والأغراضن فإك قلت 
الست تقولون أن هذه الكليات لا تجب عقلاً وإفا تجب سمعا وإذا ثبت وجوب 
الاتباع فهو المقصد, قلت أجاب القاضي في مختصر التقريب بأنا نقول إنه تعالى 
ما أوجب إن, نبيه التوحيد إلا ابتداء ثم نبه على أنه كلفه بمثل ما كلف من 
قبله قال القاضي رضي الله عنه وأقوى ما يتمسك به في إبطال استدلاهم 
(1) سورة الشورى آية 01 . (4) صورة النحل آية (4؟١).‏ 


(؟) سورة الأنعام آية (40) . (ه)» سورة المائدة آية (44). 
(م) سورة البقرة آية (10) . 
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أنه يك ما بحث عن دين واحد من الأنبياء المغيبين قط لا نوح ولا إبراهم ولا 
غيرهما ولو كان مأموراً باتباع شريعة لبحث عنها فوضح أنه ليس المعني بأنه شرع 
لنا من الدين ما وصى به نوحاً وأمثال ذلك إلا النبي عن الإشراك وما تابعه من 
الكليات. 

وأما قوله تعالى ( فبيداهم اقتده) فالمراد به افعل مثل فعلهم واعتقد في 
التوحيد مثل ما اعتقدوه. 

قال القاضي و يدل عليه أنه جمع الانبياء علهم السلام في هذه الجملة ونحن 
نعلم أنهم لا يجتمعون قضية الشريعة» والذي اجتمعوا عليه هو التوحيد ومعرفة 
الله تعالى وأمثال ذلك؛ فإن قلت لمن استقام لكم ذلك في هذه الآية التي 
صفتها تعميم في أحوال الأنبياء فلا يستقيم في الآية النطوية على تخصيص 
ابراهم عليه السلام بالاتباع, قلت أجاب القاضي بأنه كما خص ابراهم 
خصص نوحاً. 

رقن ل اعت طعا ليع رالا ل 11 
يرد اتباع الشريعة وإفا خحصص من خصص بالذكر تكرمأ له وتعظيما قال وهذا 
ا تعالى « وَإِدْ أَحَدُنًا مِنَّ التَبييّن مِيتَاقَهُمْ وَمِئْك وَمِنْ و ع إندراجههما 

في اسم النبيين ونظائر ذلك يكثر في الكتاب العزيز فروع : 

الأول: إن قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا فالاختلاف السابق في البحث 
الأول أنه هل هو شرع آدم أو نوج أو إبراهم أو موسى أو عيسى عليهم السلام 
جل ههنا بعينا . 

والثافي: إذا وجدنا حيواناً لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ولا 
استطابة ولا استحباب ولا غير ذلك مما قرره علماء شريعتنا من, الأخذ وثبت 
تحرمه في شرع من قبلنا فهل يستجب تحرمه فيه قولان الأظهر أنا لا نستصحب» 
وهو قضية كلام عامة الأصحاب فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه في 


. )07( سورة الأحزاب آية‎ )1١( 


ئم 


شرعهم بالكتاب أو السنة و يشهد به عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل من غيره 
كذا ذكره أصحابنا ويخدشه ما سلف عن القرافي. 

والثالث: اختلف الفقهاء ني أن الإسلام هل هو شرط في الاحصان أم لا 
ومذهينا أنه ليس بشرط فإذا حكم الحاكم على الذمى ا محصن رجمه ومذهب أبي 
ييه أن الإسلام شرط في الإحصان واستدل أصحابنا بحديث رجم الهوديين 
المتقدم واعتذر الخحنفية عنه رحمهها بحكم التوراة وهذا ضعيف يظهر ما تقدم 
(فائدة ) الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام: 

الأ ول : تعلمه لا من كتبهيم ونقل أخبارهم الكفار ولا خلاف أن 
التكليف به علينا. 

والثاني : ما انعقد الاجماع على التكليف به وهوما علمناه بشرعنا أنه كان 
شرعا لهم وأمرنا في شرعنا مثاله كقوله تعالى بلإوكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس # وقد قال كتب عليكم القصاص ف القتلى # وقام دليل الشرع على 
القصاص . 

الثالث: ما ثبت أنه من شرعهم بطريق صحيح نقبله ولم نؤمن به في 
شريعتنا فهذا هو موضوع الخلاف فاضبط ذلك وبالله التوفيق. 


الوك 


الباب الثاني 
في الأخبار 


قال : ( الباب الثاني في الأخبار وفيه فصول : 

الأول: فيا علم صدقه وهو سبعة. 

الأول: ما علم وجود مخبره بالضرورة أو الاستدلال. 

والثاني : خبر الله تعالى وإلا لكنا في بعض الأ وقات أكمل منه تعالى ونزه. 

الثالث: خبر الرسول وَلِكِ والمعتمد دعواه الصدق وظههور المعجزة على وفقه . 

الرايع : خبر كل الأمة لأن الإجماع حجة. 

الخامس : خبر جمع عظيم عن أحواهم . 

السادس : الخبر الحفوف بالقرائن ) . 

الخبر قسم من أقسام الكلام والقول في أنه حقيقة في اللساني أو النفساني أو 
مشترك على الخللاف السابق وقد يستعمل الخبر في غير القول كقوله : 

تخبرني العينات ما القلب كاتم , لكنه مجاز لعدم تبادره إلى الذهن . 

وقد سبق الكلام على حد الخبر في باب تقسيم الألفاظ ‏ واعلم أن الخبر وإن 
كان من حيث هو يحتمل الصدق والكذب لكنه قد يقطع بصدقه أو بكذبه 
لأمور خارجة أو لا يقطع بواحد منها لفقدان ما يوجب القطع وحينئذ فقد يظن 
الصدق وقد يظن الكذب, وقد يستوي الأمران, وللصنف تكلم في فصول فها 


خض 


يقطع بصدقه, والثاني فها يقطع يكذ به والثالث فها يظن بصدقه, واقتصر على , 

هذه هذه الفصول وقد علمت مما ذكرتاه أن الخر منحص في الصدق والكذب» , 

أنه إما مطابق للواقع وهو الصدق أو لا وهو الكذب, وجعل الجاحظ بينهها ١‏ 

واسطة فقال الصادق وهو المطابق للواقم مع اعتقاد كونه مطابقاً والكاذب غير 

المطابق مع اعتقاد كونه غير مطابق» قال وأما الذي لا إعتقاد يصحبه فليس 

يصدق ولا كذب سواء طابق الواقع أم لا يطابقه وهذا قول مزيف عند 
الجماهير. 


الفصل الأول: فيا يقطع بصدقه وهو سبعة أقسام: 

الأول: الخبر الذي علم وجود مخبره أي الخبر به وهو بفتح الباء وحصول 
العلم به قد يكون بالضرورة كقولنا الواحد نصف الإثنين وقد يكون 
بالاستدلال كقولنا العالى حادث. 

الثافي: خير الله تعالى لأنه لو جاز الكذب عليه لكنا في بعض الأ وقات 
وهو وقت صدقنا كي أكمل منه من جهة الصدق والكذب إن ادق ضيقة 
كمال والكذب صفة نقص وتنزه الله تعالى وتبارك عن ذلك علواً ا 

والثالث: خير الرسول ف الذليل على إفادته العلم أنه ادعئ الصدق 
وظهرت المخراة على في فقه, وذلك دليل صدقه لامتناع ظهور المعجزة على يد 
الكافر وإذا ثبتت نبوته فكل ما يخير به صحيح قطعاأ لامتناع الكذب على 
الأنبياء أما إن كان فيا يتعلق بالتبليغ والتشريع فبإجماع الآمه وأما إذا لم يكن 
متعلقاً بالتبليغ فلأنه معصية عندنا وكل معصية من صغيرة أو كبيرة فهي متنعة 
على الأنبياء عليهم السلام. 

والرابع : خبر كل الأمة لأن الإجاع حجة كرا سيأتي إن شاء الله تعالى 
وهذا فا يتم عند من يقول إن الإججاع قطعي وأما من يقول إنه ظني فهو ينازع 
قِ إفادته العلم . 

الخامس : خبر العدة والجم. الغفير عن الصفات القائمة بقلويم من الشهوة 
: والنفرة وا جوع والعطش » كقول ريد أنا جائع وعمرو أنا ظامىء » وخالد أنا 


ينف 


ليس كذباً ولكنا نجهل الصحيح منه كما إنا لا نشك في أن بعض المروي 
عنه يق صدق وإن جهل عينه ولا يتوهمن المتوهم أن هذا هو التواتر الآني إن 
شاء الله تعالى في آخر الفصل . 

وذلك لأن الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب إذا اخبرواء فتارة 
يتفقون في اللفظ وهو المتواترء وتارة يختلفون في اللفظ والمعنى مع وجود معنى 
كان فيا اخبروا به وقع عليه اتفاق كما إذا اخبر واحد عن حاتم أنه أعطى 
ديقار اشر آنه أعطى جملا وآخر فرساً ل ل 
اللفظ والمعق فقد اتفقوا على معنى كي وهو الإعطاء . 

وهذا هو التواتر المعنوي وتارة تتغاير الألفاظ والمعاني ولا يقع الاو تفاق على 
معنى كل ولا جزثئي بل كل أحد يخبر عن شأن نفسه بخبر يغاير ما أخبر به 
الآخر» وهم جمع عظيم تقتضي العادة بأنه لا بد فهم من صادق في مقاله وهذا | 
هو القسم الذي يتكلم فيه. 

فالثابت في المتواتر ذلك الثىء أخبر به أهل المتواتر وفي المعنوي القدر 
المشترك وهو كل أمر وقع الإتفاق عليه ضمناً وفي هذا القسم أمر جزني لم يتفقوا 
عليه . 
السادس : ار الحفوف بالقرائن, ذهب النظام وإمام الحرمين والغزالي والاومام 
واتباعه منهم الصنف والآمدي وابن الحاجب أنه يفيد العلم وهو اختار وذهب 
الناقوق إلى أله لا فيد 

واحتج الاولون بأن الإنسان إذا سمع أن السلطان غضب على وزيره وأهانه 
ثم رأى الوزير خارجاً من باب داره على وجهه الذلة والإنكسار والخوف باد على 
أعطافه والوجل يلوح من حركاته وسكناته وحواليه الأعوان كالمرسمين عليه 
وكلامهم له كلام النظير بعد أن كانوا خدماً بين يديه وهم ذاهبون به نحو 
حبس السلطان وعدوه يتصرف فيا كان يتصرف فيه فإنه يقطع بصدق ما سمعه 
لا يداخله في ذلك شك ولا ريب. 


ونيا 


بل لوظهر مع هذه القرائن شكاً لعد أحمق ورشقته سهام الملام وكذلك إذا 
وجدنا رجلاً مرموقاً عظم الشأن معروفاً با حافظة على رعاية المروءات خاسراً 
رأسه شاقاً جيبه حافياً وهو يصيح بالويل والثبور و يذكر أنه أصيب بولد أو 
والده وشهدت الجنازة ورؤى الغسال مشمرأ يدخل ويخرج فهذه القرائن وأمثاها 
تفيد العلم بصدق الخير وإن كان واحداً. 

وأعلم أن هذه العلوم الحاصلة على حكم العادات وجدناها مترتبة على 
قرائن الأحوال وهى لا تنضبط انضباط المحدودات بحدودها. 
ووجل الوجل وبسط القّل وغضب الغضبان ونحوها مما لا يعد ولا يحصى . 

وإذا ثبتت هذه القرائن ترتبت علها بديهية لا يأباها لا جاحد ولو رام أمرؤ 
العلم بضبط القرائن ووضعها بما بميزها عن غيرها لم يجد إلى ذلك سبيلاً وكأنها 
تدق عن العبارات وتأبى عن من يحاول ضبطها بها . 

وقد قال الشافعي رضي الله عنه من شاهد رضيعاً قد القم ثدياً من موضع 
ورأى فيه آثار الامتصاص وحركات الغلصمة وجرجرة المتجرع لم يسترب في 
وصول اللبن إلى جوف الصبي وحل له أن يشهد له شهادة بأنه بالرضاع ولو أنه 
لم يبت شهادته في بيان الرضاع ولكنه شهد على ما رأى من القرائن في وصفها 
واستعات بالواصفين معرفين فبلغ ذكر القرائن مجلس القضاء لم يثبت الرضاع 
يذلك . 

وذلك إن ما سمعه القاضي وصفاً لا يبلغ مبلغ العيان, والذي يقضي 
بالمعاين إلى درك اليقّين يدق مدركه عن عبارة الواصفين. 

قال إمام الحرمين ولوقيل لازكى خلق الله قريحة وأحدهم ذهنا أفضل بين حمرة 
وجه الغضبان و بين حمرة المرعوب لم تساعده عبارة في محاولة الفصل فإن القرائن لا 
تبلغها غايات العبارات. 

وبهذا يتمهد ما قلناه من أن حصول العلم بصدق المخبر لن يتوقف على حد 


محدود وله عدد معدود والله أعلم . 
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قال (السابع المتواتر وهو خير بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة 
تواطؤهم على الكذب وفيه مسائل الأولى أنه يفيد العلم مطلقاً خلافاً للسمنية 
وقيل يفيد عن الموجود لا عن الماضي لنا أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية . 
والأشخاص الماضية وقيل نجد التفاوت بينه و بين قولنا الواحد نصف الاثنين 
قلنا للاستئناس ) . 

التواتر لغة راكع وتواتر يخيء القوم أي جاؤوا واحداً بعد واحد بفترة 
يمومه قوله تعالى « ثم أَرْسَلَنا رُسْلَنَا تَتَْى )١(#‏ أي واحداً بعد واحد بفترة 
بينهما وني الاصطلاح ما ذكره المصنف وني الفصل مسائل أحدها أكثر العقلاء 
على إنه إذا تواتر الخبر أفاد العلم اليقين سواء كان خبراً عن أمور موجودة في 
زماننا كالإخبار عن البلدان البعيدة أو عن أمور ماضية كالاخبار عن وجود 
الأنبياء علهم السلام وغيرهم في القرون الماضية. 

وقال السمنية بضم السين المهملة وفتح الم المشددة بعدها نون ثم باء آخر 
الحروف وهم قوم من عبدة الأ وثان أنه لا يفيد العلم . 

قال القاضي في مختصر التقريب وهؤلاء قوم من الأوائل ولا فرق عندهم 
بين المتواتر والمستفيض والاحاد. 

وفصل قوم فقالوا إن كان خبراً عن موجود أفاد العلم وإن كان.عن ماض 
فلا يفيده لنا أنا بالضرورة نعلم وجود البلاد النائية كنيسابور وخوارزم 
والأشخاص الماضية كالشافعي وأبي حنيفة ونجزم بذلك جزماً يجري بحرى جزمنا 
بالمشاهدات فيكون المنكر لما كالمنكر للمشاهدات ومن أنكر ذلك فقط سقطت 
مكالمته ووضحت محاحدته . 

قال القاضي فإن قالوا المحسوسات لما كانت معلومة ضرورية لم نمجحدها وإنا 
جحدنا ما تواترت عنه الاخبار قلنا وقد ححد المحسوسات السفسطائية وزعموا 
أن كل ما يسمى محسوساً فلا حقيقة له وإنما رؤيتنا له تخييل كحكم النائم . 

فت فقيل هذا المذهب يؤثر عابم ولم تر طائفة منهم تقوم هم حجة 
(1) سورة المؤمنون آية .)١44(‏ 


2/ظ 


قال القاضي فيقول كذلك لانزال ننقل مذهب السمنية ولم نر حزباً وفئة 
يكثر بهم . 

واعترض الخصم بأنا نجد التفاوت بين خبر التواتر وغيره من ا محسوسات 
عن اك إفييا يقيني 


والجواب أن سبب التفاوت الحاصل كثرة استعمال بعض القضايا وتصور 
طرفها بخلاف غيرها فلهذا يستأنس العقل ببعضها دون بعض وهذا الجواب 
مبنى على أن العلوم لا تتفاوت والذي اختاره كثيرون خلافه. 

قال (الثانية إذا تواتر ابر أفاد العلم ولا حاجة إلى نظر خلافاً لامام 
الحرمين والحجة والكعبي والبصري وتوقف المرتضى أما لو كان نظرياً لم يحصل 
من لا يتأق له كالبله والصبيان قيل يتوقف على العلم بامتناع تواطئهم على 
الكذب وأن لا داعي لهم إلى الكذب قلنا حاصل بقوة قريبة من الفعل فلا 
حاجة إلى نظر). 

الجمهور على أنه إذا تواتر الخبر أفاد العلم ولا حاجة معه إلى كسب وهو 
رأي الإمام واتباعه منهم المصنف واختاره ابن الحاجب وذهب أبو القاسم 
الكعبي من ال معتزلة . 

.قال الشيخ أبو اسيداق الشيرازي هنا أنه البلخى وكناه أبا مسلم إلى أنه 
كسبي ووافقه أبو بكر الدقاق و بو الحسين ونقله المصنف تبعاً للامام عن حجة 
الاسلام الغزاللي وفيه نظر فالذي نص عليه في المستصق أن نحفيق القول فته آنه 
ضروري معنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع 
أن الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضرورياً معنى أنه حاصل من غير واسطة 
كقولنا القديم لا يكون حدثاً والموجود لا يكون معدوماً فانه لا بد فيه من حصول 
مقدمتين في النفس عدم اجتماع هذا الجمع على الكذب واتفاقهم على الاخبار 
عن هذه الواقعة وهذا الذي ذكره الغزالي هو الحق وهو الذي اختاره الامام 
واتباعه . 


افا 


أما إمام الحرمين فقد نقل المصئف عنه أيضاً أنه نظري وهو صرح في 
البرهان موافقة. الكعبى كما نقل المصنف لكنه نزل مذهب الكعبي على محمل 
زقارت ها 1ه القران موهدة عنارقةن ْ 

ذهب الكعي. إلى أن العلم بصدق المخبرين تواترأ نظري وقد كثرت المطاعن 
عليه من أصحابه ومن عصبة الحق والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة ة انمحبرين 
على النظر في ثبوت اياه جامعة وانتفائها فلم يعن الرجل نظراً عقلياً وفكر 
اسبريا على مقدمات ونتائج فليس ما ذكره إلا الحق انتهى . 5 

وإذا اتحد رأي إمام الحرمين والغزالي وكان هوى رأي الإمام والجمهور ونزل 
مذهب الكعبي عليه كما صنع إمام الحرمين لم يكن بيهم اختلاف؛ وهذا 
التنزيل هو الذي ينبغي أن يكون. ولا يجعل المسائلة نزاع وتوقف الشريف 
امرتضى والآمدى واحتج الجمهور بأنه لو كان نظرياً للا حصل من ليس هو من 
أهل النظر كالبله والصبيان» قال الأمام ونا حضل علما أنه ليس" بنظري :وي 
الدليلين نظر. 

أما الأول فقال النقشواني نمنع حصول العلم بالمتواتر للصبيان حال 
طفوليتهم وعدم حصول النظر والقييز للهم حال كونهم مراهقين» قال وكذلك 
نقول في البلة باعتبار الحالتين. 

وأما الثاني فلأنه يلزم من كونه ضروري العلم بإنه ضروري 1 إذ 
العلم بالشيء لا يستلزم العلم بصفته واحتج تج القائل بأنه نظري بان العام بمقتضا 
متوقف على العلم بامتناع تواطؤ المخبرين عن الكذب عادة وانه لا داعي لهم إليه 
من غرض ديني أو دنيوي وأما إذا. كان متوقفاً على حصول الغير كان نظرياً 
والمتوقف على النظري إلى أن يكون نظرياً والجواب أن هذه المقدمات حاصلة 
بقوة قريبه من الفعل أعني أنه إذا حصل طرفاً الطلوب في الذهن فن غير نظر 
يحصل لضرورة عقيبة . 

قال الثالثة ضابطة افادة العلم وشرطه انلا يعلمه السامع ضرورة 9 6 
يعتقد خلافه لشبهة دليل أو تقليد وأن يكون سند المخبرين احساساً به). : 


يذكا 


ضابط الخبر المتواتر افادة العلم فتى اخبر هذا الجمع وأفاد خبرهم العلم 
علمنا انه متواتر ومتى ل يفد تبين لنا أنه غير متواتر أما لفقدان شرط من شروط 
المتواتر أو لوجود مانع وعند هذا يظهر أنه يتعذر الاستدلال بالتواتر على من لم 
يعترف بحصول العلم له ضرورة أنه لا مرجع في حصول شرائطه إلا حصول 
العلم به» فن لم يحصل له العلم لا يمكن الاستدلال به عليهء ومن قال لم 
يحصل لي العلم لا يقال له بل حصل لك العلم وشروط المتواتر ار بعة. 

أحدها: أن يكون السامع له غير عالم بمدلوله ضرورة لأن تحصيل الحاصل 
منزل في الاستحالة منزلة تحصيل الممتنع ونحن نضرب لذلك مثالاً قائلين ذو 
العلم بأن النني والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان لو اخبر بذلك لم يزدد علها وم 
يستفد الثاني . 

الثاني : أن لا يكون السامع معتقداً خلافه إما لشبهة دليل أو تقليد إمام إن 
كان عامياً وهذا الشرط اعتبره الشريف المرتضى واختاره اللصنف واحتج 
الشريف على اشتراطه بأن حصول العلم عقيب التواتر إنما هو بالعادة لا بطريق 
التقليد فإنه ربما يتوهم حينئذ انه لا مدخل لما ذكر من الشرط حتى يختلف فعله 
بحسب اختلافه فجاز أن يختلف ذلك باختلاف احوال المسلمين فيحصل 
للسامع إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك ولا يحصل له إذا اعتقد نقيضه ثم أورد 
على نفسه بإنه يلزمكم على هذا ان يجوزوا. 

وأصدق من اخبركم بأنه لم يعلم وجود البلدان الكبيرة والحوادث العظام 
بالأخبار المتواترة لأجل تقليد أو شبهة اعتقدها في ننى تلك الأشياء واجاب. عنه 
بأنه لا داعي يدعو العقلاء إلى سبق اعتقاد نف هذه الأمور ولا شيهة في نني تلك 
الأشياء والتقليد لا بد وأن ينتهى إلى ما ليس بتقليد دفعاً للتسلسل والدور فلا 
يتصور فيه اعتقاد نفي موجب الخر فلا جرم أنه لا يجوز صدقه وهذا باطل بأنا قد 
نجد أنفسنا جازمة بما أخير به أهل التواتر وإن سبق لنا اعتقاد نق موجبه. 


واعلم أن الشريف رام بهذا الأمراط هراماً بقبذا قانه انل :ذلك دريية إلى 
معتقده, فقال وهذا كما أنه النص الدال على إمامة على رضى الله عنه متواتراً ثم 
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لم يحصل العلم به لبعض السامعين لاعتقادهم ني النص لشبهة أو تقليد ولقد 
رمى الغرض من أمد بعيد وأوقع اللبيب في أمر عجاب ما أدري أيتعجب المرء 
من ذي علم بميل إلى معتقد فيدخل في الدين أموراً شاعخة وقواعد كلية يتوصل 
إلى إثبات المعتقد الحري بها ولا داعى له إلى ذلك سوى غرضه الحري» أؤْ 
يدعى التواتر في أمر إذا عرضه على ل الخبرة بالحديث في الأثر وذوي المعرفة 
ف اف ل مس انلو إن ذلك خير يعد في الآحاد فضلاً عن الحاقه 
بالمتواترات وهذا من بهت الروافض فأنه لو كان لما خني على أهل بيعة السقيفة 
والحدقت. جا امزأة :عل مقرلما' ولا جداة: عالق أو :مواق وطرحه مق :نزواة 
الحديث ولو حافظ واحد. 


الثالث: أن يكون مستند المخبرين في الأخبار وهو الإحساس باللخير عنه 
بأحدى الحواس الخمس لأن ما لا يكون كذلك يجوز دخول الغلط والالتباس 
فيه فلا جرم أنه يحصل العلم به وقال إمام الحرمين لا معنى لاشتراط الحس فإن 
اللطلوب صدور الخبر عن العلم الضروري ثم قد يترتب على الحواس ودركها وقد 
يحصل عن قرائن الأحوال ولا أثر للحس فبها على الاختصار فإن الحس لا مير 
أحمرار الخجل والغضبان عن أصفرار المخوف والمرعوب» وإنها العقل يدرك تيز 
هذه الأحوال قال فالوجه اشتراط صدور الأخبار عن البديهة والاضطرار» هذا 
كلام امام وفيه نظر لأن ما ذكره راجع إلى الحس أيضاً لأن القرائن التي تفيد 
العلم الضروري مستندة إلى الهس ضرورة أنها لا تخلو عن أن تكون حالية أو 
مقالية وهما محسوسان, وأما القرائن العقلية فهى نظرية لا محالة فلا يتصور 
التواتر فيها ولا تفيد إلا علماً نظرياً» فلو أخير الزائدون على عدد أهل التواتر بما 
لا يحصى عدمها ) عما علموه نظراً لم يفد خبرهم علماً وكانت طلبات العقل 
قائمة إلى قيام البرهان» قال إمام الحرمين والسبب في ذلك أن النظر مضطرب 
العقول وهذا يتصور الاختلاف فيه نفياً وإثباتاً فلا يستقل بجميع وجوه النظر 
.عاقل والعقلاء ينقسمون إلى راكن في الدعة والهوينا من برجاء كذا النظر وإلى 
ناظر: ثم النظار ينقسمون و يتحز بون أحزاباً لا ينضبط على أقدام القرائح في 


ذكائها وأنقاذها وبلادتها واقتصادها ومن أعظم أسباب إختلافهم إعتراض 
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القواطع والموانع قبل استكمال النظر فلا يتضمن أخبار امخبرين في صحاري 
النظر صدقاً ولا كذباً. 

قال (وعددهم مبلغاً يمتنع تواطؤهم على الكذب وقال القاضي لا يكفي 
الأربعة وإلا لأفاد قول كل أربعة فلا يجب تزكية شهود الزنا لحصول العلم 
بالصدق أو الكذب وتوقف في الخمسة ورد بأن حصول العلم بفعل الله تعالى فلا 
يجب الاطراد وبالفرق بين الرواية والشهادة وشرط اثنا عشر كنقباء موسى 
وعشرون لقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون وأر بعون لقوله تعالى ومن 
اتبعك من المؤمنين وكانوا أر بعين وسبعون لقوله واختار موسى قومه سبعين رجلا 
ليقاتنا وثلا ثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدر والكل ضعيف . 

الشرط الرابع أن. يبلغ عدد المخبرين إلى مبلغ بمتنع عادة تواطؤهم على 
الكذب وذلك يختلف باختلاف الوقائع والقرائن وانخبرين ولا يتقيد ذلك بعدد 
معين بل هذا القدر كاف عند الجماهير لأنه لا عدد يفرض الف وألفين إلا 
والكذب مهم غير مستعبد لذي العقل بل المرجع في حصول هذا الشرط وغيره 
إلى الوجدان فان وجد السامع نفسه عالاً بما أخبره به على التواتر علم وجود هذا 
الشرط وغيره وإلا علم إختلاله أو اختلال غيره من الشرائط . 

وهذا قد تقدم ذكره لكن من هؤلاء الجماهير من قطع في جانب النني وم 
يقطع في جانب الاإثبات فقال بعدم إفادة عدد معين له وتوقف في بعضه وهو 
القاضي رضي الله عنه حيث قال أقطع بأن قول الأر بعة لا يفيد العلم وأتوقف 
في الخمسة واحتج على ذلك بأنه لو حصل العلم بخبر أر بعة صادقين لحصل بخبر 
كل أربعة صادقين لأنه لو لم يكن كذلك مع تساوي الأحوال والقائلين 
والسامعين في جميع الشروط لزم الترجيح من غير مرجح ولأنه لو جاز ذلك لجاز 
أن يحصل العلم بأحد الخبرين الصادرين عن جع لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب دون الآخر ولو حصل العلم بخبر كل أربعة صادقين لوجب أن يستغني 
الحاكم فيا إذا شهد عنده أر بعة إن فلاناً زنا بفلانة عن تزكيتهم لأنهم إن كانوا 
صادقين وجب حصول العلم بقولهم فاستغنى عن التزكية وإن لم يحصل القطع 
بصدقهم وجب أن يحصل العلم بكونهم كاذبين لأن الغرض أن حصول العلم 
بالصدق من لوازم قول كل أر بعة صادقين. 
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فتى لم يحصل العلم بالصدق فقد انتنى اللازم وإذا انتنى اللازم انتنى اللزوم 
ولا مكن إنتفاء حصول العلم لإنتفاء كونهم شهدوا ولا كونهم أزعة 'إذ هو 
خلاف الفرض فتعين أن يكون لانتفاء الصدق ؤمتى انتى الصدق تعين الكذب 
إذ لا واسطة بينها وحيشذ لا يجب تزكيتهم أيضاً للعلم بكذبهم فيخلو عن 
الفائدة فوضح أنه لو أفادت الأر بعة تزكية شهود الزنا وطلب تزكيتهم واجب 
بإجماع الأمة فبطل الأول. 

قال وأما الخمسة فأتوقف فيها إذ لا يخقي عدم تأتي هذه الدلالة فيها لأنه إن 
م يضطر إلى العلم بصدقهم قطع بعدم صدقهم ولا يازم من القطع بعدم صدقهم 
عدم صدق الأربعة مهم لجواز أن يكون الأربعة منهم شاهد دون الخامس 
فجاز أن تطلب تزكيتهم لبقاء النصاب. وهذا بخلاف الأربعة لأن كذب 
احدهم مسقط للحجة هذا تقرير حجة القاضي ونحن نقول له إن عنيت بقولك 
أتوقف في الخمسة التوقف في حصول العلم بقولهم وعدم حصوله فهو صحيح . 

لكن لاختصاص الوقفة بالخامسة بل يتأق ذلك في الألف والألفين إذ لا 
نقطع بحصول العلم بصدقهم ولا بعدمه فكان يجب أن نتوقف في الكل بهذا 
المعنى وإن عنيت به التوقق في جواز 1 بقوهم كما في سائر الاعداد وعدم 
جوازه ما في الأازينة فهو غير صحيح . 


ش أنه إذا لم يثبت فيهم الدليل الدال على عدم جواز حصول العلم بقوهم 
يجب إلحاقهم بسائر الأعداد التي يجوز أن يحصل العلم بقوهم قوله وزاد أي رد 
قول القاضي بوجهين: 

أحدهما: منع الملازمة, وأما قوله يلزم الترجيح من ررح 0 0 
منسوب إلى الفاعل الختار على مذهبنا ومذهبه فالعلم الخاصل بخير المتواتر 

هو بخلق الله تعالى لا بطريق التوليد حتى يكون الع هن عو متنعاً » 

وأما قوله الجاز في أحد الخبرين عن الجمع الكثير دون الآخر فمنوع أنه كدو أن 

يختلف في ذلك عادة الله تعالى فاطرد عادته بخلق الغلم الضروري عقيب أخبار 
الجمع الكثير ولم يطرد ذلك عقيب أخبار الجمع القليل بل تختلف فيه عادته 
فقارة كلق اوثارة ال ملق 
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كيا أن عادته مطردة بخلق الحفظ عقيب التكرار على البيت الواحد من 
الشعر الف مرة ولم تطرد عادته بخلقه ب التكرار عليه مرة أو هرتين. 

وثانه|: الفرق بين الراو ية والشهادة وذلك أن الشهادة تقتضي شرعاً خاصاً 
قراط الفهو هل الكذت و انيور عات قن كيه يغلت الراورية : 

وكذلك يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية. 

قوله وشرط علمت مذهب الجماهير, وقد ذهب من سواهم من الخائضين 
في هذا الغزالي اشتراط العدد ثم تضايقت مذاههم فيه فلم يغادروا على 
إختلاف لانا' عدداً من الشرع هو مربط حكه أو جار وفقاً في حكاية حال 
إلا مال إليه منهم مائل فذهب ذاهبون إلى إشتراط اثنى عشر كعدد نقباء موسى 
عليه السلام لأن موسى عليه السلام نصيهم ليعرفوه أحوال بني إسرائيل قال الله 
تعالى لو بَعَنْنَا ِنَم انْنَيْ عَشَرَ نَقِبَاً 21(4 وإنما خصهم بذلك المدد الحصول 
العلم بقوفم وبعضهم شرط عشرين لقوله تعالى لإ إن يكن مثكم عِشْرُونَ 
صَابِروُنَ يعْبُوا مَائتين 4 (© وعلى هذا المذهب العلاف وأبو هشام بن عمر 
والغوطي لكنها كيا ذكر القاضي في مختصر التقريب شرطا مع ذلك أن يكونوا 

من المؤمنين الذين هم أولياء الله ونقل الإمام إشتراط العشرين عن أي الهذيل 
و بعضهم شرط أر بعين مصيراً إلى عدد الجمعة ذهاباً إلى أن العدد هو الذي نزل 
فيه قوله سبحانه وتعالى فيا أُيُهَا التَبِيّ حَسْيُكَ الله وَمَنْ اتْبَعكَ من 
التوندن 96 فيرلت. بعد «الآيةا لا امن" أر قوفن «الرجال . 

وشرط آخرون؛ من سبعين قسكا بقوله تعالى طإواختار مومى قومه سبعين ) 
وشرط آخرون من سبعين تمسكاً بقوله تعالى ( وَاخْتَارَ مُوسَى قَومَهُ سَبْعِينَ رب 
لِمِيَقَاتِتَا 4(4) وقال قوم ثلثمائة و بضعة عشر عدد أهل بدر والبضع بكسر الباء 
هو ما بين الثلاث إلى التسع والذي مختصر التقريب القاضي والبرهان لإمام 
الحرمين والوجيز لابن برهان والأحكام للآمدي تقييداً هذا العدد بثلاثمائة 


.)54( سورة المائدة اية (؟1). (0) سورة الأنفال آية‎ )1١( 
.)184( سورة الأنفال آية (50) . (4) سورة الأعراف آية‎ )0( 
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وثلاثة عشر وهو لا يبان ما نقل المصنف ولعل الناظر في كتب المحدثين يجد 
ل كانوا ثلاثمائة رجل وحمسة رجال. 

وهو أيضاً غير مباين وذلك لأن الذين خرجوا مع الني يك في غزوة بدر 
للمقاتلة ثلثمائة رجل وخمسة رجال ولم يحضر الغزوة ثمانية من المؤمنين أدخلهم 
البي كله في حكم عداد الحاضرين وأجرى علهم حكمهم فكانت الجملة | 
ثلاثمائة وثلاثة عشر فاستفد هذا فان جماعة من المحدثين ذهلوا عنه حتى حكاه 
بعضهم خلافاً فقال قيل ثلثمائة وقيل ثلثمائة وس رجال كالحافظ شرف 
الدين الدمياطي وغيره والجمع بين القولين ما أشرنا إليه . 

قال اللصنف تبعاً للجماهير والكل ضعيف وهو كذلك لأنا نعارض بعض 
هذه المذاهب ببعض ولا يتجه عند تعارضها ترجيح بعض على بعص . 

قال إمام الحرمين. وإن عن ترجيح فليس من مدلول الحق المقطوع به فاد 
الترجيحات ثمراتها غلبان الظنون في مطرد العادة وأيضاً فانه لا تعلق لشيء من 
هذه الأعداد بالاخبار. 

وإنفا هى في قضايا غايات جرت في حكاية أحوال وليس في العقل ما 
يقتضي ناسبة شيء منها لاقتضاء العلم فلا وجه لاعتبار شيء منها وأيضاً فا 
من عدد ثما ذكروه إلا ويمكن فرض تواطؤهم على الكذب و بالجملة فالاعداد 
التي تمسكوا بها منقسمة الى واقع في أقاصيص وحكايات أحوال جرت وفاقاً 
فكان لا يمتنع أن يقع أقل من تلك المبالغ وأكثر وهي واردة في أحكام لا تعلق 
لها بالصدق والكذب فلا معنى للتمسك بها و يلتحق بهذه المذاهب قول بعضهم 
باشتراط عدد بيعة الرضوان قال امام الحرمين وهم ألف وتسعمائة. 

وقال ضرار بن عمرو لا بد من خير كل الأمة وهو الاجماع حكاه القاضي 
في مختصر التقريب وحكي عن صاحب أبي الهذيل المعروف بأبي عبد الرحمن أنه 
اشترط خسة من المؤمنين الذين هم أولياء الله شرط عصمتهم عن الكذب, قال 
ولا بد معهم من سادس ليس من الأ ولياء لتلتبس أعيانهم فلا يشر إلى واحد 
منهم أو لا ويجوز أن يكون هو السادسء قال القاضي وهو مذهب خالف فيه 
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ش سائر المذاهب ومنهم ع 7 خمسة وأطلق حكاه الآمدي وابن برهان في وجيزه 
وقال طوائف من الفقهاء ين ينبغي أن يبلغوا مبلغاً لا تحويهم , بلد ولا يحصرهم عدد 
قال امام الحرمين وهو سرف ومجاوزة حد وذهول عن مدرك الحق. 

قال: ( ثم إن أخبروا عن عيان فذاك وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات). 


عدد التواتر أن أخبروا عن معاينة فذاك وإن لم يخبروا عن معاينة اشترط 
وجود هذا العدد أعني الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل 
الطبقات وهو معنى قول الأصوليين لا بد فيه من استواء الطرفين والواسطة ويهذا 
يتبين أن المتواتر قد ينقلب أحادأ وربما اندرس دهراً فالمتواتر من أخبار 
الرسول يك ما اطردت الشرائع فيه عصرأ بعد عصر حتى إنتبى إلينا وهذا 
الاخفاء فيه قال إمام الحرمين ولكنه ليس من شرط التواتر قال بل حاصل ذلك 
أن المتواتر قد ينقلب أحاداً وليس من شرائط وقوع' التواتر فلا يصح تعبيرهم 
باشتراط استواء الطرفين والواسطة . 

قال: (الرابعة مثلاً لو أخير واحد بأن حاتقاً أعطى ديناراً وآخر أنه أعطى 
فرساً وآخر أنه أعطى جملاً وهلم جرأ تواتر القدر المشترك لوجوده في الكل ) . 

التواتر قد يكون لفظيا وهو ما سبق وقد يكون معنوياً وهو أن يجتمع من 
متنع تواطؤهم على الكذب على الأخبار عن شيء وتتباين أقوالههم فيا يخبرون به 
ولكن يكون بينها قدر مشترك فيحصل له التواتر لوجوده في خبر كل واحد ووقوع 
الاتفاق عليه ضمناً إذ الكل مخبرون عن ذلك المعنى المشترك ضرورة إخباراتهم 
عن جزئياته . 

ومثال ذلك ما إذا قال زيد أعطى حاتم ديناراً وقال عمر واعطى فرساً وقال 
خالد أعطى جلاً وهلم جراً حتى يبلغ حد التواتر فانه يغبت بهذه الأخبارات 
القدر المشترك وهو صدور الاعطاء منه ولو أن زيداً ذكر أنه أعطى وتصدق 
ووهب مراراً وعمرو قال أضاف ووقف وأنعم بالمال مراراً وهلم جرا لتواتر في 
نحو هذه الصورة شأن مجرد الأعطاء والكرم . 
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الفصل الثاني 
بقل كاي 


قال: ( الفصل الثاني فيا علم كذبه وهو قسمان الأول ما علم خلافه. 
ضرورة أو استدلالا ). 

الخبر :المقطوع بكذبه ذكر المصنف أنه قسمان الأول ما علم بالضرورة 
خلافه كالأخبار باجتماع النقيضين أو أرتفاعها أو بالاستدلال بأخبار 
الفيلسوف بقدم العالم. 

قال: ( الثاني ما لوصح لتوفير الدواعي على نقله كما نعلم أنه لا بلدة بين 

مكة والمدينة أكبر منها إذ لو كان لنقل وأدعت الشيعة أن النص دل على إمامة 

على ولم تتواتر كما لم تتواتر الإقامة والتسمية ومعجزات الرسول كك قلنا الأ ولان 

من الفروع ولا كفر ولا بدعة في مخالفتها بخلاف الإمامة وأما تلك المعجزات 
فلقلة المشاهدين ). 


القسم الثاني الجر الذي لو كان صحيحاً لكانت الدواعي. متوفرة على نقله 
إما لكونه ثرا غريا: كسشرط الخطيب عن المندر وقت الخطبة أو لتعلق أصل 
الدين به كالنص الذي تزعم الروافض أنه دل على إمامة على بن أبي طالب 
رضي الله عنه فعدم تواتره دليل على عدم صحته وهذا.إنا نقطع بأنه لا بلدة بين 
مكة والمدينة أكبر منهها وليس«مستند هذا القطع, إلا أنه لو كان لتواتر وقالت 
الشيعة ما ندعيه من النص الدال على 'إمامة على رضي الله عنه لم يتواتر كما لو 
يتواتر كلمات الإقامة من أنها مثنى أو فرادى والتسمية في الصلاة ومعجزات 
رسول الله كله التي لم تتوافر كحنين الجذع إليه وتسلمٌّ الحجر عليه ووقوف 
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الشجر بين يديه وتسبيح يح الحصى في بمينه مع توافر الدواعي على نقلها فدل ذلك 
عن عدم وين عانتزادر الازاعي ,عل نقله لسن دلتلااض دم سنح واجانة 
عن الأ ولين أعني الإقامة والتسمية بأنها من مسائل الفروع ولا كفر ولا بدعة 
في مخالفتها فلم تتوافر الدواعي على نقلها لذلك, بخلاف الإمامة فإنها من 
الأصول ومخالفتها بدعة ومؤثرة في الفتّن فتتوافر الدواعي على نقلها فلا لم تتوافر 
دل على عدم صحته. ٠‏ 

وعن الثالث أن تلك المعجزات التي لم تتواتر لم تكن بحضرة جمع عظم فعدم 
تواترها إنما هو لقلة المشاهدين» فإن قلت يعارض هذا مثله فنقول إنما ل يتواتر 
النص الدال على إمامة على رضى الله عنه لقلة السامعين» قلت ما تدعون من 
النص لا نعرفه بنقل في الآحاد الصحاح فضلاً عن المتواترات» ولو كان له 
وحود لا خني عل أهل بيعة السقيفة ونتحدثت به أمرأة في خدرها ولا أنداك 
معاضد أو معاند, وقد كان الأمر إذ ذاك معضلاً إذنا يحتاج إلى التلويح فضلا 
عن النص الصريح لم يكن عن ابدائه غنى بخلاف سائر معجزات الني 275 
فإنه ربما اكتق بنقل القرآن الذي هو أشهرها وأعظمها عن نقلها وخلافة أبي 
بكر رضوان الله عليه لم يكن مؤيدة شوكة قاهرة وإنما كان الأمر فوضى . 

ومن المعلوم أن أمر الولايات من أخطر الأشياء في العادات ولا نتسق 
النفوس إلى شيء تشوقها إلى نقل ما يتعلق بالولايات ففيها تطير الجماجم عن 
الغلاصم وتهلك النفوس, و يلوح من هذا فرق آخر واضح بين ما سألوه من أمر 
الإقامة و بين الإمامة. 

قال إمام الحرمين وهو من أغمض الأسئلة فإن بلال كان يقي بعد ال هجرة 
إلى إنقلاب رسول الله كَل إلى رضوانه في اليوم والليلة حمس مرات ثم لم يقع 
التواتر» واختلفت النقلة فنقول الإقامة شعار مسنون ليس بالعظيم الموقعم في 
العرب والشرع. قال إمام الحرمين والمعتمد عندي أن الصحابة هونت أمر 
الأفراد والتثنية فلم يعتنوا بالأشاعة وأشاعوا أفضى إلى الدروس وليس ذلك 
بدعاً فيا ليس من العزائم وهذا ينضم إليه بدع ثارت مع تواتر وأصحاب سلطنة 
واستيلاء وقهر فإنه جرى في آخر أيام على رضي الله عنه قريب من مائة سنة 


"5 


داوهي تشيب النواصي واستقر على تغيير ما كان منوطا بالأمر إذ كانت الجماعة 
وإقانة بارعا أ ما يتم به الأمر ثم أهي الناس عنه ما حدث فقد تقرر 
واضحاً من المقطوع بكذبه خبر لو صح لتوفرت الدواعي على نقله و يتبين به 
.بطلان ما إدعاه الروافض من النص وفساد قول العيسوية أن في التوراة أن 
موبى بن عمران عليه السلام آخر مبعوث» فإن هذا لو كان لذكره أخبار اليهود 
في زمن رسول الله كل ولا آثروا عنه معدلاً إلى تحريف نعت رسول الله كَل 
وتبديلهم الذي خانوا به وخسرواء واعلم أن المصنف لم يذكر من المقطوع 
بكذبه غير قسمين. 

وذكر الإمام ثالثاً وهو ما نقل عن الني كك بعد إستقرار الأخبار ثم فتش 
عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة» ولقائل أن يقول غاية 
منتبى المنقب الجلد والمتفحص الألد عدم الوجدان فكيف ينتبض ذلك قاطعاً في 
عدم الوجود وإنما قصاراه ظن غالب يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك الخبر وأن 
فرض دليل عقلى أو شرعى أو توفر الدواعى على نقله عاد إلى القسمين 
وو ا ْ 

وذكر إمام الحرمين قسماً رابعاً فقال» وبما يذكر من أقسام الكذب أن يتنبأ 
متبىء من غير معجزة فيقطع بكذبه قال وهذا معضل عندي» فأقول أن تبأ 
وزعم أن الخلق كلفوا متابعته وتصديقه من غير آية فهذا كذب فإن مساقه 

يفضي إلى تكليف ما لا يطلق وهو العلم بصدقه من غير سبيل مؤد إلى العلم 

فأما إذا قال ما اكلف الخلق أتباعي ولكن أوحي إلي فلا يقطع بكذبه قلت 
وهذا كله يجب أن يكوت فيا إذا كان من أدعى النبوة محمد له . 


وأما بعده فيقطع بكذبه لقيام القاطع على أن لا ني بعده وهذا راجع إلى 
القسم الأول وهو ما علم خلافه إستدلالاً . 

قال ( مسألة بعض ما نسب إلى الرسول وه كذب لقوله سيكذب على 
ولأن منها ما لا يقبل التأويل فيمتنع صدوره عنه). 

بعض الأخبار المروية عن النبي وله بطريق الأحاد مقطوع بكذبه لوجهين. 


يحض 


أحدهما: أنه روي عنه كله أنه قال 20 على فإن صح هذا الحديث 
لزم وقوع الكذب عليه ضرورة صدقه فيا يقول به وإن لم يصح مع كونه روي 
عنه فقد حصل الكذب فيا روي عنه ضرورة أن هذا الخير من جملة ما روي 
عنه لكن على هذا التقدير يتعين الموضوع عليه وهو هذا الخبر والدعوى كانت 
مهمة في بعض غير معين, فإن قلت تلزم صحته ولا يلزم وقوع الكذب في 
الماضي الذي هو المدعي لأنه قال سيكذب بصيغة المضارع فيجوز أن يقع في 
المستقبل قلت السين الداخلة على يكذب وإن دلت على الاستقبال فإما تدل 
غلاسكنال قلق يكلاف شرف 2 وا عليةم وقة حل هذا الانقيال 
القليل بزيادة, وأعلم أنهة ا خوك ل بعرقة وين أن نكرت موضوفا. 

الثافي: أن من جملة ما روي عنه وك ما لا يقبل التأو يل إما لمعارضة 
الدليل العقلي أو غير ذلك مما يوجب عدم قبوله للتأو يل فيمتنع صدوره عنه عليه 
السلام قطعا ش 

قال ( وسببه نسيان الراوي أو غلطة أو افتراء الملاحدة لتنفير العلل ) سبب. 
وقوع الكذب عليه ول أما نسيان الرواي لطول عهد بالخبر المسموع أو غير ذلك 
فرها لحمل النسيان على نقص ما يخل بالمعنى أو رفع ما هو موقوف أو غير ذلك 
من افات السيان وأما غلظة بأث راد النطق يلفظ افسيق لساته' إلى سواه أو 
ش وضع لفظاً مكان آخر ظاناً أنه يؤدي معناه وأما افتراء الزنادقة وغيرهم من 
أعداء الدين الذين وضعوا أحاديث تخالف العقول ونسبوها إلى النبي تنفيراً 
للعقلاء عن شريعته المطهرة» وقد يقع الوضع من متهالك على حب الجاه كا 
وضعوا في دولة بني العباس رضي الله عنه نصوصاً دالة على امامة العباس 
وذريته ومن الغواة المتعصبين من وضع أحاديث لتقرير مذاهبه ودفع خصومه 
ومنهم من جوز وضع الأحاديث للترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية فوقع 
منه الوضع في ذلك وأسباب الوضع كثيرة لأنها تختلف باختلاف اغراض 
الفسقة المتمردين والزنادقة المبتدعين والله أعلم . 


ل 


الفصل الثالث 
فيا ظن صدقه 


فها ظن صدقه وهو خبر للعدل الواحد والنظر في طرفين الأول في وجوب 
العمل به دل عليه السمع وقال ابن سريج والقفال والبصري دل الفعل أيضاً 
وأنكره قوم لعدم الدليل أو للدليل على عدمه شرعاً أو عقلاً وأحاله آخرون * 
١‏ واتفقوا على الوجوب في الفنتوى والشهادة والأمور الدنياوية ) . 


القسم الثالث من أقسام الخير ما لا يقطع بصدقه ولا يصدقه ولا يكذبه 
. وله أحوال لأنه إما أن يترجح احتمال صدقه أو كذبه كخبر العدل والفاسق أو 
يتساوى كخر المجهول وإنما يجب العمل بالقسم الأول فلذلك اقتصر على ذكره 
هنا فقوله العدل احترازاً عن القسمين الآخرين وقوله الواحد احتراز عن المتواتر 
فإن المراد بخبر الواحد عند الأصوليين ما لم يبلغ حد التوتر ما لا سبيل إلى 
القطع بصدقه أو كذبه سواء نقله واحد أم جمع منحصرون وقد يخبر واحد فيعلم 
صدقه كالني ولا يعد ذلك من أخبار الأحد و يدخل في خبر الواحد المستفيض » 
3 الأدي وهوما رثا ماعة ا عل الثلاثة وال ربعة وقيل المستفيض وما 
تلقته الآمة بالقبول وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك الخير الذي تلقته الأمة 
بالقبول محكوم بصدقه قال إمام الحرمين وفصل ذلك في مصنفاته فقال إن اتفقوا 
على العمل به لم يقطع بصدقه وحمل الأمر على اعتقاد وجوب العمل بخبر الواحد 
وأن تلقوه بالقبول قولاً ونطقاً فإن تصحيح الأئمة للخبر يجري على حكم الظاهرء 
فإذا اجتمع شروط الصحة أطلق عليه المحدثون الصحة فلا وجه للقطع والحالة 
هذه قال امام الحرمين ثم لو قيل للقاضي لو رفعوا هذا الظن وباحوا بالصدق 
فاذا تقول لقال محيباً لا يتصور هذا فإنهم لا يصلون إلى العلم بصدقه» ولو قطعوا 
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لكانوا مجازفين وأهل الإجماع لا يجتمعون على باطل» وقال الأستاذ أبو إسحاق , 
الستفيض ما تتفق عليه أة الحديث وزعم أنه يتقضي العلم نظرأ ولمتواتر 
يقتضيه ضرورة وضعف إمام ا حرمين ما قاله الأستاذ بأن العرف واطراد 
الاعتبار لا يقتتضي الصدق قطعاً بل قصاراه غلبه الظن والختار أن المستفيض ما 
يعده الناس شائعاً وقد صدر عن أصل ليخرج الشائع لا عن أصل وأقل 
والمستفيض اثنان» وقد حصر المصنف مقصود هذا الفصل في طرفين. 


أحدهمها: 0 وحوب العمل بخ بخير الواحد قال الجمهور يحب العمل نه مها : 


وقال أحمد بن حنبل والقفال وأبو العباس بن سريج منا وأبو الحسين دل 
عليه العقل مع السمع وقد عرفت في أوائل الشرح اعتذار القاضي والأستاذ عمن 
قضى بدلالة العقل على ذلك من أصحابنا أهل السنة كأحمد وابن سريج 
والقفال ومن الناس من أنكر التعبد به وقد انقسموا ما بينهم إلى مذاهب. 


الأول: أنه لم يوجد ما يدل على أنه حجة فوجب القطع بأنه ليس بحجة 
وهذا معنى قول المصنف لعدم الدليل عليه. 


والثاني : أن الدليل السمعي قام على أنه غير حجة وهو رأي القاساني وابن 
داود والرافضة . 

والثالث: أن الدليل العقلي قام على امتناع العمل به وعليه جماعة من 
المتكلمين منهم الجبائي فإن قلت ما وجه الجمع بين منع الجباني هنا التعبد به 
عقلاً واشتراطه العدد كيا سيأقي إن انشاء الله تعالى النقل عنه فإن قضية 
اشتراطه العدد القول به قلت قد يجاب بوجهين أقربها أنه أراد بخبر الواحد 
الذي أنكره هنا ما نقله العدل منفرداً به دون ير الوخد الصطلح أعني الشامل 
لكل خبر لم يبلغ حد التواتر ولهذا كانت عبارة امام الحرمين, ذهب الجبائي إلى 
أن خبر الواحد لا يقبل بل لا بد من العدد وأقله اثنان والثاني أنه يجعله من 
باب الشهادة, وأعلم أن القائلين بهذا المذهب أحالوه وقد صرح المصنف 
بالمغايرة بين مذهب من منعه عقلاً ومن أحاله حيث قال بعد قوله عقلا وأحاله 
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آخرون وهووهم ثم أن الصنف أشار إلى تحرير محل النزاع بأنه ليس من الفتوى 
والشهادة والأمور الدنياوية كلها بل أطبق علاء الأمة على العمل بخبر الواحد 
في تلك الأمور. 


قال (لنا وجوه الأول أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة والاإنذار 
الخير الخوف والفرقة ثلاثة والطائفة واحداً واثنان قيل لعل للترجي قلنا تعذر 
فيحمل على الإيجاب مشاركته للتوقع قبل الإنذار للفتوى قلنا يلزم تخصيص 
الإنذار والقوم بغير امجتهدين والرواية ينتفع بها امجتهد وغيره قيل فيلزم أن يخرج 
من كل ثلاثة واحد قلنا خص النص فيه ) إقامة البرهان على وجوب العمل 
بخبر الواحد صريحة في الرد على من قال أنه لم يقم دليل على ذلك واستنه إلى ما 
لا يعصم فقال ليس في العقل ما يوجب ذلك وليس في كتاب الله نص عليه 
ولا سنة متواترة ترشد إليه ولا مطمع في الإجماع مع قيام النزاع و يستحيل ان 
يثبت خبر الواحدء وإذا انحسم المسلك العقلي والسمعي فقد حصل الغرض 
وقدمنا هذا القائل كلامه على أمور هو فيها منازع بحق واضح وهي قوله إن 
العمل به غير مستند إلى نص كتاب وما نورده من الآي رادا عليه ولا إلى سنة 
متوترة ولا إجاع . 

وهو أيضاً باطل فإنهها قائمان وهما المسلك الذي يختار الاعتماد عليه في 
إثبات العمل بخبر الواحد والرأي الكلام على تقرير ما في الكتاب ثم إيضاحه| 
فنقول» إستدل على وجوب العمل بختر الواحد بأوجه. 


الأول: قوله تعالى: للا تَمَرٌ من كُلّ فِرْقَةِ مِْهُمْ طائفة لَيَتمَمَهُوا في 
الدينٍ وَلِنذِرُوا قَوْتهُمْ إذَا رَجِمُوا إِلنْهم لَعلَهُمْ يَخْدَرُون 204 وجه الاحتجاج 
أنه تعالى أوجب الحذر بأخبار طائفة لأنه أوجبه بإنذار الطائفة في قوله : 

إولينذر وا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذر ون #وكلمة لعل للترجي وهو 
محال في حقه تعالى فوجب حمله على اجاز وهو طلب الحذر, لأن من لازم 
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الترجي الطلب وطلب الله هو الأمر فثبت الأمر بالحذر عنه 'إنذار الطائفة 
والإنذار هو الأخبار لأنه عبارة عن الخبر المخوف والخبر داخل في الخبر امخوف, 
والطائفة ها هنا عدد لا يفيد قوهم العلم لأن كل ثلاثة فرقة . 

وقد أوجب الله تعالى أن خرج من كل 3 طائفة والطائفة من الثلا ثة 


وايدا واثنات . 


وقول الواحد أو الاثنين لا يفيد العلم وقد أوجب به الحذر فأثبت وجوب 
العمل بالخبر الذي لا يقطع بصدقه ولكن 'يظن صدقه وذلك هو خير الواحد 
وأعلم أن هذا التقرير مبني على أن المتفقهة هم الطائفة النافرة وأن الضمير في 
قوله ليتفقهوا ولينذروا راجع إلها وهذا قول لبعض المفسرين والصحيح أن 
المتفقهة الفرق المقيمة والمراد أن الفرق التى عند رسول الله 6 ينفر من كل 
فرقة منهم طائفة إلى الجهاد وتبق بقيتهم عند رسول الله ل ليتفقهوا في الدين 
عند رسول الله يك ولينذر وا قومهم إذا رَجعوا إليهم من الجهاد فالطائفة النافرة 
ليست المتفقهة بل هي التي تنذر. 

ع 0 
عنه والآية نزلت لأن المؤمنين لما نزلت الآيات في المختلفين بعد تبوك صار 
المؤمنون كلا جهز النبي كل فرقة للغزو بادروا إلى المخروج واستبقوا إليه فأنزل 
الله هذه الآية والمعنى والله أعلم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلا نفرت طائفة 
من كل فرقة منهم لتحصيل التفقه للباقين عند الي يك . 


وأعترض الخصم على الاحتجاج بهذه الآية على التقرير المذكور في الكتاب 
بثلاثة أوجه . 
تعذر الحمل على الترجي حمل على الإيجاب لمشاركته للترجي في الطلب . 

وقال في الكتاب مشاركته له في التوقع وليس ذلك مستقيم إذ يلزم من حمل 
لعل على حقيقتها بعينه لأن التوقع في حقه تعالى محال . 
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والثاني : لا نسلم أن المراد بالإنذار في الآية الخبر امحوف مطلقاً بل المراد به 
التخويف الحاصل من الفتوى» وقول الواحد فيها مقبول اتفاقاً ما عرف و يؤيد 
ذلك أنه أوجب التفقه من أجل الفتوى والتفقه إنما يفتقر إليه في الفتوى لا 
الجواية: ٠‏ 

واطواست أنه 5 من حمله على الفتوى تخصيص الانذار المذكور في الآية 57 
عام فيه وثي الرواية وتخصيص القوم المنذرين بغير المجتهدين إذ امجتهد لا يقلد 
جهداً فيا أفتى به بخلاف ما إذا حمل على ما هو أعم من الفتوى فإنه لا يلزمه 
التخصيص أما تخصيص الإنذار فلأنه الخبر امخوف وهو أعم من أن يكون 
بالفتوى أو بغيرها فإنتفاء التخصيص منه إذا حمل على ما هو أعم واضح وأما 
القوم فلأن الرواية ينتفع بها المقلد وامجتهد. 


أما المجتهد فني الاستدلال على الأحكام وأما المقلد فني الإنزجار وحصول 
الثواب لو نقلها لغيره بل يلزم من إنتفاع الجتهد بها انتفاع العامي بها لأنها أصله 
الثالث لو كان المراد من الفرقة ثلاثة للزم منه منه أن يجب على كل ثلاثة أن 
يخرج منهم واحد للتفقه وذلك باطل بالإجماع . 

واحات أن ذلك هو ظاهر الآية إلا أن النص في ذلك خص بالإججاع 
لانعقاده على أن لا يجب على كل ثلاثة أن يخرج منهم واحد بل يكني فقيه 
واحد في خلق كثير لإرشادهم إلى ما تعبدوا به وإذا خص من هذا الوجه بتي 
على عمومه فيا عذاه. 

قال : ( الثاني : أنه لوم يقبل ما علل بالفسق لأن ما بالذات لا يكون بالغير 
والثاني باطل لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينواج الثالث القياس على 
الفتوى والشهادة» قيل يقتضيان شرعاً خاصاًء والرواية عاماً ورد بأصل 
الفتوى ). 0000 


. الدليل الثافي: على وجوب العمل بخبر الواحد أنه لو لم يجز قبول خير 
الواحد في الجملة لما كان عدم قبول خير الواحد الفاسق معللاً بكونه فاسقاً, 
والتالي باطل فالمقدم مثله أما بيان الملازمة فإن كون الراوي الواحد واحدأ أو 


0. 


لازم لشخصه المعين بمتنع انفكاكه عنه عقلةً وأما كونه فاسقأ فهو وصف 
عرضي يطرأ و يزول وإن اجتمع في امحل وصفان أحدههما لازم والآخر عرضي 
مفارق وكان كل واحد منها مستقلاً باقتضاء الحكم كان الحكم مضافاً إلى 
اللازم لا محالة لأنه كان حاصلاً قبل حصول المفارق وموجباً لذلك. 


وحين حال العرض المفارق كان ذلك الحكم حاصلاً بسبب ذلك اللازم 
وتحصيل الحاصل مرة أخرى» محال فيستحيل إسناد ذلك الحكم إلى ذلك 
المفارق . مثاله الميت يستحيل و يستبجن أن يقال لا يكتب لعدم الدواة والقلم 
عنده لأن الموت لما كان وصفاً لازماً له إلى حين يبعث وكان مستقلاً بامتناع 
صدور الكناية عنه لم يجز تعليل إمتناع الكتابة بالوصف العرضي وهو عدم الدواة 
والقلم . 


وإذا أردت اعتبار ذلك مثالاً بالجزئيات الفقهية» قلت خيار المجلس ثابت 
لقوله ككيْةِ « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » 07 وهو أسم مشتق من معنى الحكم 
مها نيط بأسم مشتق من معنى كان معللاً به فكأنه قيل المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا لكونها متبايعين . 

فإن قال الخصم نحمل الخيار على خيار القبول فإنه إذا صدر الإيجاب من 
البائع ولم يتصل به القبول من المشتري» فإن المشتري بالخيار بين أن يقبل وآن 
لا يقبل فكذلك البائع بالخيار بين أن يغبت على الإيجاب 0 يرجع , قلنا له 
عدا قاع اذ حول اهررح اليك ل كزه 10 0 مقتضى البيع فهو مستفاد 
بالذات أعني كونه آدمياً فلا يجوز أن يستند إلى الوصف العرضي وهو البيع . 

وأما بيان بطلان التالي فإن الله تعالى علل عدم بوك . ع لقان كول 
فاسقاً في قوله تعالى 8 يا أيّها الذينَ آمَنوا إِنْ جاء كم فَاسِو* بتبَأ فتَبيتُوا# () أمر 


)١(‏ حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي من حديث عبدالله بن عمروء وابن عمر رضي الله عنهياء 
ولفظه : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا, إلا أن يكون البيع كان عن خيار, فان كان البيع عن 
خيار فقد وجب البيع » ( الفتح الكبير 98/8 ؟) . 

(؟) سورة الحجرات آية (5) . 


كن 


بالتبين إذا كان خبر الخبر فاسقاً والحكم المعلق على الوصف المشتق المناسب 
يقتضى كينه معللاً بما منه الاشتقاق ولا مراء في أن الفسق وصف يناسب عدم 
انون قلت باكرلا أن حر الراخد الو ونب أن .لا قبل لايع تعليل بع 
القبول فثبت بما ذكرناه أن خبر الواحد لو وجب أن لا يقبل لامتنع تعليل عدم 
فول تنا الواحد يكونة: فانيها , 

ولكنه قد علل به فوضح أن خبر الواحد لا يجب أن لا يقبل فهو إذاأ غير 
مردود فيكون مقبولاً في الجملة وهو الغرض ومن الناس من تمسك بالآية على 
وجه آخر وهو أن الأمر بالتبين مشروط بمجيء الفاسق والمفهوم حجة وهو قاض 
بأنه إذا لم يكن فاسقاً يعمل به واعترض الآمدي بأن المفهوم وإن كان حجة 
لكنه ظني فلا يكني في باب الأصول ومن المتمسكين بهذا الوجه الشيخ أبو 
الحسن رضي الله عنه كما نقله القاضي في مختصر التقريب في الكلام على مفهوم 
الصفة وذلك يقتضي أن يقول بالمفهوم وقد تقدم الكلام فيه في مكانه. 

والمفهوم هنا شرط وصفه, فالشرط مستفاد من صيغة أن الصفة مكتسبة من 
لفظة فاسق . 

واعترض على هذا الإستدلال بأن ما ذكرتم وإن دل على أن عدم القبول 
معلل بكون الراوي فاسقاً لكن قوله تعالى أن تصيبوا قوماً بجهالة يدل على أنه 
معلل بعدم إفادته العلم إذ الجهالة هنا عبارة عن عدم القطع بالشيء لا القطع 
بالثبيء مع كونه ليس كذلك فإن خبر الفاسق لا يفيد ذلك حتى يحسن أن 
يقال أن تصيبوا قوماً بجهالة بل إنما يفيد النوع الأول وخير الواحد العدل 
يشاركه في ذلك فوجب أن لا يقبل. 

وأجيب بأن الظن كثيراً ما يطلق على العلم والعلم على الظن فالجهالة 
والجهل يستعمل فيا يقابل هذين المعنيين فالمعنى من الجهالة هنا ضد العلم 
الذي بمعنى الظن فتكون عبارة عن عدم الظن فالعمل بخبر الفاسق تحمل بجهاله 
لأنه ليس فيه علم أي ظن . وأما العمل بخبر الواحد العدل فليس كذلك. 

الدليل الثالث: قياس خبر الواحد على الفتوى والشهادة بجامع تحصيل 
المصلحة المظنونة أو دفع المفسدة المظنوئة» واعترض المخصم فقال الفرق أن 


م 


الفتوى والشهادة يقتضيان شرعا خاصاً ببعض الناس وهو المستفتي والمشهود له 
أو عليه بخلاف الرواية فإنها:تقتضي شرعاً عامأ لكل الناس فلا يلزم من تجويز 
العمل بالظن الذي هو معرض الخطأ والصواب في حق الواحد تجويز العمل به 
في حق كافة الناس. 00 


وأجيب بأن هذا مردود شرعية أصل الفتوى فإنه أمر لكل الخلق باتباع 
الظن وفيه نظر فإن عموم شرع الفتوى ليس كعموم شرع الرواية لأن الرواية 
تشمل المكلفين أجعين والفتوى ليست حجة على الجتبدين فكان. العموم فيها 
دون العموم في الرواية وأيضاً فا مسألة علمية والقياس غير كاف فيها وقد ذكر 
القاضي في مختصر التقريب هذا الوجه أعني القياس على الفتوى والشهادة. 


وقال لست أختار لك القسك به فإنك تكون في ذلك طارداً ولا تستمر ولا 
تلك على سير الأصوليين: وقصاراه أن يقول لك الخصم قد ثبت الفتوى 
والشهادة بدلالة قاطعة لم يغبت الخر بمثلها فتلجئك الضرورة إلى ذكر الأدلة على 
وجوب العمل بخير الواحد هنا تقرير الأوجه المذكورة في هذا الكتاب. 


وامختار عندي في ذلك طريقة القاضى وعصبته كامام الحرمين والغزالي 
وغيرهما وهي الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد بمسلكين قاطعين لا 


أحدهما: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد وذلك في 
وقائع شتى لا تنحصرء واحادها إن لم تتواتر فامجموع منها متواتر ولو أردنا 
استيعابها لطالت الأنفاس وانتهى القرطاس فلا وجه لتعدادها إذ نحن على قطع 
بالقدر المشترك منها وهو رجوع الصحابة إلى خبر الواحد إذا نزلت بهم المعضلات 
واستكشافهم عن أخبار النبي كه عند وقوع الحادثات وإذا روى طم تشرعوا 
إلى العمل به فهذا ما لا سبيل إلى جحده ولا إلى حصر الأمر فيه . 

فإن قيل لأن ثبت عنهم العمل بأخبار الآحاد فقد ثبت علهم ردها فأول من 
ردها رسول الله 6 فإنه لما سلم من اثنين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة 


8 


أم نسيت فلم يعول رسول الله كلك على قوله وسأل أبا بكر وعمر ورد أبو بكر 
الصديق رضوان الله عليه خير المغيرة بن شعبة فها رواه من ميراث الجد إلى غير 
ذلك من وقائع كثيرة. ظ ١‏ 

قلنا قال القاضي ليس في شيء معتصم, فأما قصة ذي اليدين فدليل على 
الخصم فإنه كك قبل فيها خبر أبي بكر وعمر. 

والمخصم إذا أنكر خبر الآحاد ينكر خبر الثلاثة كما ينكر خبر الواحدء هذا 
جواب القاضي في مختصر التقريب . 

ومثله يجاب عن قضية المغيرة لأن أبا. بكر قبله كا وافقه عليها محمد بن 
مسلمة ولقائل أن يقول خبر هؤلاء الثلاثة وإن لم يفد العلم فقد أفاد الظن وإذا 
ظن النبي ييِةِ صدقهم حصل القطع بكونهم صادقين ضرورة إذ ظنه عليه 
السلام لا يخطىء فيجب العمل بهذا الظن ولا يقاس عليه ظن من عداه وهذا 
بحث حسن يختص بقضية ذي اليدين وما أشيهها و يستفاد منه التفرقة بين ظان 
وظان ولا يقال على هذا ليس أن خبر ذي اليدين بقيد الظن بمجرده لأنا نقول 
من أين لكم أن الظن حصل للني يه بخبره بل نقول لو حصل له الظن لا 
نبعه لما ذكرناه ثم قال القاضي إن ما استروح إليه الخصم لا يبلغ أن يكون 
استفاضة بخلاف ما اعتمدنا نحن عليه فلا يكون مقاوماً له وهذا صحيح 
والإنصاف عدم الاعتراض بشيء من هذه الوقائع فها من واحدة إلا وفيها جواب 
يخصها بل لو لم يعلم الجواب الخاص بها لقلنا قضية الجمع بين ما رو يناه 
ورو يتموه إن تم لكم أنه يعارضه أن نقول ردوا خبر الواحد حيث فقد شرطأ من 
شروطه أو حصل الشك فيه بطريق من الطرق وقبلوه حيث سلم عن ذلك ونحن 
نما ندعي قبوله حالة السلامة عن معارض أو قادح . 

المسلك الثاني السنة وذلك إنا نعلم باضطرار من رسول الله كل كان يرسل 
الرسل ويحملهم تبليغ الأحكام وتفصيل الحلال والحرام وربما كان يصحهم 
الكتب وكان نقلهم أوامر رسول الله كل على سبيل الآحاد ولم تكن العصمة 
لازمة لهم بل كان خبرهم في مظنة الظنون. 


انا 


قال إمام الحرمين وجرى هذا مقطوعاً به متواتر الإندفاع له إلا بدفع التواتر 
إلا مباهت. 

قال وهذا مسلك لا يتمادى فيه الأجاحد ولا يدفعه إلا معاند» واعترض 
على هذا المسلك بأنا سلمنا أنه يك كان ينفذ الآحاد ولكن لم قلتم ذلك لتبليغ 
الأخبار التي هي مدارك الأحكام الشرعية بل إِنما كان ذلك بطريق الرسالة 
والقضاء وأخذ الزكاة والفتوى وتعلبم الأحكام . 

سلمنا صحة التنفيذ بالأخبار التي هي مدارك للأحكام ولكن لا نسلم 
دلالة ذلك على أن خبر الواحد حجة بل جاز أن يكون ذلك لفائدة حصول العلم 
المبعوث إلهم بما تواتر بضم خبر ذلك غير الواحد إليه فإن بعث عدد التواتر دفعة 
واحدة متعذر ومتعسر ومع هذه الإحتمالات لا يثبت كون خبر الواحد حجة 
والجواب أن المصنف المطلع على الأخبار والسير لا يمتري في أن الآحاد الذين 
كان النبي كلك يرسلهم كان منهم الذاهب للقضاء والخارج لتبليغ الأحكام 
والسائر لغير ذلك كإرساله معاذ إلى المن وعتاب بن أسيد إلى أهل مكة 
وعثمان بن العاص إلى الطائف ودحية إلى قصر ملك الروم وعبدالله بن حذافة 
السهمي إلى كسرى وعمرو بن أمية الضميري إلى الحبشة و بعث إلى المقوقس 
صاحب الإسكندرية والي هوزه بن علي الحنفية وغيرهم وإنما بععث هؤلاء ليدعوا 
إلى دينه وليقيموا الحجة علهم وعلى هذا جرت عادته يه وليس يخني ذلك على 
العلماء المبرزين بل على الجهال الذين لا خبرة لهم بأحوال النبي وله ولا يمتري 
في أنهم بلغوا أخباراً تلقنها سامعها بالقبول غير ناظر إلى خير آخر يعضدها 
و يصيرها تواترأ ولا ملتفت إلى قرينة تساعدها وتصير للظن الحاصل بها علما بل 
لا بمتري امحدث في أن أهل بقاع كثيرة وقرى متفرقة لم تبلغهم الأحكام إلا مع 
الأحاد وعملوا بها ممتلثئين مكلفين مما بلغهم على يد الأحاد منها هذا ما عندنا في 
جواب هذين السؤالين وهو جواب يقبله المصنف ولا يرده إلا متعسف وقال 
صف الدين الهندي مكن أن يجيب عن الأول بأن الافتاء في الزمان الأول في 
الأغلب ما هو برواية الأخبار لاشتراكهم في العلم بما يتوقف عليه استنباط 
الأحكام من النصوص كالعلم باللغات والنحو والتصريف وهذا كانوا يسألون 


الكل 


عن وقوع الواقعة من البي ل شيئاً و يبادرون إلى امتثال الخبر عند سماعه ولو 
كان ذلك بطريق الإفتاء لما كات ذلك : 

وعن الثاني أنه لو كان كما ذكرتم لكان ينبغي أن لا ينكر عليهم عدم 
الإمتثال ما لم يتواتر لكن ذلك خلاف المعلوم منه عليه السلام ومن المبعوث . 

قال ( قيل لو جاز اتباع المتبني والاعتقاد بالظن قلنا ما لجامع قيل الشرع 
يتبع المصلحة والشرع لا يجعل ما ليس ممصلحة مصلحة قلنا منقوض بالفتوى 
والأمور الدنيوية ). 

قد علمت أن المنكرين لخر الواحد فريقان. 

قال فريق لا ننكره لدليل قاتم على منعه بل لعدم دليل على وجوب العمل 
به وقد ذكرنا أن هؤلاء تقوم الحجة عليهم بما قررناه من الوجوه الدالة على 
وجوب العمل به. 

وقال فريق أن الدليل قام على منعه وا حتجوا بأنه لو جاز العمل بخبر 
الواحد جرد إفادة الظن لجاز اتباع من أدعى نبوة ة أو رشالة بمحرد ظن صدقه من 
دون ابداء معجزة ولجاز اثبات الاعتقاد كمعرفة الله تعالى وصفاته بمجرد الظن 
وليس كذلك بالا تفاق والملازمة ثابتة بالقياس. 


والجواب أن القياس لا بد فيه من ابداء الجامع بين المقيس والمقيس عليه 
وما الجامع هنا بين خير الواحد والاعتقاد واتباع المتنبيء فإن أبدوا جامعاً بأن 
قالوا الجامع دفع ضرر المظنون وتقريره أنكم أيها القائلون بالآحاد قلتم إذا أخير 
الواحد عن الني يك أنه أمر بهذا الفعل مثلاً حصل ظن وجدان الأمر وعندنا 
قت اوسن أن المخالفة سبب العقاب فيحصل الظن بأنا لو تركنا لصرنا 
مستحقين قات فوجب العمل به لأنه إذا حصل الظن الراجح والتجويز 
لمرجوح قدم الأول . 

وهذا بعينه موجود في الصورتين اللتين ذكرناهما فنقول الفارق قَائم وهو أن 
الاعتقاد والنبوة من أصول الدين والخطأ فهما يوجب الكفر والضلال. 


ان 


فلذلك اشترطنا القطع فيها بخلافه الروايات المتعلقة بالفروع . 
واحتجوا أيضاأ بأن الشرع. على وفق مصالح العباد بالإجماع منا ومنكم وإن 
اختلفنا في أنه بطريق الوجوب أو بطريق الاختيار. 


والظن الياصل من بر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة فإن الظن 
عرضة للخطأ والصواب فلا يعول عليه : 


والجواب أن هذا موجود في الفتوى والأمور الدنيوية مع قيام الإجماع على 
قبول قول الواحد فيها. 


لضن 


الباب الثاني 
في شرائط العمل بالخبر 

(قال الباب الثاني في شرائط العمل به وهي إما في الخير أو الخبر عنه أو 
الخبر نا ارول هاب قلت 

ظن الصدق وهي حمس :. 

الأول: التكليف فإن غير المكلف لا بمنعه خشية الله تعالى قيل يصح 
الاقتداء بالصبي اعتماداً على خبره بطهره. 

قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره ) . 

للعمل بخبر الواحد شرائط منها ما هوني الخير بكسر الباء وهو الراوي ومنها 
ما هوفي الخير عنه وهو مدلول اخير ومنها ما هو في الخبر نفسه وهو اللفظ . 

فأما الأول وهو شروط الراوي» فالضابط فيه كونه بحيث يكون ظن صدقه 
راجحا على ظن كذبه وشرائطه عند التفصيل . 

ذكر المصنف أنها حمس وهو تساهل في العبارة, فإن الخامس ليس شرطاً 
على احختار عنده وعند الجماهير. 

الأول : التكليف فلا تقبل رواية المجنون والصبي مراهقاً كان أو لم يكن» 
مميزاً كان أو لم يكن, أما امجنون والصبي الذي لا بميز فلعدم الضبط وعدم 
القكن من الاحتراز عن الخلل وأما المميز فلأن الفاسق إذا لم تقبل روايته مع 
كونه يخاف الله ويخشى عقابه فالصبي الذي لا منعه خشية الله ولا يردعه رادع 
ديئي لعدم تعلق التكليف به أولى بأن لا تقبل» وقد اعتمد القاضي في رد رواية 
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الصبي على الإجماع وفاء بادعاء قيامه على ذلك في كتاب التلخيص . 


وقال المعلق في التلخيص بعد هذه الدعوى وقد كان الإمام يحكي وجهاً في 
صحة رواية الصى فلعله أسقطه . 

قلت: والوجه المشار إليه موجود والملااف معروف مشهور وقد ظهر اختلااف 
الفقهاء في قبول روايته في هلال رمضان فلم يجعلوه مسلوب العبارة بالكلية 
وستزيد فروعاً من المذهب دالة على ذلك إن شاء الله تعالى. 

فإن قبل أليس يقبل قول المميز في اخباره عن كونه متطهراً حتى يجوز 
الاقتداء به ف الصلاة . 

قلنا: ذلك لأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام فإن 
صلاة المأموم ما م يظن حدث الإمام صحيحة , وإن تبين بعد ذلك حدثه فى 
الحقيقة لم يقبل قول الصبي . 

فإن قلت: أتجعلون الصبي مسلوب العبارة بالكلية لا فرق ما بينه وبين 
انون والهيمة قلت : هذا هو القاعدة قٍ أمره . 

وني المذهب فروع ترد نقضاً على ذلك وكلها مختلف فيهاء ومنبا ما هو على 
وجه ضعيف » فنها قبول قوله في رواية هلال رمضان ومنها إذا أخبر الصبي المميز 
بنجاسة أحد الأناءين فأصح الوجهين لا يقبل خبره ومنها إذا شهد صبيان بأن ' 
فلان قتل فلاناً فهل يكون ذلك لويًا فيه وجهان, ومأخذ القبول أنهم جاعة 
كثيرة» والغالب أن اتفاقهم يورث الظن ومنها صحة بيع الاختبار على وجهء 
ومنها وصيته وفيها قولك ومنها تدبيره وفيه قولان» ومنها أمانه وفيه طريقان ومنها 
إسلامه وأظهر الأقوال ا منع ولو سلم على قوم فني وجوب إجابته وجهان مبنيان 
على صحة إسلامه ومنها إذا قلنا يؤدذن له في الأذن في دخول الدار وحمل الهدية. 

قال الرافعي فقد جعل وكيلاً وقضية جعله وكيلاً أن يكون له أن يوكل 
على خلاف فيه لغيره, ومها قال الروياني في البحر. 

قال الزبيدي يجوز توكيل الصبى في طلاق زوجته وغلطه فيه ومنها إذا 
أعتق في مرض موته منجزاً على نفوذه وجهان في الكفاية لابن الرفعة قال فإن 


دلذنا 


تحمل ثم بلغ وأدى قبل قياساً على الشهادة والإجماع على احضار الصبيان مجالس 
الحديث ما تقدم فها إذا أدى في.حالة صباهء أما إذا تحمل في صباه وأدى بعد 
بلوغه ففيه مذهبان محكيان في شرح اللمع: للشيخ أبي إسحاق ومختصر التقريب 
للقاضي أصحهه! وعليه الجمهور أن يقبل, والدليل على ذلك الإجماع على قبول 
رواية ابن عباس وابن الز بير والنعمان بن بشير رضي الله عنهم من غير تفرقة بين 
ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده. 

قال القاضي في مختصر التقريب ثم أن ابن عباس كان ابن سبع لا 
رسول الله يك » وما بلغ ابن الز بير أيضاً حلمه في حياته يل قلت هذا وهم 
كان ابن عباس لا توفي رسول الله يل ابن ثلاث عشرة سنة وقيل ابن عشر وهو 
ضعيف» وقيل ابن لس عشرة ورجحه أحمد بن حنبل». وأما ابن الز بير فإنه 
ولد بعد عشرين شهراً من الهجرة فيصح ما ذكره القاضي من أنه لم يبلغ الحلم 
في حياة البي يك والصنف استدل على مذهب الجمهور بوجهين: 

أحدهما: القياس على الشهادة إذا تحملها وهو صغير فإنها تقبل باجماعنا 
والجامع أنه حال الاداء ميلع بالغ عاقل يحترز عن الكذب واعترض عليه بأن 
الرواية تقتضي شرعاً عاماً فاحتيط فها بخلاف الشهادة وقد يجاب بأن باب 
الشهادة أضيق فكانت بالاحتياط أجدر. 

والثافي: إجماع الكل على إحضار الصبيان مجالس الحديث وفيه نظر فإن 
الإحضار لعله لقصد البركة. 

(فائدة) الكافر إذا تحمل في حال كفره ثم أدى في الإسلام قبل على 
الصحيح وبمن ذكر المسألة من الأصوليين القاضي في مختصر التقريب والإرشاد. 

قال (الثافي كونه من أهل القبلة فنقبل رواية الكافر الموافق كالحسمة إن 
اعتقدوا حرمة الكذب فإنه بمنعه عنه وقاسه القاضيان بالفاسق وامخالف ورد 
بالفريق ) . 

الكافر إما أن لا يكون منتمياً إلى الملة الإسلامية كاليهودي والنصراني فلا 
تقبل روايته بالإجماع وإما أن يكون منتمياً إلييا وهو معنى قولنا من أهل القبلة 
وذلك كالمجسمة إذا قلنا بتكفيرهم . 


نض 


فإن علمنا من مذهيهم جواز الكذب أما لنصرة رأ قرفل ال 
روايتهم وقد ادعى الاتفاق على ذلك مدعون وهذا عندي فيه تفصضيل فإن 
اعتقدوا جواز الكذب مطلقاً فالأمر كذلك وإن اعتقدوا جوازه في أمر خاص 
كالكذب فيا يتعلق بنصرة العقيدة أو الترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية 
لم يتجه الاتفاق إلا على رد رواياتهم فيا هو متعلق بذلك الأمر الخاص فقط وإن 
اعتقدوا حرمة الكذب ففيه مذهبان: 

أحدهما : أنه لا يقبل وهو مذهب القاضي أبي بكر والقاضي عبد الجبار 
والغزالي والآمدي والأكثرين 

والثاني : يقبل وهو رأي الإمام وأتباعه وأبي الحسين البصري واستدلوا عليه 
بأن اعتقادهم حرمة الكذب بزجرهم عن الإقدام عليه فيحصل ظن صدقه 
فيجب العمل به. ش 

(قال القراني وفيه نظر فإن من أهل الكتاب-من يستقبح الكذب غاية 
الاستقباح ومع ذلك لا تقبل روايته بالإجماع واحتج القاضيان أبق كر ويد 
الجبار بقياسه على الفاسق قالا فإنه أعظم من الاق نكراً والفاسق مردود 
الرواية فليكن هذا هكذا بطريق الأولى و بالقياس على الكافر وا خالف في الملة 
بجامع الكفر والجواب أن الفرق بينه وبين الفاسق جهله بفسق نفسه فيحترز 
عن الكذب لذلك بخلاف الفاسق وأن الفرق بينه وبين احالف أن كفر 
انتخالف أغلظ . 

وقد فرق الشرع بينها في أمور كثيرة ولك أن تقبم هذا جواباً عن إعتراض 
القراني الذي أوردنا فنقول إنما لم تقبل رواية أهل الكتاب وأن استقبحوا 
الكذب غلية لأن كفرهم أغلظ فكانوا بزيادة الإهانة أجدر والله أعلم . 

(قال الثالث العدالة وهي ملكة في :النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر 
والرذائل المباحة ) . 

ومن شروطه أن يكون عدلاً ومعرفة كون الراوي عدلاً يتوقف على معرفة 
:العدالة ندا عبارة: عن إستقامة السيرة والذين وتخاصلها برعم إل أ ملكة في 
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النفس تمنعها عن إقتراف الكبائر واقتراف الرذائل المباحة كالأكل في الطريق 
والبول في الشارع . 

والضابط أن كل ما لا يؤمن معه الجراء على الكذب و يرد به الرواية ومالا 
فلا فإن قلت تعاطي الكبيرة الواحدة والرذيلة الواحدة تقدح وتعبيره بالكبائر 
والرذائل ينني ذلك والاصرار على الصغيرة قادح ولا ذكر له في التعريف, قلت 
أما الأول فالمراد جنس الكبائر والرذائل الصادق بواحدة. 

وأما الثاني فقد قيل هذا من محاسن الكلام لأن الصغيرة بالإصرار تصير 
كبيرة فلو ذكر الإصرار على الصغيرة لأطال وكرر من غير فائدة فإن قلت التوقٍ 
عن الرذائل المباحة من المروءة التى هى شرط في قبول الشهادة وليست شرطأ في 
العدالة وكلامكم أنها هوني العدالة ان نفسهاء قلت صحيح ولكن لما كان 
الغرض الكلام في مقبول الرواية أخذ في وصف العدالة شرط القبول» وهو 
تساهل ولو كانت العبارة مقبول الرواية ذلو الملكة النفسية التي يحمل على 
ملازمة التقوى والمروءة لكانت أشد وأوضح . 

ثم أعلم أن المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة هي الترق عن الأدناس 
ومنها ما هو مشترط في أصل العدالة . 


' ومن مجامع القول في ذلك ما ذكره القاضي الماوردي إذ قال المروءة على 
ثلاثة أضرب ضرب شرط في العدالة, قال وهو مجانبة ما سخف من الكلام 
المؤدي إلى الضحك وترك ما قبح من الفعل الذي يلهو به أو يستقبح فجانبة 
ذلك من المروءة المشترطة في العدالة وارتكابها مفسق وضرب لا يكون شرطاً فيها 
وهو الإفضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس والجاه.» وضرب مختلف فيه وهو 
على ضر بينء عادات وصنائع فأما العادات فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة 
دون أهل البذلة في أكله وملبسه وتصرفه فلا يتعرى من بلد يلبس فيه أهل 
الصيانة ثيابهم ولا يتزع سراو يله في بلد يلبس فيه أهله السراو يلات ولا يأكل 
على قوارع الطرق ولا يخرج عن العرف في مضغه ولا يغالي بكسرة أكله ولا 
يباشر ابتياع مأكوله ومشرو به وحله بنفسه في بلد تتحاماه أهل الصيانة. 


نافنا 


وفي إعتبار هذا الضرب من المروءة في شرط العدالة أر بعة أوجه. 

أحدها: أنه خير معتبر فيها. 1 

والثاني : أنه معتبر فيها وإن لم يفسق . 

والثالث: إن كان قد نشأ عليها من صغره لم يقدح في عدالته وأن 
استحدثها في كبره قدحت. ش 


والرابع : إن اختصت بالدين قدحت كالبول قائاً وفي الماء الراكد وكشف 
عورته إذا خلا وأن يتحدث مساوىء الناس وأن اختصت بالدنيا لم يقدح 
كالأكل في الطريق وكشف الرأس بين الناس هذا كلام الماوردي وتحصلنا 
منه على أن المروءة شرط في أصل العدالة في الضرب الأول وني الضرب الثاني 
عند بعضهم فيصبح قول المصنف أن المروءة ركن في أصل العدالة, فإن قلت في 
حد الكبيرة أوجه : 

أحدها: أنما المعصية الموجبة الحد. 

والثالث: كل جرعة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. 

والرابع : كل فعل نص الكتاب على تحرمه أوجب في جنسه حد هذا ما 
ذكروه في الضبط والتفصيل مستوعب في الفقهيات. ش 

فإن قلت وما المراد بالصغائر و بالاصرار علها قلت» أما الصغيرة فالمعصية 
التى ليست كبيرة. 

وأما الاصرار فقال ابن الرفعة لم أظفر فيه مما يثلج الصدر وقد عبر عند 
بعضهم بالمداومة وحينئذ هل المعتبر المداومة على نوع واحد من الصغائر أم 
الاكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع, قال الرافغي منهم من يميل 
كلامه إلى الأول ومنهم من يفهم كلامه الثاني و يوافقه قول الجمهور من تغلب 
معاصيه طاعته كان مردود الشهادة, قال وإذا قلنا به تضر المداومة على نوع 
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واحد من الصغائر إذا غلبت الطاعات وعلى الأول تضر قال ابن الرفعة وقضية 
كلامه أن مداومة النفوع تضر على الوجهين. 

أما على الأول فظاهر. 

وأما على الثاني فلأنه في ضمن حكايته قال إن الاكثار من النوع الواحد 
كالاكثار من -الأنواع وحينئذ لا يحسن معه التفصيل نعم يظهر أثر ثرهما فيا إذا أق 
بأنواع من الصغائر إن قلنا بالأأول لم تضر وإن قلنا بالثاني ضر. 

واعلم أن الصغائر كيا تصير بالاصرار كبيرة كذلك بعض المباحات تصير 
بالاصرار صغيرة . 

قال الغزالي في أثناء كتاب التوبة من احياء علوم الدين وهو الكتاب 
الأول من ربع المنجيات الصغيرة تكبر با مواظبة» كما أن المباح يصير صغيرة 
بالمواظبة كاللعب بالشطرنج والترئم بالغناء على الدوام وغيره. 


فإن قلت: هذا التعريف الذي قدمتموه في العدالة قضيته أن من لم يقدم 
على كبيرة ولا رذيلة ولم يكن في نفسه ملكة تمنعه عن اقتراف هذين وإنما كف 
عنها كفا من غير أن يكون في نفسه ملكة تدعوه إلى ذلك لا يكون عدلاً فهل في 
هذا مخالفة لكلام الفقهاء » فانهم يقولون إن العدل من لا يقدم على كبيرة ولا 
يصر على صغيرة فلا يقدم على ما يحرم المروءة وذلك أعم من أن يكون بداعية 
. الملكة النفسية أولاً قلت ظاهره المخالفة ولكنا نقول متى حصلت تلك الملكة لم 
يحصل الاقدام على ما يخل بالعدالة ومتى أقدم علمنا أن الملكة حاصلة» فإن 
الملكة مستقلة بالمنع فتى حصلت لا بد وأن يحصل الامتناع . 

فإن قلت: هل يحرم تعاطى المباحات التى ترد بها الشهادة لاخلالها 
با مروءة . 

قلت: قد حكى بن ا أن 0 قاضي اله القضاة تو تي الدين بي عبدالله 
في ذلك ثلاثة أوجه: ‏ 


نضا 


ثالثها : إن تعلقت به شهادة جرمت وإلا فلا لكن في البسيط والهاية الجزم 
وبعدم التحريم وهو الظاهر. 

(قال : ولا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالاً وإن جهل قبل). 

قال القاضي ضم جهل إلى فسق 

قلنا: الفرق عدم الجراءة . 

لا كانت العدالة شرطاً لم يجز قبول رواية من أقدم على الفسق عالاً بكونه 

وقد حكى الاجماع على هذا وهذا واضح إن كان ما أقدم عليه مقطوعاً 
بكونه فسقاً, وأما إن كان مظنرناً فيتجه تخريج خلاف فيه ان حكى وجه 
فيمن شرب النبيذ وهو يعتقد تحريمه أن شهادته لا ترد. 

قال ماك الهر وفر التق مان إل ترحسه التاخروت من الأصحايةه 
ولا فرق بين الرواية والشهادة فيا يتعلق بالعدالة وإن افتزقا في أمور أخرء وأما 
الجاهل بكونه فسقاً فقد يجهل الحال بالكلية و يكون ساذجاً والأمر من 
المظنونات كما لو شرب النبيذ ساذج لا يعتقد الحل ولا التحريم ففي فسقه ورد 
شهادته بعد إقامة الحد عليه وجهات حكاههما الماوردي في الحاوي » بد من 
جريان مثلهها ني رد روايته على أن الوجهين المذكورين لا بد من فرضها في 
رجل جاهل بالماعدة المشهورة» وهي أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل 
حى يعرف حكم الله فيه . 

وقد حكى الشافعي في الرسالة الإجماع على هذه القاعدة, وكذلك حكاه 
الغزاليي ثم أنها أعني الوجهين لا يتجهان إلا تخريجاً على حكم الأشياء قبل ورود 
الشرع والمارودي كثيرأ ما يخرج على ذلك وقد يكون ظاناً الحل فتقبل روايته 
إما ان كان ما أقدم عليه من المظنونات, فقد حكى الإمام فيه الاتفاق . 

قال الهندي وإلا ظهر أن فيه خلافاً كما في الشهادة إذ نقل وجه في 
الشهادة أنها ترد به ولكن الصحيح أنها لا ترد. 


لضن 


قال الشافعي رضى الله عنه اقبل شهادة الحنق وأحده إذا شرب النبيذ وإن 
كان من القطعيات فكذلك على المختار خلافاً للقاضى أي بكر والجبائي وأبي 
هاشم وتبعهم الأمدي . 


قال الشافعي أقبل شهادة أهل الاهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون 
الشهادة بالزور لوافقهم لنا إن ظن صدقه راجح والعمل بالظن واجب واحتج 
القاضي ومن نحا نحوه بأن الاقدام على الفسق من العالم قبيح موجب للرد 
والجاهل إذا قدم عليه كان أولى بالرد إذ زاد قبيحاً آخر على الفسق وهو الجهل 
فإذا منع الفسق بمجرده من القبول فلأن بمنع والجهل مضاف إليه أولى . 


وأجاب المصنف بأن الفرق بين من أقدم عالاً ومن أقدم جاهلاً, أن إقدام 
الأول يدل على الجراءة وقلة المبالاة بالمعصية فيغلب على الظن كذبه بخلاف 
الجاهل قلت: ولعل القاضى رحمه الله يقول ترك استرشاده في التشبهات تهاون 
بالدين فصار فاسقاً وبهذه الكلمة اعتل من ذهب إلى تفسيق الساذج الذي لا 
يعتقد الحل: ولا التحريم كا تقدمت حكايته آنفا وهو هنا أبلغ بخلاف الأمر 
الظني المحتبد فيه . 

(قال ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته لأن الفسق مانع ولا بد من 
تحقق عدمه كالصبا والكفر والعدالة تعرف بالتزكية وفيها مسائل): 


مجهول العدالة لا تقبل روايته عند الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم بل لا بد 
من البحث عن سيرته باطناً وعليه الامام وأتباعه منهم المصنف . 

وقال أبو حنيفة يكتني في قبول الرواية بظهور الاسلام والسلامة عن الفسق 
ظاهر أمثاله ما روى المخالف عن أم سلمة أنها قالت كانت النفساء تقعد على 
عهد رسول الله كله أر بعين يوماً وهذا ما رواه أبوسهل عن مسة الأذرية عن أم . 
سلمة وأبو سهل ومسة مجهولان ذكره القاضي أبو الطيب ومثل ذلك كثير. 

فإن قيل: قد قبلتم المجهول وذلك أن عبد الرحمن بن وعلة المصري رجل 


املضاا 


مجهول وقد روى عن ابن عباس أن النبى كله قال «أما أهاب دبغ فقد 
00 ي 
طهر )» 
ونقل عن أحمد بن حنبل أنه ذكر له حديثه هذا فقال ومن أبن وعلة قلنا 
ليس ابن وعلة مجهولا بل هو ثقة روى عنه زيد بن اسلم ويحيى بن سعيد 
وغيرهما ووثقه ابن معين والعجلي والنسائي وروى له مسلم وال ربعة . 
فإن قيل روى خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة أنها 
قالت بلغ رسول الله كه أن ناسخاً يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال 
أو قد فعلوها تحولوا بمقدتي إلى القبلة وخالد مجهول . 
وحكى أبو بكر بن المنذر في كتابه هذا عن أبي ثور قلنا خالد معروف 
روى له ابن ماحة وروى عنه سفيان بن حسين ومبارك بن فضالة وغيرهما 
ذكره ابن حبان في الثقات. 
قال شيخنا الذهى وما علمت أحدأ تعرض إلى لينه. 
وقال القاضى أبو الطيب أن أبا بكر بن المنذر أجاب عن هذا بأن أحمد بن 
وقال غيره روى عنه خالد الحذاء ومبارك بن فضالة وواصل مولى بن عييئة 
وهؤلاء ثقات فوجب أن يكون خالد معروفاً وقد استدل المصنف على المختار بأن 
الفسق مانع من القبول باتفاق فلا بد من تحقق ظن عدمه قياساً على الصبي 
والكفر بجامع رفع احتمال المفسدة وهذا الدليل فيه نظر لأنا إذا شككنا في 
المنافم فالأصل عدمه فقد حصل ظن عدمه بدليل الأصل لأن عدم المانع ليس 
شرطأ حتى يشترط تحقق عدمه وكثير من الفقهاء يتخيل أنه شرط ولنبق كذالك 
بل عدم المانع ليس بشرط وعدم الشرط ليس ممانع ودليله أن الشك في عدم 
الشرط بمنع ترتب الحكم لأن القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات فكل شيء 
)١(‏ حديث صحيح رواه الترمذي, باب «جلود الميتة إذا دبغت» وابن ماجة, كتاب اللباس , باب 
«جلود الميتة إذا دبغت» كما رواه الامام الشافعي ومسلم في صحيحه بلفظ «إذا دبغ اللإهاب 
فقد طهر» . 


حرين 


شككنا في وجوده أو عدمه جعلنا معدوماً فلو كان عدم الشرط مانعاً أو عدم 
المانع شرطاً لزم من الشك فيه أن ترتب الحكم لأنه مانع وأن لا نرتبه لأنه شرط 
فنرتبه ولا نرتبه وهذا يوضع بين النقيضين واعلم أن أبا حنيفة إنما يقبل رواية 
امجهول إذا كان في صدر الإسلام حيث الغالب على الناس العدالة أما في هذا 
الزمان فلا صرح به بعض المتأخرين من أصحابه» ثم ذكر صاحب الكتاب من 
الطريق التى تعرف بها العدالة التزكية واخل بذكر الاختبار وإن كان هو 
العمل نلق ل مطل تركية :إلا هو ايا عرمة اوس نخدا بلطيل لذن 
مقصود الفصل الكلام في أحكام التزركية وقد ذكر المصئف فيه أر بع مسائل : 

قال: (الأولى: شرط العدالة في الرواية والشهادة ومنع القاضي فيها والحق 
الفرق كالأصل ) 

في اشتراط العدد وني الرواية والشهادة مذاهب: 

أحدها: يشترط فيهما وهورأي بعض الحدثين. 

والثافي : لا يشترط بل يكن فيهما واحد وهو قول القاضي . 

والثالث : وبه قال الأكثرون أن العدد يشترط في التزكية في الشهادة دون 
التزكية في الرواية وحجته أن الشهادة نفسها لا بد فيها من العدد فكذلك ما هو 
شط فيا والروارة ل متعريل: فيا الفدى كفا شرظها وله اغا عترم كاراضل 
و يؤخذ منه قبول تزكية المرأة والعبد في الرواية وهو كذلك. 

قال: ( الثانية: قال الشافعي رضي الله عنه يذكر سبب الجرح وقيل سبب 
التعديل وقيل سببها وقال القاضي لا فيهها ). 

قال الشافعي رضي الله عنه يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل إذ قد 
يجرح مما لا يكون جازحاً لا اختلاف المذاهب فيه بخلاف العدالة إذ ليس للا 
إلا سبب واحد ولأن الجرح يحصل بخصلة واحدة بخلاف التعديل وقيل عكسه 
لأن مطلق الجرح يبطل الثقة, ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس 
إلى الثناء اعتمادا على الظاهر فلا بد من سببه وقيل لا بد من تبيين السبب 
فير ينا هرا بمجامع كلام الفريقين, وقال القاضي لا يجب ذكر السبب 
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فيها لأنه ان لم يكن بصيراً بهذا الشأن لم يصلح للتزكية وإن كان بصيراً به فلا 
معنى للسؤال كذا نص عليه في مختصر التقريب» ونقله عنه الآمدي والغزالي 
والإمام وأتباعه منهم المصنف ونقل إمام الحرمين في البرهان عنه المذهب الثاني 
وهو اشتراط بيان السبب في التعديل دون الجرح» وقال انه أوقع في مأخذ 
الأصول وقال إمام الحرمين والإمام وغيرهما أن كان المزكي قال تأشيات 
الجرح والتعديل اكتفينا باطلاقه فيها وإن لم يعرف اطلاعه على شرائطهها 
استخبرناه عن أسبابها و يشبه أن لا يكون هذا مذهباً خامساً لأنه إذا لم يكن 
عارفاً بشروط العدالة لم يصلح للتزكية. 
( قال الثالثة: الجرح مقدم على التعديل لأن فيه زيادة ). 


اجرح يقدم عند التعارض على التعديل إن كان فيه اطلاع على زيادة لم 
يطل عليها المعدل اللهم إلا إذا جرحه بقتل انسان وقت كذا فقال المزكي رأيته 
حياً بعد ذلك فهنا يتعارضان, وهذا إذا كان المعدل والجارح في العدد سواءء 
وقد حكى ابن الحاجب مذهباً أنها يتعارضان ولا يترجح أحدهما بمرجح, واعلم 
أن الاستدلال بالاجماع إذا كان قد قام كيا حكاه القاضي أقوى الحجج على 
ا مدعي لأن الزيادة التي ذكرها الجارح قد ينفيها المعدل.. 

فإن قلت لو نفاها كان شاهداً على النق فلا تقبل شهادته, قلت إن 
كلامنا في الرواية فهو مخير عن النني والاخبار نفياً واثباتاً مقبولاً بخلاف 
الشهادة فلا يقاس أحدههما بالآخر, 9 قال القاضي الاخبار عن النفي يضعف 
وأما إن كثر عدد المعدلين وقل عدد الجارحين فقد صار بعض العلماء إلى أن 
العدالة في مثل هذه الصورة أولى والحق التسوية فإن كل واحد من الجرح 
والتعديل يستقل بنفسه لو قدر مفرد فالزيادة لا تقضي بغير ذلك . 

قال القاضى ونوضحه أن عشرة من الشهود لو شهدوا على ثبوت دين وشهد 
علان على امد عنه فيقضى بالابراء فانما أخبرا عما أخبر الشهود عنه 
وانفردا بزيادة علم وهذا شأن قار مع امعدلن» 

قال الرابعة: التزكية أن يحكم بشهادته أو ينني عليه أن يروي عن غير العدل 
أو يعمل بخبره . 


حص 


للتركية أر بع مراتب أعلاها أن يحكم بشهادتهء وثانها أن يني عليه بأن 
يقول هو عدل وما أشبيه؛ وقال بعض الشافعية لا بد وأن يقول هو عدل على 
ولي وثالثها إذا روى عنه من لا يروي عن غير العدل فإنه يكون تعديلاً على 
امختار عند الامام والآمدي كالبخاري ومسلم في صحيحههاء وقيل الرواية 
تعديل مطلقاً وقيل عكسه, كما أن تركها ليس برح ورابعها إذا عمل ممدلول 
ما أخبر به ولم يمكن حمله على العمل بدليل آخر فهو تعديل وقد نقل الأمدي 
الاتفاق على ذلك وليس بجيد, فإن الخلاف محكي في مختصر التقريب للقاضي » 
وأما ترك العمل بما رواه هل يكون جرحاً . 

فقال القاضي في مختصر التقريب إن تحقق تركه للعمل بالخبر مع ارتفاع 
الروافع والموانع وتقرر عندنا تركه موجب الخبر مع أنه لو كان ثابتا للزم العمل 
به فيكون ذلك جرحاً وان كان مضمون الخير ما يسوغ تركه ولم يتبين قصده إلى 
مخالفة الخر فلا يكون جرحاً . 

(فائدة) أطلق الإمام أن الحكم بالشهادة تزكية كما في الكتاب. 

وقيده الآمدي إذا لم يكن 00 ممن يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب 
١‏ فإن القسم الرابع كذلك . 

قال: ( الرابع : الضبط وعدم المساهلة في الحديث وشرط أبو على العدد 
ورد بقبول الصحابة خير الواحد قال طلبوا العدد قلنا عند التّهمة ). 

الشرط الرايع : من شروط الراوي أن يكون بحيث يؤمن من الكذب .والخطأ 
فيا رواه وذلك يستدعي حصول أمرين. 


أحدهما: الضبط فن يكون مختل مختل الطبع لا يقدر على الحفظ أصلاً لا يقبل 
خبره البتة وكذا يعتريه السهو غالباً ورب من يضبط قصار الأحاديث دون 
طواها لقدرته على ضبط تلك دون هذه فتقبل روايته فها علم ضبطه إياه. 

الثافي: ولعله يدخل في الأول عدم التساهل فلو روى الحديث وهو غير 


ترف 


واثق به لم يقبله وإن كان التساهل في غير الحديث ويحتاط في الحديث قبلت 
روايته على الأظهر وإلى ذلك أشار المصنف بقوله في الحديث . 

وشرط أبو علي الجبائي العدد في كل خير. 

وقال كبا حكى عنه القاضي عبد الجبار لا يقبل في الزنا إلا خبر أر بعة 
كالشهادة عليه. 

ونقل القراني عن كتاب المحصول في الأصول لابن العربي أن الجبائي اشترط 
في قبول الخبر اثنين وشرط على الاثدين إثنين إلى أناسجي الخبر إلى التاسع وهذا 
الذي قاله مردود بقبول الصحابة خبر العدل الواحد كعمل علي بخبر المقدادء 
وتعو يلهم على خبر عائشة في التقاء الختانين وغير ذلك . 

واحتج بأنهم طلبوا العدد في أماكن فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل 
المغيرة في الجدة حتى رواه معه محمد بن مسلمة ولم يعمل عمر بخبر أبي موسى في 


الأب رقاه أو ستعتد الخدري وغير ذلك . 


الاسعذان 

والجواب أنهم ل يطلبوا العدد إلا عند الريبة في صحة الرواية أما لاحتمال 
نسيان من رواه أو غير ذلك . 

وهذا يحصل الجمع بين قبوهم تارة وردهم اخرى وحكى ابن الأثير في 
جامع الأصول أن بعضهم اشترط أر بعة عن أربعة إلى أن ينتبي الاسناد . 

قال: ( الخامس : شرط أبو حنيفة فقه الراوي ان خالف القياس ورد بأن 
العدالة تغلب ظن الصدق فيكنى ). 

الراوي لا يتشرط أن يكون فقيها عند الأكثرين سواء كانت روايته مخالفة 


للقياس أم لم تكن . 
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)1١(‏ هو: عبدالله بن قيس بن سلهم بن حضارء من بني الأشعرء و يكنى بأبي موسبى, صحابي جليل 
ولد سنة ١؟‏ ق ه وتوف سنة 4 ه ( أسد الغابة #//50) . 
وخبره في الاستئذان هو قوله يك ١‏ أأستأذن أحد كم على صاحبه فلم يؤذن له فلينصرف » 
أخرجه البخاري, ومسلم وأبو داود ومالك وأحمد, كما في الفتح الكبير )70//١(‏ فلم يقبله 
«عمر» حتى شهد معه أبق تيد ا ندري رضى الله عنه . تقدمت ترحمته . 


نون 


وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يشترط فقهه ان خالفه القياس لأن الدليل 
نحو قوله: ( ان الظن لا يغنى من الحق شيئاً ) ( ولا تقف ما ليس لك به 
علم ) ( ان يتبعون إلا الظن ) يني جواز العمل بخبر الواحد خالفناه فيا إذا 
كان الراوي فقياً لأن الاعتماد على روايته أوثق فوجب بقاء ما عداه على 
الأصل, رد بأن عدالة الراوي تغلب ظن صدقه والعمل بالظن واجب كا تقرر 
وبقوله كه نضرالله أمرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى قوله «فرب حامل فقه 
ليس بفقيه» (21 فهذا صريح في الباب. 

وأما الثاني : فلا يخالفه قاطع ولا يقبل التأو يل ولا يضره مخالفة القياس ما 
لم يكن قطعي المقدمات بل يقدم لقلة مقدماته وعمل الأكثر والراوي. 

انقضت شرءط المخبر بكسر الباء والكلام الآن في شرط الخبر عنه» وشرطه 
أن لا يخالفه دليل قاطع لقيام الإجماع على تقديم المقطوع على المظنون فإن خالفه 
ديل قاطع فذلك القاطع إما عقلي أو سمعي» فإن كان عقلياً نظرء فإن كان 
ذلك الخير قابلاً للتأو يل القريب الذي طرق أذن من هو أهل اللسان سمعه وم 
ينب عنه طبعه وجب تأو يله جعاً بين الدليلين. 

والا قطعنا بأنه لم يصدر من الشارع لأن الدليل القطعي لا يحتمل الصرف 
عا دل عليه بوجه من الوجوه لا بالتخصيص ولا بالتأو يل إلا بغيرهما فيجب 
القطع بأنه مكذوب على الشارع ضرورة أن الشارع لا يصدر عنه الكذب ولو 
صدر عنه هذا للزم صدور الكذب وهو محال» وان كاف نينا فإن لم يكن 
الجمع بيبها فالحكم كا سبق. 

هذا إذا علم تأخير المظنون عن المقطوع: أو جهل التاريخ إذ لا يجوز الحمل 

على النسخ فإن نسخ المقطوع بالمظنون غير جائز شرغا: فإن علم تأخير المقطوع 
ع ل ولا يقطع بكذبهء وإن كان الجمع غير ممكن لتحقق 
شرط النسخ . 
0 "صريع سك ناو ترون من حديث زيد بن ثابت» كما رواه أحمد والترمذي وابن حبان من 

حديث ابن مسعود بلفظ «نضر الله عبدأ سمع مقالتي فوعاها. ثم بلغها عني » فرب حامل فقه غير 

قي ورت بجامل قله إلى بدن هو انهه يه» وللخنيث روايات آخر. 

أنظر ( الفتح الكبير /157) . 


حكرضن 


اق ما نحن فيه الصورة التي تجهل التاريخ فيها فإنه وإن أمكن في 
تلك الصورة أن يحمل على أن الظنون منسوخ بالمقطوع لكن لم يتحقق شرط 
النسخ فلا يقطع به بمجرد الاحتمال فإن الآفات العارضة للراوي من كذب 
ونسيان وغيرجما محتملة بل ربما يكون الحمل عليها أهون من الحمل على النسخ 
مع عدم تحقيق شرطه هذا شرط خير الواحد. 

وأما ما ظن أنه شرط له وليس كذلك فنه إذا عارض خير الواحد القياس» 
فأما أن يقتضي أحدههما تخصيص الآخر فيخصص لأن تخصيص العلة وخير 
الواحد بالقياس جائز وأن تباينا من كل وجه وفيه كلام الصنف فينظر في 
مقدمات القياس فإن ثبت بدليل قطعي قدمنا القياس على خير الواحد وذلك 
واضح . 

وإن لم تكن مقدمات القياس قطعية فإن كانت كلها ظنية قدم الخبر لقلة 
مقدماته ولا.يتجه أن يكون هذا محل خلاف, وإن كان كلام بعضهم وهو 
طريقة الأمدي يقتضي أنه من صور الخلاف لكنه بعيد,ء وإن كان البعض 
قطعياً والبعض ظنياً ففهوم كلام الصنف أن خبر الواحد مقدم أيضا وهو قول 
الشافعي رضي الله عنه واختيار الامام, وجماعة, وقال مالك القياس راجح . 

وقال عيسى بن ابان إن كان الراوي ضابطأ عالماً قدم خبره وإلا كان في 
محل الاجتهادء وتوقف قوم الختار عندنا ما ذهب إليه أبو الحسين وهو أنه يجتهد 
فإن كانت إمارة القياس أقوى وجب المصير إليها وإلا فبالعكس », وإن استويا 
في إفادة الظن فالوجه ما ذهب إليه الشافعي ومنه عمل أكثر الأمة بعض الأمة بخلااف 
خير الواحد أي لا يوجب رده لأأن أكثر الأمة بعض الأمة . 


وقول بعض ليس بحجة ومن يقول اتفاق الأكثر إجماع ولا عبرة باتخالف إذا 
ندر فاللائق بمذهبه أن يرد به الخبر, وأما عندنا فلا لكن قول الأكثر من 
المرجحات فيقدم عند التعارض معنى أنه إذا عارض خبر الواحد خبر آآخر مثله 
متعضد بعمل الأكثر قدم على الآخر الذي ليس معه عمل الأكثر, ومنه عمل 
راوي الخبر بخلافه أي بخلاف ظاهر الخر لا يوجب رده. 


حضن 


كا أشار إليه بقوله والراوي عطفاً على عمل الأكثر أي ولا يضره مخالفة 
الراوي وهل المراد بالراوي الصحابي أو أعم من ذلك فيه الكلام المتقدم في 
أثناء الخضوص وذهب أكثر الحنفية إلى أن عمل الراوي بخلاف الخبر يقدح في 
الخر ولا. يجوز الأخذ إلا بعمل الراوي وقال عبد الجبار وأبو الحسين إن لم يكن 
لذهبه وتأو يله وجه إلا أنه علم بالضرورة أنه عليه السلام أراد ذلك الذي 
ذهب إليه من ذلك الخير وجب المصير إليه وإن لم يعلم ذلك؛ بل خوزنا أن 
يكون قد صار إليه لنص أو قياس وجب النظر في ذلك. 


فإن اقتضى ما ذهب إليه وجب المصير إليه وإن لم يقتض ذلك لم يطلع على 
مأخذه وحب المصير إلى ظاهر الخر. 


وذلك لأن الحجة إفا هي ني كلام رسول الله كله لا مذهب الراوي وظاهر 
كلامه ييه يدل على معنى غير ما ذهب إليه الراوي فوجب المصير إليه وعدم 
الالتفات إلى مذهب الراوي. 

قال: ( وأما الثالث : ففيه مسائل الأ ولى لألفاظ الصحابي سبع درجات: 

الأول: حد ثني ونحوه . 

الثانية: قال الاحتمال التوسط . 

الثالثة: أمر لاحتمال اعتقاده ما ليس بأمر أمراً والعموم والخصوص والدوام 
واللا دوام. 

الرابعة: أمرنا وهو حجة عند الشافعي لأن من طاوع أمرا إذا قاله فهم منه 
أمره ولأن غرضه بيان الشرع . 

الخامسة: من السنة وعن النبى عليه السلام . 

السادسة: قيل للتوسط . 

السابعة: كنا نفعل 5 عهده . 

هذا هو الثالث من شرائط العمل بخير الواحد وهو الكلام في الخبر وفيه 
مسائل . ش 


يحض 


الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتها وقد أقى الصنف رحمه الله بلفظ 
جامع لها وهو قوله درجات الدرجة الأولى أن يقول حدثني رسول الله كه ونحوه 
مثل سمعت وأخبرني أو شافهني فهذا خبر عن الرسول و واجب القبول 
انفاقاً. 
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الثانية: أن يقول رسول الله كلك كذا فهذا ظاهره النقل فيكون حجة لكنه 
ليس: نصا صريحاً لاحتمال أن يكون قد وصل إليه بواسطة فتكون مرتبته دون 
الأ ول. 

الثالثة: أن يقول أمر النبى كه بكذا ونبى عن كذا فهذا يتطرق إليه هذا 
الاحتمال مع احتمال آخر 00 ظنه ما ليس بأمر أمرأ وأيضاً فليس فيه 
أنه أمر الكل أو البعض ولأن الأمر به يدوم أولاً فربما اعتقد شيئاً لا يوافق 
اجتهادنا وقول المصنف لاحتمال تعليل لكونه دون الدرجة الثانية لكن الظاهر 
من حال الصحابي أنه انما يطلق هذه اللفظة إذا تيقن المراد لذلك ذهب 
الأكثرون إلى أنه حجة, وخالف داود الظاهري و بعض المتكلمين والقاضي في 
مختصر التقريب حكى عن داود أنه صار إلى التوقف في ذلك وإلى التوقف مال 
الإمام . 

الرابعة: أن يبني الصيغة للمفعول فيقول أمرنا بكذا أو نينا عن كذا أو 
وجب علينا كذا وما أشبه ذلك والذي عليه الشافعى رضوان الله عليه وأكثر 
الأمة وهو اختيار الإمام والآمدي أن ذلك ل أن الآمر والناهي هو 
الرسول وَل فيكون حجة وذهب الصيرني والكرخى وغيرهما إلى أن ذلك متردد 
بين أمر الله الذي اشتمل عليه كتابه المنزل وأمر الرسول كل . 

وأمر كل الأمة أو بعض الولاة وبين أن يكون قال ذلك استنباطاً لقياس 
أو غيره بحسب تأدية اجتهاده فلا يكون حجة, وأصبح الأ ولون بوجهين. 

أحدهما: أن من لزم طاعة رئيس فإنه إذا قال أمرنا بكذا فهم منه أمر 
ذلك الرئيس لا يفهم ممن يقول في دار السلطان» أمرنا بكذا إلا أن الأمر 
السلطان. 


لضن 


والثافي: أن غرض الصحابي تعليمنا الشرع فيجب حمله على من صدر 
الشرع عنه دون الائحة والولاة» وأما حمله على أمر الله فنتنف لأن أمر الله تعالى 
ظاهر للكل لا يستفاد من قول الصحابي وحله على الاجماع متعذر لأن ذلك 
الصحابي من الأمة وهو لا يأمر نفسه وإنما قلنا إن هذه المرتبة دون الثالثة 
لاحتمالها ما تحتمل تلك مع زيادة ما ذكرناه. 

الخامس : أن يقرر من السنة كذا وهو حجة عند جماعة يجب حمله على سنة 
الرسول كل . 

وهذا ما عليه الإمام والآمدي والمتأخرون وخالف الكرخي والصيرفي 
وا محققون كما ذكر إمام الحرمين في البرهان: 

وقال المازري أحد قولي الشافعى أنه ليس بحجة وحكى القاضي في مختصر 
التقريب اختلاف أصحابنا في ذلك وقد قال الشافعي في القديم إن المرأة تعاقل 
الرجل إلى ثلث الدية أي تساوى في العقل . 

فإن زاد الواجب على الثلث صارت على النصف وذكر أن هذا القول 
القديم مرجوع عنه, وأن الشافعي رضي الله عنه قال كان مالك 2 السنة 
وكنت أتابعه عليه وني نفس منه شبهة حتى علمت أنه يريد سنة أهل المدينة 
فرجعت عنه وهذا من الشافعى يدل على أن قوله من السنة ظاهر في أن المراد به 
سنة الرسول صل الله عليه وسلم ما لم يقم دليل على أن المراد سنة البلذ أو غير 
ذلك . 

ويدل أيضاً على أن هذا لا يختص بالصحابي بل يعم كل متكلم على 
لسان الشرع كمالك وغيره وحجة الأ ولين ما تقدم في أمرنا ونهينا وهذه الدرجة 
دون الرابعة لاحتمالها ما نحتمل تلك مع زيادة احتمال سنة البلد أي طريقتها 
أو غير ذلك . 

وإمام الحرمين قال إنها بمثابة تلك وكأنه رأى هذا الأحتمال مرجوحاً لبعده 
من المتكلم على لسان الشريعة ومالك رضي الله عنه وإن كان قد وقع منه قوله 
من السنة مع إرادته سنة البلد فا ذلك إلا لأن إجماع المدينة عنده حجة فكانت 


ارين 


طريقها عنده من السنة فلذلك أطلق قوله من السنة وأراد سنة المدينة ولا يقع 
منه ذلك في بلد غيرها . 1 

السادسة: أن يقول عن النبي و واختلفوا فيه فقال قوم بظهوره في إنه 
سمعه من الني وه فيكون حجة وهو رأي اللصنف وصني الدين الهندي» وأما 
الإمام وغيرهما من أتباعه فلم يرجح أحد منهم شيا . 

السابعة: ان يقول كنا نفعل في عهده صل الله عليه وسلم كذا وكانوا 
يفعلون كذا ومنه قول عائشة رضى الله عنها كانوا لا يقطعون في الثبىء التافه 
والأكثرون عل أنه ححة وهو اختيار الأمدي . 

ومقتضى اختيار الإمام هنا إلا أنه جعله مرتبة سابعة كما فعل المصنف» وم 
يصرح في السادسة بترجيح وقضية تقديمها ترجيحها وحجة الأكثرين أن قوله 
كنا نفعل وكانوا يفعلون ظاهر في فعل الجماعة وتقرير النبي و لأن قصد 
الصحابي بيان الشريعة وهذه الدرجة دون التى قبلها لاختصاصها باحتمال أن 
يكون فعل بعضهم ول يطلع عليه الني يق واعلم أن كلام المصنف ربما يوهم 
توقف الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل على تقييده بعهد الني كَل وفيه 
مخالفة لكلام غيره» والذي عندي في ذلك أن هذه الدرجة ألفاظاً . 

أعلاها: أن يقول كنا معاشر الناس أو كانت الناس تفعل ذلك في عهده 
صلى الله عليه وسلم . 

وهذا ما لا يتجه في القول بكونه حجة خلافاً لتصريحه بنقل الاجماع المتعضد 
بتقرير النبي 

والثانية : كنا نفعل ف عهده كل ولا يصرح بجميع الناس فهذه دوك ذلك 
لأن الضمير في قوله كنا يحتمل أن يعود على طائفة مخصوصة . 

والثالثة: أن يقول كان الناس يفعلون كذا ولا يصرح بعهد النبي كه فهذه 
دوت الثانية من جهة عدم التصريح بعده ك8 وفوقها من جهة تصرحه بجميع 
الناس فيحتمل أن يقال بتساوها وإلا ظهر رجحان تلك لأن التقييد بعهد 
البي بين ظاهر في أنه قرر عليه وتقريره تشريع سواء كان لواحد أو لجماعة . 


سرون 


وأما هذه فغايتها أنها ظاهرة في نقل الاجماع بخبر الواحد فيه من الخلاف ما 
هو معروف . | 

والرابعة: أن يقول كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذا وهي دون الكلام 
لعدم التصريح بالبي وَل وتما يعود عليه ضمير قوله كنا وكانوا فهذه طرق 
الصحاي- فى تقل الحديث النبوك .والصحاق. :عثد: الأكتزين: .هومن .رأي 
الني ول وصحبه ولحظة سواء روي عنه أو لم يرو وقيل من طالت صحبته وإن 
لم يرو وقيل من طالت صحبته وأخذ عنه العلم وروى وتثبت الصحة بالنقل أو 
بالتواتر أو الآحاد و بقول المعاصر العدل أنا صحابي أو رأيت الني وله وصحبته 
ومن الناس من توقف في ثبوتها بقوله لما في ذلك من دعواه رتبة لنفسه وهو 
توقف ظافر فإن المرء لو قال أنا عدل لم يلتفت إلى مقاله لدعواه لنفسه خصلة 
شريفة فكيف إذا ادعى الصحبة التى هى فوق منصب العدالة بأضعاف 
امضاعفة فهذا ما يب التوقق فيه. ‏ 

قال: (الثانية لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه و يقول 
له هل سمعت فيقول نعم أو أشار أو سكت وظن إجابته عند امحدثين أو كتب 
الشيخ أو قال سمعت ما في هذا الكتاب أويجيز له ). 

'هذه المسألة في رواية غير الصحابي وذلك أيضاً على سبع مراتب . 
٠‏ الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ فيلزمه العمل بالخبر ثم هو ينقسم إلى 
أملا وتحديث من غير أملا وسواء كان من حفظه أو من كتابه وهذا القسم أرفع 
الأقسام عند الجماهير. 

وللسامع في هذا القسم أن يقول أخبرني وحدثني أو ممعت أو حرا أده 
حدثنا وهذا إن قصد الراوي إسماعه إما خاصة أو كان في جمع قصد الراوي 
إسماعهم: وإن لم يقصد الشيخ إسماعه لا في وحدة فليس له أن يقول ألا سمعته 
يحدث عن فلان سأل الخطيب أبو بكر الحافظ شيخه ال حافظ أبي بكر اليرقاني 
عن السر في كونه يقول فيا رواه لهم عن أي القاسم عبدالله بن إبراهم 
الجرجاني الابتذوبي منت سيفعت ول يقول معدكا وله خرن فذكر له آيا 


فض 


القاسم كان مع علو قدره عسرأ في الرواية وكان البرقانني يجلس بحيث لا يراه 
أبو القاسم ولا يعلم بحضوره فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل عليه 


وحده. 50 
هأ 


17 ع 3 سو 3 
حيث أن القارىء يعرض على الشيخ ما يقرأه و يقول له بعد الفراغ من القراءة 
أو قبلها هل سمعت. 

فيقول الشيخ نعم أو يقول بعد الفراغ الأمر كما قرىء علي ولا خلاف أنها 
رواية ضحيحة الها احكل. عن ابنطن .من ل يعتد يخلافه واختلقوا: في أنها 
مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه والصحيح ترجيح السماع 
من لفظ الشيخ والحكم بأن القراءة علته مرتبة ثانية . 

وهو مذهب ججهور أهل المشرق وللقارىء هنا أن يقول قرأت على فلان 
وللسامع أن يقول قرىء عليه وأنا أسمع فأقر به وله أن يقول حديثاً قراءة عليه أو 


أخبرنا قراءة عليه وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا ففيه مذاهب. 

أحدهما: المنع منها جميعاً وبه قال ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد بن 
حنبل والنسائي . 

والثاني: التجويز وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق حدثنا 
واخبرنا . 

وبه قال الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان 
والبخاري ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضاً أن يقول سمعت فلاناً حكاه ابن 
الصلاح . 

والثالث: المنع من إطلاق حدثنا ويجوز أخبرنا وهو قول الشافعي وأصحابه 
ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق والاحتجاج له ليس بأمر لغوي وإنما هو 
إصطلاح منهم أرادوا به القييز بين النوعين وصار هو الشائع الغالب على أهل 
الحديث وقد قرأ أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي صحيح البخاري على بعض 
الشيوخ عن الفريري وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفريري فلا فرع 


فض 


من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفريري قراءة عليه فأعاد 
أبوحاتم قراءة جميع الكتاب عليه وقال له في جيعه أخبركم الفريري . 

الثالثة: أن يقرأ على الشيخ و يقول له هل سمعته فيشير الشيخ باصبعه أو 
رأسه فالإشارة ههنا كالعبارة في وجوب العمل بذلك الخبر وكذا في جواز الرواية 
عنه على الصحيح . 

الرابعة: أن يقرأ على الشيخ و يقول بقوله هل سمعته فيسكت الشيخ 
ويغلب على ظن القارىء بقرينة الحال إجابته له فيجب العمل به بلا خلاف 
وأما جواز الرواية فالجمهور من الحدثين وغيرهم عليها لأن سكوته نازل منزلة 
تصريحه بتصديق القارىء وشرط قوم إقرار الشيخ نطقاً وبه قطع الشيخ أبو 
اسحاق الشيرازي وسليم الرازي وأبو نصر بن الصباغ . 

الخامسة: يكتب الشيخ إلى شخص سمعت كذا من فلان فللمكتوب إليه 
إذا علم خط الشيخ أو ظنه أنه يعمل به وله أن يروي عنه إذا أقترنت المكاتبة 
بلفظ.الأجازة بأن يقول أجزت لك ما كتبته إليك أو نحو ذلك وأما إن تجردت 
المكاتبة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم أنوث 
السختياني )١(‏ ومنصور والليث بن سعد وجاعة من أصحابنا وغلا أبو المظفر 
السمعاني من أصحابنا فقال إنها أقوى من الإجازة إليه مصير جمع من الأصوليين 
وهو قضية ترتيب اللصنف حيث أخر ذكر الإجازة في التعداد ومنع قوم من 
الرواية بها منهم الماوردي في الحاوي وجوز الليث بن سعد ومنصور أطلاق حديثا 
وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة وامختار خلافه وأنه إنا يقول كتب. إلى فلان. 

السادسة: أن يشير الشيخ إلى كتاب فيقول سمعت ما في هذا الكتاب من 
فلان وهو مسموعي من فلان فيعمل السامع به وإما أنه هل يرويه عنه فله 


أحوال . 


)١(‏ هو: أيوب بن أي تيمية» كيسان السختياني البصري, سيد فقهاء عصرهء تابعي من النساك 
الزهاد, من حفاظ الحديث» روي عنه نحو ثمانمائة حديث. توفي سنة 11 اه. 
(حلية الأولياء م«/, الأعلام "809/١‏ . 


ازفضنا 


إحداها: أن يقرن ذلك بالمناولة والاجازة وهذه الحالة أعلى من الأحوال 
ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالبٌ أصل سماعه أو فرعا مقابلا له و يقول 
هذا سماعي أو روايتي عن فلان فأروه عني أو أجزت لك روايته عني ثم هبه 
إياه أو يقول خذه وانسخه وقابل به ونحو هذا ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ 
بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ العارف المتيقظ ثم يعيده 
إليه و يقول وقفت على ما فيه وهو حدثني عن فلات فاروه عني وهذا يسمى 
عرض المتأولة كما أن القراءة على الشيخ تسمى عرض القراءة وهذه المناولة 
المقرونة بالإجازة حاله محل السماع عند الزهري ور بيعة الراوي ويحيى بن سعيد 
ومالك بن أنس ومجاهد وابن عيينة وقتادة وأبي العالية وابن وهب وآخرين 
والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع وأنه منحط عن درجة التحديث لفظأً 
والأخبار قراءة . 

قال. الحاكم أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه 
سماعاً وبه قال الشافعي. وال وزاعي والبوطي والمزني وأبو حنيفة وسفيان 
الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى وإسحاق بن راهويه قال عليه عهدنا 
متنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب. 

وثانيها: أن يناوله الكتاب مناولة محردة عن الإجازة فيقتصر على قوله هذا 
من حديثي أو من 'سماعي ولا يقول أروه عني. فهذه مناولة مختلة لا يجوز الرواية 
بها وعابها غير: واحد من -الفقهاء والأصوليين على شر ذمة من ال محدثين سوغوا 
الرواية بها. ظ 

وثالثها: أن لا يناوله ولا يجيزه بل يقتصر على اعلامه بأن هذا من سماعي 
من فلان فهذه أولى بالمنع من الثانية ونقل ابن جريج أن ذلك طريق مجوز لرواية 
ذلك عنه, وبه قطع ابن الصباغ من أصحاينا والصحيح خلافه لأنه قد يكون 
ذلك مسموعه 3 لا يأذن في روايته عنه لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه . 

هذا يفارق هذه الصورة ما إذا قرأ عليه وهو يستمع و يقر به حيث يجور 
لكل سامع أن يرويه عنه بالطريق المقدمة فإن هناك من وجد منه نحديث 
واقرار فل على أنه لا خلل عنده فيه يمنع من التحديث به وإنما هذا كالشاهد 


/نفن 


إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمعه إن يشهد على 
شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته وذلك أمر تساوت فيه الشهادة 
والرواية لأن المعنى يجمع بينها في ذلك وإن افترقتا في غيره. 

السابعة: الاجازة وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب العمل بالمروي بها 
وخالف بعض أهل الظاهر وهو خلاف ضعيف لأنه ليس في الاجازة ما يقدح 
في اتصال المنقول بها وفي الثقة به. 

وأما الرواية بالاجازة فقد اختلف العلماء فهاء والذي استقر عليه العمل 
وقال به ججاهير أهل العلم من المحدثين وغيرهم القول بتجويز الاجازة وإباحة 
الرواية بها وخالفهم جاعة منهم إبراههم بن اسحاق الحربي وأبو محمد عبدالله 
الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ وهو رواية عن الشافعي» واختار القاضي الحسين 
والماوردي من أصحابنا وقال لو جازت الاجازة لبطلت المرحلة . 


واعلم أن في: الاحتجاج لصحة الاجازة غموض قال أبو طاهر الدباس من 
َم الحنفية من قال لغيره أجزت لك أن تروي عنى فكأنه يقول أجزت لك أن 
تكذب على . 

وكذا قال غيره تقدير أجزت لك ابحت لك ما لا يجوز في الشرع. لأن 
الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. واحتج ابن الصلاح للاجازة بأنه إذا أجاز له 
أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلاً واخباره بها 
غير متوقف على التصريح نطقاً ما في القراة على الشيخ على ما سبق . 

قلت: وتقدير قوله أجزت لك ان أجزتك اني أروي هذا الكتاب وأذنت 
لك أن تنقله عنى . ْ | 

وقول الراوي اخبرنا فلان اجازة ليس معناه إلا هذا كأنه يقول اخبرني انه 
يروي الكتاب الفلاني واذن لي في نقله عنه بهذا الطريق. 

هذا هو الذي يتجه في الاجازة ولا يتضح غيره وقد يشبه هذا مما إذا كتب 
وصيته . وقال لشخص أشهد على بما في هذا المكتوب .: 00 


وف 


قال محمد بن نصر من أمّةَ صحابنا له أن يشهد عليه بما فيه والرواية أولى 
من الشهادة وإذا تقرر جواز الاجازة من حيث الجملة فتقول هي عند التفصيل 

الأول: أن يحي لعين في معين مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني أو 
ما اشتملت عليه فهرستي هذه فهذا أعلى أنواع الاجازة وزعم بعضهم أنه لا 
خلاف في جوازها وأن الخلاف إنما هو في غير هذا النوع من الاجازة والصحيح 
أن الخلاف بطرقها أيضاً , 

الثاني : أن يجي لمعين في غير معين مثل أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي» 
فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر والجمهور على تجو يزه . 

الثالث: أن يمير لغير معين بوصف العموم مثل أجزت المسلمين أو لمن 
أدرك حياتي فقد منعه جماعة وجوزه الخطيب وغيره وجوز القاضي أبو الطيب 
الاجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجوداً عند الاجازة» والاجازة لغير معين 
معين مثل أجزت جميع المسلمين أن يرووا عني الكتاب الفلاني أقوى من 
الاجازة لغير معين بغير معين مثل أجزت جميع المسلمين أن يرووا عني جميع 
مرو ياتي . 

الرابع : الاجازة المجهول أو بامجهول مثل أجزت محمد بن خالد الدمشق 
وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب ثم لا يعين المجاز له منهم 
أو يقول أجزت لفلان أن يروي عنى كتاب السئن وهو يروي عن جماعة من 
كتب السنن العروفة بذلك وليس ثم قرينة عهد ولا غيرها ترشد إلى الراد من 
ذلك فهذه إجازة فاسدة لا فائدة للها وليس ومن هذا القبيل ما اذا أجاز جماعة 
مسمين معينين بانسابهم وامجيز جاهل بأعيانهم فإن هذا غير قادح كيا لا يقدح 
عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه وإن أجاز للمسلمين المنتسبين 
في الاجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بانسابهم ولم يعرف عددهم ولا تصفح 
أسماءهم واحداً فواحداً. 

قال ابن الصلاح فينبغي أن يصح ذلك أيضاً ىا يصح سماع من حضر 


إذرسن 


مجلسه للسماع منه وإِن لم يعرفهم أصلا ولا عددهم ولا تصفح أشخاصهم . 

الخامس : الاجازة المعلقة بشرط مثل أجزت لمن شاء فلان أو نحو ذلك وهو 
كالنوع الرابع ففيه جهالة وتعليق شرط . 

وقد أفتى القاضي أبو الطيب بأنه لا يصح وعلل بأنه اجازة مجهول فصار 
كقوله أجزت بعض الناس . 

وقال أبو يعلى ابن الفرا وأبو الفضل بن عمروس المالكي يجوز ذلك» وإذا 
قال أجزت لمن شاء فهو مثل أجزت لمن شاء فلان بل هذه أكثر جهالة وانتشارا 
من جهة تعليقها بمشيئة من لا يحصر عددهم ثم هذا فيا إذا أجاز لمن شاء 
الاجازة منه له فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أول بالجواز من حيث أن 
قضية كل اجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة الجواز له فكان هذا مع كونه 
بصيغة التعليق تصريحاً ما يقتضيه الاطلاق وحكاية ا محال لا تعليقاً في الحقيقة . 

وهذا أجاز بعض أصحابنا في البيع أن يقول بعتك بكذا ان شئت فيقول 

السادس: الاجازة للطفل الصغير. 

قال الخطيب سألت القاضى أبا الطيب هل يعتبر في صحة الاجازة للطفل 
الصغير سنه أو تمييزه كما يعتير ذلك في صحة سماعهء فقال لا يعتبر ذلك . 

قال: فقلت له إن بعض أصحابنا قال لا تصح الاجازة لمن لا يصح سماعه 
فقال قد يصح أن يجيز للغائب عنه ولا يصح السماع له واحتج الخطيب 
للصحة بأن الاجازة إنما هي إباحة الجيز للمجاز له أن يروي عنه والاوباحة تصح 
للعاقل وغير العاقل . 

السابع : الاجازة للمعلوم ابتداء مثل أن يقول أجزت كن يولد لفلان وقد 
أجازها أبو يعلى بن الفرا من الحنابلة وأبو الفضل بن عمروس من المالكية 
والخطيب من أصحابنا . 

قال ابن الصباغ ومأخذ من أجازها اعتقاده أن الإجازة إذن في الرواية لا 


يسنن 


محادثة والصحيح وهو الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب أنها لا تصح 
لأن الاجازة في حكم الاخبار جملة بامجاز كما تقدم فكنا لا يصح الاخبار 
للمعدوم لا يصح احازته . 1 

الثامن : الاجازة للمعدوم عطفاً على الموجود مثل أجزت لك ولولدك وعقبك 
ما تناسلوا وهو أقرب إلى الجواز من الأول وهذا أجازه الأصحاب في الوقف ولم 
يجيزوا الأول وقد فعل هذا أبو بكر بن أني داود السجستاني فانه سئل عن 
الاجازة فقال قد أجزت لك ول ولادك ولحبل الحبلة يعني من يولد بعد. 

التاسع : الاجازة بما لم يسمعه امجيز ولم يتحمله فيا مضى ليرو يه لجاز له إذا 
تحمله المجيز بعد ذلك . 

قال ابن الصلاح ينبغي أن يبنى ذلك على أن الاجازة في حكم الاخبار 
بامجاز جملة أو هي إذن فلا يصح إن جعلت في حكم الاخبار إذ كيف يخير ما 
لا خبر عنده منه وإن جعلت أذنا بي على الخلاف في تصحيح الاذن في باب 
الوكالة فيا لم يملكه الأذن الموكل بعد مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن 
يشتريه وقد أجاز ذلك بعض أصحايبنا والصحيح بطلان هذه الاجازة . 

العاشر: اجازة المجاز مثل أجزت لك مجحازاتي أو رواية ما أجيز لي روايته وقد 
منع من ذلك بعض المتأخرين والصحيح جوازه. 

وقد كان الفقيه الزاهد نصر المقدسى يروي بالاجازة عن الاجازة حتى ربما 
والى بين اجازات ثلاث في 7 

الحادي عشر: الاذن في الاجازة مثل أن يقول له أذنت لك أن تخبر عني 
من شئت وهذا نوع لم أر من ذكره ولكنه وقع في عصرنا هذا وسألني بعض 
امحدثين عنه والذي يتجه أنه يصح كما لو قال وكل عني و يكون مجازاً من جهة 
الاذن وينعزل المأذون له في أن يخر بموت الآذن كا ينعزل الوكيل بموت 
اللوكل . 

وإذا قال أذنت لك أن تجيز عبني فلانا كان أولى بالجواز من أذنت أن تيز 

كفن 


قال : (الثالثة لا يقبل المرسل خلافاً لأبي حنيفة ومالك) . 


المرسل عند جمهور المحدثين هو أن يترك الراوي ذكر الواسطة بينه وبين 
المروى عنه مثل أن يترك التابعى ذكر الواسطة بينه و بين رسول الله كل كقول 
سعيد بن المسيب . ْ 

قال رسول الله يكلِِ أما إذا سقط واحد قبل التابعي كقول من يروي قال 
رسول الله و فيسمي منقطعاً وإن سقط أكثر سمي معضلاً وعند الأصوليين 
امرسل قول من لم يلحق النبي يل سواء كان تابعياً أم من تابع التابعين. 

وإلى يومنا هذا فتفسير الأصوليين أعم من تفسير المحدثين إذا عرفت ذلك 
فقد اختلف في المرسل والذي استقر عليه آراء جماهير الحفاظ الجهابذة الحكم 
بضعفه وسقوط الإحتجاج به ونقله مسلم رضي الله عنه في صدر الصحيح عن 
قول أهل العلم بالاخبار :وقال بقوله. مالك وأبو خنيفة :وكذا أخد في. أشهر 
الروايتين عنه وجمهور المعتزلة واختاره الأمدي ثم غلا بعض القائلين بكونه حجة 
فزعم أنه أقوى من المستند . 

والشافعى رضى الله عنه صدر القائلين برد المراسيل إلا أنه نقل عنه أنه قبل 
نضها: ا آماكن» فاك القافى عه اد وعدن زيفين الرإشلين فطلا ولا فى 
الأماكن التي قبلها فيا الشافعي حسما للباب والقول ممذهب الشافعي هو اختيار 
الإمام ا الكتاب . ْ ْ 

قال الآمدي, وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين 
وتابعى التابعين ومن هو من أتمةَ النقل مطلقاً وهذا هو اختيار ابن الحاجب 
0-6 'قال: 

إن كان من أمة النقل قبل وإلا فلاء 7 النقل يدخل فيهم الصحابة 
والتابعون وتابعو التابعين وهو اختصار حسن وليس مذهبنا مغايرا لرأي ابن 
أبان كا توهمه بعض الشارحين. 

ومن أمثلة المرسل احتجاج امخالفين بحديث أبي العالية ان ضريرا دخل 
المسجد فوقع في حفرة في المسجد فضحك بعض من كان خلف النبي 5ه فقال 


خرن 


من ضحك منكم فليعد الوضوء والصلاة فنقول أبو العالية تابعي والمرسل عندنا 
لا ححة فيه فإن قلت روى” الشافعي عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي 
سلمة” أن الي كله قال: ‏ «الشفعة فيا لم ينقسم فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة» )١(‏ وهذا قد احتج به الشافعي وهو سيد المنكرين للمراسيل . 

قلت ستعزق أن مراسيل سعيد عندنا مقبولة لكونها مسانيد.وكذا تمراسيل 
أبي سلمة بن عبد الرحمن وهذا الحديث قد روى بهذا الإسناد مسندا فروى أبو 
عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وابن ألي قتيلة وعبدالملك الماجشون عن مالك 
عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن النبي كه أنه قال: 


قال لنا: إن عدالة الأصل لم تعلم فلا تقبل الرواية تعديل قلنا قد يروى 
عن غير العدل قيل إسناده إلى الرسول كَل يقتضي الصدق قلنا بل السماع قيل 
الصحابة أرسلوا وقبلت قلنا الظن السماع . 


الدليل على رد المرسل أن عدالة الأصل غير معلومة فلا تكون روايته مقبولة 
لأن رواية المجهول مردودة, فإن قيل روايته عنه مع اخفاء اسمه تعديل وإلا 
يكون ملبساً غاشأ قلنا لا نسلم وسند هذا المنع ان العدل قد يروى عن غير 
العدل كذا أجاب في الكتاب. 


ولقائل أن يقول إإما يروي عن غير العدل إذا صرح به ليعرف أما إذا أبهمه 
فذلك تلبيس لا يجوز الأ ولى الجواب باحتمال ظنه عدالته وليس في نفس الأمر 
كذلك, ويجوز أنه لو أظهره لاقتضى نظرنا أنه غير عدل بخلاف ما اقتضاه 
تظرهء فإن قيل قول هذا العدل قال رسول الله كل يقتضي أنه علم أو ظن أنه 
ا 0 
الله كل يقتضي الجزم بأن الرسول عليه السلام قال: ولا شك في ثبوت احتمال 
أنه لم يقله والجزم بالشيء مع تبويز نقيضه كذب فادح في عدالة الراوي. 


(2)1 رواه الطبراني من حديث ابن عمر_رضي الله عنهها (الفتح الكبير ؟/181). 


باقن 


قال وإلا لم يسنده إليه وإذا صح أنه قال تعين قبوله قول الفرع , قال رسول 
الله كله الجزم بأن الرسول عليه السلام قال: ولا شك في ثبوت احتمال أنه لم 
يقله والجزم بالنيء مع تجويز نقيضه كذب فادح في عدالة الراوي. 

فإذن لا بد من صرف هذا اللفظ عن ظاهره وليس قوهم المراد أني أظن أن 
رسول الله كله قاله بأولى من قولنا نحن المراد افي سمعت أن رسول الله كل قاله . 

ومعلوم أنه لو صرح بهذا القدر لم يكن تعديلا هذا جواب الصنف ولقائل 
أن يقول لا نسلم أن قوله قال يقتضي الجزم ولم قلتم أنه لا يكني الظن مسوغاً 
لإطلاق هذه اللفظة ثم لا نسلم أنه ليس أحدهها أولى لأن قوله قال تقتضي 
إسناد القول لرسول الله كله وني حمله على أنه يظن ذلك تبقية لذلك الإسناد 
بخلاف حله على السماع إذ قد يسمع و يقطع بكذب من سمع منه ولا يجوز له 
والحالة هذه أن يقول قال: فحمله على ظن القول أقرب وأولى من حمله على 
السماع والحاصل أن مجحرد السماع لا يسوغ له أن يقول. 

قال فلا بد من ضم الظن إليه قوله قيل الصحابة, احتج القائلون بالمراسيل 
بأن الصحابة رضي الله عنهم أرسلوا عدة أحاديث لم يصرحوا فيها بالسماع من 
البي كيه بل قالواء قال وقبلها كل واحد منهم والجواب أنها إففا قبلت الظن 
الغالب القاضي بأن الصحابى سمعها من الني كك والعمل بالظن واجب وهذا 
في الحقيقة ليس مرسل لأن لمرسل كيا عرفت قول من لم يلق زيداء قال زيد 
والصحانبى لقي البي كه . 

قال: (فرعان الأول المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابى أو فتوى أكثر 
أهل العلم ) . 

قال إمام الحرمين في البرهان أن الشافعي لا يقول بشيء من المراسيل» 
وقال القاضي ني مختصر التقريب أنه قبل المرسل في بعض الأماكن» والحاصل 
أن قاعدة الشافعي رد المراسيل والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها مراسيل بل 
لظن عضدها وقضى بكونها مسندة فكلام إمامٌ الحرمين صحيح وما ذكره 
القاضي أيضاً صحيح والمواضع المستثناة منها . 


لين 


وقد ذكره في الكتاب أن يعضده قول صحالى», قال القاضي في محختصر 
العقريب وفيه “نظر فإن الصحالى لا يحت بقوله لغيزه ومنها أن يعضده مذهب 
العامة وهو المشار إليه بقوله في الكتاب فتوى أكثر أهل العلم, قال القاضي» 
فأقول له إن عنيت بالعامة الأمة فكأنك شرطت الإجماع في قبول المرسل وإذا 
ثبت الإججماع استغنى عن المرسل . 

وإن أردت مذهب العوام فأنت أجل قدراً من ذلك إذ لا عبرة بخلافهم ولا 
وفاقهم وإن أردت معظم العماء فصير المعظم مع وجود الخلاف لا يصير ما 
ليس بحجة حجة قلت والشافعي لم يرد الإجماع ولا قول العوامء وإفا أراد أكثر 
أهل العلم ولا شك أن الظن يقوى عنده وكذلك قول الصحابى وإذا قوى الظن 
وجب العمل يه. . 

فا مرسل بمجرده ضعيف» وكذا قول أكثر أهل العلم وحالة الإجتماع قد 
يقوم ظن غالب وهذا شأن كل ضعيفين اجتمعا ومنها أن يرسله راو آخر يروي 
عن غير شيوخ الأول وضعفه القاضي بأن كثرة المرسلين لايدل على الصحة كما 
إذا روي عن كثيز من الضعفاء قلت وهو كالاول فإن ما أتفق جماعة من 
الضعفاء على روايته أقوى مما انفرد بروايته ضعيف واحد وكذلك الظن الحاصل 
بصدق المرسل الذي عضده مرسل آخر أقوى منه حالة التجرد فلا يلزم من عدم 
الاحتجاج باضعف الظنين عدم الاحتجاج باقواهما ومنها أن يسنده غير مرسله 
وكلام القاضي يقتضي أن الشافعي يقول ذلك . 

وإن كان المسند في تلك الرواية الموافقة للمرسل حجة لأنه رد على الشافعي 
بأن العمل حينئذ بالمسند دون المرسل والإمام في ا محصول قال ان هذا فيا إذا 1 
تقم حجة باسناده لكن في كلامه بعد ذلك ما يخالف هذا فإنه ذكر عن الحنفية 
ما اعترض به القاضي وعلى التقديرين فيه نظر. 

أما الاول فلما ذكره القاضي . 

وأما الثاني فلأن الضعيف إذا إنضم إلى الضعيف لا يوجب العمل به كذا 
ذكروه ولك أن تقول قد يحصل الظن بالضعيفين حالة إجتماعها كما عرفت . 


يحض 


ومنها أن يعلم من المرسل أنه لو نص لنص على من يسوغ قبول خبره قال 
واقبل مراسيل سعيد بن المسيب لأني اعتبرتها فوجدتها كذلك قال ومن هذا 
حاله احسب مراسيله ولا أستطيع أن أقول إن الحجة ثبتت بها في ثبوتها بالمتصل 
قلت أنظر ما أحسن كلام الشافعي حيث صرح بأن المرسل لا يبلغ درجة 
المتصل وإنا هذه الأمور المستثناة توجب ظنا فوق الظن المستفاد من المرسل 
المجرد قد تقوم به الحجة ولكن تكون حجة دون حجة المسند. 

وقال الماوردي في باب الشفعة من الحاوي أن مرسل أبي سلمة عبد الرحن 

قال (الثافي إن أرسل ثم أسند قبل وقيل لا لأن إهماله يدل على الضعف) 
من أسند حديثاً أرسله غيره فلا شهة في قبوله. 

وهذا مما تكاد الفطر الزكية أن تدعي فيه القطع . 

لكن القاضي في مختصر التقريب حكى عن بعض الغلاة في رد المراسيل أنه 
قال لا يجب العمل به وهذا ما ذكره القاضى ساقط من القول وأما أن أرسله 
هوامزة واسيدة: عرق فعبارة لصي ا في أن الكلام فيه وأن فيه 
خلافاً وعليه الشارحون والخلاف فيه ثابت عن بعض الحدثين ولكن الذي جزم 
به الإمام وأتباعه أنه يقبل . 

ومانرى المصنف يخرج عن طريقهم ولا نعلم أنه وقف على هذا الخلاف 
والذين عندنا أن مراده من شأنه إرسال الأخبار إذا أسنئد خبرا هل يعتل أو يرد 
وهي مسألة ذات خلاف مشهور. 

واحتج من قال لا يقبل بأن اهماله ذكر الرواة في الغالب يدل على ضعف 
الراوي فيكون ستره له خيانة وتدليسا فلا تقبل روايته» ولك أن قنع دلالة 
الاهمال على الضعف ونقول لعله آثر الاختصار أو طرقه النسيان. 

وإذا قلنا بالقبول وهو الراجح فقال الشافعي إفا يقبل من حديثه ما قال فيه 
حدثني أو سمعت ولا يقبل ما يأتٍ فيه بافظ موهم . 

وقال بعض المحدثين لا يقبل إلا إذا قال سمعت فلاناً . 


وحن 


قال (الرابعة يجوز نقل الحديث بلمعنى خلافاً لابن سيرين لنا أن الترججة 
بالفارسية جائزة بالعربية أولى فيد يؤدي إلى طمس الحديث قلنا لما تطابقا م 
يكن ذلك). 

اتفق الأئمة الأربعة والحسن البصري وعدة من العلماء على جواز نقل 
الحديث بالمعنى إذا لم يزد في المعنى ولا ينقص وساوى الأصل في الجلاء واللتقاء 
لأن الخطاب تارة يقع بالمحكم وأخرى بالمتشابه وغير ذلك مما لله تعالى فيه حكة 
فلا يجوز تغيرها عن وصفها . 

قال الآثمة والأولى خلافه وهذا ما نقله الآمدي وغيره ونقل الماذري أن 
مالكا قال لا ينقل حديث النبي كل بالمنى بخلاف حديث الناس وذهب 
محمد بن 60 وجماعة من السلف الى وجوب نقل اللفظ على صورته وهو 
اختبار أبي بكر الرازي ونقله إمام الحرمين في البرهان عن معظم المحدثين 
وشرذمة من الأصوليين ووهم صاحب التحصيل فعزاه إلى الشافعي رضي الله 
عله . 

ونقله ابن السمعاني عن عبدالله بن عمر وجماعة من التابعين وعن أي 
العباس أحمد بن يحى ثعلب. 

وفصل قوم فقالوا يجوز إبدال اللفظ مما يرادفه دون غيره وال ول هو امختار 
وعليه الإمام والآمدي والمتأخرون جيعاً, واحتج الجمهور بأوجه. 

أحدها: أنه يجوز شرح الشريعة للعجم بلساها فإذا جاز إبدال العربية 
بالعجمية فإبدالها بعربية أخرى أولى بالجواز ولا شك أن التعاون بالعر بية 
وترجمتها بالعر بية أقل مما بينها وبين العجمية. 

قلت وفيه نظر لأن الترجمة بالفارسية جوزت للحاجة وذلك مما لا يتعلق به 
استنباط واجتهاد بل هو من قبيل بيان المشروع بخلاف تبديل لفظ الحديث إذ 
هو مناط اجتباد واختلاف الالفاظ فيه مظنة اختلاف المعاني. 


(1) هومحمد بن سيرين الأنصاريء أبو بكر البصري, أمام وقته» روى عن أنس» وزيد بن ثابت» 
وأبي هريرة وعائشة رضي الس عنهم ‏ وروى عنه الشعبي وقتادة وال وزاعي . توفي سنة له 
(خلاصة تهذيب الكقال 417/9-"41). 
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والوجه الثاني: قال الامام وهو الأقوى أنا نعلم بالضرورة أن الصحابة 
الذين رووا هذه الاخبار عن النبي يك ما كانوا يكتبونها في ذلك امجلس ولا 
يكررون عللها فيه بل كما سمعوها تركوها وما رووها إلا بعد الاعصار والسئين 
وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها على تلك الألفاظ . 

والثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم رما نقلوا القصة الواحدة بألفاظ 
عغتلفة وكتب الحديث تشهد بذلك ومن الظاهر أن النبي يي لم يذكر تلك 
القصة بجميع تلك الألفاظ بل نحن في بعضها قاطعون بذلك وكان هذا شائعاً 
بينهم ذائعاً غير منكر من أحد فكان إجاعاً على نقل الحديث بالمعنى . 

قال أبو المظفر بن السمعاني وما يدل على ذلك رواية الصحالبي المناهي عن 
الي يه مثل «نهيه عن بيعتين في بيعة» ونبيه عن المحاقلة والمزانية وحبل 
الحبلة, والنجش » وبيع حاضر لباد» وغير ذلك وقوله قضى بالشاهد والمين 
والشفعة فيا لم ينقسم فعلوم أن الرواة لم يقصدوا الفاظه في هذه الاخبار وإنما 
حكوا المعنى . 

والرابع : أنا نعلم أن الالفاظ خدم للمعاني وليست مقصودة بالذات إلا في 
القرآن العزيز لكونه معجزاً والمعنى هو المقصود فإذا حصل تامأ لم يضر اختلااف 
الالفاف وليس للفقيه أن يعترض على هذا بكلمات الأذان والتشهد والتكبير 
ولفظي النكاح والتزو يج وغير ذلك تما تعبدنا فيه بالألفاظ لأن الألفاظ مقصودة 
فيه مع المعاني وكلامنا حيث لا يكون اللفظ مقصود أو احتج من منع نقل 
الحديث بالمعنى بأن ذلك مؤد إلى طمسه واندراسه لأن الراوي إذا أراد النقل 
بالمعنى كان غايته الاجتباد في طلب الفاظ توافق ألفاظ الحديث وتؤدي معناه. 


وأهل العلم على أشد اختلاف في معاني الألفاظ وفهم دقائقها والوقوع على 
أشد اختلاف في معاني الألفاظ وفهم دقائقها والوقوع على مواقعها فيجوز أن 
يغفل عن بعض تلك الدقائق و ينقله إلى لفظ آخر غير دال على تلك الدقيقة ثم 
يتصل الخر بالطبقة الثانية وهو خال من تلك الدقيقة فينقلوه أيضاً بالمعى 
و يدعون منه نحو ما ترك الأول منه وهلم جرأ حتى يقّع التفاوت الكثير. 


ثانا 


والجواب أنه متى أخل بأدنى شيء لم يجر وتخرج المسألة عن صورتها لأن 
الغرض أنه لم يخل بشيء بل*أقى بالمطابق من كل وجه. - 

. (فائدة) سأل بعضهم عن الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة في فصل 
ا في جواز إقامة أحد المترادفين مقام الآخر وزعم أن لا فرق وغره أن 
الأمدي لم يذكر تلك المسألة فظن اكتفاء بهذه عن تلك, وهذا عندي سؤال من 
لم يترو من الأصول وما الجامع بين المسألتين وأن يحيل أن الرواي بالمعنى إذا 
أقام أحد المترادفين مقام الآخر تتحد المسألة من هذه الجهة. 

فنقول تلك المسألة في أمر لغوي وهى وعم ين افبرقع و كاز راو اريت 
أو غيره فالمانع في تلك نقول اللغة تمنع منه مطلقاً ولا يتعرض إلى أن الشرع هل 
منع منه أو لا وهذه في أمر شرعي خاص وهورواية حديث النبي يَلِةٍ والمانع منه 
يقول لا يجوز للاحتياط فيه وهذا سواء جوزته اللغة أم منعته 

قال (الخامسة إذ زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت وكذا من اتحد وجاز 
الذهول عن الباقين ول بخ يغير اعراب الباقي وإن ١‏ ير الذهول ل يقبل وان غير 
الاعراب مثل فى أر بعين شاة شاة أو نصف شاة طلب الترجيح فان زاد مرة 
وحذف أخرى فالاعتبار بكثرة المرات) . 

والروايتان فصاعداً إذا اتفقا على رواية خير وانفرد أحدهما بزيادة فاما أن 
يكوك امحلين «مععددا أو سعدا , 

فإن كان متغايراً قيلت الزيادة إذ لامتناع في ذكره كلِ الكلام في أحد 
امجلسين بدون زيادة وفي الآخر بها والراوي مقبول القول وإن كان المجلس 
متحداً فالذين لم يرووا الزيادة. 

أما أذ كردا علدا لك عور لقا ما ان شتف :لاو و يوان 1 للك 
فإن كان الأول لم يقبل الزيادة وشرط ابن السمعاني في عدم القبول أن يقول 
الجماعة أنهم 0 يسمعوه . 

قال فإنهم إذا لم يقولوا ذلك يجوز أن يكونوا رووا بعض الحديث ول يرووا 
البعض 8 هم, قلت-وهذا هو أختار إلا أن تكون الزيادة مما توفر الدواعي 
على نقلها . 


مدنا 


وإن كان الثاني فتلك الزيادة إما أن لا تغير إعراب الباقي أو تغير فإن لم 
تغير قبلت عند المصنف والآمدي وقال الإمام تقبل إلا أن يكون الممسك عن 
الزيادة اضبط من الراوي لها وأن لا يصرح بنفيها فإن صرح وقع التعارض 
وقال بعضهم لا يقبل مطلقاً وإن غيرت الاعراب كيا لوروى راوفي أر بعين شاة 
ا 

وروى الآخر نصف شاة فالحق عند الجمهور منهم الإمام زناه نال" 
تقبل و يتعارضان وخالف أبو عبد الله البصري لنا أنه حصل التعارض لأن 
أحدهما إذا روى شاة فقد رواه بالرفع والآخر إذا روى نصف شاة فقد رواه 
بالجر والرفع والجر ضدان فوجب المصير إلى الترجيح . 

ونقل إمام الحرمين قِ البرهات من غير تعرض هذه الشروط عن الشافعي 
وسائر المحققين قبول الزيادة من الراوي ا موثوق نه 

وقال بعضهم إن تساوى الساكت وراوي الزيادة في العدد قبلت وإن كان 
الساكت أكثر فلا وقد سكت المصنف ععنا إذا لم يعلم هل تعدد الجلس أو 
ا نحد. 

قال الآمدي وحكه حكم المتحدد :واوق! بالقيول 'نظرا إلى ضبان التعدد 
ومن أمثلة ذلك حديث ابن عمر في صدقة الفطر رواه جماعة من الثقاة أمرنا 
رسول 0 
ابن عمر وزاد 0 ا 

وحديث ابن يمر أن النى كه قال : «من شرب في إناء من ذهب أو فضة 
فإنها يجرجر في جوفه نار جهن ) 017 ثم روى بحي بن محمد الحارقي حدثنا زكريا 


(1) رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها كا رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي 
الله عنها . 
(الفتح الكبير 07١7/9‏ . 
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ابن ابراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن جده عن ابن عمر هذا الخبر وزاد 
فيه او فيه شيء من ذلك. 

وهذا كله فيا إذا كان راوي الزيادة ثقة أما إذا كان ضعيفاً فذاك مردود 
الرواية إن صاحب الكتاب ذكر فرعاً في ذيل المسألة وهو ما إذا زاد الراوي 
الواحد مرة وِلم يرو تلك الزيادة غير تلك المرة أي وكان المجلس الذي اسند إليه 
الزيادة والنقصان متحدا. 

فالاعتبار بكثرة المرات لأن حمل الأقل على السهو أولى من حمل الأكثر 
عليه» قال الاإمام وان تساو يا قبلت الزيادة ومثال الأول أن سفيان بن عيينة 
روى عن طلحة بن يحى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن 
عائشة رضي الله عنها : ْ 

قالت دخل على رسول الله كل فقلت أنا خبأنا لك حيسا فقال أما أني 
كيت اوقد الصوم 0 قريبه أسنده عنه هكذا الشافعي رضي الله عنه ورواه 
شيخ يقال له محمد بن عمر وابن العباس الباهلٍ عن سفياكت وزاد فيه. واصوم 
يومأ مكانه قال أحمد هذه لفظة كان أبن عيينه زادها في الحديث آخر عمره لا 
يدري أهي محفوظة أو شيء وقع في لفظه. 

وقال الشافعي سمعت سفيان عامة مجالسة لا يذكر فيه سأصوم يوماً مكانه 
ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فاجاب فيه سأصوم يوماً مكانه آخر كتاب السنة 
والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


56 


الكتاب الثالث 
في الإجماع 


قال رحمه الله الكتاب الثالث في الإجماع وهو اتفاق أهل اخل والعقد من 
أمة محمد يل على أمر من الأمور. 

الإجماع لغة العزم قال الله تعالى (فاجعوا أمركم) وقال وك لا صيام لمن لم 
يجمع الصيام من الليل والاتفاق أيضاً يقال أجمعوا على كذا أي صاروا ذا جمع 
كما يقال الين واتمر إذا صار ذا لبن وتمر وفي الاصلاح ما ذكره المصنف فقوله 
اتفاق حسن وامراد به الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل أو ني الكل . 

وقوله أهل الحل والعقد والمراد به امحتهدين فصل يخرج منه من ليس كذلك 
كالعوام إذ لا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم ويخرج ايضاً اتفاق بعض أهل الحل 
والعقدء وقوله من أمة محمد لك اختراز عن اتفاق امجتهدين من الأمم السالفة 
فإنه وان قيل بأن اجماعهم ححة كما هو أحد المذهبين للاصوليين» واختيار 
الاسناد. أي اسحق كها حكاه عنه أبو اسحاق في شرح اللمع فليس الكلام إلا 
في الإجماع الذي هو دليل شرعي يجب العمل به الآن وذلك وان وجب العمل 
به فيا مضى لكن انتسخ حكمه منذ مبعث الني كله . 

وقوله على أمر من الأمور يشمل الأحكام الشرعية كحل النكاح وحرمة قتل 
النفس بغير حق» واللغوية ككون القاء للتعقيب ولا نزاع في هذين و يشمل 
ايضاً العقليات كحدث العالم وهو كذلك خلافاً لامام الحرمين وخلافاً للشيخ 
أبي اسحاق الشيرازي في كليات أصول الدين كحدث العلم واثبات النبوة لا 


كك 


جزئياته كجواز الرؤية فإنه وافق على أن الإجماع في مثلها حجة ويشمل 
الذنياو يات أيضاً كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية وفيه مذهبان المختار منها 
وجوب العمل فيه بالاإجماع . 

وفي التعريف نظر من جهة اشعاره بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة فإن 
أمة محمد كك جملة من اتبعه إلا يوم القيامة ولم يقل بذلك أحد من. المعترفين 
بالإجماع فكان ينبغي تقييده بعصر من الاعصار. 

ومن جهة أنه لولم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فقوله اماع وتعبير المصنف 
بالإتفاق ينبغي ذلك إذ حقيقة الاتفاق أن يكون من اثنين فصاعدأ ولعل 
المصنف يختار 3 ذلك ليس باجماع وهو مذهب مشهور منقدح لأن الأدلة إنا 
دلت على عصمة الامة فيا أججمعوا عليه فلا بد من صدق. 


ع 
الباب الا ول 
في حجية الإجماع 
قال وفيه ثلاث أنوافي: 
الباب الأ ول: في بيان كونه حجة وفيه مسائل . 
أن دزف محختلفة 5 وقيل يتعذر الوقوف عليه لانتشارهم وجواز خفاء 5 
وحموله 0 _ ورحوعه 01 فتوى الأخر واحدت أله له يتعذر في أيام 
إنما بدا 5 على كانه ا الاطلاع عليه لتوقف الاحتجاج به على 
ذلك. 
وقد ذهب بعضهم إلى أن الإجماع محال لأن اجتماع 'الخلق على شيء واحد 
متنع عادة كما ممتنع عادة اجتماعهم على مأكول واحد في وقت واحد وربما قال 
بعضهم » كا أن اختلاف العلياء في الضروريات محال كذلك اتفاقهم في 
النظريات محال . ش 
والجواب أن الدواعى مختلفة ثم أي في المواكيل بخلاف الأحكام لامكان 
اجتماعهم على معرفة برهان أو امارة. 
وذهبت طائفة من المعترفين بامكان الإجماع إلى تعذر الاطلاع عليه وهو 
رواية عن الاإمام أجمد حكاها الآمدي وغيره وقيل نما استبعد وقوعه ولم يقل يقل 
بتعذر الاطلاع عليه» واحتجوا بانتشار العلماء شرقاً ومغر با قالوا فكيف يعرف 
موافقة من في أقاصي للشرق من في أطراف المغرب قالوا وأيضاً يجوز خفاء واحد 


اهم 


وحمول ذ ميق ل يعرف أنه متيل قالوا ويحتمل أيضاً كذبه أيضاً مخافة من 
سلطان جائر أو مجتهد ذي منصب وبطش أفتى بخلاف معتقده؛ قالوا ويحتمل 
أيضاأ أن يرجع قبل فتوى الآخر فلا يبرحان مختلفين فلا يقع الا تفاق. 

قالوا فاحتمال الخقاء والخمول بنفي معرفة أعيانهم ولا بد منها واحتمال 
الكذب ين معرفة ما غلب على ظنه ولا بد منه والاحتمال الأخير يننى معرفة 
اجتماعهم في وقت واحدء ولا بد منه ايضاً . 

وأجاب في الكتاب بأن ذلك لا يتعذر في أيام الصحابة فإنهم كانوا 
محصورين قليلين» وقضية هذا الجواب أنه لا طريق إلى معرفته في زمن غيرهم . 

قال الإمام وهو الانصافء, ومنهم من أجاب بأنهم وإن كانوا كثيرين 
بحيث لا يمكن الواحد أن يعرفهم بأعيانهم فإنه يعرف مشافهة بعضهم والنقل 
المتواتر عن الباقين بأن ينقل من أهل كل قطر من يحصل التواتر بقولهم عمن 
فيه من المحتهدين مذاهيهم وول الجتهدين بحيث لا يعرفه أهل بلدته مستحيل 
عادةع فوضح إمكان الاطلاع على إجماع من عدا الصحابة وحكم اجماع من عدا 
الصحابة حكم اجماع الصحابة في كونه حجة. 

هذا قول الجمهور, وقالت الظاهرية أن الاجماع مختص بالصحابة وهو رواية 
عن أحمد . 

قال (الثانية : أنه ححة خلافاً للنظام والشيعة والخوارج لنا وجوه) . 

الأول: أنه تعالى ججمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في 
الوعيد حيث قال ومن يشاقق الرسول الأية فتكون محرمة فيجب اتباع سبيلهم 
إذ لا مخرج عنها قيل رتب الوعيد على الكل . 

قلنا: لا بل على كل واحد وإلا لغى ذكر المخالفة قيل الشرط في المعحطوف 
عليه شرط في المعطوف قلنا لا وإن سلم لم يضر لأن الهدى دليل التوحيد 
والنبوة . 


اانا 


قيل : السبيل دليل الإجاع قلنا حمله على الإجاع أولى لعمومه . 

قيل: يجب اتباعهم فيا صاروا به مؤمنين قلنا حينئذ تكون الخالفة المشاقة, 
قيل بترك الاتباع رأساً قلنا الترك غير سبيلهم قيل لا يجب اتباعهم في فعل 
المباح قلنا: كاتباع الرسول يل . 

قيل المجمعون أثبتوا الحكم بالدليل قلنا خص النص فيه كل المؤمنين 
الموجودون إلى يوم القيامة بل في كل عصر لأن المقصود العمل ولا عمل في 
القيامة ) . 

اتفق أكثر المسلمين على أن الاجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل 
مسلم وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام ونقل ابن الحاجب أن النظام 
يحيل الاجماع وهو خلاف نقل الجمهور عنه . 

وقد صرح الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع بأنه لا يحيله وهو أصح النقلين» 
واعلم ان النظام المذكور هو أبو اسحاق ابراهيم بن سيار النظام كان ينظم الخرز 
بسوق البصرة وكان يظهر الاعتزال وهو الذي ينسب إليه الفرقة النظامية من 
المعتزلة لكنه كان زنديقاً وإإنا أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة وكذلك 
أنكر الخير المتواتر مع خروج رواته عن حد الحصر هذا مع قوله بأن خبر الواحد 
قد يفيد العلم فأعجب هذا الخذلان وأنكر القياس كا سيأتي وكل ذلك زندقة 
لعنه الله وله كتاب نصر التثليث على التوحيد . 

وإنما أظهر الاعتزال خوفاً من سيف الشرع وله فضائح عديدة وأكثرها طعن 
في الشريعة المطهرة وليس هذا موضع بسطها. 

واستدل المصنف على حجية الإجماع من ثلاثة أوجه: 

الاول : الآية وأول من تمسك بها إمامنا الشافعي رضي الله عنه قال الشيخ 
أو ]تداق في شرح اللمع روي أن الشافعي قرأ القرآن ثلاث مرات حتى وجد 
هذه الآية وي قوله ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير 
سبيل امؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) 2١(‏ وجه الحجة أنه 


2)١(‏ رواه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهها ( الفتح الكبير ؟1857/5). 


وم 


تعالى جمع بين مشاقة الرسول كٍَ واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد في قوله 
نوله ما تولى ونصله جنهم فيلزم تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين لأنه لولم يكن 
محرماً لما جمع بينه وبين امحرم الذي هو مشاقة الرسول و أن الجمع بين حرام 
ونقيضه لا يحسن في وعيد ولأجله يستقبح إن زنيت وشر بت الماء عاقبتك فدل 
على حرمة اتباع غير سبيلهم وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم 
لآنه لا يخرج عنبها أي لا واسطة بينها وإك لزم اتباع سبيلهم ثبت حجية 
الإجماع لأن سبيل الشخص ما يختار من قول أو فعل واعتقاد. 

وقد اعترض الخصم على هذا الدليل بوجوه: 

الأول: أنه رتب الوعيد على الكل أي على المجموع فليست متابعة سبيل 
غير المؤمنين محرمة على الاطلاق بل كونها محرمة مشروطة بمشاقة الرسول كل 
وخرج عن هذا مثل ان زنيت وشر بت الماء عاقبتك لأن شر بت الماء غير محظور 
لا مطلقاً ولا شرط الزنا . ١‏ 

وجوابه أن الوعيد إا رتب على كل واحد منهها كا ادعيناه وإلا يلزم أن 
يكون ذكر امخالفة وهو قوله و يتبع غير سبيل المؤمنين لغو لأمرين . 

أحدهما: المشاقة مستلزمة مخالفة سبيل المؤمنين وحينئذ فلا يحتاج إلى 
امخالفة . 

والثاني : أن المشاقة وحدها مستقلة في ترتيب الوعيد واللغو محال في كلام 
الله عز وجل . 

الوجه الثاني : سلمنا أن الآية تقتضي أن المنع من اتباع غير سبيل المؤمنين 
لا يشترط المشاقة لكن لا بد فها من شرط آخر وهو تبين الهدى لأنه تعالى شرط 
في مشاقة الرسول تبين الهدى ثم عطف علها متابعة غير سبيل المؤمنين فيجحب 
أن يكون تبين الهدى شرطاً فها أيضاً لأن ما كان شرطاً في المعطوف عليه يجب 
أن يكون شرطأ في المعطوف والألف واللام في ال هدى للعموم فيلزم أن لا يحصل 
التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين إلا عند تبين جميع أنواع المدى ومن جملة 
انواع الهدى دليل الاجماع . 


ان 


وعلى هذا التقدير لا يننى في القسك بالاجاع فائدة إذ يستغنى بحصول دليل 
الإجماع عن الإجماع وجوابه منع كون جميع ما كان شرطاً في المعطوف عليه 
شرطاً في المعطوف والعطف إنما يقتضي التشريك في بعض الأحكام دون 

ولو سلمنا أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف لم يضر لأن الهدى 
المشروط في حصول الوعيد عند مشاقة الرسول هو الدليل الدال على التوحيد 
والنبوة لأدلة الأحكام الفرعية وإن لم يشترط تبين دلائل المسائل الفرعية في 
لحوق الوعيد على مشاقة الرسول لم يشترط في لحوقه على اتباع غير سبيل المؤمنين 
وإلا لم تكن الجملة الثانية مشروطة بما شرط في الأولى بل بشرط لم يدل عليه 
الدليل أصلاً . 

الوجه الثالث: سلمنا حرمة المخالفة في الجملة لكن لا نسلم أن قوله 
ويتبع غير سبيل المؤمنين يوجب تحريم جميع ما غاير سبيلهم بل يوجب حرمة 
البعض ودليل ذلك أن كلا من لفظ غير ولفظ سبيل مفرد لا عموم له ولا يلزم 
حرمة بعض ما يغاير سبيلهم حجية الإجماع لجواز أن يكون ذلك البعض هو 
الإيمان وشبهه مما لا خلاف في حرمة المخالفة فيه. 

( الجواب ) إنما يقتضيان العموم لما فيهها من الإضافة وقد تقرر أن المفرد 
المضاف يعم ويدل عليه هنا صحة الاستثناء فتقول الا سبيل كذا وجواز 
الاستثناء من لوازم العام كذا قرروه ولكن أن تنازع في عموم غير وأمثالها 
كبعض وجزء إذا أضفن مع تسل أن المفرد المضاف يعم وذلك لأن إضافة غير 
ليست للتعريف وقد يقال إن العموم تابع للتعريف و يبعد كل البعد أن يفهم 
من قول القائل أخذت جزء المال أو بعضه أنه أخذ جميعه بل يقال أو أخذه 
المال جميعه يكون مناقضاً لهذا اللفظ لأن الجزء أو البعض صريحان في خلافه, 
وللبحث فها نهنا عليه محال . 


وقد أجاب الإمام بجوابين آخرين : 
أحدهما: أنة. لو حلنا الآية عل .سييل واد وهوغيز مذكور ف الآية صارت 


هوم 


يحملة بخلاف ما إذا حملناه على العموم وحمل كلام الله تعالى على ما هو أكثر 
فائدة أولى. 

والثافي: أن ترتب الحكم على الاسم مخسرءركون" السمي .غلة له فكانت 
علة التوعد كونه اتباعا لغير سبيل المؤمنين فيلزم عموم الحكم لعموم هذا 
المقتض 

الوجه الرابع : إن السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي ولا 
شك أنه غير مراد هنا فتعين حمله على المجاز وهو إما الدليل الذي أجمعوا على 
الحكم لأجله وبق الاججاع والأول أولى. فإن بين الدليل الذي يدل على ثبوت 
الحكم وبين الطريق الذي يحصل فيه لمشي مشابهة قوية فإنه كما أن الحركة 
البدنية في الطريق المسلوك توصل البدن إلى المطلوب فكذا الحركة الذهنية في 
مقدمات ذلك الدليل توصل الذهن إلى المطلوب والمشابهة إحدى جهات حسن 
امجاز وإذا كان كذلك فإنما يجب الأخذ بالدليل الذي لأجله أججمعوا لا 
باجماعهم . 

وجوابه أن السبيل يطلق على الإجماع أيضاً إذ لا نزاع في أن أهل اللغة 
يطلقون لفظ السبيل على ما يختاره الانسان لنفسه من قول أو عمل وقد قال 
تعالى : 

#قل هذه سبيلي * وقال: #أدع إلى سبيل ربك #. 

وإذا كان يجازاً ظاهراً في الإجماع حمل عليه دون غيره من مجازاته لظهوره فيه 
ولعموم فائدة الاإجماع يعمل به المحتهد والمقلد والدليل إنما يعمل به اجتهد. 

(الوجه الخامس ) سلمنا دلالة الآية على وجوب اتباع سبيل المؤمنين لكن 
لا في كل شيء لأن المؤمنين إذا اتفقوا على فعل شيء من المباحات فلو وجب 
اتباع سبيلهم ني كل الأمور لزم التداقض لأنه يجب عليهم فعله من حيث أنهم 
فعلوه ولا يجب لحكمهم بعدم وجوبه وإذا لم يكن إتباعهم واجبأ في كل شيء 
فإفا يجب في السبيل الذي صاروا به مؤمنين و يدل عليه أن القائل إذا قال 
اتبع سبيل الصا حين فهم منه الأمر باتباعهم فيا صاروا به صالحين. 


كن 


وجوابه أنها تدل على اتباعهم في كل شيء لجواز الاستثناء كما عرفت 
وقولك يلزم اتباعهم في فعل المباحثات» قلنا هب أن هذه صورة خصت لا 
ذكرت من الضرورة فتبق حجة فيا عداها و يلزم من قولك إنما يجب إتباعهم 
فها صاروا به مؤمنين أن يكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة فإنه لا معنى 
لشاقة الرسول عليه السلام إلا أن يترك الإيمان فلو حمل على ما ذكرت لزم 
التكرار. 

(الوجه السادس): سلمنا خطر إتباع غير سبيلهم لكن لا نسلم وجوب 
إتباع سبيلهم وقولكم لا واسطة بينها غير مسلم فبينها واسطة وهي ترك الا تباع 
أصلاً فلا يتبع لا سبيل غيرهم ولا سبيلهم . 

(والجواب) إن ترك الاتباع أيضاً مطلقاً إتباع لغير سبيلهم لأن سبيلهم 
الأخذ مقالتهم وترك الأخذ غير سبيلهم فثبت حرمة متابعة غير سبيل ال مؤمنين 
ويلزم منه وجوب المتابعة وهو المدعى. 

(الوجه السابع ): سلمنا أنه يجب اتباعهم لكن لا في كل شيء بدليل أنه 
لا يجب في فعل المباح كالأكل والشرب وقد تقدم هذا لكن في كلام صاحب 
الكتاب . 

(والجواب) أنه كقيام الدليل على وجوب متابعة الرسول كله فإنه كما 
اخرج منه المباح يخرج من متابعة سبيل المؤمنين أيضا. 

(الوجه الثامن): الدليل على أنه لا يجب المتابعة في كل الأمور أن 
إجماعهم إفا يكون عن دليل فسبيلهم ليس إثباته باجماعهم بل بذلك الدليل 
وهذا واضح فالآخذ باجماعهم مخالفة لسبيلهم فوجب أن لا يجوز وظهر أنه لا 
يجب المتابعة في كل الأمور. 

(والجواب) أنهم لما أثبتوا الحكم بدليل غير الإجاع فقد فعلوا أمرين إثباته 
بالدليل وقسكهم بالإجماع والآية لما دلت على وجوب اللمتابعة في كل الأمور 
تناولت الصورتين لكن ترك العمل بمقتضاها في إحدى الصورتين لاإنعقاد الإجماع 
على أنه لا يجب علينا الإستدلال بما استدل به أهل الإجماع فبتي العمل بها في 
البائي . 


دوم 


(الوجه التاسع ): سلمنا وجوب إتباعهم في جميع الأمور ولا يلزم حجية 
إجماع أهل العصر لأن المؤمنين كل الموجودين إلى يوم القيامة بدليل أنه جمع ملى 
بالألن واللام وحينئذ الحجة في إجماع كل المؤمنين لا مؤمني العصر الواحد . 

(والجواب) أنه إنها المراد مؤمنو العصر لأن المقصود من الإججماع إنما هو 
العمل به وإذا كان المراد كل المؤمنين إلى يوم القيامة تعذر العمل به لأنه لا 
عمل يوم القيامة لانتفاء التكليف إذ ذاك. 

قال الثاني قوله تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطا#عدهم فيجب 
عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا كبيرة وصغيرة بخلاف تعديلنا قيل العدالة فعل 
العبد والوسط فعل الله تعالى قلنا الكل فعل الله تعالى على مذهبنا قيل عدول 
وقت الشهادة قلنا حينئذ لا مزية هم فإن الكل يكونون كذلك) . 

الوجه الثاني : من الأ وجه الدالة على حجية الإجماع قوله تعالى #وكذلك 
جعلنا كم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناس # أخبر تعالى بأن هذه الأمة وسط 
والوسط من كل شيء خياره وأعدله فيكون الله تعاللى قد عدل هذه الأمة وأخير 
عن خيرتها فلو أقدموا على شيء من المحظورات لا تنني عنهم هذا الوصف فيجب 
عصمتهم عن الخطأ كبيرة وصغيرة. 

في قول وفعل لأن تعديلهم من الله تعالى وهو عليم بالسر والعلانية فلو كان 
فهم عاص لا عدله بخلاف تعديلنا فإنه مبني على ظننا وما أدى إليه نظرنا مع 
احتمال خلافه في نفس الأمر. 

فإن قلت الآية متروكة الظاهر لأن وصف الأمة بالعدالة يقتضي إتصاف 
كل واحد منهم بها وخلاف ذلك معلوم بالضرورة فلا بد من حملها على البعض 
ونحن نحملها على الإمام المعصوم. قلت لا نسلم أنها متروكة الظاهر قوله لأنها 
تقتضي كون كل واحد منهم عدلاء قلنا لما ثبت أنه لا يجوز إجراؤه على ظاهره 
وحن أن يكون المراد إمتناع خلو الأمة عن العدول. 

وقوله : يحمله على الإمام المعصوم, قلنا قوله جعلناكم أنه ومفلاً صيغة جمع 
فحمله على الواحد خلاف الظاهر هذا كلام الإمام سؤالا وجواباًء وقد يقال لا 
يجمع قول الإمام لا نسلم أنها متروكة الظاهر. 


م 


قوله: لما ثبت أنه لا يجوز إجراء اللفظ على ظاهره إلى آخره وهو سؤال 
قوي . ظ 

ويكن أن يقال في جوابه أن الخصم المدعي أن ظاهر الآية موضوع اللفظ 
وهو تعديل كل واحد وهو غير مراد. 

والإمام أجاب بممنع كونها متروكة الظاهرء ومراد الإمام بظاهرها غير مراد 
الخصم فقوله لا نسلم أنها متروكة الظاهر يعني بالمعنى الذين نعنيه نحن بالظاهر 
وقوله لما ثبت أنه لا يجوز إجراء اللفظ على ظاهره يعني ظاهره الذي عينتموه أنت 
وظاهرها عند الإمام أن الأمة لا تخلو عن العدول وهو غير موضوع اللفظ 
وظاهرها عند الخصم موضوع اللفظ وهذا أقصى ما يقال في الجواب . 

وقد قيل مثله في آيات الصافات فادعى بعض الباحثين المتأولين أهل السنة أن 
ظاهرها هو المعنى الذي أولت عليه لأنه لما ثبت أن إجراء اللفظ على موضوعه 

وكان هو الظاهر ومثل هذا يقول الملك المتغلب في حال قهره وسطوته على 
.عدوه الخسيس أنا فوقك و يدي عليك قال فإن ظاهر هذا اللفظ المتبادر إلى 
الفهم غير ما هو موضوعه فليس كل ما هو موضوع اللفظ يكون هو ظاهره 
وكذلك قولك رأيت أسداً يرمي بالنشاب ليس ظاهره إلا المجاوز وهو غير 
ا موضوع الحقيق فقد تقرر كلام الوإمام . 

فإن قلت سلمنا أن الآية ليست متروكة الظاهر لكن لا نسلم أن الوسط 
من كل شيء خياره و يدل عليه وجهان. 

الأول: أن العدالة من فعل العبد إذ هى عبارة عن أداء الواجبات 
واجتناب الموبقات وقد أخبر الله تعالى أنه جعلهم وسطأ فاقتضى أن كونهم 
وسطأ من فعل الله تعالى فظهر أن العدالة غير الوسط. 

الثاني :»:سلينا أنه تعالى عدهم لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس يوم 
القيامة فيلزم وجوب تحقق عدالتهم يومئذ لأن عدالة الشهود إنها تعتبر حالة الآداء 


هار 


لا حالة التحمل وذلك هما لا نزاع فيه فإن الآمة تصير معصومة في الآخرة وأما 
في الدنيا فلم قلت إنها كذلك. ' 

قلت أما أن الوسط من كل شىء خياره فقال تعالى (قال أوسطهم ألم أقل 

وقال عليه السلام خير الأمور أوسطها أي أعدها . 

وقال أهل اللغة الوسط العدل قال الجوهري ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ) 
أي عدولا . 

وأما ما ذكرقوه فالجواب عن الأول أنه باطل على مذهبنا بل الكل من 
فعل الله تعالى. 

قلت: إن العدالة ى! مر في تعريفها ليست عبارة عما ذكر بل هي ملكة في 
النفس وما ذكر تتحقق تلك الملكة به والملكة من فعل الله تعالى . 

وعن الثاني وإليه أشار في الكتاب بقوله قلنا حينئذ لا مزية لهم أن جميع 
الأمم عدول ف الآخرة فلو كان المراد صير ورتهم عدولا قُ الآخرة ' ببق ف 
هذه الآية تخصيص لأمة محمد كل بهذه المزية والفضيلة وأيضاً فكان يقول 
سنجعلكم لا جعلناكم وقد عرض للإعتراض كلامان. 

إحدهما: لا نسلم أنه يلزم من عدم صدور المحظور عنبهم كون قوهم حجة 
فرب صالح لا يرتكب معصية جاهل لا بمنع بقوله في الشريعة ولا يعطي . 

والثاني: أن العدالة لاننا في صدور الخطأ غلطا وقد يرد هذا بأن العدالة 
التى لا تناني صدور الخطأ هى تعديلنا أما العدالة من الله تعالى فتنافي ذلك والله 
أعلم . 

قال (الثالث: قال عليه السلام لا تجتمع أمتي على خطأ ونظائره فإنها وإن م 
تتواتر لكن القدر المشترك بينهها متواتر) . 

هذا الدليل ساقط في كثير من النسخ ولذلك لا تجده مشروحاً في بعض 
الشروح وهو اعتماد على السنة وقد قال الآمدي السنة أقرب الطرق في إثبات 


ن١‎ 


كون الإجماع قاطعاً وتقريره أنه روى أن النى كله قال «لا تجتمع أمتى عل 
خطأ» وأنه قال «لا تجتمع على ضلالة» وهذان اللفظان لا تجدهما عند 
امحدثين, نعم روى أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري قال. 


قال رسول الله كل «إن الله أجاركم من: ثلاث أن لا يدعو عليكم نبيكم 
فتبلكوا جميعاً, وأن لا بظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على 
ضلالة » وسنده جيد وروى معاذ بن رفاعة عن أبي لفن الأعمى عن أي 
سمعت: .رسول. الله كله يقول << أن أمتي لا تجتمع على ضلالة» الحديث أخرجه 
ابن ماجه ومعاذ ضعفه ابن معين وغيره قال السعدي وأبو حاتم الرازي ليس 
بحجة, وقال ابن حبان أستحق الترك, وقال الأزدي لا يحتج بحديثه ولا 
يكتب» وأما أبو خلف فكذبه ابن معين, وقال أبو حاتم منكر الحديث ليس 
بالقوي وروي عن عبد الله بن عمر قال: 

قال رسول الله و لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبداً رواه الترمذي 
وقال غريب من هذا الوجه. 

قلت: وفي إسناده سليمان بن سفيان وهو ضعيف عند المحدثين» وقد 
اختلف أصحابنا في كيفية القسك بالسنة على الإجماع فقالت طائفة هذه 
الأخبار وإن لم يتواتر واحد منها لكن القدر المشترك منها متواتر وهو عصمة الأمة 
عن الخطا وهذه طريقة المصنف . 

والامام استبعد إدعاء التواتر المعنوي من هذا الخبرء وقال لا نسلم بلوغ 
مجموع هذه الأخبار إلى حد التواتر ولوسلم فالتواتر إنما وقع في مطلق تعظيم الأمة 
ينافي الإقدام على الخطأ وما ذكره الإمام أولا صحيح وهو الذي ارتضاه القاضي 

فقال أدعاء الإضطرار في هذه المسألة يقربك من الحيد عن الإنصاف 
ويوسع دعوى الضرورة في كثير من المعاني, وأما قوله التواتر إنما وقع في مطلق 
التعظم لأني التعظيم الخاص فلقائل أن يقول من تأمل الأحاديث واحداً واحداً 
عرف أن كلامنا يدل على هذا التعظيم الخاص وأنها كلها مشتركة في المتن 
مختلفة الأسانيد وسلكت طائفة أخرى. 


لمكن 


قال القاضي وهي الأ ولى وهي أنا قد علمنا قطعا وانتشار أحتجاج السلف في 
الحث على موافقة الأمة وأتباعها والزجر عن مخالفاتها بهذه الأخبار التي ذكرناها 
قال القاضي وما أبدع مبدع في العصر الخالية بدعة إلا وبخه علماء عصره على 
ترك الأتباع وإثار الإبتداع . 

واحتجوا عليه بالألفاظ التي قدمناها, قال: وهذا ما لا سبيل إلى جحده 
وقد تحقق ذلك في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم يظهر أحد قبل 
النظام مطعناً في الأحاديث فلولا أنهم علموا قطعاً صدق الرواة لوجب في مستقر 
العادة أن يبدوا ضرباً من المطاعن في الاخبار. 

هذا كلام القاضي, ولقائل أن يقول أما أن السلف كانوا يوبخون على ترك 
الاتباع وإيثار الابتداع فسلمء وإما أنهم كانوا يحتجون على ذلك بالألفاظ 
المتقدمة فغير مسلم ولم تكن هذه الطريقة سالمة عن الاعتراض. 

وقال الإمام لم يقل أحد أن الإجماع المنعقد بصريح القول دليل ظني بل 
منهم من نفى كونه دليلاً بالاصالة ومنهم من جعله قاطعاً. وأما امام الحرمين فقد 
أعترف بأنه ليس في السمعيات قاطع على أن الإجماع الاتباع وسلك طريقاً آخر 
عقلياً فقال القاطع على أنه حجة قاطعة أنا نقول للإجماع فيه صورتان نذكرهما 
ونذكر السبيل المرضي في إثبات الإجماع في كل واحدة منها. 

إحداهما: أن يصادف علاء العصن على توافرهم في أطراف الخطة 
وأوساطها مجمعون على حكم مظنون والرأي فيه مضطر فيعلم والحالة هذه أن 
اتفاقهم إن وقع فلا يحمل على وفاق اعتقادهم وجرياها على مهاج واحد فإن 
ذلك مع تطرق وجوه الإمكان واطراد الاعتياد مستحيل بل يستحيل اجتماع 
العقلاء على معقول مقطوع به في أساليب العقول إذا كان لا يتطرق إليه إلا 
. بانضمام نظر وسبر فكر وذلك لاختلاف الناظرين في نظرهم . 
فإذا كان حكم العادة هذا في النظري القطعي في الظن بالنظري الظني 
. الذي لا يفرض فيه قطع , فإذا تقرر أن اطراد الاعتياد ييل اجتماعهم على قول 
الظن فإذا الفيناهم قاطعين بالحكم لا يرجعون فيه رأياً ولا يرددون قولاً فيعلم 


نض 


فلا أن أسندوا الحكم إلى شيء سمعي قطعي عندهم ثم لا يبعد سقوط النقل 

والصورة الثانية: إذا أجمعوا على حكم وأسندوه إلى الظن وصرحوا به فهذا 
أيضاً حجة قاطعة» والدليل عليه أنا وجدنا العصبة الماضين والأئمة المنقرضين 
متفقين على تبكيت من يخالف إججماع علراء الدهر فلم يزالوا ينسبون احالف إلى 
الممروق والمحاداة والعقوق ولا يعدون ذلك أمراً هيناً بل يرون الاستجواء على 
مخالفة العلماء ضلالا بيناً. 

وإجماعهم هذا مع الإنصاف كالقطع في محل الظن عنذ نظر العقل فإذا 
التحق هذا بإجماعهم قطعاً في حكم مظنون قطع به امجتمعون من غير ترديد ظن 
فليكن الإجماع على تبكيت احالف وتعنيفه مستند قاطع ولا يبعد أن يكون ذلك 
بعض الأخبار التي ذكرناها. من تلقاها من رسول الله له بقرائن الأحوال قصد 
الي كك في انتصاب الإجماع حجة ثم عملوا ذلك وعملوا به واستجروا على 
القطع مموجبه ولم يبتموا بنقل سبب قطعهم فقد تقرر انتصاب الإجماع دليلاً 
قاطعاً و برهاناً ساطعاً. هذا كلام إمام الحرمين. 

وحاصله أن يقول انفاق الجمع العظيم على الحكم الواحد يستحيل أن لا 
يكون لدلالة وأمارة فإن. كان لدلالة كان الإجماع كاشفاً عن ذلك الدليل 
وحينئذ يجب اتباع الإجماع لأن مخالفته تكون مخالفة لذلك الدليل وإن كان 
لأمارة فقد رأينا الأولين قاطعين بالمنع عن مخالفة هذا الإجماع فلولا اطلاعهم 
على قاطع بمنع من مخالفة هذا الإجماع لاستحال اتفاقهم على المنع من مخالفته . 

قال الإمام وهذه الدلالة ضعيفة جداً لاحتمال أن يقال أنهم اتفقوا على 
الحكم لا لدلالة ولا امارة بل الشبهة وكم من المبطلين مع كثرتهم وتفرقهم شرقاً 
وغرباً قد اتفقت كلمتهم لأجل الشبهة سلمنا الحصر فلم يجوز أن يكون لإمارة 
تفيد الظن قوله رأينا السلف مجمعين على المنع من مخالفة هذا الإجماع . 

قلنا لا نسلم اتفاق السلف على ذلك سلمناه لكنك لما جاوزت حصول 
الإجماع لأجل الامارة فلعلهم أجعوا على المنع من مخالفة الاإجماع للصادر عن 


ينض 


الامارة لامارة: أخرى» فإن قلت إنمم لا يتعصبون في الإجماع الصادر عن الإإمارة 
وقد تعصبوا في هذا الإجماع فدل على أن هذا الإجماع لم يكن عن إمارة. 

قلت إذا سلمت أنهم لا يتعصبون في الإجماع الصادر عن إمارة فقد بطل 
قولك إنهم منعوا من مخالفة هذا الإجماع . هذا اعتراض الإمام وهو واضح والنظر 
فيه يطول» والذي يظهر لي وهو معتمدي فيا بيى و بين الله أن الظئوث الناشئة 
عن الإمارات المزدحمة إذا تعاضدت مع كعرتها تؤدي إل القطع وأن على الإجماع 
آيات كثيرة من الكتاب وأحاديث عديدة من السنة وإمارات قوية من المعقول 
أنتج المجموع من ذلك أن الأمةلا تجمع على خطأ وحصل القطع به من الجموع 
لا واحد بعينه . 

قال : ( والشيعة عولوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم ) . 

تقدم أن الشيعة أنكروا كون الإجماع الذي هو اتفاق المحتهدين من الأمة 
حجة وأعلم أنهم مع ذلك عولوا عليه واحتجوا به ولكن لا لكونه قول الجتهدين 
من الأمة وإلا لتناقض قوهم بل لكونه مشتملاً على قول الإمام المعصوم إذ 
عندهم أن كل زمان لا يخلوعن إمام معصوم يجب نصبه وعلى التقدير فتى اتفق 
امجتهدون فلا بد من موافقة الإمام لهم وإلا لم يوجد اتفاق أهل الحل والعقد. 

وإذا وجد إتفاق قول الإمام معهم كان حجة لا من حيث هو بل بواسطة 
قول الإمام المعصومء وما كان مذهبهم في أن كل زمان لا يخلو عن إمام معصوم 
يجب نصبه ظاهر السخافة واضح الفساد والإشتغال يتبين بطلانه من وظائف 
علم الكلام لم يشتغل صاحب الكتاب برده. 

قال: (الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة لقوله عليه الصلاة 
والسلام أن المدينة لتننى خبثها وهو ضعيف). 

ذهب الأكثرون إلى أن البقاع لا تؤثر في كون الأقوال حجة وذهب مالك 
ابن أنس رحه الله إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فنهم من قال إنما اراد بدلك 
أصحاب رسول الله يه , وقال ابن الحاجب والصحابة والتابعين وقيل محمول 
ع المنقولات المشتبرة كالأذان والاقامة دون غيرها وذهب إلى الحمل على هذا 


لفن 


القرافي في شرح المنتخب وقرر برام مذهب. مالك وقال ليس يستبعد كا 
أعتقده جمهور الأصول ولا ينبغي أن يخالف مالك في ذلك إن أراد به ترجيح 
روايتهم على رواية غيرهم وكانوا من الصحابة لأنهم شاهدوا التنزيل وسمعوا 
التثأويل ولا ريب في أنهم أخبر بأحوال الني يل وهذا ضرب من الترجيح لا 
يدفع ولا ينبغي أن يظن ظان أن مالك رضي الله عنه يقول باجماع أهل المدينة 
لذاتها في كل زمان وإِنما هي من زمان رسول الله كله إلى زمان مالك لم تبرح 
دار العلم وأثار النبي يكل بها أكثر وأهلها بها أعرفء» إذا عرف هذا فقد استدل 
على حجية إجماع أهل المدينة بما صح وثبت من قوله كل «إنما المدينة كالكير 
تنفي خبثها و ينصع طييها» )١(‏ والإستدلال بهذا كما ذكره و القفق فين اذهل 
الحمل على الخطأ متعذر لأنا نشاهد صدور الخطأ من بعض سكانها وكونها من 
أشرف البقاع لا يوحب عصمة ساكنها وإذا تقرر أنه لا أثر للبقاع علم أن 
إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصر ين البصرة والكوفة غير حجة خلافاً من زعم 
ذلك من الأصوليين قال القاضى في مختصر التقريب وإنما صاروا إلى ذلك 
لاعتقادهم تخصيص الإججاع بالصحابة وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما 
خرج منها إلا الشذوذ منهم انتبى فلا يظن الظان أن القائل بذلك قال به في كل 
عصر. 
قال (الرابعة قالت الشيعة اجماع التجيزة” تيد :فونه را لنب لله ورين الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً وهم على وفاطمة 
وابناءهما رضي الله عنهم لأنها لما نزلت لف عليه السلام علييم كساء وقال 
هؤلاء أهل بيت ولقوله عليه السلام أني تارك فيكم ما أن تمسكم به أن تضلوا 
كتاب الله وعترق ) . 
قالت الشيعة اجماع أهل انيت حخة وقالوا أرضا كا قلة-الفية. أبو 
اسحاق في شرح اللمع قول على وحده حجة ودار على الأول بالكتاب 
والسنة والمعنى أما الكتاب فقوله تعالى إن ريك الله دهت غك الرحسّ 


)017١/7 أخرجه البخاري, كتاب الحج, باب «إن المدينة تنني خبثها » ومسلم ( شرح النووي‎ )١( 
.)419/1١ كما رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه ( تحفة الاحوذي‎ 


دم 


هل البيتٍ وَ يُطَهْرَكُمْ تظهيراً © (1) فقد نفا عنهم الرجس والخطأ رجس فيكون 
منفياً عنهم وأهل البيت هم علي وفاطمة وابناؤهما الحسن والحسينٍ رضي الله 
عنهم لأنه كيا روى الترمذي لما نزلت هذه الآية لف النبي ول كساء وقال 
هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

وأما السنة فا روى الترمذي وأخرج مسلم في صحيحه معناه من قوله كك 
«إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي (21» وأما المعنى 
ولم يذكره الصنف فإن أهل البيت مهبط الوحي والني منهم وفيهم فالخطأ 
علهم أبعد, ولم يذكر المصنف الجواب عما استدلوا به والجواب عن الآية أنا وإن 
سلمنا انتفاء الرجس في الدنيا فلا نسلم أن الخطأ رجس» ومنهم من أجاب 
بأن ظاهر الآية في أزواجه علهم السلام لأن ما قبلها وما بعدها خطاب معهن 
لقوله تعالى ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) . 

قال الإمام ويجري هذا مجرى قول الواحد لابنه تعلم واطعني إغا ايد لك 
الخير ومعلوم أن هذا القول إنما يتناول ابنه فكذلك ها منا. 

وهذا الجواب وإن اتضح المعنى واعتضد مما في الحصول والأحكام وغيرهما 
من كتب الأصول من أم سلمة قالت للني ول الست من أهل البيت فقال 
بلى إن شاء الله فيبعده من جهة الخير ما في صحيح مسلم من أن أم سلمة قالت 
وقد لف ككل عليهم الكساء فانا معهم يا رسول الله قال إنك إلى خير وفي 
الترمذي قال أنت على مكانك وأنت إلى خير ومن المعنى أن الكاف والبم لا 
يكون إلا للمذكر. 

( والجواب ) عن الحديث أنه من باب الأحاد ولا يجوز عندهم العمل بها في 
الفروع فضلاً عن الأصول ولو كان قطعياً فإنما تقتضي وجوب القسك بمجموع 
الكتاب والعترة لا بقول العترة وحدهم. 
(1) سورة الأحزاب آية (مم), 


(؟) رواآه اللارمام أحمد في مسنده عن يزيد بن حبان القيمي» كما رواه مسلم والترمذي (الفتح الكبير 
١لرلة؛).‏ 


لان 


(والجواب ) عن المعنى إنه باطل يزوجاته له فانهن شاهدن أكثر أحواله مع 
أن قوهن وحده غير حجة والله أعلم وقد يقال قدم المصنف أن الشيعة من 
منكري الإجاع ؛ ثم نقل عنهم أن اماع العترة حجة ومن اعترف بشيء من 
الإجماع لا يقال انكر أصل الاجماع . 

( والجواب ) ان الاإجماع المصطلح انكروه من أصله وما اعترفوا به ليس منه 
وان حصل وفاق بقية الأمة بل لأجل العترة فا قلناه لم يعترفوا بشيء منه وما 
قالوه لم نوافقهم عليه وقد سبقت الإشارة إلى هذا في قوله والشيعة عولوا عليه . 

قال (الخامسة قال القاضي أبو خازم اجماع الخلفاء الأربعة ححة لقوله عليه 
السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقيل اجماع الشيخين 
لقوله اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر وعمر. 

ذهب القاضي أبو حازم في الحنفية بالحاء المعجمة وكذا أحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين 11 أن اجماع الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعللٍ 
حجة 00 بم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الترمذي والحا كم قُِ 
المستدرك وقال على شرطهها من قوله كل «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» (21 الحديث فإن قيل هذا 
عام في كل الخلفاء الراشدين قيل المراد الأر بعة لقوله عليه الصلاة والسلام 
الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً عضوضاً وكانت مده الأر بعة 
هذه, قيل والصحيح إن المككل هذه المدة الحسن بن علي وكانت مدة خلافته 
ستة أشهر بها تككلت الثلاثون ولكن الحسن رضي الله عنه لم تتسع مهلته وم 
تبرز أوامره ولا عرفت طريقته لقلة المدة. 

وذهب إلى بعضهم أن اماع الشيخين وحدهما حجة لقوله عليه السلام 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»(2) رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه 
والترمذي وقال حسن وذكره ابن حبان في صحيحه. 
(1) رواه الإمام أحمد في مسندهء وابن ماجه, باب «اتباع سنة الخلفاء الراشدين» كها رواه أبو داود 


والترمذي , وقال: حديث حسن صحيح.. 
(؟) رواه ابن ماجه والترمذي؛ من رواية حذيفة, كما صححه ابن حبان ( الفتح الكبير 0518/١‏ . 


ينض 


وأحاب الامام وغيره عن الخبرين بالمعارضة بقوله أصحابي كالنجوم بايهم 


اقتديق اهتدِيم وهو حديث ضعيف . 


وأجاب الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع بأن ابن عباس خالف جميع 
الصحابة في حمس مسائل انفرد بها وابن مسعود انفرد باربع مسائل ولم يحتج 
علهم يد باجماع الآر بعة. 

قال (السادسة يستدل بالإجماع لا لا يتوقف عليه كوحدة الصانع وحدوث 
العالم لا كاثباته . 

الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام بل على 
بعضها وهو ما لا يتوقف ثبوت حجية الإجماع على ثبوته سواء كان من الفروع أو 
الأصول أما يتوقف ثبوت الإجماع على ثبوته فلا يستدل بالإجماع عليه وإلا فليزم 
الدور وقد مثل صاحب الكتاب ال ول بحدوث العالم ووحدة الصانع. أ توي 
الإجماع لا يتوقف على هذين لجواز معرفة الإجماع قبل معرفة حدوث العالم 
ووحده الصانع . 

وقد قال الاسفرايني وغيره من الشراح ان المثال غير صحيح لأن كون 
الإجماع المصطلح حجة متوقف على وجود المجمعين الذين هم المجتهدون من الآأمة 
المحمدية ولا يصير الشخص من هذه الأمة إلا بعد معرفة وحدة الصانع وحدوث 
العالم فوضح أن الإجماع متوقف على معرفة هذين ولك أن تمنع توقف حجية 
الاإجماع على وجود المجمعين إذ هو حجة وإن لم يجمعوا. 

ومثال الثاني وإليه الإشارة بقوله لا كاثباته اثبات الصانع واثبات كونه 
متكلماً والنبوة فإن الإجماع يتوقف على ذلك إذ ثبوته بالكتاب والسنة صحة 
الاستدلال بها موقوفة على وجود الصانع وعلى كونه متكلماً وعلى النبوة فلو اثبتنا 
وجود الصانع والنبوة بالإجماع لزم الدور لتوقف ثبوت المدلول على ثبوت الدليل. 


فض 


الباب الثاني 
ف انولخ الجاع 

قال (الباب الثاني في أنواع الإجماع وفيه مسائل الأ ولى إذا اختلفوا على 
قولين فهل لمن بعدهم احداث الثالث والحق أن الثالث ان لم يرفع مجمعاً عليه 
جاز وإلا فلا مثاله قيل في الجد مع الأخ ا ميراث للحد وقيل لما فلا سبيل إلى 
حرمانه ) . 

لك هنا مناقشتان. 

إحداهما: كان من جنس الوضع تأخير هذا الباب عن الذي بعده وهو 
الثالث في شرائط الإجاع . 

والثانية: أن الإجماع شيء واحد ليس تحته أنواع لكنه أراد الأنواع ما لا 
يكون إجاعاً عند طائفة دون الآخرين وهو إجماع بالا تفاق» ثم عرض الفصل 
أنه اختلف أهل العصر في المسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم احداث قول 
للع حونه اك ةماهتب . 

الأول: المنع مطلقاً وعليه الجمهور. 

والثاني : الجواز مطلقاً وعليه طائفة من الحنفية والشيعة بأهل 0 
لزم رفع ما أجمعوا عليه م يز أحداثه والاجاز مثال الأول إذا مات ا وخلف 
عدا وأو ذهب بعض العلماء إلى الاشتراك وذهب الباقونث إلى سقوط الأأخوة 
بالجد فلو قال باسقاط الجد بالأخوة لم يجز لأنه رافع لأمر مجمع عليه مستفاد من 
القولين المتقدمين وهو أن الجد إما منفرداً أو مشاركاً للأخوة فإذا أسقطنا 


فض 


الجد فقد رفعنا أمراً جمعاً عليه وهذا المثال سبق المصنف بذكره الإمام 
والأمدي وغيرهما وهو صحيح . 

وإن صح ما نقله ابن حزم الظاهري من ذهاب بعضهم إلى انفراد الأخ 
بالمال لأن الإجماع وقع بعد ذلك على خلافه ومن أمثلته أيضاً الجارية الثيب إذا 
وطئها المشتري ثم وجد عيبا قدماً . 

قال بعضهم قنع الرد وقال آخرون بالرد مع العقد فالقول بالرد مجاناً ثالث 
كذا صوره الآمدي في الثيب وابن الحاجب في البكر فإن قلت كيف. 

قال الشافعي رضي الله عنه ومالك والليث بالرد مجان قلت لم يثبت تكلم 
جميع الصحابة في المسألة بل كان القولان ممن يتكلم فيها فقط ولو فرض كلام 
جميعهم فلا نسلم استقرار رأهم على قولين. ا 

وهذا الفرض على تقرير صحة اختلاف الصحابة بل قد روي عن زيد بن 
ثابت مثل قولنا ثم أن المنقول عن علي وعمر لم يصح . 

قال والدي رحمه الله أيده الله وقد وقعت على أسانيد وردت في ذلك عنها 
فرأيتها كلها ضعيفة وأمثلها الرواية عن على وهي منقطعة لأنها من رواية علي بن 
الحسين وهولم يدرك جده. 

ومثال الثاني وهو ما لم يرفع مجمعاً عليه ولم يمثل له في الكتاب قيل يجوز 
فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة وقيل لا يجوز بشيء منها فالقول بالفسخ 
بالبعض دون بعض ليس رافعاً لما جمعوا عليه بل هو موافق لكل من القولين في 
بعض مقالته ومثاله أيضأ قيل يحل أكل متروك التسمية سهوأ وعمدأ وقيل لا 
يحل لا سهواً ولا عمداً فالقول بالحل في السهو دون العمد جائز. 

قال (قيل اتفقوا على عدم الثالث قلنا كان مشروطاً بعدمه فزال بزواله قيل 
وارد على الوحداني قلنا لم يعتبر فيه إجماعاً) . 

٠‏ احتج الجهور وهم المانعون مطلقاً بوجهين.' 

أحدهما: أن اختلافهم على قولين إجماعاً على أنه يجب الأخذ بأحدهما ولا 
يجوز العدول عني| وتجو يز القول الثالث مبطل فكان مبطلاً للإجماع وذلك باطل. 


ون 


والجواب الأخذ بأحد القولين وعدم جواز غيرهما مشروط بعدم حدوث ثالث | 
فإذا حدث ثالث انتنى شرط الاتفاق على وجوب هذا الأخذ بأحد القولين ٠‏ 
وامتناع الثالث. ش 

واعترض الخصم على هذا الجواب بأنه وارد على الوحداني إذا الشبهة قائمة 
بعينها فيقال إنما أوجبوا السك بالإجاع على القول الواحد بشرط أن لا يظهر 
الثاني فإذا ظهر فقد زال شرطه فيجوز القول بخلافه. 

وأجيب عنه بأن الإحتمال وإن كان قائاً في الإجماع على القول الواحد 
لكنهم منعوا فيه من إحداث ما يخالفه وجزموا بوجوب الأخذ به دائاً بخلاف ما 
إذا إختلفوا على قولين فلم يعطلوا بن الإحتمال المذكور فليس لنا أن نحكم 
عليه بالتسوية وهنا كلامان. 

أحدهما: أن في صحة وقوع اشتراط عدم إحداث الثالث ني الإجماع على 
أحد القولين نظرأ ومن نقل ذلك . 

والثاني : أنه مببنى على أنه لا يجوز حدوث إجماع بعد اجماع سبق على خلافه 
وقد ذهب أبو عبدالله إلى أنه يجوز لكن لا يقع وقال الإمام أنه الأولى كا 
ساني 

قال (قيل اظهاره يستلزم تخطئة الأ ولين وأجيب بأن امحظور هو التخطئة في 
واحد وفيه نظر) . 

والوجه الثاني أن الذهاب إلى الثالث إنا يجوز لو أمكن كونه حقا ولم مكن 
ذلك إلا أن يكون القولان باطلين ضرورة أن الحق واحد. 

وحينكذ يلزم إجماع الأمة على الخطأ . 

وأجيب بأن الحظور وهو تخطئة الأمة في حكم واحد أجمعوا عليه كثبوت 
حظ الجد مثلاً في الميراث. ش 

أما تخطئة كل فريق في حكم فلا محذور فيه. 

قال صاحب الكتاب وفيه نظر ووحهه أنه إذا أخطات كل الأمة 5 


الا" 


شيئين كل شطر في شيء دخل تحت عموم قوله لا تجتمع امتي على خطأ ومن 
خطأ كل فريق في قوله فقد خطأ كل الأمة وهذا النظر له أصل مختلف فيه وهو 
أنه هل يجوز إنقسام الأمة إلى شطرين كل شطر مخطىء في مسألة. 

والأكثر على أنه يجوز. 

واختار الأمدي خلافه وأعلم أن الجواب من أصله لم يذكره الإمام بل قال 
هذا الإشكال غير الوارد على القول بأن كل محتبد مصيب فإنه لا يلزم من 
حفية أحذ الأقسام فساد الباقي سلمنا لكن لا يلزم الذهاب إلى القول الثالث 
كونه حقاً لأن الجحتبد يعمل مما أداه إليه إجتهاده وإن كان خطأ في نفس الأمر 
ولك أن تقول على هذا إذا كان الذهاب إلى الثالث يستلزم الخطيئة وإنها متنعة 
فقد علم أن الذهاب إلى الثالث خطأ فلا يذهب إليه. 

قال (الثانية: إذلم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم التفصيل والحق أن 
نصوا بعدم الفرق أو اتحاد الجامع كتوريث العمة والخالة لم يجز لأنه رفع مجمع 
عليه وإلا جاز ولا يجب على من ساعد مجتهداً في حكم مساعدته في جميع 
الأحكام) . 

لعلك تقول ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها مع أن القول بالتفصيل 
إحداث لقول ثالث و يعتضد بأن الآمدي لم يفرد هذه المسألة بالذكر بل ذكرها 

وحاصل ما ذكره القرافي في الفرق أن هذه المسألة مخصوصة مما إذا كان 
حل الحكم متعدداً والأولى مخصوصة مما إذا كان محمله متحداً أن أهل العصرلم 
يفصلوا بين مسألتين بأن ذهب بعضهم إلى الحل فيهما والآخرون الى التحريم فيها 
وأراد من بعدهم الفصل فهذا يقع على أوجه. 

أحدها: أن ينصوا على عدم الفرق بأن يقولوا لا فصل بين هاتين المسألتين 
في كل الأحكام أو في الحكم الفلاني فإنه يجوز الفصل بينها وكلام الكتاب 
بوهم أن الخلاف جار فيه وصرح فيه الجار بردي, وهو صحيح وإن أنكره 
طوائف من شارحي الكتاب . 


فض 


فقد حكاه القاضى أبو بكر في مختصر التقريب والإرشاد. 

قال واحتج قائله إن الاجماع على منع التفرقة ليس باجماع على حكم من 
الأحكام فلا معول عليه لكنه كيا قال القاضى غلط ومراغمة لما قاله الأمة 
صريحاً . | 

وقوله ليس من الأحكام باطل لأنهم إذا أجعوا على منع الفصل فقد أججعوا 
على منع التحربم في إحداهما مع التحليل في الأخرى أو بالعكس . 

وهذا تعرض لحكم نفياً وإثباتاً . 

والثاني: أن لا ينصوا على ما ذكرنا بل يعلم اتحاد الجامع بين المسألتين 
لذلك جار محرى النص على عدم الفرق مثاله من ورث العمة ورث الخالة ومن 
منع أحداهها منع الأخرئ: 

وا جمعوا بيهها من حيث أنه انتظمههما حكم ذي الارحام قال الإمام فهذا 
ما لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينها إلا أن هذا الإججاع متأخر عن 
سائر الإجماعات في القوة وذهب بعض الناس إلى الخلاف فيه . 

والثالث : وإليه الاشارة بقوله وإلا جاز أن لا يكون كذلك فقيل لا يجوز 
الفرق والحق جوازه وقوله وألا يجب إشارة إلى الدليل عليه أي لولم يز لكان 
الدليل هو أنه وافقه في مسألة و يلزم على ذلك أن من وافق مجتهداً في مسألة 
لدليل أن يوافقه في كل المسائل وهو باطل و يلزم منه سد باب الإجتهاد . 

(فائدة) ظاهر كلام الإمام والمصنف أن نحو قول بعضهم لا يقتل المسلم 
بالذمي ولا يصح بيع الغائب وقول بعضهم يقتل و يصح جريان خلاف في أنه 
هل يجوز الفصل فيقال يقتل المسلم بالذمي ولا يصح بيع الغائب أو العكس وبه 
يشعر إيراد القاضي في مختصر التقريب. 

وصرح الآمدي بن الخلاف في ذلك وما اقتضاه كلام الإمام غير بعيد لأن 
التفصيل فيه يؤدي إلى تخطئة كل الأمة إذ يلزم خطأ شطرهم في جواز قتل 
المسلم بالذمي وخطأ الشطر الآخر في منع الغائب. 


إرفض 


وقد تقدم أن الأكثرين منعوا إنقسام الأمة إلى فرقتين كل فرقة خاطئة في 
مسألة وقد:يقال لا يلزم من الذهاب إلى التفصيل كونه حقاً في نفس الأمرء بل 
يكني أن يكون في ظن الجتهد كذلك وقد سبق هذا. 

قال: (قيل أجمعوا على الاتحاد قلنا عين الدعوى قيل قال الثوري الجماع 
ناسياً يفطر الصائم والأكل لا قلنا ليس بدليل). 

احتج من منع الفصل مطلقاً بأن الأمة إذا قال نضفها بالحرمة فى المسألتين 
وقال النصف الآخر بالحل فيها فقد اتفقوا على اتحاد الحكم في المسألتين وأنه لا 
فصل بينها فيكون الفصل رداً للإجاع . 

وجوابه أنه إن عنى بقوله اتفقوا على أنه لا فصل بينها أنهم نصوا على 
استوائهها في الحكم وهما مستويان في علة الحكم فليس كذلك لأن النزاع ليس 
في هذا وان أراد أن أن ذلك لازمه فليس كذلك لأنه لا يلزم من عدم التعرض 
لتحريم التفصيل الحكم بتحريمه واتحاد الحكم وهذا عين الدعوى وأول المسألة 
واحتج من أجاز الفصل مطلقاً بأنه وقع الا ترى إلى ذهاب بعض العلماء إلى أن 
الجماع ناسياً يفطر والأكل ناسيا لا يفطر. 

وقال بعضهم لا يفطر واحد منهها ثم فرق سيفان الثوري رضي الله عنه فقال 
الجماع ناسياً يفطر والأكل لا لبعد النسيان في الجماع دون الأكل» وأضرب 
الإمام عن الجواب عن هذا لوضوحه, وأجاب المصنف بأن قول الثوري ليس 
حجة علينا وقد يجاب أيضاً بأنهم ينصون في هذه الصورة على عدم الفرق أو اتحاد 
الجامع و بأن فتيا الثوري بتلك لعلها قبل إستقرار امجمعين على القولين المطلقين . 

قال : (الثالثة يجوز الا تفاق بعد الاختلاف خلافاً للصيرفي لنا الإجماع على 
الخلافة بعد الاختلاف وله ما سبق). 

للمسألة تشعب في النظر وشفا الغليل فيها أن يقال هل يجوز أن يجمع على - 
شيء سبق خلافه وذلك على حالتين. | 

الأولى: ولا تعرض ها في الكتاب أنه هل يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماع على 
خلافه ذهب الأكثرون إلى المنع وذهب أبوعبدالله البصري إلى الجواز قال الامام 


يننا 


وهو الأولى لأنه لا إمتناع في إجاع الأمة على قول بشر أن لا يطرأ عليه إجماع آخر 
ولكن إتفق أهل الإجماع على أن كل أجعوا عليه فإنه يجب العمل به في كل 
الأعصار أمنا من وقوع هذا الجائز. 

الثانية: أن يختلف أهل العصر على قولين في مسألة ثم يقع الإجماع على 
أحدهما فللخلاف حالتان. | 

إحداهما: أن يستقروا وم يتعرض لا الآمدي في الأحكام فالجمهور على 
جواز وقوع الإجماع بعده وخالف أبو بكر الصيرني كما اقتضاه إطلاق الاإمام 
وشيعته . 

والثانية : أن يستقر وعمضى أصحاب المخلاف عليه مدة وفيه مسألتان. 

إحداهما: إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز لأهل ذلك العصر 
بعينهم بعد استقرار الخلاف الاتفاق على أحد القولين والمنع من امصير إلى 
القول الآخر فيه خلاف يني على اشتراط إنقراض العصر في الإجماع فإد 
إشترطنا جاز بلا نظر وإلا ففيه مذاهب. 

أحدها: وهو إختيار الإمام أنه لا يجوز مطلقاً , 

والثاني : وهو اختيار الأمدي عكسه , 
دليل قاطع . 

المسألة الثانية: إذا اختلفوا على قولين ومضوا على ذلك فهل يتصور انعقاد 
إجماع العصر الثاني بعدم على أحدهما حتى متنع المصير إلى القول الآخرء ذهب 
الشيخ أبو الحسن الأشعري وأحمد بن حنبل والصيرني وإمام الحرمين والغزالي إلى 
امتناعه واختاره اللآمدي . 

وذهب الجمهور إلى الجواز وتبعهم ابن الحاجب إذا عرفت ذلك فاستدلال 
الصنف على جواز وقوع الإجماع بعد الاختلاف باتفاق الصحابة على إمامة أبي 
بكر بعد اختلافهم فها وهو دليل على المسألة الأولى ومثله الاستدلال بأجعهم 


4 


على دفنه 5 في بيت عائشة بعد خلافهم ولك أن تمنع أن كلا منها كان جازم 
مقالته ونقول إما كان إختلافهم على سبل المشورة ولم يستقر لأحد منهم الجزم 


بسشىء . 


واستدل للمسألة الثانية باتفاق التابعين على المنع من بيع ها ال ولاد 
بعد إختلاف الصحابة . 

قوله وله ما سبق أي وللصيرفي ما سبق في منع أحداث قول ثالث وتقريره 
أن إختلافهم إجماع على جواز الأخذ بأي قول كان. 

فلو انعد الاإجماع الثاني لامتنع الأخذ بما أجعوا على جواز الأخذ به 8 رفع 
الإجاع بالإجاع . 

وجوابه ما سبق أنهم إنا بجوروا بغرظ أن لا يحصل إجماع والله أعلم . 

وأنت إذا إنتبى بك التفهم فها أوردناه إلى هنا علمت أن المسألة في كلام 
صاحب الكتاب غير مختصة بما إذا أجمع أهل ذلك العصر الذي أجمعوا بعينهم بل 
هي أعم من المسألتين ولم تغتر بتخصيص بعض الشارحين لا بالمسألة الأولل 
مغترا باقتصار المصنف من الدليل على مثال وقع الإجماع في صورته بعد 
الاختلاف تمن حصل منهم الاختلاف. 

قال: (الرابعة الاتفاق على أن قولي الأ ولين كالا تفاق على حرمة بيع بيع أم 
الولد والمتعة إجماع خلافاً لبعض المتكلمين والفقهاء لنا سبيل المؤمنين قيل فإن 
تنازعتم أوجب الرد إلى الله قلنا زال الشرط قيل أصحابي كالنجوم قلنا الخطاب 
مع العوام الذين عصرهم قيل اختلافهم إجماع على التخبير قلنا زال لزوال 
شرطه ) . 

مضى الكلام في تصور وقوع الإجماع بعد الإختلاف والنظر الآن في أنه إذا 
هل يكون حجة ولوقوعه حالتان: 

إحداهما: أن يقع من أهل العصر الثاني الإجماع على إحدى مقالتي أهل 
العصر الأول كوقوع الإجماع على منع بيع أم الولد من البائعين بعد اختلاف 


كا 


الصحابة فيها وعلى أن نكاح المتعة باطل مع أن ابن عباس رضي الله عنه كان 
يفتي بالجواز قال بعض الشارحين وف ا نظر أما الأول فلمخالفة 07 
الشيعة وكونه قولاً للشافعى ولك أن تقول أما مخالفة بعض الشيعة فلا اعتداد بها 
وأما كونه قولاً للشافعى فليس كذلك إذ لم ينص على ذلك لا في القديم ولا في 
الجديد وما قيل إن في كلامه ميلاً إليه. 

وذهب معظم الأصحاب إلى أن هذا اختلاق قولء قال وأما الثاني فلبقاء 
امخالفة فيه من ذفر ولك أن تقول إن صح عنه فلا اعتداد بخلافه بعد قيام 
الإجماع قبله وبعد أن قاس على خلافه وفي شرح الجار بردي أن مراد المصنف 
بالمتعة القتع» شرحه أن عثمان كان ينبى عنه م صار إجماعاً أنه حائز إذا 
عرفت ذلك فهذه الحالة هي مسألة الكتاب والذي عليه المصنف تبعاً للإمام 
والجمهور أنه إجماع تقوم به الحجة وتحرم مخالفته. 

وذهب كثير من الشافعية ومن ن المتكلمين والحنفية إلى خلافه لنا إذ ما أجمع 
عليه أهل العصر الثاني سبيل المؤمنين فيجب أتباعه لقوله تعالى و يتبع غير سبيل 
لمؤمنين احتجوا بثلاثة أوجه . 

أحدها: قوله تعالى « فإِن تَتَارَعْتَمْ في شَيءقَرْدُوه إلى الله_والرسُول 07# 
أوجب الرد إلى كتاب الله والرسول عند التنازع فيحب أن يرد إلها دون 
الإجماع واجيب بوجهين. 

أحدهما: وهو المذكور في الكتاب أن وجوب الرد مشروط بالتنازع والتنازع 
قد زال بخصوص الإججماع فزال وجوب الرد لزوال شرطه وهو النزاع ولك أن 
تقول لاخفاء ف وحود النزاع قبل حصول اللإجماع فكان جب رده ولا حور 
الإجماع . 

الثافي: وهو حسن الرد أن الإجماع رد إلى الله والرسول ك8 . 


وثانها: ما روي من قوله يكل أصحابي كالنجوم بأيهم إقتديتم إهتديتم جوز 


(1) سورة النساء آية (01). 


بوذا 


الأخذ بقول كل منهم ولم يفصل بين ما يكون بعده إجماع أولا فلووجب الأخذ 
بقول أهل الإجماع للزم التخصيص وأعلم أن هذا الحديث رواه ابن منده أن أبا 
الإمام أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن منده أن أبا الحسين عمر بن الحسن بن 
علي حدثئنا عبد الله بن روح المدايني حدثنا سلام بن سليمان حدثنا الحارث 
بن عصين عن الأعمش عن بن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها 
قال : 

قال رسول الله يي مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 
وروى نعبم بن حماد الخراعي عن عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد 
ابن المسيب عن عمر مرفوعاً سألت ربي فيا اختلف فيه أصحابي من بعدي 
فأوحى إلي يا محمد أن أصحابك عندي منزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض فن 
اخذ بشيء ما هم عليه على اختلافهم عندي على هدى . 

وهذا حديث قال فيه أحمد لا يصح ثم أنه منقطع قال ابن المسيب لم يسمع 
من عمر شيا . 


وأجاب بأن الخطأ ليس لجميع الصحابة ولا للمجتهدين منهم إذ ليس إتباع 
واحد منهم للآخر أولى من العكس فتعين أن يكون الخطاب مشافهة للعوام 
الذين في عصر الصحابة وإذا كان كذلك وقد انفرضوا فعوام العصر الثاني 
وخواصهم غير مخاطبين بهذا الحديث ولم يذكر الإمام هذا الجواب بل أجاب 
بتخصيص الحديث بتوقف الصحابة في الحكم حال الاستغلال مع عدم جواز 
الاقتداء في ذلك بعد انعقاد الاجماع فوجب تخصيص الإجماع عنه والجامع بينها 
تصحيح الاجماع المنعقد أخيراًء ولك أن تقول على جواب المصنف خطاب 
المشافهة يعم كل العوام وإلا لزم أن يكونوا كذا يكون مخاطبين وليس كذلك 
على جواب الإمام أنه إذا خص من العموم صورة لا يلزم تخصيص غيرها وهذا 
ذكره القراني . 

وقد يقول من ينصر الإمام إذا خصت صورة لمعنى وجد في صورة أخرى 
قيست على المخصوصة وأخرجت من العموم و يفرق من يعضد القراني لأن 


كفن 


الاقتداء بهم. في التوقف مخل مقصود التكليف فلذلك امتنع بخلاف الافتداء 
بهم في القول الآخر. 

وثالثها: وإليه الإشارة بقوله إجماع على التخيير أن في ضمن اختلاف أهل 
العصر الأول الاتفاق على جواز الأخذ بأيها أريد فلو انعقد الاجماع الثاني 
لتدافع الأجماعان وأحاب بأن إجماعهم على التخيير ببن القولين مشروط بأن لا 
يحدث إجماع فلا زال الشرط بحصول الإجماع زال المشروط وهو التخيير. 
الخحالة الثانية: وليست في الكتاب أن يختلف أهل العصر ثم يقع الرجوع 
منهم بأعيانهم فقيل ليس بحجة وقيل حجة يحرم مخالفته وهو محتار الإإمام ولقوله 
( و يتبع غير سبيل ال مؤمنين ) وعليك باعتبار الأجوبة المتقدمة وأجوبتها هنا. 

وقال ( الخامسة: إن اختلفت الأمة على قولين فاتت إحدى الطائفتين يصير 
قول الباقين حجة لأنهم محل الأمة ) . ظ 

إذا اختلفت الأمة على قولين ثم مانت إحدى الطائفتين أو كفرت قال 
الإمام وأتباعه يصير القول' الآخر مجمعاً عليه لأنه عند الموت أو الكفر بتبين 
باندراج قول تلك الطائفة الأخرى تحت أدلة الإجماع لصيرورتهم حينئذ كل 
الأمة وإنما قلت عند الموت وم أقل بالموت لسؤال يرد فيقال يلزم أن يكون قول 
الباقين حجة لأجل موت أولئك وليس موتهم مناسباً لكون قول الباقين حجة 
وجوابه أن قولهم صار ححة عند الموت لأنه إذ ذاك قول كل المؤمنين لا بالموت . 

وقال الآمدي إنه لا يكون إجماعاً ذكره في آخر المسألة الثانية والعشرين . 

قال (السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون فليس بإجماع ولا ححة 
وقال أبو علي 8 06 وقال إنه. 0 أو خوف أو 
وأنه إثبات الغيء 0 

إذا قال بعض المحتبدين قولاً في المسائل التكليفية الاجتهادية وعرفه الباقون 
وسكتوا عن الإنكار فإن ظهرت عليهم أمارات الرضا مما ذهبوا إليه فهو إجماع 
بلا خللاف. 


ضن 


قال القاضى عبد الوهاب من المالكية والقاضى الروياني من أصحابنا 
وقضية ذلك أنه إن ظهرت علهم أمارات السخط لا يكون إجاعاً بلا تراع 
وكلام الإمام كالصريح في أن الخلاف جار وإن ظهرت أمارات السخط فإنه 
قال السكوت يحتمل وجوها سوى الرضا وعد مها أن يكون في باطنه مانع من 
إظهار القول قال وقد يظهر عليه قرائن السخط وإلا شبه أن هذا ليس من محل 
الخلاف وإن لم يظهر علهم شيء سوى السكوت ففيه مذاهب: 

أحدها : أنه ليس باجاع ولا حجة وبه قال الغزالي والإمام وأتباعه ونقله 
هو والآمدي عن الشافعي لكن قال الرافعي المشهور عند الأصحاب أن الإجماع 
السكوتي حجة لأنهم لولم يساعدوه لاعترضوا عليه وهل هو إجماع أو لا فيه 
وجهان وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع أنه إجماع على المذهب . 

والثاني: أنه إجاع بعد انقراض العصرء و به قال أبو على الجبائي والاومام 
أحمد وهو أحد الوجهين عندما نقله الرافعى. 

الثالث: أنه حجة وليس إجاعاً, وذهب إليه أبو هاشم بن أبي علي وهو 
المشهور عند أصحابنا كا نقله الرافعي وهل المراد بذلك أنه دليل آخر من أدلة 
الشرع غير الإجماع أو أنه ليس إجماع قطعي بل ظني النظر مضطرب في ذلك 
ويؤيد الأول قول الماوردي, والقول الثاني أنه لا يكون إجماعاً» قال الشافعي 
من نسب إلى ساكت قولاً فقد كذب عليه فاقتضى أن الساكت لا ينسب إليه 
قول لا ظناً ولا قطعا ويعضد الثاني قول أبي عمرو بن الحاجب في المختصر 
الكبير هو حجة وليس بإجماع قطعي . 

والرابع : ذهب إليه أبوعلي بن أبي هريرة إن كان هذا القول من حاكم لم 
يكن إجاعاً ولا حجة وإلا فإججماع لأن الاعتراض على الحاكم ليس من الأدب 
فلعل السكوت وه لذلك وأيضاً فالحكم في المختلف فيه لا ينكر و يصيره مجمعاً 
عليه بخلاف الفتيا. 

والخامس : عكس ذلك لأن الحكم إنا يصدر بعد بحث واتقان بعد الكلام 
مع العلماء وتصو يبهم لذلك فإذا سكتوا عن الحكم جعل ذلك إجاعاً وأما الفتيا 


لوكا 


فلا يحتاط فيها كالحكمء. وذهب إلى هذا أبو إسحاق المروزي ثم استدل 
صاحب الكتاب على ما ذهب إليه هو وإمامه من أنه ليس بإجماع ولا حجة 
بأن السكوت يحتمل وجودها سوى الرضا وهي كثيرة. 

أحدها: أنه كان في مهلة النظر. 

الثاني : أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول وهو الخوف . 

والثالث: أن يعتقد أن كل مجحتبد مصيب فلا يرى الإنكار فرضاً وقد ذكر 
هذه الأوجه قُ الكتاب . 

والرابع : رما رآه قولاً شائعاً لمن أداه إليه اجتهاده ون لم يكن موافقاً عليه . 

الخامس : ربا أراد الإنكار ولكنه ينتهز فرصة القكن منه ولا يرى المبادرة 
إليه مصلحة . 

والسادس : أنه لو أنكر لم يلتفت إليه. 

والسابع : رما سكت لظنه أن غيره قام مقامه في ذلك وإن كان قد غلط 

والثامن: ربما رأى ذلك الخطأ من الصغائر فلم ينكر وإن احتمل السكوت 
هذه الجهات كيا احتمل الرضا علمنا أنه لا يدل على الرضا لا قطعاً ولا ظناً 
هذا وهذا معنى قول الشافعى لا ينسب إلى ساكت قول ولقائل أن يقول ما انها 
لا تدل على الرضا قطعاً فسلم وأما ظاهر فمنوع أن هذه الاحتمالات مرجوحة 
بالنسبة إلى احتمال الرضا وذلك ما هو ظاهر الفساد كالثامن فإن الصغيرة 
يجب إنكارها كا يجب انكار الكبيرة» قال القراني» وقد اختلف الناس في 
المندوبات والمكروهات هل يدخلها الأمر والإنكار أم لا وأما الواجحبات 
وا مخرمات صغائر كانت أم كبائر فيدخلها الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
إجماعاً واحتج أبو هاشم بما ذكره في الكتاب من أن الناس في كل عصر 
يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يعرف له مخالف وجوابه أن ذلك ممنوع 
ولو سلم فالاستدلال به إنما يتم أن لو كان الإجماع السكوتي حجة إذ هو عينه فلو 
شم الإجاع به لأثبتم الشيء بنفسه . 


مكنا 


وفي عبارة اللصنف كرا قال الجار بردي تساهل لأنه إثبات للشيء بفرد من 
أفراده لا بنفسه ولم يذكر المصنف حجة أبي على والرد عليها لأنه إذا بطل كونه حجة 
. بطل كونه إجماعاً وهذا من حسن الاختصار رحمه الله . 

قال ( فرع قول البعض فيا تعم به البلوى كقول البعض وسكوت الباقين) . 

هذه المسألة فيا إذا قال بعض أهل العصر قولاً ولم يعلم له مخالف ولا أنه 
بلغ جميع أهل العصر وليست مختصة بعصر الصحابة على خلاف ما صوره الإمام 
وتلك المسألة فيا إذا نقل أنه بلغ جميعهم وسكتوا عليه . ش 

وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب . 

أحدها: أنه ليس بإجاع ولا حجة لأن الإججماع السكوقي إنما كان حجة 
إجماعاً لأن بعضهم قال الحكم وسكت الباقون مع العلم به فلو كان ذلك 
الحكم خطأ لحرم عليهم السكوت عن, الإنكار فالسكوت دليل الرضا وهذا لا 
يمكن حمل السكوت على الرضا لاحتمال أن يكون ذلك لعدم العلم به. 

وثانها: أنه كالسكونٍ حتى يجري فيه الخلاف المتقدم لأن الظاهر مع 
الاشتهار وصوله إلهم . 

وثالئها: وهو الحق عند الإمام وأتباعه وبه جزم منهم المصنف أن هذا 
القول إن كان فيا يعم البلوى كنقض الوضوء مس الذكر كان كالسكوت إذ 
لا بد لمن انتشر فهم من قول لكنه لم يظهر وإلا لم يكن إجاعاً ولا حجة 
لاحتمال ذهول البعض عنه. 

واعلم أن الآمدي صور المسألة بما إذا ذهب واحد من أهل العصر إلى حكم 
ولم ينتشر بين أهل العصر لكنه لم يعرف له مخالف وتبعه ابن الحاجب في شرطه 
عدم الانتشار وظاهر كلام الإمام وصرح به صني الدين الهندي وتصوبه المسألة 
مما إذا انتشر. 

واعلم أنه لا مخالفة بين الكلامين فإن الانتشار في كلام الآمدي محمول على 
الشهرة وإن لم يعلم أنه بلغ الجميع والانتشار المنفي في كلام الآمدي هو الانتشار 
بحيث يبلغ الجميع وسكتوا عنه . 


بتكنا 


الاب الثالث 


قال ( الباب الثالث في شرائطه وفيه مسائل : 
. الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن فإن قول غيرهم بلا دليل 
فيكون خطأ فلو خالف واحد لم يكن سبيل الكل . 

قال الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي المؤمنون يصدق على الأكثر قلنا 
مجاز قالوا عليكم بالسواد الأعظم . 

قلنا: يجب عدم الالتفات إلى مخالفة الثالث ). 

يشترط في الإجماع في كل فن من الفنون أن يكون فيه قول كل العارفين 
يذلك الفن في ذلك العصر فإن قول غيرهم فيه يكون بلا دليل لجهلهم به فيكون 
خطأ فيشترط في الإجماع على المسألة الفقهية قول جميع الفقهاء والأصولية قول 
الأصوليين وهكذا ولا عبرة بقول العوام وفاقاً ولا خلافاً عند الأكثرين . 

وقال الأقلون يعتبر قوهم لأ قول الأمة إنا كان حجة لعصمتها عن الخطأ 
ولا متنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة 
وحينئذ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض الآخر. 

وهذا ما اختاره الأمدي وهو مشهور عن القاضي نقله الاإمام وغيره و ينبغي 
أن يتمهل في هذه المسألة فإن الذي قاله القاضي ني مختصر التقريب ما نصه 
الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة حتى. لو خالف واحد من العوام ما عليه العلماء 
ل يكترث بخلافه وهذا ثابت اتفاقاً وأطباقاً إذ لو قلنا أن خلاف العوام يقدح 


م 


في الإجماع مع أن قوهم ليس إلا عن جهل أفضى هذا إلى اعتبار خلاف من 
يعلم أنه قال عن غير أصل على أن الأمة اجتمعت علماؤها وعوامها أن خلاف 
العوام لا يعتبر به وقد مر على هذا الإجماع عصر فثبت مما قلناه أن لا يعتير 
بخلاف العوام . 

فقد صرح القاضي بقيام الإجماع على عدم الاعتبار بخلاف العوام وقال في 
هذا الكتاب في الكلام على الخير المرسل لا عبرة بقول العوام وفاقاً ولا خلافاً 
الزي. 
فإن قلت: فا هذا الخلاف المحكى من أن قول العام هل يعتبر في الإجماع . 

قلت: هو اختلاف في أن الحتهدين إذا أجمعوا هل يصدق اججمعت الأمة 
ويحكم بدخول العوام معهم تبعأ وهو خلاف لفظي في الحقيقة وليس خلافاً في 
أن عالفتهم تقدح في قيام الجاع وكلام. القاضي في مختصر التقريب ناطق 
بذلك فإنه حكى هذا الخلاف بعد كلامه المتقدم, فقال ما نصه فإن قال قائل 
فإذا أجع علماء الأمة على حكم من الأحكام فهل يطلقون القول بأن الأمة 
مجمعة عليه . 

قلا .هذه الأحكام ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام نحو وجوب الصلاة 
والزكاة والحج والصوم وغيرها من أصول الشريعة فها هذا سبيله فيطلق القول 
بأ الأنة أحيت عليه 

وأما ما أجمع عليه العلماء من أحكام الفروع التي تشذ عن العوام فقد 
اختلف أصحابنا في ذلك فقال بعضهم العوام يدخلون في حكم الإجماع وذلك 
أنهم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام فقد عرفوا على الجملة أن ما أجمع عليه علماء 
الأمة في تفاصيل الأحكام فهو حق مقطوع فهذا مساهمة منهم في الإجماع وإِن لم 
يعلموا مواقعه على التفصيل ومن أصحابنا من زعم أنهم لا يكونون مساهمين في 
الإجاع فإنه إنفا يتحقق الإجماع في التفاصيل بعد العلم بها فإذا لم يكونوا عالمين 
بها فلا يستحق كونهم أهل الإجاع . 

واعلم أن هذا اختلاف يبون أمره و يؤول إلى عبارة مخصوصة, والجملة فيه 
انا إذا أدرجنا للعوام في حكم الإجماع فيطلق القول بإجماع الأمة» وإن لم 


انا 


ندرجهم بإجاع الأمة أو بدر من بعض طوائف العوام خلاف» فلا يطلق القول 
بإجماع الأمةء فإن العوام معظم الأمة وكثيرهاء بل أجع علماء الأمة انتبى كلام 
القاضي . 

وكلام الغزالي في المستصغى لا ينافيه, فليتأمل وليضبط ذلكء» فهو مكان 
حسن ولا ينبغي أن يعتقد أن مخالفة العوام تقادح وموافقهم تفتقر الحجة إليهاء 
وكيف ذلك وهم يقولون لا عن دليل» فيكون قوهم خطأ. 

والخطأ لا يفتقر قيام الحجة إليه,» وان سبب مسبب بما سلف من أن 
العصمة إما تثبت لجموع الأمة. قلت فاذا تقول في البله والاطفال؟ أليس هم 
من الأمة ؟ وهذا إلزام لا محيص له عنه. هذا في العوام وقد قلنا إن الخلاف 
فهم لفظي, ويمكن أن يقال ينبني عليه إذا لم يكن في العصر إلا يجتهد واحد. 

فإن قلنا إن العوام داخلون تبعاً فهم داخلون معه فيكون إجماعاً وإلا فلا 
يكون قوله اجماعاً لما قدمناه في أول كتاب الإجماع من أن الإجماع لا يصدق إلا 
من اثنين فصاعدا. 

وأما الأصولي الماهر المتصرف في الفقه فذهب القاضي إلى أن خلافه معتبر. 

قال الإمام وهو الحق, وذهب معظم الأصوليين إلى خلافه, لأنه ليس من 
المفتين ولو وقعت له واقعة للزمه أن يستفتي المفتي فيهاء واحتج القاضي بأنه من 
أهل التصرف في الشريعة يستضاء برأيه و يستهدي بنصحه. ويحضر مجلس 
الأشوار وإذا كان كذلك فخلافه يشير إلى وجه من الرأي معتبر» وإذا ظهر 
اعتبار في الخلاف انبنى عليه اعتباره في الوفاق, واستبعد امام الحرمين مذهب 
القاضيء وقال إذا أجع المفتون وسكت المتصرفون فبعد أن يتوقف انعقاد 
الإجماع على مراجعتهم , فإن الذين لا يستقلون بأنفسهم في جواب مسألة و يتعين 
عليهم تقليد غيرهم من احال وجوب مراجعتهم, وان فرض أنهم أبدوا وجهأ في 
التصرف, فإن كان سالا فهو محمول على أرشادهم وتهديتهم إلى سواء السبيل . 
وإن أبدوا قوهم أبدى من يراع الإجماع , فالإنكار يشتد عليهم . 

قال والقول المغني في ذلك, إنه لا قول لمن لم يبلغ مبلغ امجتهدين» وليس 
بين من يقلد ومن يفلد مرتبة ثالثة . 


نتيكنا 


ثم قال والنظر السديد يتخطى كلام القاضي وعصرهء و يترق المتقدم 
ويفضى إلى مدرك الحق قبل ظهور هذا الخلاف» ولتحقيق خالف القاضي إذا 
وافق أن الجتهدين إذا أطبقوا لم يعد لخلاف المتصرفين مذهباً متفلاً به» فإن 
اللذهب لأهل الفتوى, فإن ثبت بأن المتصرف الذي ذكره من أهل الفتوى 
فالقول فيه يشرح في كتاب الفتوى . 

والكلام الكافي في ذلك أنه إن كان مقتبساً اعتير خلافه. وأما المبتدع فإن 
كفرناه ببدعته فلا خلاف في أنه غير داخل في الإجماع لعدم دخوله في مسمى 
الأمة المشهود لهم بالعصمة, وإن لم يعلم هو كفر نفسه, وعلى هذا فلو خالف 
هو في مسألة وبق مصراً على المخالفة حتى تاب عن بدعتهء فلا أثر مخالفته 
لانعقاد إججماع جميع الأمة الإسلامية قبل إسلامه كما لو أسلمء ثم خالف الأعلى 
رأي من يشترط في الإجاع انقراض المجمعين, وإن لم نكفره فامختار أنه لا ينعقد 
الإجماع دونه لكونه من أهل الحل والعقد ومن الداخلين في مفهوم لفظ الأمة. 


وقيل ينعقد دونه وقيل لا ينعقد عليه بل على غيره» فيجوز له محالفة إجماع 
من عداهء ولا يجوز ذلك لغيره» وفيه نظر فإنه إذا تعذر إنعقاد الإجماع من وجه 
لم ينعقد من وجهء وسيأتي إن شاء الله كلام إمام الحرمين فيه, وأما أهل 
الفسقة من أهل القبلة البالغون في العلم مبلغ امجتهدين, فذهب معظم 
الأصوليين كما ذكر امام الحرمين إلى أنه لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم» وانختار 
خلاف ذلك لأن المعصية لا تزيل اسم الإيمان» فيكون قول من عداهم قول 
بعض المؤمنين لا كلهم فلا يكون حجة. 

وهذا ما مال إليه امام الحرمين, فقال الفاسق امحتهد لا يلزمه أن يقلد غيره 
بل يلزم أن يتتبع في وقائعه ما يؤدي إليه اجتهاده, وليس له أن يقلد غيره» 
فكيف ينعقد الإجماع عليه في حقه واجتهاده يخالف اجتهاد من سواه. 


قال وإن بعد انعقاد الإجماع من وجه لم ينعقد من وجه, قال فإن قيل هو 
عالم في حق نفسه باجتهاده فيصدق عليه بينه وبين ربه» وهو يكذب في حق 
غيره» فلا بمتنع لانقسام أمره على هذا الوحه أن ينقسم حكم الإجماع , قلنا هذا 


لان 


محال فإن الفاسق غير مقطوع بصدقه ولا بكذبه, فهو كالعلم في غيبته, فإن 
تاب فهو كيا لو أقى الغائب. 

وأعلم أن ال ولين اختلفوا في تعليل عدم اعتبار قول الفاسق على وجهين: 

أحدهما: وعليه يقوم هذا السؤال إن اخباره عن نفسه لا يوثق به لفسقه 
فربما أخبر بالوفاق وهو مخالف أو بالخلاف وهو موافق» فلا تعذر الوصول إلى 
معرفة قوله سقط أثره. 

وشبه بعض التأخرين ذلك بسقوط أثر قول المخضر عليه السلام على القول 
بانه حي لتعذر الوصول إليه. 

والثاني: أن العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم. فإذا فاتت العدالة فأتت 
أهلية الاجتهاد, وهذا فيه نظر. إذ أهلية الاجتهاد الذي هو استنباط الأحكام 
وتصحيح المقاييس وترتيب المقدمات إلى غير ذلك مما لا تعلق لها بالديانة أصلاً 
فإن قلت فهذا يرد عليكم في الكافر فإنه قد يجري على علوم الشرع والاجتباد لا 
تعلق له بالديانة قلت الكافر لا يرد فإن الحجة في إجماع المسلمين والفاسق منهم 
دون الكافر و يتفرع على هذين التعليلين أن الفاسق إذا اداه اجتهاده في مسألة. 
إلى حكم هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن . 

وإذا ثبت اشتراط قول جميع الجتهدين في الاجماع قال صاحب الكتاب فلو 
خالف واحد لم يكن قول غيره اجماعاً لأن قوله سبيل المؤمنين يتناول الكل 
وليسوا دون الواحد كل المؤمنين هذا مذهب الجمهور. 

وقال الإمام الجليل محمد بن جرير وأبو الحسين بن آبي عمر والخياط 
المعتزلي وأبو بكر الرازي وكذا أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ينعقد 
اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل كذا أطلق النقل عنهم الآمدي وهو قضية إيراد 
المصنف وخصص الإمام النقل عنهم بالواحد والاثنين قال الآمدي وذهب قوم 
إلى أن عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم يعتد بالإجماع دونه وإلا اعتد به قلت 
وهذا ما ذكر القاضي في مختصر التقريب أنه الذي يصح فق أبن بخوتو: 

وقال أب عبد الله الجرجاني أن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف 


بذكن 


كان خلافه معتداً به وإلا فلا ومنهم من قال اتباع الأكثر أولى ويجوز خلافه وهو 
مذهب لا تحرير فيه لانا نسلم أنه إذا تعادل الرأيان وكان القائلون يأحدههما 
أكثر رجح جانب الكثرة وإنفا الكلام في التحتم ومنهم من قال هؤ'حجة وليس 
باجاع ورجحه ابن الحاجب فإنه قال لو نذر امخالف مع كثرة الجمعين لم يكن 
اماعاً قطعاً قال والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف . 

قال صني الدين الندي والظاهر أن من قال إنه إجماع فإنما نجعله إجماعاً ظنياً لا 
قطعياً وبه يشعر إيراد بعضهم لنا أن الصحابة اجمعوا على ترك قتال مانعي الزكاة 
إلا أبوبكر رضي الله عنه وم يقل أحد أن خلافه غير معتد به بل رجعوا إليه حين 
المناظرة واحتج ابن جرير ورفقته بوجهين ذكرهما في الكتاب . 

أحدهما أن لفظى الؤمنين والأمة يصدق على الأكثر كما يقال على البقرة 
أنها سوداء وإن أن :قا شعرات بيض وللزنجي أنه أسود مع بياض حدقته 
وأسنانه . 

والجواب أن صدق إطلاق الفاظ العموم على الأكثر إنما هو على سبيل اجاز 
وليس حقيقة لأنه يجوز أن يقال لمن عدا الواحد من الأمة ليسوا كل الأمة 
ويصح استثناؤه منهم وهذا واضح . 

الثاني قوله كه عليكم بالسواد الأعظم أو باتباع السواد الأعظم و يعم 
الاكثرين فيكون قولحم حجة. 

والجواب أن السواد الأعظم يعم كل الأمة لأن من عدا الكل فالكل 
الأعظم منه ولو لم يقصد هذا بل ما صدق أنه أعظم من غيره لدخل نحته 
النصف الزائد بفرد واحد على النصف الآخر وإلى هذا أشار بقوله في الكتاب 
مخالفة الثلث وهو بضم الثاء واللام أي حمله على ما صدق عليه أنه أعظم 
يوجب عدم الالتفات إلى ثلث الأمة إذا خالفوا الثلثين وقد قرره الجار بردي 
والاسفرايني على أن الثاء مفتوحة وأن المراد الثلاث اسم العدد الخاص وان ابن 
جرير ورفقته يسلمون أن مخالفة الثلاثة قادحة. 

وهذا ماش على ما اقتضاه ايراد الإمام كما سبق وما ذكرناه من التقرير 
أحسن وأسلم . 


81 


0 أن السواد ام 8 در 5 الحديث 9 خللاف ما استدل به 
ل سي م الله ل يقول ان أمتي لا تجتمع على 
ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم للحق وأهله » .)2١(‏ هذا 
لفظه وأهل الحق هم جيع الأمة ولا أعلم هذا الحديث طريقاً غير الذي ذكرت 
عاد وأبو لفك شعيفانه 

قال (الثانية لا بد له من سند لأن الفتوى بدونه خطأ قيل لو كان فهو 
الحجة قلنا قد يكونان دليلين قيل صححوا بيع المراضاة بلا دليل قلنا لا بل ترك 

رب متراشق في اللفظ يعبر عن المسألة بأن الإجماع لا بد فيه من توقيف 
وقيل قد يقع عن توفيف واشتراط السئد في الإجاع هو الذي عليه الجماهير. 

وقال قوم يجوز أن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير توقف على 
مستند» لكن سلموا إن ذلك غير واقع كما ذكر الآمدي لنا أن الفتوى في الدين 
بغير دلالة أو إمارة خطأ فلو اتفقوا عليه كانوا مجمعين على الخطأ. 

وذلك قادح في الإجماع واعترض الآمدي على هذا الدليل بأنه إنما يكون 
حطأ إذا لم ته تتفق الأمة عليه . 

أما إن اتفقت عليه فلا نسلم أنه خطأ .وذلك لأن من يجوز ذلك مع القول 
بعصمة الآمة عن الخطأ ممنم أن يكون ذلك خطأ عند الا تفاق . 

وحاول الشيخ صني الدين ال هندي رد هذا الاعتراض فقال: القول في الدين 


بغير دليل وأمارة باطل في الأصل » وكذلك الوم يحصل الإجاع عليهء كان ذلك 
باطلاً وفاقاً . 


)١(‏ ٠روي‏ هذا الحديث من عدة طرق في كلها نظرء كما قال الحافظ لعراقي ؛ أحدهما : عن أنس بن 
مالك» رواه عنه اين ماجه باسناد ضعيف» كتاب الفئن , باب: السواد الأعظم . 
كا رواه الإمام في مسنده (71/8/4) والطبراني في الكبير. 
وانظر: تخريج أحاديث الهاج للحافظ العراقي ورقة 6# مخطوط بمكتبة (الأزهر 858) أصول 
الفقه . 


كين 


والإجماع لا يصير الباطل حقاً. بل غاية تأثيره أن يصير المظنون حقاً ؛ قلت 
وفيه نظر فقد يقال يتبين بحصول الإججاع :بعد ذلك أن القول في الأصل كان 
نا , هذا إذا وقع قوهم مترتباً لوإن وقع دفعة واحدة فلم يقع إلا حقاً. 

تم إن القائل بغير اجتهاد قبل حصول الإجماع على قوله لا يقول إنه مخطىء » 
فها قاله ولا مصيب بل مخطىء في كونه قال بدون اجتهاد, وهذا الخطأ لا يزول 
بإجماعهم بعد ذلك على قوله . 

وأما المقول فيحتمل أنه خطأ فيه» ويحتمل أنه أصاب, وهذا التردد يزول 
بالإجماع بعد ذلك على قوله و يعلم أنه كان مصيباً . 

فإن قلت إذا كان كل فرد منهم أخطأ في كونه قال, فيلزم خطأ المجموع في 
كونهم قالوا وهو محظور, قلت القائل الأخير منهم الذي بقوله يحصل الاتفاق 
ويتكل الإجماع ليس مخطناً في كونه قال وهذا إذا وقع مترتباً فإن وقع دفعة 
عد اد يي من كرو الوقار تجرد نما يخطىء في ادرعن 
القَول وحده بغير مستند. 

أما إذا حصل اتفاق من الأمة على القول فلاء واحتج من قال يجوز أن 
يوفقوا الاختيار الصواب بأمرين 

أحدهما : أنه لولم ينعقد الإجماع إلا عن مستند, لكان ذلك المستند هو 
الحجة, وحيئئذ فلا يبق في الإجاع فائدة» وأجاب المصنف بأن الإجماع وأصله 
يكونان دليلين» واجتماع دليلين على مدلول واحد جائز حسن 

والثاني : أنه وقع بدليل إجماعهم على بيع المراضاة بلا دليل» وأجاب بأن 
له دليلاً لكن ترك ذكره لما وقع الإجاع عليه اكتفاء بالإجماع . 

قلت وقد الآمدي في أثناء المسألة أن الخلاف ليس في وقوعه, وتقدم نقل 
هذا عنهع فاحتجاج الخصم ضعيف لذلك اما : وأيضاً فإن 5 ببيع المراضاة 
المعاطاة التي يذكرها الفقهاء, فالمذهب الصحيح أنها باطلة فأين اماه وإن 
كان كا ذكره الشراح أنه إذا تحقق التراضي من الجانبين فالإجماع منعقد على 
صحة هذا البيع , لكن اختلفوا قِ الدليل على على التراضي 


لوس 


فقال الشافعي ومن وافقه لا بد من صيغة تدل عليه. وقال مالك و بعض 
أصحاب الشافعي يكنى المعاطاة, فهذا فيه نظر إذ سند الإجماع أشهر من أن 
قال (فرعان الأول يجوز الإجماع عن الإمارة لأنها مبدأ الحكم, قيل الإجماع 
الواحد ). 

علمت أن الإجماع لا بد له من مستند ويجوز أن يكون ذلك المستند نصاً 
بالاتفاق وكذلك دليلاً ظاهراً وهل يجوز أن يكون امارة أي قياساً فيه مذاهب . 

أحدها: أنه جائز واقع وعليه الجمهور. 

والثافي : جائز غير واقع . 

والثالث: أنه غير ممكن وذهب إليه إبن جرير الطبري كذلك داود 
الظاهري . لكنه بناه على أصله في منع القياس . 

والرابع : إن كانت الاإمارة خلية جاز وإلا فلاء ثم اختلف القائلون بالوقوع 
ش في أنه هل يحرم مخالفته إذا وقع مع أطباقهم على أنه حجة والحق أنه تحرم 
مخالفته . 

واستدل المصنف على جوازه بأن الإمارة مبدأ الحكم أي تصلح أن يكون 


طريقاً للحكم فيجوز الإجماع عليها قياساً على الدليل ولم يتكلم في الوقوع» وقد 
إستدل عليه الإمام بأن الصحابة أجمعت في زمان عمر رضى الله عنه على أن حد 
الشارب ثمانون وهو بطريق الإجتّاد لما روى أن عمر رضي الله عنه شاور 
الصحابة في ذلك فقال على رضى الله عنه أراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى 

وقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه هذا حد وأقل الحد ثمانون وهذا 
تصريح منهم بأنهم إنا أثبتوا الحكم بالإجتباد وضرب من القياس لأنه مع 
وجدان النص لا يتعلق مثله . ا 


لذن 


ومن هذا يعرف اندفاع ما يورد من أنه لعلهم أجمعوا عليه لنص لكنه لم 

وإستدل عليه قوم أيضاً بإجاعهم على تحريم شحم الختزير قياسأ على لحمه 
وعلى اراقة الشيرج والدبس السيال إذا وقعت فيه فارة ماتت قياسأ على السمن 

أحدهما: أن الإججماع قائم على جواز مخالفة الإمارة والحكم الصادر عن 
الإجتهاد فلو صدر إجماع عنها لكان يجوز مخالفته وذلك ممتنع . 

والجواب أن مخالفتها انما يجوز اذا لم يجمع على الحكم المثبت بهاء أما بعد 
اللإجماع فلا يجوز محالفتها . 

والثاني: أن الإمارة مختلف فيها إذ من الأمة من يعتقد بطلان الحكم بها 
والجواب وذلك يصرفه عن الحكم بها والجواب أن ذلك منقوض بالعموم وخبر 
الواحد إذ وقع الخلاف فيها كما مر ويجوز صدور الإجماع عنهها اتفاقاً. 

قال (الثافي الموافق لحديث لا يجب أن 'يكون منه خلافاً لأبي حنيفة وأبي 
عبد لله لجواز اجتماع دليلين ) . 

الإجماع الموافق لمقتضى دليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون 
مستنداً إلى ذلك الدليل لاحتمال أن يكون له دليل آخر وهو مستنده ولم ينقل 
إلينا استغناء بالإجماع . 

وقال أبو عبد الله البصري أن يكون مستنداً إليه والأصناف أن أبا عبد الله 
إن أراد أنه كذلك على سبيل غلبات للظنون فهو حق إذ الأصل عدم دليل غيره 
والاستصحاب حجة وينبغى أن يحمل على ذلك ما نقله ابن برهان عن 
الشافعى من موافقة مذهبه لرأي أبي عبد الله البصري. 

وقد فصل أبو الحسين في المعتمد فقال إن كان الخبر نصاً متواتراً لا يحتاج 
معه إلى استدلال طويل واجتهاد. 

فيعلم أنهم أجمعوا لأجله وإن احتاج في الإستدلال به إلى استدلال طويل 


لذن 


وبحث لم يجب أن يكون هو المستندء وكذلك إن كان من أخبار الآحاد وم يرو 
لنا أنه ظهر فيهم أو روى أنه ظهر فيهم لكن يخر واحد أيضاً وإن روي بالتواتر 
وجب أن يكون عنه . 

قال (الثالثة لا يشترط انقراض المجمعين لأن الدليل قام بدونه قيل وافق 
الصحابة على منع بيع المستولدة ثم رجع ورد بال منع ). 

إختلفوا في إنقراض العصر هل هو شرط في اعتباره الإجماع على مذاهب . 

أحدها: وعليه أكثر الشافعية والحنفية أنه لا يشترط واختاره الامام وأتباعه 
وابن الحاجب . 

والثاني : يشترط وهو رأي أحمد وإبن فورك . 

والثالث: أنه يشترط في السكوتي دون القول وهو مذهب الأستاذ واختاره 
الآمدي . 

والرابع : نقل إبن الحاجب عن إمام الحرمين إن كان عن قياس اشترط 
وإلا فلاء والذي قاله في البرهان ما ملخصه أن المرضى عنده ان الإجماع ينقسم 
إلى مقطوع به وإن كان في مظنة الظن فلا يشترط فيه الانقراض ولا طول 
المكث بعد قوله وإلى حكم مطلق يسنده المجمعون إلى الظن بزعمهم فلا بد فيه 
من أن يطول عليه الزمان فإذا طال ولم ينقدح على طوله لواحد منهم خلاف فهذا 
يلتحق بقاعدة الإجماع , فإن امتداد الأ يام تبين التحاقهم بالمجمعين وترفعهم عن 
رتبة المترددين فال معتبر ظهور الإصرار بتطاول الزمان. 

حتى لو قالوا عن ظن ثم ماتوا على الفور قال فلست أرى ذلك إجماعاً من 
جهة أنهم أبدوا وجهاً من الظن ثم لم يتضح اصرارهم عليه انتهى. وعرفت من 
كلامه أن الانقراض في نفسه عنده غير مشروط ولا معتبر في حالة من الأحوال 

والخامس : أنه إذا لم يبق من المجتمعين إلا عدد ينقص عن أقل عدد التواتر 
فلا تكترث ببقائهم وتحكم بانعقاد الإججاع حكاه القاضي في مختصر التقريب . 


وال 


وأشار إليه ابن برهان في الوجيز واستدل المصنف على ما اختاره بأن دليل 
الإجماع ليس قدا بالانقراض فلا يكون شرطاً فيه, واحتج الخصم بأن علياً 
رضي الله عنه سأل عن بيع أمهات ال ولاد فقال كان رأي» ورأى عمر أن لا 
يبعن وقد رأيت الآن بيعهن فقال له عبيدة السلماني رأيك في الجماعة أحب 
إلينا من رايلم وحدك فدل قول عبيدة على أن الإجماع كان حاصلاً مع أن علياً 
خالفهع والجواب أن منع بوت الإجماع قبل' الرجوع فإن قول عبيدة رأيك قِ 
الجماعة يدل على منع من بيعهن كان رأي الجماعة ولا يدل على أنه كان رأي 
كل الأمة وانما أراد أن ينضم قول علي اقول عم كه رجح قول الأكثر على 
الأقل . 

هذا تقرير قوله ورد بليغ وقد يقال المراد الرد بمنع رجوع علي والتقرير الأول 
هو الذي في الحصول : 

قال (الرابعة لا يشترط التواتر في نقله كالسنة ) . 

الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند الإمام والآمدي واتباعها لأن 
لويم دليل من الأدلة فلا يشترط التواتر في نقله 0 السنة» وخالف 
أكثر الناس فاشترطوا التواتر في نقله, قال الأمدي والمسألة دائرة على اشتراط 
كون دليل الأصل مقطوعاً به وعلى عدم اشتراطه فن اشترط القطع منع أن 
يكون خبر الواحد مفيداً في نقل الإجماع ومن لم يشترط لم بمنع, وكلام الآمدي 
يشعر بأن الخلاف ليس مبنياً على هذا الأضل: بل هو جار مع القول بأن أصل 
الوجماع قاعدة ظنية قال فكيف القول في تفاصيله . 

قال (الخامسة إذا عارضه نص أول القابل له وإلا تساقط ). 

إذا عارض الإجماع نص من كتاب أو سنة فإن قل أعدغا التاويل أو 
سواء كان القابل الإجماع أم النص توفيقاً بين الدليلين ولا يختص التأو يل 
بالنص على خلاف ما فهم الجار بردي وإن لم يقبل أحدهما التأويل تساقطا 
لأن العمل بها غير ممكن والعمل بواحد دون الآخر ترجيح من غير مرجح 
وبتمام هذه المسألة نجز كتاب الإجماع والله الموفق. 


انا 


فهرس 
الجزء الثاني في كتاب «الاوبهاج » 


الموضوع الصفحة 
الباب الثاني 
في الأ وامر والنواهي : وفيه فصول 


الفصل الأول 


ف لفظ الأمر ‏ وفيه مسألتان 


المسألة الأولى: في حفيقة الأمر م ب ل 
المسألة:الثانية: :ريت الطلت ز ز ز ز 01 0111 


الفصل الثاني 


في صيغة الأمر: وفيه مسائل 


المسألة الأول: تماق صيغة أفدل 5200 0000 
المسألة الثانية: صيغة أفعل حقيقة في الوجوب ع ا 1 
أدلة مذهب اللمصنف . . . .. لظ ا 
أدلة امخالفين وض وده وم يدق لووول وا وا و ل 1 
المسألة الثالثة: مدلول الأمر بعد اللتحريم ا نا 
المسألة الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه 1 
المسألة الخامسة: الأمر المغلق بشرط أو صفة هل يفيد التكرار؟ ... 4ه 
المسألة السادسة: الأمر الطلق هل يفيد الفور؟ ل اشم و مجم عله 


م 


الفصل الثاني 
المسألة الأولى: في تعريف التخصيص و«الفرق بينه وبين النسخ . . . 
المسألة الثانية: الذي يقبل التخصيص . . . . . ...0 . ١‏ 000 


المسألة الثالثة: في غاية التخصيص العيتج من انر شو مسر 
المسألة الرابعة: العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أم مجاز 1 
المسألة الخامسة: الخصص معين حجة د : 
المسألة السادسة: يستدل بالعام ما لم يظهر الخصص 2. . . 0000 


كوم 


ا موضوع الصفحة 
الفصل الثالث 
في النواهي ‏ وفيه مسائل 
المسألة الأ ول: النبي يقتضي التحريم ل م م لو ب وت 
المسألة الثانية: النبي يدل على الفساد ل الس ب ىج 
المسألة الثالثة: مقتضى النبي فعل الضد 2126 او لون اانا 
المسألة الرابعة: أقسام البي 0 000 
الباب الثالث 
في العموم والخصوص - وفيه فصول 
الفصل الأول 
في العموم ‏ وفيه مسائل 
تعريف العام شق م لامالا الي روج اطي لول الامو ال ا ل 1 
المسألة الأ ولى: الفرق بين العام وما يشاركه في الجنس ا 1 
المسألة الثانية: في أقسام العام لاقل قم لاقي اسفن ا اله 
علامة العموم لطع اد جنا ومو بابساو جز ول ميو ا ع م ا 
المسألة الثالثة: الجمع المنكر لا يقتضي العموم عن او وو ا 
المسألة الرابعة: نني المساواة بين الشيئين هل هوعام؟ ا ا ا 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث 
| في ا محصص » وهو متصل ومنفصل 
ا محصص المتصل وهو أر بعة : 


الأول: الاستثناء ل م ا ا و ا 
تعر يف الاستثناء» وأقسامه ‏ وفيه مسائل : 

الأول : في شرطه 7 و ا اد و13 

الثانية: الاستثناء من الاثبات ننى وبالعكس ٠.5.0‏ مو ا 

الثالثة: في حكم الاستشناءات المتعددة مسو يبظ ا ود اما ا عه 1077 

الرابعة: الاستثناء بعد الجمل ا ا ال و 1 


التخصيص بالشرط : حم 1 بطم ا ل ا ا 08 
تعريفه ‏ وفيه مسائل : 

الأول: متى يوجد المشروط ا اا ا اي ا ا اا ااا ا 

الثانية: العطف على الشرط أو على المشروط ع رجت كا 
التخصيص بالصفة الس 7 فاو للدم يلوتم و ال د “لا 
التخصيص بالغاية دو لطن ب لور لو اطوش 111 


الأول: العقل 000001211 ا 
الثاني : الجس . . ٠,‏ لالط اتح طلسي ذا 
الثالث: الدليل السمعى ‏ وفيه مسائل ل لخ 1 
الأول: تعارض العام والمخاص مده ا لقن ام وق الم 10112 
الثانية: ما يبخصص القرآاث الكريم م 10 
الثالثة: التخصيص بخير الواحد أ ا 1 
القول في التخصيص بالقياس من م ونم و مت عطاوق فا 
الرابعة: تخصيص امنطوق بالمفهوم 010000 و ا ا 
الخامسة: التخصيص بالعادة ال ا 


لضن 


الموضوع الصفحة 
السادسة: خصوص السبب لا يخص » وكذا مذهب الراوي © © 5 5 ” وني 
السابعة: أفراد فرد لا بخصص ا مات امت 1 
الثامنة: عطف الخاص على العام لا يخصصه وات مو سم ا 1501 
التاسعة : عود ضمير خاص لا يخصص لس قل رمد اسار 1 عا 135 
٠‏ «تذنيب» حكم المطلق مع المقيد ل سس و ايع ا الف وي اجاج ماروا تس اق 
الباب الرابع 
في المجمل والمبين ‏ وفيه فصول 
الفصل الأول 
في المحمل ‏ وفيه فصول 
الأول :.اللفظ إما أن يكون مجملاً بين حقائقه. الخ ا لقا 
الثانية: قالت الحنفية (وامسحوا برؤوسكم) حمل مب م 
الثالثة: قيل آية السرقة مجملة مسنفيو ام لا ف ار ا 017 
2 الفصل الثاني 
في المبين 
تعريف المبين ‏ وفيه مسائل : 0 0 000 
المسألة .الأ ول : المبين يكون قولاً وفعلاً دي م د و ان 
المسألة الثانية : جواز تأخير البيان عن وقت المخطاب عن ا فاه 
«تنبيه » يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة من اق و 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث 
في المبين له 
الباب الخامس 
ف الناسخ وا منسوخ ب وفيه فصلات 


الفصل الأول 


في التسخ 
دريف :اهو ريه سايل: 
المسألة الأول: في وقوع النسخ ب 0001 0 100 
المسألة الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن ببعض . . . .. 1 1 


200 خلاف أبي مسلم الأصفهاني في ذلك والرد عليه 

الينالة الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل يرن 
المسألة الرابعة: يجوز النسخ بغير بدل أو ببدل أثقل منه ا وا ار 
المسألة الخامسة: نسخ الحكم دون التلاوة و بالعكس ل ا 
المسألة السادسة: نسخ الخبر المستقبل الع دا سات او اوم الا بي 16001 

الفصل الثاني 

الأول: نسخ الكتاب بالسنة و بالعكس 1" ل 
الثانية: لا ينسخ المتواتر بالاحاد 5-000 فخ اكوك القع 


الكتاب الثاني 
7 في. السنة 
تعر يف السنة ل ا رم م ار د ا 


الموضوع الصفحة 


الباب الأول 
في أفعاله كل وفيه مسائل 


الأ وى: المتواتر يفيد العلم ا مويه اعون ا خم 
الثانية: المتواتر لا يحتاج إلى نظر ااا 0 
الثالثة: ضابط المتواتر وشرطه ياشو مو و و ل 
الرابعة : المتواتر قد يكون لفظياً وقد يكون معنوياً ا ع اليا 
الفصل الثاني 
فها علم كذبه ‏ وهو قسمان 


مسألة: بعض ما نسب إلى رسول الله : كذب وسبب 
وقوع الكذب تدع الم ع ار لما بره لجل و ع 57 


الفصل الثالث 
شروط الخير ‏ الأول: التكليف و ل ل 


الثاني : كونه من أهل القبلة 00 
الثالث: العدالة ا اام ل الو ا و و ل 


الرابع : الضبط وعدم المساهلة ”ه21 
لا تقبل المراسيل خلافاً لأبي حنيفة ومالك 000 
«فرعان» الأ ول: المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي ...الخ 
الثاني : أن أرسل ثم أسند قبل رواية الحديث بالمعنى 0 
الكتاب الثالث 
ف الاعام 


الموضوع 


الباب الأول 
في بيان حجيته ‏ وفيه مسائل 


الأولى: ذهب بعضهم إلى استحالته 200000 
الثانية: حجية الإجماع والدليل على ذلك 0 
الثالثة: إجماع أهل المدينة والخلاف فيه ا 
الرابعة: إجماع العترة ا 00 
الخامسة : إجماع الخلفاء الأ ر بعة 0 
السادسة: ما يثبت به الإجماع وما لا يثبت لابق الام د 


الباب الثاني 
في أنواع الإجماع ‏ وفيه مسائل 


المسألة الأ ولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم 


إحداث ثالث ا ةم ل 1 اه 


المسألة الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل 


من بعدهم الفصل ا ا جا ار دمر 


المسألة الثالثة: يجوز الاتفاق على الحكم بعد الاختلاف 


المسألة الرابعة: الاتفاق على قول من اثنين إجماع . . . 


المسألة الخامسة: إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين» 


يصير قول الباقين حجة 201 
المسألة السادسة: الاجاع السكوتي والمذاهب فيه . . . 


«فرع» خبر الواحد فيا تعم به البلوى كالإججاع السكوقي 
الباب الثالث 
في شرائط الإجماع 


الأولى: لا بد فيه من قول كل عالمي ذلك الفن .. . 


ليق 


ول. م .اه ٠.068‏ 


3-5 0 5 ل ف فى فا 


.الى و٠‏ هه ه 


الموضوع الصفحة 


الثانية: لا بد للاجماع من سنة 00 0000000 
«فرعان » الأول: يجوز الإجماع عند الأمارة ترف عن الح ف اع 13 
الثاني : الإجماع بالموافق لمعنى حديث لا يجب أن يكون 

صادرا عنه سج ل ادق ادو مط لودو اد ل الو ل لمم 
الثالثة: لا يشترط إنقراض الجمعين الح لو و م ا عد وو 10 
الرابعة: لا يشترط التواتر في نقل الإجماع اد نه وال الكو 4ل 
الخامسة: إذا عارض الإجماع نص أول القابل له يكلم اا ام 


تم الجزء الثاني من كتاب الاوبهاج 
ويليه الجزء الثالث وأدلة: الكتاب الرابع في القياس 


سق 


م لآ 

تلوت 
كي لسر ريب يبال فى الكما وى انام 
وولره تي الم برا لوتها 20000 


20 لي ا لي 


تار وصحهة 


2 مَاء بابرا التَاطِر 


حار لكب |اجلمية 


مسكيروت ‏ لبكنات 


جميع الحقوق محفوظة 
أحدار لكب ||جلمية 


جبزرمستب- سناد 


الطبعة الأول 
152) ار -86قلم 


يطلب من: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
صندوق بريد 49474 .1١١‏ هاتف 1170١٠م‏ - 8٠67١4‏ 
الرملة البيضاء - بناية ملكارت سنتر 


الكتاب الرابع في القياس 


وهو إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند امثبت 
أقول القياس في اللغة التقدير ومنه قست الأرض بالخشبة أي قدرتها بها 
والتسوية» ومنه قاس النعل بالنعل أي حاذاة, وفلان لا يقاس بفلان أي لا 
يساويهء قال الشاعر(١)‏ : 
خف يا كرم على عرض يدنسه 2 مقال كل سفيهلا يقاس بكا 

وبذا المعنى يطلق على القياس المسطلح, لأن الفرع يساوي الأصلٍ في 
الحكم وأما تعريفه في الاصطلاح بين العلماء فقد ذكروا فيه أمور أقربها ما ذكره 
المصنف وهو الذي أبداه الإمام في العالم» وهو إثبات مثل حكم معلومٍ في معلوم 
آخر لاشتراكهها في علة الحكم عند المثبت (21. قال الإمام, ونعني بالاثبات. 
القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن» سواء أتعلقت هذه الثلاثة بثبوت 
الحكم أم بعدمه, وأما المثال فبديبي التصور, لأن كل عاقل .يعرف بالضرورة 
كون الحار مثلاً للحار في كونه حاراً وخالفاً للبارد في ذلك» وإنما قلنا إثبات 
مثل حكم ولم نقل إثيات حكم, لأن عين الحكم الثابت في الأصل ليس هو 
عين الثابت في الفرع بل مثله وأما الحكم فسبق تفسيره في أول الأصول» وأما 
المعلوم فلسنا نعني به مطلق متعلق العلم فقطء بل ومتعلق الإعتقاد والظن» 
والفقهاء يطلقون لفظ العلم على هذه الأمورء وإنما قلنا معلوم ولم نقل موجود ولا 


() ل أقف لهعلى قائل. 
زفق وقد عرفه بعضهم بأنه : «حمل معلوم على معلوم في إثبات دحك لوده ولاك لم1 
انتفاء صفة أو حجكم و انتفاء حكم » . 
وهواختبار الازمام الغزالي . 
انظر المستصني (/558) الاوحكام | للآمدي (81/9؟) فواتح الرجوت (5147/9). 


م 


شيء لجريان القياس في المعدوم والموجودء والشيء عند الأشاعرة لا يطلق على 
المعدوم وإنما لم يذكره بدل المعلومين الأصل والفرع لرفع إهام كون الفرع 
والأصل وجوديين» وذلك لأن الأصل ما يتولد منه شيء والفرع ما تولد عن 
شيء وإنما قلنا في معلوم آخر. لأن القياس كا عرفت هو التسوية بين 
الأمرين» فيستدعي جود المنتسبين» وإنما قلنا لاشتراكهها ني علة الحكم, لأن 
القياس لا يوجد بدون العلة» وإنما قلنا عند المغبت ليشمل الصحيح والفاسد في 
نفس الأمر, وإنا لم يقل بدل المثبت امجتهد ليعم كل مثبت من مجتهد وغيره» 
وقوله مثل حكم كلاهما مضاف بغير تبوين, أعني مثلء وحكم» ومعلوم 
مضاف إليه منون» وهذا قال في المعالم إثبات مثل حكم جبورة اعبورة ‏ خرف 
وهو أوضح . 

قال (قيل الحكمان غير متماثلين في قولنا لو لم يشترط الصوم في صحة 
الاعتكاف لا وجب بالنذر كالصلاة قلنا تلازم, والقياس لبيان الملازمة 
والقاثل حاصل على التقدير والتلازم والاقتران لا نسمها قياساً ) . 

اعترض على حد القياس هذا بإنه غير جامع, لأنه ينتقض بقياس 
العكس» وهو تحصيل نقيض حكم معلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم»_ 
وقياس التلازم والمقدمتين والنتيجة, أما قياس العكسء, فكقول الحنني» لو لم 
يكن الصوم شرطاً لصحة الاعتكاف مطلقاً لم يصر شرطاً بالنذر قياساً على 
الصلاة» فإنها لما لم تكن شرطاً لصحة الاعتكاف في الأصل لم تكن شرطأ له 
بالنذر, إذ لو نذر أن يعتكف مصليا لم يلزمه الجمع» كلوق ها لو ندر أن 
يعتكف صائماً والثابت في الأصل نني كون الصلاة شرطأ لها وني الفرع إثبات 
كون الصوم شرطاً فحكم الفرع ليس حكم الأصل بل يقتضيه ونظير هذا المثال 
أيضاً من مذهبنا قولنا أن المفوضة يجب لا المهر بالوطىء وعلى أصح القولين 
والقول الآخر أنه يجب بالقصد واتفق القولان على أن الوطىء في هذا النكاح لا 
بد له من مهرء إنما الخلاف في أنه بماذا يجب, وخرج القاضي الحسين وجها انه 
لا يجب مهر أصلاً فها إذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن ظانا أنها 
تباح بالاذن حيث لا يجب المهر في أحد القولين, بجامع حصول الملك من مالك 
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ل ل ا ونيد الال 
شرط فيه مال لم يثبت يغبت لأن امال لا يتعلق به شرعاً أصلاًء فلم يتعلق به شرعاً 
كلك الرقيء المرو يت ]ذا تو عي رحب أن امه لأنه يتعلق به المال 
أصلاً شرعاً فلم ينتف .عنه بالشرط, فالثابت في الأصل كون المال لا يجب 
أصلاً, وني الفرع الوجوب, والجواب أن هذا في الحقيقة تمسك بنظم التلازم 
بالقياس» وإثبات لإحدى مقدمتي التلازم بالقياس, فإنك تقول في المثال 
الأول لولم يكن الصوم شرطاً للاعتكاف لم يصر شرطأ له بالنذر» فهو شرط له 
مطلقأ, فهذا تمسك بنظم التلازم» واستثناء لنقيض اللازم لإثبات نقيض 
الملزوم» ثم أنك تثبت المقدمة الشرطية بالقياس» وهو أن ما لا يكون شرطاً 
للشيء في نفسه لا يصير شرطاً له بالنذر كما في الصلاة وقيس عدم شرطية 
الصوم بالنذر على عدم شرطية الصلاة بالنذرء بجامع كونها غير شرطين, أحدهما 
في الوقائع بالإتفاق» والثاني على تقدير أن يكون الصوم ليس شرط في الواقع» 
فوضح أن هذا قياس الطرد لا قياس العكس, وظهر دخوله في الحدء وهذا 
الجواب هو المعنى بقوله, قلنا تلاز إلى آخره وأما قوله والتلازم والإقتراني لا 
نسميها قياساً فهو جواب عن سؤال مقدر, وهو ما أشرنا إليه من أنه ينتقض 
بقياس التلازم» والمقدمتين, والنتيجة وتقريره أما قياس التلازم وهو القياس 
الاستثنائي, فهو كقولنا إن كان هذا إنساناً فهو حيوان, لكنه إنسان فهو 
حيوان» لكنه ليس بحيوان, فليس بإنسان وأما المقدمتان» والنتيجة» وهو 
القياس الإقتراني» فكقولنا وكل جسم مؤلف, وكل مؤلف محدث. وكل 
جسم محدث؛ فحكم النتيجة ليس حكم المقدمتين, وأجاب بأن ما ذكرتمه من 
الاستثنائي والاقتراني لا نسميها قياسا في إصطلاحناء وإن كان المنطقيون 
يسمونها قياساً. وإنما لا نسميها قياساً لأن القياس هو التسوية؛ وهي لا تحصل 
إلا عند تشبيه صورة بصورة وليس الأمر كذلك في التلازم, وفي المقدمتين» 
والنتيجة, فإن قلت بل هي حاصلة في هذين الموضوعين, لأن الحكم في كل 
واحدة من المقدمتين معلوم وفي النتيجة مجهول» فاستلزام المطلوب من هاتين 
المقدمتين يوجب صيررورة الحكم المطلوب مساو يأ للحكم في المقدمتين في الصفة 
المعلومةء قلت لو كفى هذا الوجه في إطلاق اسم القياس لوجب أن يسمى كل 


دليل قياسأ, لأن القسك بالنص جعل مطلوبه مساويا لذلك النص في 
المعلومية, فلو صح ذلك لامتنع أن يقال ثبت الحكم في محل النص بالنص لا 
. بالقياس, والله أعلمء قال الإمام فإن أردنا أن نذكر عبارة في تعريف القياس 
شاملة الجميع هذه الصورة نقول القياس قول مؤلف من أقوالء "إذا سلمت لزم 
عنها لذاتها قول آخرء وقد تم شرح التعريف المذكور في الكتاب للقياس 
المصطلح , وما أورد عليه ما أشار إليه صاحب الكتاب. 


ولقائل أن يقول يرد عليه أمران أحدهما قياس الشبه فإنه خارج عنه إذ لا. 
علة فيه معينة لا سما الشبه الصوري عند من اعتبره وثانيهها قياس لا فارق» فإنه 
ليس فيه علة عند انجتهد, وأورد الآمدي اعتراضاً, وقال إنه مشكل لا محخيص 
عنهء وهو أن الحكم في الفرع متفرع على القياس» وليس ركناً في القياس» 
لأن نتيجة الدليل لا تكون ركناً في الدليل لما فيه من الدور, وعند ذلك فيلزم 
منه أخذ إثبات الحكم في الفرع في حد القياس», وهو دور, قال الهندي»ء وهذا 
الاشكال ضعيف جداً لأن المأخوذ في حد القياس إنما هو الاوثبات» لا الثبوت 
الذي يترتب عليهء ونتيجة القياس هو الثبوت لا الاإثبات, قلث: وهذا حق». 
والعجب من الآمدي أنه لما ذكر حد القاضي», وهو قول القياس حمل معلوم على 
معلوم في إثبات حكم لما أو نفيه عنبها بأمر جامع بينهها من إثبات حكم أو 
صفة لما أو نفيهها عنهها قال حمل الفرع على الأصل معناه التشريك في الحكم» 
ثم اعترض بهذا الإشكال الذي فخم أمره, وقال الختار في حدهء أن يقال أنه 
عبارة عن الإستواء بين الفرع والأصل في حكم الأصل بناء على جامع بينهها في 
نظر المحتهبد, قال. وهذه العبارة جامعة» مانعة, وافية بالغرضء» عارية عما 
يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرهاء ونحن نقول إن كان الأستواء هو 
التسوية والتسوية هي الحمل» فهي موافقة لحد القاضي, سواء من غير فرق» 
وقد تقم قوله فإن قوله في إثبات حكم لما إلى آخره شرح لمعنى الحمل» وكذا 
هو شرح لمعنى الاستواء: إذ هو مستلزم لثبوت الحكم في الفرع فلم يخرج بذلك 
عن كونه جعل حكم الفرع ركنأ في القياس» فيرد عليه ما أورده, وإن كان 
الاستواء غير التسوية فيرد عليه ما ذكرناه مع إختلاف التسوية والاستواء في 
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المعنى, فالعجب من- احتياره لهذا الحد بعد اعتراضه على الأول بما زعم أنه لا 
محيص عنه وهو لازم له إن كان ما أورده صحيحاًء و ينفرد ما قاله هو بأنه 
وضع الاستواء موضع التسوية وهما غيران. 

قال (وفيه بابان |إلباب الأول في بيان أنه حجة وفيه مسائل الأولى في 
الدليل عليه يجب العمل به شرعاً. وقال القفال والبصري عقلاً والقاساني ©١(‏ 
والنهرواني ('» حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى» كتحريم الضرب على 
تحريم التأفيف » وداود أنكر التعبد بهء وإحالة الشيعة والنظام ) ؟ . 


يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلاً ويجب العمل به شزعاًء وبه قال 
التلف مووز فونه القفال: ع أمحاتنا واو انين التصرى + فزعي 
أن العقل موجب لورود التقييد بالقياس» ووافقها أبو بكر الدقاق من 
أصحابناء كما نقله الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع, ومن الناس من أنكر 
التعبد ‏ به وقد نقله في الكتاب عن داودء وهو قضية نقل غيره» ونقل الاإعام 
عن داود أنه أحاله عقلاً. وفي كل من النقلين نظرء فقد قال أبو محمد بن 
حزم» والآمدي, أن داود يقول بالقياس إذا كانت العلة منصوصة, كمذهب 
القاساني والنهرواني الآتي ذكره إن شاء الله تعالى, قال ابن حزم, وأما نحن 
فلا نقول بشيء من القياس» .وأما النظام والشيعة» فأحالوه عقلاً,» كذا نقل 
الصنف» والنقل عن النظام ليس ببيد, لأنه خصص النع من التعبد بشرعنا 
خاصة» قال لأن مبناها على الجمغ بين المختلفات, والفرق بين المتمائلات» 
وذلك يمنع من التعبد بالقياس» وأما ما ذكره المصنف بعد من أن القياس 


للق هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني بالسين المهملة نسبة إلى «قاسان» «قم » بلدة عند 
ايران, كما حرره ابن حجر وإن كان في بعض النسخ بالشين المعجمة. كان داوديا» ثم صار 
شافعياً, له كتاب «الرد على داود في إيطال القياس» . 
(الفهرست ص 74"» تبصير المنتبه ص .)١١15‏ 
(0) هو: أبوالفرجء المعافى بن زكريا النهرواني » كان أعلم الاقرق رانك عرف عل ااه لعزم 
العقلية والنقلية. 1 
:توفي سنة 50س ه (اللباب 145/7). 


الجلى لم ينكره أحد. فدخول, ولو ضح لكان وجهاً يرد عليه هناء وأما 
القاشاني والهرواني فقالا يجب العمل بالقياس في صورتين. 

إحداههما أن 0 العلة ا وذلك أما صرح اللفظ أو 5 
الام والآمدي, 0 


والثانية أن يكون الفرع أول بالحكم من الأصل, ومثل له في الكتاب 
بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف», وقد سبق منه أن هذا من باب 
المفهوم, وسيأتي النظر في أن ذلك هل هو متناف إن شاء الله تعالى» وهذا 
إيضاح ما في الكتاب مما يتعلق بمذهب القاشاني والنبرواني» وهو في النقل عنهها 
تابع لأصحابه وقد نقل عنهها الآمدي أنها لم يقضيا بوقوع القياس إلا فها كانت 
عليه منصوصة أو مومأ إلها فقط, والذي نقله الغزالي أنهها خصصاه بموضعين: 
أحدهما : النص والاماء كما عرفت . 
والثاني الأحكام المعلقة بالأسباب, كرجم ماعز لزناه» ووالمعلق باسم 
مشتق. كالسارق, والسارقة» قال الغزالي وكليها يعنيان بهذا القسم تنقيح 
المناط و يعترفان به, وكلام إمام الحرمين في البرهان قريب من ذلكء» فإنه 
قال: المقبول عندهما من مسالك النظر في مواقع الظنون شيئان: أحدهما ما دل 
من كلام الشارع على التعليل به ولهذا صيغ منباء ربطه الحكم بالأسماء 
المشتقة» كالزانية» والزاني ومن هذا القبيل» سها فسجد زفى ماعز فرجم, 
فالفاء ء تقتضي ربطأ وتسبيباً وذلك مشعر بالتعليل» قال وربما يلحقوث به الفحوى 
في مثل قوله تعالى «ولاً تَقُنْ لَهُمَا أ 004 والأمر الثاني ما يكون في معنى 
المنصوص عليه بالمنصوص عليه كقوله عليه السلام لا يبولن أحدكم في الماء 
الراكد » (2) قالا لو جمع جامع بولا ني وعاء وصبه في الماء الراكد كان في معنى 
البول في الماء» انتهبى, وكذلك كلامه في مختصر التقريب» والاورشاد للقاضي 


(1) سورة الإسراه آية (77) . 
(؟) أخرجه البخاري وصلم بلفظ : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل فيه» . 
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أبي بكرء وقال إن القياسين اختلفوا فذهب قوم إلى أن ما صاروا إليه ليس قولاً 
بالقياس» وإفا هو تتبع منها للنص» وقال آخرون وهو الحق» هو قول ببعض 
القياس» وقال إمام الحرمين في البرهان إن أبا هاشم قال بهذين الوجهين» وزاد 
ثالثاً: وهو ما إذا طولب المكلف بشيء واعتاص )١(١‏ عليه الوصول إليه يقيناً 
فيتمسك بالامارات المفضية إلى الظن» ومثل أبو هاشم هذا بوجوب استقبال 
القبلة عند أشكال جهاتها انتبى, وهذا من أبي هاشم يحتمل أن يكون منعاً من 
القياس» إلا في هذه الأماكن الثلاثة, و يكون حينئذ مذهباً آخر في القياس لم 
يتقدم له ذكرء ويحتمل أن يكون منعاً من العمل بالظن مطلقأء إلا فهاء وفي 
الباب مذهب آخرء ذَهْب إليه: أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا» أن من 
شرط صحة القياس حدوث حادثة تؤدي الضرورة إلى معرفة حككها . 

(تنبيه ) ذهب الأكثرون إلى أن دلالة الدليل السمعي عليه قطعية» وقال 
بعضهم بل ظنية . 

قال (استدل أصحابنا بوجوه, الأول أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع, 
وامجاوزة اعتبارء وهو مأمور به في قوله تعالى فاعتبروا قيل المراد الألفاظى» فإن 
القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية قلنا المراد قدر مشترك», قيل الدال على 
الكلي لا يدل على الجزئي, قلنا بلى, ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل العموم 
قيل الدلالة:ظنية» قلنا المقصود العمل فيكني الظن). 

استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أر بعة: 

أحداها: أن القياس مجاوزة اعتبار, والاعتبار مأمور به فالقياس مأمور به 
أما المقدمة. الأولى فلأنه يجاوزة عن الأصل إلى الفرع . 
2 وأما الثانية فلأن الاعتبار مشتق من العبور وهو امجاوزة والعبور تقول عبرت 

عليه وعبرت النهر. 


0١(‏ في لسان العرب: فصل العين حرف الصاد: «اعتاص على هذا.الأمر يعتاصء فهو معتاص : إذا 
التاث عليه أمره, فلم يهتد لجهة الصواب فيه » . 
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وأما الثالثة فقوله تعالى :#8 فاعتبروا يا أولي الأ بصار #أمر بماهية الاعتبار . 
وهو أمر شامل لجميع أنواع الاعتبار ومن جملة أفراده القياس فوجب أن يكون 
الاعتبار مأمورأ به واعترض الخصم أولاً بأنا لا نسلم أن الاعتبار المجاوزة» بل 
المراد من المأمور به الاتعاظ ودليل ذلك أن القياس الشرعي لا يناسب صدر 
الآية وهو قوله تعالى :يَخْر بُونَ بيوتَهُم بأيديهم وَأَيْدِي المؤمنين #(2, فإنه لا 
يقال بعد ذلك فقيسوا الذرة على البر إذ هو حينئذ ركيك من الكلام» ولا يليق 
بالشرع, وأجاب عنه بأن المراد بالاعتبار القدر المشترك بين الاتعاظ والقياس» 
وهو اجاوزة إِذْ في كل منهها معناها بخلاف ما لو جعلناه مختصاً بالاتعاظ فإنه 
يلزم إما الاشتراك أو اجاز على خلاف الأصل» وإذا حملنا الاعتبار على مطلق 
امجاوزة لا تلزم الركاكة لأنها إنما تلزم أن لو خصصنا الاعتبار بالقياس الشرعي 
وليس كذلك ثم اعترض الخصم ثانياً بأنا سلمنا أن الاعتبار اجاوزة» لكن لا 
يلزم منه الأمر بالقياس لأن الآية دالة على: وجوب مطلق الاعتبار والدال على ما 
به الاشتراك غير دال على ما به الامتياز وغير ملتزم له وهو معنى قوله الدال على 
الكلي لا يدل على الجزئي ولا يلزم الأمر بالقياس الذي هو جزفي للكلي الذي هو 
مطلق الاعتبار وأجيب بأن ما ذكر صحيح ولكن هنا يقتضي العموم لوجهين. 

'احدهما وهو المذكور في الكتاب أنه يحسن أن يقول اعتبروا إلا الاعتبار 
الفلاني وقد بينا في العموم أن الاستثناء يخرج ما لولاه لدخل فوضح أن كل 
أعتبار داخل تحت هذا اللفظ : 

الثاني أن ترتيب الحكم على المسمى يقتضي أن يكون علة ذلك الحكم هو 
ذلك المسمى وذلك يقتضي أن علة الأمر بالاعتبار كونه اعتباراً فيلزم أن يكون 
كل الاعتبار مأموراً به. 

ولقائل أن يقول على الأول لا نسلم جواز الاستثناء إذا فسر بالتفسير 
المذ كور وهو ما لولاه لوجب دخوله إذ النكرة في سياق الوثبات لا تعم ثم ولو 
فسر الاستثناء بأنه ما لولاه لصح دخوله لم يتأت ما ذكر أيضاً لأنه ينتقض 


.01( سورة الحشرآية‎ )١( 


بالآمر بكل ماهية كلية إذ يجوز فيه هذا ل د ا 
الفلانية مع أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمراً بجزئياتها كذا قاله صفي الدين 
المندي وهو صحيح وعلٍى الثاني أن هذا إثبات للقياس بالقياس أو أن كون 
ترتيب الحكم على الوصف مشعراً بالعلية قياس فيتوقف ثبوته على ثبوت أصل 
القياس , فلا يغبت به أصل القياس» وإلا يلزم الدور فإن قلت قد قال بحجية 
هذا النوع من القياس بعض من أنكر أصل القياس لكون العلة فيه معلومة 
بالإماء فيصح أثباته به بالنسبة إليه قلت صحيح « لكن لا يصح إثباته بالنسبة 
إلى منكر أصل القياس» والكلام في هذا المقام ليس إلا معه قال صني الدين 
الهندي ويمكن أن يجاب عن اعتراض الخصم بوحه ثالث» وهو أن الأمر بالماهية 
والكلية وإن لم يقتض الأمر بجزئياتها لكن يقتضي تخيير المكلف بالارتيان بكل 
واحد من تلك الحزئيات بدلاً عن الآخر عند عدم القرينة المعينة لواحد منها أو 
لجميعها مم التخير بينها يقتضي جواز فعلى كل واحد منها و يلزم من جواز فعلى 
القياس وجوبه لأن القول بجوازه مع عدم وجوبه خارق للإججاع ثم اعترض 
الخصم ثالثاً بأنا ولو سلمنا أن الآية دالة على الأمر بالقياس لكن 0 ا 
ممتنع لأن الاستدلال بالعموم إنما يفيد الظن والقسك بالظن في المسائل العلمية 
التي هي الأصول لا يجوز وأجاب المصنف بأن المقصود من جحية القياس 
العمل به لا محرد اعتقاده لأصول الدين والعمليات يكني فها الظن فكذلك 
وسائلها والله أعلم ولم يجب الإمام عن هذا السؤالء بل قال إنه عام في كل 
السمعيات فلا تعلق له بخاصية هذه المسألة وأجاب المندي ممنع أن تكون 
المسألة علمية وجعلها ظنية وهذا واضح على أحد الرأيين ن الذي حكيناها في 
أول الباب. 

قال ( الثاني خير معاذ وأني موسى قيل كان ذلك قبل نزول أكملت قلنا 
المراد الأصول لعدم النص على جميع الفروع ). 

الوجه الثاني من الوجوه الدالة على حجية القياس السنة, وتلك في قصتين 
قصة أبي موسى , وقصة معاذى أما قصة معاذ فروى عنه أن النبي وك لا بعثه إلى 
اهن قال له « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء » قال أقضي بكتاب الله قال 
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فإن لم تجد ني كتاب الله, قال فبسنة رسول الله ككل قال فإن لم يجد في كتاب 
الله ولا في سنة رسول الله يك قال أجتهد رأبي ولا آلوقال فضرب رسول الله يك في 
ضير .وقال: الحمدث الذي وفق .رسثول. الله لا يرش . رسو اله 210 والراذ 
بالرأي القياس قال إمام الحرمين ولا يجوز أن يقال أراد بالرأي الاستنباط من 
الكتاب والسنة فإن ذلك لو كان على هذا الوجه لكان تمسكا بالكتاب والسنة» 
وقد قال في البرهان أيضاً أن الشافعي رضي الله عنه احتج ابتداء على إثبات 
القياس بحديث معاذ بعني هذا قال والحديث مدون في الصحاح متفق على 
صحته لا يتطرق إليه تأو يل ة قلت وهذا عجيب من إمام الحرمين فقد قال إمام 
الصناعة أب عبدالله البخاري لا يصح هذا الحديثء وقال الترمذي ليس إسناده 
عندي بمتصل» وأما قصة أي موسى وقد جمع في المحصول وغيره بين القصتين 
وحعلهها واحدة؛ ولا أعرف ذلك بل روى البيق أن عمر بن الخطاب رضي الل 
عنه كتب إليه كتاباً بليغاً وفيه ثم قايس الأمورى وأعرف الأمثال والأشباه رواه 
البييق, وقال هو كتاب معروف مشههور لا بد للقضاة من معرفته, والعدل به 
وقد اعترض الخصم على هذا الدليل الثاني فإنه وإن دل على حجية القياس 
وقت تقريره عليه السلام» فلا يدل على حجيته دائماً في جميع الأ زمنة» بل ذلك 
قبل نزول قوله تعالى «اليومَ أكْمَلتٌ لكُم دِيتكُّم # (1) فإن إكمال الدين إنا 
يكون بالتنصيص على الأحكام, فا نزلت هذه الآية استغنى عن القياس» 
والجواب أن الأصل عدم التخصيص بوقت دون وقتء وأيضاً فلم يقل أحد أن 
القياس كان حجة إلى حين نزول هذه الآية, ثم زال» والمراد بقوله أكملت 


0)١(‏ رواه أبو داود والترمذي (تحفة الأحوذيء باب : القاضي كيف يقضي 0017-005/64) وضعفه 
الترمذي والبخاري, وابن حزم, لكن الإمام الشافعي رضي الله عنه صححه وأ حتج به على 

صحة القياس . 
أنظر: (تخريج أحاديث المنهاج للعراتي ورقة 4# بء وابن الملقن ورقة 4 وقد روى 
البخاري عن أبي بردة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صل الله عليه وسلم أبا 
موسى ومعاذ بن جبل إلى امن وبعث كل واحد مها على مخلاف, ثم قال: «يسرا ولا تعسراء 

و يسرا ولا تنفرا. . . الحديث» التاج (141/14). 
(ب) سورة المائدة . 


لكم دينكم الأصول أما التفاريع فالآية مخصوصة بالنسبة إليها لعدم شمول 
النص الصريح لجميع الجزئيات؛ هذا تقريرها في الكتاب؛ ولك أن تجيب عن 
هذا الأعتراض مما هو أحسن من هذا الجواب فتقول المراد من قوله أكملت لكم 
دينكم ؛ بيان جميع ما يحتاج إليه في الدين, والآية عامة على هذا التقدير» ثم 
للبيان قد يكون بلا واسطة كما في التخصيصء وقد يكون بواسطة» كما إذا بين 
اللدارك للأحكام فلم قلتم أنه لا يحصل ذلك إلا إذا كان البيان بلا واسطة؛ 
وحينئذ لا:ينافي |كمال الدين العمل بالقياس» بل يكون من !كمال شرعه ولا 
يحتاج على هذا التقرير إلى تخصيص الآية, بل تكون باقية على عمومها . 

قال (الثالث أن أباا بكر رضى الله عنه قال في الكلالة أقول برأي أبي 
الكلالة ما عدا الوالد والولدء والرأي هو القياس إجاعاًء وأمر عمر أبا موسى في 
عهده بالقياس» وقال في الجد أقضي برأبي, وقال له عثمان إن اتبعت رأيك 
فسديد, وقال علي اجتمع رأبي ورأي عمر في أم الولد؛ وقاس ابن عباس الجد 
على ابن الابن في الحجب ولم ينكر عليهم؛ وإلا لاشتبر قيل ذموا أيضاً قلنا 
حيث فقد شرطه توفيقاً ) . 

الوجه الثالث مما يدل على أن القياس حجة؛ وهو معتمد الجمهور الإجماع ؛ 
وتقريره أن العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة لصدوره من طوائف منهم 
من غير إنكار» وكليا كان كذلك كان إجاعاً لما تقدم في كتاب الاإجاع, واما 
صدوره عن طوائف منهم» فليا روى أن أفضل الصحابة الصديق» رضي الله 
عنه قال حين سكل عن الكلالة» أقول فيها برأبي» فإن يكن صواباً فن الله 
وإن يكن خطأ فنى ومن الشيطان» والرأي فق امال لأنه يقال أقلت هذا 
برأيك أم بالنص» فدلت مقابلته. للنص على أنه للاستدلال» وادعى المنصف في 
ذلك الإجاع, وكذا ادعى صني الدين الهندي في الباية» واستدل عليه يأن 
أصحابنا رووا عن السلف كلاماً كثيراً أنهم عملوا بالرأي» وقالوا الرأي هو 
القياس وساعدناهم على ذلك؛ فدل على أن الرأي هو القياس وفاقأ, فإن قلت 
هل ذلك باعتبار أصل وضعه, أو باعتبار النقلي» قلت ألا ظهر أنه بطريق 
النقل مع أن ذلك مما لا حاجة لنا إليه مع ثبوت ما ذكرناه» وأمر عمر رضي 
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الله عنه أبا موسى في عهده بالقياس» حيث قال أعرف الاشباه والنظائر ثم 
قايس بين الأمور» وقد تقدم هذا وقال عمر أيضاً ني الحد أقضي برأيي» وقال 
عثمان لعمر إن اتبعت رأيك فسديدء وإن تتبع رأي من قبلك يعني أبا بكر 
فنعم الرأي » وقال علي اجتمع رأني ورأي عمر في أمهات الأولاد على أن لا 
يبعن» وقد رأيت الآن بيعهن» وقاس ابن عباس الجد على ابن الابن في حجب 
الأخوة وقال ألا يتتي الله زيد بن ثابت أن يجعلوا ابن الاربن ابنأء ولا يجعل أب 
الأب أبأء فثبت دور القياس بما قلنا وبعيره من الآثار الكثيرة التي لا 
ينكرها إلا معاندء وقد تواتر القدر المشترك منهاء قال القاضي في كتاب 
التقريب والإرشادء» وقد صار تمسكهم بالرأي وتسويغهم التعلق بطريق 
الاجتهاد مدرك اختلافهم على الجملة ضرورة» وإن كانت صورة الاختلاف 
نقلي ساد واعترض الخصم على هذا الدليل بأنه معارض مثله «فإنه نقل عن 
الصحابة رضي الله عنهم أنهم ذموه أيضاً وأنكروه كما روى عن أي بكر رضوان 
الله عليه أنه قال, أي سماء تظلنى» وأي أرض تقلنى إذا قلت في كتاب الله 
برأبي » وقوله تظلني أي توقع علي ظلا « وتقلني معناه تحملني وعن عمر رضي الله 
عنه إياكم وأضحات الرأي » فإنهم أعداء الدين» وعن علي رضي الله عنه لو 
كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظهره, إلى غير ذلك من 
آثار كثيرة والجواب أن معارضة هذا الذم لما ذكرناه أيضاً عنهم من العمل به 
إن ثبتت فالجمع بين الدليلين أولى» فيحمل هذا على ما إذا كان القياس غير 
مستجمع لشرائط وذلك على القياس المستجمع لشرائطه, توفيقا بين الدليلين» 
وهذا ما ذكره في الكتاب وهو جواب إحمالي» وقد قيل إن ا غير ثابتة 
وأجيب بوجه تفصيلي» أما نقل عن أبي بكر فإنها أراد به 5 في تفسير القران 
رض تمك أنه الا عان الثرأي: فى .ذلك لكرك بمسيضدا إل عفر ع" لسع ددن 
البي يَكٍِ وأهل اللغة بخلاف الفروع الشرعية, وأما قول عمر رضي الله عنه 
فإفا قصد به ذم من ترك الموجود من الأحاديث, وعدل إلى الرأي» مع أن 
العمل به مشروطأ بعدم النصوص, ولذلك سماهم بأصحاب الرأي» وإلا فن 
قال بالكتاب والسنة والرأي ويقال له صاحب الرأي» لأنه لم يتمحض قوله 
بالرأي وأما قول على رضي الله عنه, لو كان الدين بالقياس إلى آخره فيجب 
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حخله على أنه لو كان جنيع الدين بالقياس» و يكون المقصود منهء أنه ليس كلما 
أتت به السنن على ما تقتضيه القياس . 


قال الرابع إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب ظن 
الحكم 5 الفرع والنقيضان لا يمكن العمل > ولا الترك لها والعمل بالرجوع 
.. ممنوع فيبق الراجح . 

هذا وجه عقي » وتقريره أن المحتبد إذا ظن أن الحكم في الأصل معلل بعلة 
موجودة في الفرع حصل له ظن ثبوت الحكم في الفرع, والظن بوجود الشيء 
دم الوهم بعدمه لعدم انفكاك كل من الظن أو الوهم عن الآخر والعمل 

بهم أو الترك لهم يستلزم 0 النقيضين أو ارتفاعهماء والعمل بالوهم ا مرجوح 
ا المعقول والمشروع» فتعين العمل بالراجح» لأنا استقرينا أمور الشرع 
كلها جزئية وكلية» فوجدنا الراجج يجب العمل به لقوله وو نحن نحكم 
بالظاهر وما أشبه ذلك؛, وهذا معتى قولنا يتعين العمل بالراجح وليس المراد منه 
أن كونه راجحا صفة يقتضي الثواب على فعله والعقاب على تركه حتى يقال 
عليه الأحكام عندناء إنما هي من جهة الشرع دون العقل» وإنها المراد بتعينه أن 
الشرع تقرر منه ذلك» فالعقل أدرك كونه ايها والشرع حكم بالعمل 
بالراجح, وللعقل أهلية الإدارك بلا نزاع بين العقلاءء وقد قيل إن في هذا 
الدليل -نظراً لجواز ارتفاعها بارتفاع محل الحكم, وذلك بأن لا يكون في الواقعة 
حكم شرعي البتة» و يكون الأمر فها محالاً على البراءة الأصلية بناء على أنه لا 
يجب أن يكون في كل حادثة حكم شرعي . 
قال (احتجوا بوجوه الأولى قوله تعالى: لا تقدمواء وإن تقولواء ولا نقف 
ولا رطب إن الظن» قلنا الحكم مقطوع, والظن في طريقه ). 

كين ليه احص من أوها ما تعلقوا به من الكتاب وذلك في قوله 
تعالى: 8 يا أَيهَا الذينَ آمَنُوا لا تَقَدّموا بَيْنَ يدي الله وَرَسوله 2١(#‏ والقول 
بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله, إذ هو قول بغير الكتاب والسنة وأيضاً 


غ0( مفتتح سورة الحجرات. 


فالقياس إنما يفيد الظن والظن منبي عنهء لقوله تعالى: 9 وَأَنْ تمُولُوا على الله 
ما لآ تَعلَمُونَ ب!(1) وقوله « ولا تَقَكُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْم 7(" أي ولا تتبع ما 
لا تعلم» فهي نمي عما ليس بعلمء ومن جملته الظن, وأيضاً قوله تعالى : « وَلآ 
رَطِبٌ وَلآَ يَابِسٌ إلا في كَِابٍ رمُبين 4(" يقتضي قتضى الاستغناء عن القياس وأيضاً 
قوله « أن الظن لا يَغْنِي مِنَ الحقّ سَيئا ١‏ 07)وأجاب في الكتاب, بأن الحكم 
مقطوع به لا مظنون, والظن وقع في طريقه, كما تقرر في أول. الكتاب» فإن 
قلت هذا يشعر بأنه سلم أن الظن مذموم, لكنه وقع في طريق الحكم لا فيه 
وعلى هذا يكون الطريق مذموماً, ويكون الحكم كذلك, لأنه مستفاد من 
الطريق المذموم, قلت حاصل جوابه أنه منع كون الحكم مظنوناً. حتى لا 
يستدل الخصم عليه بما استدل ولا يلزم من هذا المنع تسليم أن الظن مذموم ولا 
إشعار له به ولو سلمنا أنه يشعر بذلك» فقال الشيرازي شارح هذا الكتاب, 
لا نسلم أن المستفاد عن المذموم مذموم ألا ترى إلى جواز كذب المقدمتين مع 
صدق النتيجة مثل قولك كل إنسان حجرء وكل حجر حيوان» ينتج كل 
إنسان حيوان» وهو صحيح مع كذب مقدمتيه» ولقائل أن يقول كل إنسان 
حيوان؛ في هذا المثال صورة نتيجة لا نتيجة في نفسه وصدقه لنفسه» لا لكونه 
نتيجةء فلا نسلم أن هاتين المقدمتين ينتجان هذا القول الصادقء واعلم أن 
هذا الذي أجاب به المضيف ليس شاملاً للآية الأولى» ولا للآية الرابعة 
والجواب عن الآية الأولى» أنا لا نسلم أن العمل بالقياس تقديم بين يدي الله 
ورسوله, لأنه ثبت بالكتاب والسنة كما تقدم,» وعن الرابعة بأنه عام مخصوص » 
لعدم اشتمال الكتاب على جميع الجزئيات وقد أجيب عما استدل به الخصم على 
المنع من الظن بوجهين, آخرين» لم يذكرههما في الكتاب, أحدهما أنه حجة 
عليه فإن القول ببطلان القياس ليس معلوماً عندك بل مظنون ضرورة أنه لا 
قاطع على فساده والذاتي أنه يجب تخصيصه بالأصول دون الفروع لوجوب العمل 
بشهادة الشهودء وحكم القاضي» وفتوى المفتي, واجتهاد انجتهدء في الماء» 


.)95( سورة الأعراف (مم). 2 () صورة الانعام‎ )1١( 
.)08( سورة الإسراء (دم). 2 (4) سورة النجم‎ )0( 
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والتراب, والقبلة وقت الصلاة» وهلال رمضانء وق المتلفات وغلبة السلامة 
في ركوب البحرء وخير الواحد أو العموم» وقول المقدر في أرش الجنايات» 
والنفقات» وجزاء الصيدء وصدق الحالف في مجلس الحكم. كل ذلك. مظنون 
و يرفع به النص في الأصل . 

قال الثاني وقوله كَل تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة و برهة 
بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا الثالث ذم بعض الصحابة له من غير نكير 
قلنا معارضان ممثلها فيجب التوفيق» الرابع نقل الامامية إنكاره عن العترة» 
قلنا معارض بنقل الزيدية, الخامس أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة وقد قال 
تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا قلنا الآية في الآراء والحروب لقوله عليه السلام 
اختلاف أمتي رحمة). 

الشهة الثانية للخصوم, ما روى من قوله يل « تعمل هذه الأمة برهة أي 
قطعة من الزمان بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة رسول الله ثم تعمل برهة 
بالرأي» فإذا قالوا بالرأي فقد ضلوا وأضلواء الثالثة الإجماع فإنه قد نقل عن 
بعض الصحابة ذم الرأي من غير نكيرء فكان. إجاعاً والجواب عن هذين 
الدليلين بأنها معارضان مثليها سنة وإجاعاً كما سلف» فيجب الجمع بين 
الدليلين بأن يحمل الذم على القياس الفاسد دون الصحيح كما سبق هذا ما في 
الكتاب؛ والحديث المشار إليه لا تقوم به الحجة ولا يصلح معارضاً لأن رواية 
جبارة بن المفلس وهو ضعيف» حماد بن يحيى الأ بح وقد قال فيه البخاري 
يهم في الشيء بعد الشيء, قال ابن عدي وسمعت ابن حماد يقول قال السعد 
بن الأ بح» روي عن الزهري حديثاً معضلاً يعني هذا الحديث» ورواه حماد عن 
الزهري, كما ذكر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاًء فإن قلت 
سلمنا ضعف الحديث ومعارضته لا تقدمء ومعارضة الاإجماع أشا وأنه عت 
التوفيق بينهاء» ولكن لا نسلم أن التوفيق متعين بما ذكرت من الطرق» بل جاز 
أن بعضهم كان قائلاً بالقياس حين كان البعض الآخر منكراً ثم لا انقلب 
المنكر مقرأ انقلب امقر منكراً وحينئذ يكون كل واحد منهم قائلاً بالقياس» 
ومنكراً باعتبار حالتين فلا تناقض » .وتكون الروايتان صحيحتين» مع أنه لا 
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يحصل الإجماع على صحته, ولا على بطلانه فلا يصح لك ولا لناء » الاستدلال 
بالوجاع, قلت ما ذكرناه من التوفيق أولى, لأنه يقتضي بقاء ما كان على ما 
كان من استمرار كل ذي قول على قوله» وتوفيقكم يقتضي التعبير» وأيضاً فلو 
وقع ما ذكرقوه لاشتهر لغرابته» أو كان قِ لفط نحن منهم اشعار بالرجوع » 
الرابعة نقل الإمامية من الشيعة إجماع العترة على أنه لا يجوز العمل بالقياس» 
والجواب أن ذلك معارض بنقل الزيدية منهم, حيث نقلوا إجماع العترة على أنه 
لا يجوز العمل بالقياس» والجواب أن ذلك معارض بنقل الزيدية منهم» حيث 
نقلوا إجماع العترة على وجوب العمل بهء مع أن إجاع العترة غير حجة كا 
سبق» الخامس أن القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة, وكل ما كان كذلك 
فهو منبي عنهء أما الصغرى فلأن القياس مبني على الظن» وهو محتلف 
باختلاف القياسين» وأما بيان الكبرى» فلقوله تعالى ط« ولا تَتَارُوا 74" نهى 
عن النزاع» فاستلزم ذلك النبي عما يفضي إليهء والجواب أن الآية إفا وردت في 
مصالح الحروب» لقرينة قوله ( فتفشلوا وتهب ريحكم ) أو أنها محمولة على النزاع 
فها يتعين فيه الحق» كمسائل الأصول, وأما التنازع فيا عدا ذلك فجائز, لا 
روي من قوله يكل اختلاف أمتي رحمة (')فيحمل الحديث على ما عدا ذلك» 
0 أن الحديث المشار إليه غير معروف» وم أقف له على سندء ولا 5 
أحداً من الحفاظ ذكره إلا البييقي في رسالته إلى الشيخ العميد عميد املك 
سنت الاشغرئ وقد ساقها الحافظ ابن عساكر في التبيين» إلا أن البيقي ّ 
بذكر له إسنادًء بل قال 2 النبي يَِِ كذاء ولولم يكن له أصل لا ذكره 
البييق, ثم قال البييق» سمعت الاإمام ناصر العمري يقول سمعت القفال 
المروزي 0 معناه اختلاف هممهم, فهمة واحد في الفقه وآخر في الكلام» 
كاختللاف هم أصحاب الحروف في حرفهم » بما فيه مصالح العباد» قلت وهذا 
)1١(‏ سورة الأنفال آية (45). 
() قال السيوطي: «أخرجه نصر المقدسي في الحجة, والبيهتي في الر/سالة الأشعرية بغير سندء وأورده 
الحليمي والقاضي حسين وإمام ال حرمين» وغيرهم ولعله خرج في بعض الكتب الحفاظ التي لم 
تصل إلينا» (الجامع الصغير .)17/١‏ وأرى أن الحديث محمول على الاختلاف في الفروع, 
وهذا لا شيء فيه وإنما يدل على اتساع الشريعة الاسلامية وشموفا لكل ما يجد من حوادث 
ونوازل والله أعلم . 
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تأويل حسنء وهو أحسن مما نقله أمام الحرمين في النهاية عن الحليمي من أن 
معناه اختلافهم في الدرجات» والمراتب» والمناصب» وكلا التأو يلين على. أنه 
ليس المراد اختلافهم في الحلال والحرام» قال والدي أيده الله القرآن دال على 
أن الرحمة تقتضي عدم الإختلاف, قال تعالى 8 وَلاً يَرَالُونَ مُحْتلفِينَ لعن 
رَحِمَ رَبك ب (()وقال تعالى 8 وَلكن اتلمُوا قَيئْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ 
كَفَر» (')وكذا السنة قال عليه السلام «إما هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» والآيات (2) والأحاديث في ذلك كثيرة والاختلاف 
على ثلاثة أقسام . 

أحدها في الأصول وهو المشار إليه في القرآن ولا شك أنه بدعة وضلالة. 

والثاني : في الآراء والحروب هو حرام أيضاً ما فيه من تضييع المصالح. 

والثالث: في الفروع كالاختلاف في الحل والحرمة ونحوهماء قال والدي 
أيده الله ولك شور فنا ويكاد أن يقطع به أن الاتفاق فيه خير من 
الاختلاف, لكن هل نقلوا الاختلاف ضلال كالقسمين المذكورين ولا كلام 
ابن حزم ومن سلك مسلكه ممن منع التقليد يقتضي أنه مثلهما وأما نحن فإنه يجوز 
التقليد للجاهل والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأ وقات عند مسيس 
الحاجة من غير تتبع الرخص» ومن هذا الوجه يصح أن يقال, الاختلاف 
رحمة إذ الرخص رحمة. 

(قال السادس الشارع فصل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف والصلوات 
في القصر وجمع بين الماء والتراب في التطهير» وأوجب التعفف على الحرة 
الشوهاء دون الأمة الحسناءء وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير, وجلد في 
الزنا وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفر, وذلك ينافي القياس» قلنا القياس 
حيث عرف المعنى ) . 
)1١(‏ سورة هود .)١15-1١14(‏ 
(5) سورة البقرة (87؟). 


(0) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والنسافي:وابن ماجه. 
( صحيح الجامع الصغير للألباني )١15</«‏ . 


1 


الوجه السادس وعليه اعتمد النظام أن مدار شرعنا على الجمع بين 
امختلفات» الاإرسراء ‏ وليلة الجمعة و يومهاء وشهر رمضان» والأشهر الحرم' 
ويومي العيدين» و يوم عرفة, وكذلك بين الأمكنة كمكة والمدينة» والمسجد 
الأقصى, مع الاستواء في الحقيقة» وفرق بين الصلوات في القصرء فرخص في 
قصر الر باعيات» دون الثنائية والثلاثية» وجمع بين الماء والتراب في استباحة 
الصلاة بههاء مغ أن الماء ينظف والتراب بضده» وجعل الحرة الشوهاء» تحصن 
ويحرم النظر إليها دون الجارية الحسناء, وعبارة المصنف اوجب التعفف على 
الحرة الشوهاء, فيحتمل أن يريد ما ذكرناه, وأن يريد أنه أوجب عليها الستر 
دون الأمة الحسناء التي بميل الطبع إليهاء وقطع سارق القليل ما لم ينقص عن 
ربع دينار دون غاصب الكثير» مع أن غاصب الكثير أبلغ في الفحش لأنه 
يأخذ المال جهراً على تغلب» والسارق يأخذه سرأ على تخوف», وأعظم في الأذى 
لكثرته, وخلد في القذف بالزنا بخلاف القذف بالكفر, مع كونه أبلغ , وشرط 
فيه شهادة أر بعة» وأكتفى في الشهادة على القتيل والكفر باثنين» وإذا ثبت هذا 
وجب أن لا يصح الال لأن مبناه على أن الصورتين لا اشتركا في الحكمة 
وجب اشتراكهها في الحكم, وهو باطل, والجواب أن القياس إنما يجوز حيث 
عرف أن الحكم في الأصل معلل بعلة معلومة موجودة في الفرع , وامتناع القياس 
في صور معدودة لا يقتضي امتناعه من أصله, وأعلم أن ما ذكره النظام من أن 
الشريعة مبنية على الجمع بين امختلفات والفرق بين المتماثلات كذب وافتراء» 
وإنما حمله على ذلك زندقته وقصده الطعن في الشريعة المطهرة, وقد كان زنديقاً 
يبطن الكفر و يظهر الاعتزال» صنف كتاباً في ترجيح التثليث على التوحيد 
لعنه الله وقد نبهنا على ذلك في أول كتاب الإجماع, وما ذكره من الصورء 
وكذلك ما يناسيهاء لها معان والفرق بين المتمائلات» فإنه فرق بين الأ زمنة في 
الشرف, كليلة القدرء وليلة يعلمها الشارع لا إطلاع لنا عليهاء وحكم خفية لا 
ندركهاء على أن الصور المذكورة قد ذكرت معانيهها . 

( قال الثانية قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلة أمر 
بالقياس» وفرق أبو عبيدالله بين الفعل والترك ). 


"١ 


النص على علة الحكم هل يفيد الأمر بالقياس فيه مذاهب. 

إحداها وإليه ذهب المحققون كالأستاذ, والغزالي» والإمام واتباعه, ومنهم 
المصنف, وجماعة من أهل الظاهر, وجماعة من المعتزلة, واختاره الآمدي ومن 
تبعه, أنه لا يفيد الأمر بالقياس» سواء كان في الفعل» مثل أكرم زيداً لعلمه» 
أم الترك مثل الخمر حرام لإسكارها . 

والثاني أنه يفيده, وبه قال أحمد بن حنبل والرازي أي أبو بكر والكرخي» 
والقاشاني, والهرواني» وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو الحسين البصري» ونقله 
الأكثرون عن النظام . 

والثالث قاله أبو عبدالله البصري إن كانت العلة علة للتحريم» وترك الفعل 
كان التنصيص عليها كافياً في ترك الفعل بها أين وجدت, وإن كان علة 
لوجوب الفعل أو ندبيته لم يكن ذلك كافياً في إيجابه ولا ندبيته» ما لم يرد 
التعيد بالقياس من خارج. 

(تنبيه ) قد عرفت نقل الأكثرين عن النظام, ومنهم صاحب الكتاب, 
وكلام الغزالي في النقل عنه صريح, في أنه يرى تعميم الحكم في جميع موارد 
العلة بطريق اللفظ والعموم, وبه صرح الآمدي في أثناء المسألة» وهو مناف 
لنقل الأكثر, فإن التعميم بالقياس لا يجامع التعمم باللفظ, فحيئذ لا يكون 
أمراً بالقياس عنده وإن ثبت الحكم عنده في غير الصورة المنصوص علهاء فإن 
قلت: الجامع بين إنكار النظام التعبد بالقياس وبين مقالته التي نقلتموها عنه 
هناء قلت أما على ما نقله الغزاللي فواضح, لأنه جعله من باب العموم, وقال 
الغزالي قد ظن النظام أنه منكر للقياس», وقد زاد عليناء» إذ قاس حيث لا 
نقيس» لكنه أنكر اسم القياس وأما على ما نقله الأكثرون فإنه هنا يقول» إذا 
وقع التنصيص على العلة كان مدلول اللفظ الأمر بالقياس» ولم يتعرض لوقوعه 
من الشارع أو غيره بل لدلوله لغة» وهناك أحال وروده من الشارع فعنده 
حينئذ أن الشارع لا يقع منه التنصيص على العلة من حيث هو مدلوله ما 
كرام فأفهم هذاء فإن بعض الشراح ظن مناقضته في مقالتهء وذلك سوء 
فهم, فإن الكلام في مدلول اللفظ إن ورد غير الكلام في أنه هل يرد . 


"١ 


قال (لنا أنه لو قال حرمت الخمر لإسكارها يحتمل علة الإسكار مطلقاً 
وعلة إسكارها قيل الأغلب عدم التقيد قلنا فالتنصيص وحده لا يفيد قيل لو 
قال علة الحرمة الاسكار لا يدفع الاحتمال قلنا أثبت الحكم في كل الصور 
بالنص) . ش 

استدل صاحب الكتاب على المذهب الختار, بأن قوله حرمت الخمر لكونها 
مسكرة محتمل لأن تكون العلة مطلق الإسكار ولأن تكون العلة إسكارهاء وهذا 
لأن الله تعالى أن يجعل إسكار الخمر بخصوصه هو العلة لما يعلم فيه من المفسدة 
الخاصة التي لا وجود لها ني غيره وإذا احتمل واحتمل لم يجز التعبد به إلا بأمر 
مستأنف بالقياس» وإذا وضح هذا في جانب الترك ثبت في الفعل بطريق 
أول» فإن قلت يقتضي ما قررتم بعينه امتناع القياس عند النص على العلة مع 
ورود الأمر به أيضاً. قلت لعل ورود الأمر بالقياس عند النص على علة حكم 
قرينة تقضي بترجيح أحد الاحتمالين» وهو مطلق الإسكار في المثال الذي 
ذكرناه واعترض الخصم من وجهين. 

أحدهما أن الأغلب على الظن عدم كون خصوص امحل قيدأ في العلة» وإلا 
لا صح قياس أصلاً ويحتمل أن الأغلب في العلل التعدية والجواب أنه حينئذ 
لا يكون النص على العلة وحده هو المفيد الأمر بالقياس» بل التنصيص مع 
كون الأغلب عدم التقييد والنزاع نما هو في أن التنصيص وحده هل هو 
كاف. 

وثانيا أنه لو قال الشارع علة الحكم الإسكار لاندفع الاحتمال وثبت 
الحكم في كل الصور التي يوجد فيها الإسكار. وأجاب بأن الحرمة حينئذ تثبت 
في كل الصور لا بالقياس بل بالنص» أي بطريق الاستدلال من النصء 
حيث أنه جعل مطلق الإسكار علة تحريم الخمرء وهو حاصل في كل مسكر 
فيلزم ثبوت الحرمة في كل مسكرء وعبارة التحصيل لوقال ذلك لم يكن قياساًء 
إذا العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول, أي من غير أن يتأخر العلم ببعض 
الأفراد عن العلم بالآخرء فلم يتميز الأصل عن الفرع حتى يقاس أحدهما على 
الآخر, وهذه العبارة نحو عبارة الإمام وعبارة صاحب الكتاب قريبة منههاء إلا 


ف 


أنه لم يقل علة حرمة الخمرء بل علة الحرمة وهو واحدء فإن المقصود حرمة 
الخمر إذ ليس الاسكار علة لكل حرمة, وهذا واضحء ولم يصرح الإمام وسراج 
الدين بأن ذلك بالنص» ولكن بطريق العلم بالعلة» وهو الاستدلال بالنص» 
وإياه أراد المصنف رحمه الله, وعبارة الآمدي نحو عبارة اللصنفء» فإنه قال 
يكون التحربم ثابتاً في كل الصور بجهة العموم, ولقائل أن يقولء لا نسلم أن 
ذلك ليس بقياس» وقولكم لم يتميز الأصل عن الفرع مندفع, فإنه إذا قال علة 
حرمة الخمر الاسكار فالحرمة في الخمر أصل وحصل العلم بها حال ورود 
النص, ثم بعد ذلك يحصل العلم بحرمة كل مسكر, وكل ما كان غير الخمر 
يكون فرعاًء والعلم بحرمته متأخر عن العلم بحرمة الخمرء وربما لا يعلم كون 
الغيء مسكراً إلا بعد حين فلا يعلم حرمتهء فإذا جرت ووجد مسكرأ علم 
تحريمه فكيف لا يكون العلم به متأخراً فإن قلت نحن ندعي عدم تأخر العلم 
بحرمة كل مسكر حكماً كلياً لا العلم بواحد واحد من الجزئيات المندرجة» فإنها 
داخلة في الحكم المعلوم, فالعلم بحرمة الجزئيات المخصوصة لا يستفاد من الأصل 
الذي هو الخمرء بل من المقدمة الكلية التى هي العلم بتحريم كل مسكرء 
والعلم بهذه المقدمة لا يتأخرء قلت لا نسلم أن العلم بها غير متأخر, لأنا نعلم 
أولا حرمة الخمرء ثم كون الإسكار علة بتنصيص الشارع ثم نحكم بتحريم كل 
مسكر حكاً مترتباً على هذا العلم بالعلية, والحكم في كل قياس كذلكء فإن 
امجتهد يعلم حكم الأصلء ثم يستنبط العلة, ثم يحكم مقدمة كلية شاملة لجميع 
صور تلك العلة, هذا شرح ما في الكتاب» وأما الدليل على أن التنصيص على 
العلة لا يفيد الحكم في جميع الصور باللفظ, خلاف ما نقله الغزالي والآمدي 
عن النظامء فإنا نعلم بالضرورة من اللغة, أن قوله حرمت الخمر لإسكارها لا 
يدل على تحريم كل مسكرء لدلالة قوله حرمت كل مسكرء وأنه غير موضوع 
لذلك, بل هو موضوع لتحريم الخمر لعلة إسكاره. وحرمة ما عدا الخمر من 
المسكرات ليس جزءاً من المفهوم, ضرورة فيجب أن لا يكون دلالته على تحريم 
كل مسكر لفظية, لأن الدلالة منحصرة في هذين النوعين عند قوم» وني دلالة 
المطابقة عند آخرين» وهذا لو قال الرجل اعتقت غافاً لسواده» لم يعتق من 
عداه من عبيده السودء ولو قام ذلك مقام عتقت عبيدي السود لعتقوا عليه من 


رف 


غير اعتبار نية, ولا علم بمقصده, وكذا لو قال لوكيله, بع سالا لسوء خلقه, 
واحتج أبو عبدالله على مذهبه, بأن من ترك أكل رمانة حامضة الحموضتهاء 
وجب عليه أن يترك أكل كل رمانة حامضة؛ بخلاف من أكلها لحموضتهاء 
وأجيب» بأنا لا نسلم أنه يجب عليه ترك الكل, وذلك لاحتمال أن يكون 
الداعى لا مطلق حموضة الرمانة بل حموضة هذه الرمانة الخاصة, سلمناه ولكن 
لا فرق في ذلك بين الفعل والترك» وإنما لم يجب أكل رمانة حامضة على من 
أكل رمانة حامضة, لأنه م يأكلها جرد حموضتهاء بل لحموضتّاء مع قيام 
الاشتهاء الصادق بها وخلاء المعدة عن الرمان, وعلمه أو ظنه بعدم تضرره بهاء 
وهذه القيود غير موجودة في أكل الرمانة الثانية, وهذا ما ذكره الإمام, ولقائل 
أن يقول» التفرقة بين الفعل والترك ثابتة, فإن جانب النبي يدل على كون 
المشترك مفسدة مطلوبة العدم ولا يحصل هذا الغرض إلا بالامتناع عن كل 
الأفراد» وأما في طرف الفعل فالغرض متعلق بالمصلحة المشتركة بين الأفراد» 
وذلك يحصل بأي فرد كان, كذا ذكره النقشواني,» وهو حسن, وهو وجه 
التفرقة بين اقتضاء النبى التكرار دون الأمر كا قررناه في موضعه, قال وقول 
الإمام مع الاشتهاء الصادق وخلا المعدة عين الفرق. 

قال ( الثالثة القياس أما قطعي أو ظني ) . 

هذه المسألة تشتمل على بحثين الأول أن القياس ينقسم إلى قطعي وظني» 
الأول القطعي, وهو الذي يتوقف على العلم بعلة الحكم في الأصلء ثم العلم 
بحصول مثل تلك العلة في الفرع, فإذا علمها امجتهد تيقن إلحاق ذلك الفرع 
بالأصل في حكمه ومساواته له. وهذا القياس قطعي» كما قال المصنف» وإليه 
أشار الإمام في الحصول بقوله قد يكون ظاهراً جلياًء ثم صرح من بعد في أثناء 
المسألة بأنه يقينى» وأما حككه فقد يكون قطعياً, وقد يكون ظنياًء ومثال ذلك 
من لظلى كاين التأفيف على الضرب, لأنا نعلم أن العلة الأذى, و يعلم 
وجودها في الضرب, مع أن ثبوت الحكم في التأفيف طني , لأنه مستعاد من 
دلالة اللفظء وقد قرر الإمام أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين منها 
لتوقفها على الاحتمالات العشرة» وهيهبات أن توجد ذلك, والثاني الظني كا 
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إذا كانت إحدى المقدمتين أو كلتاهما مظنونة» كقياس التفاح على البر في 
الرباء فإن الحكم بأن الطعم هو العلة ليس قطعياً, لاحتمال أن يكون الكيل 
أو القوت. 

قال ( فيكون الفرع بالحكم أولى التحريم الضرب على تحريم التأفيف أو 
مساوياً كقياس الأمة على العبد في السراية أو أدون كقياس البطيخ على البر في 
الربا). 

البحث الثاني في حكم الأصل فثبوت حكم الأصل أما أن يكون يقينأء 
قال الإمام» فيستحيل أن يكون الحكم في الفرع أقوى منهء لأنه ليس فوق 
اليقين درجة واعترض عليه النقشواني بأن اليقين قابل للاستبداد والضعف» 
وهذا الاعتراض بناء على أن العلوم تتفاوت» وإن لم يكن يقينياً فثبوت الحكم 

في الفرع قد يكون أقوى من ثبوته في الأصل وذلك في النفي كقياس تحرم 
الضرب على تحريم التأفيف الذي هو الأصل, وني الاثبات» كقوله ©« وَمِنْ أهلٍ 
الكتاب مَنْ تَأْمَئْهُ بقئطار يُوْدّهِ الَيِك # )١(‏ فهذا يفيد تأدية ما دون القنطار 
بطريق أولى» وقد 0 اويا كقاس الأمة على العبد في السراية» في 
قوله كلِنهٍ « من أعتق ات شرك له 5 عبد قوم عليه نصيب شرك 7د لا تفاوت 
بين الأصل والفرع في هذا الحكمء وهذا هو السمى: بالقياس. في معنى الأضل 
وقد يكون أدون» قال الإمام, وذلك كجميع الأقيسة ة التي يتمسك بها الفقهاء 
في مباحثهم, قال وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون فلا ينحصرء 
ومثل المصنف لهذا القسم بإلحاق البطيخ بالبر في الرباء بجامع الطعم مع 
احتمال كون العلة الكيل أو القوت» هذا تقرير ما ذكره الإمام وهو الذي 


)١(‏ سورة ال عمران آية (هل/ا). 
)2( رواه الجماعة والدارقطني بلفظ : «من أعتق شركا له في عبد, وكان له مال يبلغ ثمن قوم العبد 
عليه قيمة عدل » فأعطى شركاءه حصصهم » وعتق عليه العبد وإلا فقدعتق عليه ما عتق» . 
وني رواية للبخاري: «من أعتق شركاً له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له 
مال قدر ثمنه» يقام قيمة عدل؛ و يعطي شركاءه حصصهمء ويل سبيل المعتق » . 
(نيل الأوطار )7١17/5‏ ط بيروت . 


أورده المصنف وسائر أتباع الإمامء وقد علمت به سداد كلام الامام وأتباعه , 
وخطأ من اعتقد تناقض كلامه, حيث جعل في البحث الأول قياس الضرب 
على التأفيف مقدماته قطعية, وجعله هنا ظنياً كالنقشواني وغيره» وسبب 
الخطأ أن القياس إنما يكون قطعياً إذا كان الحكم في الأصل كذلكء, وهذا 
ليس بشبيءء فقد تقطع مساواة الشيء للشيء في حكمه المظنونء كما عرفت في 
البحث الأول, ولك أن تنظر ذلك بإجماعهم على الحاق الخالة بالخال في الادرث 
مع اختلافهم فيه, وإذا وضح هذا فإن قلت تقسيم القياس إلى ادو ان 
أردتم به أن يكون ما في العله الموجودة في الفرع من المصلحة دون ما في الأصل 
فلا نسلم حينئذ جواز القياس لأن شرطه وجود العلة بكمالحا في الفرعء وإن 
أردتم شيئاً آخر فعليكم بيانه, قلت أردنا شيئاً آخرء وهو عدم القطع بأن ما ظن 
عليته علة كالطعم فإن القائل بعليته في الربويات ليس قاطعاً مقالته» 
لاحتمال أن تكون العلة الكيل أو القوت, فإذا جئنا إلى قياس التفاح على البر 
قلنا هو مساواته في الطعم, وثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في اليرء لأن البر 
مكيل مقتات مطعوم فهو ربوي على كل الاحتمالات والتفاح ربوي على 
إحتمال واحد, وهو كون العلة الطعم, والثابت على كل الاحتمالات أقوى 
من الثايت على احتمال واحد. 
قال (قيل تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى عرفاً و يكذبه قول 
الملك للجلاد اقتله ولا تستخف بهء قيل لو ثبت قياساً لما قال به منكره قلنا 
القطعي لم ينكر قبل نني الأدنى يدل على نني الأعلى, كقولهم فلان لا يملك 
الحبة, ولا النقير, ولا القطمير, قلنا أما الأول» فلأن نني الجزء يستلزم نني 
الكل, وأما الثاني فلأن النقل فيه ضرورة ولا ضرورة ههنا). 
تقدم على الشرح ما ينبغي تقدهه, ثم نلتفت اليه فتقول اتفق الأصوليون 
على أنه لا مستند لثبوت الحكم في القسم الثالث وهو القياس الأدون إلا 
القياس» وأما القسم الثاني وهو قياس المساواة فذهب أكثرهم لل أن ايك 
بالقياس أيضاً. وذهب الحنفية إلى أنه غير ثابت به بل الاستدلال» أي هو 
استدلال على تحرير مناط للحكم» وحذف الحشو منه عن درجة الإعداد, وهذا 
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أوجبوه على من أفطر في رمضان في الأكل والشرب والكفارة» اعتبار با مجامع 
فيه » لحن لا لطريق القياس عليه» إذا القياس لا يجري عندهم ف الكفارات» 
ولكن لطريق الاستدلال. 

(وأما القسم الثالث) وهو قياس الأولى وفيه كلام المنصف وفيه مذهباد 
احدهها. 

أنه ثابت فيه بالدلالات اللفظية ثم اختلف القائلون بذلك على مذهبين» 
أحدهما أنه من باب المنطوق وهو المشار إليه» يقول صاحب الكتاب قيل تحرم 
التأفيف إلى آخره, والثاني أنه من باب المفهوم الموافقة» واختاره المصنف في 
الفصل التاسع من الكتاب الأول» وكذلك الايمام. 

وثانبهها أنه ثابت فيه بالقياس القطعى , واختاره المصنف هنا تبعاً للإمام, وقد 
نقل إمام الحرمين في البرهان القول بأنه من باب المفهوم عند معظم الأصوليين» 
وعبارته صار معظم الأصوليين أن هذا ليسن معدوداً من أقسام الأقيسة بلى هو 
متلق من مضمون اللفظ المستفاد من تنبيه اللفظ وفحواه» كالمستفاد 
من صيغته ومعناه ومن يسمي ذلك قياسياً فتعلقه أنه ليس مصرحاً 
به والأمر في ذلك قريب انتهى» وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لوقوع غلط 
بعض الشارحين في النقل عين البرهان وكلام الغزالي نحو من كلام البرهان 
لكن استبعد تسمية هياساً قال لأنه لا يحتاج إلى فكر واستنباط علة» وصرح 
بأنه مقطوع عند من سماه قياساً, ومن لم يسمه وقد حكى بعض الشراح قولا 
رابع أنه ثابت بالقياس الظني» وهذا وهم سببه ما تقدم, فإن قلت هل من 
تناف بين ثبوته بالمفهوم. وثبوته بالقياس, ولم لا يكون ال حاق الضرب بالتأفيف 
ثابتاً بهها ميعاً قلت. قد يظن ظان عدم تنافهها لكون المفهوم مسكوتاً عنهء 
والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق, وهذا ما زعم صفي الدين ال هندي أنه 
حقء وقال الدلالة اللفظية إذا لم يرد بها المطابقة ولا التضمن و يناني القياس» 
وقد يقول قائل هما متنافيان معتضداً بأن المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق» والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ البتة وما قاله الهندي ممنوع غير أن هذا 
إن كان قياساً فهو من الأقيسة الظاهرة التي تحتاج إلى فكر واستنباط» ولكونه 
كذلك ظن الخصم خروجه عن أبواب القياس» والحقه بالمفاههم» وهو لعمري 


يف 


مصيب ولكن مستند المصنف وامامه من جعله قياسأً ما فيه من الأصل والفرع 
والعلة الجامعة 2١‏ جئنا إلى كلام المصنف فنقول احتج القائل بأن تحريم لا لذ 
التأفيف يدل لفظاً على تحريم أنواع الأذى بثلاثة أوجه أحدهاء أن ولا تقل ها 
أف» وأن كان موضوعاً في اللغة للمنع من التكلم بلفظ أف, ولكن نقل عرف 
إلى المنع من أنواع الأذى لتبادر الفهم إليهء فيدل بالعرف على تحريم أنواع 
الأذىء ويكذب ذلك قول الملك للجلادحيث أمره بقتل عدوه اقتله ولا 
تستخف به ولو دل نني الأدنى على نني الأعلى عرفاً للزم من قوله ولا تستخف 
به النبي عن قتله» وذلك مناقض لصريح قوله» ولقائل أن يقول, إن كان بقتله 
من ذي الأنفة والأنفس الأ بية» فالاستخفاف عنده أشد وقعأ من القتل وكذلك 
قتل كثير من الملوك أنفسهم » حيث أيقنوا بالأسر في يد العدو مخافة الاستخفاف 
فهو حينئذ ناه عن الأعلى آمر بالأدنى» سلمنا ذلك, النبى عن الإستخفاف إنا 
يدل على النبي عن القتل عرفاً إذا لم يتقدم ما يناقضه كرا في محل النزاعء وهو 
صورة التأفيف» وجاز أن يتقدم التصريح بخلاف الظاهر, فقد وضح بطلان 
هذا الجواب, وأجيب أيضاً بأن النقل خلاف الأصل, وضعفه النقشواني» 
معتلال بأنه إذا ثبت كثرة الإستعمال والتبادر إلى الفهم فلا يفيد القسك بهذا 
الأصل, الوجه الثاني أن لو كان مستفاداً من القياس لا وافق عليه منكر 
القياس , وأجاب بأن هذا قياس جلىء ومن أنكر القياس إفا أنكر الختي» وهو 
جواب ضعيف» فإن بعضهم أنكر القياس, مطلقاً جلياً كان أم خفياً ىا تقدم 
أول الباب» بل الجواب الصحيح أن يقال إنما قال به منكر القياس لكونه عنده 
مفهوم موافقة لا لكونه قياساً الثالث أن نفي الأدنى يدل على نني الأعلى كقوهم 
فلان لا يملك الحبة, فإنه يدل على أنه لا يملك أكثر منهاء وكذا قولهم لا يملك 


)١1(‏ إطلاق القياس على مفهوم الموافقة يبطل اشتراطهم عدم كون دليل حكم الأصلي شاملاً لحكم 
الفرع في القياس لآن دليل حكم المنصوص عليه شامل لحكم مفهوم الموافقة فيكون هذا الشرط 
مخرجاً له وقد فرض أنه منه و يبطل إطباقهم على تقس دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم لآن 
القياس ليس من دلالة اللفظ والتحقيق أن الخلاف لفظى لأن مراد الشافعية تعدية الحكم الى 
الفرع باعتبار وصف مناسب وإن كان ذلك الوصف المناسب في المفهوم شرطه لتناوله لغة لا أن 
يثبت به الحكم حتى يكون قياساً شرعياً. هامش الطبعة الأولى ص .7٠١‏ 


يا 
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نف التأفيف» وأجاب بأن دلالة ذلك في كل المثالين إنا هو لأمر خارجي» أما 
الأول فلأن الحبة جزء للأعلى» ونني الجزء يستلزم نني الكل» ولك أن تقول إن 
كانت الحبة إسها للواحد مما يزرع» فليست جزءاً لكل ما هو أعلى منبهاء وأما 
الثاني فإنا نعلم ضرورة أن ليس المراد : نى النقير والقطمير, بل ني ما له قيمته» 
فدعوى النقل فيها ضرورية» وأما فها نحن فيه فلا ضرورة بنا إلى ذلك» لجواز 
الحمل على المعنى اللغوي. ولك أن تقول ما بك ضرورة إلى النقل مع جواز أن 
يكون نني ما عدا النقير والقطمير من فحوى الخطاب . 

(تنبيه ) النقير النقرة التي على ظهر النواة القطمير ما في النواة كذا قاله في 
الحصول , والمعروف وهو الذي في الصحاح» أن القشرة الرقيقة هي القطمير, 
ومافي شق النواة الفتيل ا١ه.‏ 

قال (الرابعة القياس يجري في الشرعيات حتى الحدود والكفارات). 


هذه المسألة معقود لبيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري وفيها أبحاث . 


(الأول) أنه يجري في الشرعيات» بعنى أنه موجود فيها ويصح ذلك 
بوجوده في بعضهاء وتكون الألف واللام في قول المصنف الشرعيات للجنس 
دون العموم, قال الغزالي فكل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه؛ 
وليسن: المراذ آنه يجوز إثبات جميع الشرعيات بهء فإن ذلك ممتنع خلافاً لبعض 
الشاذين, لنا أن القياس لا يتحقق إلا بعد ثبوت الحكم في الأصل» فحكم 
الأصل إن كان بغير القياس صح المدعى» وهو أنها لم تثبت كلها بالقياس» 
وإن كان بالقياس فالكلام فيه كالاً ول. ويلزم أما الدور أو التسلسل» وإن 
قبت من الأحكام ما لا يعقل معناه» كضرب الدية على العاقلة» والقياس فرع 
تعقل المعنى» قالوا الأحكام متمائلة لدخولها تحت الحكم الشرعي» فيجب 
تساوها فيا جاز على بعضها من القياسء قلنا قد بمتنع أو يجوز في بعض أفراد 
النوع أمر لأجل أمر اختص بذلك البعض, و يكون امشترك بين جميع الأفراد 
بخلاف ذلك البعض في امتناع ذلك الأمر وجوازه. 
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(فرع) قال الجبائي والكرخي ومن تبعههاء لا يجوز إثبات أصول العبادات 
بالقياس, وبنوا عليه أنه لا يجوز الصلاة بإجاء الحاجب بالقياس» والحق 
خلافه . 

(البحث الثاني ) أنه يجري ني الحدود, والكفارات», والرخص و«التقديرات» 
خلافاً لأبي حنيفة لنا أن أدلة القياس دالة على جريانه في الأحكام الشرعية 
مطلقاً. من غير فصل بين باب وبابء, ويخص المسألة ما روى الصحابة 
اجتهدوا في حد شارب الخمر, فقال علي أراه ثمانين» لأنه إذا شرب سكر» 
وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون» وهذا قياس في الحدود» ثم لم ينكر 
عليه فكان إجماعاً, فإن قلت إن أردتم أن أدلة القياس تدل على جريانه 
في الأحكام الشرعية مطلقاً سواء أوجدت الأركان والشرائط أم لم توجدى 
فهو ممنوع ظاهر الفسادى وإن قلتم إن دلالتها عليه إنما هي عند حصول الشرائط 
فسلم, لكن لا نسلم إمكان حصوها فيا نحن فيه سلمناهء لكن لا نسلم 
حصوها فيا نحن فيه لأن الحدود, والكفارات» والتقديرء أمور مقدرة لا يبتدي 
العقل إلى تعقل المعنى الموجب لتقديرهاء فلا نعقل فها العلة, والقياس» فرع 
تعقل العلة» وأما الرخص فهي منح من الله تعالى, فلا يتعدى بها عن مواردهاء 
والجواب أنا نريد جريان القياس فيها عند حصول الأركان والشرائط» قوله لا 
نسلم إمكان حصوفا فيا نحن فيهى قلنا الدليل عليه أن صريح العقل حاكم 
بأنه لا امتناع في أن شرع لايع الحد أو الكفارة في صورة لأمر مناسبم, ثم إنه 
يوجد ذلك المناسب في صورة أخرى, فليس وضع الحد والكفارة منافياً لهذا 
المعنى حتى بمتنع لأجله» قوله سلمنا الامكان,. لكن لا نسلم حصوله» قلنا 
حينئذ ارتفع النزاع الأصولي, و يكون الامتناع إنما هو بعدم حصول الشرائط 
والأركان, ونحن لا نجوز القياس في ثيء بدون حصول شرائطه وأركانه» فأما 
أدعاؤكم بعد ذلك عدم حصوله فيهاء فذلك إنما يثبت بعد البحث والاستقراء 
عن كل واحدة من مسائلهاء, فإن وجدت العلة صح القياس فهاء وإلا فلاء» 
كغيرها من المسائل, فلا فرق حيتئذ بين مسائل هذا الباب وغيره من هذا 
الوجهء فيجب التسوية في جريان القياس» قوله الرخص منح من الله تعالى» 
قلنا قال إمام الحرمين هذا هذيان؛, فإن كلما تتقلب فيه العباد من المنافع فهي 
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منح من الله تعالى عز وجل ولا يختص هذا بالرخص» بل يعم الشرائع بأسرهاء 
فكان ينبغي أن لا يجري القياس في شيء من أحكامهاء وأعلم أن الشافعي 
رضي الله عنه ذكر مناقضاتهم في هذا الباب, فقال أما الحدود فقد كثرت 
أقيستهم فيها حتى عدوها إلى الاستحسان. فأوجبوا الرجم بشهود الزوايا 
بالإستحسان» مع مخالفته للعقل, وأما الكفارات», فقاسوا الإفطار بالأكل على 
الاإفطار بالوقاع . 


وقتل الصيد ناسياً على قتله عامداًء فإن قالوا إنما أثبتنا بالإستدلال على 
موضع الحكم بحذف الفوارق» قلنا فالاستدلال قياس», إذ يجب فيه أن يقال» 
حكم الأصل إما غير معلل» أو معلل بالفارق, أو المشترك» وال ولان باطلان» 
وهذا هو القياس واستخراج العلة بالتقسيمء وأما المقدرات» فهو كتقدير 
النصب, والزكاة» وا مواقيت في الصلاة, فقد قاسوا فيها أيضا ىا في تقديراتهم 
في الدلوى والبئْرى حيث قالواء إذا ماتت الدجاجة في البثْر تنزح كذاء وف الفأرة 
كذا وليس هذا التقدير عن نص ولا إجاع, ولا أثرء فيكون عن قياس» ولو 
صح في البعض منها أثر كا يزعمه القوو» فلا شك في أن ذلك لم يصح في جميع 
مسائلها فيكون القول بذلك في البعض الآخر قياس وأما الرخص فبالغوا في 
القياس, بأن الاقتصار على الاحجار في الاستنجاء من أظهر الرخص» ثم 
حكموا بذلك في كل النجاسات,» وانتهوا فيها إلى إيجاب استعمال الاحجار, 
وقاسوا العاصي بسفره على المطيع مع أن القياس يننى ترخصهء إذ الرخصة 
إعانة» والمعصية غير مناسبة لها. 


قال ( وني العقليات عند أكثر المتكلمين) . 

البحث الثالث القياس في العقليات, وقد ذهب إلى صحته أكثر 
المتكلمين, وأنكره طائفة, ومنه نوع يسمى الحاق الغائب بالشاهدء و بناء 
الغائب على الشاهدء وما يجري مجراهماء واتفق القائلون به على أنه لا بد فيه 
جامع عقلي». وإلا لكان الجمع تحكماً محضاًء ثم حصروا الجامع في العلة» 
والحقيقة» والشرطء, والدليل. 


نض 


فالا ول كقول أصحابنا كون الشيء يصح أن يكون مرئياً في الشاهد معللاً 
بالوجود, فكذا في الغائب» ومثل إمام الحرمين والإمام له بقول أصحابنا إذا 
كانت العالمية شاهداً فيمن له العلم معللة بالعلم كانت في الغائب كذلك» 
وهو غير مطابق» لأن هذا جع بالمعلول لا بالعلة, فإنه جمع فيه بين الشاهد 
والغائب بالكون عالاً, وهو معلول العلم لا علته. 

والثاني كقوهم حقيقة العالم في الشاهد من له العلم» فكذا في الغائب. 

والقالك كقول: المحزلة» حرط ضنحة كون "القع مرئياً في الشاهد». أن 
يكون مقابلاً أو في حكم المقابل, فكذا في الغائب» ومثل له إمام الحرمين» 
والامام بقولناء العلم مشروط بالحياة شاهداً فكذا في الغائب» وفيه نظر, لأن 
هذا جمع بالمشروط لا بالشرط, فإن كونه عالاً, وهو الذي وقع به الجمع 
مشروط لا شرط» والرابع مثل الاتقان. والتخصيص بدلان على العلم والاورادة 
في الشاهد, فكذا في الغائب» وادعى امام الحرمين أنه باطل» لأن الجمع بالعلة 
والحقيقة أقوى من الآخرين» وهما باطلان, لأن الجمع بها مبني على القول» 
بالحال» فإن القائل به يقول. كل صفة قامت بمحل» فإنها توجب له حالاء 
والحال صفة لموجود. لا توصف بوجود ولا عدمء فيجعلون الصفة القائمة بابحل 
علة للحال» والقول بالحال باطل عند جماهير أصحابناء والمعتزلة» ووافقنا على 
بطلانه إمام الحرمين أخيراً» و بسط ذلك في كتب الكلام» ثم امحققون على أن 
هذا القياس طني قال الإمام» الجمع بالعلة أقوى » وهو غير مفيد للقطع, لآن 
افادته للقطع تتوقف على حصول القطع بأن علة الحكم في الأصل موجودة 
بتمامها في الفرع وهو صعب» فإن الموجود في الفرع مع الموجود في الأصل لا بد 
وأن تغايراً بالتعين والهوية, وإلا فهذا عين ذاك وذاك عين هذاء فيكون كل 
واحد منبها عين الآخرء فالاثنان واحد هذا خلف وإذا حصل التغاير بالتعين 
والمهوية, فلعل ذلك التعين في أحد الجانبين جزء العلة أو شرط العلة» وفي 
الجانب الآخر يكون مانعاً من العلية, ومع هذا الاحتمال لا يحصل القطع» نعم 
لو دل على أن ما به الامتياز لا مدخل له في اقتضاء العلة للحكم» حصل 
القطع بثبوت الحكم , لكن لا يكاد يوجد ذلك إلا في العقليات الحقيقية التي لا 


زف 


نختلف باختلاف تفسير اللفظ مثل العالم شاهداً من له العلم, فكذا غائباً 
لأنا لا نعني بالعالم وهذا لا يختلف موجبه بحسب الواجب والممكن . 
قال (واللغات عند أكثر). 


البحث الرابع القياس في اللغات, وقد أثبته القاضي أبو بكر وابن سريج» 
وابن ألي هريرة وأبو اسحاق الشيرازي والإمام. وكثير في فقهائناء وأهل 
العربية كالمازني والفارسي وابن جنى», وذهب إمام الحرمين» والغزالي» ومعظم 
أصحابنا » والحنفية إلى امتناعه» وتبعهم الآمدي, وابن الحاجب» واتفق الكل 
على امتناع جريان القياس في أسماء الاعلام لأنها غير معقولة المعاني» ولا هي 
دائرة بدوران وصف في محاطاء والقياس فروعهماء فهي كحكم تعبدي لا يعقل 
معناه» فإن؛ قلت قد شاع قوهم في العرف هذا سيبويه, وهذا جالينوس» 
وليس إلا بطريق القياس, وإلا لم يحصل المدح بذلك. 


قلت جاز أن يكون ذلك بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه, والتقدير حافظ كتاب سيبويه وعلم جالينوس» واتفقوا على امتناعه 
أيضاً في أسماء الفاعلين, والمفعولين, وأسماء الصفات, كالعالم, والقادر, لأنها 
واجبة الاطرادء نظرأ إلى تحقق معنى الاسمء فإن العالم من قام به العلمء 
فإطلاقه على كل من قام به العلم بالوضع لا بالقياس» إذ ليس قياس احد 
المسلمين المتمثلين في المسمى على الآخر بأولى من العكسء وإنا النزاع في 
الأسماء الموضوعة للمعاني, امخصوصة, الدائرة مع العفاتت الوحوذة قرا وتجوداً 
وعدماًء كالخمر فإنها اسم للمسكر المعتصر من العنب وهذا الاسم دائر مع 
الإسكار وجوداً وعدماًء فهل يقاس عليه النبيذ في كونه مسمى بذلك الوصف 
ملشاركته في وصف الإسكار وكإطلاق اسم السارق النباش بواسطة مشا ركته 
للسارق من الإخفاء في أخذ المال على سبيل الخفية . 


واسم الزاني على اللائط لمشاركته بإيلاج فرج في فرج واحتج ايمجوزون 
بدوران تسمية المعتصر من العنب 'بالخمر مع الشدة المطربة» فإنه يفيد ظن 
عليتها له فالعلم. بوجودها في النبيذ يفيد كون ظنه مسمى بالخمرء وحيتئذ يلزم 


لذن 


يثبت للنبيذ من الأحكام ما ثبت للخمرء والجواب أن إفادة الدوران العلة 
إنما هو بممعنى الامارة, والعلامة لا ممعنى الداعي» إذ لا مناسبة بين الأسم 
والمسمى» وحينئذ لا يخلو الدوران عن المزاحم» لأنه كما دار مع ما ذكرتم من 
الوصف فكذا مع خصوصية إسكار المعتصر من العنب» والدوران لا يفيد الظن 
مع معارضة لاحي اراتك ردك بهار الي الواجب أن لا 
يفيد في الشرعيات أيضاًء لعدم خلوه عنه قلت القاطع دل على جواز القياس في 
الشرعيات؛ فعلمنا بذلك أن تلك الخصوصيات لا مدخل لها في إثبات تلك 
ا ولا قاطع في اللغات يدل على جرياة القناش -قنا:ولان سلمنا آنه 
يفيد ظن العلية فا يجعله العبد علة لا يفيد الحكم أينا وجد كقول القائل» 
أعتقت غاناً لسواده لا يطرد في عبيده السود فلعل الواضع هو العبدء» وقول 
الإمام هنا بينا أن اللغات توقيفية مدخول باختياره التوقف» واحتجوا أيضاً 
بعموم قوله» فاعتبرواء وأجاب صني الدين الهندي بأنه يقتضي وجوب القياس 
في اللغات» ولا قائل به إنما الاختلاف في الجواز وفيه نظر لأنه إذا ثبت الجواز 
وجاء تحريم الخمر مثلاً لزم من يقول بالقيائن فى اللغة أن التبيذ قل عت 
هذا المسمى» فيجب عليه أن يعممها بالحكم الواحد الوارد على لفظ الخمرى 
وبذلك صرح الاإمام بقوله» يلزم أن يغبت للنبيذ من الأحكام ما يثبت للخمر. 
قال (دون الأسباب والعادات كأقل الحيض وأكثره ) 
النسفة الشابون ‏ الفياس فق الأسباب, وفيه مذهبان» أحدهما وهو الذي 
زعم الإمام أنه المشهورء» وجزم به صاحب الكتاب» واختاره الأمدي» وابن 
الحاجبء أنه لا يجري القياس فباء والثاني وبه قال أكثر الشافعية جريانه 
فهاء ومثاله قياس اللواط على الزنا في إيجاب الحد بجامع كونه ايلاج فرج في 
ا ا ل ل 
واحتج الأولون بأن قياس الشيء على الشيء يقتضي نتضي أن يكون بينهها وصف 
مشترك وهو العلة» ل 0 
هوعلة الموجبية» والسببية وحينئذ يكون السبب ذلك المشترك لا ذلك الزنا على 
ا الخصوصية فلا يكون كل واحد من الزنا واللوط موجباً وسبباً لأن الحكم 


"5 


باستناده إلى المشترك بينها استحال أن يكون معه مستندا إلى خصوصية كل 
واحد منهما. 

ومن شرط القياس بقاء حكم الأصل وهو زائل, لأن المقيس عليه حينئذ 
يخرج أن يكون مقيساً عليه فإذن جريان القياس في الأسباب يقتضي أن لا 
يكون السبب الذي هو أصل سبباً. هذا خلف ولا ينتقض هذا بالقياس في 
الأحكام, لأن الأصل فيه غير موجب للحكم » فإضافة الموجب إلى القدر 
المشترك بيئه وبين الفرع لا يناني كونه أصلاًء بخلاف السببء فإنه موجب 
للحكم » فإضافة الموجب إلى القدر المشترك لا بجامع الإضافة إلى السبب الذي 
هو الأصل على سبيل الخصوصيةء فإن قلت الجامع بين الموضعين لا يكون له 
تأثير في الحكم بل في علية الوصف, وأما الحكم فإنما يحصل من الوصف» قلت 
ما صلح لعلية العلة كان صالحاً لعلة الحكم, فلا حاجة حينئذ إلى الواسطة, 
وقد أجاب النقشواني عن هذا الاحتجاج ما تقريره أن يقالء العلة الحقيقية هي 
الحكمة والحاجة كما هو مقرر في مكانه. لكها لما كانت غير مضبوطة» وغير 
مقدرة في ذاتها» جعل الوصف علةء معنى أنه يعرف العلة المؤثرة» فصلاحية 
الوصف للضبطء وتعريف العلة المؤثرة بهذا المعنى هى العلة في جعله علة» ويهذا 
لا:تصلح الحكة لعلية الحكم من غير وأسظة الحكم والوضف معاً . 

ويظهر حينئذ قوة السؤال الذي أورده» وضعف الجواب» فيقال نقيس 
اللواط على الزناء ونقول إن الزنا إنما أوجب الحد للوصف المشترك بينههاء 
فعندي الموجبة من الزنا إلى اللواطء وذلك لأن الزنا إنما صار موجباً وعلة لكونه 
معرفاً للحكمة الموجبة للحدء وهى الحاجة المناسبة إلى شرعيتهء واللواط يشارك 
الزنى في هذا المحنى » فيلزم من كون الزنا علة» معرفة كون اللواط كذلكء» وقوله 
على هذا التقدير يكون الموجب للحد إنما هو المشترك, قلنا ممنوعء فإن هذا 
المشترك الذي ذكرنا يصلح أن يكون علة لعلية الوصفء لكن لا يصلح أن 
يكون علة للحكم على ما وضحء ولأن سلمنا أن ذلك المشترك يكون علة 
للحكم, لكن لم لا يجوز أن يكون علة لعلية الوصف أيضاًء فإنها تكون علة 
مؤثرة للحكم, وعلة مؤثرة لصيرورة الوصف علة معرفة؛ و يكون الحكم مستنداً 


وم 


إلى ذلك المشترك استناد الاثر إلى المؤثر وإلى الوصف, استناد الشيء إلى 
المعرف لهء ولا يمتنع ذلك .بل هو الواقع في سائر الأحكام, فإن الحكم مستند 
إلى الانحة استناة الأثن إلى الؤثر وإلى الوضنت: استقناء القق2 إلى المعرفء 
واعلم أن الحجاج في هذه المسألة طويل لا يحتمله هذا اقرف لاج رسعت 
الكتاب أومى إلى الإختصار, حيث اقتصر فيها على محرد الدعوى, والحق عندي 
جريان القياس فهاء إن قلنا برجوع التشبيه إلى الأحكام الشرعية على ما تقدم 
ذلك في أوائل الكتاب. فإنه حينئذ يشملها دلائل العمل بالقياس في 
الأحكام, ثم إن اعترف الخصوم بامكان معرفة العلة وتعديتها ثم توقفوا عن 
التعدية» كانوا متحكمين بالفرق. بين حكم وحكمء, كمن يقول نجري القياس 
في حكم الضمان لا ني القصاصء, وني البيع لا في النكاح , وإن ادعوا الاحالة 
فن أين عرفوا ذلك» فإن قلت الأحكام مسلم في العقل لكنه غير واقع, لأنه لا 
يتيقن للأسباب علة مستقيمة تتعدى, قلت الآن قد ارتفع النزاع الأصولي, إذ 
لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تفعل العلة أو لا تتعدى, وهم قد 
ساعدونا على تويز القياس, حيث أمكن معرفة العلة وتعديتها فارتفع الخلاف 
وهذا ذكره الغزالي فذكرناه هناء وأما إن لم نقل برجوع السببية إلى الأحكام 
فعندي توقف . 

البحث السادس القياس في الأمور العادية والخلقية, كأقل الحيض وأكارء 
وكذا الحمل والنفاس, فقال المصنف, لا يجري فيه القياس ونقله الاإمام عن 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» والذي قاله الشيخ في شرح اللمع أن ما طريقة 
العادة إن كانت علته أمارة جاز إثباته بالقياس» قال وذلك كالشعر هل يحل 
فيه الروح» والحامل هل تحيض» فإنا نستدل في مسألة الشعر والعظم بالغماء 
والاتصال ونقيس على سائر الأعضاء, والخصم يقيس على أغصان الشجرة من 
حيث أنه لا يحس ولا يتألم» وني مسألة الحامل بأن الحمل لو منع دم الحيض 
لنع دم الاستحاضة, ألا ترى أن الصغر لما منع أحدهما منع الآخر, فكذا الكبر 
والخصمء يقول لو كان دم حيض لانقضت به العدة وحرم الطلاق» وإن لم 
يكن عليه أمارة كأقل الحيض وأكثره, فلا يجوز إثباته بالقياس كما نقله 


م 


الإمام ؛ لأن أشباهها غير معلومة لا قطعاً ولا ظاهرأ فوجب الرجوع فيها إلى قول 
الصادق» قال الشيخ أو إسحاق» ومن استول فق هذا بالقياس عالاً به فقد 
كذب على دين الله وفسق بذلك. 

قال ( الباب الثاني في أركانه إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينها و بين 
غيرها تسمى الأ ولى أصلاً والثانية فرعا والمشترك علة وجامعاً, وجعل المتكلمون 
دليل الحكم في الأصل أصلاً والإمام الحكم في الأول أصلاً والعلة فرعاً وفي 
الثانية بالعكس وبيان ذلك في فصلين). 

أركان القياس أربعة, الأصل» والفرع, والجامع بينهاء وحكم الأصلء 
وأما حكم الفرع فهو حكم الأصل بالحقيقة وإن كان غيره باعتبار امحل فلذلك 
لم تكن الأركان حمسة» وقول الآمدي حكم الفرع تمرة :لفاس وليسن :ركنا 
منه لأأن الحكم في في الفرع متوقف على صحة القياس» فلو كان ركنا منه لتوقف 
على نفسه مدخول فإن التوقف على صحة القياس هو العلم بثبوت الحكم في 
امقر "الذي قو تمزه القائق لف خم لقو .7 إن المصنف اكتق 
بتعريف الحكم في أول الكتاب عن اعادته هناء وقد اختلف اصطلاح الأمة 
ف الاركان الثلاثة, فذهب الفقهاء والنظار إلى ما صدر المصنف به كلامه, 
فقالوا إذا ثبت الحكم,في صورة كالذرة مثلاً لأمر مشترك بينها وبين البر وهو 
الطعم سميت الأولى وهي البر أصلاً والثانية وهي الذرة فرعا والمشترك وهو 
الطعم علة وجامعاًء وزعم الآمدي أن هذه المقالة هي الأشبه قال المتكلمون 
الأصل هو دليل الحكمء أي النص الدال على ثبوت أن البرر بوي مثلاًء 
وضعف الإمام هاتين المقالتين. 

أما الأولى فلأن أصل الشيء ما تفرع عليه غيره» للك المطلوب إثباته في 
الذرة لا يتفرع على البر لأن البر لولم يوجد فيه ذلك الحكم وهو تحريم الربا لم 
يمكن تفريع حرمة الربا في الذرة عليه» ولوجد ذلك الحكم في صورة أخرى وم 
يوجد في البر أمكن تفريع الذرة عليه فإن الحكم المطلوب إثباته غير متفرع على 
البربل على الحكم الحاصل فيهء فلا يكون البر أصلاً للحكم المطلوب . 

وأما الثانية فن هذا الوجه لأنا لو قدرنا كوننا عالمين حرمة الربا في البر 


لضن 


بالضوورة أذ بالدليل العقلي لأمكن تفريع الذرة عليه» ولو قدرنا أن النص لم 
يدل على حرمة الربا في صورة خاصة لم يمكن تفريع الذرة عليه تفريعاً قياء. أ 
وإن أمكن تفريعاً نصيأء ثم ذهب الإمام إلى رأي ثالثء» فقالء الحكم أهى 
يرغل الرفافد فى في عل الخلا والعلة فرع في محل الوفاق أصل في محل 
الخلاف» فتحريم الربا في البر أصل» وعلته وهي الطعم فيه فرع » وف الصورة 
الثانية وهي الذرة بالعكس فصار القياس عنده مشتملاً على أصلين وفرعين 
باعتبار الصورتين امحل المقيس والمقاس عليه, قال الإمام ولقول المتكلمين 
وجه, لأن الحكم الحاصل في محل الوفاق أصل كما وضحء والنص أصل لذلك 
الحكم, فكان أصلاً للأصل فحسنت لذلك تسميته بالأصل» ولك أن تقول 
الكلام فيا هو أصل بالذات من غير وساطة شيء لا فيا هو أصل بالعرض » 
ولقول الفقهاء وجه, لأن النص والحكم يتوقفان على حصول امحل ضرورة» 
وحصول الحل لا يتوقف عليهماء قال النقشواني وقول الازمام في الرد عليهم البر لو 
لم يوجد فيه ذلك الحكم لم يمكن تفريع الذرة عليه منوع, لأن امجتهد إذا تأمل 
حال البر لولم يوجد فيه ذلك الحكم لم يمكن تفريع الذرة عليه ممنوع, لأن الجتهد 
إذا تأمل حال الير والذرة قبل ورود النص بتحريم الربا في شيء منبها ووجدها 
مشتركين في الطعم وأنها مما يتوقف البقاء غليها وأن بيع بعضه ببعض متفاضلاً 
فيه مفسدة, فتلك المفسدة إن كانت موجبة لربا الفضل وجب حرمة ربا 
الفضل فيهماء وإلا لعدم الفرق بينهها في هذا المعنى» فقياسه قبل العلم بالنص 
وثبوت الحكم في أحدهماء وقيل أن النص وجد كل واحدة من الصورتين 
صالحة لأن تكون أصلاً, وبعده تسمى المنصوصة أصلاً لأن علمه بمشمول هذا 
الحكم المعين إنما نشأ من حكم هذه الصورة بعينها فسميت أصلاً بهذا الاعتباره 
وقوله لو وجد ذلك الحكم في صورة أخرى ولم يوجد في البر أمكن تفريع الذرة 
عليه منوع, لأنه لو ورد الشرع بربوية الحديد لم يفرع الذرة عليه لبعد الاشتراك 
في مناط الحكم» قلت والمنع الأول حسن» وأما الثاني ففيه نظر, لأن الصورة 
الأخرى التي فرض الإمام وجود الحكم فها لا بد وأن تشارك الذرة في العلة» 
فإن فرضنا أن العلة وصف يشمل الحديد والذرة فلا نسلم بعد الاشتراك في 

مناط الحكم واعلم أن. هذه أمور اصطلاحية لا طائل تحت المنازعة فيهاء والاى 

0 


نقوله أن هناك أربعة أشياءء أحدها البر, والثاني النص الوارد بتحريم الربا 
فيه» والغالث الحكم المستفاد من ذلك النص» والرابع العلم به» والحكم. في 
الذرة ليس متفرعاً عن البر من حيث هو بر وهذا هو واضح» ولا عن الحكم من 
خيث هو حكم» لأن تحزم الربا من حيث هو ثنيء واد لا يختلف بائحل» 
وإما إذا أخذ مضافاً إلى محله فيمكن أن يقال إن الحكم في الذرة متفرع عن 
الحكم في البر ووكن أن يقال» إن الذرة مع ثبوت الحكم فيها يتفرع عن البرمع 
ثبوت الحكم فيه» فالفقهاء نظروا إلى هذاء والإمام نظر إلى الأول وهما 
متقار بان» ونظر الفقهاء أقرب إلى الاصطلاح وأوفق نجاري الاستعمال بين 
الجدلين» ولقولنا القياس حمل معلوم على معلوم, وامحمول امحل لا الحكمء 
ولقول من قال القياسَ رد-قرع: إلى أصل لعلة جامعة» والفرع والأصل هما 
المعلومان المذكوران في الحدء ولو قال قائل إن المتفرع هو العلم بالحكم في الذرة 
على العلم بالحكم في البر لكان أولى من قول الارمام» وليس مخالفاً لقول 
الفقهاء . 


وبيان الأ ولوية, أن الحكم قديم في الأصل والفرع والنص الوارد دال عليه 
والعلم به هو الذي اقتضى تعديته من محل ورود النص إلى الفرع» و ينبغي أن 
ا ا ا ا 0 
هما سواء» والتفرع في عملنا والأدلة الدالة على ذلك هذا موضع نظر يحتاج إلى 
زيادة فكر ثم قال الاإمام, وبعد التنبيه على هذه الاصطلاحات نساعد الفقهاء 
على مصطلحهم لثلا يفتقر إلى تغييره ثم أن المصنف لا بين الاركان الثلا ثة على 
سبيل الاجمال تصدى لتبينها مفصلة» فعقد لذلك فصلين. 

.._رقال ( الفصل الأول ف العلة» وهي المعرف للحكم » قيل المستنبطة عرفت 

به فيدور» قلنا تعريفه في الأصل وتعريفها في الفرع فلا دور) . 

إنما أفرد بيان العلة بفصل مقدم على بيان الأصل والفرع ومتعلقاته| لكثرة 
تشعب الأراء عندها وعظم موقعها وتشتت المباحث فيهاء» وقد اختلفت مقالاات 
الناس في تفسيرها على مذاهب» الأول وبه جزم المصنف» واختاره الإرمام 


ف 


وأكثر الأشاعرة أنها المعرف للحكمء وقد يقال العلامه والإمارة» واعترض على 
هذا بأن المستنبطة لم تعرف إلا من الحكمء لآن معرفة كونها علة للحكم تتوقف 
على معرفة الحكم ضرورة» فلو عرف الحكم بها لتوقف العالم بالحكم عليها وهو 
دور» وإنا قيدنا السؤال بالمستنبطة لعدم توقف معرفة العلة المنصوصة على معرفة 
الحكم لكونها معروفة من النص» وأجاب بأن تعريف الحكم للعلة بالنسبة إلى 
الأصل وتعريف العلة للحكم بالنسبة إلى الفرع فلا دور لاختلاف احل» 
وقضية هذا القول أن تكون العلة عبارة عن معرف حكم الفرع فقطء ولا 
مدخل ها ني تعريف حكم الأصل لكونه حينئذ معلوفاً بالنص أو دليل آخرء 
هذا اعترض عليه صني الدين الهندي . 


وقال يخدشه ما هو المشهور من قول أصحابنا من أن حكم الأصل معلل بالعلة 
المشتركة بينها وبين الفرع مع كونه على هذا القول غير معرف بها والمذهب 
الثاني أنها الموجب لا لذاته بل يجعل الشارع إياه موجباً للأحكام وهو رأي 
الغزالي . ظ 


وقال صني الدين الهندي هو قريب لا بأس بهء والثالث وهو قول المعتزلة 
أنها المؤثر في الحكم بذاته وهو باطل, لأنه مبني على التحسين والتقبيح» ولأن 
الحكم قديم والوصف حادث فيستحيل تعليله به, والرابع واختاره الآمدي وابن 
الحاجب أنها الباعث, أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع 
من شرع الحكم وهو ضعيف لاستحالته في حق الله تعالى» لأن من فعل فعلاً 
لغرض فلا بد وأن يكون حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من لا حصوله 
وإلا لم يكن غرضاًء وإذ كان حصول الغرض. أولى وكان حصول تلك الأ ولوية 
متوقفاً على فعل ذلك الفعل كان حصول تلك الأ ولوية لله تعالى متوقفة على 
الغر فتكون ممكنة غير واجبة لذاته» ضرورة توقفها على الغير» فيكون كماله 
تعالى مكنأ غير واجب لذاته وهوباطل, لا يقال حصول ذلك الغرض ولا حصوله وإن 
كان مستوياً بالنسبة إليه فتفاوت بالنسبة إلى غيره, لأن حصوله لهم أولى 
فيفعله تعالى لا لغرضه بل لغرضهم وحينئذ لا يلزم منه استكمال ذاته تعالى 


4 


بصفة ممكنة, لأنا نقول فعله لذلك الفعل لتحصيل غرضهم إن كان أولى له من 
لا فعله جاء حديث الاستكمال وإن لم يكن فتحصيل الغرض إن كان لتحصيل 
غرض آخر لهم كان الكلام فيه كالول وتسلسل» وإن لم يكن لغرض آخر لهم 
مع أنه ليس فيه أولوية استحال أن يكون غرضاً . 
وقد نجز من القول في هذه المسألة ما لا يحتمل هذا الشرح أطول منه. و بقي 
0 يورد الشيوخ » وهو أن المشتهر عن المتكلمين أن أحكام الله تعالى لا تعلل» 
عن الفقهاء التعليل» وأن العلة بمعنى الباعث وتوهم كثير منهم» منها أنها 
ا 0 
0 المتكلمين, وما زال الشيخ الإزمام الوالد والدي رحه الله أطال الله عمره 
يستشكل الجمع بين كلامها إلى أن جاء ببديع من القول, فقال في مختصر 
لطيف كتبه على هذا السؤال وسماه ورد العلل في فهم العلل, لا تناقض بين 
الكلامين لأن المراد أن العلة باعثة على فعل المكلف» مثاله حفظ النفوس فإنه 
علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم به من جهة الشرع, 
فحكم الشرع لا علة له ولا باعث عليه لأنه قادر أن يحفظ النفوس بدون ذلك» 
وإِنما تعلق أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه و بالقصاص لكونه وسيلة 
إليه» فكلا المقصد والوسيلة مقصود الو وأحرى الله تعالى العادة أن. 
القصاص سبب للحفظ» فإذا فعل المكلف من السلطان والقاضي وول الدم 
القصاص وانقاد إليه القاتل امتثالاً لأمر الله به ووسيلة إلى حفظ النفوس كان 
هم أجران أجر على القصاصء وأجر على حفظ النفوس, وكلاهما مأمور به من 
جهة الله تعالى: 


أحدهما بقوله © كيب عَلِيكُمْ القِصَاص يي( . 

والثاني إما بالاستنباط وأما بالإماء في قوله طوَلَكُمْ في القِضاص 
خيّاة4(»© وهكذا يستعمل ذلك في جميع الشرسةه ومن هنا.عين أن كل 
)1١(‏ سورة البقرة (19/8). 
(0) سورة البقرة (9/ا1). 


اح 


حكم معقول المعنى فللشارع فيه مقصودان أحدهما ذلك المعنى, والثاني الفعل 
الذي هو طريق إليه» وأمر الككلف أن يفعل ذلك الفعل قاصداً به ذلك المعنى 
فالمعنى باعث له لا للشارع» ومن هنا يعلم, أن الحكم ا معقول المعنى أكثر أجراً 
من الحكم التعبدي نعم التعبدي فيه معنى آخر وهو أن النفس لاحظ لا فيه» 
فقد يكون أجر الواحد يعدل الأجرين اللذين في الحكم غير الثعبدي» و يعرف 
أيضاً أن العلة القاصرة سواء كانت منصوصة أم مستنبطة فيها فائدة» وقد ذكر 
الناس لها فوائد, وما ذكرناه فائدة زائدة وهى قصد المكلف فعله لأجلهاء 
فيزداد أجره فانظر هذه الفائدة الجليلة, اتدل في كل مسألة ترد عليك هذا 
الطريق» وميز بين المراتب الثلاث وهي حكم الله بالقصاص» ونفس 
القصاص, وحفظ النفوس؛, وهو باعث على الثاني لا على الأول, وكذا حفظ 
المال بالقطع في السرقة, وحفظ العقل باجتناب المسكرء فشد يديك بهذا 
الجواب . 0 

قال ( والنظر في أطراف الأول في الطرق الدالة على العلية الأول النص 
القاطع كقوله تعالى كيلا يكون دولة وقوله عليه السلام إنما جعل الإستئذان من 
أجل البصر وقوله إنما نبيتكم عن لحم الاضاحي لأجل الدافة ). 

المراد بالنص كما قال الإمام وغيره» ما كانت دلالته ظاهرة سواء كانت 
قاطعة أم محتملة, وتقسيم المصنف النص إلى قاطع وظاهر يخالف ما تقدم منه 
في تقسيم الألفاظ من جعل الظاهر قسيماً للنص لا قسمأ منه» وحاصله ما 
ذكره هنا أن النص على قسمين, الأول القاطع وعبر عنه الآمدي والهندي 
وغيرهما بالصريح, وله ألفاظ منها كي كقوله تعالى في النيء ( كيلا يكون 
دولة ) أي نما وجب تخميسه كيلا ادل الأغنياء منكم فلا يحصل للفقراء 
شوءء ومنها لأجل كذا أو من أجل كذا كقوله عليه السلام ('2 «إفا جعل 
اعون من أجل البصر() رواه البخاري ومسلم وقوله ‏ «إنما نهيتكم من 


(1) سورة الحشر آية (00. 
(0) حديث صحيح أخرجه البخاري, كتاب الاسكذان من.أجل البصر (17/8) من حديث سهل 
ابن سعد الساعدي, كيا أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي 410-484/80) كما رواه مسلم في 


صحيحة . 


بف 


أجل الدافة التى وفت فكلوا وأدخروا (21» رواه مسلم وأبق ذاوذ والشاق أي 
لأجل التوسعة على الطائفة التى قامت المدينة أيام التشريق» والدافة القافلة 
السائلة» ومنها لعلة كذا أو لسبب أو لؤثر أو لموجب, واهمال المصنف ذلك 
لكونه في معنى لأجل . 

قال ( والظاهر اللام كقوله تعالى ) #لدلوك الشمس * فإن أثمة اللغة قالوا 
اللام للتعليل وني قوله تعالى «لقد زرأنا لجهنم ©. 

وقول الشاعر ( لدوا للموت وابنوا للخراب ) للعاقبة يجازأ وأن مثل ولا 
تقر بوه طيباً فإنه يحشر يوم القيامة مبلياً والباء مثل ( فها رحمة الله لنت لهم). 


الثاني من قسمي النص الظاهر, وهو اللام» وأن الباء أما اللام فكما في 
قوله تعالى ظأَقِم الصَّلاة لدُنُوك الشّمس ا( فإن أهل اللغة نصوا على أنه 
للتعليل وإفا 0 0 شرا لاحتمال الاختصاص أو الملك وغير ذلك قوله» وي 
قوله هذا جواب عن سؤال مقدار تقريره اللام ليست للتعليل كقوله تعالى 
«ولقد دَرَأنَا لِجَهِتَمَ كثِيراً م من الجن والأنس #(”) فإن ذلك ليس عرضاً 
بالاججاع فإن الناس على قولين» منهم من لم يعلل أفعال الله لشيء أصلاًء ومنهم 


من يعللها بالمصالح فأما تعليلها بالمضار والعقوبات فلم يقل به عاقل ولقول 
لشاعر (4), 


لهدملك ينادي كل يوم لدوا للموت واينو للخراب 


)14-١6*/0( أخرجه البخاري, كتاب الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي‎ )١( 
ومالك في الموطأ (791/1) ومسلم (/4) باب: .بيان ما كان من النبي عن أكل لحوم‎ 
الأضاحي » والترمذي ( تحفة الأحوذي 1/6 ) باب : في الرخصة في أكل الأضاحي » والنسائي»‎ 
. )7١8/07( كتاب الأضّاحى» باب : النبي عن أكلها‎ 

(؟) سورة الإسراء (0078 . 

(0) سورة الأعراف آية (1075). 

(4) البيت لأبي العتاهية : اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسانء المتوفي سنة ١٠؟‏ ه. 

وهو مطلع قصيدة له في الزهد . ش 
(ديوان أني العتاهية ص "7؟) ط بيروت سنة 1105 م. 


وق 


وذلك ليس للعلية إذا الولادة والبناء ليس لغرض ال موت والخراب» وجوابه 
أن اللام في هذه الأماكن مستعملة على: جهة التجوز للعاقبة» فإن عاقبة كثير 
من المخلوقات جهم, وعاقبة الولادة الموت, والبناء للخراب» والعلاقة بين العلة 
والعاقبة أن عاقبة الشيء مترتبة عليه في الحصول كترتب العلة الغائبة على 
معلوهاء واستعمالها على جهة المجاز لا ينني كونها ظاهرة في التعليل الذي هو 
حقيقتباء فإن قلت استعماها في غير التعليل لا ينني كونها ظاهرة فيه لو ثبت 
كونها حقيقة له, لكن لم يثبت بعد فإنكم إفا استدلتم عليه بالاستعمال» 
وعارضناه مثله فليس الاستدلال بذلك الاستعمال على حقيتها في التعليل أولى 
من العكس . 

قلت الاستدلال مما ذكرناه من الاستعمال أولى لموافقته قول أهل اللغة أنها 
للتعليل» ولكونه أسبق إلى الفهم, وأما أن فكقوله عليه الصلاة والسلام في 
ا حرم الذي وقصته ناقته, ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً أخرجاه في الصحيحين, وني هذا الحديث جهتان يدلان على التعليل» أن 
كا تقرر وترتيب الحكم على الوصف كا سيأتي في كلام الملصنف إن شاء الله 
تعالى وأما الباء فني قوله تعالى : « بها رَحْمَةٍ مِن الله لنت هم» (2. 

فإن قلت أصل الباء للالصاق فلم قلح بأنها ظاهرة في التعليل» قلت قال 
الإمام ذات العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل معنى الالصاق هنا فحسن 
استعماله فيه مجازاً. لكن قال صف الدين الهندي هذا مخالف لا ذكره غيره» 
ولا أشعر به كلامه أيضاًء إذ صرح بأن دلالة اللام وأن والباء على التعليل 
ظاهرة من غير تفرقة بينها ثم إنه صرح بأن دلالة اللام حقيقة فأشعر بالتسوية في 
الدلالة» ولأن دلالة المجاز لا تكون ظاهرة إلا بطريق علية الاستعمال أو 
القرينة». فكات يحت عليه أن يَقيْدَ ظلهور دلالته نيغلية: الامبتعمال .لا في. أصضل 
الوضع . 

قال (الثاني الإماء وهو خحسة أنواع ). 


.)١69( سورة آل عمران‎ )١( 


فق 


الأول ترتيب الحكم على الوصف بالفاء و يكون في الوصف أو الحكم وني 
لفظ الشارع أو الراوي مثاله السارق والسارقة, لا تقر بوه طيبأ» زنا ماعز 
فرجم ). 

الثاني من الطرق الدالة على العلية الإماء والتنبيه قال الآمدي وصني الدين 
الهندي دلالته على العلية بالالتزام, لأنه يفهم التعليل فيه من جهة المعنى لا من 
جهة اللفظ, قال الحندي إذ اللفظ لو كان موضوعاً لها لم يكن دلالته من قبيل 
الاماء بل كان صريحاً, وهذا الذي قالاه فيه نظر سنذكره وهو أنواع. . 

الأول أن يذكر حكاً ووصفاً وتدخل الفاء على أحدهماء وهو أقسام, أولها 
ملبياً» (20, 

الثاني دخوها في كلام الراوي ولم ممثل له المصنف. 

الثالث دخول الفاء على الحكم في كلام الشارع مثل به والسارق انارق 
فاقظَعُوا أيديها 6 (2) , 

الرابع دخوها عليه في كلام الراوي مثل زنا ماعز فرجم » وقد تقدم الكلام 
على حديث زنا ماعز من التخصيص» وليس فيه وقوع هذا اللفظ في كلام 

قال الاإمام يشبه أن يكون تقدم العلة على الحكم أقوى في الاشعار بالعلية 
من الثاني, لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من اشعار المعلول بالعلة» لأن الطرد 
واجب في العلل دون العكس وعكس النقشواني الأمر معترضاً على الإمام» بأنه 
إذا تقدم الحكم تطلب نفس السامع العلة فإذا سمع وصفاً معقباً بالفاء سكنت 
(1) حديث صحيح أخرجه الشيخان من حديّث ابن عباس في المحرم الذي وقصته ناقته فات, 

فقال وك « اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه» ولا قسوه بطيب» ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبععث 

يوم القيامة ملبيا» . 


(التاج .)١ ١16-11١1479‏ 
(؟) المائدة آية (4") . 


ه: 


نفسه عن الطلب وركنت إلى أن ذلك هو العلة, وأما إذا تقدم معنى لم يعلم بعد 
حكه مثل والسارق والسارقة فالنفس تطلب الحكمء فإذا صار الحكم مذ كوراً 
فبعد ذلك قد يكتى في العلة بما سبق إن كان شديد المناسبة مثل السارق 
والسارقة» وقد لا يكتني بل يطلب العلة بطريق آخرء بأن يقول إذا أقع الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم تعظماً للمعبود وأما فيا إذ تأخر ذكر العلة فلا يجوز ذكر علة 
أخرى, قال ولو ذكر علة عد مناقضاً فكان الاشعار بالعلية على عكس ما قاله 
الإمام» كيف وترتيب الحكم على الوصف عند الإمام يقتضي العلة وإن لم 
يكن مناسباًء و يلزمه أن يقول اشعار قول القائل أما الطوال فاكرموهم بالعلة 
أقوى من أكرموا هؤلاء فانهم طوال» وليس كذلك لإمكان قول القائل في 
الأول لم أجعل الاكرام علة دون الثاني وأما قول الامام اشعار العلة بالمعلول 
أقوى فهذا لا يتأتى إلا في شيء عرف كونه علة قبل الكلام أو قبل الحكم أما 
ما كانت العلة فيه مستنبطة من ذلك الكلام فلا يتأ فيه ما ذكر الثانية ما 
ورد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله يك فهو أقوى دلالة على العلية من كلام 
الراوي لتطرق احتمال الخطأ إليه دون الله ورسوله,» وجعل الآمدي الوارد في 
كلام الله ل من الوارد في كلام رسوله والحق مساواتها لعدم احتمال تطرق 
الخطأ قاله المندي وهو صحيح, وما كان من كلام الراوي الفقيه أقوى ما هو 
من كلام من ليس بفقيه . 

الثالثة استدل الآمدي على إفادة هذا النوع من الإماء العلية بأن الفاء 
للتعقيب ودخوها على الحكم بعد الوصف يقتضي ثبوت الحكم عقب الوصف 
ويلزم كون الوصف سبباً إذ لا معنى لسببيته إلا ثبوت الحكم عقيبه. 

وقد ذكر الهندي هذا التعليل واعترض عليه بأنا نسلم أن كل سبب يعقبه 
الحكم. لكن لا نسلم أن كل ما يعقبه الحكم سببء فإِن القضية الكلية لا 
تنعكس كنفسها وهو اعتراض صحيح ثم هذا الدليل على ضعفه يختص بدخوها 
على الحكم بعد الوصف دون عكسه. 


وقد جعل ابن الحاجب دلالة الأقسام التي ذكرناها في هذا القسم من باب 
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الصريح دون الإيماء, والحق عندي في هذا أن يقال ترتيب الحكم على الوصف 
يفيد العلية بوضع اللغة, ولم تضع العرب ذلك دالاً على مدلوله بالقطع والصراحة 
بل بالاريماء والتنبيه ولا بدع في مثل هذا الوضعء وإنفا لم نجعله من باب الصريح 
لتخلفه في بعض محاله عن أن يكون إيماء وهو حيث تكون الفاء بمعنى الواو» 
فكانت دلالته أضعف» وإذا وضح هذا علمت أن دلالته ليست التزامية كيا 
زعم الآمدي والهندي, وهذا هو النظر الذي أشرنا إليه أول الفصل وإنها ليست 
صريحة على خلاف ما ظن ابن الحاجبء الرابعة قد يقال كيف يعتمد قول 
الراوي هنا مع جواز أن يكون ترتيبه للحكم على الوصف لفهمه أو ظنه ما 
ليس بعلة علة, وقد قال الجمهور لا يعتمد قوله هذا منسوخ ولا عمله بخلاف 
ما رواه لاحتمال ذلك» ولا قوله أمر رسول الله يك عند بعضن الأصوليين وقد 
يقال يعتمد قوله في فهم مدلولات الألفاظ كالرواية با معنى» ويجاب بأن العمل 
بقوله هذا منسوخ يلزم منه رفع دليل ثابت بقول جاز أن يقوله عن اجتماد لا 
نراه بخلاف مثل قوله سها فسجدء فإنه لا يلزم من إثبات هذا الحكم الذي 
جاءه به رفع دليل ثابت, وكذا الآخذ مما رآه:ذوك :فنا زوام وأا 'قوله. أمر رسول 
الله' لِك بكذا فالاكثرون على اعتماده والعمل به» ومن لم يعتمده مستنده 
احتمال أن الحكم كان غير دام وظنه دائماً أو مختصاً بواحد وظن عدم 
اختصاصه لا من جهة ظنه ما ليس بأمر أمرا فإن. ذلك بعيد من العرني, 
وحاصل هذا كله أن الراوي يرجع إليه في مدلولات الألفاظ لا في الاجتهاد, 
والذق: ددي في هذا أن يقال إن كان الراوي صحابياً اعتمد فهمه, لأن 
الصحابة رضي الله عنهم كلهم فقهاء ومن صمي العرب, وإن كان غير صحابي 
فالظاهر أيضاً اعتماده إذا كان كذلك» وإن كان ممن قد يخق عليه أن ترتيب 
الحكم على الوصف يشعر بالعلية فلا يعتمد. 

( فرع ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية وقيل إذا كان مناسبا لنا لو 
قيل أكرم الجاهل وأهن العالم قبح وليس نحرد الأمر فإنه قد يحسن فهو لسبق 
التعليل» قيل الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل قلنا يجب دفعاً 
للاشتراك ) . شْ 


يَف 


اختلفوا في اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليهء فذهب الاكثرون إلى 


وقيل يشترط وتوجيه تفريع هذا الفرع على ما قبله أن يقال إذا ثبت أن 
ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية فهو يشترط مناسبة الوصف,» واستدل 
الصنف على أنه لا يشترط بأن القائل لوقال أكرم الجاهل وأهن العالم استقبح 
هذا الكلام منه عرفاًء وليس الاستقباح جرد الأمر بذلك, فإن الجاهل قد 
يحسن إكرامه في الجملة لسبب أو دين أو غير ذلك. 

والعالم قد يحسن إهانته لفسق أو بخل أو غيره» فثبت أن استقباح ذلك إنا 
هو لسبق الفهم إلى تعليل إكرام الجاهل بالجهل وإهانة العالم بالعلم, لأن 
الأصل عدم غيره فيكون حقيقة في أن ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية 
مطلقاًء واعلم أن عبارة الإمام أكرم الجهال وأهن العلماء وفهم علية الوصفين 
في هذه الصورة أسبق إلى الذهن من فهمه في قولنا أكرم الجاهل وأهن العالم, 
لأنه قد يقال أنه في حالة الجمع يكون ناظرأ إلى جهة الجهل والعلم دون 
الأفراد» إذ يكون الشخص فيه مقصوداً فإتيان المصنف بصيغة الإفراد أحسن» 
إذ يلزم من ثبوته فيه ثبوته لك الصورة بطريق أولى. [ْ 

وهكذا فعل الآمدي, وقد اعترض الخصم على هذا الدليل بأن دلالته 
الترتيب على العلية في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في جميع الضورة لآ المثال 
الجزئي لا يدل على الكلية» فيحتمل أن يكون ذلك لخصوصية هذه الصورة» 


(1) في هامش النسخة المطبوعة ص 6" «بناء على أن العلة بمعنى المعرف» وعلى هذا فلا امتناع في 
جعل اللجهل علامة على الإكرام, والعلم علامة على الإهانة» إذ لم يكن هو الباعث» بل الباعث 
شيء آخر. واعترض بأن هذا معارض لا علم في شروط العلة من أنه يشترط في الاالحاق بها 
اشتماهها على حكة تبعث المكلف على الامتثال وتصح لإناطة الحكم . وأيضاً فإن العلة تستلزم 
الحكم, وكيف يتأق هذا مع عدم المناسبة © والجواب : أن المراد أنه لا يشترط مناسبة ظاهرة» 
وإن كان لا بد منها في نمس الأمر» وقيل : يشترط في الإماء مناسبة الوصف المومأ إليه للحكم » 
بناء على أن العلة معنى الباعث ء يعني : أنها الباعث للشارع على شرع الحكم » وليس المقصود محرد 
التعريف» بل مع بيان وجه مشروعية الحكم ؛ إذ له دخل في العلية؛ فلا بد من معرفته حتى يكون 
اللإماء صحيحا » اه مصححه. 


ل 


وأجاب بأنه إذا ثبت في هذه الصورة لزم في جميع الصور, وألا يلزم الاشتراك في 
هذا النوع من التركيب» ولقائل أن يقول الترتيب تركيب» والمركب غير 
موضوع عندهء فأين لزوم الاشتراك, سلمنا أنه موضوع ولكن إنما يلزم الاشتراك 
أن لو قلنا إنه يدل في غير هذه الصورة على شيء», وفرق بين الدلالة على العدم 
وعدم الدلالة» والاشتراك لازم على الأول الممنوع دون الثاني المسلم, ولا يقال 
الترتيب الدال في هذه الصورة لا بد أن يدل على شيء في غيرهاء لأن ذلك 
يرد دعوى . 


قال ( الثاني أن يحكم عقيب علمه بصفة الحكوم عليه كقول الاعرابي 
واقعت يا رسول الله فقال اعتق رقبة لأن صلاحية جوابه تغلب ظن كونه 
خواا ‏ والسوال .عفاد فيه تقديرا :فالتيدق .بالا ول )د 


الثاني من أنواع الإيماء أن يحكم الرسول كك بحكم في محل عند علمة بصفة 
فيه فيغلب على الظن أن تلك الصفة علة لذلك الحكم, مثاله ما روى أن 
أعرابياً جاء إلى الني كَكلِةِ فقال هلكيت وأهلكت واقعت أهلٍ في نهار رمضان 
عامداً, فقال أعتق ا وأصل الحديث في الكتب الستة كلها لكن بغير صيغة 
اعتق رقبة » وبهذا الصيغة في سن ابن ماجة فيظن أن الوقاع في نهاررمضان سبب لوجوب 
عتق الرقبة لأن ما ذكره الرسول عليه السلام من الكلام يصلح أن يكون جواباً 
هذا السؤال وصلاحيته لذلك تغلب على الظن كونه جواباً لأن الاستقراء يدل 
على أن الغالب فيا صلح للجواب أن يكون جواباً» فإن قلت يحتمل أن يكون 
جواباً عن سؤال آخر أو أبتداء كلام أو زجراأً له عن الكلام» كقول السيد 
لعبده إذا سأله عن شىء اشتغل بشأنك», قلت غلبة الظن توجب لحاق هذا 
الفرد بالأعم والأغلب» ولأنه لولم يكن جواباً لخلا السؤال('» عن الجواب ولزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة, وما يقال عليه لعله عليه السلام عرف أنه لا, 
حاجة للمكلف إلى ذلك الجواب في ذلك الوقت فلا يلزم تأخير البيان عن وقت 


)١(‏ جعله سؤالاً باعتبار اللقصود منه وإن لم يكن سؤالاً بحسب الصورة ١ه‏ مصصحه. 
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الحاجة فهو احتمال مرجوح لكونه نادرأء إذا الغالب في السؤال كونه وقت 
الحاجة وإذا كان ما ذكره الرسول عليه السلام جواباً عن السؤال معاد في 
الجواب تقديراً )١(‏ فيصير تقدير الكلام واقعت فاعتق» فيرجع إلى نوع ترتيب 
الحكم على الوصف بالفاء لكنه أضعف منهء لأن الفاء وإعادة السؤال مقدر 
فيه» والمقدر وإن ساوى المحقق في أصل الثبوت فلا يساويه في القوةء وما وقع 
من هذا النوع في كلام الراوي فهو حجة أيضاًء لأن معرفة كون الكلام المذ كور 
جواباً عنه أو ليس جواباً لا يحتاج إلى دقيق نظرء وظاهر حال الراوي العدل لا 
سما العارف أنه لا يجزم بكونه جوابا إلا وقد تيقن ذلك. 


قال ( الثالث أن يذكر وصفاً لولم يؤثر لم يفد مثل إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات ثمرة طيبة وماء طهورء وقوله أينقض الرطب إذا جفء» قيل نعم» 
فقال فلان؛ إذنء وقوله لعمر وقد سأل عن قبلة الصاتم أرأيت لو تمضمضت با 


إذا يها لولم يؤثر في الحكم أي لم يكن علة فيه لم يكن 
لذكره فائدة دل على عليته إماء وإلا كان ذكره عب عبثاً ولغواً ينزه هذا المنصب 
الشريف عنه وهو على أربعة أقسام . 

الأول أن يدفع السؤال في صورة الأشكال بذكر الوصف كما روي أن 
عليه السلام امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل إنك تدخل على بني 
فلات وعندهم هرةء فقال عليه السلام «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات » (1) رواه الأربعة أصحاب السننء فلو لم يكن لكونها من 


(1) الداعي إلى هذا التقرير تحقق الاقتران بين الوصف والحكم في كلام واحد إذا لاقتران بينها في 
كلامين غير معقول اه مصححه. 
(؟) رواه أبوداود: كتاب الطهارة, باب: سؤر اهرة (18/1) 

والترمذي» باب: سؤر الهرة ( تحفة الأحوذي )07/١‏ والنسائي. كتاب الطهارة, باب: 
سؤر الطرة )48/١(‏ 

وني بعض الروايات : «أوالطوافات» قال صاحب مطالع الأنوار: «يحتمل أن تكون للشك 
ويحتمل أن تكون للتقسيم , و يكون ذكر الصنفين من الذ كور والارناث» . 

( ا مجموع للنووي .)517/1١‏ 


الطوافات أثر في طهارتها, لم يكن لذكره عقيب الحكم بطهارتها فائدة. 

الثاني أن يذكر وصفأ في محل حكم لا حاجة إلى ذكره ابتداء فتعلم أنه إنا 
ذكره لكونه مؤثراً في الحكم. كما روى أن النبي يك قال ليلة الجن لابن 
مسعود ما في أداوتك, قال نبيذ» قال تمرة طيبة وماء طهور, وهو حديث ضعيف 
رواه الترمذي وابن ماجة قال القراني في تعليقه على ا منتخب» وهذا المثال غير 
مطابق, لأن ذكره عليه السلام طيب القرة ليس إشارة إلى العلة في بقاء 
الطهورية » بل إلى عدم المانع» والمعبى لو كانت القرة مستقذرة أمكن أن تكون 
ب ا امن رعاء الطور لكر لش كاك 

الثالث أن يسأل الرسول كله عن شيء فيسأل عليه السلام عن وصف له 
فإذا أخير عنه حكم فيه بحكم, كا روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه قال سمعت رسول الله يلق وقد سأل عن اشتراء الرطب بالقر «فقال 
أينقص الرطب إذا يبسء» قالوا نعم قال يل فلا إذن رواه الأربعة وقال 
الترمذي حسن صحيح وصححه أبن خزيمة والحاكم , فلولم يكن نقصانه علة في 
المنع لم يكن للتقديم عليه فائدة وهو يدل على العلية بوجهين آخرين من حيث 
الفاءء ومن قوله إذن فهي من صيغ التعليل» وقد عدها أبن الحاجب مما يدل 
بالنص على العلية مثل من أجل كذا وشبه. 

الراب ع اذأوال ع شك تعرس لقره واي عل وج لجيه 5 09 
المسؤول عنه» فيفيد أن وحه الشبه هو العلة كما روى أبو داود والنسائي أن غمر 
رضي الله عنه قال هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليو 
أمراً عظيماً قبلت وأنا صَائُ قال «أرأيت لو تمقضمضت من الماء وأنت صائم 
00 قال فه» قال النسائي هذا الحديث منكرء وقال أحمد بن حنبل 
ضعيف )١(‏ فنبه عليه السلام بهذا على أنه لا يفسد الصوم بالمضمضة لمشابيتها 
للقبلة في أن كلا منبها وإن كان مقدمة للشرب والوقاع المفسدين فلم يحصل منه 
المطلوب من الشرب والوقاع , وفيه اشارة إلى أركان القياس الأ ربعة لأنه عليه 
(1) أصله صحيح, أخرجه البخاري. كتاب الصيام باب: القبلة في الصوم, كا أخرجه مسلم 

/071). 
فقول النسائي : «هذا الحديث منكر» غير مسلم . 


ان 


السلام جعل المضمضة أصلاً والقبلة فرعأء وكون كل منها مقدمة المفسد جامعاً 
وعدم الإفساد حكاً, واعترض الآمدي على القثيل بهذا الحديث بأنه ليس من 
قبيل ما نحن فيهء إذ ليس فيه ما تتخيل أن يكون مانعاً من الإفطار» بل غايته 
أن لا يفطر, قال بل هو نقض لا توهمه عمر رضي الله عنه من افساد مقدمة 
الإفسادء قال اندي وهو ضعيف, لأن في قوله عليه السلام أرأيت لو 
تقضمضت باء ثم بحجته أكنت شار به تنبهاً على الوصف الشترك بين الضمضة 
والقبلة وهو عدم حصول المقصود منبماء وهو يصلح للعلية لعدم اشتراط المناسبة 
في الوصف المومى إليه 

قال ( الرابع أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف مثل القاتل لا يرث» 
وقوله إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شك شئتم يدأ بيد). 

إذا فرق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة كان إماء إلى علية الصفة 
وإلا لم يكن لذكرها معنى وهو ضر بان. 

أحدهما أن لا يكون حكم أحدهما مذكوراً في الخطاب بل في خطاب آخر 
مثل قوله عليه السلام « القاتل لا يرث » وقد تقدم الكلام على الحديث في 
الخصوص مع تقديم بيان إرث الورثة ففرق بقوله القاتل لا يرث بينه وبين جميع 
الورثة بذكر القتل الذي يجوز جعله في ني الأرث . 

انبا أن يذكر حكمهها في الخطاب, وهو على خخسة أوجه اقتصر في 
الكتاب على الأول منهاء وهو أن يقع التفرقة بلفظ يجري يحرى الشرط كقوله 
ادا زمرت و لصا رضي ا ول ا 00 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شِتم إذَا كان يدا بيد»(2 نميه 
عن بيع البر.بالبر متفاضلاً . والثاني أن يقع 1 بالغاية مثل « ولا تَقْرَيُوهُن 
حَتََى يَظهْرْنَ 4 17 والثالث بالاستشناء ‏ إلا أن يعفون 4 () والرابع بلفظ يجري 
مع ملع نابي باب : الصرف وبيع الذهب بالورق ٠٠١-55/4(‏ بشرح النووي) 

كا أخرجه ابن ماجه )١9/9(‏ والإمام أحمد في مسنده (211/5 05/0 . 

(؟) سورة البقرة اية (؟5؟5). 
(0) سورة البقرة اية (/99؟) . 


ف 


بجرى الاستدراك مثل 8 لآ بايذ كم الله أباللّغو ني أَيْمانكم وَلَكِنْ يُؤَاخِلُ كم ب بِمَا 
عَقَدْتُم الأَيُمانَ # 2١7‏ يدل على علية التعقيد' للمؤاخذة. والخامس استئناف أحد 
الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر صالحة للعلية كقوله عليه السلام 
« للراجل سهم وللفارس سهمان »(© وأعلم أن اعتماد هذين النوعين على أنه 
كبا دي ويا اورت بل راد وجول الوص دم 
التفرقة فائدة. 

قال ( الخامس النبي عن مفوت الواجب مثل وذروا البيع ). 

إذا بتي .عن قعل جنع الاتيات: يه حضول نما تقدم: وجوية. علينا كات إماء 
إلى أن علة ذلك النبي كونه مائعاً من الواجب كقوله تعالى 8 فاسْعَوا إلى ذكْر 
الله_وَدْروا البيع 0 فإنه لما أوجب السعي ونهى عن البيع مع علمنا بأنه لولم 
يكن النبي عنه لمنعه من السعي الواجب لما جاز ذكره في هذا الموضع لكونه يخل 
بجزالة الكلام وفصاحته دل على إشعاره بالعلية وقد نز القول في أقسام الايماء 
الذي هو الثاني من الطرق الدالة على العلية ونعقبه إن شاء الله بالثالث وبالله 
التوفيق . 0 

قال ( الثالث الإجماع كتعليل تقديم الأخ من الأ بوين ني الإرث بامتزاج 
النسبين ). 

إذا أجعت الود اح ا لا 0 
العلة في تقديم الأخ من الأ بوين على الأخ من الأب في الإرث هو امتزاج 
النسبين فيلحق به تقدمه في ولاية النكاح, وصلاة الجنازة» والحضانة» والوصية 
لأقرب الأقارب» والوقف عليهء وتحمل الدية قياسأ بجامع امتزاج النسبين» فإن 
قلت قد وقع خلاف في المذهب في أكثر هذه الصورء هل يستويان أو يقدم 


)١(‏ سورة المائدة آية (89م). 

(؟) رواه أبوداودء كتاب الجهاد, باب: فيمن أسهم له سهماً. والترمذي» باب: سهم الخيل . 
(تحفة الأحوذي 158/5 ) . 

(6) سورة الجمعة آية (5) . 


إرذن 


الأخ من الأ بويين كولاية النكاح. وصلاة الجنازة, وتحمل العقل» والوصية » 
والوقفء وإنما لم يقع في الحضانة لأن الأنوثة في بابها أقوى من الذكورة ولذلك 
قال بعض الأصحاب بتساوي الأخ للأم والأخ للأب, فكيف ذلك مع الإجماع 
قلت لا يلزم من اجماعهم على علية وصف. أن لا يقع خلاف معها لجواز أن 
يكون وجودها في الأصل أو الفرع متنازعاً فيه» أو يكون في حصول شرطها أو 
منعها نزاع » وهذا على رأي من يجوز تخصيص العلة, وإنما لا يتصور الخلاف إذا 
وقع الاتفاق على ذلك كله. 


قال ( الرابع المناسبة المناسب ما يجلب للانسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً) . 


عرف المناسب بأنه الذي يجلب للانسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً وغيره» 
قال إنه الوصف المفضي إلى ما يجلب للانسان نفعاً أو يدفع عنه ضراًء وههما 
متغايران لأن المصنف جعل المقاصد أنفسها أوصافاً. وهذا التعريف هو قوله 
من يعلل أفعال الله تعالى بالمصالح )١(‏ والنفع عبارة عن اللذة وما كان طريقاً 
إليها والضرر الألم وطريقهء وقيل في حد اللذة إدراك الملابم والألم ادراك 
المنافي» قال الهندي وهو لا يخلو عن شائبة الدور يعنى لأن إدراك أحدههما يتوقف 
معرفته على ادراك الآخر, وهذا فيه نظرء إذ قد درك المنافي من ل يدرك الملابم 
و يعرفه وكذا العكسء قال الإمام والصواب عندي أنها لا يحدان لكونها من 
الأمور الوجدانية, أما من لم يعلل أفعال الله تعالى فقال المناسب الملايم لأفعال 
العقلاء قِ العادات . 


قال: (وهو حقيق دنيوي ضروري كحفظ النفس بالقتصاص والدين 


(1) قال في التوضيح : وما أبعد عن الحق قول من قال: إنها غير معللة بها؛ فإن بعث الأنبياء لاهتداء 
الخلق , وإظهار المعجزات لتصديقهم » فن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة» وقوله تعالى : #وماخلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون #وأيضاً: لو لم يفعل لغرض أصلاً يلزم العبث, ودليلهم أنه إن فعل 
لغرض » فإن لم يكن حصول ذلك الغرض أولى به من عدمه امتنع منه فعلهء وإن كان أولى كان 
مستككملاً به 'فيكون ناقصاً. 

والجواب : أنه إننا يكون مستكملاً به لو كان الغرض راجعاً إليه, وهنا راجع إلى العبد» ه 
باختصار مصححه . 


؟ه 


بالقتال والعقل بالزجر عن المكسرات وال مال بالضمان والنسب بالحد على الزنا 
ومصلحي كنصب الولي للصغير وتحسيني كتحريم القاذورات واحروي كتزكية 
النفس واقتاعي بظن. مناسيا فيزول. بالتأمل “فيه ). 

هذا تقسم أول للمناسب» المناسب إما حقيقي أو إقناعي» الأول الحقيقي 
وهو إما لصلحة تتعلق بالدنيا أو بالآخرة» والمتعلق بالدنيا إما أن يكون في محل 
الضرورة وهو الضروري, أو في محل الحاجة وهو المصلحي. أولا في محل 
الضرورة ولا الحاجة بل كان مستحسناً في العادات فهو التحسيني» فالضروري 
ما تضمن حفظ مقصود من امقاصد الخمس التي اتفقت الملل على حفظهاء 
وهى النفس» والدين» والعقل» والمال» والنسب», فحفظ النفس مشروعية 
الفا عن قال الله تعالى 8 ولكُمْ في القِضَاص حَيّاةَ 2١17#‏ وأما الدين فبقتال 
الكفار وعليه نبه قوله تعالى 8 قَايَُوا الذينَ لا يُؤينون » (2) وأما العقل فبتحريم 
المسكرات . 

وعليه نبه قوله تعالى ظ إلا يُرِيدُ الشَيطانُ أَنْ يُوقعَ بَيْتَكُم العدَاوة 7" وأما 
حفظ المال فبالضمان على الغاصب والاختلاس والسرقة» وأما النسب فبوجوب 
الحد على الزاني» فهذه الخمسة هي الضرورية» و يلتحق بها ما كان مكلاً لها 
كتحريم البدعة والمبالغة في عقوبة المبتدع إلهاء وفي تحريم شرب القليل من 
المسكر, ووجوب الحد فيه, وفي حفظ النسب بتحريم النظر والمس» وترتيب 
التعزير على ذلك» وأما المصلحى فكنصب الولي للصغير» فيمكن من تزو يج 
الصغيرة لأن مصالح النكاح غير ضرورية؛ ولكن واقعة في محل الحاجةء فإنها 
داعية إلى الكفء الموافق» وهو لا يوجد ني كل وقت» فلو لم يقيد بالتكاح 
لأوشك فواته لا إلى بدل» ومثله تويز الاإجارة فانها مبنية على مسيس الحاجة 
إلى المساكن مع القصور عن تملكها وضنة مالكها ببذها عارية. 

قال إمام الحرمين فن قال الاجارة خارجة عن مقتضى القياس فليس على 


)1١(‏ سورة البقرة اية (ة/اا). 
(؟) سورة التوبة آية (9؟). 
)2 سورة المائدة اية (91). 


نكن 


بصيرة» من قوله, فإنها إن خرجت فخروجها عن الاستصلاح فهي خارجة على 
مقتضى الحاجة, والحاجة أصل والاستصلاح بالاضافة إليه فرع انتبى» ومراده 
بالاستصلاح كما نبه هو عليه الحمل على الأصلح وال رشد كاشتراط مقابلة 
الموجود بالموجودى فليست الاجارة من الأقيسة الجزئية التى هى الاستصلاح لأنما 
مقايلة موجود بمعدوم . 


قال إمام الحرمين وليس المراد بكونه قياساً جزئياً جريانه في شخص أو 
جزء ولكن الاصل الذي لا بد من رعايته الضرورة ثم الحاجة والاستصلاح في 
الوجوه الخاصة في حكم الجزء عند النظر في المصالح والضوابط الكلية انتّهى» 
وكالاجارة المساقاة لاشتغال بعض الملاك عن تعهد أشجاره» والقراض» وذكر 
بعضهم البيع في هذا القسم. 

وقال إمام الحرمين تصحيح البيع آيل إلى الضرورة فان الناس لم يبذلوا ما 
بأيدهم لجر ذلك إلا لضرورة ظاهرة» فيلتحق بممشروعية القصاص واعلم انه قد 
يتناهى بعض جزئيات هذا القسم فيخرج عنه إلى حد الضرورة كتمكين الولي 
من شراء الطعام والملبوس للصغير الذي في معرض التلف من الجوع واليرء 
واستئجارء المرضعة له» و يلتحق بقسم المصلحي ما كان مخملا له, كرعاية 
الكفاءة, ومهر المثل في التزويج, فإنه أفضى إلى دوام النكاح وتكميل 
مقاصده, وإن حصلت أصل الحاجة بدون ذلك» وأما التحسينى فقسمان 
أحدهما وعلى ذكره اقتصر المصنف ما يقع على غير مارعاةة فاسره ادر 
كتحريم القاذورات» فان نفرة الطباع عنها لقذارتها معنى يناسب حرمة تناوها 
حثا على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيمء ومن هذا إزالة النجاسات» فإنها 
مستقذرة في الجبلات واجتنابها أهم في المكارم والمرات. وهذا يحرم على 
الصحيح أن يتضمخ المرء بالنجاسة من غير حاجة. 

قال إمام الحرمين في البرهان والشافعي نص على هذا في الكبير ثم إنه في 
الهاية عند الكلام في وطىء المرأة في دبرها قال لا يحرم ويحرم أيضاً على 
الصحيح لبس جلد الميتة» ولا يجوز أن يلبس دابته جلد الكلب أو الختزير» 
وقال بعض الأصحاب منع الاستصباح بالدهن النجس» وأما إيجاب الوضوء 


كه 


فليس ينكر العاقل ما فيه من إفادة النظافة, والأمر بالنظافة على استغراق 
الاوقات يعسر الوفاء به» فوظف الشرع الوضوء في أوقات و بنى الأمر على افادته 
المقصود, وعلم الشارع أن أرباب العمل لا يعتمدون نقل الأ وساخ والادران 
إلى أعضائهم البادية منهم فكان ذلك الهاية في الاستصلاح ومحاولة الجمع بين 
تحصيل أقصى الإمكان في هذه المكرمة ورفع التضييق في التدنس والتوسخ إذا 
حاول المرء ذلك . 

قال إمام الحرمين ولكن إزالة النجاسة أظهر في هذا من النظافة الكلية 
المترتبة على الوضوء من حيث أن الجبلة تستقذرها والمروءة تقتضي اجتنابها» 
فهي أظهر من اجتناب الشث والغبرات» قال وهذا خص الشافعي رضي الله 
عنه الوضوء بالنية من حيث التحق بالتعبدات العرية عن الأغراض» وضاهى 
العبادات الدينية ومن هذا القسم التحسيني أيضاً سلب أهلية الشهادة عن 
الرقيق لأجل أنها منصب شريف, والعبد نازل القدر, والجمع بينهها غير ملاثم . 

وأما سلب ولايته فهو محل الحاجةء إذ ولاية الأطفال تستدعي استغراقاً 
وفراغاً» والعبد مستغرق بخدمة سيده فتفويض أمر طفله إليه إضرار بالطفل» 
أما الشهادة فتتفق أحياناً كالرواية والفتوى» قال الغزال» وقول القائكل سلب 
منصب الشهادة خسة قدره ليس كقولنا سلب ذلك لسقوط الجمعة عنه» فان 
ذلك لا يشم منه رائحة مناسبة أصلاًء وهذا لا ينفك عن الانظام لو صرح به 
الشارع وليس تنتني مناسبته بالرواية والفتوى» بل ذلك نقض على المناسب إلى 
ان يعتذر عنه . 

والمناسب قد يكون منقوضاًء فيترك أو يحترز عنه بعذر أو تعبدء وكذلك 
تقييد النكاح بالولي» فلو علل بقصور رأيها في انتفاء الأزواج وسرعة الاغترار 
بالظواهر لكان مصلحياً في محل الحاجة» ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها 
وفي نكاح الكفوء فهو رتبة التحسينى», لأن الأليق بمحاسن العادات استحياء 
الساء عن مباشرة العقدع لأن ذلك يشغر يتوقان نفسها إل الزحال وذلك غير 
لائق بالمروءة ففوضه الشرع إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج, وكذلك 
تقييد النكاح بالشهادة لو علل بالاثبات عند النزاع لكان واقعا في محل 
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الحاجة, ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا ال معنى». فهو لتفخيم أمر 
النكاح وتمييزه عن السفاح باعلان والاظهار, عند من له رتبة ومنزلة على الجملة 
والثاني من قسمي التحسيني ما يقع على معارضة قاعدة معتبرة» وذلك كالكتابة 
فإنها من حيث كونها مكرمة في العوائد مستحسنة احتمل الشرع فيها خرم قاعدة 
ممهدة, وهي امتناع معاملة السيد عبده وامتناع مقابلة الملك بالملك على صيغة 
المعارضة, ولم يجز ذلك في الصرف المتقدم, ولكن اختص ذلك الضرب بايجاب 
الطهارة ولا تجب الكتابة على السيد على رأي معظم العلماءء وحكى صاحب 
التقريب قولاً أنها تجب إذا طلبها العبد ووجد السيد فيه خيراء وهذا تمام القول 
في المتعلق بالدنياء وأما المتعلق بالآخرة فكتزكية النفس» ورياضتها وتهذيب 
الأخلاق المؤدي إلى امتثال الأ وامر واجتناب النواهي» الموصل إلى رضا الرحمن 
سبحانه وتعالى . 

وبق قسم ثالث لم يورده المصنف تبعاً للامام, وهو ما يتعلق بمصالح 
الدارين معاًء وذلك ما يحصل برعايته بعض ما تقدم من مصالح الدنيا 
والآخرة, كإيجاب الكفارات إذ يحصل بها الزجر عن تعاطي تلك الأفعال التي 
وجبت الكفارة بسبيهاء ويحصل تلاتي التقصير وتكفير الذنب الكبير الذي حصل 
من فعلهاء واعلم أنه قد يقع في كل قسم من هذه الأقسام ما يظهر كونه منه 
وما يظهر كونه ليس منهء وما يستوي الأمران فيه. 

أما الأول فكوجوب القصاص بامثقل» إذ يظهر أنه من المصالح الضرورية 
في حفظ النفوس, لأنه لو لم يجب به القصاص لفات المقصود من حفظ 
النفوس, لأن من يريد قتل إنسان والحالة هذه يعدل عن المحدد إلى المثقل درءا 
للقصاص عن نفسه» والمثقل ليست فيه زيادة مؤنة على امحدد, حتى يقال لا 
يكثر به القتل بسبب تلك المؤنة» كا يكثر في امحدد, فعدم وجوب القصاص فيه 
لا يفضي إلى الحرج والمرج بل المثقل أسهل من المحدد لوجوده غالبا من غير 
عوض . 

وأما الثاني فكايجاب القصاص على أحد الوجهين عندنا بالثقل بغرز الابرة 
في غير مقتل بحيث لا يعقب ألا وورماً ظاهراً, وكذا إبانه فلقة خفيفة من 


اين 


اللحم على ما ذكره إمام الحرمين, ونظائر ذلك فانه يظهر منه أنه ليس من قبيل 
رعاية المصالح الضرورية, إذ لا يفضي ذلك إلى الحلاك إلا نادرأء فاشبه السوط 


وأما الثالث فكايجاب القصاص على الجماعة بقتل الواحد,ء لاحتمال 
الحاقة بالمصالح الضرورية» إذ لولم نوجب ذلك لاستعان كل من أراد قتل 
إنسان بصديق يشاركه فتبطل فائدة شرعية القصاصء واحتمال خروجه عنه 
لاحتياجه إلى مشاركة غيره» والظاهر أن ذلك الغير لا يشاركه فلم تساو 
المصلحة هنا المصلحة في وجوب القصاص في المنفرد. ولنزول هذا القسم عن 
الأول كان في المذهب قول استنبطه أبو حفص بن الوكيل من كلام الشافعي» 
أن الجماعة لا يقتلون بالواحد . 


وقول آخر عن .القديم أن ولي الدم يقتل واحداً يختاره من الجماعة» و يأخذ 
حصة الآخرين ولا يقتل اجميع » ولا خلاف عندنا في وجوب القصاص 
بالمثقل ولتعاليه عن الثاني كان الخلاف فيه أضعف منه في الثاني وقد نجز 
القول في تقّسيم الحقيقي » وأما الاقناعي فهو الذي يظن مناسبته في بادىء 
الرأي, وإذا بحث عنه حق البحث وضح أنه غير مناسب» مثل تعليل بعض 
أصحابنا تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بنجاستهاء وقياس الكلب والسرقين 
عليهباء قال لأن كونه نحسا يناسب إذلاله ومقابلته بالمال في البيع يناسب 
إعزازه» والجمع بيها متناقض فهذا وإن تخيلت مناسبته أولاً فليس الأمر 
كذلك, لأن المعنى بكونه نجسا منع الصلاة معه. ولا مناسبة بين بيعه 
واستصحابه في الصلاة, كذا ذكرهء ولقائل أن يقول لا نسلم أن المعنى بكونه 
نجسا منع الصلاة معه بل ذلك من جملة أحكام النجس وحيتئذ فالتعليل بكون 
النجاسة تناسب الاذلال ليس باقناعي», نعم مثال هذا استدلال الحنفية على 
قوهم إذا باع عبداً من عبدين أو ثلاثة يصح غرر قليل تدعو الحاجة إليه» فأشبه 
خيار الثلاث» فان الرؤساء لا يحضرون السوق لإختيار المبيع فيشتري الوكيل 
واحداً من ثلاثة» ويختار الموكل ما يريدء فهذا وإن تخيلت مناسبته أولاً فعند 
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التأمل يظهر أنه غير مناسب لأنا نقول لا حاجة إلى ذلك» لأنه يمكنه أن يشتري 
ثلاثة في ثلاثة عقود بشرط الخيار فيختار منها ما يريد. 

قال ( والمناسبة تفيد العلمية إذا اعتبرها الشارع فيه كالسكر في الحرمة أو 
في جنسه كامتزاج النسبين في التقديم أو بالعكس كالشقة المشتركة بين 
الحائض والمسافر في سقوط الصلاة أو جنسه في جنسه كايجاب حد القذف على 
الشارب لكون الشرب مظنه للقذف والمظنة قد أقيمت مقام الظنون. 

هذا تقسم ثان للمناسب من جهة شهاب الشرع لاعتباره وعدم اعتباره؛ 
فنقول المناسب إما أن يعتبره الشارع أو لاء الضرب الأول ما علم اعتبار 
الشارع لهء والمراد بالعلم هنا ما هوأعم من الظن, و بالاعتبار إيراد الحكم على 
وفقه لا التنصيص عليه ولا الامماء إليهء وإلا لم تكن العلية مستفادة من 
المناسبة, وهو أر بعة أحوال» لأنه إما أن يعتبر نوعه, أو في جنسهء أو جنسه في 
نوعه أو جنسه . 

الحالة الأولى أن يعتبر نوعه في نوعه ومثل له المصنف بالسكر في الحرمة» 
أي أن حقيقة السكر إذا اقتضت حقيقة التحربم فان النبيذ يلحق بهاء لأنه لا فارق 
بين العلتين وبين الحكمين إلا اختلاف احلين, واختلاف انحل لا يقتضى 
ظاهراً اختلاف الحالين, ومثاله أيضاً قياس المثقل على الجارح في وجوب 
القصاص بجامع كونه قتلا عمداً محضاً عدواناً, وأنه عرف تأثير نوع كونه قتلاً 
عمداً عدواناً في نوع الحكم الذي هو وجوب القصاص في النفس في امحدد. 

الحالة الثانية أن يعتبر نوعه في جنسهء وإليه الإشارة بقوله أو في جنسه 
الإخوة من الأب والأم لما اقتضت التقدم في الميراث قيس عليها التقدم في 
النكاح وما أشيهه, والاخوة من الأب والأم نوع واحد في الموضعين, إلا أن 
ولاية النكاح ليست مثل ولاية الاورث ولكن بينهها مجانسة في الحقيقة» وهذا 
القبج دون الأول» لأن المفارقة بين المثلين بحسب اختلاف امحلين أقل من 
المقارن بين نوعين محتلفين. 

الحالة الثالثة أن يعتير جنسه في نوعهء وإليه الإشارة بقوله أو بالعكس 
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إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض إذا قيس على إسقاط الركعتين الساقطتين عن 
المسافر في الرياعية تعليلاً بالمشقة» فالمشقة جنس وإسقاط قضاء الصلاة نوع 
واحد يشتمل على صنفين إسقاط قضاء الكل, وإسقاط قضاء البعض» وقد 
ظهر تأثيرها في هذا النوع ضرورة تأثيرها في إسقاط قضاء الركعتين» ولو فرض 
ورود النص بسقوط قضاء الصلاة على الحرائر الحيض» وقسنا عليين الاماء, 
لكن ذلك من الحالة الأولى لظهور تأثير نوعه في نوع الحكم, ومثال هذا القسم 
أيضاً قولنا قليل النبيذ حرام وإن لم يسكر قياساً على قليل الخمرء وتعليلنا قليل 
الخمر بأن ذلك يدعو إلى كثيرهء فهذا مناسب لم يظهر تأثير نوعه» لكن ظهر 
تأثير جنسه إذ اخلوة لما كانت داعية إلى الزنا حرمها الشرع بتحريم الزناء وهذا 
القسم والذي قبله متقار بان لكن ذلك أولى لأن الابهام 5 العلة أكثر محذوراً 
من الابهام في المعلول . 

الحالة الرابعة وإليها الاشارة بقوله أو جنسته في جنسه, اعتبار جنس 
الوصف في جنس الحكم . 

مثل ما روي أن علياً رضي الله عنه أقام الشرب مقام القدذف: فقال أرق 
أنه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترض» وأوجب عليه حد القذف اقامة لظنة 
الغىء مقامه, قياساً على الخلوة فإنها لا كانت مظنة الوطىء أقيمت مقامه في 
القرمة: ولقائل أن يقول كان الوفا باقامة المظنة مقام المظنون أن يوجب الحد 
بالخلوة ولا قائل به وبتفريغ مظنة القذف على مظنة الوطىء أن يقال بتحريم 
ما هو مظنة القذف. 

كما هو الواقع » وكا هو ني الأصلء ولا يوجب الحدء فإن فيه زيادة في 
الفرع عل الأصل الذي هو الحاق الخلوة بالوطىء إذ لم يلحق به في غير الحرمة » 

ثم اعلم أن التمتسية عراتي فأعم الأوصاف كونها حكاً ثم ينقسم الحكم إلى 
أقسامه من تحريم, ومن ايجاب» وغيرهء والواجب إلى عبادة وغيرهاء والعبادة 
إلى صلاة وغيرهاء وتنقسم الصلاة إلى فرض ونقل فا ظهر تأثيره في الفرائض 
أخص مما ظهر في الصلاة وهكذاء وكذا في جانب الأوصاف أعم أوصافه 
كونه وصفأ يئاط به لوحكم حتى .تدخحل فيه الأوصاف المناسبة وغيرهاء 
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وأخص منه ال مناسب الضروري», وأخص منه ما هو كذلك في حفظ النفوس» 
وبالجملة فإفا يلتفت إلى الأوصاف بعد ظن التفات الشرع إليهاء وكل ما 
ما كان التفات الشرع إليه أكثر كان ظن كونه معتبرأ أقهى, وكل ما كان 
الوصف والحكم أخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبرأ في حق ذلك الحكم 
آكد فيكون مقدماً على ما هو أعم منه. 

قال (لأن الاستقراء دل على أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح لعبادو 
تفضيلاً وإحساناً فحيث ثبت حكم وهناك وصف فلم يعلم غيره ظن كونه 
عله ) . 

هذا دليل على أن ما تقدم من المناسب يفيد العلية» وتقريره أنا استقرينا 
أحكام الشرع فوجدناها على وفق مصالح العبادء وذلك من فضل الله تعالى 
وإحسانه لا بطريق الوجوب عليه خلافاً للمعتزلة» فحيث ثبت حكم وهناك 
وصف صالح لعلية ذلك الحكم ولم يوجد غيره يحصل ظن أن ذلك الوصف علة 
لذلك الحكم والعمل بالظن واجبء وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن 
الأحكام مشروعة لمصالح العباد, قال وذلك إما بطريق الوجوب عند المعتزلة» 
أو الاحسان عند الفقهاء من أهل السنة, وهذه الدعوى باطلة لأن المتكلمين 
لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح, لا بطريق الوجوب ولا الجوازء وهو اللائق 
بأصولهمء وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة جاهير المتكلمين, والمسألة من مسائل 
علمهم, وقد قالوا لا يجوز أن تعلل أفعال الله تعالى» لأن من فعل فعلاً لغرض 
كان حصوله بالنسبة إليه أولى» سواء كان ذلك الغرض يعود إليه أم إلى الغير 
وإذا كان كذلك يكون ناقصاً في نفسه مستكلاً في غيره» و يتعالى الله سبحانه 
عن ذلك . ش 

قال ( وإن لم يعتبر فهو المناسب المرسل اعتير مالك). 

تقدم الكلام في المناسب إذا اعتبره الشارع. وإن لم يعتبره فوراء ذلك 
حالالتان. ٠‏ 


أحداهما أن لا يعلم أن الشارع أعتبره ولا الفاه, وفها كلام المصنف» 
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وذلك هو المناسب المرسل, وقد قال به مالك بن انس» وسيأتي الكلام فيه إن 
شاء الله تعالى مبسوطاً في الكتاب الخامسء فإن صاحب الكتاب هناك ذكره. 


والثانية ولم يذكرها المصنف أن يلغيه الشارع, فهذا .لا يجوز التعليل به 
بإتفاق القياسيين» ومثاله قول بعض العلماء لبعض الوك لما جامع في نهار 
رمضان عليك صوم شهرين متتابعين» فلا أنكر عليه, حيث لم يأمره بالاعتاق 

مع اتساع ماله» قال لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر عتق رقبة في قضاء 
ات المصلحة عندي في إيجاب الصوم لينزجر فهذا قول باطل ومخالف 
لنص الكتاب ما اعتقده مصلحة» وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود 
الشرائع ونصوصه بسبب تغير الأحوال» ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم 
يحصل الثقه بقوهم للمستفتين » ويظن الظان أن فتياهم بتحريف من جههم 
بالرأي » فان قلت قولكم آنفاً هذه الحالة لم يذكرها املضتف مدخول لأنها 
داخلة في عموم قوله وإن لم يعتبر» ولا يقال هي وإن دخلت في كلامه فلم 
يردها لعدم الاختلاف في بطلانهاء لأن ابن الحاجب قد جعل المرسل هوما لم 
يعتبر, سواء علم الغاؤه أم لاء ونقل بعضهم القول بالمرسل عن مالك» فيعلم 
من ذلك؛, إن كان مالكا يخالف فيا علم إلغاؤه أيضاً, قلت هذا التركيب غير 
صحيح, لأن الذي نقل عن مالك» أنه اعتير المرسل لم يقل أن المرسل ما لم 
يعتبر سواء أعلم الغاؤه كابن الحاجب صرح بوقوع الاتفاق على ما علم الغاؤه. 

وقد قال إمام الحرمين في باب ترجيح الأقيسة من كتاب الترجيح» ولا 
نرى التعليق عندنا بكل مصلحة, ولم ير ذلك أحد من العلماء» قال ومن ظن 
ذلك مالك فقد أخطأء انتبى, فإذا كان مالك لا يرى التعليق بكل مصلحة» 
مع أن من ججلة ذلك ما لم يعلم الغاؤه, فكيف يقول ما علم إلغاؤه. 

قال (والغرمب ها أثره هو فيه ولم يؤثر جنسه, كالطعم في الرباء م 
ما أثر جنسه في جنسه أيضاً, والمؤثر ما أثر جنسه فيه ) . 

هذا تقسيم للضرب الأول من المناسب» وهو ما علم أن الشارع اعتبره» 
وقد قسمه المصنف إلى غريب, وملاثم ومؤثر وعبارات المصنفين في التعبير عن 
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هذه الأقسام مضطر بة» والأمر فيه قريب لكونه أمرأ اصطلاحياًء ونحن تأتي مما 
ذكرة المصنف ونشير إلى قليل من كلام غيره» فنقول الوصف إما أن يؤثر نوعه 
في نوع الحكم ولا يؤثر جنسه في جنسه أو يكون كذلك. 

والأ ول هو الغريب وهو معدول عند جماهير القياسيين وسمي بذلك لأنه لم 
يشهد غير أصله المعين باعتباره, وذلك كالطعم في الربا فإن كل واحد من نوع 
الطعم يؤثر في نوع من الأحكام وهو حرمة الربا إذا بيع ذلك النوع مثله كالبر 
بالبر» والشعير بالشعير» والقر بالقر» ولا يؤثر جنس هذه الأنواع وهو الطعم في 
جنس الرباء وهو زيادة أحد العوضين على الآخر بدليل جواز بيع بعض الأنواع 
كالشعير مثلاً ببعض آخر كالبر مثلاً متفاضلاً مع وجود الطعم فيها . 

والثاني أن لا يكون كذلك, فإما أن يكون أثر نوعه في نوع الحكم وجنسه 
أيضاً في جنس الحكم أولاً, والأول الملائم, وقد اتفق القياسيون على قبوله 
كالقتل العمد لعدوان في وجوب القصاص إذا أثر نوعه في وجوب القصاص 
الذي هو نوع من الحكم, وكذلك جنسه وهي الجناية التي هي أعم من القتل 
حيث أثرت في جنس الؤاخذة وجوياً أو جوازاً وذلك أعم من وجوب 
القصاص . 

والثاني أن يكون جنسه مؤثرا في نوع الحكم لا غيرء كالمشقة المشتركة بين 
الحائض والمسافر في سقوط قضاء الصلاة على ما تقدم بيانه» وكقياس الجمع 
بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر على الجمع في السفر بجامع الحرج. فإك 
جنس الحرج مؤثر في نوع الحكم, وهو اباحة الجمع. وكقياس من شذ من 
أصحابنا وجوز الجمع للمرض» فهو المؤثر عند صاحب الكتاب» وسماه غيره 
بالملائم, وقال» قوم المؤثر هو ما دل نص أو إججماع على عليته» سواء كان مناسباً 
كما تقدم من الأمثلة, أو غير مناسب كالني لا يجاب الغسل» واللمس لنقض 
الوشوفة روقاتواة لاد يعي يلالك: أنه ظون تأفيزه قل علي من للق تك 
المناسبة» وأما الإمام فإنه قال في تعريف الغريب, والملاثم ما قاله المصنفء 
وقال في المؤثر عكس مقالته, فجعله ما يكون الوصف فيه مؤثراً في جدنس 
الحكم دون غيرهء كامتزاج النسبين مع تقديم الأخ من الأ بوين» وكالبلغ 
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فإنه يؤثر في رفع الحجر عن المال فيؤثر في رفعه عن النكاح دون الثيابة» فإنها لا 
تؤثر في جنس هذا الحكم وهو رفع الحكم ثم قال الإمام إن ذلك إها يتم 
بالمناسب أو السير. 


قال (مسألة المناسبة لا تبطل المعارضة, لأن الفعل وإن تضمن ضرراً أزيد 
من نفعة لا يصير نفعه غير نفع لكن يندفع مقتضاه ) . 

إذا تضمن الوصف المشتمل على مصلحة مقتضية لمناسبته مفسدة هل يكون 
تضمنه لها موجباً لبطلان مناسبته فيه مذهبان. 

أحدهما واختاره صني الدين الهندي وابن الحاجب نعم . 

والثاي وبه جزم في الكتاب تبعاً للإمام أنها لا تبطل» واحتج عليه بأن 
الفعل إذا تضمن مصلحة ومفسدة فإما أن تترجح مصلحته على مفسدته, 
فالراجح لا يبطل بالمرجوح, أو تكون مساوية لها فيلزم الترجيح من غير مرجح 
أو انقص مباء فالفعل وإن تضمن ضرراً أزيد من نفعه لا يصير نفعه بذلك 
التضمن غير نفع ولا يخرج عن حقيقته غاية الأمر أن مقتضاه لا يترتب عليه 
وذلك غير قادح في المناسبة, لأن انتفاء المانع شرط في ترتب المقتضى والمانع هنا 
موجود؛ وقد اقتصر المصنف على هذا القسم الثالث لأن المناسبة إذا لم تبطل 
فيه بمعارضة المفسدة الراجحة لم تبطل في غيره بطريق أولى. 

واعترض على هذا الدليل بأنا على تقدير كونها مساوية لها لا نسلم لزوم 
الترجيح من غير مرجح, وهذا لأن إبطال مناسبة المصلحة بأعمال مناسبة 
المفسدة أولى, لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح» ولقائل أن يقول تقديم 
درء المفاسد على جلب المصالح عند التعارض إنما هو فيا إذا تساويا من حيث 
المصلحة والمفسدة, أما لو ترجح جانب المصلحة, مثل إن عظم وقعها وجل 
خطها على جانب المفسدة, فإن حقر أمرها وقل فلا نسلم هنا أن درء هذه 
اللفسدة أولى من جلب تلك المصلحة, ولعل هذه الحالة هي المرادة بالمساواة في 
الدليل» وإلا فعلى تقدير مطلق كونها مصلحة مع كونها مفسدة أين المساواة مع 
ترجح درء المفاسد, واعترض عليه أيضاً بأن العقلاء يعدون فعل ما فيه مفسدة 
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قيناو نه اللمسالحة عينا وسقها فإن من سلك مسلكاً يفوت درهماً ويحصل آخر 
مثله وأقل منه عد عابثاً وسفيياً وأعلم أن كل من قال بتخصيص العلة يقول 
ببقاء المناسبتين للمصلحة والمفسدة, لأن القول باحالة انتفاء الحكم على نحقق 
المانع مع موجود المقتضى إما أن يكون مناسبته راجحة أو مساوية أو مرجوحة» 
فإن كان الأول أو الثاني فقد لزم م: منه تحقيق مناسبة المقتضى المرجوحة أو 
المساوية وإلا فقد كان الحكم متنفياً لانتفاء المقتضى لا لوجود المانع» فإد 
المقتضى إذا لم يكن مناسبا لم يكن مقتضياً فكان الانتفاء مضافاً إليه, لأن 
إضافة انتفاء الحكم إلى عدم المقتضى أولى من إضافة انتفائه إلى وجود المانع» 
ولكنه خلف,ء إذ التقديران انتفاء الحكم إنما هو لوجود المانع, وإن كان الثالث 
فلأنه لا بد أن يكون المانع مناسباً لانتفاء الحكم» إذ لو جاز انتفاء الحكم مما 
ليس ممناسب للانتفاء لجاز ثبوته بما ليس مناسب للثبوت مع عدم جهة أخرى 
للعلية » و يلزم من ذلك القول ببقاء المناسبة المرجوحة مع المعارضة, إذ الغرض 
أن مفسدة المانع مرجوحة, وأما من لم يقل بتخصيص العلة فهم الختلفون في 
المسألة . 

قال الخامس الشبهء القاضي المقارن للحكم إن“ناسبه بالذات. كالسكر 
للحرعة فهو المناست 6 أو بالتبع كالظهارة لاشتراط النية فهو الشبه وإن نم 
يناسب فهو الطرد كبناء القطرة للتطهيرء وقيل ما لم يناسب إن علم اعتبار 
جنسه فهو المناسب وإلا فالطرد. 

سم الشبيه ينطلق على كل قياس فان الفرع يلحق بالأصل بجامع يشبهه 

ا لكن اصطلح على تسمية بعض الاقيسة به وقد اختلف في 
تعريف الشبه المصطلح على مقالات ذكر مها المصنف مقالتين. 


الأولى مقالة القاضي أبي بكر وهو مقتضى إيراد إمام الحرمين في البرهان 
أن الوصف امقارن للحكم إما أن يناسبه بالذات فهو المناسب» كالسكر 
للتحريم إذ السكر مناسب بالذات لتحريم المسكر أولاً فإما أن يناسبه بالتبع 
أي بالالتزام فهو الشبه كالطهارة لاشتراط النية فان الطهارة من حيث هي لا 
يناسب اشتراط النية لكن يناسبها من حيث أنها عبادة والعبادة مناسبة 
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لاشتراط النية أو لا يناسبه مطلقاً فهو الطرد وهو حكم لا يعضده معنى ولا 
شبهء كقول بعضهم الخل مايع لا تبنى القنطرة على جنسه. فلا تزال النجاسة 
به كالدهن فكأنه علل إزالة النجاسة بالماء بأنه تبني القنطرة على جنسهء 
واحترز عن اماء القليل وإن كان لا تبى القنطرة عليه لأنه يبنى على جنسه 
فهذه علة مطردة لا نقض عليها وليس فيها خصلة سوى الاطراد و يعلم أنها لا 
تناسب الحكم ولا تستلزم ما يناسبه» فانا نعلم أن الماء جعل مزيل للنجاسة 
بخاصة , وعلل وأسباب يعلمها الله تعالى وإن لم نعلمها و يعلم أن بناء القنطرة 
مما لا يوهم الاشتمال علها ولا يناسبهاء وقد علم من هذا التقسيم أن الشبه هو 
الوصف المقارن للحكم المناسب له بالتبغ دون الذات», وإن شئت قلت 
0 لا يناسبهء وهو الذي نقلوه عن القاضي كما عرفت» والذي رأيته في 
مختصر التقريب والارشاد من كلامه, أن قياس الشبه إلحاق فرع يأل الكدرة 
أشباهه للاصل في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع 
فيها الأصل علة حكم الأصل . 
(المقالة الثانية ) أن الوصف الذي لا يناسب الحكم إن علم اعتبار جنسه 
القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبهء لآنه من حيث كونه غير 
مناسب يظن عدم اعتباره, ومن حيث أنه عرف تأثير جنسه القريب في الجنس 
القريب للحكم مع أن غيره من الأوصاف ليس كذلك لظن أنه أولى 
بالاعتبار» وتردد بين أن يكون معتبراً أو لا يكون, وإن لم يعلم اعتبار جنسه 
القريب في الجنس للحكم فهو الطردء وعلم من هذا التقسيم أن الشبه هو 
الوصف الذي لا يكون مناسباً للحكم المعلوم اعتبار جنسه القريب في الجنس 
القريب للحكم . 
ومثال هذا ايجاب المهر بالخلوة على القديم, فان الخلوة لا تناسب وجوب 
المهرء لأن وجوبه في مقابلة الوطىء, إلا أن جنس هذا الوصف وهو كون 
الخلوة مظنة للوطىء معتبر في جنس الوجوب وهو الحكم بتحريم الخلوة 
بالأجنبية» واعلم أن تعبير المصنف عن ما ليس مناسب ولا مستلزم للمناسب 
بالطرد موافق لعبارة الإمام واتباعه ومن قبلهم إمام الحرمين والغزالي وغيرهماء 
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وعبر عنه الآفدي بالطردي بزيادة الياء وهو أحسن, فان الطرد عند المصنف 
من جملة طرق العلة كما سيأقٍ إن شاء الله تعالى. 

قال ( واعتير الشافعي رضي الله عنه المشابهة في الحكم وابن علية في الصورة 
والإمام ما يظن استلزامه ولم يعتبر القاضي مطلقاً) . 

الختار أن قياس الشبه حجة, والخلاف فيه مع القاضي أبي بكرء والصرفي» 
وأبي إسحاق المروزي, وأبي اسحاق الشيرازي» فإنهم لم يعتبروه» وأنكروا 
حجيته, ولكن النقل عن الصيرني» وأبي اسحاق المروزي» في مختصر التقريب 
والارشاد أه هو عند القاضي صالح لأن يرجح به, كما ذكر في باب ترجيح 
العلل من التقريب» ثم القائلون بأنه حجة اخططفوا في أنه فيماذا يعتبر» فاعتبر 
الشافعي رضي الله عنه المشابهبة في الحكم, ولهذا الحق العبد المقتول يسائر 
المملوكات في لزوم قيمته على القائل بجامع إن كل واحد منها يباع و يشتري 
ومن أمثلته أن نقول في الترتيب في الوضوء عبادة يبطلها الحدث. فكان 
الترتيب فيها مستحقاً أصله الصلاة, فالمشابهة في الحكم الذي هو البطلان 
بالحدث ولا تعلق له بالترتيب» وإنما هو محرد شبه» ومتها الأخ لا يستحق النفقة 
على أخيه, لأنه لا يحرم منكوحة . 

أحدهما على الآخر فلا يستحق النفقة, كقرابة بني العم واعتير أبن علية 
المشابية في الصور دون الحكم, ومقتضى ذلك قتل الحر بالعبد, وهذا ما نقله 
إمام الحرمين في البرهان عن أبي حنيفة في الحاقة التشهد الثاني بالأول في عدم 
الوجوب» حيث قال تشهد فلا يجب كالتشهد الأول فكذلك قوله يقتل الحر 
بعبد الغير, وعن أحمد أيضاً في ال حاقة الجلوس الأول بالثاني في الوجوب» حيث 
قال أحد الجلوسين في الصلاة فيجب كالجلوس الأخير. 

وقال الارمام المعتبر حصول المشابهة فها يظن أنه مستلزم لعلة الحكم أو علة 
للحكم فَتى كان كذلك صح القياس» سواء كانت المشابهة في الصورة أو 
المعنى» واعلم أن صاحب الكتاب لم يصرح بذكر قياس علية الاشباه, وهو أن 
يكون الفرع متردداً بين أصلين اشابهته لما فيلحق باحدهما لمشابهته في أكبر 
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صفات مناط الحكم, ولعله ظنه قسما من قياس الشبهء أو هو هو وهو ظن 
صحيح» فالناس فيه على هذين الاصطلاحين, ولم يقل أحد أنه قسم للشبه بل 
أما قسم منه أو هو هوء وحينئذ يكون قضية كلام المصنف بقوله وم يعتبر 
القاضي مطلقاً أن الخلاف جار فيه. 

وهذا الذي اقتضاه كلام المؤلف صحيح, واقتضاه كلام غيره» وقد صرح 
به القاضي 5 مختصر التقريب والارشاد لارمام الحرمين والذي تحصل لي من 
كلامه في هذا الكتاب أن في قياس الشبه مذاهب أحدها بطلانه, والثاني 
اعتباره» ثم قال إن ذلك يؤثر عن الشافعي رضي الله عنهء ولا يكاد يصح عنه 
مع علو رتبته في الأصول, وهذا الذي قاله القاضي قاله الشيخ أبو إسحاق في 
شرح اللمع, وقال كلام الشافعي متأول محمول على قياس العلة فإنه ترجح 
بكثرة الأشباه, ويجوز ترجيح العلل بكثرة الأشباه ثم قال القاضي وأجع القائلون 
بقياس الشبه على أنه لا يصار إليه مع امكان المصير إلى قياس العلة, والثالث 
أنه لا يعمل بالشبه إلا بشرطين. 


أحدهما ما ذكرناه من عدم إمكان المصير إلى قياس العلة» والثاني أن 
يجتذب الفرع أصلان فيلحق بأحدههما بعلية الأشباه قال وما اختلفوا فيه أن قال 
بعضهم الاشباه الحكمية أولى ثم الاشباه الراجعة إلى الصفة وذهب آخرون إلى 
أنه لا فرق بيههماء وهذان مذهبان لم يتقدم لما حكاية, لأن الذي تقدم أن 
الشافعي يعتبر الحكم وغيره الصورة والإمام ما يظن استلزامه وهذان القولان 
متفقان على اعتبار الحكم والصفة, وإنما الخلاف عند القائلين بها في أن الحكم 
أولى» وأنها مستويان وهما يحصل في قياس الشبه سبعة مذاهب. 

أحدها بطلانه, والثاني اعتباره في الحكم, ثم الصورة, والثالث اعتباره فيها 
على حد سواء» والرابع اعتباره في الحكم فقط والخامس اعتباره في الصورة فقط 
والسادس فيا يظن استلزامه للعلة, والسابع اعتبار قياس عليه الاشباه دون 
غيره» ورأيت نص الشافعي رضي الله عنه عليه في الأم في باب اجتهاد 
الحاكم, وهو باب الأفضية, وقيل باب التثبيت في الحكم وغيره» قال رضي 
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اله عنه ما نصه والقياس قياسان, أحدههما يكون في معنى», فذاك الذي لا يحل 
لأحد خلافه ثم قياس أن يشبه الثىء بالشىء من الأصل والشيء من الأصل 
غيره فيشبه هذا بهذا الأصل و يشبه غيره» قال الشافعي وموضع الصواب فيه 
عندنا والله أعلم أن ينظر فأيبها كان أولى بشيهة صيره إليه أن أشتبه أحدهما في 
خصلتين والآخر في خصلة ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين انتبى» هذا لفظه 
بحروفه, وهذا الباب في مجلد ثامن من الأم من أجزاء تسعة» واعلم أن القاضي 
بين قياس الشبه على أن المصيب واحد من الحتهدين أو كل مجتهد مصيب» 
وقال إن كنت تذب عن القول بأن المصيب واحد من المجتهدين. 


فالأولى بك أبطال قياس الشبه, وإن قلنا بتصويهم» فلو غلب على ظن 
الجتبد حكم من قضية اعتبار الاشباه فهو مأمور به قطعاً عند الله تعالى قال إمام 
الحرمين وأول ما يعني القاضي إلى أن رد قياس الشبه والقول به لا يبلغ إلى 
القطع» وهو من مسائل الاحتمال؛ قال وهذا فيه نظر عندناء فإن الأليق مما 
مهده من الأصول إن يقال كلما آل إلى إثبات دليل من الأدلة فيطلب فيه 
القطع ع ا 
رامه, فانار مما نقول أن الحتبد المتمسك بضرب من القياس إذا غلب على ظنه 
شيء وف الحادثة نص لم يبلغه فهو مأمور قطعاأ بما أدى إليه اجتهاده, وإن كان 
القياس في مخالفة النص مردود انتهبى» قلت وحاصل هذا أن إمام الحرمين لم 
بوافق القاضي على أن المسألة ظنية» ووافقه على البناء على مسألة تصويب 
الحتهدين على تقدير ثبوت كونها ظنية» وفي هذا البناء على هذا التقدير أيضاً 
نظرء فإن قياس الشبه إن كان باطلاً فكيف يغلب على ظن المجتهد حكم 
مستند إليه مع كونه عنده باطلًء وكيف يجوز له العمل بجا هو مني على بك 
وإن فرض حصول ظن مستند إليه فلا عبرة به لبنائه على فاسدء وإن كان 
قياس الشبه صحيحاً فهو معمول به كسائر الأدلة من غير تعلق بتصويب 
احتهدين» وقول إمام الحرمين إذا غلب على ظنه شيء وفي الحادثة نص لم يبلغه 
فهو مأمور به وإن كان القياس في مقابلة النص مردوداً من غير ما نحن فيه» 
لأن الذي غلب على ظنه حكم مستند إلى اجتهاده ولم يبلغه النص فغلب على 
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ظنه أن الاجتهاد الذي جاء به دليل يجب عليه العمل به بخلاف قياس الشبه» 
فإنه يظن بطلانه» فكيف يستند إليه أو يبني اجتهاده عليه 


قال ( لنا أنه يفيد ظن وجود العلية فيغبت الحكم, قالوا ما ليس ممناسب 
فهو مردود بالاجماع قلنا ممنوع ). 

واحتج على أن قياس الشبه حجة بأنه يفيد ظن وجود العلية إما على تفسير 
المنقول عن القاضي » فلأنه مستلزم للمناسب» وإما على الثاني فلأنه للا أثر جدنس 
الوصف في جنس الحكم دون غيره من الأ وصاف أفاد ظن إسناد الحكم إليه » 
وإذا ثبت كونه مفيدا للظن وجب العمل به» واحتج تج القاضي بأن الشبه ليس 
مناسباً» وغير المناسب ‏ مردود بالاجماع» فلا يعتبر» وأجاب بالمنع , فإِن ما ليس 
مناسب ينقسم إلى الشبه وغيرهء والشبه غير مردود بالاجماع وهو محل النزاع» 
وذكر القاضي من وجوه الاحتجاج للقائلين ببطلان الشبه إن الاشباه التي الحق 
الفرع بها إن كانت علة في الأصل فذاك إذا كان قياس علة لا شبه» وإن لم 
يكن فا وجه إلحاق الفرع باشباه لم يجب لها ني الأصلء ولو ساغ ذلك لساغ أن 
يجمع بينهها رمن غير وصف أصلاً . 

( فروع ) الأول الظهار لفظ مرم وهو كلمة زور فيدور بين القذف 
والطلاق و يبنى على هذا مسائل, منها لو قال عينك طالق طلقت» كيدك» 
وجسمك, وجميع الأجزاءء ولو قال لرجل زنت عينك وما أشبه ذلك من 
الأعضاء دون الفرج, فإنه في هذا الباب صريح» فالمذهب أنه كناية» وقيل 
صريح أيضاًء ولو قال لأمرأته أنت علي كعين أمي» فان إراد الكرامة فليس 
بظهار, وإن أراد الظهار فظهار على المذهب, وإن أطلق فعلى أيما يحمل 
وجهان, أرجحههما أنه يحمل على الاإكرام» ويتجه أن يقال إنما جرى الوجهان 
هنا في حالة الاطلاق لتردد الظهار بين مشابهة الطلاق والقذف» فقضية 
مشابهته للطلاق أن يحمل الاطلاق هنا على الظهارء ومقتضى مشاببته للقذف 
أن يحمل على الاكرام ولا يجعل صريحاً في الظهار. 


والثانى زكاة الفطر تتردد بين المؤنة والقر بة. 


الا 


الثالث الكفارة تردد بين العبادة والعقوية. 


الرابع ال حوالة تردد بين الاستيفاء والاعتياضء, فإذا تناقض حكم الشائبتين 
وم يمكن اجلاء الواقعة عن أحد الحكمين وظهر دليل ترجيح إحدى الشائبتين 
ولم يظهر معنى مناسب في أحد الطرفين ينبغي أن يحكم بالاغلب الاشبه 
وأما ما يتفرع على تردد هذه الأ بواب بين معانيها فكثير لا نطيل بذكرهء وفي 
كتابنا الأشباه والنظائر تممه الله تعالى منه ما لا مزيد على حسنه ولا مطمع 
للطالب في الاحاطة بأكثر منه. 

الخامس اللعان يشبه المين والشهادة ولفظهها فيه وهو مركب منهاء فليس 
بمينا محضاً فإن بمين المدعي لا يقبل» والملاعن مدع وليس بشهادة محضة, فإن 
الشاهد يشهد لغيره وهو إنما شهد لغيره وهو إنما يشهد لنفسهء و ينبنى على ذلك 
لعان الذمى والرقيق» فإنها ليسا من أهل الشهادة وأن صحت منها المين وقال 
الأععاات نفئية لعانههاء لأن المعروف عندهم أن اللعان بمين مؤكدة بلفظ 
الشهادة, وقيل هو بمين فيها شوب الشهادة. 

السادس: الجنين يشبه بعض أعضاء الأم في الحكم, لأنه يتبعها في البيع 
المطلق والهبة ونحوهاء ويشبه انساناً منفردأ في الصورة لأنه مستقل بال حياة 
والموتء فإذا قال بعتك هذه الجارية إلا حملها فعلى الأول يبطل البيع كاستثناء 
عضو من الأعضاءء وعلى الثاني يصحء كا لو قال بعتك هذه الصيعان إلا هذا 
الصاع, والمذهب فيا إذا استثنى حملها أنه لا يصح البيع وقيل وجهان. 

قال السادس الدوران وهو أن يحدث الحكم بحدوث وصف ويتعدم بعدمه 
وهو يفيد ظناً ( وقيل قطعاً وقيل لا ظناً ولا قطعا ) . | 

عرف الدوران بحدوث الحكم بحدوث الوصف واتعدامه يعدمه,» فذلك 
الوصف يسمى مداراً والحكم دائراًء والمراد بالحكم تعلقه عند من يجعل التعلق 
حادثاً» ومنهم المصنف» ثم قول المصنف يحدث بحدوثه و ينعدم بعدمه عبارة فيها 
نظرء لأن ثبوت الحكم بثبوته هو كونه علة» فكيف تستدل به على علية 
الوصف لثبوت الحكمء وقد سبق الغزالي إلى هذه العبارة. 


ف 


وقال هذا هو الدوران الصحيح» وأما ثبوته عند ثبوته وعدمه عند عدمه 
ففاسد, واعترض عليه بما ذكرناه, والعبارة ا محررة ما زعم الغزاليي فسادها ثم 
الدوران يقع على وجهين. 

أحدهما: أن. يقع في صورة واحد كالتحربم مع السكر في العصير, فإنه لما لم 
يكن مسكراً لم يكن حراماً, فليا حدث السكر فيه وجدت الحرمة, ثم ما زال 
السكر بصيرورته خلا صار حلالاً» فيدل على أن العلة في تحريمه السكرء ومثل 
الحب يجري فيه الربا وهو مأكول, فإذا زرع صار قصيلا غير مطعوم لا 
فيه, فإذا عقد الحب فيه صار مطعوماً وعاد الربا فيه, فيدل على أن علية الربا 
فيه الطعم . 

والثاني : أن يوجد في صورتين» وهو كوجوب الزكاة مع ملك نصاب تام بي 
صورة أحد النقدين وعدمه مع عدم شيء منهاء كما في ثياب البذلة والمهنة حيث 
لا يجب فها الزكاة لفقد شيء نما ذكرناه,» واختلف الأصوليون في إفادة 
الدوران العلية» فذهب الجمهور كإمام الحرمين قرف وجلدكى القافي آن 
بكر بعضهم وليس بصحيح عنه إلى إفادته ظن العلية بشرط عدم المزاحم وهو 
اختيار الجدليين والإمام وأتباعه ونم العتن» فدهب بعقن المعتزلة” إلى أنه 
يفيد يقين العلة, وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد ظن العلية ولا يقينها وهو اختيار 
الآمدي . 

قال إمام الحرمين وذهب القاضي أبو الطيب الطبري إلى أنه أعلى المسالك 
المظنونة » وكاد يدعى افضاه إلى القطع . ْ 

قال (لنا أن الحادث له علة وغير المدار ليس بعلة» لأنه إن وجد قبله 
فليس بعلة للتخلف, وإلا فالأصل عدمهء وأيضاً علية بعض المدارات مع 
التخلف في شيء من الصور لا تجتمع مع عدم علية بعضها, لأن ماهية الدوران 
إما أن يدل على علية المدار فيلزم عليه هذه المدارات» أو يدل فيلزم عدم علية 
تلك للتخلف السالم عن المعارض . 

والأول ثابت فانتى الثاني» وعورض في مثله, وأجيب بأن المدلول قد لا 
يشت لمعارض ) . 


نف 


استدل على. علية الدوران بوجهين. 

أحدهما: أن الحكم لا بد له من علة على ما تقرر فتلك العلة إما المدار أو 
0 [' ش 

الثافي: باطل لأن ذلك الغير إن كان موجوداً قبل الحكم لزم تخلف الحكم 
عن العلة وهو خلاف الأصل, وإن لم يكن موجوداً قبله لم يكن علة لذلك 
الحكم إذ ذاك, والأصل بقاؤه على ما كان عليه من عدم عليته» فيحصل ظن 
عدم عليته بإستصحاب هذا الأصل وبحصول هذا الظن يحصل ظن علية المدار» 
إذ ليس غيره» فإن قلت كما دار الحكم مع ذلك الوصف وجودا وعدماً كذلك 
دار مع تعينه وحصوله في ذلك امحل, فيحصل المزاحم حينئذء وقتنع الإضافة 
إلى الوصف أو يقال مجموع الوصف مع التعين والحصول في امحل عملاً 
بالدورانين» وحينئذ لا يجوز تعديته عن ذلك امحل» قلت التعين والحصول في 
الحل أمران عدميان إذ لو كانا وجوديين لزم أن يكون للتعين تعين آخرء 
وللحصول في امحل حصول آخرء فيتسلل ضرورة مشاركة التعيين حينئذ لسائر 
التعيينات في كونه تعيناً وامتيازه عنها بخصوصية وكذا الحصول في احل» فإنه 
حينئذ يكون له حصول في امحل إذ ليس هو بجوهر قاتئم بنفسه وهو معلوم بالضرورة 
فيكون له حصول في المحلء فثبت أنهها أمران عدميان حينئذ لا يجوز أن 
يكونا جزئ علة ولا مزاحماً لا كذا ذكر السؤال والجواب, ولك أن تقول المختار 
عند صاحب الكتاب كيا صرح به في الطوالع أن التعين أمر وجودي فالسؤال 
وارد عليه .وقد استدل على كونه وجودياً أنه جزء من المعين الموجود إذ الموجود 
ليس هو الماهية الكلية بل المعينة» وكلما هو جزء الموجود, فهو موجود, ولقائل 
أن يقول, إن أريد بالمعين معروض التعين فيمنع أن التعين جزؤهء وإن كان 
المراد به المركب من العارض والمعروض فيمنع أنه موجود في الخارج » على أن 
هذا العلم ليس موضع البسط في مسألة التعين» واعترض النقشواني على هذا 
الدليل بأوجه أخر, مها أنه لا يختص بصورة الدوران بل قيل ابتداء هذا الحكم 
لا بدله من علة حادثة, وما كان موجوداً قبل هذا الحكم لا يصلح علة له 
للتخلف المذكور فوضح أن العلة التي هي غير هذا الوصف لم تكن موجودة قبل 
هذا الحكم, فوجب بقاؤها على العدم بالاستصحاب فتعين كون هذا الوصف 
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علة, فهذه طريقة مستقلة لا يحتاج إلى الدوران؛ ومنها أنه مكن معارضته بآن 
يقال ليس هذا الوصف علة, لأنه إن وجد قبل هذا الحكم لا يكون علة 
للتخلف» وإن م يوجد .قبله لا يكون علة أيضاً, لأن الأصل استمراره على 
العدم . ظ ه. 

وهما اعتراضان صحيحانء, وأجاب عنها بعض شراح المحصول هما لا 
ارتضيه . 

الوجه الثاني : مما يدل على علية الدوران أن عليه بعض المدارات 'للحكم 
الدائر عنه في شيء من صور الدوران لا يجتمع مع عدم علية بعض المدارات 
للدائر» وذلك لأن ماهية الدوران من حيث هى إما أن تدل على علية المدار 
للدائر. ْ 

أولاً: فإن دلت لزم علية المدارات التي فرضنا عدم عليتها الوجود ماهية 
الدوران فهاء فيكون جميع المدارات علة لاشتراكها في وجود ماهية الدوران وإن 
لم تدل لزم عدم علية البعض الذي فرضنا عليته وتخلف الدائر عنه في صورة من 
صور الوجود المقتضى لعدم العلية وهو تخلف الدائر عن المدار مع سلامته عن 
المعارض الذي هو دلالة ماهية الدوران على العلية» إذ الغرض ماهية الدوراد 
لا يدل على العلية فلا يعارض» وهذا بخلاف ما لو دلت ماهية الدوراك على 
العلية إذا كانت تعارض التخلف لاقتضائه عدم العلية فوضح أن علية بعض 
المدارات مع التخلف لا يجتمع مع عدم علية بعضها . 

لكن الأول وهو علية بعض المدارات مع التخلف في صورة من صوره 
ثابت» فإن تناول السقمونيا علة للإسهال مع تخلفه عنه بالنسبة إلى بعض 
الأشخاص في بعض الأ وقات فينتفي الثاني» وهو عدم علية بعض المدارات 
للدائر» و يلزم من انتفائه ثبوت علية جيع المدارات للدائر وهو المطلوب» وإنما 
قيد اللصنف علية بعض المدارات بالتخلف المذكور ليحتج به على عدم علية 
تلك على التقدير الثاني وهو عدم دلالة ماهية الدوران على العلية قوله وعورض 
أي عورض هذا الدليل الثاني مثله, وتقرير المعارضة أن يقال علية بعص 
المدارات مع التخلف في شيء من صوره مع عدم علية البعض مما لا يجتمعان» 
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لأن ماهية الدوران إن دلت على العلية لزم علية ذلك البعض المفروض عدم 
عليته كيا تقدم. وإن لم يدل لزم عدم علية البعض المفروض كونه علة كما 
عرفت . 

لكن الثاني ثابت وهو عدم علية البعض لأن الأ بوة مع المنبوةء والعلم مع 
المعلوم » والخزه الأخير من العلة المركبة مع المعلول ونظائرها من الأشياء المتلازمة 
تدور وجودأ أو عدماً ولا علة ولا معلول, وإذا ثبت الثاني انتنى الأول وهو علية 
البعض و يلزم منه عدم علية جميع المدارات للتنافي بين علية البعض وعدم علية 
البعض الآخر وذلك هو المطلوب . 

وأجاب عن هذه المعارضة بأن غاية ما يلزم مما ادعيناه من علية جميع 
المدارات للدائر مع التخلف في بعض الصور أن يوجد الدليل بدون المدلول وهذا 
أمر لا بدع فيهء فإن المدلول قد يتخلف لانع, وأما ما قلتموه من عدم علية 
المدارات فيلزم منه أن يوجد المدلول بدون الدليل وهو محال. 

قال (قيل الطرد لا يؤثر والعكس لم يعتبر» قلنا يكون للمجموع ما ليس 
لاجزائه ) . 

هذه شبهة لمن منع الدوران» وتقريرها أنه مركب من الطرد وهو ترتب 
وجود الثيء على وجود غيره, والعكس وهو ترتب عدمه على عدم غيره وكل 
منها لا يدل على العلية, أما الطرد فلأن حاصله يرجع إلى سلامة الفصف عن 
النقص وسلامته عن مفسد واحد لا يوجب سلامته عن كل مفسدء ولو سلم 
عن كل مفسد لم يلزم من ذلك صحته فإنه كا يعتبر عدم المفسد يعتبر وجود 
المقتضى للعلية والطرد من حيث هو طرد لا يشعر بالعلية بل بعدم النقص فلا 
يفيد العلية والعكس غير معتير في العلل الشرعية فجموعها أيضاً كذلك. 

وأجاب بأنه لا يلزم من عدم دلالة كل واحد منهها على الانفراد عدم دلالة 
امجموع, فإنه يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية ما ليس لكل واحد من الأجزاء 
ألا ترى أن كل واحد من أجزاء العلة ليس بعلة» مع أن المجموع علة. 

وهذا ما أجاب به إمام الحرمين في البرهان بعد أن ذكر أن الشبهة المذكورة 


كلا 


من فن التشدق والتفييق الذي يستدل به من لا يعد من الراسخين» وقال من 
زعم أن مجموعها لا يغلب على الظن انتصاب ما اطرد وانعكس علماً فقد 
انتسب إلى العناد. 
قال ( السابع التقسيم الحاصر كقولنا ولاية الاجبار إما أن لا تعلل بالبكارة 
أو الصغر أو غيرهما والكل باطل سوى الثاني والأول والرابع للاجاع والثالث 
لقوله كك « الثيب أحق بنفسها »217 والبرغير الحاصر مثل أن يقول علة حرمة 
الربى إما الطعم أو الكيل أو القوت, فإن قيل لا علة لها أو العلة غيرها قلنا قد 
بينا أن الغالب على الأحكام تعليلها والأصل عدم غيرها ). من طرق العلة 
التقسيم الحاصر والتقسيم الذي ليس بحاصر و يعبر عنما بالسبر والتقسيم» لأن 
الناظر في العلة يقسم الصفات ويختبر صلاحية كل واحد منها للعلية» والسبر في 
اللغة الاختبار» ثم التقسيم إما أن يكون دائراً بين النني والاثبات وهو التقسيم 
المنحصرء أو لا يكون كذلك وهو التقسيم المنتشرء وإليه أشار المصنف بقوله 
والسبر غير الحاصر أما الأول فهو لإفادته العلم حجة في العمليات والعلميات 
من غير اختلاف إن كان الدليل الدال على نف علته ما عدا الوصف المعين فيه 
قطعياً أيضاء وإلا فهوء والقسم الثاني حجة في العمليات لإفادته الظن دون 
العلميات وطريق إيراد النوع الأول أن يقال الحكم إما أن يكون معللاً بعلة 
أو لا والثاني باطل فتعين الأول وتلك العلة أما الوصف الفلاني أو غيره والثاني 
باطل, ونذكر على ذلك دليلاً قاطعاً, وحصول هذا القسم في الشرعيات عسر 
جدأ, ومثل المصنف للتقسيم الحاضر في الشرعيات بقولناء ولاية الاجبار على 
النكاح إما أن تعلل أو تعلل, وحينئذ فإما أن تكون العلة البكارة أو الصغر أو 
غيرهما, وما عدا القسم الثاني من الأقسام باطل, أما الأول وهو عدم تعليلها 
مطلقاً والرابع وهو تعليلها بغير البكارة والصغر فبالارجماع . 
وأما الثالث فلأنها لو عللت بالصغر لثبت على الثيب الصغيرة لوجود الصغر 
)١(‏ رواه مسلم, كتاب التكاحء باب: استعذان الثيبء وأبو داود. كتاب التكاح, باب 
الاستثمارء والترمذي, باب: خطبة التكاح (تحفة الأحوذي 54/6؟) والنساني» كتاب 
التكاح » باب: استكئذات البكر في نفسها (95/56). 
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فيها وهو باطل لقوله ككل « الثيب أحق بنفسها» أخرجه مسلمء ولفظه الأيم 
ومثل للتقسيم المنتشر وهو الذي ليس بحاصر بقولنا علة حرمة الربا فيا عدا 
النقدين من الربويات إما الطعم أو الكيل أو القوتء. والثاني» والثالث 
باطلان فتعين أن تكون العلة الطعم, والدليل على بطلان الثاني ا أنه 
علية السلم علق الحكم باسم الطعام في قوله الطعام بالطعام,» وهو مشتق 
الطعم, والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق» وهذا دليل ب 
أن غير الطعم ليس بعلة وهو صالح لأن يكون دليلاً أصليا على علية الطعم من 
غير نظر إلى طريقة البر والتقسبم, فإن قيل في الابراد على الاستدلال بالتقسم 
المنتشر لا نسلم أن تحريم الربا معلل ولئْن سلمنا أنه معلل فلا نسلم انحصار 
العلة فيا ذكرتم لجواز أن تكون العلة غير هذه الثلا ثة. 

وأجاب المصنف عن الأول بأنا بينا فها سبق أن الغالب أحكام الله تعالى 
معللة بمصالح العباد تفضلاً منه وإحساناً ا هذا الحكم بالغالب» وعن 
الثاني بأن الأصل عدم علة أخرى غير الأمور المذ كورة» واستصحاب هذا الأصل 
كاف في حصول الظن بعلية أحدها وقد صرح إمام الحرمين في كتاب 
الأساليب بأن البر والتقسيم لا يحتج به إلا إن قام الدليل على أن الحكم معلل 
وأن العلة منحصرة في أحد أوصاف معينة ومتحدة ثم يبطل ما عدا الوصف 
المدعى علة فيثبت حينئذ علية ذلك الوصف وهذا هو اختار. 

قال ( الثامن الطرد وهو أن يثبت معه الحكم فيا عدا التنازع فيه فيثبت فيه 
الحاقاً للفرد بالأعم الأغلب» وقد قيل يكف مقارنته في صوره وهو ضعيف ) . 

الطرد هو الحكم الذي لم يعلم كونه. متاسيا “وله مستلزما' لاسي وإذا 
كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة محل النزاع في حصوله 
فيه هذا هو المراد من الاطراد على قول الأكثر, واختلف من قال بحجية الدوران 
في حجية الطردء فذهب المعتبرون من النظار إلى أن القسك به باطل. 

قال إمام الحرمين وتناهى القاضي في التغليظ على من يعتقد ربط أحكام 
الله تعالى به» وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة, واليه مال 
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الإرمام وجزم به الملصنف» ؤقال الكرخي هو مقبول جدلاً ولا يسوغ التعويل 
عليه عملاً ولا الفتوى به وبالغ قوم وقالوا يكفي في علية الوصف الطردي أن 
يكون الحكم مقارناً له ولو في صورة واحدة قال صاحب الكتاب وهو ضعيف » 
وسنبين وجه ذلك إن شاء الله تعالى. 


واحتج المصنف على أنه حجة بأن الحكم إذا ثبت ثبت فيا عدا صورة النزاع مع 
الوصف » و وجه الوصف في صورة النزاع لزم ثبوت كم عله نه اناق للمفرد 
بالأعم الأغلب» فإن الاستقراء يدل على الحاق لنادر بالغالب» وهذا معتصم 
ضعيف فإنه إن أريد بالاستقراء الحاق كل نادر بالغالب في جميع الأشياء فهو 
منوع ما يرد عليه من النقوض الكثيرة» ولأن من جملة تلك الصور ل التزاع» 
ولو ثبت هذا الحكم في محل النزاع لاستغنى عن هذه المقدمة» وإن أريد به أنه 
5 بعض الصور كذلك فلا يلزم من تسليمه شيء» وإن أري أنه ذلك قا 
عدا محل النزاع فيصعب اثباته لما ذكرناه من النقوض ء ولو سلم فلقائل أن يقول 
م يلزم فيا نحن فيه الحاق النادر بالغالب وهل هذا إلا إثبات الطرد بالطردء ولو 
يلين أن" إذا رأينا حكاً في أغلب صور وصف يغلب على ظننا أنه في جبيع صور 
الوصف كذلك. 

فلقائل أن يقول ا معلوم فها نحن فيه في أغلب الوصف إنما هو مقارنة الحكم 

مع الوصف لا كون الحكم معللاً بذلك الوصف فإن هذا غير معلوم لي ولا في 
صورة واحدة ولا يلزم من علية الاقتران كونه علة للحكم ولو لزم ذلك لما كان 
الوصف بكونه علة للحكم أولى من الحكم بأن يكون الوصف. 


واحتج من أبطله بوجوه أوجهها أن أقيسة المعاني لم تقتض الأحكام لانفسها 
وإما تعلق بها الصحابة إذا عدموا متعلقاً من الكتاب والسنة فإجماعهم على ذلك 
ومستند العمل بالأقيسة الصحيحة كما سبق» والذي تحقق لنا من مسالكهم 
النظر إلى المصالح والمراشد والاستحثاث على اعتناق محاسن الشرع, فاما 
الأحكام بطرد لا يناسب الحكم ولا يثير شبهاً فلم يغبت عنهم الاعتماد عليه؛ 
بل نظرهم إلى ما ذكرناه دليل على أنهم كانوا يأبونه ولا يرونه» ولو كان الطرد 
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مناطاً لأحكام الله تعالى ما أهملوه ولا عطلوه ولسنا نطيل بالرد على القائل 
بالطرد, فني هذا الدليل مقنع . 

وقد قال القاضي والأستاذ من طرد عن غيره فهو جاهل غبي ومن مارس 
قواعد الشرع واستجاز الطرد فهو هازىء بالشريعة مستبين بضبطها مشير إلى أن 
الأمر إلى القائل كيف أراد وإذا وضح بطلان القول بالطرد بأن فساد قول من 
يقول يكني ولو في صورة واحدة بطريق الأول. 


وقد قال المصنف إنه ضعيف مع قوله بالطرد, وهذا صحيح, لأن القائل 
بالطرد يستند إلى ضرب من الظن وهو حصول التكرار والصورة الواحدة لا 
تكرار فهاء فن أين الظن, وأما الكرخي فقد ناقض لقوله كما قال إمام 
الحرمين فإن المناظرة مباحثة عن مأخذ أحكام الشريعة, والجدال استياقها على 
أحسن ترتيب وأقربه إلى المقصود , وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في 
النظر مع الاعتراف بأنه لا يصح أن يكون مناطاً لحكم, وغاية المعترض أن 
يثبت ذلك فها تمسك به خصمه, فإن اعترف به فقد كفى المؤونة وعاد الكلام 
ونكدا وعناداًء وأضحى لجحاجاً, وخرج عن كونه حجاجاً. 

قال ( التاسع تنقيح المناط بأن يبين الغاء الفارق» وقد يقال العلة أما 
المشترك أو المميزء والثاني باطل فثبت الأول ولا يكنى أن يقال محل الحكم 
أما المشترلك أو المميز الأصل لأنه لا يلزم من ثبوت امحل ثبوت الحكم ) . 

الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء الفازق يسمى تنقيح المناطء 
وهو أن يقال لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا وكذاء وذلك لا مدخل له في 
الحكم البتة فيلزم اشتراكهها في الحكم لاشتراكهها في الموجب له, ومثاله قياس 
الأمة على العبد في السرابة في قوله ككل « من اعتق شركاً له في عبد قوم عليه 
الباقي» بأنه لا فارق بين الأمة والعبد, إلا الذكورة, وهو ملغى بالاجماع إذ لا 
مدخل له في العلية» وهذا هو الذي تسميه الحنفية بالاستدلال و يفرقون بينه 
وبين القياس بأن يخصوا اسم القياس ما يكون الالحاق فيه بذكر الجامع الذي 
لا يفيد إلا الظن, والاستدلال مما يكون الالحاق فيه بالغاء الفارق الذي يفيد 
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القطع حتى اجروه بحرى القطعيات في النسخ به ونسخه. فيجوز والزيادة عن 
النص به وم يجوزوا نسخه بخير الواحدء والحق أن تنقيح المناط قياس خاص 
مندرج تحت مطلق القياس» وكل من القياسين أعني ما يلحق فيه بذكر الجامع 
وبإلغاء الفارق قد يكون ظنياً وهو الغالب, إذ قلنا يقوم القاطع على أن الجامع 
علة, أو أن ما به الامتياز لا مدخل له في العلية وقد يكون قطعياً بأن يوجد 
ذلك, نعم حصول القطع فيا فيه الالحاق بإلغاء الفارق أكثر من القسم الآخرء 
لكن ليس ذلك فرق في المعنى بل في الوقوع . 

وأعلم أنه قد يقال في إيراد تنقيح المناط هذا الحكم لا بد له من علة كا 
تقدم وهي إما المشترك بين الأصل والفرع كالرق في المثال الذي ذكرناه» أو 
امختص بالأصل كالذكورة» والثاني باطل لأن الفارق ملغى فتعين الأول فيلزم 
ثبوت الحكم في الفرع لثبوت عليته فيه فإن قلت هذه الطريقة بعينها هي 
طريقة السبر والتقسبمء قلت كذا قال الإمامء ولكن يمكن أن يفرق بينها بأن 
السبر والتقسيم لا بد فيه من تعيين الجامع والاستدلال على العلية وأما هذا فلا 
يجب فيه تعيين العلة, ولكن ضابطه أنه لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة» 
بل يتعرض للفارق» و يعلم أنه لا فارق إلا كذا ولا مدخل له في التأثير. مثل 
من أعتق شركا له في عبد كما أوضحتاه» كقوله كك « أبما رجل مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحق متاعه » (1) فالمرأة في معناه» وقوله تعالى 9 فَعَليهن نِضفٌ 
مَا عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذَّاب # () فالعبد في معناهاء وقوله يَكِةٍ « من باع 
عبدأ وله مال فاله للبائع إلا أن يشرطه المبتاع 27 فالجارية في معناه 
وقوله يكن في موت الحيوان في السمن أنه يراق المائع و يقور ما حوالي الجامدى 
فإن العسل وكل جامد في معناه ولا يكني أن يقال في إيراده هذا الحكم لا بد 
له من محل» وهو إما المشترك أو مميز الأصل عن الفرع . 
)١(‏ رواه مالك وأنو داود. 

(الجامع الصغير للألباني ؟/258) . 

(؟) سورة النساء آية (8؟). 
29 رواه الإمام أحمد بلفظ : «من باع عبداً وله مال فله ماله وعليه دينه و إلا أن يشترط المبتاع » ومن 

أبر نخلا وباعه بعد تأبيره فله ثمرته» إلا أن يشترط المبتاع » . 

(مجمع الزوائد للهيئمي ٠١1-١١5/4‏ ط بيروت). 
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والثاني باطل لأن الفرق ملغى, فوجب أن يكون محله المشترك, و يلزم 
ثبوت الحكم في الفرع ضرورة حصوله في الأصل, وذلك لأنه لا يلزم من وجود 
امحل وجود الحال فيه» ومثاله قول ال حنقي وجوب كفارة الإفطار له محل» وهو 
إما المفطر بالوقائع بخصوص الوقاع أو المفطر لا بخصوص الوقاع . 

والأول باطل لأن خصوص الوقاع ملغى كخصوص القتل بالسيف في 
وجوب القصاص فتعين الثاني فتجب الكفارة على من أفطر بالأكل» فنقول 
سلمنا أن المفطر بالأكل يصدق عليه أنه مفطر, لكن لا يلزم من ثبوت الحكم 
في المفطر ثبوته في كل مفطرء وهذا كما أنه إذا صدق هذا الرجل طويل يصدق 
الرجل الطويل ضرورة كون الرجل جزء من هذا الرجل» واستلزام حصول 
المركب حصول المفردء ولا يلزم منه صدق كل رجل طويل. 

فائدة قد اقتصر اللصنف على ذكر تنقيح المناط دون تحقيق المناط وتخريج 
المناط, ونحن لا نطيب قلباً بإخلاء هذا الشرح عن الكلام فيها ليحصل التفرقة 
بينها وبين تنقيح المناط» فنقول أما تنقيح المناط فقد عرفت أنه الاجتباد في 
تعيين السبب الذي ناط التنازع الحكم به وأضافه إليه ونصبه علامة عليه 
بحذف غير من الأوصاف عن درجة الاعتبار وإما تحقيق المناط فهو أن يتفق 
على علية وصف بعض أو إججاع ويجتهد في وجودها في صورة النزاع كالاجتهاد في 
تعيين الإمام بعد ما علم من إيجاب نصب الإمام, وكذا تعيين القضاة والولاة» 
وكذا في تقدير التعزيزات» وتقدير الكفاية في نفقة القريب. 

وإيحاب المثل في قم المتلفات وأروش الجنايات, وطلب المثل في جزاء 
الصيد, فإن مناط الحكم في نفقة القريب الكفاية وذلك معلوم بالنص» إما أن 
الرطل كفاية لهذا الشخص أم لا فيدرك بقول المقومين, وهو مبنى على الظن 
والتخمين» و ينتظم هذا الاحتهاد بأصلين. 

أحدهما: أنه لا بد من الكفاية . 

والثاني : أن الرطل قدر الكفاية فيلزم فيه أنه الوتنبي» أما الأمل :الآ ول 
فعلوم بالنص والإجاع . 


8, 


وأما الثاني فبالظن وكذا نقول يجب في حار الوحش بقرة لقوله تعالى 
#فجزاء مثل ما قتل من النعم )١(4‏ فنقول المثل واجب والبقرة مثل» فإذدك هي 
الواحب» فالا ول معلوم بالنص وهي المثلية التي هي مناط الحكم, أما تحقيق 
المثلية في البقرة فعلوم بنوع من المقايسة والاجتهاد::وكذلك .من أتلف عل 
إنسان فرساً فعلية ضمانه, والضمان هو المثل في القيمة, أما كون مائة درهم 
مثلاً له في القيمة فيعرف بالاجتهاد, ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة» فإنه 
يجب استقبال جهتها بالنصء أما أن هذه هي جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد عند 
تعذر اليقين وكذا العدالة فإن كونها مناط قبول الشهادة معلوم بالإجماع ونحققها 
في كل واحد من الشهود مظنون, وكلما علم وجوبه أو جوازه من حيث الجملة» 
ونا النظر في تعيينه وتقديره . 

قال الغزالي وهذا لا خلاف فيه بين الأمة وهو نوع اجتهادء قال والقياس 
ختلف فيه فكيف يكون هذا قياساًء وكيف يكون مختلفاً فيه وهي ضرورة كل 
شريعة» لأن التنصيص على عدالة الأشخاص وقدر كفاية كل شخص محال» 
فن ينكر القياس ينكره حيث مكن التعريف للحكم بالنص المحيط بمجاري 
الحكم. 
0 تخريج المناط فهو الاجتهاد في استنباطه علة الحكم الذي دل النص 
والإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالايماء» نحو قوله « لا 
تَبيعُوا البرّ بالبرّ إلا مثلاً بمثل » () فإنه ليس فيه ما يدل على أن علة ترم 
الربا الطعمء لكن الحتهد نظر واستنبط العلة بالطرق العقلية من المناسبة 
وغيرهاء فكأن امجتهد أخرج العلة من خفاء, 'فلذلك سمى تخريج المناطء 
بخلاف: تنقيح المناط فإنه لم يستخرجه لكونه مذكوراً في النصء بل نقح 
المتصوصن وأخذ منه ما يصلح للعلية وترك ما لا يصلح» قال الغزاللي وهذا هو 
الاجتهاد والقياس الذي عظم فيه الخلاف. 


( )6 سورة المائدة آية (58). 
69 أخرجه مسلم )١1711/#‏ بلفظ : «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة والير بالبرء والشعير بالشعير» 


والغر بالعرء والمسلح بالمسلح » مثلا مثل 0 سواء سواعء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصئناف 
فير كك نر كيدا ليده 


للد 


قال (تنبيه قيل لا دليل على عدم عليته فهو علة, قلنا لا دليل على عليته 
فليس بعلة» قيل لو كان علة لتأقى القياس المأمور به قلنا هو دور). 

هذان طريقان ظن بعض الأصوليين أنها مقيدان للعلية فعقد المصنفه هذه 
الجملة منيهة على فساد هذا الظن, أحدهما أن يقال لم يقم الدليل على أن هذا 
الوصف غير علة, فيكون علة لأنه إذا انتنى الدليل على عدم عليته ثبت كونه 
علة للزوم انتفاء المدلول بانتفاء الدليل» وقد اختار الاستاذ أبو إسحاق هذه 
الطريقة كما هو محكى في مختصر التقريب» والجواب أن يعارض هذا مثله, 
ويقال لم يقم الدليل على عليته فليس بعلة كما ذكرتم, وقد بالغ القاضي في 
مختصر التقريب في الرد على من استدل بهذا الطريق» وهذا الجواب هو حاصل 
اذ كر 

سوالثاني أن يقال هذا الوصف على تقدير عليته يتأق معه العمل بالقياس 

المأمور بهء وعلى تقدير عدم-غليته لا يتأق معه ذلك, فوجب أن يكون علة لمكن 
الإتيان معه بالمأمور بهء وهذا إيضاح هذا الطريق على الوجه الذي ساقه 
المصنفء» ولو قال إذا كان علة بدل قوله لو كان لأحسنء فإن عبارة هذه توهم 
أن هذا طريق في نني العلية لا في إثباتهاء وقد فهم الشيرازي شارح الكتاب 
هذاء ومشى عليه وليس بميّد, وأجاب المصنف بأن هذا دور لأن تأتي القياس 
يتوقف على ثبوت العلة, فلو أثبتنا العلة به لتوقف ثبوت العلة ولزم الدور والله 
أعلم . 

قال (الطرف الثاني فها يبطل العلية وهو ستة النقض وهو إبداء الوصف 
بدون الحكم مثل أن يقول لمن لم يبيت يعري أول صومه عن النية فلا يصح 
فينتقض بالتطوع ). 

هذا مبدأ القول في الأمور المبطلة للعلية وهي ستة النقضء وعدم التأثير» 
والكسرء والقلب» والقول بالموجب» والفرق الأول النقض» وهو عبارة عن 
إبداء الوصف الذي ادعى المستدل حجة عليته في بعض الصور مع تخلف 
الحكم عنه فيهاء وربما يعبر عنه معبرون بتخصيص العلة» ومثاله قولنا من لم 
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يبيت النية تعرى أول صومه عنها فلا يصحء لأن الصوم عبارة عن إمساك النهار 
جميعه مع النية» فيجعل العراء عن النية في أول الصوم علة بطلانه» فيقول 
الخصم ما ذكرت منقوض بصوم التطوع فإنه يصح من غير تغبيت» وأمثلة هذا 
الفصل يخرج على حد الحصر فلا نطيل باستقصائها . 

قال (قيل يقدح وقيل لا مطلقاً وقيل في المنصوصة وقيل حيث مانع وهو 
امحتار قياس على التخصيص.ء والجامع جمع الدليلين» ولأن الظن باق بخلاف 
ما لم يكن مانع ). 

الكلام في النقض من عام المشكلاات أصولاً وجدلاً ونحن نتوسط في 
تهذيبه فلا نسهب ولا نوجز بل تأت بالمقنع» » فنقول أعلم أولاً أن الصور في 
النقض تسم لأن العلة إما منصوصة قطماً أو ظداً أو مستنبطةء وتخلف الحكم 
إما بمانع أو فوات شرط أو دونبها فصارت تسعاأ من ضرب ثلاثة في ثلاثة 
فالقائل بأن النقض قادح مطلقاً قائل به في التسع, ومقابلة مانع في جميع ذلك 
ولنذكر صورهاء الأولى القطعية المتخلف الحكم عنها لوجود مانع» الثانية 
القطعية المتخلف الحكم عنها لفوات شرطء الثالثة القطعية المتخلف الحكم عنها 
ع ولا لفوات شرط وإنما يكون ذلك بعض تعبدي أو اجماع مع عدم ظهور 
مانع أو شرط» الرابعة والخامسة والسادسة الظنية كذلك» السابعة والثامنة 
والتاسعة المستنبطة كذلكء وعلى الفقيه طلب أمثلتها وسنذكر في أثناء الفصل 
من أمثلتها الكثير إن شاء الله تعالى . 

وقد اختلف الناس في النقضرهل يكون قادحاً في العلية . 

أحدها: أنه يقدح مطلقاً وهو اختيار أبي الحسين البصري والإمام» وإليه 
ذهب أكثر أصحانا . 

والثاني : لا يقدح مطلقاً وعليه أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحد. 


والثالث: لا يقدح في في المنصوصة مطلقاً في صورها الست ويقدح في 
. المستنبظة مطلقاً في صورها الثلاث. 


والرابع : واختاره الملصنف ل" يقدح حيث وحد مانع مطلقاً مطلقًا سواء كانت 
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العلة منصوصة أم مستنبطة, فإن لم يكن مانع قدح مطلقاً. وإلى المذهبين 
الأخيرية أشان بقوله وقيل في المنصوصة» وقيل حيث مانع, وتقديره وقيل لا 
يقدح في المنصوصة, وقيل لا يقدح حيث مانع» ولم يصرح بالنفي لأنه معطوف 
على منني, وحكى القاضي أبو بكر في التلخيص الذي اختصره إمام الحرمين من 
كتابه التقريب والارشاد مذهباً خامساً عن بعض ال عتزلة أنه يجوز تخصيص علة 
الحل والوجوب ونحوهما مما لا يكون خطرأء قال وحملهم على ذلك قولهم لا تصح 
التوبة عن قبيح مع الإصرار على قبيح» و يصح الإقدام على عبادة مع ترك 
أخرى. وحكى ابن الحاجب مذهباً سادساً, أنه لا يقدح في المستنبطة و يقدح 
في المنصوصة عكس الثالث, واختار مذهباً سابعاً وهو أنه يجوز في المستنبطة في 
صورتين فلا يقدح فهاء وهما ما إذا كان التخلف انع أو انتفاء شرط» ولا 
يجوز في صورة واحدة ويقدح فيهاء وهي ما إذا كان التخلف دونهاء وأما 
المنصوصة فإذا كان النص ظنياً وقدر مانع أو فوات شرط جازء ولا يجوز في 
القطعي في صوره الثلاث أي لا يمكن وقوعه لأن الحكم لو تخلف لتخلف 
الدليل وهو لا يمكن أن يكون قطعياً لاستحالة تعارض القطعيين» إلا أن يكون 
أحدهما ناسخاً ولا ظنياً, لأن الظنى لا يعارض القطعي, وهذا الذي اختاره 
ابن الحاجب نحو ما اختاره 5 والمنع في النص القطعي إذا لم يكن مانع 
ولا فوات شرط ظاهر. : 

وأما إذا كان مانع أو فات شرط فلا وجه للمنع إذا كان ذلك المانع أو 
الشرط عليه دليل» لأنه حينئذ يكون ذلك الدليل مخصصاً للنص القطعي» اللهم 
إلا أن تقدر دلالة النص على جميع الأفراد قطعية, فيصح ما قاله لأنه حينئذ لا 
يمكن التخلف, وحاصله أنه في النص القطعى لا يمككن ورود النقض» وف 
اطق مكن» .وقال إنه لقتر تائم بولا مساطة إل للف »ققد يكوك أتعيديا بالذليل 
الدال على التخصيص من غير ظهور معني , فيمكن النقض ولا يكون قادحاً وفي 
المستنبطة يجوز حيث مانع أو فقدان شرط» ولا يجوز فيا سواهما ففيا سواهما 
يكون قادحاً ولا يكون النقض قادحاً في شيء من المواضع إلا في هذا المكانء 
وهو إذا استنبطت علة وتخلف الحكم عنها إلا لمانع أو لفوات شرط فيستدل 
حينئذ بالتخلف على فسادهاء فينبعي أن يختصر الكلام. 
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ويقال النقض يقدح في العلية إذا كانت مستنبطة ولم يكن مانع ولا فوات 
شرطء ولا يقدح فيا سواه. 

وأما إمام الحرمين فذهب إلى رأي ثامن» .فقال في المستنبطة أن انقدح من 

جهة المعنى فرق بين ما ورد نقضاً وبين ما نصبه المستنبطة علة بطلت علته لأنه 
يتبين بهذا أنه ذكر في الابتداء بعض العلة, وأظهر أنه علة مستقلة ون لم ينقدح 
فرق فإن لم يكن الحكم فيها مجمعاً عليه أو ثابتاً بمسلك قاطع سمعي بطلت علته 
أيضاً فإنه مناقض بها وتارك للوفاء بحكم العلة فإذا لم يف بحق طردها فكيف 
يلزم الخصم حق طردها ني موضع قصده, وان طرد مسألة إجماعية لا فرق بينها 
وبين محل العلة فهذه موضع الآباء والامناء, فإن كان الحكم الثابت فيها على 
مناقصة علة التعلل معللاً بعلة معنوية جارية فوردها ينقض العلة من جهة أنها 
منعت العلة من الجريان وعارضتها بفقه, وإن كانت المسألة قاطعة للطرد ولا 
فرق وكان لا يتأتى تعليل الحكم فيها على المناقضة بعلة فقيية فهذا موق 
التوقف هذا رأيه في المستنبطة» وحاصله أن النقض قادح فيا إذا انقدح فرق أو 
م يكن الحكم في الصورة مجمعاً عليه أو لم يكن ثابتاً بقطعي أو كان ثابتأ بإجماع 
وفي محل النقض معنى يعارض العلة التي ذكرها المستدل ومنعها من الجرياد 
وإن لم يكن كذلك فالتوقف. 000 

وأما المنصوصة فإن كان بنص ظاهر فيظهر أورده المعترض أن الشازع لم 
يرد التعليل» وإن ظهر ذلك من مقتضى لفظه وتخصيص الظواهر ليس بدعاً» 
وإن كان بنص لا يقبل التأويل فإن عمم بصيغة لا يتطرق إليها تخصيص 
ببعض الصور التي تطرق العلة فها فلا مطمع في تخصيصها لقيام القطع على 
العلية وجريانها على اطراد,» ونص الشارع لا يصادم » وإن نص الشارع عل 
' شيء وعلى تخصيصه في كونه علة لمسائل معدودة فلا يمتنع ذلك ولا معترض 
عليه تنصيصه وتخصيصه» ولو نص على نصب علة على وجه لا يقبل أصل 
النصب تأويلاً ولم يجز في لفظ الشارع تنصيص على التعميم على وجه لا يأول 
ولا على التخصيص مواقع مخصوصة فهذا عام ولا يمتنع فيه تخصيص العلة . 

وأما حجة الإسلام الغزاليي فذهب إلى مقالة تاسعة, فقال تخلف الحكم عن 
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العلة بفرض على ثلاثة أوجه, الأول أن يفرض في صوب جريان العلة ما بمنع 
اطرادها وهو الذي يسمى نقصاً وهو قسمان: 

أحدهما: ما يظهر أنه ورد مستثنى عن القياس مع استثناء القياس فلا 
يفسد العلة بل يخصصها ما وراء المستثنى و يكون علة في غير محل الاستثناء, ولا 
فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة مثال الأول ايجاب صاع من 
القر في لبن المصراة» فإن علة إيجاب المثل في المثليات تمائل الأجزاء, والشرع لا 
أوجب ذلك لم ينقص هذه العلة, إذ عليها تعويلنا في الضمانات» لكن استثى 
هذه الصور, فهذا الاستغناء لا يبين الحتبد فساد هذه العلة ولا ينبغي أن يكلف 
الناظر الاحتراز عنه حتى نقول في علته تماثل الأجزاء في غير المصراة فيقتضي 
ايجاب المثل لأن هذا تكليف قبيح . 

ومثال الثاني مسألة العرايا كا سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المصنف. 

وثانيه| : ما لم يرد مورد الاستثناء فلا يخلو إما أن يرد على المنصوصة أو المظنونة » 
فإن ورد على المنصوصة فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف منه قيد على العلة و يتبين 
أن ما ذكر لم يكن تمام العلة» مثاله قولنا خارج فينقض الطهر أخذاً 
من قوله الوضوء مما خرج ثم بان إنه لم يتوضأ من الحجامة فيعلم أن العلة ليس 
مطلق كونه خارجاًء بل خارج عن المخرج المعتاد, فكان ما ذكر بعض العلة» 
فإن لم يكن كذلك فيجب تأو يل التعليل إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد 
به التعليل, أو يراد به التعليل لكن لا لذلك الحكم المذكور, قال الله تعالى 
«يخر بُونَ بوتَهُمْ بأيديهم وأيدي المُوينين »20 ثم قال تعالى ذَلِكَ بأنهم 
سَاقُوا الله ورسوله ج#(2) وليس كل من شاقق الله ورسوله يخرب بيته فتكون 
العلة منقوضة, ولا يمكن أن يقول إنه علة في حقهم, خاصة لأن هذا يعد 
تهافتاأ في الكلام, فإذن الحكم المعلول بذلك ليس هو التخريب المذ كور» بل هو 
لازمه أو جزؤه الأعم , وهو كونه عذاباً, ولا شك أن كل من يشاقق الله 
ورسوله فإنه معذب أما بخراب البيت أو غيره. 


(01) سورة الحشرآية (؟). 
(0) سورة الحشرآية (9). 
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وهذا وإن كان خلاف الظاهر وتأو يلا للنص لكى يتعين المصير إليه رعاية 
لعدم انتقاض الكلام, وإن ورد على العلة المظنونة والقخ جواب عن محل 
النقض من طريق الاحالة إن كانت العلة محيلة أو من طريق الشبه إن كان 
تشبيهاً فهذا يبين أن ما ذكر لم يكن تمام العلة» وانعطف قيد على: العلة من 
مسألة النقض به يندفع النقض» أما إذا كانت العلة محيلة ولم ينقدح جواب 
مناسب وأمكن كون النقض دليلاً على فساد العلة وكونه معرفاً اختصاص العلة 
بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف الشبيهة بفصلها عن غير مجراهاء فهذا 
الاحتراز عنه مهم في الجدل للمناظر» لكن امحتهد الناظر ماذا عليه أن يعتقده 
في هذه العلة الانتقاض والفساد أو التخصصء, هذا عندي في محل الاجتهاد» 
ويتبع كل مجتهد وغلب على ظنه. 


ومثاله قولنا إن صوم رمضان يفتقر إلى تبييت النية» لأن النية لا رتنعطف 
على ما مضى؛ وصوم جميع النهار واجب وأنه لا يتجزأ فينتقض هذا بالتطوع فإنه 
لا يصح إلا بنية ولا يتجزأ على .المذهب الصحيح, ولا مبالاة بمذهب من يقول 
إنه صاتم بعض الهار» فيحتمل أن ينقدح عند امجتهد فساد هذه العلة يسبب 
التطوع» ويحتمل أن ينقدح له أن التطوع ورد مستثنى رخصة لتكثير النوافل» 
فإن الشرع قد يسامح في النقل مما لا يسامح به في ,الفرض» فامحيل الذي 
ذكرناه يستعمل في الفرض و يكون وصف الفرضية فاصلاً بين يحرى العلة 
موقعهاء و يكؤن ذلك وصفاً شيهياً اعتبر في استعمال الحيل وقييز بجراه عن 
موقفه, ومن أنكر قياس الشبه جوز الاحتراز عن النقض مثل هذا الوصف 
الشهي » فأكثر العلل امحيلة خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح في تعيين 
امحل مغنى مناسب على مذاق أصل العلة, وهذا التردد. وإنما ينقدح في معنى 
مؤثر لا يحتاج إلى شهادة الأصل؛ فإن مقدمات هذا القياس مؤثرة بالاتفاق من 
قولنا إن كل الصوم واجبء» وأن النية عزم لا ينعطف على الماضي » وأن الصوم 
لا يصح إلا بنية» فإن كانت العلة مناسبة بحيث يفتقر إلى أصل يستشهد به 
فإنما يشهد لصحتها ثبوت الحكم في موضع واحد على وفقها فتنقض هذه الشهادة 
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بتخلف الحكم على وفق المعنى إن دل على التفات الشرع إليهء فقطع الحكم 
ايضا يدل على اعراض الشرع عنه. 

وقول القائل أني اتبعته إلا في اعراض الشرع بالنص ليس بأولى من قول 
خصمه أعرض عنه إلا في محل اعتبار الشرع إياه بالتنصيص على الحكم» وعلى 
اللجملة يون أن يصرح الشرع بتخصيص العلة واستشناء صورة عنهاء ولكن إذا لم 
يصرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة أن يكون بفساد العلة وأن يكون 
لتخصيصهاء فإن كانت العلة قطعية كان تنزيلها على التخصيص أولى من 
التنزيل على نسخ العلة, وإن كانت مظنونة ولا مستند للظن إلا إثبات الحكم 
على وفقها في موضع فينقطع هذا الظن بأعراض الشرع عن إثباتها في موضع» . 
وإن كانت مستقلة مؤثرة كما ذكرناه في مسألة التبييت كان ذلك في محل 
الاحتباد . 

الوجه الثاني : لانتفاء حكم العلة أن ينتنى لا لخلل في نفس العلة لكن 
يندفع الحكم عنه بمعارضته علة أخرى وافقة كما سيأتي تمثيله في كلام المصنف 
في أن علة رق الولد ملك الأم, وتخلف في ولد المغرور فهذا لا يرد نقضأ لآن 
الحكم هنا كأنه حاصل تقديراً. 

الوجه الثالث: أن يكون النقض مائلاً عن صوب جريان العلة, و يكون 
تخلف الحكم لا لخلل ني ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو 
أهلهاء كقولنا السرقة علة القطع, وقد وجد في حق النباش فقيل تبطل بسرقة 
الصبي وسرقة ما دون النصاب» والسرقة من غير حرز أو نقول والتبع علة الملك» 
وقد جرى فلبغت الملك في زمن الخيار فيقال باطل ببيع المستولدة والموفوف 
والمرهون وأمثال ذلك فهذا جنس لا يلتفت المحتهد إليه, لأن نظره في تحقيق 
العلة دون شرطها ومحلها فهو مائل عن صوب نظره أما المناظر فهل يلزمه 
الاحتراز عنه أم يقبل منه العذر بأن هذا منحرف عن مقصد النظر» وليس 
البحث عن امحل والشرط فيه اختلاف بين الجدليين والخطب فيه يسير والجدل 
شريعة وضعها أهلها فإلهم وضعها كيف شاءوا أو تكليف الاحتراز الجميع 
لنشر الكلام, وذلك بأن يقول بيع صدر من أهله وصادف محله وجمع شرطه 
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فيفيد الملك أو سرق نصاباً كاملاً من حرز لا شيية له فيه هذا إتمام كلام 
الغزالي رضي الله عنه . 

وهو عندنا كلام -عيد مرضي فلذلك احتملنا طوله, وأوردناه وفها ذكرناه 
من تفاصيل المذاهب شفاء للعليل فلنلتفت إلى كلام صاحب الكتاب» وقد 
علمت اختياره أن التخلف إن كان لانع لا يقدح والاقداح سواء كانت العلة 
منصوصة أو مستنبطة» فإن قلت كيف يتصور تخلف الحكم لا لوجود ماتع أو 
لفوات شرط في محل فيه وصف نص الشارع قطعاً أو ظاهراً على عليته أو 
استنبط ذلك استنباط صحيحا. 

قلت هو لعمر الله بعيد الوجود, وامجوز لذلك إنما مستنده جواز تخصيص 
العلة منصوصة كانت أو مستنبطة» والتخصيص لا يكون بغير محصص., ذلك 
امخصص إن كان حيث يوجد مانع أو يفوت شرط لم يكن صورة المسألة» وإن 
كان بدونها أمكن وهو محتمل على بعد بأن يحصل نص على عدم الحكم في محل 
الوص » فيه موجود وليس فيه معنى يدعى أنه مانع أو عدمه شرط» وهيهات أن 
يوحد ذلك. 


وإذا عرفت هذا فقد استدل المصنف على ما اختاره بوجهين. 


احدهما: قياس النقض على التخصيص حيث لا يقدح في حجية العام في 
الباقي على ما سبق في مكانه والجامع الجمع بين الدليلين المتعارضين فترتب 
الحكم على العلة فيا عدا صورة وجود المانع إذ الوصف بالنسبة إلى موارده 
كالعام بالنسبة إلى أفراده» والمانع المعارض للوصف كامخصص المعارض للعام » 
وهذا الوجه يختص بإحدى شق المدعى» وهو أن التخلف إذا كان لانع لا 
0 يي الي 

والثاني : أن التخلف إذا كان انع فظن عليه الوصف باق والعمل بالظن 
واجب بخلاف ما إذا لم يكن التخلف لانع » فإن ظن العلية ينتني» وذلك لأن 
انتفاء الحكم إذا لم يكن لمانع يتعين أن يكون لعدم المقتضى » فيكون التخلف 
لا مانع قادحاً في العلية . 
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قال رحمه الله ( قيل العلة ما يستلزم الحكم وقبل انتفاء المانع لم يستلزم قلنا 
بل ما يغلب على ظنه وإن لم يخطر المانع وجودأ وعدماً ) . 

هذه حجة من حجج القائلين بأن النقض يقدح مطلقاً وتقريرها أن العلة ما 
تستلزم الحكم وقبل أ أن ينتني المانع, أي مع وجوده لا يستلزم الحكم فلا تكون 
عله وحينئذ يكون تخلف 0 مع وجود المانع قادحاً في العلية وإذا كان 
كذلك كان التخلف لا لمانع قادحاً بطريق أولى, والجواب أنا لا نسلم كون 
العلة ما تستلزم الحكم بل هي ما يغلب على الظن وجود الحكم بمجرد النظر إليه 
وإن لم يخطر وجود المانع أو عدمه بالبال وهذا الجواب يستدعي تحديد العهد 
بالكلام في العلة, وقد بنى المصنف كلامه على المختار من العلة المعرف . 


ولقائل أن يقول إن قلنا العلة مؤثرة أو باعثة فلا ريب في أنها تستلزم» وإن 
قلنا معرفة نصبت أمارة فتعريفها للحكم يوجب ظن حصوله فصار مستلزماً 
لحصول الظن والعمل بالظن واجب فهي مستلزمة على الأقوال جيعاً. وإن 
اختلفت جهة الاستلزام وحكمها . ش 


وقال أبو الحسين في المعتمد إن أقوى ما يحتج به هؤلاء أن يقال تخصيص 
العلة مما بمنع كونها أمارة على الحكم في شيء من الفروع سواء ظن كونها جهة 
المصلحة أو لا يظن ذلك, لكن ذلك باطل, لأن العلة فائدتها كونها توجب 
العلم أو الظن بثبوت الحكم في الفرع والأفق الأصل لا حاجة إليها لثبوت 
الحكم فيه بالنص, وإذا لم يحصل يحصل هذا بطل كونه علة وبيان أنه يمنع كونها 
أمارة على الحكم أنا إذا علمنا أن علة حرمة التفاضل في بيع الذهب بالذهب 
هي كونه موزوناًء ثم علمنا اباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاضلا مثلا مع 
أنه موزون فلا يخلو إما أن يعلم ذلك بعلة أخرى يقتضي إباحته أو بنص» فإن 
علمنا إباحته بعلة أخرى بقياس بها الرصاص على أصل ثبت فيه ذلك الحكم 
لكونه أبيض مثلاً فانا إذا علمنا في شىء أنه موزون وشككنا في كونه أبيض 
نفلا 1 بيعل قبع نبيفه متقاطالاً ما 3 يحلم أنه ليس انيف كا لو شككنا في 
كونه موزوناً فظهر أنه لا يعلم بعد التخصيص تحريم بيع شيء متفاضلاً لكونه 


15 


موزوناً فقطء فبطل أن يكون كونه موزوناً وخده علة بل كونه موز ونأ مع كونه 
غير أبيض» وإن علمنا إباحته بالنص فالكلام فيه كما في القسم الأول. 

وأجيب عن هذا الوجه بأنا نسلم أنه مهماً انتتى الحكم عن العلة في بعض 
الصور لمعارض فا لم يعلم أو يظن انتفاء ذلك المعارض في غيره من الصور لا 
يمكننا اثبات ذلك الحكم فيه لكن لم قلتم أنه يلزم منه أن يكون إثبات ذلك 
الحكم فيه داخلاً في ذات العلة بل جاز أن يكون شرطً . 

واحتج القائلون بأن النقض لا يقدح مظلقا تأوحه مها ها زو حق: ام 
مسعود أنه كان يقول هذا حكم معدول به عن سئن القياس» وعن ابن عباس 
رضي الله عنه مثله, واشتهر ذلك فها بين الصحابة من غير نكير فصار إجاعاً» 
وأجيب عنه بوجهين . 

أحدشما: أنه لا دلالة لقول ابن مسعود وابن عباس على أن القياس الذي 
ثبت الحكم على خلافه حجة, فالاجاع على ذلك لا يكون مفيداً . 

والثافي: سلمنا أنه حجة لكن يمكن حمل ذلك على ما إذا كان تخلف 
الحكم عنه بطريق الاستثناء ويجب الحمل عليه جمعاً بين الأدلة واعترض صني 
الدين الهندي على الأول بعد أن ذكر أنه إشكال قوي بأن إطلاق القياس عليه 
يشعر إشعاراً ظاهراً بكونه حجة, وتسميته بذلك اعتباراً بما كان قبل ذلك 
الحكم المعدول به يازاً على خلاف الأصل والقياس الذي لا يعمل به من 
المنسوخ والفاسد, لا نسلم أنه يسمى قياساً إذ ذاك على الاإطلاق في الفرق» 
وإن سمي به مفيداً» ومنها أن العلة الشرعية أمارة على الحكم في الفرع فوجودها 
في موضع من غير حكم لا يخرجها عن كونها إمارة» إذ ليس من شرط الايمارة 
أن يصحبها الحكم ولا يتخلف عنا أصلاً, وإلا لكان دليلاً قاطعاً لامارة» 
وهذا أن جميع الامارات الشرعية موجودة قبل ورود الشرع, وإن لم تكن 
الأحكام ملازمة لها والغيم الرطب أمارة على وجود المطر وأن تخلف عنه المطر 
او 


وخبر الواحد العدل علامة على وجودء وإن تخلف عند وجود القاطع؛ 
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وجوابه أنا لا نسلم أن تخلف الحكم عن الإمارة لا يقدح في كونها أمارة» قوله 
لو صحيها الحكم ني كل الصور لم تكن إمارة بل قاطعاًء قلنا ممنوع, وهذا لآن 
القاطع هو الذي لا يجوز أن ينفك الحكم عنه ولو لمانع لا أنه الذي لا ينفك 
الحكم عنه, فإن الدليل الظني قد لا ينفك الحكم عنه» وإن كان يجوز انفكا كه 
لانع» وما ذكره من الأمثلة فنحن نع كونه لا يقدح في غلبة الظن في كونه 
إمارة, وإفا لا يقدح ذلك إذا غلبت على ظنه حصول ما يلازم انتفاء الحكم في 
صور التخلف» فإما إذا لم يحصل ذلك فلا نسلم أنه لا يقدح ذلك فيهء ثم الذي 
يؤيد ما ذكرناه من الاحتمال أن الدليل الدال على كون الإمارة للحكم الفلاني 
أن اعتير في كونها امارة صوراً مخصوصة وصفة مخصوصة وهيئة مخصوصة» فلا 
يكون تخلف الحكم في غير تلك الصور وني غير تلك الصفة واهيئة تخلف الحكم 
عن الامارة» بل عن بعضهاء لأن تلك الخصوصيات معتبرة في ماهية الاإمارة 
حينئذء وإن لم تعتبر ذلك بل دل على كونها امارة في سائر الصورء» كيف 
حصلت فيمتنع التخلف, والا يلزم الترك لمقتضى دليل الإمارة وهو باطل . 

واحتج القائلون بأن النقض يقدح المستنبطة دون المنصوصة بأن دليل العلة 
المستنبطة اقتران الحكم بها في بعض الصورء فكما أن اقتران الحكم بالوصف في 
بعض الصور يدل على العلية فقدم الاقتران به في بعض الصور يدل على عدم 
العلية فتعارضا وتساقطا بخلاف العلة المنصوصة, فإن دليل عليتها النصء» فكما 
أن تخلف حكم النص عنه في بعض الصور لمعارض لا يوجب ابطال العمل به 
فها عداها فكذلك العلة المنصوصة التي في معناه. 

وأجيب عنه بأنه ليس دليل علية المستنبطة مجرد الاقتران بل شهادة المناسبة 
وغيرها من الطرف المذكورة والتخلف لانع أو فوات شرط لا يدل على عدم 
العلية لا سبق فلا يعارض دليل العلية كما في المنصوصة . 

قال ( والوارد استثناء لا يقدح كمسألة العرايا لأن الإجماع أول من 
النقض ). 

ما تقدم في كلام المصنف هوفيا إذا لم تكن صورة النقض واردة على سبيل 
الاستثناء, أما إذا كانت واردة على سبيل الاستثناء . 
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أما إذا كانت واردة على سبيل الاستثناء فإنه لا يقدح على المختار» خلافاً 
لبعض المانعين من جواز تخصيص العلة سواء كانت العلة معلومة كمسألة الصاع 
في المصراة أو مظنونة كمسألة العراياء وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالقر 
والعنب في الكرم بالزبيب» فإنها واردة نقضاً على تحريم الربا لأن العلة في 
تحرمه إما الطعم أو الكيل أو الفوت أو المال وكل منها موجود في العراياء وإنما 
لا يقدح ذلك في العلة لأنه إنما يعلم كونه ورد على سبيل الاستثناء إذا كان 
النقص لازم على جميع المذاهب كا ذكرناه في مسألة العرايا. 

وحينئذ يكون معارضاً للاجاع, فإنه منعقد على .أن علة الربا أحد الأمور 
الأربعة, والإجاع أقوى في الدلالة منه فيقدم عليه و يعمل بمقتضاه واعلم أن 
الإمام مثل الوارد على سبيل الاستثناء في المظنونة بمسألة العراياء وفي المعلومة 
بضرب الدية على العاقلة فإنها لا تنقض علمنا بأن من لم يقدح على الجنابة لم 
يؤاخذ بضمانها. 

وقد سبق الإمام بهذا المثال إمام الحرمين وغيره, واعترض على القثيل به 
بأنه عكس النقص لأنه أبدأ الحكم بدون القلة وذلك أن الجنابة سبب لوجوب 
الضمان, وهنا وجب بدون الجناية وهو اعتراض غير منقدح». لأن تقرير القثيل 
ذلك أن يقال الباية سبن القفان.. 

وقد تخلف الحكم في القاتل عمداً أو عمد خطأ مع وجود العلة» وإن قرر 
على الوجه المذكور كان ممعنى أن يقول عدم الجناية سبب لعدم الضمان. 

وقد وجب هذا السبب في العاقلة مع تخلف عدم الضمان, والمصنف اقتصر 
على القثيل ممسألة العرايا لأا واردة نقضاً على علة مظنونة, فإذا لم يقدح فيا لم 
يقدح في المعلومة بطريق الأولى» وني القثيل مسألة العرايا دقيقة أخرى وهي 
الاشارة إلى أن ما ورد مستتنى جاز أن يكون معقول المعنى كمسألة العرايا فإنها 
استئنيت رخصة وتسهيلاً على المعسرين» ولذلك يختص بها الفقراء على أحد 
قولين وهذا ما عليه الجمهور, وأعني أن المستثنى يجوز أن يعقل له معنى وأن لا 
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وادعى إمام الحرمين أن الصورة المستثناة لا تكون معقولة المعنى, وأن ما 
يعقل معناه لا يستثنى» ثم أورد تحمل العاقلة ومسألة المصراة فقال إذا أردنا 
اجراء علة في تخصيص الغرامة بمختص بسببها ومقتضاها طردناها غير مكثرين 
بتحمل العاقلة على قطع وتحملهم لا يعترض على ما بمهد من المعنى» ولو ظن 
ظان أنه ينقدح في تحمل العاقلة معنى تصح على السير مأخوذاً من المعاونة فهذا 
غير سديد, فإن ذلك لا يجري فيا يتفق تلفه من الأموال وهو أعم وجودأ وأغلب 
وقوعاً من العقل الواقعم خطأ أو على شبه العمد ثم الإعانة إنما تجري في الشريعة 
وإذا كان المعان معسراً, وعلى هذا انتظمت أبواب النفقات والكفارات, 
والقاتل خطأ يتحمل عنه وإن كان من أيسر أهل زمانه فليس ممثل هذه 
التخيلات اعتبار. 

وكذلك إذا طردنا طريقة في إيجاب المثل في المثليات التي تنشأ به 
اجزاؤهاء فيلزمنا عليه, من إيجاب رسول الله يك صاعاً من القر في مقابلة لبن 
المصراة» لم يحتمل مثل هذا الإلزام ولا تعويل على قول المتكلفين إذ زعموا أن 
اللبن ا محتلب في أيام اختيار الفرارة والبكارة يقع يجهول القدر فرأي الشارع فيا 
يقع ويكر إثبات مقدر من جنس درا للنزاع . 

فإن هذا لا جريان له أصلاً, ويلزم طرد مثله في كل مثلٍ جهل مقداره, 
وليس لبن المصراة مما يعم و يغلب الابتلاء بالحكم به. 

فإن أمثال هذه المعاني البعيدة نا يثبت بعض الثبوت إذا تقيدت وتأيدت 
بعموم البلوى على أنها لو كانت أيضاً كانت من المعاني الكلية التي لا تتخلص 
في مسالك الفرض على السبرثم تعيين جنس القر» كيف يهتدي إلى تعلية . 

وإما المطلوب فيا فرضناه الكلام في الجنس المعدول إليه لا في المقدارء فإن 
ما ذكروه من دوام النزاع بعد انقطاعه بذكر مقدار من النقدين وهما أثمان 
الأشياء إذا عسر تقدير القن انتهبى» وإمام الحرمين أجل من أن يصادم كلامه 
بكلمات أمثالناء ولكنا نقول على جهة الاستشكال دون المناظرة مسألة العاقلة 
معقولة المعنى» واتفاق الجاهلية على ذلك قبل ورود الشرع يرشد إلى ذلك لأن 
التعبدي لا تهتدي إليه العقول, وإنما يتلق من الشرع. 
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فإن قلت وما ذلك المعنى قلت المعاونة على حمل. الجناية قولكم ذلك لا يجري 
فها يتفق تلفه من الأموال . 

قلنا أولاً هذا نقض والكلام في أن النقض يقدح . 

وثانياً أن الأموال غالباً لا تتلف ما سيق مؤثة وإنما يكون ذلك في أموره 
يسيرة وأما إتلاف النفوس فالأمر فها مشق وإذا ثبت الحمل في موضع يعظم 
العزم فيه لم يلزم اثباته في موضع لا يعظم فيه ولا يشق يشق» وأيضاً فوقوع إتلاف 
النفوس لا يكثر بخلاف الأموال, فلم يلزم من تحمل ما يقع نادرأ تحمل ما 
يغلب وقوعه أيضاًء كانت العرب تتناضل أبطاها وتتجاول فرسانهاء وهم إلى 
ذلك حاجة» و يقع لقتل الخطأ عند الطراد فرجعت الفائدة إلى العاقلة فناسب 
توزيع الغرم الذي لا يشق علهم» قولكم وهو أعم وجوداً وأغلب وقوعاً من قتل 
الخطأ وشبه العمدء قلنا لعل ذلك هو السبب في عدم التحمل فيه كما بيناه؛ 
فإن الشىء إذا كان وقوعه نادراً تناسب فيه المعاونة, قوله الاوعانة إنما تكون إذا 
كان المعان معسراً قلنا الاعانة من حيث هى مطلوبة محبوبة» والصدقة على 
الأغنياء جائزة» ولكن الإعانة حالة الإعسار آكدور با شبه أعانته الأقارب 
بتحمل الدية عنهم باعانة الأجانب الذين غرموا لإصلاح ذات البين. 

وأما مسألة المصراة فعقوله المعنى أيضاً من جهة ما ذكره إمام الحرمين» 
وقوله يلزم طرد مثله في كل مثلي جهل مقداره إلى قوله كيف يهتدي إلى تعيين 
جنس القر قلنا قد رجع الشرع إلى البدل من غير مثل ولا يقوم في أماكن منها 
الحر يضمن مائة من الإبل» ومنها الجنين يضمن بالقوة و يستوي فيه الذكر 
والأنث . 

ومنها المقدرات الشرعية في الشجاج كالموضحة مع اختلافها في الصغر 
والكير. 

ومنها جزاء الصيد فليس من شرط الضمان أن يكون بالمثل أو القيمة من 
النقدين, ولا من شرط المثل أن يضمن بالمثل, والعدول في الأمور التي لا 
تنضبط إلى شيء مقّدر لا يخم من محاسن الشريعة قطعاً للتشاجر والتخاصم » 
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والقر كان أغلب أقواتهم كما أن الإبل غالب أموالهم, وقد انتبى ما تخيلناه 
وأوردناهء ولكنا نطرق سبيلاً للبحث يسلكه الفطن غير ناظرين إلى الجزم 
بصحته , 

وقد تعرض ابن الابياري شارح البرهان لا أوردناه في مسألة العاقلة, 
والذي نقول أخيراً أن الظاهر أن الحق في جانب إمام الحرمين» ولو عقل في 
العاقلة معنى المعاونة لعدى إلى الجيران, ولكان أبعاض الجاني من آبائه و بنيه 
أولى من بقية العصيات في تحملها مع كونهم لا يتحملونها. 

وأنا كبري تحمل الأقاريت 'النية باعانة الفحتاني الفازمك قاين أبجدها من 
الآخرء والغارمون قد ثبت في ذمتهم وناسب قضاء دينهم في ذلك» أما القاتل 
تعبدي نتلقاه على الرأس والعين» وكذلك القول في مسألة المصراة. 

ثم ألحق إمام الحرمين بتحمل العاقلة الكتابة الفاسدة حيث نزلناها منزلة 
الكتابة الصحيحة. 

وإذا قلنا قِ البيع الفاسد الملك لا ينتقل بدوك سبب شرعى » والفاسد 
حائد عن سبيل الصحة غير واقع والموقع المطلوب في الشريعة فلا وقع له في 
مقصود العقد الصحيح لم يكن للخصم نقض ذلك بالكتابة الفاسدة لكونها 
مستثناة شاذة عن القاعدة كتحمل العاقلة, ورأي ذو البصائر أن لا يحكموا 
بالشاذ عن الكل, ولكن يتركون الشاذ على شدوذه يعتفدونه كالخارج على 
الباج» ولقائل أن يقول. 
قست الفاسد منها على الصحيح, ولا محيص عن هذا إلا أن يحصل نص أو 
ينعقد اجماع على الحاق الكتابة الفاسدة بالصحيحة فكذلك فاسد البيع يلحق 
بالصحيحة فتصير مستثناة بذلكء» وإلا فللمنق أن يقول» وقع الاوتفاق على 
الحاق الكتابة الفاسدة بالصحيحة فكذلك فاسد البيع يلحق بصحيحه. 

فإن قلت هذا مستثنى, قلت أين دليله الذي خرج به ثم نحرر عبارة فنقول 
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ما اتسعت طرقه كان الفاسد أحد طرقه الدليل عليه العتق» وبيان هذا في 
الفرع أن الملك يحصل بأسباب البيع» والهبةع» والأرثء» والاغتنام» 
والاحتطاب» والاحتشاش» والالتقاط, والمعدن» وفي الأصل التعق يحصل 
بأسباب مباشرة» تسيا وفي الغْن بالإستيلادء والتدبير» والكتابة» فلما 
استويا في اتساع الطرق جاز أن يكون الفاسد أحد الطرق» وتأثير هذا الكلام 
أن الطرق إذا اتسعت في تحصيله فقد دخله نوع من المساعحة والمساهلة, فجاز أن 
يكون الفاسد من طرقهء ولا يقال الكتابة حصل العتق فها بالتعليق د 
المعارضة؛ لأنا نقول لو كان كذلك وجب اشتراط التنصيص على التعليق » 

وتقول فإن أديت إلى فأنت حرء وأيضاً فأنه مستحق فسخ هذه الكتابة» 
ولو كان التعليق هو الذي تحصل به العتق لما قبل الفسخ كسائر التعليق» 
وأيضاً فإكسابه وأولاده تتبعه في العتق» ولو عتق بالتعليق م يكن ذلك» وأيضاً 
فلو كاتبه على خر وأداه وجب عليه قيمة نفسه, ولو عتق بالتعليق لا وجب 
عليه قيمة نفسه» فها هذا الرجوع بالقيمة إلا حكم المعاوضة . 


وقد تناهينا في الاحتجاج للخصم, ولسنا تمن يغادر هذه الكلمات شالمة 

عن الابطال» وإن طال بها الفصل وخرج عن المقصود من الشرح . 

فنقول قد أجاب أصحابنا عن قياسهم البيع الفاسد على الكتابة الفاسدة 
بطريق» ونحن نزيف منها ما لا نرتضيه حتى لا نتجاوز حد الإنصاف . 

أحدهما: قوهم البدل في اناه عن نتفود تكن اسمن أخد 
اكتساب العبد دون الكتابة» وما كان كذلك لم ينظر إلى فساده وصحته وهذا 
غير مرضي » فإن العبد قد يكون كسوبا ويكاتبه السيد طمعاً فيا لعله يصل 
إليه من سهم الرقاب» وأيضاً كان ينبغي أن لا يفسد العقد, ىا إذا تزوجها 
على صداق فاسدء فإنه لما كان البدل غير مقصود في النكاح لم يؤثر في فساده 
تأثيره في الكتابة يدل على أنه مقصود . 
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وثانيها قولهم العتق في الكتابة مضاف إلى التعليق, فإن الكتابة الصحيحة 
اشتملت على تعليق ومعاوضة ولا بد فها من ذكر التعليق فنقول كاتبتك على 
ألف فإن أديت فأنت حر وفي الفاسدة لا بد من التعليق والتعليق لا فساد فيه 
وعى هذا تمتنع المسائل التي لزمت من أحكام المعاوضات كقبول الفسخ ولزوم 
القيمة له واستتباع الاكساب وال ولاد. 

وهذا الجواب أمثل من الأولء, إلا أن لقائل أن يقول العتق مضاف إلى 
المعاوضة لا إلى التعليق» قولكم يشترط أن ينص على التعليق» قلنا لا نسلم بل 
لو نواه بقوله كاتبتك على كذا صحت الكتابة أيضاًء وهذا واضح وأبلغ منه قول 
مخرج من التدبير أن لفظ الكتابة صريح مغن عن التصريح بالتعليق ونيته» 
ونظيره قول إلى اسحاق إن كان الرجل فقبها صحت الكتابة والأفد به من 
التعليق أو نيته» ثم كيف يشترط التنصيص على التعليق والعتق عند الأداء 
يحصل لا محالة بعقد المعاوضة, وتسليم العوض يقتضي تسلم ما يقابله فلا يحتاج 
أن يشترطه في العقد و يصير مثابة البيع لا اقتضى بنفسه الملك لم يحتج إلى أن 
يقول بعتك على أن تتسلم أو تتملك. 

وأما المسائل فلا منع فيها وإما منع أضحاينا استتباع الكسب والولد 
فحسب:: وأما الفسخ فغير ممتنع » وقيمة نفسه واجبة وذلك من أحكام العوض 
دون التعليق . 

وثالثها قول بعضهم الكتابة في الأصل خارجة عن القياس فالحقنا فاسدها 
بصحيحها, لأن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه, بخلاف البيع» 
وهذا كلام رديء, فإن إلحاق فاسدها بصحيحها عين القياسء ثم إنها وإن عدل بها 
عن القياس إلا أنه بعد ورود الشرع بها وصفت بالصحة فينبغي وصف 
فاسدها بالفساد. وإذا ثبت فسادها والفاسد عند الشافعي مرادف للباطل 
وحب الغاؤهاوأن يكون لها حكمء ألا ترى أن السلم والإجارة ثبتا على خلاف 
القياس لورودهما على معدوم, ثم لما ثبت الصحيح منها ونعت بالصحة يؤدي 
على الفاسد بالفساد حتى لا يثبت لفاسد كل منها ما لصحيحه. 

والحق عندنا في الجواب رأي رابع » فنقول الكتابة عقد إرفاق لا يقصد بها 
غير العتق» وأن يخلص العبد من الرق فألفينا مضى الفساد ولم ننظر إليه» 
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وعمدنا إلى العتق الذي هو المقصودء ورأينا الشارع متشوف إلى تحصيله ما 
أمكن وهذا يكل بعضه ويجعل بعض ال ملك كجميعه و بعض اللفظ كجميعه؛ و يعتق 
القريب على قريبه» وننزله في أبواب الكفارات في أول الدرجات» ونضرب 
صفحاً عن إيجاب الصوم على ذي الميسرة العظمى وإن كان الصوم أشق عليه 
وما ذلك إلا تشوف إلى تحصيل العتق» كيف قدر الأمر ولهذا إذا أدى الأمر إلى 
العتق بعد هذا لا ينقض ولا يرفض» وفي البيع الفإسد إذا تأدى الأمر إلى الملك 
بالقبض يجب نقضه عندهم ورفضه واسترجاعه, كل ذلك تغليبألتحصيل 
العتق . 

فإن قلت فا دعاك إلى أنه تتبعه ولده» قلت في ثبوت الكتابة لولد المكاتبة 
من 'زنا أو نكاح أجنبي قولان, فإن قلنا لا يغبت اندفع السؤال, وإن قلنا 
بالصحيح وهو أنه يغبت فنقول نحن إذا الفينا معنى المعاوضة الفاسدة ولم ننظر 
الها طلباً لتحصيل العتق صححنا ما هو تابع طلبأ لتكثير العتق» وهذا كان 
هذا القول الصحيح وهو الأحب للشافعى رضى الله عنه, وإنما أحبه للزومه 
تكثير العتق وقطع به اسحاق رحمه الله, وقال إذا اختاره الشافعى كان الآخر 
ساقطاً . 

فرعان: أحدهما: في وجوب الإحتراز عن النقض مذاهب ثالثها يجب في 
المستثئق دوك غيره. 

الثافي: ذهب بعض الفقهاء إلى أن مسألة النقض من القطعيات» قال 
القاضي وليس الأمر كذلك عندي» بل هي من المحتبدات وكل مأمور بما غلب 
على ظنه . 

(قال وجوابه منع العلة لعدم قيد). 

فده المملة عنقود: ايان النقفن توخواة قال تمتاحب الكنات: وهوايتان 
بأحد أمور ثلاثة» الأول منع وجود العلة في محل النقض وفيه بحثان. ْ 

أحدهما: أن ذلك لا يكون معاندة وصدا بالمكابرة» بل يكون بناء على 
وجود فيه مناسب أو مؤثر في العلة وهو غير حاصل في صفة النقض وولم يتعرض 
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الصنف للكلام في تقسيم القيد فنقول لا يخلو ذلك القيد أما أن يكون جليا أو 
خفياً, الأول الجلي وله أمثلة منها أن في نصرة القول الصحيح هذا الحلي مال 
معد لاستعمال مباح فلا يجب فيه زكاة, كثياب البذلة وعبيد الخدمة فإن 
نقض بالمعد لاستعمال محرم أو مكروه فدفعه واضح » لأنه غير معد لاستعمال 
مباح . 

ومنها قولنا طهارة عن حديث فيشترط فيها النية كالتيمم فإن نقض 
بالطهارة عن النجاسة قلنا ليس الحدث من التجاسة. 

ومنها قولنا من ل ينو في رمضان ليلا يعرا أول صومه عن النية فلا يصح, 
فإن نقض بالتطوع قلنا العلة عرا أول الصوم الواجب لا مطلق الصوم . 

ومنها قولنا في المستولد بين الظباء والغنم حيوان متولد بين ما لا يجب فيه 
الزكاة بحال وما يجب فيه فلا يجب», كما إذا كانت أمهات ظباء فإن نقض 
بالمتولد بين السائمة والمعلولة يجب فيها الزكاة في بعض الأحوال. 


ومنها أن نقول في نصرة المذهب الصحيح التباس أخذ لنصاب تام خفيفة 
من حرز مثله عدواناً فيكون سارقاً يجب قطعه فإن نقض ما إذا سرق الكفن في 
قبر في مغارة حيث لا يجب القطع على أصح الوجهينء قلنا ليس ذلك في حرز 
مثله, والثاني الخق فإما أن يكون معناه واحداً أو متعددأً إما بطريق التواطىء 
أو اللشكك أو الاشتراك فهذه أقسام أرونة أن تكون معناه واتدا , 


وذكر من أمثلته قولنا السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه الأجل كالبييع» 
فإن نقض بالكتابة قلنا ليست عقد معاوضة إذ هي بيع مال الإنسان ممال نفسه 


وفي هذا المثال نظر والحق أن الكتابة معاوضة تضمنت تعليق عتق» وقيل 
تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة معدولة عن القياس بل الجواب عن هذا 
النقض أن نقول الكتابة وردت مستثناه فلا ترد نقضاً لم تقدم . 


ومنها قولنا في قصر الصلاة رخصة شرعت للتخفيف فلا يتحت الأخذ بهاء 
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كالافطار في الصوم فإن نقض بأكل الميتة حال من الإضطرار حيث يجب على 
أصح الوجهين قلنا حيئئذ أنه شرع للتخفيفم» بل للضرورة وقيام البينة. 

وثانيها أن يتعدد بطريق التواطؤ. 

ومن أمثلته قولنا الصوم عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيين النية كالصلاة فإِن 
نقض بالحج لأنه يتكرر على الأشخاصء قلنا المراد من التكرار التكرار بحسب 
الأ زمان والأشخاص, أو بحسب الأ زمان» وما ذكرتم من النقض ليس كذلك 
بل هو متكرر بحسب الأشخاص فقط» ومنها قولنا يحج عن الميت المستطيع وإد 
لم يوص لأنه حق لازم عليه فيقضي عنه؛ سواء أوصى به أو لم يوصء كالدين 
فإن نقض بالصلاة والصوم قلنا بعد تسليم الحكم وعدم الفرق الاجمالي الحق 
اللازم مقول على الحق المالي وعلى غيره بالتواطىء» والأ ول هو المقصود هنا دون 
الثاني الذي هو المراد من النقض . 

وثالثها أن يتعدد معناه بطريق التشكيك كقولنا في المتولد بين الظباء والغنم 
حيوان متولد بين ما لا زكاة فيه وما فيه ز ة فلا تحب فها الزكاة قياساً على 
ما إذا كانت الأمهات ظباء فإن الخصم وافق في هذه الحالة, فإن نقض 
بالمتولد بين السائمة والمعلوفة من البقر والغْم قلنا ما لا يجب فيه الزكاة مقول | 
بالتشكيك على ما يجب فيه بحال كالظباء وعلى ما يجب له من حيث الجملة 
كا معلوفة فإنه يجب فيها الزكاة إذا صارت سامة » وكذا ذا علقت قذرا تفيقن الماشية 
بدونه كاليومين مثلاً فإنها معلوفة ولا زكاة فبها والحالة هذه على أصح الأ وجهء 
وكذا لم يقصد العلف على أحد الوجهين وقد تقدم ذكر هذه المسألة مثالا للقيد 
الجلي. ولكن على غير هذا الوجه فإنها ثم مقيدة بقولنا لا يجب فيها الزكاة بحال . 

وقد قال بعض الأصوليين أن النقض يندفع أيضاً بتفسير اللفظ وذكر هذا المثال 
وقال إذا صارت من سامّة وجبت زكاتها و يكون اللفظ غير متناول لها عرفاً أو 
شرعاًء وذكر إمام الحرمين في التخليص الذي اختصره من التقريب والاإرشاد 
للقاضي أبي بكر هذا المثال؛ ثم قال وهذا الضرب مقبول ولا نظن ان النقض 
يندفع بالتفسير ولكنه يندفع بقضية اللفظ لاقتضاء عموم اللفظ النفس والتفسير 
إيضاح له وكل تفسير لا ينبني عليه قضية اللفظ في اطلاقه فلا معول عليه في 
دفع النقض» مثل أن يقول القائل مطعوم فلا يباع بعضه ببعض متفاضلاً فإذا 
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نقض عليه اعتلاله بالبر مع الشعير فلا يجديه في دفع النقض أن يقول اسم 
المطعوم ينطلق على ما يتحد جنسه وعلى ما يختلف جنسه, فإذا خصصه وفسره 
بجهة من جهات احتماله, وهى ما إذا اتحد الجنس فلا يقبل ذلك منه, إذ 
ظاهر لفظه لا ينبى على هذا التفسير وأطال القاضى في هذا الفصل وما ذكره 

وحاصله أن التفسير إذا كان لا يبىء عنه اللفظ لم يقبل» وإلا قبل و يكون 
حيفل راجعا إلى هذه الأقسام التي نحن في ذكرها . 
ورابعها أن يتعدد بطريق الاشتراك كقولنا جمع الطلاق في القرء الواحد فلا 
يكون مبتدعاً ىا لو طلقها ثلاثاً في قرء واحد مع الرجعة بين الطلقتين» فإن 
نقض ما لو طلقها ثلاثاً في الحيض فإنه جمع الطلاق في الطهر الواحد مع أن 
الطلاق يدعى وفاقاً» قبنا المراد من القرء هنا الطهر. 

قال (وليس للمعترض الدليل على وجوده لأنه نقل ولو قال فادللت على 
وجوده هنا دل عليه ثمنه فهو نقل إلى نقض الدليل) . 

(البحث الثاني في أن المستدل إذا منع حصول وجود العلة في صورة النقض 
فهل للمعترض اقامة الدلالة عليه فيه مذاهب ). 
لأنه انتقال من مسألة قبل تمامها إلى أخرى» لأن وجود العلة في صورة النقض 
مسألة تغاير المسألة التي أقام المستدل عليها الدليل» وأيضاً فإن فيه قلب 
القاعدة, فإن المعترض يصير مستدلاً» والمستدل معترضاً. 

والثافي أنه مكن من ذلك لأن فيه تحقيق النقض فكان من متمماته . 

والثالث قاله الآمدي أنه إن تعين ذلك طريقاً للمعترض في هدم كلام 
المستدل, وجب قبوله منه تخفيفاً لفائدة المناظرة» وإن أمكن القدح بطريق آخر 
هو أفضى إلى المقصود فلاء وهذا التفصيل عندي داخل في محاري التحقيق . 

والرابع يمكن المعترض ما 0 يكن حكاً شرعياً كذا حكاه ابن الحاحب»؛ 


٠6١: 


وقال قطب الدين السيرازي» ما وجدته في شيء من الكتب» ولعل تقريره أن 
يقال يمكن المعترض في الحكم العقلي, لأنه يقدح فيه فيحصل فيه فائدة لا أن 
يمكن في الحكم الشرعي إذا القكين فيه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال 
ولا ينفعه, لأنه بعد بيان المعترض وجود العلة في صورة النقض يقول المستدل 
يجوز أن يكون تخلف الحكم لوجود مانع أو فوات شرط فيجب الحمل عليه» 
جمعاً بين الدليلينء دليل العلة ودليل التخلف فلا تبطل العلة بخلاف الحكم 
العقى» فإنه لا يتمشى فيه قال قطب الدين ويحتمل أن يكون المراد ما لم يكن 
ليت المدعي علة حكماً شرعياًء فإنه إن مكن من اثباته لزم قلب القاعدة 
لصيرورة المعترض مستدلاً لإثباته الحكم الشرعي», بخلاف ما لولم يكن 
الوصف حكاً شرعياً» فإنه لا يلزمه ذلك» قال وهذا الاحتمال أظهر. 


قلت وقدحكى صني الدين ال هندي هذا المذهب,» وفرق بين الحكم الشرعي 
وغيره» بأن الحكم ينتشر الكلام فيه جداً بخلاف غيرهء فإن الأمر فيه 
قريب» قوله فلو قال المعترض ما ذكرت من الدلالة على وجود العلة في محل 
النقض فهو نقل » أي انتقال من نقض العلة إلى نقض الدليل» أي دليل وجود 
العلة في الفرع» ولم يتعرض المصنف بعد قوله إن هذا نقل إلى أنه هل يكونه 
فسيوعاً أولذ ولك أن تقول قزله: أنهنققل ‏ إشارة إلى أنه لاتيكون مسموعا لآنه 
قدم أولاً أنه ليس للمعترض الدليل على وجوده لكونه نقلاً فأومأ بذلك إلى أن 
النقل لا يجوزء ويحتمل أن يريد أن مثل هذا النقل يسمعء وعلى هذا مثى 
الشيرازي شارح الكتاب» وكلام الا,مام أنشياً محتمل للأمرين» وظاهره الاشارة 
إلى أنه لا يكون مسموعاً فإنه قال لا يمكن المعترض من إقامة الدليل على وجود 
العلة في صورة النقض» لكونه انتقالاً إلى مسألة أخرى», بل لو قال المعترض ما 
دللت به إلى آخره قال فيكون انتقالا من السؤال الذي ابتدأ به إلى غيره هذا 
كلامه, وكأنه قال في تلك الضورة إغا انتقال من هسألة إلى مسألة: أخرى» 
أراد التنبيه على أن ما يقوله المعترض في هذا الفرع انتقال من السؤال الأول 
إلى غيره» لا من مسألة إلى أخرى فأق بلفظه بلى لذلكء ولم يرد أن هذا انتقال 


وعلى هذا مثبى الشيخ صني الدين الهنديء وقال يعد منقطعأء وبه جزم 
الآمدي أعني بأنه لا يكون مسموعاً, نعم لو قال ذلك ابتداء أو قال يلزمك إما 
نقض العلة أو نقض الدليل الدال على وجودها في الفرع كان مسموعاً يحتاج 
المستدل إلى الجواب عنه. 

قال (أو دعوى الحكم مثل أن يقول السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه 
التأجيل كالبيع فينتقض بالإجارة» قلنا هناك لاستقرار المعقود لا لصحة العقد 
ولو تقديراً كقولنا رق الأم علة رق الولد وثبت في ولد المغرور تقديرأ وإلا م 

الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي يتأقى بها دفع النقض أن بنع المطل عدم 
الحكم في صورة النقض و يدعي ثبوته فيها وذلك قد يكون ظاهراً بأن يكون 
الحكم ثابتاً فها جزماً على رأس المستدل إن كان مجتهداًء أو رأي إمامه إن كان 
مقلداً ناصراً لمذهبه؛ أو على أحد قوليه غير المرجوع عنه؛ أو غير ذلك؛ ولم يتعرض 
الصنف لهذا القسم لكونه كا قال الإمام معلوماً, وقد يكون خفيا وفيه كلام 
المصنف» وذلك قد يكون تحقيقاً وقد يكون تقديرأء الأول التحقيق مثل السلم 
عقد معاوضة فلا يتشرط فيه التأجيل كالبيع, فإن نقض بالإجارة قلنا الأجل 
ليس شرطأ لصحة عقد الاإجارة وإنما جاء فيها التقرير المعقود عليه وهو الا,نتفاع 
بالعين . 

ومن أمثلته أيضاً الإجارة عقد معاوضة فلا تنفسخ بالموت كالبيع» فإن 
نقض بالنكاح قلنا بعد تسليم كونه عقد معاوضة هناك لا ينفسخ بالموت لكن 
انهئ : 

منها الثيب الصغيرة ثيب فلا يجوز إجبارها كالبالغ, فإن نقض بالثيب 
اجنونة بحيث يجوز تزويجها على الوجه الصحيحء قلنا لا نسلم صحة اجبارها كا 
لو كانت عاقلة وهو وجه في المذهب. 

ومنها أن يقول في تخالف المتبايعين بعد هلاك السلعة أنه فسخ بيع يصح مع 
رد العين فصح مع رد القيمة» كها لو اشترى ثوباً بعبد وتقابضا ثم هلك العبد ثم 


١٠١5 


علم مشترى الثوب بالثوب عيبا فيقول ال حنني هذا ينتقض بالاوقالة 50 
مع رد د الين, ولا يصم مع رد القيمة فنقول لا نسلم ذلك فإن الإقالة عندنا 
تصح بعد هلاك السلعة و يرجع فيها بالقيمة. 

والثاني التقديري وإليه أشار بقوله ولو تقديراً وهو دافع للنقض على الرأي 
الاظهر لأن المقدر كا محقق . 

مثاله قولنا رق الأم علة رق الولد فيكون هذا الولد رقيقاً فإن نقض بولد 
المغرور يحرية الجارية' حيث كان رق الأم موجداً مع انعقاد الولد حرأء » قلنا رق الولد 
موجود تقديراً أو مقدر وجوده إذ لولم يقدر رقه لم نوجب قيمته» إذ لا قيمة في 
الحر ولذلك حكي وجه أنه ينعقد رقيقاً ثم يعتق على المغرورء حكاه الرافعي في 
كتاب العتق وجزم في النكاح بخلافه. 

وأعلم أن الأول أعني التحقيق دافع للنقض إذا كان الحكم مشفقاً عليه 
بين المستدل وخصمه, وكذا إن كان مذهباً للمستدل فقط لأنه إذاا ميقت 
مقتضى علته في الاطراد فالآن لا يجب على غير كات أول» :وات كان مذهباً 
لخصمه فقا كا نقول. :هذا الوصف نما لا يطرد على أصل». فإنه ثابث في 
الصورة الفلانية» والحكم غير ثابت فيها عندي» ولست بالمنقاد إليه لم يتوجه 
النقض, لأن خلاف الخصم 5 تلك المسألة كخلافه في المسألة المتنازع فيها» 
وهو محجوب بذلك الدليل في المسألتين معاً وأما تمكين المعترض في إقامة الدلالة 
على عدم الحكم ففيه الخلاف السابق في منع وجود العلة في صورة النقض» ومن 
فروع هذا القسم أعني منع الحكم ما إذا ذكر المعترض صورة فقال المستدل المنتصر 
لذهب إمامه لا أعرف في هذه نصاً فلا يلزمي النقضء فهل يندفع النقض بذلك 
ذكر الشيخ أبو اسحاق هذا في كتابه الملخص في الجدل . 

ومثل له بأن يستدل الحني في القارن إذا قتل ضيذا أنه يلزمه حزاك لأنه 
أدخل 3 على احرام الحج والعمرة فلزمه جزآن ىا لو أحرم بالحج فقتل 
صيداً ثم أحرم بالشيرة تعدل صيداً فيقال له هذا ينتقض به إذا أحرم المتمتع 
بالعمرة فجرح صيداًء ثم أحرم بالحج فجرحه, ثم مات فإنه أدخل النقض على 
احرام الحج والعمرة ثم لا يلزمه جزاء أن فيقول الخالف لا أعرف نصاً في هذه 


١١و‎ 


المسألة» ثم قال رأيت القاضى أبا الطبيب يقول. في مثل هذاء إذا جوزت أن 
يكون مذهبك على ما الزمته وجب أن لا يحتج بهذا القياس» قال وعندي أنه لا 
يلزمه النقضء لأنه وإن احتمل ما قال إلا أن القياس يقتضى أنه يلزمه 

قلت وحاصل هذا أن المعلل له أن يلتزم بصورة النقض عند الشيخ وعند 
القاضي ليس له الالتزام بها مع إحتمال أن لا يكون مذهب إمامه, وهذا أمر 
راجع إليه في نفسه, ولا خلاف بينها في أنه لا يكتنى منه بأن يقول لا أعروف 
نصاأ في هذه المسألة, وهذا هو الحق» وكيف يكون خلافه والمعترض بنادي 
يلزمك إما انتقاض علتك أو دعوى ثبوت الحكم . 

قال ( أو إظهار ال مانع ) الأمر الثالث مما يجاب به عن النقض أن يظهر المعلل 
مانعاً من ثبوت الحكم في صورة النقض» فيندفع النقض بذلك عند من يجعل تخلف 
الحكم لمانع لا يقدح ومنهم المصنف كما علمت,ء مثاله يجب القصاص في القتل 
بالمثقل قياساً على الحدد بجامع القتل العمد من العدوان فإن نقص يقتل 
الوالدولده بأن الوصف فيه مع تخلف الحكمء قلنا تخلف لمانع وهو أن الولد 
سبب لوجود الولد فلا يحسن أن يكون الوالد سبباً لعدمه. وإذا تخلف انع فلا 
يقدح في العلية . 

وم يذكر المصنف مما يدفع به النقض غير هذه الثلاثة, وكان ينبغى أن 
يذكر دفعه يورد صورة النقض مستثاة فإنه دافع نضا : 

قال (تنبيه دعوى ثبوت الحكم أو نفيه عن صورة معينة أو مهمة ينتقض 
بالاوثبات أو النن العامّين و بالعكس ) . 

هذه الكلمات منبهة على ما يتجه من النقوض و يستحق الجواب وما ليس 
كذلك؛ أعلم أن المقصود من ثبوت الحكم إما إثباته ونفيه معاً أو أحدهما. 

فإن كان الأول ولم يتعرض له المصنف وجب أن يكون الحكم مطرداً 
ومنعكساً مع علته كالحد مع ال حدود, فى ثبت عند عدمه أو عدم وحوده توحه 
عليه النقض . 


وإن كان الثاني فالمدعي إما ثبوت الحكم أو نفيه, وكل منها إما أن يكون 
في بعض الصور أو جميعهاء وإذا كان في بعض الصور فإما أن يكون في صورة 
معينة أو مبهمة فهذه ثلاثة أقسام داخلة في كل من القسمين أعني ثبوت الحكم 
أو نفيه في صورة وثبوته أو نفيه مطلقاً. 

الأول دعوى ثبوت الحكم في صورة معينة فينقضه النني عن جميع الصور, 
لأن السالبة الكلية تناقض الموجبة الجزئية ولا ينقضها الننى عن صورة لأن 
الجزئين لا يتناقضان» فالثبوت في صورة لا تناقض النني في صورة . 

مثاله قول الحننى ني جريان القصاص بين المسلم والذمي في حالة العمد 
محقوناً الدم فجرى بينهها القصاص كال مسلمين» و ينقضه الأب والوبن فإنها لا 
يجري بينها القصاص بحال ولا ينقضه إذا بين عدم جريان القصاص بينهها حالة 
الخطأ. 

والثاني دعوى نبوته في صورة ميهمة وهو كال ول. 

ومثاله قولنا الصبي حر مسلم مالك للنصاب فيجب الزكاة في ماله كالبالغ» 
فإن نقض بال حلى وثياب البذلة لم نجبه لما عرفت» ومثال المعين المنني أن يقال 
هذا النبيذ ليس بنجس قياساً على خل الزبيب فينتقض بأن كل نبيذ مسكر 
وكل مسكر نجس. 

ومثال المبهم المنفي أن يقال إذا اشتبه عليه نر غيره بأنهار نفسه لا يحل له 
الشرب من ر واحد لا بعينه كما لو اشتبه عليه ظرف ماء غيره بظروف مائه 
بجامع الاشتباه فينقبض بأنه يحل الشرب من الهر الجاري, وإن كان لغيره 
فإنه لا يجوز المنع من الشرب على اظهر الوجهين» وادعى الشيرازي صاحب 
الكتاب في هذا الاإجماع وليس بسديد», وإذا علمت هذه الأقسام الأر بعة فهي 
المشار إليها بقوله دعوى ثيوت الحكم إلى قوله العامين, وتقدير الكلام 
دعوم ثبوت الحكم في صورة معينة أو مهمة ينتقض بالننى العام» ودعوى نفيه 
عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالاثبات العام» ففيه لف ونشر على جعل 
الأول للثاني والثاني للأول. 


قوله وبالعكس إشارة إلى القسم الآخرء وهو أن يدعي ثبوت الحكم أو 
نفيه عاما وقد قلنا إنه يدخل فيه أقسام ثلاثة أيضاً الأول نقض دعوى ثبوت 
الحكم عاما بالصورة المعينة» مثاله قولنا كل شريك فدعواه رد المال على شريكه 
مقبولة قياساً على الوكيل إذا ادعى الرد من وكلهء وكذا المودع, والجامع أن 
كلاً من الشريك والوكيل والمودع أمين فينتقض هذا بالمرتهن حيث لا يقبل 
دعواه الرد عند العراقيين وهو الأصح, وكذلك ينتقض بالمستأجر, ومن أمثلته 
أيضاً قولنا يقتل كل رقيق ممثله والمدبر بالمدبرء وأم الولد بأم الولد قياس على 
الحر بالحر بجامع الكفاءة, فينتقض مما إذا قيل المبعض مثله مع التساوي في 
قدري الرق والحرية» حيث لا يجب القصاص على أحد الوجهين» ولا ينتقض 
ما إذ قتل الأب الرقيق عبد ابنه لأن المستدل يقول تخلف الحكم لمانع, وهو أن 
قصاص العبد لابن القاتل» فلو ثبت لأدى إلى ثبوت القصاص للوالد على 
الولد. 

الثافي نقض هذه الدعوى المذكورة بالصورة البهمة ولا استحضر له مثالاً . 

الثالث نقض دعوى ننى الحكم عاماً بالصورة المعينة. 

كما إذا قال قائل فيا إذا قطع ملوك طرف مملوك آخر ملوكان فلا يجري 
بينبها القصاص, كالصغيرين فينقض بحريان القصاص بينها في النفس» ومن 
أمثلته أيضاً أن يقال بيع النحل في الكوارة, والحمام في البرج, إذا لم يشاهد 
غير صحيح قياساً على بيع الغائب بجامع عدم الرؤية للمشتري » فينتقض بأن 
العبد الأعمى يصح أن يشترى نفسه من سيده, مع أن المبيع غير مرفي 
للمشتري. وبأنه لو كان مرئياً قبل العقد ولم يحتمل التغير صح بيعه وإن م 
يشاهد في الحال, ولئْن قال المعلل لا يصح بيع السمك في الماء والطير في اهواء 
قياساً على بيع الغائب بجامع الغرر كان تعليلاً صحيحاً» وليس للمعترض نقضه 
ببيع النحل وهو طائر حيث يصح على أصح الوجهين» وبيع الحمام وهي طائرة 
اعتماداً على عودها ليلاً على أحد الوجهين, لأن المعلل بمنع الغرر والحالة هذه. 

الرابع : نقض هذه الدعوى بالصورة المهمة ولا يحضرني مثاله والله تعالى 


أعلم . 


قال ( الثاني عدم التأثير بأن ينني الحكم بعده وعدم العكس بأن يثبت الحكم 
في صورة بعلة أخرى» فالأول كما لوقيل مبيع لم يرفلا يصح كالطير في 
الهواء والثاني الصبح لا يقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب ومنع التقديم ثابت فيا 
قصر) . 

عدم التأثير وعدم العكس من واد واحد فلذلك ججمع بينههاء والذي عليه الجدليون 
أن عدم التأثير أعم من عدم العكس » فا نهم قالوا كما نقله أمام الحرمين وغيره 
عدم التأثير ينقسم إلى ما يقع في وصف الملة, وإلى ما يقع في أصلهاء وجعا 
الواقع 5 الوصف وهو عدم الإنعكاس» وسيتضح إن شاء الله ذلك با مثل . 


وقال إمام الحرمين الذي نراه أن القسمين ينشان من الأصل» وإذا عرفت 
هذا فقد عرف المصنف تبعاً للإمام عدم التأثير, بأن ينني الحكم بدون ما فرض 
علة له وعدم العكس بحصول الحكم في صورة بعلة أخرى» واعتراض على هذا 
لأن قوله ينني الحكم بدون ما فرض علة له إن أريد به أنه كذلك في انحل الذي 
ادعى أنه علة فيه وهو ظاهر مراده» فهو غير لازم لأن عدم التأثير قد يكون بأن 
يبين ثبوت الحكم في غير ذلك امحل بدون ما جعل علة له, وإن أراد أنه كذلك 
في غير ذلك امحل فقط ففاسد, لأنه إذا بين بناء الحكم في ذلك امحل بعينه 
بدون ما جعل علة له كان ذلك عدم التأثير بطريق أولى» وإن عنى به ما هو 
الأعم من هذين فباطل» لأن العكس انها كذلك إذا ليس من شرط العكس 
حصول الحكم في صورة أخرى» بل لو حصل في تلك الصورة بعينها بعلة أخرى 
كان ذلك عكساً أيضاًء وهو اعتراض منقدح إذا كان الإمام قد مثى على 
سم الجدليين» وعلمك محيط بأن القوم ذوو اصطلاح فليساعدوا عليه ما لم 
0 معتبر» وإن ل يف الإمام باصطلاحهم كان له أن يقول المراد 
من عدم التأثير. 
القَسم الآول وقولكم قد يكون بغير ذلك, قلنا في مصطلحي لا يكون 
كذلك بل له أن يقول المراد. 
القسم الثالث قولكم ليس من شرط العكس حصول الحكم في صورة 
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أخرى » قلنا بل هومن شرطه في مصطلحناء وإذا علمت هذا فقد مثل المصنف لعدم 
التأثير بقولنا في الغائب يبيع غير مرثي فلا يصح كالطير في الهواء والسمك في 
الماء بجامع عدم الرؤية فينقدح للمعترض أن يقول عدم الرؤية لا تأثير له في الحكم 
لبقاء الحكم المذكور بعد زواله فيا إذا صار البيع مرئياً» ولكن غير مقدور على 
تسليمه وهذا المثال واقع لعدم التأثير في أصل العلة دون وصفها ىا وضحء 
ومثل لعدم العكس باستدلال الحنني على منع تقديم آذان الصبح بقوله الصبح 
صلاة لا تقصرء فلا يجوز تقديم آذانها على وقتها كالمغرب بجامع عدم جواز 
القصرء فيقول هذا الوصف لا ينعكس لأن الحكم الذي هو منع تقديم الآذان 
على الوقت موجود فيا قصر من الصلوات بعلة أخرى» وهذا المثال واقع لعدم 
التأثير في الوصف كا ظهر. 

ومن أمثلة الأول أيضاً أن يقال على لسان الشافعي في منع نكاح الأمة 
الكتابية أمة كافرة فلا يحل للمسلم نكاحها كالأمة المحوسية فيقال لا أثر للرق 
في الأصل, فإن الحرة المجوسية محرمة, والقجس مستقل بإثارة منع النكاح, 
والرق مستغن عنه فذكره عديم التأثير في الأصل, وقد تم ما ني الكتاب . 

وقد قسم الباب النظر عدم التأثير أقساماً عديدة. 

أولها وثانيها عدم التأثير في الأصل والوصف وهما المتقدمان في كلام المصنف . 
والثشالث عدم التأثير في الأصل والفرع جميعها فإذا قلنا بأن عدم التأثير في 
الأصل فقط يقدح كا ستعرفه إن شاء الله كان قادحأ بطريق أولى» ومثال هذا 
قوله من اعتبر العدد الاستجمار بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها 
معصية فينبغي أن يعتبر فيها العدد قياساً على رمي الجمار وإذا اعتبر العدد وجب 
أن يكون ثلاثة ضرورة أنه لا قائل بالوصف . ش 

وقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والوصف معاًء بخلاف قولنا أمة 
كافرة فلا تحل للمسلمء كالأمة الجوسية, فإن كونها أمة لا أثر له في الأصل» 
لكن تأثير في الفرع» فلن قال مثلاً إذا سقط قوله لم يتقدمها معصية انتقض 
بالرجم فإنه عبادة تتعلق بالأحجار ثم لا يعتير فيه العدد, فنقول قال الشيخ أبو 
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اسحاق الشيرازي هذا أصعب ما يجيء في هذا الباب» قال وعندي أن مثل 
هذا لا يجوز تعليق تعليق الحكم عليه ذكره في الملخص. 

والرابع عدم التأثير في الفرع دون الأصل» وهو قسمان: 

أحدهما : أن يذكر وصف في الفرع يتحقق الخلاف فيه بدونه, كقوهم 
نوى صوم رمضان قبل الزوال فصحء كما لو نوى من الليل فقيل كونه من 
رمضان لا مدخل له في تحقيق الخلاف» إذ يتحقق بدونه» ولو نوى مطلق 
الصوم فيه لخلاف أيضاً» وقد اختلف في قبول هذا القسم أيضاً . 

وثانهها أن يلحق الفرع بالأصل بوصف تأثير له على اطلاقه في الفرع وفاقاً 
كقولنا في اثبات فسخ النكاح بالعيوب الخمسة عيب ينقض الرغبة في المعقود 
عليه فوجب ثبوت الفسخ به كما في البيع» فالوصف المذكور في الالحاق لا تأثير 
له في الفرع على اطلاقه وفاقاً, ولهذا لا يثبت الخيار في النكاح بكل عيب شأنه 
ما ذكر وفاقاً وقول القاضى الحسين ومن شذ عن الأصحاب بدعواه ثبوت الخيار 
بكل عيب منفر يكسر ثورة التوقان لا يرد على دعوانا الوفاق هناء فن العيوب 
ما ينقص الرغبة ولا 0 منفراً يكسر ثورة التوقان ولا عبرة به على العموم 
اجماعاً, وإن اختلف في أفراد خاصة . 

والخامس عدم التأثير في الحكم وهو أن يذكر في الدليل وصفاً لا تأثير له في 
الحكم المعلل به كما إذا قيل في مسألة المرتدين إذا أتلفوا أموالنا في دار الحرب 
طائفة مشركة فلا يجب عليهم الضمان يتلف أموالنا في دار الحرب كأهل 
الحرب, فالاتلاف في دار الحرب لا تأثير له في ننى الضمان وإثباته, فإن من 
أوجب الضمان أوجبه مطلقاً, سواء كان في دار الحرب أم في غيرهاء ومن نفاه 
نفاه مطلقاً . 

والفرق بين هذا والثالث فرق مابين العام والخاصء لأنه يلزم من أن يكون 
له تأثير في الحكم أن لا يكون له تأثير في الأصل والفرع من غير عكس . 

وقال الآمدي حاصل هذا القسم يرجع إلى عدم التأثير في الوصف بالنسبة 
إلى الحكم ا مذ كور وإذا بطل عدم التأثير في في الفرع 5] هو أحد الرأيين» ورجع 
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حاصل هذا القسم إلى عدم التأثير في الوصف, فلم يبق غير عدم التأثير في 
الوصف وني الأصل . 

والآمدي لم يذكر القسم الثالث الذي أوردناه, ولعله أهمله لكون الخامس 
أعم منهء وإذا تفهمت ما ألقيته لك من الشرح وعلمت عود الأقسام كلها إلى 
عدم التأثير في الأصل وني الوصف, عرفت أن اقتضاء صاحب الكتاب على 
ذكرهها نوع حسن من الاختصار والله أعلم . 

قال الأول يقدح أن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين: 

والثافي تمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين,» وذلك جائز في المنصوصة 
كالايلاء, واللعان والقتل والردة لافي المستنبطة لأن ظن ثبوت الحكم 
لأحدهمايصرفه عن الآخر عند المجموع. 

تقدم تصو يرها عدم التأثير وعدم العكس » والكلام هنا قٍِ آنا هل 
يقدحات في العلية وقد تشاجر الموم قِ ذلك وبق المصنئف الأول على أنه هل 

تعليل الحكم الذي هو واحد بالشخص يبعلتين فيقدح عند مانعه لأنه إذا 0 

يوجد 0 المفروض علة مع بقاء الحكم والفرض أنه ليس ثايتاً بعلة أخرى 
يحصل العلم 0 

وبنى الثاني على أنه بمتنع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين بناؤه ظاهر ما 
تقدم, لأن النوع باق فيه» و يعلم من هذا أن الحكم الواحد إن بتي شخصه بعد 
زوال العله فهو عدم التأثير وإن بي بنوعه فهو عدم العكس فامتناع بيع الطير في 
الهواء بقي شخصه بعد زوال الرؤية كبا كان قبلها وإمتناع نكاح الآمة الجوسية 
باق بالشخص بعد زوال العلة وهي كون الصلاة لا تقصر إنما هو في الر باعية, 
تقديم الآذان. 

واعلم أن المبني عليه من أعظم ما خاض فيه الأصوليون؛ وا مصنف اختصر 
القول فيه دا ونحن ناخد :نا 5 شرح الكتاب عل الاختصار ثم نعود إلى 
الكلام في ذلك على حسب التوسط. فنقول يجوز تعليل الحكم 0 وغ 
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اختلف شخصاً بعلل مختلفة وفاقاً» كتعليل إباحة قتل زيد بردته وعمرو 
بالقصاص وخالد بالزنا بعد الإحصان, وربما أومأ بعضهم إلى جريان الخلاف 
والأشبه ما ذكرناه» وبه صرح الآمدي وص الدين الهندي وهذا في .العلل 
الشرعية . 

أما العقلية فظاهر نقل بعضهم أن الخلاف في تعليل المعلول الواحد بعلل 
عقلية يختص بالواحد بالنوع دون الواحد بالشخص فإنه متنع تعدد علته بلا 
خلاف» وأما تعليل الحكم الواحد في شخص واحد بعلل مختلفة نحو تحريم وطء 
المعتدة ا محرمة الحافض» وزاد إمام الحرمين الصائمة وهو سهو لأن الصوم يستحيل 
أن يجامع الحيض شرعاً, وكذا اباحة قتل الشخص الواحد بردته, وقتله الموجحب 
للقصاص هل يجوز بهذه الامارات المزدحمة اختلفوا فيه على مذاهب . 

أحدهما: المنع من ذلك مطلقاً . 

والثاني : الجواز مطلقاً وإليه ذهب الجماهير. 

والثالث: أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة وهو انختيار الأستاذ ألي بكر 
ابن فورك الغزالي» والإمام والمصنف قال إمام ال حرمين وللقاضي إليه صفو ظاهر 
في كتاب التقريب. 

قلت وظاهر ما في التخليص مختصر التقريب تجويزه مطلقاًء وأما ما ذهب 
إليه الغزاللي منا من التفصيل فيخالف ما ذكره في الفقه فإنه قال في كتاب 
البييع من الوسيط عند الكلام في زوائد المبيع والحكم الواحد قد يعلل بعلتين. 

والرابع : عكسه, وذهب إمام الحرمين إلى رأي خامس وهو أنه جائز غير 
واقع , قوله «وذلك» هذا دليل على التفصيل الذي اختاره. 

وتقريره أنه قد وقع تعليل الواحد بالشخص بعلتين منصوصتين فدل على 
حوازه » ودليل وقوعه اللعاث والاإيلاء فإنها علتان مستقلتات ف نرم وطء 
لمرأة» ولك أن تقول الإيلاء لا تحرم به الزوجة فلا يصح القثيل بهء ولا يمكن 
أن يبدل الإيلاء بالظهار, لأن الظهاروإن كان محرماً إلا أنه لايمكن اجتماعه مع اللعاد, 

ل 


إذا اللعان يقطع الزوجية فلا تجتمع علتان على معلول واحد فينبغي القسك 
بالطلاق الرجعي مع الظهار فارنها علتان في تحريم الوطء, وقد يجتمعان في المرأة 
فتكون رجعية مظاهرة أمنهاء ودليل وقوعه أيضاً المرتد الجاني فإن كلا من 
الارتداء والجناية علة مستقلة في اراقة دمه وكذلك الصوم والعدة والاإحرام في 
تحريم وطء الزوجية» ومثل الغزالي بأن من لمس ومس وبال في وقت واحد 
انتقض طهره ولا يخال على واحد من هذه الأسباب, ومن أرضعتها زوجة 
أخيك وأختك أيضاً وجمع لبنها وانتهيا إلى حلق المرتضعة في لحظة واحدة حرمت 
عليك لأنك خاها وعمهاء والنكاح فعل واحد وتحرهه حكم واحد ولا يمكن أن 
يخال على الخؤلة دون العمومة أو بعكسه, ولا يمكن أن يقال هما تحريمان 
وحكمان بل التحريم له حد واحدى وحقيقة واحدة» يستحيل اجتماع المثلين 
ال 

وإذا ثبت هذا في الواحد بالشخص وضح ثبوته في الواحد بالنوع بطريق 
أول. 
وأما المنع في المستنبطة فاستدل عليه بأن ظن ثبوت. الحكم لأجل أحد الأمرين 
مانع من ظن ثبوته لأجل الأمر الآخر ممفرده أو لأجل المجموع, وما لا يحصل 
الظن لثبوت الحكم لأجله لا يحكم بعلتيه بالإستباط والإجتهاد فلا نحكم بعلية 
0 متعددة لشبيء واحد بالإستنباط والإجتهادء وهذا كما إذا تصدق على فقيه 
فقير قريب فإنه يحتمل أن يكون الداعي إلى الصدقة مجموع الأوصاف أو 
بعضها أو فرد منها والاحتمالات متنافية لما ذكرناه هذا تقرير ما في الكتاب 
وفي الدليل المذكور نظر نذكره من يعد إن قاف اها عدا . 

عدنا إلى الكلام في أصل المسألة فنقول اختلفوا في أن العكس هل يجب في 
العلة فقالت المعتزلة وبعض أصحابنا كالاإمام لا يجب سواء كانت عقلية أم 
شرعية » وادعى القاضى في مختصر التقريب والارشاد الاتفاق في العلل العقلية 
على خلاف ذلك فإنه قال يشترط في العلة العقلية الاطراد والانعكاس باتفاق 
العقلاء القائلين بالعلل أو قال قوم أنه واجب مطلقاً وأوجبه قوم في العقلية دون 
الشرعية وعليه أكثر أصحابناء وقال آخرون يجب في المستنبطة دون المنصوصة . 
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وقال الغزالي إن لم يكن للحكم إلا علة واحدة فالعكس لازم لا لأن انتفاء 
العلة يوجب انتفاء الحكم, لأن الحكم لا بد له من علةء فإذا اتحدت العلة 
وانتفت فلو بتي الحكم لكان ثابتاً بغير سبب» أما حيث تعددت العلة فلا يلزم 
انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء ء حميعها, قال والذي يدل على لزوم 
العكس عند اتحاد العلة انا إذا قلنا لا نغبت الشفعة للجار لأن ثبوتها للشريك 
معلل بعلة الضرر اللاحق من التزاحم على المرافق المتحدة من المطبخ والخلاء 
ومطرح التراب ومصعد السطح وغيره. 

فلأبي حنيفة أن يقول لا مدخل هذا في التأثير فإن الشفعة ثابتة في 
العرصة أيضاً وما لا مرافق له فهذا الزام عكس وهو لازم» لأنه يقول لو كان 
هذا مناطاً للحكم لا ينني الحكم عند انتفائه» فنقول السبب فيه ضرر مزاحمة 
الشريك فا يتأبد و يبق» فنقول فليجر في الحمام وما لا ينقسم كما هو عندكم 
قول قديم أو وجه فلا يزال يؤاخذنا بالطرد والعكس وهي مؤاخذة صحيحة إلى 
أن يعلل بضرر مؤنة القسمةء ونأتي بتمام قيود العلة بحيث يوجد الحكم بوجودها 
و يعدم بعدمهاء وهذا المكان انا أثبتنا هذه العلة بالمناسبة وشهادة الحكم ها 
بوروده على وفقهام وشرط مثل هذه العلة الاتحاد وشرط الاتحاد العكس . 

قال صني الدين الهندي و ينبغي أن لا يكون فيا ذكر الغزالي خلاف وتنزاع 
لأحد و يظهر عند هذا أن هذه المسألة فرع مسألة الحكم الواحد بعلل محتلفة 
فلذلك لم يشتغل صاحب الكتاب بالكلام فيها بل تكلم في تعليل الواحد بعال 
فليكن كلامنا أيضاً في ذلك . 

وقد علمت المذاهب فيها وما احتج به صاحب الكتاب على اختياره» وهو 
مدخول عندناء لأن نقول على الاستدلال له المنصوصة لا دلالة لما ذكرت إلا 
عل ابا سم او 1 كر ابل تحكم واحلام وليس فيه دلالة على أن ذلك 
الحكم معلل بكل منها أو واحد منهاء فلءْن قال أعود وأقرره على وجه آخرء 
فأقول العلل إذا اجتمعت في الشخص الواحد كالقتل والردة والزنا فإما أن 
يقال لا يثبت الحكم فيه أصلاً وهو باطل» أو يثبت بواحدة معينة» وهو أيضاً 
باطل للزوم الترجيح من غير مرجح » أوواحية بعتن وهو كذلكءالأنهما لا 
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تعين له لا وجود له في نفسه, ما لا وجود له لا يصلح أن يكون علة أو 
مجموعها وهو كذلك, لأنه حينئذ تكون كل واحدة منها جزءاً لعلة» وليس 
كلامنا فيه فيتعين أن يعلل الحكم بكل واحدة منها لا يقال نمنع وجود العلل 
دفعة واحدة» ونقول فيا إذا ترتيب الحكم معلل بالسابق منها وشيء من تلك 
المفاسد المذكورة غير لازم حينئذ, لأنا نقول منع وجودها مكابرة» إذ نحن على 
قطع أنه لا منافاة بين تلك الأمور فيصح اجتماعها ووجودها دفعة واحدة, إذ 
يمكن صدور الزنا والردة من واحد والعياذ بالله في ساعة واحدة. 

فنقول قاربت الإصابة بالتقرير على هذا الوجه, ولكنا لا نسلم بعد ذلك 
أن الحكم هناك حكم واحد بل أحكام كثيرة» فإن الإباحة الحاصلة بالقتل 
غير الحاصلة بالردة والدليل عليه وجهان. 

الأول: أن الرجل إذا عاد إلى الإسلام زالت الإباحة الحاصلة بسبب الردة 
وبقيت الاباحة الحاصلة بالقتل والزنا . 

والثافي: أن القتل المستحق بالقتل يجوز لولي الدم العفو عنه» والمستحق 
الردة لا يتمكن الولي من اسقاطه. فدل على تغاير الحكمين, وهذا لمنع الذي 
ذكرناه هو الذي اعتمد عليه إمام الحرمين في رد هذه الحجة وهو عندنا منع 
صخي 

وإن كان القاضى في مختصر التقريب والاشاد قال إنه هذيان يدني قائلة من 
جيعد كعاتن ,وق د كر يها رديه وتزيقه بعلن رايع كلدم في الزه عليه 
كلام الإمام فقال الدليل على أن الحكم واحد أن إبطال حياة الشخص الواحد 
أمر واحدء فهو إما أن يكون ممنوعاً منه من جهة الشرع بوجه فهو الحرمة» أو لا 
فهو الحد. 

وإذا كانت الحياة واحدة كانت إزالتها واحدة, فكان الإذن في تلك 
الازالة واحداًء فإن قلت الفعل الواحد يجوز كونه حلالا من وجه حراماً من 
آخرء وحينئذ يجوز أن يتعدد حكم الحد لتعدد جهاته, فيكون الشخص الواحد 
مباح الدم من حيث أنه مرتد, وانه زان وانه قاتل . 
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قلت حرمة الشيء من وجه وحله من آخر معقول, لأن الحل هو تمكين 
الشرع من الفعل ولا يتحقق هذا المعى إذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع أصلاً 
بل ليس من شرط الحرمة اي ل ا 
أن كونه حادثاً وعرضاً وحركة لا يقتضي ال حرمة, وحينئذ نقول حل الدم على 
هذا الوجه يستحيل أن يتعدد والعلم بذلك ضروريء هذا ما ذكره الإمام . 

وقد اعترض النقشواني على قوله إبطال حياة الشخص الواحد أمر واحد 
7 : 

وفيه نظر ثم بعد التسليم بأنك لم قلت أن ما يكون طريقاً إلى.الثغيء يجب 
أن يكون واحداً لأن الحكم الذي كلامنا فيه ليس نني إبطال حياة الشخصء 
بل الطريق إليه ألا ترى أن حياة الشخص الواحد ممكن إبطالها بضرب عنقه 
وقده نصفين» وأمور لا تعد فها نحن فيه» لم أدعيت أنه ليس كذلك فإن إباحة 
القتل بالردة هو طريق واحد إلى إبطال الحياة وحكمه أن يقتله الإمام ما لم 
يتب» وليس له إسقاطه وإباحته بالقصاص أن يتمكن الولي من قتله بمثل 
الطريق التي مندرت عنه أو بالسيف» .وله العفو وإباتحته بالزنا :أن يرجم ولا 
يتبع إذا هرب ولا يسقطع فهذه طرق مختلفة غير أنها اشتركت في أمر واحدء 
وذلك لا يوجب اجتماع العلل على حكم واحدء وأيضاً عصمة دم المرء حكم 
شرعي وهو مشروط بأمور, منها الاسلام و يضاده الكفرء ومنها العفة و يضادها 
الزناء ومنها العدل و يضاده القتل ظلماًء ويختل كل واحد مها بواحد من هذه 
الأفعال . 

وك قال إها م الحرمين لن يقدم الانس بالفقه استمكاناً من تقدير التعدد 

في الموجبات بوجوه ترشد إلى التغاير والاختلاف ونظير هذا في الأمور العقلية إن 
حياة الشخص الواحد مشروطة بشروط» منها بقاء الأعضاء الرئيسية على 
أمزجتها المعينة» ومنها اتصال بعضها ببعض وغير ذلك» وكل ما يحصل في البدت 
مبطلاً لواحد من هذه الشروط تصير سبباً لإبطال الحياة» ولا جرم إن .تعددت 
أسباب إبطال الحياة فإذا فرضنا اجتماع عدة منها لا نقول إن العلل الكثيرة 
تواردت على معلول واحدء وإذا فرضنا دفعة واحدة حز رقبة شخص وقده 
بنصفين من شخصين معاً, لا يقال اجتمع هاتان العلتان على معلول واحدء إذ 


دلبل 


لا يتصور ذلك في العلل العقلية التامة المؤثرة فكلا ذكر عذراً في الصورة كان 
عذراً لنا في دفع ما ذكر من الدليل» ولسنا بالمعتذرين عن العلل العقلية فإن 
العلة العقلية لا حقيقة لها عندناء ومن طلب الاحاطة بذلك فهو محال على دقيق 
الكلام في العلة والمعلول, ولكنا نحيل الأمر إلى الإمام . 


ثم قال الإمام قولكم الدليل على التغاير أنه لو أسلم زال أحد الحلين و بتي 
الآخرء قلنا لا نسلم أنه يزول أحد الحلين بل يزول كون ذلك الحكم معللاً 
بالردة» فالزائل ليس هو نفس الحل بل وصف كونه معللاً بالردة . 

ولقائل أن يقول لولم يزل ذلك الحل لكان مستمراً بدون علته فإنه لا أثر 
للزائل في المستمرء بل التحقيق أن الحل المضاف إلى الردة زال وبق حل آخرء 
ثم قال قولكم ولي الدم مستقل بإسقاط أحد الحلينء قلنا ممنوع بل هو متمكن 
فخ إنالة: اعد الأسياف: فارذا زال السبب زال انتساب ذلك الحكم إليه لا 
الحكم نفسه, واعترض عليه النقشواني أيضاً بأنا نعلم أن الول كان متمكناً 
من إزالة الحل الثابت له وهذا الزوال يستدعى سبباً غير عفوه و بأنا نقول إن 
كان ترات التقر قت احر ضر بالق وطن قتل القاتل ظلماً هو ذلك 
الثيء, لأن ل موجب الجناية» فإذا كان موجب الجناية غير الحل فلا 
يلزم اجتماع العلل على حكم واحد وهكذا نقول في سائر الصور المذكورة من 
اجتماع العدة والحيض في الزوجة. وصورة الرضاع في زوجة الأخ والأخت 
وغيرها وإن كل هذه الأحكام مشروطة بشروط على ما تقرر. 

ثم إنا نقول ما ذكرتم من الصور التي فرضتم الكلام فيها أمر عجاب فإن 
بعضها مستنبطة مومىء اليها فان عليه ما أردتم إِنما جاء من الاستنباط وإيماء 
النصوص لا من النص» وأنتم لا تجوزون اجتماعها عل المعلول الواحد إذ فرقتم 
بين المستنبطة والمنصوصة, فكيف يحصل الفرض من هذا وعلهم في هذا الدليل 
اعتراضات أخر أضر بنا عنهاء إذ قد أطلنا بعض الاطالة . 

ولاإمام الحرمين هنا كلمات لا نرى إخلاء هذا الشرح منها فلا يطولن 
الفصل عليك ففيه كبير فائدة. 


قال قد يظن الظان الفطن في هذا المقام أن المسؤول إذا فرض الكلام في 
طرف من المسألة لفرض إيضاح كلام» ولصورة الفرد تعلق بالعلة من حيث 
العموم وليست مقصود الفارضي. 

من حيث الخصوص وهى مقصود, والفارض» وإذا كان كذلك فقد تعلق 
الحكم في هذا الطرف بعلتين, قال وهذا على حسنه غير صاف عن القذى 
والكدر وأنا أضرب في ذلك أمثلة توضح الفرض فنقول إذا قدم الغاصب الطعام 
المغصوب إلى ضيف تأكله الضيف ظانا أن الطعام ملك المقدم المضيف فقرار 
الضمان في قول الشافعي على المضيف» ومعتمد هذا 00 التغرير وكون الغرور 
مناطا للضمات. 

وقد قال أبو حنيفة» لو أكره الغاضب إنساناً على تناول ذلك الطعام فالقرار 
على الطاعم وإن كات محبراً أو مؤجراً, كا إذا مختاراً في التناول فإذا فرض 
الفارض في صورة الاكراه فليس يجير لأنه إنما يصح أن لو كان في الصورة عموم . 
وخصوص » والغرور ليس أعم مز من الاجبار إذ الإجبار ينائي الاغترار» ومن 
ضرورة الإغترار فرض اجبار في ال مغرور مع استناد اختياره إلى الاغترار» فأما 
اجر المكره فلا يتصور بصورة مغتر وإن فرض منه ظن فليس ذلك الاإغترار 
المعنى . 

قال فهذا النوع ليس مرضي من جهة أنه مجانب نحل السؤال او لاء إذ لا 
ع رس ار ال ااا 1ن 
للفرض في هذه المسألة وجه أيضاًء فإنه إذا ثبت الضمان لا يستغرق على 
المكره» فكيف ينبني عليه عدم القرار على الختار الطاعم في مسألة التقرير ولا 
معتمد في التقرير على الختار إلا الإإغترار. 

وحاصل هذا أنه لا عموم وخصوص في هذه الصورة وليس للشافعي إلزام 
الحنقي بها لأن الضمان إذا ثبت لا يستقر على المكره وهو كلام صحيح, إلا 
أن المذهب الصحيح المشهور في الجديد أن قرار الضمان في مسألة التغرير على 
الآ كل دون المضيف» والصحيح في مسألة الإكراه استقرار الضمان على المكره 
بكسر الراء على خلاف ما قاله فيهاء ثم ذكر إمام الحرمين صورة من الفرض 
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المستحسن فقال إذا سأل عن نفوذ عتق الراهن فسؤاله يعم المعتق الموسر 
والمعسرء فإذا فرض المسؤول كلامه في المعسر كان مندرجاً تحت سؤال السائل 
و يستفيد الفارض بالفرض في المعسر أمرين, أحدههما دفع أسكلة قد لا يحضر عنده 
الجواب عنها كسريان العتق إلى ملك الشريك فلا يلزمه إذا فرض كلامه في 
هذه الصورة, لأن عتق المعسر غير سار عند الشافعي. 

وأحسنها أن الخصم قد يتمسك في كلامه على أن قيمة العبد في غرض 
المالية منزل منزلة العبد فليس الراهن المعتق مقوتا على المرتهن غرضه من الاستيثاق , 
فإنه إذا قام قيمة العبد مقامه هنا لم يكن معترضاً على محل حق المرتهن» قال 
وهذا لا حقيقة له إذا ليس هو مبني على مذهب من ينفذ عتق الراهن» فإد 
عقه لكين موا قاس لامكان قاع القيمة مقام المقومء بل سبب نفوذه 
املك 'وصحةة العبارة: فاستفاد الفارض بفرضهء المسألة في المعسر قطع هذا 
الكلام الواقع فضله لا أثر ها. 


قال فليكن قصد المحقق إذا فرض مثل ذلك و يتجه للفارض في المعسر أن 
يقول يستأصل المعسر المعتق لو نفذ عتقه حتى المرتهن بككاله و يشير إلى أنه لا 
يجد ما يقيمه مقام المرهون فيظهر كلامه من جهة الإستفصال والتسبب إلى قطع 
حق المرتهن من الاإستيثاق بالكلية . 

قال وهذه وقفة محتومة على طالب الغايات فنقول من منع نفوذ العتق يكتفي 
فها يقرره بأنه لو نفذ أدى إلى قطع حق لازم للمرتهن في غير الرهن» وإذا كى 
هذا فأي حاجة للتعرض لقطع المالية وحسم الطلب في القيمة» قال و يوشك لو 
لم يفطن الفارض أنه يقع في المحذور الذي ذكرناه وهو التعلق بما لا اعتبار به 
ولا وقع له. | 

فإن قال قائل ما المانع من ازدحام علتين في هذه الصورة قطع المالية 
بالكلية وقطع حق المرتهن من العين امخصوصة, فيعلل امتناع النفوذ بعلة خاصة وهي 
قطع المالية وأخرى عامة, وهي قطع الحق من عين العبد فإن هذا شيء يعم 
المعسر وال موسر. 
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فنقول هذا هو الغرض من سياق هذا الكلام, وليس بشيء» فإن المالية 
ليست مرعية في حق المرتهن وإنما المعتبر اختصاص استحقاق واستيثاقه بعين 
يستمسك بها إذا عرضت له توقفات العسر في الدين الذي يقع في الذمة وهو تأثر 
مسبوق بالعين التي استمسك بهاء فهذا غرض الراهن مطالبا بالدين» فقد خرج 
عن مقصود الراهن . 

قال وهذا السر لا يجوز رهن الدين» نعم لو فرض من الرهن اتلاف المرهون 
فالشرع يتقاضاه أن يقي قيمته مقامه, إذ مسلك الشرع ثبات الضمان جبراناً لكل 
بدل فائت», فلا ينبغي أن يعد قضايا الشرع في مظن الضرورات من القضايا 
الوضعية في تأسيس الأصول اه وهو بليغ معترض عليه, ومراده أن هذه الصورة 
إن أوردها عليه من يقول باجتماع العلتين خلص عن إيراده» بأن يقول العلة 
عندي واحدة وهي ما ذكرت» وإن اعتقد الخصمء أن المالية مرعية فلا مبالاة 
معتقده» ثم قال وهذا يناظر عندي مسلكي في توزيع العوض على مختلفين في 
أحد شتي العقد عند مسيس الحاجة في شفعة لو فرض تلف في أحد عوضين . 

وقد زل جماهير الفقهاء فاعتقدوا أن التوزيع مقصود العقد كا نبت عليه في 
مسألة العجوة» وهذا زلل وسوء مدرك, فإن العقد ما انشىء على التوزيع . 

وإنما هو أمر ضروري أحوج الشفعة إليه ا١هء‏ ومناظرة ما ذكر لأن قضايا 
الشرع في محل الضرورة لا يعد من القضايا الوضعية ,في تأسيس الأصول ظاهرة 
على مسلكه كا ذكرء ولكن هو مسلك جاد به عن سبيل الأصحاب ومع ذلك 
هو مدخول . ش 

ومن وجوه الاعتراض عليه ما ذكره الرافعي فقال» أليس قد ثبت التوزيع 
الفصل في مسألة الشفعة, وهي ما إذا باع شقصاً من عقار وسيفا بألف ولولا 
أنه قضية العقد لكان ضم السيف الى الشقص من الأسباب الدافعة للشفعة» 
فإنها قد تندفع بأسباب وعوارض . 

واعترض عليه أيضاً حيث قال المعتمد عندي في التعليل أنا تعبدنا بالمماثلة 
تحقيقاً, وإذا باع مدا ودرهما بمدين لم تتحقق المماثلة فيفسد العقد, فإن للخصم 
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أن يقول تعبدنا بتحقيق المماثلة فيا إذا تقحضت مقابلة شيء منها بجنسه أم على 
الاطلاق, وإن قلنا بالثاني فمنوع, وإن قلنا بالأول فسلم, ولكنه ليس صورة 
المسألة إلا أن هذا اعتراض ضعيف ولا سوا في الغرض الذي فرضه وهوإذا باع 
مدا ودرهماً بمدين فإنه. يصح في هذه الصورة, إنه باع غراً بتمر لأن الغر الذي 

مع الدرهم مبيع قطعاً ولا مقابل له إلا تمر, ومتى صدق أنه باع قرأ بتمر وجبت 
الممائلة بالنص» وتمحض المفاضلة قيد زائد لم يدل عليه دليل» فالكلام في هذا 
دخيل في الكتاب. 

ولعلنا نأتي إن شاء الله تعالى في كتابنا الأشباه والنظائر بالعجب العجاب» 
ثم قال وإن اعتقد الفارض في الراهن: العمر القفمل تت ودين الوسر غائرا إل 
أن الراهن إذا كان ا ينفذ اعتاقه و يلزمه إحلال القيمة موضع العبد, وإن 
كان معسراً لا ينفذ اعتاقه لتعذر تغريمه وافضاء الاعتاق فيه بتقدير نفوذه إلى 
إبطال اختصاص المرتهن باستيثاقه بالكلية, وشبه ذلك بتفصيل مذهبه في 
تسرية عتق الشريك إذا كان موسراً دون ما إذا كان معسراً, فاتحاد العلة على 
هذا المذهب أوضحء فإن صاحبه متشوق إلى اعتبار انقطاع علقة الرهن من 
عرض الوثيقة بالكلية» وليس لبطلان حق المرتهن من عتق الرهن عنده وقع 
اصلاً, فلذلك ينفذ عتق الراهن ن الموسر فلم ينتظم على المسلكين علتان عامة 
وخاصة في صورة الفرض. 

ثم قال إذا فرض الشافعي الكلام في مسألة ضمان منافع المغصوب في 
طرف الإتلاف طرد ما يرتضيه في الباب فقد يعتقد الفطن أنه يجتمع في هذا 
الطرف معنيان. 

أحدها الإقدام على الاتلاف وهو من أقوى أسباب الضمان» ولذلك اختار 
الفارض تعيين هذا الطرف وتخصيصه بالكلام المختص به. 

وقد اجتمع فيه الإتلاف والتلف تحت يد العارية, وهذا أقرب مسلك في 
تخييل اجتماع معنيين بحكم واحد. 

ونحن نقول فيه العلة في الضمان الإاتلاف في هذه الصورة فحسبء فإن 
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المتلف الحاصل تحت يد العارية إنما يضمن من جهة اعتداء ذي اليد بمنع الحق 
مستحقة, فصار الضياع الذي يقع سماوياً في إطراد منع المتعدي مشيها 
بإتلافه» وإذا تحقق الإتلاف لم يبق لتخيل التلف على دوام المنع المشبه 
بالإتلاف معنى» والإتلاف هو المشبه به» واعتقاد اجتماع المشبه والمشبه به في 
صورة واحدة محال أهو بليغ لا يخدشه شيء» وهذا ما أردنا إيراده من كلام إمام 
الحرمين . 

ولنعد إلى الكلام على ما استدل به صاحب الكتاب على اختياره فنقول» 
وأما ما استدل به على المنع في المستنبطة» فلولا مراعاة الاتفاق لما رددناه» لأنه 
ماس على معتقدنا ولكنا نقول للخصم أن يقول» لا نسلم أن ظن ثبوت الحكم 
لأجل أ-<د الأمرين نع ظن ثبوته لأجل الأمر الآخر أو المجموع, وإنما يكون 
ذلك أن لو تأتت عليه . 

أحدهما للحكم علية الآخر وهو أول التزاع . 

فإن قلت قد تحصل لنا من اختيارك موافقة إمام الحرمين على عدم وقوع 
اجتماع العلل على المعلول الواحد وما دللت عليه بل زدت على هذا أن أبطلت 
الدليل على المنع في المستنبطة وهو بعض مطلوبك. 

قلت طال الفصل وما بتي الشرح يحتمل أكثر من هذا التطويل» ولذلك لم 
يشتغل بالكلام في حجج بقية المذاهب» ولعلنا نقرر اختيارنا في مجموع آخر 
وبالله التوفيق. 

قال رحمه الله ( الثالث الكسر, وهو عدم تأخير أحد الجزئين ونقض الآخر» 
كقولهم صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤهاء قيل خصوصية 
الصلاة ملغى, لأن الحج كذلك فبقي كونه عبادة وهو منقوض بصوم الحائض ) . 

اتفق أكثر أهل العلم كما ذكره الشيخ أبو إسحاق في الملخص وغيره على 
صحة الكسر وإفساد العلة بهء وهذا ما اختاره الايمام والمصنف والآمدي وهو 
نقض من طريق المعنى وإلزام من سبيل الفقه. وعبر عنه الأمدي وابن الحاجب 
بالنقض والمكسور وجعلا الكسر قسمأ آخر وغيره وهو تعبير حسن . 
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وعبر عنه المصنف بأنه عدم تأثير أحد جزأي المركب الذي ادعى المستدل 
عليته ونقض الآخرء ومثل له تبعاً للإمام بما إذا قيل على لسان الشافعية في 
إثبات صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن» فيقول 
المعترض خصوصية كونها صلاة ملغاة لا أثر لها لأن الحج أيضاً كذلك فلم يبق 
غير كونها عبادة» وهو منقوض بصوم الحائض حيث كان عبادة يجب قضاؤها 
ولا يجب أداؤها بل يحرم فيكون ذلك قدحاً في تمام العلة بعدم التأثر وفي جزئها 
بالنقض . 

واعترض بأن العلة إذا كانت مركبة فكل جزء من أجزائها يكون ملغى 
بالنسبة إلى ذلك الحكم, وحينئذ فالكسر غير صحيح لأن العلة امجموع, ولم يرد 
النقض عليه وهو ضعيف, لأن المعترض أزال الوصف الخاص بالنقض والزم 
بالوصف العام وصار المستدل عنده معللاً بالوصف العام مع الوصف الآخرء 
فوجه النقض عليه بعد ذلك فلم يرد إلا على المجموع, هذا شرج ما في الكتاب, 
وتعبيره عن الكسر بأنه عدم تأثير أحد الجزئين ونقض الآخر تعبير لم يصرح به 
الإمام , وإن دل عليه قوله؛ فيكون ذلك قدحاً في تمام العلة بعدم التأثير» وفي 
جزئها بالنقض والأمر فيه قريب. 

ومن أمثلته أيضاً أن يقال على لسان الشافعية في بيع ما لم يره المشتري مبيع 
مجهول الصفة عند العاقد فلم يصح» كما لو قال بعتك ثوباً. 

فيقول المعترض ينكسر هذا مما إذا نكح امرأة لم يرهاء فإنه يصح نكاحها 
كونها مجهولة الصفة عند العاقد فهذا كسر لأنه نقض من طريق المعنى» بدليل 
أن النكاح في الجهالة كالبيع بدليل أن الجهل بالعين في كل منها يوجب 
الفساد وإذا أردت تنزيل هذا المثال على عبارة المصنف. 

قلت خصوص كونه مبيعاً ملغى, لأن المرهون كذلك فبق كونه عقداً وهو 
سقو بالتكاح وليس اللمسرض. إيراذ ‏ الوضية نبل النكاح. لأا ليست في 
معنى البيع في باب الجهالة. ألا ترى أن شيئاً من الجهالات لا ينافها بخلاف 
النكاح . 


ومنها أن يقال على لسان الشافعية في إيجاب الكفارة في قتل العمد قتل من 
يضمن بدية أو قصاص بغير إذن شرعى فيجب كفارته كالخطأ فيقول المعترض 
خصوص كونه يضمن بالدية أو تمدام عله لأا تجب على السيد في قتل 
عبده فبقي كونه آدمياً وهو منقوض بالحربي, والمرتدء وقاطع الطريق», والزاني 
الحصن ولو أن المستدل قال قتل معصوم الدم لما توجه عليه كسر. 

ومنها أن يقال على لسان الشافعية صلاة الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر 
إقامتها إلى إذن السلطات كالظهرء فيقول المعترض خصوص كونها مفروضة 
ملغى, لأن التطوع كذلك فبقي كونها صلاة مطلوبة وهو منقوض بصلاة 
الاستسقاءء وإنما قلنا مطلوبة ولم نقتصر على قولنا صلاة لتكون العلة مركبة كما 
اق با المستدل. 
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قال (الرابع القلب وهو أن يربط خلاف قول المستدل على علته إنكاة 
بأصله ) . 

عرف القلب بأن ير بط المعترض خلاف قول المستدل على علته التي ذ كرها 
إلحاقاً بالأصل الذي جعله مقيساً عليه, وإنما قال خلاف قوله وم يقل نقيض 
قوله كما فعل الإمام لأن الحكم الذي يثبته القالب جاز أن يكون مغيراً لا 
نقيضاً: ولكن للعبارة التي ذكرها الإمام فائدة ستعرفها إن شاء الله تعالى. 

ولقائل أن يقول هذا ليس بجامع لأنه يخرج بقوله على علته قلب في غير 
الفياس. 

والمصنف تبع الإمام حيث قال في قياس» ولعلهها أرادا تعريف قلب 
خاص وهو الواقع في القياس, لأن الكلام في مبطلات العلة وليس مانع جواز 
أن ربط المعترض مسألة أخرى غير التى ذكرها المستدل على علته» و يصدق 
ريط خلاق قوله عل عليه وليس ذلك بقلب فكان ينيقي أن يزيد في 
التعريف و يقول أن يربط خلاف قول المستدل في مسألة على علته و يزيد أيضاً 
على ذلك الوجهء وإلا لم يكن مانعاً أيضاً لجواز أن يثبته في تلك المسألة لكن 
على غير ذلك الوجه مثل أن يستدل بنص بطريق الحقيقة والمعترض يستدل 
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عليه في تلك المسألة بطريق التجوزء وإن أريد تعريف القلب مطلقاً فيقال هو 
بيان أن ما ذكره المستدل عليه في تلك المسألة على ذلك الوجه. 


قال ( وهو إما نني مذهبه صريحاً كقوهم المسح ركن من الوضوء فلا يكني 
أقل ما ينطلق عليه الأسم كالوجه, فنقول ركن منه فلا يتقدر بالربع كالوجهء 
أو ضمناً كقوهم بيع الغائب عقد معاوضة فيصح كالنكاح فنقول فلا يثبت فيه 
خيار الرؤية, ومنه قلب المساواة كقوهم المكره مالك مكلف فيقع طلاقه 
كامختار, فنقول فيسوي بين اقراره وإيقاعه أو إثبات مذهب المعترض» كقوهم 
الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قر بة كالوقوف بعرفة ) . 


فيقول فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة . 
قسم القلب إلى ثلاثة أقسام : 
الأول أن يكون لنى مذهب المستدل صريحاً وهو قسمان. 


أحدهما وعلى ذكره اقتصر المصنف أن لا يدل مع النني على صحة مذهب 
المعترض صريحاًء كقوهم مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يكني أقل ما 
ينطلق عليه الاسم كالوجهء فنقول ركن من أركان الوضوء فلا يتقدر بالربع» 
كالوجه فهذا ننى لمذهب المستدل بالصراحة ولا إثبات فيه لمذهب المعترض 
بالصراحة مواز أن يكون الحق في جاتب ثالث وهو الاستيعاب كيا هو قول 
المالكي» نعم يدل عليه بواسطة اتفاق الإمامين على أحد الحكمين وني 
ماعداهها. 

وثانهها أن يدل على الأمرين معاً, كما إذا قيل على لسان الشافعية في البيع 
الموقوف عقد عقده في حق الغير من غير ولاية» ولا استنابة فلا يصح كا إذا 
اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فيقول الخصم عقد عقده في حق الغير من غير ولاية» 
ولا استنابة فكان صحيحاً, كما إذا اشترى شيئاً لغيره بغير أذنه . 

القسم الثاني أن يكون لنني مذهب المتتدل ضساً أى لنفي لازم من لوازم 
مذهب المستدل لانتفاء الحكم بانتفاء لازمهء» كقوهم بيع الغائب صحيح 
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كنكاح الغائبة بجامع أن كل واحد منبهها عقد معاوضة» فيقول فلا تثبت الرؤية 
في بيع الغائب قياساً على النكاح بالي مع المذكور, و يلزم من نني خيار الرؤية 
نني صحة بيع الغائب» إذ خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب» بدليل ان من 
قال بصحته قال بثبوت خيار الرؤية فإذا انتنى اللازم انتنى الملزوم, فالحكمان 
أعني الصحة وني الخيار لا تنافي بينهها في الأصل وهو النكاح لاجتماعهها فيه 
وهما متنافيان في الفرع وهو بيع الغائب. 

قوله ومنه أي ومن هذا . 

القسم الثاني قلب المساواة» وهو أن يكون ني الأصل حكمان. 

أحد هيا منتف في الفرع بالا تفاق من الخصمين والآخر متنازع فيه بينها 
فإذا أراد أن يعبت في الفرع بالقياس على الأصل» فيقول المعترض تجب 
التسوية بينها في الفرع بالقياس على الأصل أو يلزم من وجوه التسوية بينها في 
الفرع عدم ثبوته فيه . 

كقولهم في طلاق المكره مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه, كامختار, 
فنقول مكلف مالك فيسوي بين إقرازه بالطلاق وإيقاعه إياه كانحختارء و يلزم 
من هذا أن لا يقع طلاقه ضمناً, لأنه إذا ثبتت المساواة بين إقراره وإيقاعه 
وإقراره غير معتبر بالاتفاق فيكون إيقاعه أيضاً غير معتبر. 

فإن قلت الحاصل في الأصل اعتبارهما معأ وني الفرع عند المعترف عدم 
اعتبارهما بمقتضى القلب» فأين التسوية بينها في الحكم: وكيف يسمى هذا 
بطلب المساواة. 

قلت القياس على الأصل إنما هو من حيث عدم الاختلاف وهو ثابت فيه 
لكن عدم إختلاف الأصل في ثبوت الصحة فيها وفي الفرع في عدم ثبوت 
الصحة فيها وهو غير متناف للاشتراك في أصل الاستواء فظهرت التسوية 
وصحة التسمية. 

القسم الثالث أن يكون لإثبات مذهب المعترض صريحاً كقوهم 
الاعتكاف مكث في محل مخصوص فلا يكون بمجرده قرية كالوقوف بعرفة» 


5 


حيث لم يكن قربة بغير الإحرام» وغرضهم التعرض لاشتراط الصوم» ولكنهم لم 
يستمكنوا من التصريخ باشتراطه لأنه لوصرح بذلك لم يجد أصلاً فيقول مكث 
في محل مخصوص فلا يشترط في وقوعه قربة صوم كالوقوف بعرفة» فهذا القسم 
يعترض (01) للعلة تعرضاً كلياً ويثبت مذهب المعترض صريحأ لصحة 
الاعتكاف . 


قال (المتنافيان لا يجتمعان» قلنا الثاني حصل في الفرع بفرض الإججماع ) . 

أنكر بعض الناس إمكان القلب على الوجه الذي تقدم تعريفه محتجاً بأن 
الحكين أعنى ما يثبته المستدل وما يثبته الغالب إن لم يتنافيا فلا قلب» إذ 
لامتناع في أن تكون العلة الواحدة مقتضية لحكمين غير متنافيين فلا تفسد به 
العلة» وهذا يعرفك فائدة قول الاإمام في التعريف نقيض الحكم» كها سبقت 
الإشارة إليه» وإن تنافيا استحال اجتماعهها في صورة واحدة» فلم يمكن الرد 
إلى ذلك الأصل بعينه فلا يكون قلباء إذ لا بد فيه من الرد إلى ذلك الأصل . 


والجواب أن الحكمين غير متنافيين لذاتههاء فلا جرم يصح اجتماعها في 
الأصل, لكن دل دليل منفصل على امتناع إجماعههما في الفرع» وهو إجماع 
الخصمين على أن الثابت فيه إنما هو أحد الحكمين. 


فالثاني حصل في الفرع بعرض الإجاع, والعرض بالعين المهملة أي بالأمر 
العارض للفرع وهو إجماع المتصمينء وإنما نبهنا عليه لوقوع الغلط فيهء وهذا 
الكلام كيا أنه جواب فهو ابتداء دليل على القلب» وانختار عند جمهور 
الأصوليين أن القلب حجة قادح في العلة إن اختلفوا في بعض أنواعه» وذكر 
الشيخ أبوعلي الطبري من أئمة أصحابنا أنه من ألطف ما يستعمله المناظر. 

قال الشيخ أبو إسحق وسمعت القاضي أبا الطيب يقول؛, إن القلب إنا 
ذكره المتأخرون من أصحابناء حيث استدل أبو حنيفة بقوله و « لا ضرر ولا 


(1) في الأصل المطبوع «يتعرف» تحريف . 
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إضرار» 2١0‏ في مسألة الساحة» وفي هدم البناء ضرر بالغاصبء» فقال له 
أصحابنا وني منع صاحب الساحة من 1 
مثل هذا في القياس ثم أعلا مراتبه ما يدل على بطلان مذهب الخصم وإئبات 
مذهب المعترض وهو الذي عليه المعظمء ولا يخقي عليك الترتيب ما تقدم» وأما 
قلب التسوية, فذهب القاضي في مختصر التقريب والاإرشاد وغيره إلى بطلانه 
مع القول بأصل القلب. ْ 

قال (تنبيه القلب متارقية إل أن علة المفارضنة وأضلها قد يكون مغايراً 
لعلة المستدل). 

وأصل القلب في الحقيقة معارضة وذلك أن المعارضة تسليم دليل الخصم 
وإقامة دليل آخر على خلافه, وهذا صادق على القلبء إلا أن الفرق بينها فرق 
ما بين العموم والخصوص » وذلك أن العلة المذكورة في المعارضة والأصل المذ كور 
فبها قد تغاير العلة» والأصل اللذين أقى بها المستدل بخلاف القالب» فإن علته 
وأصله هما علتا المستدل وأصلهء ومن الناس من لم يجعل القلب معارضة بل 
مناقضة لبعض مقدمات الدليل» فيقال لو كان الوصف المذكور علة لما ذكرت 
لم يكن علة لما ينافيه معنى ما ذكرت,» والشيء الواحد لا يعلل به المتنافياك» 
وإلا لاجتنعا . ْ 

وقال الشيخ أبو إسحق أن هذا يكثر في إيراد القلب» قلت وهذا القول لازم 
لمؤلاء الذين عدوا القلب من مفسدات العلة ولا يغتر بهم وإلا فالقالب كيف 
يفسدها مع احتجاجه بهاء ومنهم من يقول القلب شاهد زور كما يشهد لك 

قال ( الخامس القول با موجب» وهو تسل قول المستدل مع بقاء الخلاف, 
مثاله في النني أن يقول التفاوت في الوسيلة لا ممنع القصاص فيقول مسلم ولكن 
لم بمنعه غيره» ثم لو بينا أن الموجب قاتم ولا مانع غيره لم يكن ما ذكرنا تمام 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة ‏ كتاب الأحكام (7/847) من حديث ابن عباس » وعبادة بين الصامت » 

كما رواه الخاكم من حديث بن سعيدء وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم . 
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الدليل» وني الثبوت قوهم الخيل يسابق علها فيجب فيها الزكاة كالاوبل فيقول 
مسلم في زكاة التجارة. 

القول بالموجب هو تسلم مقتضى ما نصه المستدل دليلاً لحكم مع بقاء 
الخلاف بينها فيه وذلك بأن نظر المعلل أن ما تأتي به مستلزم لمطلوبه من حكم 
المسألة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم فلا ينقطع النزاع بتسليمه وهذا 
التعريف أولى من قول الإمام تسليم ما جعله المستدل موجب العلة لكونه لا 
يتناول غير القياس. 

والقول بالموجب لا يختص بالقياس» وليت المصنف عمل كذلك في 
القلب» إلا أنا اعتذرنا عنه ثم بما هو عذراً للإمام, هذا والقول بالموجب من 
أحسن ما يجىء به المناظر. 

وقد وقع في الكتاب العزيز في قوله تعالى « ليخرجَنّ الأعَرٌ مها الأَدّل # (1) 
فأنتم امخرجون بفتح الواو وهو قادم في الدليل لأنه إذا كان تسلم موحب ما 
ذكره من الدليل لا يرفع الخلاف, علمنا أن ما ذكره ليس بدليل الحكم الذي 
رام إثباته أو نفيه كذا ذكره صني الدين الهندي وغيره وهو مقتضى كلام 
الأمدي, والمراد بهذا التقرير جعله من مفسدات العلة. 

ولقائل أن يقول هذا التقرير يخرج لفظ القول بالموجب عن إجرائه على 
قضيته» بل الحق أن القول بموجب الدليل تسليم له. وهذا ما اقتضاه كلام 
الجدليين وإليهم المرجع في ذلك» وحينئذ لا يتجه عده من مبطلات العلة, ثم 
القول بالموجب له حالتان. 

أحدهما: أن يكون في جانب النق كقولنا في القتل بالمثقل التفاوت في 
والشريف وغير ذلك على السواء في القصاصء فيقول الخصم أقول بموجبه لكن 
لم لا يجوز أن بمنعه مانع آخر غير التفاوت في الوسيلة بأن يكون في المثقل وصف 
مانع من القصاص غير ذلك, أو فقدان شرط فإنه لا يلزم من عدم مانعية ذلك 


.)8( سورة المنافقون آية‎ )١( 


ضن 


عدم مانعية ما عداه, ثم أنا لو ادعينا بعد ذلك أنه يلزم من تسليم ذلك الحكم 
ش تسلم محل النزاع وبيناه بأن المقتضي للقصاص قائم في حل التزاع» وأنه لا مالع 
فيه غير التفاوت في الوسيلة بالأصل أو بغيره من الأدلة لم يكن ما ذكرناه أولاً 
تقام الدليل بل جزءاً منه, فيكون ذلك انقطاعاً, والثانية أن يكون في جانب 
الثبوت نحو قوهم الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة كالاإيل» فنقول با موجب 
إذ يجب فيها زكاة التجارة» والنزاع ليس إلا في زكاة العين ودليلكم إنما يقتضي 
وجوت الزكاة في الجملة فلن قال المعلل أن هذا ليس قولاً بالموجب», لآن 
كلامنا في زكاة العين والألف واللام التي في الزكاة المذكورة للعهد فيصرف 
إليه . 
وحينئذ ليس ما إلتزموه قولاً بالموجب,» قلنا العبرة بدلالة اللفظ لا بالقرينة» 
وثىء من ألفاظ القياس في العلة وغيرها لا يأتي ذلك بل يصدق عليه فكان 
قولً بالموحب, كذا أجاب الحندي. 


ولك أن تقول الحمل على العهد مقدم على الجنس والعموم على ما هو مقرر 
في موضعه ومدلوله غير مدلولهاء وإنما يصح ما ذكرتم أن لو أمكن حمله على غير 
العهد. 

ثم أن العلة في المثال المذكور كون الخيل يسابق عليها وليس هذا الوصف 
المقتضى لزكاة التجارة» إِنما الوصف الذي لذلك الغاء الحاصل فيها هذا شرح 
يان الكتاب. 

وقد علمت به أن المستدل إما لأسي ا ا 
فيقول الخصم بموجبه وهو الأغلب وروداً في المناظرات كالمثال الأ ول» وإما أن 
ينصبه على تحقيق مذهبه كالثاني . 

ومن أمثلته الفصل ما لوقيل على لساننا حال لدي إلى الحرم وجد فيه 
سب حواز استيقاء القصاص فكان استيقاؤه حائرا ا» فيقول الخصم أقول بموحب 
هذا الدليل, فإن الاستيفاء عندي جائز بعد الخروج من ا حرم والنزاع ليس إلا 
في الاستيفاء في الحرم, فإني أدعي أن الاستيفاء فيه هتك لحرمته . 
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ومنها لو قيل في نصره أحد الوجهين الملتجيء إلى المسجد الحرام وجد فيه 
سيب استيفاء القصاص فتبسط الانطاع و يستوقي منهء فيقول ناصر الوجه 
الأصح يستوق منه بعد الاإخراج . 

وهذا تأخير يسير وفيه صيانة للمسجدء ومنها لو قال من نصر القول القديم 
من ضل ماله أو غضب أو سرق وتعذر انتزاعه أو أودعه فححدء أو وقع 5 بحر 
فق ركاة قن وإلة لوحية أذاقه 'لأنه ذال فنه ركانة فحني أذاؤها اهيا 
على سائر الأموال الزكوية» فيقول ناصر الجديد أقول مموجبه فإنه يجب أداؤها 
إذا وجده, والكلام فوا قبله وقائل به. 

قال ( السادس الفرق وهو جعل تعيين الأصل علة والفرع مانعأ. والأول 
يؤثر حيث لم يجز التعليل بعلتين والثانفي عند من جعل البعض مع المانع 
قادحاً ). 

ذهب جاهير الفقهاء إلى أن الفرق أقوى الاعتراضات وأجدرها بالاعتناء 
به» وقال ابن السمعاني جعل كثير من فقهاء الفريقين الفرق أقوى سؤال وظنوه 
فقه المسألة قأل وبه يتمسك الناظرون من فقهاء غزنة وكثير من بلدان 
خراسان» قال وهوعند امحققين أضعف سؤال يذكر وهو ضر بان. 

الأول: أن تحمل المعترض تعن أصل القياس علة مكدع كا لو قال 
الزائد عن الشافعية النية في الوضوء واجبة» لأنها عن طهارة عن حدث فوجبت 
كالتيمم» والجامع أنهها ظهارتان؛ قال الشافعى رضى الله عنه طهارتان قأنى 
يفترقان» فيقول الخصم الفرق ثابت بين الأصل والفرع, فإن العلة في وجوب 
النية في التيمم خصوصيته التي لا تعدوهء وهي كوه تزابا : وقع في كلام بعض 
الشارحين أن الخصوصية كونه طهارة ضعيفة » وهذا عرى عن التحقيق . 

فإن ضعف الطهارة لا تختص بالتيمم » فإن. وضوء المستحاضة ومن به 
سلس البول وسلس المذي كذلك, ثم إن ضعف الطهارة لا يمنع من وجوب 
النية إذ تجب النية على من ذكرناه في وضوئه عند من يوجبها في مطلق الوضوء . 

وقد بنى المصنف القول في أن هذا الضرب هل يقدح على تعليل الحكم 


ناي 


الواحد بعلتين فصاعداء وقد سلف القول البليغ فيه وهو في هذا البناء تابع 

فإن السائل إذا عارض علة الأصل التي جعلها المسؤول رابطة القياس بعلة 
أخرى فن منع التعليل بعلتين رآه اعتراضاً واقعاً يجب الجواب عنهء وإلا يلزمه 
تعدد العلة» ومن لم بمنع لم ير ذلك قادحاً, إذا لامتناع في إبداء معنى آخر 
واجتماع علتيه القدر المشترك والتعيين الخاص وبهذا ضعف ابن السمعاني الفرق 
وفي تضعيفه بذلك نظر, لأنا إذا بنينا الأمر على مسألة التعليل بعلتين نقول له 
شْ إفا يضعف الفرق لو جعلنا التعليل بالعلتين جائزاًء إما أن معناه فلاء و ينقدح 
عندي قبل هذا البناء بناء آخر لم أر من ذ ه» وهو تفريغ ال مسألة أولا على 
التعليل بالعلة القاصرة. 

فإن قلنا منعها فالفرق مردود لأن التعيين يتخص بامحل الذي هو فيه؛ 
وهذاا شق التضور» "ولتل نمق تبذك لالد 1 بر اللغرية كل مدق الفاصرة 
لضعف وإلا فيبين على التعليل بعلتين فإن معناه امتنع» وإلا فيحتمل أن يقال 
وإن وقع التعليل بعلتين لكن لا بد وأن يكون من واد واحد فلا يكون أحديها 
متعدية والأخرى قاصرة, لأن المتعدية تقتضي الحاق فرع بالأصل» والقاصرة 
تقتضى الجمود فيتنافياك فا يقتضياك. 

ويحتمل أن يقال يجوز إجتماع القاصرة والمعتدية ولا تنافي» و يكون مقتضى 
القاصرة عدم التعدية بها لا بغيرها فيجوز التعدية بغيرها من دون تناف» وهذا 
هو الحق, وهو مقتضى كلام ابن السمعاني وغيره من أصحابنا في العلة 
القاصرة . 

الضرب الثاني أن يجعل تعين الفرع مانعاً من ثبوت الحكم الأصل فيه 
كقوهم يقاد المسلم بالزمن قياساً على غير المسلم جامع القتل العمد العدواك 
فنقول الفرق أن تعين الفرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص عليه ولك 
أن تقول هذا أيضاً إنما يأت على القول بالقاصرة . 

وقد وقع في بعض الشروح أن تعين المسلم مانع لشرفه وهو محمول على شرفه 


١) 


الخاص وهو الإسلام لا مطلق شرفه» وإلا لم يكن تعيناً ثم إن صاحب الكتاب 
بنى القول في هذا الضرب على أن النقض مع المانع هل يقدح, فإن قلنا بقدحه 
كان هذا قادحاً لأن الوصف الذي علق المستدل الحكم به إذ وجد في الفرع 
وتخلف الحكم عنه لمانع وهو التعين فقد وجد النقض مع المانع, والغرض أنه 
لاد وام د 

وقد انهينا الكلام في المبني عليه غاية الفصل القول عنها هذا شرح ما في 
الكتاب, وإذا جردت العهد بما تقدم من كلامه في المسألتين اللتين بني عليهما 
القول هنا علمت أن الفرق بتعين الأصل إنما يقدح عنده في المستنبطة دون 
المنصوصة, وأن الفرق بتعين الفرع لا يقدح مطلقاً . 

واعلم أن الفرق عند بعض المتقدمين عبارة عن مجموع الضر بين المذكورين» 
حتى أنه لو اققتصر على أحدهما لا يكون فرقاً, واختلفوا في أنه سؤال واحد أو 
سؤالان لاشتماله على معارضة علة الأصل بعلة ثم على معارضة الفرع بعلة 
مستقلة في جانب الفرع. 

والحق الذي قال إمام الحرمين أنه اختار عنده وارتضاه كل متم إلى 
التحقيق من الفقهاء والأصوليين أن الفرق صحيح ومقبول وهو وإن اشتمل على 
معنى معارضة الأصل وعلى معارضة الفرع وعلى معارضة علته بعلة مستقلة فليس 
المقصود منه المعارضة» وإنما الغرض منه المناقضة للجمع» فالكلام في الفرق 
وراء المعارضة وخاصية وسره فقه تناقض قصدا الجمع» ومن رد الفرق لا يرد 
المعارضة بل خاصية الفرق. 

وذكر إمام الحرمين أن من الفروق ما يلحق جمع الجامع بالطرد وإن كان 
لولاه لكان الجمع ففيهاء قال وما كان كذلك فهو مقبول مجمع عليه لا محالة غير 
معدود من الفروق التى يختلف فهاء قال ومن أنه هذا القسم أن يعيد الفارق 
جع الإامع :و يويد ”فيه ها تقح بطلؤة ائره» غيل كول الل في اليم الفائنة: 
معاوضة جرت على تراض فيفيد ملكا كالصحيحة. 

فيقول الفارق المعنى ني الأصل أنها معاوضة جرت على وفق الشرع فنقلت 


١ك‎ 


الملك بالشرع بخلاف المعاوضة الفاسدة فينتض الكلام إذا وفي صاحبه بتحقيقه 
مبطلاً إخاله كلام المعلل وما ادعاه مشعراً بالحكم, قال ومن خصائصه إمكان 
البوح به بالعوض لا على سبيل المفاقهة, بأن يقول السائل لا تعويل على 
التراضي بل المتبع الشرع والطرق النافلة على ما يعرفه الفقيه. 

ثم ذكر مثالاً لا ينحط عن هذا وثالثاً يضادهما فلا يكون الفرق فيه مبطلاً 
18 والأمثلة الجزئية يختلف الحكم فيها باختلاف الاخالة فلا وجه للتطويل 
بتعداد الأمثلة والاخالة لا ينضبط . 


وقد أى إمام الحرمين بعد ذلك بكلام جامعء فقال الفرق والجمع إذا 
ازدحما على فرع واصل في محل النزاع فامختار عندنا فيه اتباع الإحالة, فإن كان 
الفرق أخيل أبطل الجمع وعكسهء, وإن استويا أمكن أن يقال هما كالعلتين 
المتناقضتين إذا ثبتنا على صيغة التساوي» وأمكن أن يقدم الجمع من جهة وقوع 
الفرق بعده غير مناقض لهء وكل هذا فيا إذا كان الفرق لا يحيط فقه الجمع 
بالكلية فإن ذلك ليس من الفرق المختلف فيه على ما عرفت» وقد نحز تمام هذا 
القول فا يفسد العلة. 

واعلم أن صاحب الكتاب لم يذكر كيفية دفع الفرق وما قبله من القلب 
والكسر وعدم التأثير» وخص النقض من بين المفسدات بذلك لتشعب الآراء 
وكثرة النظر فيه» ونحن تابعناه على ما فعل فإن ذلك نظر متمحض جدلاً لا 
تعلق له بصوم نظر المجتهدء وإنما هو تابع لشريعة الجدل والتي وصفها أهلها 
باصطلاحاتهم فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن نشح على الأوقات أن 
شح عدب ترد ريج اماد م ل اح الي 
المناظرين إلى مجحز الخصام اثلا يذهب كل واجد في كلامه طولاً وعرضاً 
وينحرف عن مقصود نظره بما لا يرضي فتلك فائدة ليست من أصول الفقة) 
فينبغي أن يفرد بعلم النظر وهو عندنا من أكيس العلوم وأعظمها كفالة بتدقيق 
المنطوق والمفهوم, ولكن لا ينبغي أن المزج بالأصول التي مقصدها تذليل سبل 
الاجتهاد للمجتهدين لا تعلبم طرق الخصام للمتناظرين ولهذا حذف الغزالي هذه 
الاعتراضات بالأصالة و بالله التوفيق. 


يضسنا 


قال ( رحمه الله الطرف الثالث في أقسام العلة الحكم إما محله أو جزؤه عنه 
عقلى حقيق أو إضاني أو سلبي أو شرعي أو لغوي متعدية أو قاصرة» وعلى 
التقديرات إما بسيطة أو مركبة ). 

هذا الطرف معقود لبيان ما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس 
كذلك, وذكر قبل الخوض فيه تقسيمات للعلة . 

اعلم أن كل حكم ثبت في محل فعلة ذلك الحكم إما نني ذلك امحل أو ما 
يكون جزءاً من ماهيته, إما العام أو الخاص أو ما يكون خارجاً عنه. والخارج 
إما أن يكون أمراً عقلياً أو شرعياً أو لغوياً أو عرفياً ولم يذكره المصنف, والعقلي 
إما أن يكون حقيقياً وهو الذي يعقل باعتبار نفسه, أو إضافياً وهو الذي يعقل 
باعتبار غيره» والحقيق والإضاني ثبوتيان فيقابلهها السلب, فحصل في العقلٍ 
ثلاثة أقسام مع الأربعة المذكورة, فالأقسام سبعة. 

التعليل با حل مثل الذهب ر بوي لكونه ذهباً. 

الثاني: بيزء امحل الخاص وهو مع الأول لا يكون في العلة القاصرة 
لاستحالة وجود خصوصية اخل أو حزثه الخاص 5 غيره أو جزئه العام كتعليل 
إباحة البيع بكونه عقد معاوضة فعقد المعاوضة من حيث أنها جنسه جزء له لا 
يختص به. 

الرابع : بأمر خارج عقلٍ حقيق إضافي كتعليل ولاية الإجبار بالا بوة. 

الخامس: بأمر خارج على سلبي كتعليل بطلان بيع الآبق والضال بعدم 
القدرة على التسليم» وقد يجتمع التعليل بهذه الأقسام الثلاثة مثل القتل العمد 
بغير حق, فإن القتل حقيق والعمد إضافي», وقولنا بغير حق سلبي . 

السادس : بأمر شرعي كتعليل حرمة بيع الكلب بنجاسته . 

السابع: بأمر لغوي كقولنا في النبيذ أنه يسمى بالخمر» فيحرم كال معتصر 
من العنب, هذه الأقسام التي في كلام المصنف. 
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والثامن : ما أشرنا إليه وأهمله التعليل بأمر عرني» كقولنا هذا عيب عرفاً 
فيغبت به الردء ثم العلة تنقسم باعتبار آخر إلى متعدية, وهي التي توجد في غير 
امحل المنصوص» أو قاصرة وهى التى تختص بذلك المحل» وعلى التقديرات كلها 
إما أن تكون بسيطة وهي التي لا 8 لها كالإسكار والطعم» أو مركبة وهي 
التي لها جزء كالقتل العمد العدوان. 

قال (قيل لا يعلل با محل لأن القابل لا يفعل قلنا لا نسلم ومع هذا فالعلة 
المعرف ) . 

شرع في مسائل الفصل وهي ست: 

الأولى اختلفوا في جواز التعليل محل الحكم أو جزئه الخاص وانختار عند 
اللصنف والأكثرين جوازه, وقول الآمدي الختار التفصيل» وهو امتناع ذلك 
امحل دون الجزء ليس مذهباً ثالثاً لأن مراده الجزء العام بدليل قوله بعد ذلك 
وأما الجزء فلا بمتنع التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع . 

قال صف الدين اندي الحق أن الخلاف في المسألة مبني على جواز التعليل 
بالقاصرة فإن جوز ذلك جوز هذا سواء غرفت عليته بنض أو غيرهء إدَ لا يبعد 
أن يقول الشارع حرمت الربا في البر لكونه برأء أو تعرف مناسبة محل الحكم له 
لاشتماله على حكمة داعية إلي إثبات ذلك الحكم فيه وهذا صحيح, وهو 
مقتضى كلام الإمام وغيره. 

واجتمع من منع التعليل با محل بأن ا محل قايل للحكم, فلو كان علة له 
لكان فاعلاً له أيضاً لتأثشر العلة في المعلول والمؤثر لا بد أن يفعل فيه» ومتنع 
كون الثبىء قابلاً وفاعلاً معاً لشىء واحدء لأن نسبة القابل إلى المقبول 
الشمكاة .ريس االنافن. رك "الشعرل بالرحرت لوا قاف 

وأجاب بأنا لا نسلم أن الشيء الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً, ألا ترى أن 
الجسم المتحرك قايل للحركة وفاعل لما ولو سلم امتناع كون الشيء الواحد 
قابلاً وفاعلاً ولكن ذلك إذا كان الفاعل معنى المؤثرء أما إذا كان بمعنى المعروف 
فلا بمتنع قطعاً, وإلى هذا أشار بقوله ومع هذا فالعلة المعرف . 
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قال ( قيل لا يعلل بالحكم الغير المضبوطة كالمصالح والمفاسد لأنه لا يعلم 
وجود القدر الحاصل في الأصل والفرع, قلنا لولم يز لما جاز بالوصف المشتمل 
عليها فإذا حصل ظن أن الحكم للصلحة وجدت في الفرع يحصل ظن الحكم 
فيه ). 

المسألة الثانية جوز قوم التعليل بالحكمة واختاره المصنف تبعاً للإمام ومنع 
منه آخرونء وفصل قوم فقالوا إن كانت الحكجة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز 
التعليل بها وإلا فلا. 

واختاره الأمدي وصي الدين الهندي وأطبق الكل على حواز التعليل 
بالوصف المشتمل عللها ما حاد عن ذلك قياس كالقتل والزنا والسرقة وغير 
ذلك . 

واحتج المفصل مما أشار إليه في الكتاب من أن الحكم التي لا. تنضبط 
كالمصالح والمفاسد لا يعلم لعدم انضباطها أن القدر الحاصل منهما في الأصل 
حاصل في الفرع أم لاء فلا يمكن التعليل بها لأن القياس فرع ثبوت ما في 
الأصل من المعنى في الفرع . 

وأجاب بأنه لو لم يجز التعليل بالحكم التي لا تنضبط لم يز بالوصف 
المشتمل عليها أيضاً واللازم باطل بالاتفاق فبطل الملزوم. 

وبيان الملازمة أن الوصف بذاته ليس بعلة للحكم بل بواسطة اشتماله على 
الحكمة. فعلية الوصف معنى أنه علامة على الحكمة التى هي علة غائبة باعثة 
للفاعل والوصف هو المعرفء, فإذا لم تكن تلك الحكمة علة للحكم لم يكن 
الوصف بواسطته علة له وإذا بطل الملزوم فيجوز التعليل بالحكم التي لا 
تنضبط, لأننا إذا ظننا استناد الحكم الخصوص في مورد النص إلى الحكم 
امخصوصة ثم ظننا حصول تلك الحكمة في صورة تولد لا محالة من ذينك الظن» 
ظن حصول الحكم في تلك الصورة والعمل بالظن واجب. 

ظ وإذا أقام الدليل على جواز التعليل بالحكم التي لا تنضبط فليكن جائزأ فها 
تنضبط بطريق أولى» وهذا هو السر في إعراض المصنف عن الكلام مع مانع 
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التعليل بالحكم مطلقاً, والذي نختاره نحن في هذه المسألة التفصيل» وقوهم إذا 
ظننا إستناد الحكم المخصوص إلى الحكمة الخصوصة ثم حصول تلك الحك,ة في 
صورة ظننا حصول الحكم فها قلنا هذا لا يتأق إلا إذا كانت الحكمة مضبوطة 
يمكن معرفة مقاديرهاء فإنها إذا لم تنضبط لا يمكن معرفة مقاديرها فيتعذر 
حصول الظن بالمقدمتين. 

وقولهم لولم يجز بالحكمة لم يبز بالوصف المشتمل عليها . 

قلنا العلة في الحقيقة هى الحكمة والحاجة فإنها الغائبة الباعثة للفاعل كا 
ذكرتم» ولكنها لما كانت في الغالب لا تنضبط ولا تتقدر في ذاتها جعل الوصف 
علة معنى أنه يعرف العلة بصالحية الوصف للضبط» وتعريف العلة التي هي 
الحكمة هي العلة في جعله علة, وهذا قد قررناه مرة من قبل» وإذا 5 هذا 
فالحكمة لا تصلح لأن يعامل بها ما لا-يتضبط إلا بواسطة الوصفء لأن الشارع 
أقامة حينئذ ضابطاً لها ولا مبالاة بوجدانها والحالة هذه دون الوصفء فأنا تعلم 
بالاستقراء من محاسن الشريعة رد الناس فيا يضطرب ويختلف باختلاف 
الصورة والأشخاص وال زمان والأحوال إلى المظان الواضحة التي يكشف غيهبها 
ردأ ما تدع العامة تخبط عشواء, ونفياً للجرح والضراء, ألا ترى إلى حصر القصر 
والفطر في. مظنته الغالبة وهي السفر وإن كانت الحكمة فيه توجد في 

حق الحاضر وتنعدم قُ حق المسافر. 

قال ( قيل العدم لا يعلل به لأن الإعدام لا تتميزء وأيضاً ليس على المجتهد 
سبرهاء قلناء لا نسلم فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم وإِنما سقطت عن 
المجتهد لعلة تناهها ) . 

المسألة الثالثة ذهب قوم إلى أنه يجوز التعليل بالعدم ثبوتياً كان الحكم أو 
عدمياً: لأنه قد يحصل دور أن الحكم مع بعض العدميات, والدوران يفيد 
الظن ولأن العدة 'المعرف وهو غير مناف للعدم, فإن العدم قد يعرف وجود 
الحكم الثبوقي» فإن عدم امتثال العبد لأمر سيده يعرفنا سخطه عليه والحكم 
العدمي فإن عدم العلة يعرف عدم المعلول وكذا عدم اللازم وعدم الشرط فيصح 
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قيام العلية بالعدم كما بالموجود وانختاره الإمام وأتباعه ومنهم المصنف» ومنع منه 
قوم إذا كان الحكم ثبوتاً» واختاره الآمدي وابن الحاجب» واحتج هؤلاء 
بوجهين أشار إلهما في الكتاب. 

أحدهها: أن العلة لا بد أن تتمزعيا ليس بعلة سواء أريد بها المؤثر أو 
المعرف أو الداهي والقيير عبارة عن كون كل واحد من المتميزين مخصوصاً في 
نفسه بحيث لا يكون تعيين هذا حاصلاً لذاك ولا تعيين ذاك لهذاء وهذا غير 

والثاني أن المحتهد إذا بحث عن علة الحكم لم يجب عليه سبر الأوصاف 
العدمية فإنها غير متناهية, مع أنه يجب عليه سبر كل وصف يصلح للعلية وهذا 
يدل على أن الوصف العدمي لا يصلح للعلية. 

وأجاب عن الأول بأنا لا نسلم أن الإعدام لا تتميزء لأن كلامنا في 
الإعدام المضافة» و بعضها يتميز عن بعض بدليل أن عدم اللازم متميز عن عدم 
ا ملزوم . 

أن الأول يستلزم الثاني من دوكث عكس » وكذا عدم أخذ الضدين عن 
امحل يصح حلول الآخر فيه نعم العدم المطلق لا يتميز وليس فيه كلامنا . 

وعن الثاني بأنه إنما أسقط عن الحتهد سيرها لتعذره, لأن العدميات لا 
كانت غير متناهية تعذر سبرها. 

وقد يجاب بأنا لا نسلم أنه لا يجب عليه سبر ما تتخيل المناسبة فيه أو 
الدوران أو ما يقرب من العلية. 

قال ( قيل إنما يجوز التعليل بالحكم المقارن وهو أحد التقادير الثلاثة فيكون 
مرجوحاً قلنا ويجوز بالمتأخر لأنه معرف ) . 

المسألة الرابعة ذهب الأكثرون إلى أنه يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم 


الشرعي وهو اختيار الارمام وأتباعه ومنهم المصنف» لأن الحكم قد يدور مع 
الآخر وجوداً وعدماً لأن العلة هي المعرف فلا بدع في جعل حكمه معرفاً لآخر 
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كان يقول الشارع مهما رأيتموني أثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية فاعملوا 
إن أتيت ت الحكم الفلاني فيها أيضاًء وذهب الأقلون إلى امتناع ذلك», واحتجوا 
بأن الحكم إذا كان علة لحكم آخر فلا بد وأن يكون مقارنأء له لأنه إن م 
يقارنه فإما أن يكون متقدماً عليه فيلزم وجود العلة مع تخلف المعلول عنها وهو 
غير جائزء ولو سلم جوازه فلا ريب في أنه مخالف للأصل فلا يجوز إثبات العلة 
بهذه الصفة إلا عند قيام الدليل عليه أو يكون متأخراً عنه والمتأخر لا يكون 
علة للمتقدم فثبت أنه لا بد في كونه علة من المقارنة وعلى هذا فلا يكون الحكم 
علة إلا على تقدير واحد من ثلاثة, وهو احتمال المقارنة والاحتمالات أغلب من 
واحد والتعليل به لا يصح على تقديرهما فكان عدم التعليل به راجحأ على 
التعليل به لأنه ثابت على احتمالين من ثلاثة» والعبرة بالراجح دون المرجوح . 
وأجاب بأنا لا نسلم أن ممتنع كونه علة على تقدير تأخره فإن العلة هي 
المعرف ويجوز أن يكون المتأخر معرفاً للمتقدم كالعام للصانع» وحينئذ يندفع ما 
ذكرتم فكي اليل يه ناذا عن احتمالين من ثلاثة فيكون راجحاًء وقد 
ذهب الآمدي في المسألة إلى تفصيل مبني على ما لا نوافقه عليه فلذلك لم نورده . 
قال (قالت الحنفية لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة قلنا معرفة كونه على 
وجه المصلحة فائدة ولنا أن التعدية توقفت على العلة فلو توقفت هي عليها لزم 
الدور): 
المسألة الخامسة أطبق الناس كافة على صحة العلة القاصرة وهي المقصورة 
على محل النص المنحصرة فيه التى لا تعداه إذا كانت سرد انها عنراة 
كبا نقله جماعة ومنهم القاضي ل ف التقريب والارشاد فيا إذا كانت 
منصوصة» وجعلوا محل الخلاف في المستنبطة» والذي ذهب إليه الأكثرون منهم 
الشافعي والأصحاب ومالك وأحمد والقاضيان أبو بكر وعبد الجبار وأبو الحسين 
وعليه المتأخرون كالإمام وأتباعه ومنهم المصنف أنها صحيحة معول عليها . 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد البصري والكرخي إلى امتناعها, 
وحكاه الشيخ “حي الدين النووي في شرح المذهب وجهاً لأصحابنا» وكذلك 
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الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع» وأغرب القاضي عبد الوهاب في الخلص 
فحكى مذهباً ثالثاً أنها لا تصح على الاطلاق فيه سواء كانت منصوصه أم 
مستنبطة, وقال هو قول أكثر فقهاء العراق وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع 
الاتفاق في المنصوصة ولم أر هذا القول في شيء مما وقف عليه من كتب 
الأصول سوى هذا. 

واحتجت الحنفية على امتناع التعليل بها بما أشار إليه المصنف من أنه لا 
فائدة فيهاء لأن الفائدة من العلة التوسل بها إلى معرفة الحكم وهذه الفائدة 
مفقودة هناء لأن الحكم في الأصل معلوم بالنص ولا يمكن التوسل بها إلى معرفة 
الحكم في غيره, لأن ذلك إنما يمكن إذا وجد ذلك الوصف في غير الأصل 
والفرض خلافه, لأنها قاصرة. 

وأجاب بأن لها فائدة وهئ معرفة أن الحكم الشرعي مطابق لوجه الححمة 
والمصلحة وهذه فائدة معتبرة, لآن النفوس إلى قبول الأحكام المطابقة للحكم 
والمصالح أميل وعن قبول الحكم الحض والتعبد الصرف أبعد, وقد ذكر لها 
فوائد أخرى منها أنه إذا ثبت كون القاصرة علة للحكم في محل فلو وجد فيه 
وصف آخر مناسب متعد بمتنع تعدية الحكم به لمعارضة القاصرة ما لم يدل دليل 
على استقلاله بالعلية» بخلاف ما لولم يثبت كون القاصرة علة له فإنه حينئذ 
كان تعدى الحكم بالوصف المناسب المتعدي من غير افتقار إلى دلالة دليل على 
استقلاله,» وحاصله أنها تفيد منع حمل الفرع على الأصلء كها أن تعديها يفيد 
وجوب الحمل» ومنها أنا باطلاعنا على علة الحكم نزداد علماً بما كنا غافلين 
عنه والعلم بالشيء أعظم فائدة, كما أن الجهل أخس خسران وأقبحه» ومنها 
أن العلة إذا طابقت النص زادته قوة و يتعاضدان» وكذلك سبيل كل دليلين 
اجتمعا في مسألة واحدة ففائدتها فائدة اجتماع دليلين ذكره القاضي في 
التقريب والإرشاد باختصار إمام الحرمين, ومنها ما نبه عليه والدي أيده الله 
تعالى من أن المكلف يقنسد الفصل لأجلها خير زاد أجره كما قررناه في الكلام 
على العلة فجدد العهدية. 

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من فوائدها أنه إذا حدث هناك فرع 
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فيعلق على العلة و يلحق المنصوص عليه وهذا فيه نظر إذا المسألة مفروضة في 
القاصرة ومتىق حدث فرء يشاركها في المعنى خرت عن أن تكون قاصرة . 

وقد ذكر إمام الحرمين ذلك فقال» قال من يصحح القاصرة فائدة تعليل 
ترم التفاضل قِ النقدين ترم التفاضل 2 الفلوس إذا ضر بت نقوداً وضعفه 
بأن المذهب أن الوبا لا يجري في الفلوس واد | استعملت قروا فإن التعدية 
استعمالهاء ثم إن صح هذا المذهب قيل لصاحبه إن كانت الفلوس داخلة 
تحت اسم الدراهم والنص متناول لها فالطلبة بالفائدة قائمة» وأن لم يتناوها 
النص فالعلة إذن متعدية لا قاصرة. 

قوله ولنا أي دليلنا على صحة القاصرة أن صحة تعدية العلة إلى الفرع فرع 
الدورء وإذا لم تتوقف صحتها في نفسها على صحة التعدية صحت وإن لم تتعد 
وهو المطلوب . 

واعترض الآمدي على هذا الدليل بوجهين. 

أحدهما: أنه أن أريد بالتعدية الموقوفة على صحة العلة ثبوت الحكم بها في 
الفرع وهو مسلم» ولكن لا نسلم أن التعدية بهذا الاعتبار شرط في صحة العلة 
وإن أريد بهذه التعدية وجودها في الفرع لا غير فهو غير مفض إلى الدورء فإ 
صحة العلة وإن كان مشروطاً بوجودها في غير حمل النص فوجودها فيه غير 
متوقف على صحتها في نفسها فلا دور سلمنا لزوم الدور لكن دور معية أو 
مر 

والثاني : ممنوع » وال ول مسلم وهو صحيح كا 5 المتلازهين والمتضايفين . 

فإن قلت ليس دور معية بدليل أن صحة تعديتها إلى الفرع فرع صحتها في 
نفسها لأنه يصح دخول ما يقضتي التراخي عليه إذ يصح أن يقال صحت العلة 
في نفسها ثم عدمت أو عدمت بعد أن صحتء أو فعديت ولو كانا معأ لا صح 
بهذا القول, إذ لا يجوز إدخال كلمة تقتضى التأخير ما بين المتضافين 
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والمتلازمين, فلا يجوز أن يقال حصلت الأ بوة ثم النبوة أو حصل العلوثم السفل 
وبالعكس . 

قلت دخول «ثم » ههنا إنما هو لحصول الترتيب في التعدية التي هي فعل 
المعدي , ولا نسلم جواز دخول ما يقتضي التأخير في التعدية التي ارية نا :وحيد 
الوصف في صورة فلا يقال صحت العلة في كذا فعديت أو ثم عديت معنى 
وجحدت, وإنما يصح بمعنى الاإثبات. 

فائدتان أحدهما. 

قال إمام الحرمين إن كلام الشارع نصاً لا يقبل التأويل فلا يرى للقاصرة 
وقعاً. ولكن بمتنع عن الحكم بفسادها لما سبق, وإنما يفيد إذا كان قول الشارع 
ظاهراً يتأق تأو يلهء ومكن حمله على الكثير مثلاً دون التعليل» فإذا سنحت علة 
توافق الظاهر فهي تعصمه من التخصيص بعلة أخرى لا تترق مرتبتها إلى 
المستنبطة القاصرة» ثم في ذلك سرء وهو أن الظاهر إن كان متعرضاً للتأو يل 
ولو أول لخرج بعض المسميات ولارتد الظاهر إلى ما هو نص فيهء فالعلة في 
حل الظاهر فإنها ثابتة في مقتضى النص منه متعدية إلى ما اللفظ ظاهر فيه 
عاصم له عن التخصيص والتأو يل فكان ذلك إفادة وإن لم يكن تعدياً حقيقياً 
ولا يتجه غير ذلك في العلة القاصرة . 

ثم قال فإن قيل قول رسول الله وفِكِ «.لا تبيعوا الورق بالورق »17 الحديث 
نص أم ظاهر, فإن زعمتم أنه نص بطل التعليل بالنقدية,» وإن كان ظاهراً 
فالأمة مجمعة على إجرائه في القليل والكثير فقد صار بقرينة الإجاع نصاً فأي 
حاجة إلى التعليل (') فنقول أما الخط الأصولي فقد وفينا به» والأصول لا تصح 
على الفروع فإن تخلفت مسألة فليمتحن بحقيقة الأصول» فإن لم يصح فليطرح 
هذا كلام إمام الحرمين . 
(1) رواه مسلم بلفظ «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة, والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والقر بالقرء 

والملح بالملح, مثلا بمثل, سواء بسواءء يدأ بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 


- 
إذا كان يدا بيد» . 


(0) في الأصل المطبوع : «التعبيل » تحريف . 
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ولقائل أن يقول القاصرة مفيدة مطلقاً سواء كانت مستنبطة من ظاهر أم 
نص لما عرفتء ولكن هذا الذي ذكره في منعها من التخصيص في الظاهر 
فائدة أخرى 0 ولا تنحصر الفائدة فيها. 

وأما قوله إن الأمة مجمعة على إجرائه في القليل والكثير فصار كالنص . 

فنقول: إذا انتهى القليل إلى حد لا يورث فلا نسلم حصول الإجماع بل أبو 
حنيفة يخالف فيه كمخالفته في بيع ثمرة بتمرتين فيجوز عنده بيع ذرة بذرة من 
الذهبوالفضة» كذا حكاه والدي في تكعلة شرح المهذب عن شرح اهداية 
للسقناقي من كتب أصحابه فيمكن استعمال العلة وهي جنس الأثمان في 
ذلك ومنع تخصيص العموم فيه, وتحصل الفائدة التي حاوها إمام الحرمين وإلا 
فآخر كلامه يشير إلى الامتناع من الحكم بصحة العلة المذكورة. قإنه قال فإ 
قيل هذا تصريح بإيطال التعليل النقدية. 

قلنا الصحيح عندنا أن مسائل الربا بأشهية والشبه على وجوه منها التعليق 
بالمقصود, والمقصود من الأشياء الأر بعة الطعم ومن النقدين النقدية» وهي 
مقتصرة .وليست هي علة إذ لا شبه فها ولا إحالة, ولكن لا انتظم منها اتباع 
المقصود عد من مسالك الأشياء الأربعة انتبى. 

فقد امتنع من الحكم بصحة العلة المذكورة لعدم الجريان على القانون الذي 
مهده وهو مع ذلك لا يراد التعليل بالوزن, كقول أبي حنيفة لبطلان التعليل من 
أوجه تخصه . 

الثانية: رجع الجمهور التعدية على القاصرة امتنع قوم من الترجيع » ورجح 
الأستاذ أبو إسحاق القاصرة بشادة النص بحمهاء, ويتضح بذلك مذهب 
الشافعي فيا إذا أفسد صوم رمضان بجماع وترجيح كون العلة الجماع وهي 
قاصرة على الافساد وفي تعليل النقدين بالنقدية على الوزن, وف نفقة الوالد على 
الولد و بالعكسء, وعلق الأصول على الفروغ, و بالعكس بالبعضية على القرابة 
وأما على المذهب الأولين فللشافعي في هذه المسائل أدلة تخصها كالشمس 
١ 000‏ 
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قال ( قيل لو علل بالمركب فإذا انتى جزء تنتنى العلية ثم إذا انتنى جزء 
آخر يلزم التخلف أو تحصيل الحاصل قلنا العلة عدمية فلا يلزم ذلك ). 

مثل المسألة السادسة التعليل بالوصف المركب جائز عند المعظم, وبه قال 
المتأخرون ومنهم الإمام وأتباعه ومنهم صاحب الكتاب لأن ما يدل على علية 
الوصف من الدوران والسبر والتقسيم والمناسبة مع الاقتران لا تختص ممفرد بل 
دلالته عليه وعلى المركب على حد سواء فعمل به في المركب كا عمل به في 
ا مفرد . 


وقال قوم لا يجوز معللين بأن جوازه يؤدي إما إلى تخلف المعلول عن العلة 
العقلية أو تحصيل الحاصل وهما محالان فكذا ملزومهماء والدليل على أنه مؤد إلى 
ذلك أن الوصف المركب إذا كان علة كالقتل العمد العدوان في إيجاب 
القصاص مثلاً كان عدم كل جزء من أجزائه علة مستقلة لعدم عليته لانعدام 
كل واحد من أجزائه ضرورة؛ إذ عليته من جملة صفات ماهية المنعدمة بانعدام 
كل واحد من أجزائه وانعدام الوصف يستلزم انعدام الصفة . 

فإذا انتنى جزء من أجزاء المركب يترتب عليه عدم عليته فيلزم تحصيل 
الحاصل أو لا يلزم تخلف المعلول عن العلة. 

وأجاب بأن العلية صفة عدمية لأنها من النسب والاضافات تعتبرها 
العقول. ولا وجود لها في الخارج. 


ويلزم من كونها عدمية أن يكون انتفاؤها وجودياً فإن العدم والوجود 
نقيضان ولا بد وأن يكون أحد النقيضين وجودياًء وإذا كان انتقاؤها وجودياً 
فلا يجوز أن يكون عدم كل جزء علة له لأن الأمور العدمية لا تكون علة للأمر 
الوجودي هكذا أقرره العبري وغيره من شارحى !لكتاب وهو أولاً ضعيف لأنه 
ليس بأولى من قول المعترض العلية أمر وجودي لأن نقيضها وهو عدم العلية 
عدمى واحد النقيضين واقع لا محالة. 

وثانياً: مخالف لما في المحصول فإنه جعله جواباً لشبهة أخرى لهم غير هذه 
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ولكن صاحب الحاصل ترك ذكر تلك الشبهة ونقل جوابها إلى هذه الشبهة التي 
أوردها صاحب الكتاب فتبعه الملصنف على ذلك. 

وقد أجيب عن هذه الشهة بأمور منها أن عدم الجزء ليس علة لعدم العلية 
بل كل جزء فوجوده شرط لها وعدمه يكون عدماً لشرطهاء ومنها أنه يقتضي أن 
لا يوجد ماهية مركبة لما ذكر من التقرير بعينه فإن عدم كل واحد من اجزائه 
علة لعدم تلك الماهية المركبة, فإذا انعدم جزء انعدمت تلك الماهية وإذا انعدم 
جزء آخر لزم إما انعدامها وهو تحصيل الحاصل ونقص العلة العقلية وكلاهما 
محال. 

(فرع) قال الاإمام نقل الشيخ أبو اسحاق الشيرازي عن بعضهم إنه قال لا 
يجوز أن تزيد الأ وصاف على سبعة وهذا الحصر لا أعرف له حجة» قلت والذي 
نقله الشيخ شرح اللمع غن بعض الفقهاء أنه لا يجوز أن تزيد على خمسة وغلط 
قائله ورأيته في عدة نسخ من الشرح وكان الخمسة تصحفت بسبعة في نسخة 
الإمام ) . 

قال ( وهنا مسائل الأولى يستدل بوجود العلة على الحكم ذا 
نسبة يتوقف عليه ) . 

(ش) الاستدلال قد يكون بذات العلة على الحكم كما يقال في القتل بالمثقل 
قتل عمد عدوان فيجب به القصاص وهو طريق صحيح بخلاف الاستدلال 
بعلية العلة للحكم على الحكم فإنه فاسد. 

ومثاله أن يقال علية القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وقد وجد 
واحتج علية للمصنف تبعاً للامام بأمر العلية أمر نسبي بين العلة والحكم 
فيتوقف ثبوتها على ثبوت المنتسبين اللذين هما العلة والحكم فتتوقف على ثبوت 
الحكم فيكون إثبات الحكم دوراً واعترض عليه صاحب التحصيل بأن صدق 
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اعتراض متقدح لأن النسبة لا تتوقف على وجود المنتسبين في الخارج بل في 
الذهن . 

وحينكذ له يلزم الدور, قال ولو سلمئاه لكن كا فسرت العلة بالمعروف 
انقطع الدون وهو أيضاً متجه ومراده انقطع الدور الممتنع وإلا فلزوم الدور على 
تفسير العلة بالمعروف أيضاً واضح . 

وللاعتراف بصحة هذين الاعتراضين فر صق الدين ال هندي من تعليل فساد 
هذه الطريق بهذا الوجه إلى وجه تكلفة وهو أن علية العلة للحكم تتوقف على 
اقتضاء العلة للحكم وكونه مرتباً عليها لولا المانع يحيث يحب أن يكونء فلو 
استفيد اقتضاؤها بها وترتبه عليها من العلية زم الدور. 

فإن قلت كيف علية العلة على اقتضاء العلة للحكم وكونه بحيث يجب أن 
يترتب علها لولا المانع ولا معنى للعلية إلا هذا والشيء لا يتوقف على نفسه. 

قلت هو مغاير له لأن اقتضاء الشيء للحكم وكونه مرتباً عليها لولا المعارض 
أعم من أن يكون بطريق العلة أو غيرها نعم إذا أضيف الاقتضاء إلى العلة 
تخصص لكن ذلك لا تقتضى أن يكون عينه؛ فان هذا التخصيص خارج عن 
ماهية الاقتضاء وداخل في ماهية العلية فهما متغايران. 

سلمنا أنه عينه لكن نقول إن كون الحكم مترتباً على العلة وكونها مقتضية 
له إما أن يكون عين فعلية فيلزم الاستدل بالشيء على نفسه أو غيرها فيلزم 
على ثبوت الحكم وترتبه على العلة. 

قال ( الثانية التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضى لأنه إذا أثر معه فدونه 
أولى قلنا لا يستند العدم المستمر قلنا الحادث يعرف الإلى كالعالم للصانع ) . 

ش تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى تعليلاً با مانع » واختلفوا 
في أنه هل يشترط في صحة هذا التعليل بيان وجود المقتضى. 


فذهب جمع إلى اشتراطه وهو اختيار الآمدي وأباه الآخرون وعليه الاإمام 
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وشيعته كالمصنف واختاره الحاجب» ولا يخني عليك أن هذا الخلاف إفا يتأق 
إذا جوزنا تخصيص العلة فأما إذا لم يجوز ذلك فلا يتصور هذا الخلاف لأن 
التعليل با مانع حينئذ لا يتصور فضلاً من أن يختلف في أنه مشروط ببيان وجود 
المقتضى . 

كذا قال صني الدين الهندي وهو متلق من قول الإمام إن هذه المسألة من 
. تفاريع تخصيص العلة فإما إن أنكرناه امتنع الجمع بين المقتضى والمانع . 

ولقائل أن يقول هذا غير لازم» فإن المانع من تخصيص العلة جاز أن يقول 
شرط تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي وجود المقتضى في تلك الصورة 
ويكون مراده أن هذا الشرط ممتنع ومتنع بامتناعه تعليل الحكم العدمي 
بالوصف الوجودي . 

واحتج المصنف بأن بين المقتضى والمانع معاندة ومضادة والشيء لا يتقوى 
بضده بل يضعف بهء فإذا كان المانع مؤثراً حال ضعفه وهو وجود المقتضى 
فلأن يكون ذلك حال قوته وهو عدم المقتضى أول . 

واحتج المشترطون بأن المعلول الذي هو عدم الحكم إما أن يكون هو العدم 
المستمر وذلك باطل لأن المانع حادث والعدم المستمر أزلي ويمتنغ استناد الآ زلي 
الحادث, وإن كان هو العدم المتجدد فهو المطلوب, لأن العدم المتجدد إفا 
يتصور بعد قيام المقتضى . 

وأجاب بأنا لا نسلم امتناع تعليل المتقدم بالمتأخر بعنى المعرف وحينئذ 
لمعلل هو العدم المستمر وهو جائز بهذا المعنى, كما أن العالم معرف للصانع . 

وأجيب أيضاً بأنا نقول المعلل هو العدم اللتجدد قلنا ممنوع لأنا لا نعني 
العدم اللتجدد إلا أنه حصل لنا العلم بعدم الحكم من قبل الشرع, ومعلوم أن 
هذا لا يقتضي تحقق المقتضى . 

ولقائل أن يقول ما حكم فيه بالعدم بناء على البراءة الأصلية لا يكون 
معرفاً من قبل الشرع لأن الشرع لم يرد فيه بشيء وقولهم إن العلة المعرف 
وا متأخر يعرف المتقدم, قلنا لا يصح أن تكون العلة بمعنى المعرف في هذا المقام 
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لأنكم اعترفتم من قبل بأن الوصف ليس معرفا للحكم في الأصل بل هو معرف 
بالحكم في الأصل معرف للحكم في الفرع, فالوصف معرف إما بالنص إن 
ورد فيه نص كا قلت أو بالبراءة الأصلية وعلى التقديرين لا يكون الوصف 
معرفاً له . 

والكلام لم يقع إلا فيه فامتنع استناد العدم في الأصل إلى هذا العدم 
المتحدد سواء جعلناه معرفاً أو مؤثراً, وإذا عرفت ضعف ما أجاب به فنقول وما 
استدل به أيضاً ضعيف, لأن للخصم أن يقول لا يلزم من جواز تعليل عدم 
الحكم بالمانع حال وجود المقتضى الذي هو شرط التعليل به جواز تعليله به حال 
عدم المقتضى الذي هو مناف لتعليله به. 

وأما قولكم إنه قوي حال عدمه ضعيف حال وجوده فلسنا نسلم ذلك» 
وسند هذا المنع أن وجود المقتضى لا كان شرط تأثيره في عدم الحكم استحال 
أن يقال إنه يضعف إذ ذاك» وكيف يضعف الشيء حال وجود شرط تأثيره. 

ولأْن سلمناه قلا يلزم منه أيضاً عدم الجواز, لأن اللأخذ في هذا ليس هو 
القوة والضعف حتى يلزم ما ذكرتم بل غيرها من أدلة نقيمها ومن جملتها الدليل 
الذي أشرتم إليه و بينا ضعف ما اجبتم به عنه. 

قال (الثالثة لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل بل يكني 
انتهاض الدليل عليه ). ش 

ش شذ بعض الأصوليين فقال وجود الوصف الذي جعل علة في الأصل لا 
بد وأن يكون متفقاً عليه وهذا ضعيف, لأنه لا أمكن إثباته بالدليل حصل 
الغرض وكان اشتراط الاتفاق تعيثاً بل الحق أنه قد يكون ضرورياً ومعلوماً 
بالبرهان اليقيي ومظنوناً . 

واستدل الشيخ أبو إسحاق على بطلان هذا المأهب بأن قائله إن أراد 
بالإتفاق الذي اشترط اماع الأمة كلها أدى إلى إيطال القياس لأن نفاة 
القياس من جلة الأمةء وأكثرهم يقولون إن الأصول غير معللة وإن أراد اججاع 
القياسيين فهم بعض الأمة وليس قولهم بدليل. 
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قال ( الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع و يرفع 
كالرضاع ). 

ش الوصف الجعول علة على ثلاثة أقسام : 

الأول أن يكون دافعاً للحكم فقط ومثل له المصنف بالعدة فإنها دافعة لحل 
النكاح إذا وجدت في إبتداء النكاح» وليست رافعة له إذا وجدت في اثنائه» 
فإن الموطؤة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية . 

وكذا الاحرام منع ابتداء النكاح ولا يقطعه, وهذا يلتفت على أن يغتفر في 
الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» وكذلك الأصح صحة رجعة المحرم لتنزيلها منزلة 
الدوام وتوقيت النكاح مانع في ابتدائه ولا بمنع في دوامه . 


فإذا قال أنت طالق غداً أو بعد شهر صح وعقد الذمة لا يجوز مع تهمة 
الخيانة» ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إلهم عهدهم بخلاف المدنة فإنه ينبذ 
العقد فيها بالتهمة» ولو نكح حرة لا تفسخ نكاح الآمة خلافاً للمزني» ولو رأى 
المتيمم الماء في أثناء صلاته أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم وهو مانع 
في ابتداء الصلاة» ولو ملك عبداً له عليه دين ففى سقوط الدين وجهان أصحها 
لا, وإن كان لا يثبت له على عبده ابتداء» لأن الدوام من القوة ما ليس 
للابتداء» وهذه قاعدة في الفقه عظيمة كثرت مسائلها, ومن أراد الاإحاطة 
بفروعها فعليه بكتابنا الاشباه والنظائر أتمه الله. 


الثاني أن يكون رافعاً للحكم فقط كالطلاق فإنه يرفع حل الإستمتاع 
ولكن لا يدفعه إذ الطلاق. لا يمنع وقوع نكاح جديد, ولك أن تقول الرفع أشد 
من الدفع فإذا صلح الوصف لأن يكون دافعاً بطريق أولى» والطلاق كما رفع 
حل الاستمتاع دفعه ولكن ليس هذا الدفع والرفع مؤبداً بل قد يزولان بتكاح 
جديد, والمصئف أراد بكونه لا يدفعه أنه لا بمنع من طريانه, فإنه في القسم 
الل ول منع من الابتداء دون الدوام وني هذا المنع من الدوام دون الابتداء. 

ويتعرج هذا إلى أنه قد يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام عكس هذه 
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القاعدة الأولى وهو في مسائل معدودة غير عديدة استقضيناها في كتابنا الاشباه 
والنظائر كمله الله تعالى. 

منها في الملك مضمنى لو اشترى قريبه الذي يعتق عليه صح وعتق عليه 
فالقرابة منافية لدوام الملك دون ابتدائه. 

ومنها لو قتل عتيق زوجته وله منها ولد ثم ماتت قبل الاستيفاء وبعد 
البينونة فهل نقول وجب لولدها هذا القصاص ثم سقط أولم يجب أصلاً. ظاهر 
قول الأصحاب ورث القصاص ولده أنه وجب ثم سقط فقد قارن المسقط وهو 
البنوة سبب الملك ولم بمنع ابتداء دخول الملك ومنع الدوران. وحكى إمام 
الحرمين عن شيخه أن القصاص لا يجب وقس على هذا لو زوج عبده بأمته» 
هل نقول المهر ثم سقط أو لم يجب. 

ومنها المفلس يصح أن يستدين مؤجلاً على المذهب ولو حجر عليه بالفلس 
حل ما عليه من الدين على قول . 

ومنها أن الجنون فانه يحل به الديون على وجه ولو أن ولي امجنون استدان له 
مؤجلاً حيث لا تجوز له الاستقراض له لجاز ذلك . 

ومنها لو تكفل ببدن حى فات انقطعت الكفالة على وجه, ومها إذا أذن 
لجاريته ثم استولدها فنى بطلان الإذن اختلف بين الأصحابء, قال الرافعي 
واتفقوا على أنه يجوز ابتداء أن يأذن للمستولدة. 

الثالث أن يكون دافعاً ورافعاً كالرضاع فإنه بمتنع من ابتداء النكاح ومن 
دوامه إذا طرأ وكذا اللعان إذا طراء قطع ومنع الابتداء وحرم على التأييد والحق 
بهذا أم زوجتك فإن نكاحك بنتها إذا وجد مانع من أن يبتدىء عليها عقدأ ولو 
كنت قد عقدت على أمها ولم تدخل بها لجاز لك نكاح بنتها وانقطع به نكاح 
الأم. وأقسام هذا النوع كثيرة أعني كون الشيء بمنع من الدوام والابتداء. 

قال ( الخامسة العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين ) . 


ش هذه المسألة مبنية على جواز تعدد الحكم لعلة واحدة فلنذكر المبني عليه 
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ثم نعود إلى المبنى عليه ثم نعود إلى المببى فنقول, ذهبت الجماهير إلى أن العلة 
الواحدة الشرعية يجوز أن يترتب عليها حكمان شرعيان مختلفاً . 

وخالف شرذمة قليلون, وحجة الجمهور أن العلة إن فسرت با معرف فجوازه 
ظاهر إذ لا يمتنع لا عقلا ولا شرعاً نصب امارة واحدة على حكمين مختلفين . 

قال الآمدي, وذلك هما لا نعرف فيه خلافاً كما لو قال الشارع جعلت 
طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة» وإن فسرت بالباعث فلا جع 
أيضاً أن يكون الوصف الواحد باعثاً على حكين مختلفين أي مناسباً لما بأمر 

ك بيبها كمناسبة الربا وللشرب للتحريم ووجوب الحد والقتل للقصاص 

والكفارة وحرمان ال ميراث» وإن فسرت بالموجب وكانت العلة مركبة لم يمتنع 
ذلك أيضاً لجحواز أن يكون الموجب المركب مصدراً لأثرين مختلفين كما في العلل 
الفعلية المركبة, وإن كانت بسيطة فكذلك إذ لا يمتنع أن تكون العلة البسيطة 
موجبة لأثرين مختلفين, لأن القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد مقطوع 
ببطلانه على أن القول يكون العلة الشرعية موجبة باطل . 

وأيضاً دليل الجواز الوقوع وقد وقع كما عرفت» 0 المانع بما لا يعصم ولا 
يرتفى ذ كره. 

إذا عرفت ذلك فإن قلنا مذهب الجماهير فقد يعلل بالعلة متماثلان كالقتل 
الصادر من زيد ومن عمرو فإنه يوجب القصاص على كل واحد منهما ولا يتأق 
ذلك في الذات الواحد لاستحالة اجتماع المثلين. ا 

وقد يعلل بها مختلفان غير متضادين كالحيض لحرمة الوطء» ومس 
. المصحف. 

وقد يعلل بها ملولان متضادان وعلى ذكر هذا القسم اقتصر في الكتاب 
وذلك لا يكون إلا بشرطين متضادين كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء 
في الحيزء وعلة للحركة بشرط الانتقال عنه» وإما قلنا يشترط فيهها شرطان لأنه 
لا يمكن اقتضاؤهما لها بلا شرط أصلاً أو لبعضهما بشرط دون الآخر وإلا يلزم 
اجتماع الضدين وهو محال وإنما قلنا يشترط التضاد في الشرطين لأنه لو أمكن : 


١٠ثهه‎ 


اجتماعهه| كالبقاء في الحيز مع الانتقال مثلاً فعند حصول ذلك الشرطين إن 
حصل الحكئان أعنى السكون والحركة لزم اجتماع الضدين. 

وإن حصل أحدهما دون الآخر لزم الترجيح دون مرجح, وإن لم يحصل 
واحد منبها خرجت العلة عن أن تكون عله فتعين التضاد في الشرطين فاعتمد 
على هذا التقرير. 

قال ( الفصل الثاني في الأصل والفرع, أما الأصل فشرطه ثبوت الحكم فيه 
بدليل غير القياس لأنه إن اتحدت العلة فالقياس على الأصل الأول وإن 
اختلفت ُ ينعقد الثاني ). 


(ش) للأصل شرائط الأول ثبوت الحكم فيه لأن القياس عبارة عن إثبات 
مثل حكم الأصل في الفرع كما عرفت ولا يتأق ذلك إلا بعد ثبوت الحكم في 
الأصل . 

والثاني أن يكون ذلك الثبوت بدليل لأن الحكم لا بد له من دليل» وأن 
يكون شرعياً وهذا في الحقيقة شرط ثالث ولكن لما كان الحكم عندنا لا يكون 
إلا شرعياً لعدم القول بالحسن والقبح اكتف المصنف بقول بدليل» وأن يكون 
الدليل على معرفته سمعياً. 

وهذا وإن صلح لأن يكون شرطأ رابع فاكتق المصنف عن ذكره بقوله 
بدليل أيضاًء لأن ,أينا أن ما لا يكون طريق معرفته سمعياً لا يكون حكماً 
شرعياً وهذا ظاهر على مذهبنا. 

وقال صني الدين الهندي يحترز بالحكم الشرعي عن اللغوى والعقلي فأنا 
بتقدير أن يجري القياس القثيلٍ فيهما فإنه ليس قياساً شرعياً بل لغوياً وعقلياً 
وكلامنا في اللغوى . 

ولقائل أن يقول إذا قلت بجريان القياس فيها ترتب على ذلك أمر شرعي 
وهو تحريم النبيذ مثلاً لصدق الخمر عليها قياساً. 

والثالث هو المشار إليه بقوله غير القياس وأنت إذا تأملت كلامنا قضيت 


١ك‎ 


عليه بأنه خامس» أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل قياسأء وهذا 
الشرط معتير عند الجماهير من أصحابنا والحنفية. 

وخالف فيه بعض المعتزلة والحنابلة وأبو عبد الله البصري لنا أن العلة 
الجامعة بين القياسين إما أن تكون متحدة أو مختلفة» فإن كان ذكر الأصل 
الثاني تطويلاً بلا فائدة, لأنه يستثنى عنه بقياس الفرع الثاني على الأصل 
الأول. 

مثاله كما لو قيل من جانبنا الوضوء عبادة فيشترط فيها النية قياساً على 
الغسل ثم نقيس الغسل في أنه يشترط فيه النية على الصلاة والصوم بجامع كونه 
عبادة فرض الوضوء إلى الصلاة 0 18 0 أول. 
قياساً 3 الشرن والرتق م .يقاس القن على الجب في 2 المذكور بجامع 

الل 000 
ولا ينحصر الدليل المشار إليه في الكتاب والسنة» بل جاز أن يكون إجاغا لآنه 
أصل 5 إثيات الأحكام فجاز القياس على ما ثبت به ولأنه إذا حاز القياس 
على ما ثبت بخبر الواحد فلأن يجوز على ما ثبت بالاإجماع بطريق أولى» ومن 
أصحابنا من قال لا جوز القياس على ما ثبت بالاجماع بل يشترط أن يكون 
كتاباً أو سنة حكاه الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع 

قال ( وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لضاع القياس ). 

ش الشرط الرابع أن لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع أي متناولاً له 

وإلا الف العامني لخلوه عن + الفاند حينئذ ديا بدليل الأصل عنه»2 ولأنه 

مثاله ما لوقيل من جانبنا فضل لقاتل القتيل بالإسلام فلا يقتل به كما لو 
قتل المسلم الحربي . 


يذل 


ثم استدل على علية الكفر لذلك بقوله وَكِيْةِ« لايقتل مؤمن بكافر»(١)وكذا‏ لو 
قسنا السفرجل على البر بجامع الطعم دالين عليه بقوله عليه الصلاة والسلام «لا 
تبيعوا الطعام بالطعام» (") الحديث. 

قال ( وأن يكون حكم الأصل معللاً بوصف معين ). 

الخامس لا بد وأن يظهر كون ذلك الأصل مغللاً بوصف معين لأن رد 
الفرع إليه لا يصح إلا بهذه الواسطة فلو ادعى عليه شيء مشترك بين الأصل 
والفرع منهم لم يقبل منه إلا عند بعض المتخذلقين من متأخري الجدليين حيث 
قلبوه في مجلس المناظرة . 

قال ( غير متأخر عن حكم الفرع دليل سواه ). 


(ش) السادس أن يكون حكم الأصل متأخر عن حكم الفرع وهو كقياس 
الوضوء على التيمم في اشتراط النية, لأن التبعد بالتيمم إنما ورد بعد الهجرة 
والتبعد بالوضوء كان قبله. 


قال المصنف تبعأ للإمام وهذا يستقم إذا لم يكن للفرع دليل سوى القياس 
علة ذلك الأصل المتأخر, لأن قبل ذلك المتأخر إن كان الحكم ثابتاً في الفرع 
من أنه لا دليل عليه سوى القيامن عليه لزم تكليف ما لا يطاق» وأما إذا كان 
عليه دليل آخر سوى القياس عليه فيجوز كونه متأخراً لزوال امحذور المذكور. 

وترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز مليح, وكتب الأصوليين» إلا من 
نحا نحو الإمام ساكتة عن هذا التفصيل . 


(1) رواه أبوداود (2907/4) والنسائي (54/8). 
والبخاري: كتاب العلم, من حديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي : هل عندكم كتاب؟ 
قال: إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلمء وما في هذه الصحيفة قال: العقل وفكاك 
00 م أجد الحديث بهذا اللفظ » والذي رواه أحمد ومسلم عن معمر بن عبدالله قال: كنت أسمع النبي 
ش صلى الله عليه وسلم يقول : « الطعام بالطعام مثلاًبمثل » وكان طعامنا يومشذ الشعير. 
(نيل الأ وطار )5١18/8‏ . 


ولقائل أن يقول إذا كان للفرع دليل آخر سواه فكيف يكون هذا الذي 
سميتموه بالأصل أصلاً له وهو لم يتفرع عنه ولم ينين عليه نعم هو صالح لأن 
يكون أصلاً بمعنى أنه لو يوجد حكة المستند إلى غير هذا الأصل لوجد مستندا 
إليه . | 

قال (وشرط الكرخي عدم مخالفة الأصول أو أحد أمور ثلاثة التنصيص 
على العلة والإجماع على التعليل مطلقاً وموافقة أمور أخر والحق أنه يطلب 
الترجيح بينه وبين غيره). 

جعل الكرخي من شروط الأصل كونه غير مخالف في الحكم للأصول 
الثابتة في الشرع أو وجدان أحد أمورثلاثة على تقدير مخالفته لها . 

أوهها تنصيص الشارع على علة ذلك الحكم, قال فإن التنصيص على علتيه 
كالتصريح بوجوب القياس عليه . 

وثانها إججاع الأمة على تعليل ذلك ولا يضر مع هذا الاجماع إن يختلفوا في 
علته وإلى هذا أشار المصنف بقوله مطلقاً . 

وثالثها أن يكون القياس عليه موافقاً للقياس على أصول أخر كالتخالف 
عن إختلاف المتابيعين في قدر القن إذا لم يكن لأحد منها بينة فإنه وإن كان 
مخالفاً لقياس الأصول لأن قياس الأصول يقتضي قول المنكر إذ. الأصل عدم 
شغل ذمته ما يدعيه البائع من القدر الزائد, لكن ثم أصل آخر يوافقه وهو أن 
المشتري ملك المبيع علية فالقول قول من ملك عليه أصله الشفيع من المشتري 
إذا اختلفا في قدر ثمن الشقصء فإن القول قول المشتري لأن الشفيع يملك عليه 
الشقصء ولذلك قسنا في التجالف على الاختلاف ثمن المبيع ما عدا المبايعات 
من عقود المعاوضات كالسلم والاإجازة والمساقأة والقراض والجعالة والصلح عن 
الدم والخلع والصداق والكتابة . ش 

وذهب أكثر أصحابنا وبعض الحنفية إلى جواز القياس على ما خالف 
قياس الأصول مطلقاً, والختار عند المصنف تبعاً للإمام أنه بطلب الترجيح بين 
ذلك الأصل وبين غيره من الأصول امخالفة له, و يلحق الفرع بالراجح منههاء 
هذا شرح ما في الكتاب والموضع يزيد بسطه في الكلام: 
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وقد أحسن الغزالي في هذا الفصل ونحن لا نعد بكلامه فنقول من شروط 
حكم الأصل أن لا يكون خارجاً عن قاعدة القياس» وهذا ما أطلق وهو محتاج 
إلى تفصيل» فاعلم أن وصف الحكم بهذه الصفة باعتبارات . 

الأول القاعدة المشروعية ابتداء من غير أن تقطع عن أصل آخر التي لا 
يعقل معناها فلا يقاس علها لتعذر العلة . 

قال الفزال :قم هذا ارجا عن القبائن: تون [د معتاه أنه لسن متقاساً 
لأنه لم يدخل في القياس حتى يخرج عنه, ومثاله المقدرات في إعداد الركعات 
ونصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات وجميع التحكمات المبتدأة التي لا 
ينقدح فيها معنى . 

الثاني ما استثني عن قاعدة عامة ولا يعقل معناه من غير أن تنسخ تلك 
القاعدة فلا يقاس عليه أيضاً لأنه فهم ثبوت الحكم في المستثنى على الخصوص » 
وني القياس ابطال الخصوص مثل تخصيصه عليه الصلاة والسلام خزمة بقبول 
شهادته وحده, وتخصيص أبي بردة في الأضحية بالعناق. 

الثالث ما استثني عن قاعدة لمعنى يعقل فهذا بقياس عليه مثاله استثناء 
العرايا فإنه لم يرد ناسخاً لعلة الربا وإنما استثني فنقيس عليه العنب على الرطب 
وهذا القسم هو وقع فيه كلام المصنف واختلاف العلماء على الأقوال الثلا ثة 
النني قد عرفها ولا يتجه جريان الخلاف في غيره. 

والرابع ما شرع مبتدأ غير مقتطع عن أصول أخر وهو معقول المعنى لكنه 
عديم النظر فلا يقاس عليه لأنه لا يوجد له نظير خارج مما يتناوله النص 
والإجماع, فالمانع من القياس فقد العلة في غير المنصوص معلل بعلة قاصرة» 
ومثاله رخص السفرء والمسح على الخفين» رخصة المضطر في أكل الميتة» وتعلق 
الأرش برقبة العبد, وإيجاب غرة الجنين» والشفعة في العقار» وخاصية الاإجارة 
والنكاح وحكم اللعان والقسامة ونظائرها . 

وعد الغزالي من جملتها ضرب الدية على العاقلة وذلك قول منه بأنها معقولة 
المعنى مخالف إمامه, و يساعد ما أوردناه بحثاً فا تقدم, فإن هذه القواعد 
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متباينة المأخذ فلا يقال بعضها خارج عن قياس البعض»ء بلى لكل واحد معنى 
ينفرد به لا يوجد له نظيرء فليس البعض بأن يوضع أصلاً ويجعل الآخر خارجاً 
عن قياسه بأولى عن عكسه, ولا ينظر فيه إلى كثرة العدد وقلته . 

'وتحقيقه أنا نعلم أنه إنما جوز المسح على المذف لعسر النزع ومسيس الحاجة 
إلى استصحابه فلا نقيس عليه والقفازين وما لا يستر جميع القدمء لا لأنه 
خارج عن القياس لكن لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة, وكذا رخصة 
السفر ثابتة للمشقة ولا يقاس علها مشقة أخرى لأنه لا يشاركها غيرها في جملة 
معانيها ومصاحها لأن المرض لا يحوج إلى الجمع بل إلى القصر. 

وقد قصر في حقه بالرد من القيام إلى القعود ولا سواه في حاجة الفطر سوى 
الشرع بينهاء وكذلك قوهم تناول الميتة للمضطر رخصة خارجة عن القياس 
غلط, لأنه إن أريد به أنه لا يقاس عليه غير المضطر فلأنه ليس في معناه وإلا 
فنقيس الخمر على الميتة والمككره على المضطر فهو منقاس, وكذلك بداية الشرع 
بأمان المدعى في القسامة لشرف أمر الدم ولخاصية لا يوجد مثلها في غيره» 
ولأنه عديم النظير وأقرب شيء إليه البضع . 

وقد ورد تصديق المدعى باللعان على ما يليق به,» وكذلك ضرب الدية على 
العاقلة كان ذلك رسم الجاهلية قرره الشرع لكثره وقوع الخطأ وشدة الحاجة إلى 
ممارسة السلاح ونظير له في غير الدية, وهذا مما يكثرء وهو يعرف أن قول 
الفقهاء تأقت الإجارة خارج عن قياس البيع والنكاح خطأ كقوهم تأبد البيع 
والنكاح خارج عن قياس الإجارة فتأقت المساقات خارج عن قياس تأبد 
القراض خارج عن قياس تأقت المساقاة, فإذن هذه الأقسام الأربعة لا بد من 
فهم تباينها بحصول الوقوف على سر هذا الأصل . 

الخامس ما شرع مبتدأ من غير اقتطاع عن أصول أخر وهو معقول المعنى وله 
نظائر وفروع, فهذا هو الذي يجري فيه القياس وفي جزئياته تنافر القياسيين 
واضطراب آراء الجدليين. 

قال (وزعم عثمان البتى قيام ما يدل على جواز القياس عليه وبشر ‏ 


١5١ 


المريسي 2١(‏ الإجماع عليه أو التنصيص على العلة وضعفههما ظاهر) . 

(ش) هذان بحثان: 

ا يشترط 2 أن يقوم ديل عن جور الباس لا عدب 
على الظن اتباعه فإنه يجوز أن ا ل 

والثاني لا يشترط في الأصل انعقاد الإجماع على أن حكه معللا وإن ثبتت 
عليته بالنص. ظ 

وخالف عثمان 7 البتى في الأول فزعم اشتراط قيام ما يدل على جواز 
القياس علية بحسب الخصوصية النوعية» فإن كانت المسألة من مسائل البيع 
مثلاً فلا بد من دليل على جواز القياس في أحكام البياعات أو في النكاح 


فكذلك. 
وخالف بشر بن غياث المريسي في الثاني فزعم اشتراط قيام الإجماع عليه 
أو التنصيص على العلة. 


قال صاحب الكتاب (وضعفهها ظاهر) يعنى مذهب عثمان وبشرء وهو 
كا قال فقد استعملت الصحابة رضى الله عنهم القياس من غير بحث عن 
ذلك» وأيضاً أدلة القياس مطلقة من غير تقييد باشتراط ثبىء مما ذكراه. 


قال (وأما الفرع فشرطه ثبوت العلة فيه بلا تفاوت وشرط العلم به والدليل 
على حكمه إجمالاً ورد بأن الظن يحصل بدونها) . 


)١(‏ هوة أبوعبد الرحمن: بشر بن غيات المريسي, فقيه متكلم, كان مرجتاًء وإليه تنسب الطائفة 
المريسية من المرجئة. توفي ببغداد سنة 14" ه. 
(الأعلام للزرطلي .)150/١‏ 
(5) هو: أبوعمرو: عشمان بن مسلم البتي» البصري روى عن أنسء والشعبي » وصالح بن أبي 
مريم» وروى عنه سغبة والثوري» وغيرهما. 
توفي سنة 147 ها 
(خلاصة تذهيب الكال ؟/571). 


١اكك‎ 


يوافق عليه) . 

أما الأول فأن تكون العلة الموجودة فيه مثل علة حكم الأصل من غير 
تفاوت البتة لا في الماهية ولا في القدر, أي في النصفان فأما في الزيادة فلا 
يشترط إذ قد يكون في الفرع أولى كقياس الضرب. على التأفيف. 

والدليل على هذا الشرط أن القياس إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر 
لاشتراكهها في علة الحكم, فإذا لم توجد علة حكم الأصل في الفرع لا يحصل 
إثبات حلكمه فيه. 

وأما الثاني فشرط أن يكون وجود العلة في الفرع معلوماً لا مظنوناً . 


وأما الثالث فشرط دلالة دليل غير القياس على ثبوت الحكم في الفرع 
بطريق التفصيل, وهذا ذكره أبو هاشم وقال لولا أن الشرع ورد بميراث الجد 
كتلة لما نظر الصحابة رضي الله عنهم في توريث الجد مع الأخوة» ورد الصنف 
هذين القولين بأن ظن ثبوت الحكم في الفرع يحصل بدون حصول هذين 
الأمرين والعمل بالظن واجب فلا يشترطان. 

ورد الغزالي إلى قول أبي هاشم بأن الصحابة رضي الله عنهم قاسوا قوله أنت 
على حرام على الطلاق والظهار والمين ولم يكن ورد فيه حكم لا على العموم ولا 
على ا لخصوص . 


وقد أهمل المصنف من شروط الفرع كون حكمه مماثلاً لحكم الأصل إما 
نوعاً كقياس وجوب القصاص في النفس في صورة القتل با مثقل على وجوبه 
فها في القتل با محدد, أو جنساً كإثبات ولاية النكاح على البنت الصغيرة 
بالقياس على إثبات الولاية في مالماء «فإن المماثلة إنما هي في جنس الولاية لا 
في نوعهاء وهذا شرط معتبر بلا شك و يدل عليه قولنا القياس إثبات مثل حكم 
معلوم في معلوم . 


إن قلت كلامكم هنا ناطق بأن كوث حكم افرع اثلا كم الأصل شري 
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وكذا وجود العلة فيه بلا تفاوت وظاهر ما ذكرتم في تعريف القياس يقتضي 
أنها ركنان إذ قلتم إنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة 
الحكم, وإنما يذكر في الحد الأركان دون الشرائط . 

قلت الذي ذكرناه هنا أنه شرط للفرع, وما ذكرناه في التحديد يقتضي أن 
يكون ركنا في القياس» ولا امتناع في أن يكون الشيء ركنا لمجموع و يكون 
شرطاً لبعض أجزائه كقراءة الفاتحة ركن في الصلاة وشرط لصحة القيام 
وكذلك التشهد بالنسبة إلى القعود بل أركان الصلاة كلها بهذه امثابة, فإن 
بعضها شرط لصحة البعض الآخر. 

قال (تنبيه يستعمل القياس على وجه التلازم فني الثبوت يجعل حكم 
الأصل ملزوماً وني الننى نقيضه لازماً مثل لما وجبت الزكاة في مال البالغ للمشترك 
بينه وبين مال الصبى وجبت في ماله ولو وجبت في الحلٍ لوجبت في اللالىء 
قياساً عليه واللازم منتف فالملزوم مثله) . 


(ش) القياس أكثر ما يستعمل لا على وجه التلازم» وما اشتمل الباب 
عل الكت عه نظ المصدن ريه اله عل أنه ل حصن »ذلك بل قد 
يستعمل أيضاً على وجه التلازم» وذلك أنه يصرح فيه بصيغة الشرطية وذلك قد 
يكون في الإثبات وقد يكون في النني» فإذا استعمل في الثبوت يجعل حكم 
الأصل ملزوماً لحكم الفرع وحكم الفرع لازم والعلة المشتركة يان : الجاورمة 
حتى يلزم من ثبوت حكم الأصل حكم الفرع, وإذا استعمل في النني جعل 
حكم الفرع ملزوماً من ثبوت حكم الأصل حكم الفرع» وإذا استعمل في النفي 
جعل حكم الفرع ملزوماً ونقيض حكم الأصل لازماً والعلة المشتركة دليلا 
على الملازمة حتى يلزم في الأ ول من وجود اللازم, وني الثاني من نفي اللازم نفي 
الملزوم . ش 

مثال الأول لا وجبت الزكاة في مال البالغ للعلة المشتركة بينه و بين مال 
الصبي وهي دفع حاجة الفقراء لزم أن تجب في مال الصبي» ولولم يستعمله على 
وجه التلازم لقلت تهب الزكاة في .مال الصبي قياساً على البالغ بجامع دفع 


1": 


حاجة الفقراء فجعلت في التلازم ما كان أصلا وهو مال البالغ ملزوماً ما 
كان فرعاً وهو مال الصبي, والعلة المشتركة دليل الملازمة. 

ومثال الثاني لو وجبت الزكاة في الحلى لوجبت في اللآلىء واللازم منتف 
لأا باجماع الخصمين لا تجهب في اللآلىء, فالملزوم الذي هو الوجوب في الحلٍ 
مثله, وبيان الملازمة اشتراكهها في المشترك وهو الزينة ولولم تستعمله على وجه 
التلازم لقلت لا زكاة في الحلٍ فانا على اللالىء بجامع الزينة» واعلم أن 
القدمة المنتجة في جانب الثبوت قد استعمل المصنف فيا لما لافادتها ذلك» 
واستعمل في المنتجة في جانب الننى لفظه «لو» لدلالتها على امتناع الشيء 


لامتناع غيره وهذا منتهى القول قِ كتاب القياس اماه وحدهةع وصى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم نيا كثيراً إلى يوم الدين» وحسينا الله 
وتكم :الوكين 


قال (الكتاب الخامس في دلائل اختلف فها وفيه بابان الأول في المقبولة 
منها وهي ستة, الأول الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده أحل لكم الطيبات وفي 
المضار التحريم لقوله كَكِةٍ لا ضرر ولاضرار في الإسلام) ش هذا الكتاب معقود 
للمدارك التي وقع الاختلاف بين الحتهدين المعتبرين في أنها هل هي مدارك 
للأحكام أم لاء أولما الأصل في المنافع الأذن وني المضار المنع خلافاً لبعضهم , 
وهذا بعد ورود الشرع, وأما قبله فقد تقدم تقريره في مسألة حكم الأشياء قبل 
ورود الشرعء واستدل المصنف على أن الأصل في المنافع الاإباحة بآيات» 
الأولى قوله تعالى لق لكُّم مَا في الأرْض حَمِيعًاً 4( واللازم يقتضي 
التخصيص بجهة الانتفاع فيكون الانتفاع بجميع ما في الأ رضن 0 إلا 
الخارخ بدليل» والثانية قوله تعالى 8 كُلْ مَنْ حرم زينة الله التي أخرّحَ لِعِبَادهِ 
والطَيّبَاتِ مِنَ الرَرْقَ 74( انكر على من حرم زينته فوجب أن يثبت حرمتها ولا 


)١(‏ سورة البقرة اية (99؟). 
(؟) سورة الأعراف آية (9”") . 


حرمة شيء مها وإذا انتفت الحرمة. ثبتت الوباحة, والثالثة قوله تعالى «أحلّ 
لَكُم الظيبات 4 7(“ واللام في لكم للاختصاص على جهة الانتفاع كما عرفت» 
وليس المراد بالطيبات الحلال» وإلا يلزم التكرار بل المراد ما تستطيبه النفوس » 
واستدل على أن الأصل في المضار التحريم بما روى الدارقطني من قوله كك «لا 
ضرر 0 قال النووي في الأذكار حديث حسن» وجه الاحتجاج أن 
الحديث دال على ني الضرر وليس المراد ننى وقوعه ولا إمكانه فدل على أنه لنفي 
القوازة:ويدل عليه قوله كك في لفظ آخر للجديث رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه «من ضار أضر الله به» وإن انتى الجواز ثبت التحريم وهو الماعى . 

(تنبيه) الضرر أم. القلب كذا قاله الأصوليون واستدلوا عليه بأن الضرب 
تمدن شراراً وكذا تفويت المنفعة والشتم والإستخفاف فجعل اللفظ اسمأ 
للمشترك بين هذه الأمور وهو ألم القلب دفعاً للاشتراك, والذي قاله أهل اللغة 
أن الضرر خلاف النفع وهو أعم من هذه المقالة. 

قال (قيل على الأول اللام تجيء لغير النفع كقوله تعالى وإن أسأتم فلها 
وقوله تعالى ولله ما في السموات قلنا محاز لاتفاق أئمة اللغة على أنها للملك 
ومعناه الاختصاص النافع بدليل قوهم الجل للفرس قيل المراد الاستدلال قلنا 
هو حاصل من نفسه فيحتمل على غيره) ش اعترض .على دليل اباحة المنافع 
بوجهين أحدهما أنا لا نسلم أن اللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع و يدل 
عليه قوله تعالى # وإن أسأئم ذَلّها 4(" وقوله «ولله_مَا في السّمواتٍ وما في 
الأرْض 47# إذ متنع في هاتين الآيتين أن تكون لاختصاص المنافع» أما 
الأولى :فلاستحالة حصول النفع في الإساءة, وأما الثانية فلتنزهه تعالى عودة 
النفع إليهء وأجاب بأن استعمال اللام فها ذكرتم من الآيتين مجاز لاتفاق أمة 
اللغة على أن اللام موضوعة لملك, ومعنى الملك الاختصاص النافع لأنه يصح 
اطلاقها عليه كما تقول: الجل للفرس فيكون حقيقة في الاختصاص النافع, 
ويحمل في غيره على الجاز دفعاً للاشتراك؛ واعترض القراي على هذا الجواب 


03 تسورة المائدة آية 206 () سورة الإسراء آية (0) . 
)2 تقدم تخريجه قريباً. (1) سورة آل عمران آية (185). 


ادل 


بأن جعلها حقيقة في مطلق الاختصاص أولى من الاختصاص النافع حذراً من 
الاشتراك وايحاز وموافقة لقول النحاة اللام للاختصاص با منافع لاف الأصل 
وهو منقدح. وهم الجل للفرس لآ لا دلالة فيه إلا على صحة استعمالها في 
الاختصاص النافع » ولا يدل على نني استعمالها في الاختصاص الذي لا ينفع,» 
ثم ادعى أن اللام للملك وفسره بالاختصاص النافع والملك أخص من 
الاختصاص النافع» ألا ترى أن من لا ملك كالعبد يقدر الاختصاصات من 
الاصطياد والاحتطاب وغيرهاء وأيضاً فهذه الدعوى تخالف قوله في القياس 
اللام للتعليل: الثاني سلمنا أن اللام للاختصاص النافع, ولكن لا يلزم منه 
إباحة جميع الانتفاعات بل ال مراد مطلق الانتفاع ويحمل على الاستدلال با محلوقات 
على وجود اخالق, وأجاب بأن الاستدلال على الخالق يحصل لكل عاقل من 
نفسه, إذ يصح أن يستدل بنفسه على خالقه فليحمل الانتفاع في الآيات على 
غيره ولا يحمل عليه لإمتناع تحصيل الحخاصل» فإن قلت لا نسلم أنه يلزم 
تحصيل الخاصل وهذا لأن الانتفاع بالإستدلال الثاني غير الانتفاع لدم 
بنفسه ضرورة أنه يحصل تأكيد العلم الأولء قلت الدليل على كونه تحصيلا 
للحاصل أن الحاصل بالاستدلال الأول هو العلم بوجود الصانع وما هو من 
لوازمه» والحاصل بالثاني هو هذاء وقولك يحصل تأكيد العلم ممنوع بناء على أن 
العلم لا يقبل التأكيد, سلمناه لكن الحمل على غير هذه الفائدة فائدة 
اي وهي فك من التأكيدية» سلمنا أن المراد مطلق الانتفاع ولكنه كما 
ذكرتم يصدق بصورة وإذا كان الإنتفاع بفرد من أفراد الانتفاعات مأذون فيه 
لزم الاذن في الكل» لأنه لا قائل بالفصل هذا شرح ما في الكتاب. 

واعتراض القرافي بعد تسلم أن الأخبار عن اختصاص الخلق بال منافع بأن 
الانتفاع لا يدل على أنه لا حجر فيها لأنه صادق بأن الانتفاع لا يصدر إلا مناء 
سواء كان مباحاً أو محرماً. فجاز أن يصدق الاختصاص بالانتفاع مع الثواب 
لوا ال اد 
يجعل لغيرهم في الوجود وإن عوقب على البعض . 

ولقائل أن يقول لا يصدق اختصاصهم بها مع صدق المعاقبة ولا تحصل المنة 
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مع ذلك أيضاً واعترض صني الدين الهندي على الاستدلال بقوله أحل لكم 
الطيبات بأنه لا يفيد العموم لأنه يجوز أن يكون للعهد, وهو ما أحل في الشرع 
ما يستطاب طبعاً. وحينئذ لا يحمل على العموم لتقدم العهد عليه ولك ان 
تقول يلزم مما قررت أن يكون قوله أحل خبر إلا إنشاءء والحمل على الاإنشاء 
أول لكونه أكثر فائدة, على أنا لا نسلم أن ما أحل في الشرع عون أنه يكون 
معهوداً هنا لأنه لم يتقدم له ذكر في الكلام ولا تعلق بحال المخطاب والمعهود 
ليس إلا ما كان كذلك, وأما الإستدلال بقوله قل من حرم زينة الله فهو مبني 
على أن المفرد المضاف يفيد العموم, فإن قلت لا نسلمه ولو سلمناه فالدليل 
خاص بالزينة والدعوة عامة. 

قلت أما الأول فبين في موضعه, وأما الثاني فإذا دل على الزينة دل على 
ما لا زينة فيه من المنافع ضرورة أنه لا قائل بالفصل كما علمت» نعم لقائل 
أن يقول الآية دالة على عدم الحرمة ولا يلزم من ذلك الاوباحة إلا أن يستدل مع 
ذلك باللام في قوله أخرج لعباده من حيث أنها للاختصاص النافع على ما 
سلف . 

(فائدة) قد علمت قول الجماهير أن الأصل في امنافع الإباحة ولك أن 
تقول الأموال من جملة المنافع, والظاهر أن الأصل فيا التحريم لقوله ككِِ إن 
دماءكم وأموالكم الحديث, وهو أخص من الدلائل المتقدمة التي استدلوا بها 
على الإباحة فيكون فاضيا عليها إلا أنه أصل طارىء على أصل سابق» فإن 
المال من حيث كونه من المنافع الأصل فيه الاإباحة بالدلائل السابقة» ومن 
خصوصية الأصل فيه التحريم بهذا الحديث. 

قال (الثاني الاستصحاب حجة خلافاً. للحنفية والمتكلمين) 

(ش) الاستصحاب يطلق على أوجه أحدها استصحاب العدم الأصلي وهو الذي 
عرف العقل نفيه بالبقاء على العدم الأصلى كنني وجوب صلاة سادسة وصوم شوال 
فالعقل يدل على انتفاء وجوب ذلك لا لتصريح الشارع لكن لأنه لا مثبت للوجوب 
فبتي على النفي الأصلي لعدم ورود السمع به والجمهور على العمل بهذاء وادعى 
بعضهم فيه الاتفاق, فإن قلت قصارى دلالة الاستصحاب الظن وعدم وجوب 
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الصلاة السادسة وصوم شوال قطعي فكيف يستفاد من الاستصحاب». قلت 
عدم السمعي الناقل قد يكون معلوماً كما في هذين المثالين و يدل الااستصحاب 
فيه على القطع, وقد يكون مظنوناً كعدم وجوب الور والأضحية وزكاة الخيل 
وال حل . 

والثاني استصحاب العموم إلى أن يرد مخصص وهو دليل عند القائلين به 
واستصحاب النص إلى أن يرد ناسخ وهو دليل على دوام الحكم ما لم يرد 
النسخ كيا دل العقل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يرد سمع متغير. 

الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه كالملك عند جرياد 
فعل الملك وكشغل الذمة عند جريان اتلاف أو إلزام فإن هذا وإن لم يكن 
حكاً أصلياً فهو شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاًء ولولا دلالات الشرع 
على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه» فالاستصحاب ليس 
بحجة إلا مما دل الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير» كما دل على البراءة 
العقلية وعلى الشغل السمعي وعلى ا ملك الشرعي . 

ومن هذا القبيل الحكم بتكرر الأحكام عند تكرار أسبابها كشهور رمضان 
ونفقات الأقارب عند مسيس الحاجات وأوقات الصلوات» لأنه لما عرف حملة 
الشريعة قصد الشارع صلوات الله عليه إلى نصبها أسباباً وجب استصحابها ما لم 
ممنع منه مانع» فإذن الاستصحاب عبارة عن القسك بدليل عقلي أو شرعي وليس 
راجعاً إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغيره أو مع ظن 
انتفاء المغغر عند بذل الجهد في الطلب. 


والرابع استصحاب حال الإجماع ني محل الخلاف مثاله من قال إن المتيمم 
إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضى في الصلاة لأن الإجماع منعقد على صحة 
صلاته ودوامها وطريان وجود الماء كطريان هبوب الريح وطلوع الفجر وسائر 
الحوادث» فنحن نستصحب دوام الصلاة حتى يدل الدليل على أن رؤية الماء 
قاطعة, فهذا ليس بحجة عند كافة امحققين, وذهب الصيرفي والمزني وأبو ثور إلى 
صحته وهو مذهب داود» قال الشيخ أبو اسحاق وكان القاضي يعني أن الطليت 
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يقول داود لا يقول بالقياس الصحيح, وهنا يقول بقياس فاسد لأنه يحمل حالة 
الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة وللخصم في هذا أن يقول أجعنا 
على أن رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة مبطلة فكذا بعد الدخول استصحاباً 
لحال, وكذا إذا كان الكلام في زوال ملك المرتد بالردة و يؤدي ذلك إلى 
'تكافؤ الأدلة, وهذه الأقسام الأربعة وردها الغزالي كما ذكرناها. 

والخامس الاستصحاب المقلوب وهو استصحاب الحال في الماضي» كما إذا 
وقع البحث في أن هذا المكيال مثلاً هل كان على عهد رسول الله كل فيقول 
القائل نعم إذ الأصل موافقة الماضي للحال, وكا إذا رأيت زيداً جالساً في 
مكان وشككت هل كان جالساً فيه أمس فيقضى بأنه كان جالساً فيه أمس 
استصحابأمقلوباً, وأعلم أن الطريق في إثبات الحكم به يعود إلى الاستصحاب 
المعروف, وذلك لأنه لا طريق له إلا قولك لولم يكن جالساً أمس لكان 
الاستصحاب يفضي بأنه غير جالس الآن, فدل على أنه كان جالساً أمس . 

وقد قال به الأصحاب في صورة واحدة, وهى ما إذا اشترى شيئاً وادعاه 
مدع وأخذه منه بحجة مطلقة, فإن أطبق عليه الأصحاب ثبوت الرجوع له على 
البائع بل لو باع المشتري أو وهب وانتزع المال من امهب أو المشتري منه كان 
للمشتري الأول الرجوع أيضاً وهذا استصحاب 'للحال في الماضي» فإن قيل 
السنة لا توجب الملك ولكنها تظهره فيجب أن يكون الملك سابقاً على إقامتهاء 
ويقدر له لحظة لطيفة, ومن امحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي» 
ولكنهم استصحبوا مقلوبأً وهو عدم الانتقال منه فيا مضى استصحاباً للحال» 
وقال الأصحاب فيا إذا وجدنا ركازأ مدفوناً في الأرض ولم يعرف هل هو من 
دفين الجاهلية أو الإسلام, فالمنقول عن نصه أنه ليس بركازء وفيه وجه أنه 
ركاز لأن ا موضع يشهد له, وعلى هذا الوجه استصبحنا مقلوباً لأنه استدللنا 
بوجهء أنه في الإسلام, على أنه كان موجوداً قبل 'ذلك. 

وإذا عرفت هذه الأقسام فنقول اختلف الناس في استصحاب الحال المشار 
إليه في القسم الثاني والثالث وكذا الأول إن لم نجعله محل وفاق على مذاهب 
بعد اتفاقهم على أنه لا بد من استفراغ الجهد في طلب الدليل وعدم وجدانه. 
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أحدها أنه حجة وبه قال الأكثرون وهو مختار الإمام وأتباعه منهم 
المصنف . ٠‏ 

والثاني أن ليس بحجة, وبه قال الحنفية ىا نقله في الكتاب تعبا لغيره 
وكثير من المتكلمين, والثالث ما اختاره القاضى أبو بكر في كتابه التقريب 
والارشاد أنه حجة على المجتهد فيا بينه وبين الله تعالى فإن لم يكلف إلا أقصى 
الطلب الداخل في مقّدوره على العادة فإذا فعل ذلك ولم يجد دليلاً أخذ بنني 
الوجوب ولا يسمع منه إذا انتصب مسؤولاً في حالس المناظرة» فإن المجتبدين إذا 
تناظرا وتذاكرا طرق الإجتهاد فها ينى المحجيب قوله لم أجد دليلاً على الوجوب» 
وهل هو في ذلك إلا مدع فلا يسقط عنه عهدة الطلبة بالدلالة,» وهذا التفصيل 
عندنا حق متقبل . والرابع وهو المعمول به عند الحنفية كما صرح به أصحابهم في 
كتبهم أنه لا يصلح حجة على الغير ولكن يصلح لابداء العذر والدفع» ولذلك 
قالوا حياة المفقود باستصحاب الحال تصلح حجة لابقاء ملكه لا في إثبات الملك له 
في مال مورثه» والخامس أنه يصلح للترجيح فقط . 

فاك لا أندها حول يظهر:زؤاله كان ببقافه ولول ذلك لما تقررت المعجزة 
لتوقفها على “استمرار العادة ولم تثبت الأحكام الثابتة في عهده عليه السلام 
لجواز النسخ, ولكان الشك في الطلاق كالشك في النكاح» ولأن الباقي يستقى 
عن سبب أو شرط جديد» بل يكفيه دوامها دون الحادث و يقل عدمه لصدق 
عدم الحادث على ما لا نهاية له فيكون دوامها راجحاً) ش استدل على حجية 
الاستصحاب بأوجه . 

أحدها أن ما علم حصوله في الزمان الأول ولم يظهر زواله ظن بقَاؤه في 
الزمن الثاني ضرورة» وحينئذ فيجب العمل به على علم من وجوب العمل 
بالظن. 

الثاني أنه لو لم يكن حجة لا تقررت المعجزة لأنها فعل خارق للعوائد ولا 
يحصل .هذا الفعل إلا عند تقرير العادة ولا معنى للعادة إلا العلم بوقوعه على 
وجه مخصوص فبي الحال يقتضي اعتقاد أنه لو وقع لما وقع إلا على ذلك الوجه 
وهذا عيبن الاستصحاب. 
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الثالث أنه لو لم يكن حجة لم تكن الأحكام الثابتة في عهد الني 
ثابتة في زماننا وتلازم باطل فكذا الملزوم, وجه الملزمة أن دليل ثبوت الأحكام 
في زماننا هو اعتقاد استمرارها على ماكانت عليه, وهذا هو الاستصحاب فإذا 
لم تكن حجة لم يمكن الحكم بثبوتها لجواز تطرق النسخ . 

الرابع لو لم تكن حجة لتساوى الشك في الطلاق والشك في النكاح 
لاشتراكهها في عدم حصول الظن مما مضى وهو باطل اتفاقاً إذ يباح للشاك في 
الطلاق دون الشاك في النكاح, ولك أن تجعل هذه الأوجه الأربعة وجها 
واحداً في الدليل فنقول ما ثبت ولم يظهر زواله ظن بقاؤه وتجعل الأوجه 
الثلاثة دليلاً على ظن البقاء» فنقول لولم يظن بقاؤه لما تقررت المعجزة ولم 
تثبت الأحكام الثابتة في عهده عليه السلام ولتساوي الشك في الطلاق 
والنكاح وعلى ذلك جرى العبري في شرحه, وكلام المصنف محتمل للأمرين» 
فارن قوله ولولا ذلك يحتمل أن يريد ولولا حجة الاستصحاب» وأن يريد ولولا 
ظن البقاء . 

الخامس أن الباتي لا يفتقر إلى سبب جديد وشرط جديد بل يكفيه دوام 
السبت, والشرط أي لا يحتاج إلى مؤثر, والحادث مفتقر إلى هذين» فيكون 
الباقي راجحا في الوجود على الحادث» والعمل بالراجح واجب» فيجب العمل 
بالإستصحاب لا استلزامه العمل بالباقي» وإنا قلنا إن البافي مستغن عن المؤثر 
لأنه لو افتقر إليه فاما أن يصدر منه والحالة هذه أثر أو لاء وهذا الثاني محال» 
لأن فرض مؤثر مفتقر إليه مع أنه لم يصدر منه أثر البتة جمع بين النقضين» الأول 
إن كان أثره عين ما كان حاصلاً قبله فيلزم تحصيل الحاصل» وإن كان غيره 
فيقتضى أن يكون الأثر الصادر عنه حادثاً لا باقياً. والفرض خلافه, وما كان 
افتقار الباق إلى المؤثر يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة كان باطلاً, وأما كون 
الحادث مفتقراً إليه فتفق عليه بين العقلاء هذا تقرير الدليل المذ كورء وعليه 
من الإعتراضات والأجوبة عنها ما لا يحتمل هذا الشرح ذكرهء قوله و يقل 
عدمه هذا يصلح أن كون دلبلا سادسأاء. وأن يكون: دليلة. على أن الباق 
راجح في الوجود على الحادث وتقريره أن عدم الباتي أقل من عدم الحادث» 
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لأن عدم الحادث صادق على ما ليس له نهاية بخلاف عدم الباقي فإنه مشروط 
بوجود الباق وهو متناه فلا يصدق على ما لا نهاية له» وإذا وضح أن عدم الباتي 
أقل من عدم الكادتك كان ودود أكار هن وحرةو بوالكرة تفرححة وال أعلم, 

أناقة) قد عليت أن "الاستمحاب هوقوت أمري الثاق لفبوثه :ني الأول 
لعدم وجدان ما يصلح أن يكون مغيراً بعد البحث التام» وينشأ من هذا 
البحث في أن محرد الظهور هل يصلح أن يكون معارضاً له وهذه هي قاعدة 
الأصلء والظاهر المشهور في الفقه, وللشافعى فيا إذا تعارض أصل وظاهر غالبا 
قولان وقد أتينا في كتابنا الأشباه والنظائر أمه الله تعالى في هذه القاعدة بعد 
تحقيقها من سرد فروعها ما تقر الأعين فعليك به وعلمت أيضاً أن الأصل لا 
يدفع بمجرد الشك والاحتمال أخذاً بالاستصحاب» وهذا معنى القاعدة المشهورد 
في الفقه أن اليقين لا يرفع بالشك, فإنه مع وجدان الشك لا يقين ولكن 
استصحاب لا تيقن في الماضى وهو الأصلء وأطلق عليه اليقين مجازأء وقد قال 
أن الغيائن 1 :القاض لا 08 من هذه القاعدة إلاإحدى عشرة مسألة فيها 
مجرد الشك, وقد سردناها في الأشباه والنظائر وزدنا ما أمكن مع التحري في 
كل ذلك فلا نطل بذكره هنا. 

قال (الثالث الاستقراء مثاله الوتر يؤدي على الراحلة فلا يكون واجباً 
لاستقراء الواجبات وهو يفيد الظن والعمل به لازم لقوله كَل نحن نحكم 
بالظاهر) . 

(ش) الإستقراء ينقسم إلى تام وناقص» فأما التام فهو إثبات الحكم في جزني 
لثبوته في الكلى وهو هو القياس المنطق وهو يفيد القطع , مثاله كل جسم متحيز 
فإنا استقرينا ججيع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات 
والحيوان» وكل منها متحيز فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم يقيناً في كلٍ وهو 
قولنا كل جسم متحيز بوجود التحيز في جميع جزئياته» وأما الناقص وفيه كلام 
المصنف» فهو إثبات الحكم ني كلي لثبوته في أكثر جزئياته» وهذا هو المشهور 
بالحاق الفرد بالأعم والأغلب» ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات» فكلا 
كانت أكثر كان الظن أغلب» وقد اختلف في هذا النوع, وان ضفي أنه 
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حجة تبعاً لتاج الدين صاحب الحاضل وهو ما اختاره صني الدين الطندي وبه 
نقول, وقال الإمام الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل» ثم بتقرير 
الحصول يكون حجةء وهذا يعرفك أن الخلاف الواقع في أنه هل يفيد الظن لا 
في أن الظن المستفاد منه هل يكون حجة. 

ولقائل أن يقول الدليل المنفصل لا يصيرما لا يفيد الظن مقيداً للظن » فإن أراد 
بالدليل المنفصل ما يعضد الاستقراء فالمفيد للظن حينئذ هو مجموع المنفصل 
والإستقراء لا الإستقراء بالدليل المنفصل فا منفصل وإن أراد بالدليل المنفصل ما يدل 
على أنه مفيد للظن أو أنه حجة فسوف يأتي به إن شاء الله تعالى . 

وقد مثل المصنف له بقولنا الوتر يصلٍ على الراحلة بالاإجماع منا ومن الخصم 
أو بالدليل الذي عليه ولا ثىء من الواجبات يؤدي على الراحلة, لأنا استقرأنا 
التقناء دراكداع دن اليو والستير وغيرهما من الواجبات فلم نر.شيئاً منها يؤدي 
على الراحلة, والدليل على أنه يفيد الظن أنا إذا وجدنا صوراً كثيرة داخلة تحت 
نوع واحد وقد اشتركت في حكم ولم نر شيئأ ما نعلم أنه منها خرج عند ذلك 
الحكم إفادتنا هذه الكثرة بلا ريب ظن أن ذلك الحكم وهو عدم الأداء على 
الراحلة في مثالنا هذا من صفات ذلك النوع وهو الصلاة الواجبة ومنهم من 
استدل عليه بأن القياس القثيلي حجة عند القائلين بالقياس في الحكم 
الشرعي وهو أقل مرتبة من الاستقراء لأنه حكم على جز لثبوته في جزثي 
آخرء والإستقراء حكم على جزئي كلي لثبوته في أكثر الجزئيات فيكون أولى من 
القياس القثيل, وهذا مدخولاً لأنه يشترط في إلحاق الجزئي بالجزني الآخر أن 
يكون بالجامع الذي هو عليه الحكم وليس الأمر في الإستقراء بل حكم على 
الكل بمجرد ثبوته في أكثر جزئياته» ولا بمنع عقلاً أن يكون بعض الأنواع مخالفاً 
للنوع الآخر في الحكم وإن اندرجا تحت جنس واحدء وإذا كان مفيدا للظن 
كان العمل به لازماًء واستدل المصنف على ذلك ما روى من قوله كَل « نحن 
نحكم بالظاهر والله متولي السرائر» )١(‏ وهو حديث لا أعرفه» وقد سألت عنه 
(1) قال الحافظ العراقي : لا أصل له وسكل عنه المزي فأنكره. 

والذي في البخاري - كتاب ترك الحيل, ومسلم - كتاب : الأحكام عن أم سلمة عن النبي- 
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شيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي فلم يعرفه» ولو استدل بأن العمل بالظن 
واجب لما تقدم من الأدلة لكفاه ذلك والله أعلم . 

قال (الرابع أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلاً كا قيل دية 
الكتابي الثلث,. وقد قيل النصفء وقيل الكل بناء على الاإجماع والبراءة 
الأصلية» قيل يجب الأكثر ليتقن الخلاصء قلنا حيث يتيقن الشغل والزائد م 

(ش) ذهب إمامنا الشافعى رضوان الله تعالى عليه إلى أنه يجوز اللإعتماد في 
إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل» ووافقه القاضي أبو بكر والجمهور» 
وخالفه قوم» مثاله اختلاف العلماء في دية اليودء قال بعضهم كدية المسلم» 
وقال آخرون نصف ديتهء وقال آخرون بل الثلث«فقط, وأخذ به الشافعي 
رضي الله عنهء ونحوه أيضاً زكاة الفطر قال بعضهم خسة أرطال وثلثء» وقال 
آخرون ثمانية أرطال» فأخذ بالأول ونحوه أيضاً النفاس», واعلم أن هذه كما 
أشار المصنف بقوله بناء إلى آخره مبنية على قاعدتين, احدهما الإجماع, 
والثانية البراءة بالأصلية, فإن الأمة لما أجمعت على ذلك الأول كالثلث في 
المثال الأول فإن من أوجب الكل أو النصف فقد أوجب الثلث ضرورة كونه 
بعضه ) فالكل مطبقون على وجوب الثلثء, وأما البراءة الأصلية فإنها تدل على 
عدم الوجوب في الكل ترك العمل بها في الثلث لحصول الإجماع عليه فيبق 
الباقي على أصله ويصار اليهء وإفا يتم هذا إذا لم يكن في الآمة من يقول بعدم 
وجوب شيء منها أو بوجوب أقل من الثلث. فإن بتقدير ذلك لا يكون القول 
بوجوب الثلث قؤل كل الأمة وأن لا يكون هناك دليل دال على الأكثر, فإن بتقدير 
ذلك لا يصح أن يتمسك بالبراءة الأصلية فإنها ليست بججة مع الناقل 
السمعي, فإن قلت هل الأخذ بأقل ما قيل تمسك بالإجماع, قلت قال بعض 
الفقهاء ذلك وعزاه إلى الشافعي وهو خطأ عليه رضي الله عنهء قال. القاضي ل 
ل هلك قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلء ولعل بعضكم أن يكون ألحق بحجته من 


قطعة من النار» . 


بكر ولعل الناقل عنه زل في كلامهء وقال الغزالي هو سوء ظن به فإن المجمع 
عليه وجوب هذا القدر ولا مخالفة فيه وامختلف فيه سقوط الزيادة والارجماع 
فيه» وقد علمت مما قررناه أنه ليس تقمسكاً بالإجاع وحدهء فإن قلت حاصل ما 
قررته أنه مركب من الإجماع وهو دليل بلا ريب» ومن البراءة الأصلية وهي 
كذلكء فا وجه جعله دليلاً مستقلاً برأسه وكيف يتجه ممن يوافق على الدليلين 
المذكورين مخالفة الشافعي رحمه الله فيه فها هو إلا تمسك بمجموع هذين الدليلين 
الدال. 

أحدههما على إثبات الأقل, والآخر على نفى الزيادة قلت هذا السؤال لم نزل 
نورده ولم يتحصل لا عنه جواب» فإن ادها بال الشافعي اشترط أر بعين في 
الجمعة؛ وقد اكتى بعض العلماء بثلاث واشترط سبعاً في عدد الغسل من ولوغ الكلك 
وقد اكتنى فيه بثلاث مراتء, قلت هذا سؤال من لم يحط بالحقائق فالشافعي لم 
يخالف أصله, لأن أصله الأخذ بالمتيقن, وطرح المشكوك واتقف العلماء في صورة 
الجمعة والغسل من ولوع الكلب بالخروج عن العهد بالا ربعين» وبالسبع» 
واختلفوا في الخروج عنها بما دون ذلكء فالاً ربعون والسبع منزلة الأقل إذ أخذ 
الشافعي فيها بالمتيقن فلا يتوهمن متوهم أنه أخذ بالأكثر فما ذكر وإنما أخذ 
بالمتيقن ولا يقال قد اشترط بض العلماء الخمسين في الجمعة وكان قياس هذا 
الأصل القول بالخمسين» لأنا نقول وصح له دليل ينني اشتراط الخمسين هذا ما 
انقدح لنا في وجوب هذا السؤال وهو ما اقتضاه إيراد الاإمام أبي المظفر بن 
السمعان في القواطع .حيث قال الأخذ بأقل ما قيل على ضر بين. 

أحدهما أن يكون فيا أصله براءة الذمة فيختلف في قدره بعد الاوتفاق على 
وجوبه كدية الهودي وحكى وجهين للأصحاب فيه. 

والثاني أن يكون فا هو ثابت في الذمة كالجمعة الثابت فرضها فلا يكون 
الأخذ بالأقل دليلاً لارتهان الذمة بها ولا تبرأ الذمة بالشك وهل يكون الأخذ 
بالأكثر دليلاً فيه وجهان انتّبىء فجعل الأكثر هنا منزلة الأقل ثم ومن الناس 
من أجاب عنه بأن الشافعي لم يخالف أصلهء لأن شرطه عدم ورود دليل 
سمعي على الأكثر كما عرفت, ولم يوجد هذا الشرط عنده فها ذكرته, بل دل 


١ا/لك‎ 


الدليل على الأكثر فلم مكن القسك فيه بالبراءة الأصلية؛ و يوضح ذلك أن 
بعض العلماء اشترط في الجمعة حمسين, فلو أن الشافعي أخذ بالأكثر لاشتراط 
الخمسين فإن قلت فهل يقضون فها إذا حدق اعت ذاه العتياذه إلى إيجاب قدر 
أقل من الثلث بأن ذلك يصير مذهباً للشافعي رحه الله لأنه أقل ما قيل 
حينئذ, قلت هذا غير متصور لأن الاجتهاد 2 قيام الاإجماع خطأء ولو صدر من 
واحد لسفهنا كلامه, وقضينا عليه مما نقضي على خارق الإجاع, فإذا قلت هب 
أنه لم يوجد دليل سمعي سوى الإججماع, لكن لا يلزم من عدم الدليل عدم 
الملول, قلت إنما لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول في الأمور الحقيقية لا في 
الشرعية التكليفية فإن تويز ذلك يستلزم تكليف ما لا يطاق, فإن قلت لا 
يلزم من عدم وجدانه عدم وجوده, قلت هذا ساقط إن قلنا كل محتهد مصيب 
وإلا فيصير حكم الله في حقه إذ ذاك ذلك الذي غلب على ظنه فيخرج عن 
العهدة وألا يلزم التكليف ما لا يطاق. 

قوله قيل يجب الأكثر تقرير هذا الاعتراض أنه ينبغي أن يجب الأكثر . 
اقيق الكلك الخاض حتعدء. وتتواية أن ذلك إن حب نيت نيتنا شقل 
الذمة لا حيث الشك والزائد على الأقل لم يتيقن فيه ذلك لعدم ثبوت الدليل 
عليه» واعلم أن هذا الاعتراض يناسب من يقول بقاعدة الاإحتياط والاإحتياط 
أن يجعل المعدوم كالموجود والموهوم كامحقق وما يبرىء على بعض التقديرات 
يلزم به وما لا يبرىء على كل التقديرات لا يلزم به. ونأخذ بأثقل القولين 
وأكثرهماء ولعلنا نتعرض هذه القاعدة في الأشباه والنظائر كملها الله تعالى» 
وقد عضدت القول بها مرة بقوله تعالى اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن 
ْم وهو اسئناس حسن ذكرته لأبي أيده الله فأعحبه . 

قال (الخامس المناسب المرسل إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية 
كتترس الكفار المقاتلين بأسارى المسلمين اعتيرء وإلا فلا وأما مالك فقد 
اعتبرها مطلقاً لأن اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اغتبارها, ولأن الصحابة 
رضي الله عنهم قنعوا بمعرفة المصالح) . 

(ش) تقدم في كتاب القياس أن المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتبره أو الفاه 


يغن 


أو يجهل حاله, وانقصل القول البليغ في القسمين الأولين والنظر هنا في 
الثالث, وقد يعبر عنه بالمصالح المرسلة و بالاستصحابء وفيه مذاهب. 

أحدها المنع منه مطلقا وهو الذي عليه الأكثرون, والثاني أنه معتبر مطلقاً 
وهو المنقول عن مالك بن أنس رمه الله والثالث ما اختاره المصنف أنه إن 
كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت» وإن فات أحد هذه القيود 
الثلاثة لم تعتبر والضرورية ما تكون ني الضروريات الخمس أعني الدين» 
والعقل والنفس» والمال والنسب» والقطعية التي تجزم بحصول المصلحة فيهاء 
والكلية هي التي تكون موجبة لفائدة تعم جميع المسلمين» ومثل ذلك بما إذا 
تترس الكفار حال التحام الحرب بأسارى المسلمين, وقطعنا بأنا لو امتنعنا عن 
التترس لعدمونا واستولوا على ديارنا وقتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا 
مسلماً من دون جرمة صدرت منه, فيجوز وال حالة هذه رمية وهذا التفصيل 
مأخوذ من الغزالي رحمه الله, ونحن نشبع القول فيه, ثم نلتفت إلى الكلام مع 
مالك رضى الله عنه فنقول ما ذكرناه من المثال لا عهد به في الشريعة, قال 
الغزالي 5 أن يؤدي إليه اجتهاد يحمتهد فنقول هذا الأسير مقتول بكل حال» 
لأنا لو كففنا عن الترس لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلوهم ثم يقتلون 
الأسارى أيضاً فحفظ المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع لأنا على قطع نعلم أن 
الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان, فإن لم نقدر 
على الحسم فقد قدرنا على التقليل» وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة علم بالضرورة 
كونها مقصودة بالشرع لا بدليل واحد بل أدلة خارجة عن الحصرء ولكن 
تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد أصل معين 
فينقدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار الأوصاف الثلاثه وهي كونها ضرورية 
قطعية كلية فليس في معناها ما لو تتزس الكفار في قلعة ممسلم بأنه لا يحل رمي 
الترس» إذ لا ضبرورة بنا إلى أخذ القلعة فيعدل عنها وليس في معناها إذا لم يقطع 
بظفرهم بنا فإنها ليست قطعية بل ظنية كذا قال الغزالي وهو اشارة إلى اعتبار 
القطع بحصول المصلحة, وني اشتراط القطع به وعدم الاكتفاء بالظن الغالب 
ا ع 

وقد حكى الأصحاب في مسألة الترس وجهين من غير تصريح منهم 


١/8 


باشتراط القطع, وعللوا وجه المنع بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسنا ودم 
المسلم لا يباح بالخوف, وهذا تصريح بجبريان الخلاف في صورة الخوف ولا 
قاطع فيه وقد يقال إن المسألة في حالة القطع مجزوم باغتبارهاء والخلاف إنا 
هو في حالة الخوف وقد صرح الغزالي بذلك في المستصني, وقال إنه إنما يجوز 
ذلك عند القطع أو ظن قريب من القطع وليس في معناها جماعة في سفينه لو 
طرحوا واحداً لنجوا وإلا غرقوا بحملتهم لأنها ليست كلية إذ يحصل بها هلاك 
عدد محصور, ولعل مصلحة الذين في بقاء من طرح أعظم منها في بقاء من بتي» 
ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يعين بالقرعة ولا أصل لها في الشرعء 
وكذلك جاعة في مخمصة لو أكلوا واحداً بالقرعة لنجوا فلا رخصة فيه وليس في 
معناها قطع اليد للأكلة حفظأ للروح» فإنه. ينقدح الرخصة فيه لأنه إضرار به 
لصلحة. وقد شهد الشرع بالاضرار لشخص في قصد صلاحه كالقصد والحجامة 
وغيرهماء وكذلك قطع المضطر فلقة من فخذه إلى أن يجد الطعام هوء كقطع 
اليد لكن مما يكون القطع سبباً ظاهرا في الغلاك ويكون الخوف منه كالخوف 
في ترك الأكل أو أشد فيمنع منه وليس كذلك ما إن كان الخوف منه 
دون الحنوف من ترك الأكل فإنه يجوز على الأصح بشرط أن لا يجد 
شيئا غيره» فإن قلت فهل يجوزون أن يقطع لنفسه من معصوم غيره أو أن يقطع الغير 
للمضطر من نفسه» قلت لا نجوزه لأنه ليس رعاية مصلحة أحدهما بالقطع له 
أولى من رعاية الآخر بترك القطع فإن قلت فالضرب بالتهتمة للاستنطاق 
بالسرقة مصلحة فهل تقولون به قلت قد قال به مالك رحمه الله ولكنا لا نقول 
به لا لابطال النظر إلى جنس المصلحة لكن لا علمت من معارضة هذه 
المصلحة لمصلحة أخرى وهى مصلحة المضروب فربما يكون بريئاً من الذهب فترك 
الضرب في مذنب أهون من ضرب برىء وإن كان فيه فتح باب يعسر معه 
انتزاع الأموال ففي الضرب فت فتح أبواب إلى تعذيب البراء» فإن قلت فالزنديق 
إذا تاب فالمصلحة في قتله» وأن لا تقبل توبته» وقد قال رسول الله يكل . 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» (0) فاذا ترون. 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ من حديث أبن عمر. 
كا أخرجه مسلم كتاب الإيماف عن | ابن عمر وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله . 


لحل 


(قلت) المسألة في محل الاجتباد والذي نراه قبول توبته جرياً على تعميم 
كلام رسول الله كِ, فإن غاية ظننا فيه أنه أسر الكفر ولسنا على قطع بذلك 
وقد صادم هذا الظهور بلفظه بكلمة الشهادة العاصمة عن القتل فلا يرجع إليه» 
وهذا الذي رأيناه هو الذي نص عليه الشافعي رضن الله عنه في امختصرء وقطع 
به العراقيون» وصححه المتأخرون» وخالف فيه بعض الأصحابء» واستعجل 
هذه المصلحة في تخصيص عموم الحديث. وزعم الروياني أن العمل على ذلك 
وني المسألة أوجه أخر ناظرة إلى ما يقوي الظن . 

فقال القفال الشاشى لا تقبل توبة المشاهير في الخبث, كدعاة الباطنية 
وتقبل من عوامهم , قال الأستاذ أبو إسحاق إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل وإن 
جاء تائباً ابتداء وظهرت امارات الصدق قبلت وهو حسن وقال أبو إسحاق 
المروزي لا يقبل اسلام من تكررت ردته, فإن قلت رب ساع في الأرض 
بالفساد بالدعوة إلى البدعة أو باغراء الظلمة بأموال الناس وحرجهم وسفك 
دمائهم بإثارة الفتنة, والمصلحة قتله لكف شره فاذا تقولون. 

قلت إذا لم يقتحم جرمة موجبة لسفك الدم فلا سبيل إلى قتله إذ في تجليد 
الحبس عليه كفاية شره فليست هذه المصلحة ضرورية, فإن قلت فلو كان 
زمان فترة لم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبديل الولايات على قرب فليس في 
حبسه إلا إيغار صدره وتحريك داعيته . 

قلت هذا رجم ظن وحكم بالوهم فربما لا يفلت وتتبدل الولاية والتنقل 
بتوهم المصلحة لا سبيل إليه فإن قلت إذا توقعنا من الساعي في الأرض 
بالفساد بتعريضن أموال المسلمين ودمائهم للهلاك وغلب ذلك على الظن بما 
عرف من طبيعته وعادته المجربة طول عمره. 

قلت قال الغزالي لا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجحتهد إليهء قال بل هو أولى من 
التترس فإن هذا ظهرت جرائمه الموجبة للعقوبة فكأنه التحق با حيوانات 
الضارية لما عرف من طبعه وسجيته, ونحن نقول فها ذكره الغزالي نظر بل , 
الفرق بين هذا ومسألة التعرس دعت الضرورة إلى المبادرة بحيث أنا لولم نبادر 


حيل 


في الوقت الحاضر لا ستأصلوناء وأما هذا فجاز أن يبلكه الله تعالى قبل أن 
يصدر منه ما يتوقع في المستقبل ولا يتصور قطع في ذلك, فإن قلت كيف يجوز 
هذا في مسألة الترس وها هنا على ما ذكر الغزالي وقد قدمتم في كتاب القياس 
ل ل ل ل ا ل ا 1 
الملك المجامع في نهار رمضانء وهذا يخالف قوله تعالى 9 وَمَنْ يتل يَفتل مُوْمِا 
مُتَعَمّداً 1(4) وقوله تعالى 8 وَلا تَقتَلوا التَفْسَ التي حرّمَ الل “إلا 0 فإن 
زعمتم أنا نخصص العموم بصورة ليس فيها خطر كلي فليخص العتق بصورة 
يحصل بها الانزجار عن الجناية. 

قلت جعل الغزالي المسألة في محل الاجتهاد, قال ولا يبعد المنع من ذلك 
ويتأيد بمسألة السفينة فإنه يلزم منه منه قتل ثلث الأمة في استصلاح ثلثيها ترجيحاً 
بالكثرة» إذ لا خلاف في أن كافراً لو قصد قتل عدد مخصوص كعشرة ة مغلا 
وتترس بمسلم فلا يوز لهم قتل الترس في الدفع, بل حمهم حكم عشرة 
أكرهوا على قتل أو اضطروا إلى أكل أحدهم. 

ا ار و ل 0 
آخر أقوى من الترجيح بكثرة العدد, وهذا لو اشتبيت أخته بنساء بلدة حل له 
النكاح, ولا يحل له إذا اشتبيت بعشرة 5 ولا خلاف أنهم لو تترسوأ 
بنسائهم أو ذرارهم قتلناهم , وأن التحربم عاماً لكن تخصيصه بغير هذه الصورة 
بل أبلغ من هذه الصورة أنه لولم تكن المصلحة ضرورية. 

وإنا كانوا يدفعون بهم عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم لجاز رميهم على 
أحد قولي الشافعي رحمه الله لثلا يتخذ ذلك ذريعة للجهاد, فإذا خصص العموم 
مما ذكرناه كذلك ها هنا التخصيص ممكن» وقول القائل هذا سفك دم معصوم 
يعارضه أن في الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حصر لهاء ونحن نعلم أن 
الشرع يؤثر حفظ الكلي على الجزئي وأن حفظ أصل الإسلام عن اصطدام 


.)97( سورة النساء اية‎ )1١( 


(9) 2 سورة الإسراء آية (), 
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الكفار أهم في مقصود الشرع من دم مسلم واحد فهذا مقطوع به من جهة الشرع 
والمقطوع به لا يحتاج إلى شهادة أصل» فإن قلت: فتوظيف الخراج من المصالح 
فهل إليه سبيل أم لا قلت لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود. 

أما إذا خلت الأيدي ولم يكن من مال المصالح ما يني بخراجات العسكر 
ولو تفرق العسكر أو اشتغلوا بالكسب فين واخول كفا بلاد الإسلام» أو 
خيف ثوران الفتنة من أهل الغرامة في بلاد الإسلام قيجوز للإمام أن يوظف 
على الأغنياء مقدار كفاية الجند, ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص 
بال راضئي فلا حرجء لأنا نعلم أنه إذا تعارض ضرران دفع أشدهما وما يؤديه 
كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة 
الإسلام عن ذي شوكة بحفظ نظام الأمور» و بقطع مادة الشرور وكان هذا لا 
يخلو عن شهادة أصول معينة بأن لولي الطفل عمارة القنوات وإخراج أجرة 
الفصاد وثمن الأدوية» وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه وهذا 
أيضاً يؤيد مسلك الترجيح في مسألة التترس, لكن هذا تصرف في الأموال 
والأموال بذلة محور ابتذالها في الأغراض التي هي أهم منها. 

وإنما الخطر سفك دم معصوم من غير ذنبء فإن قلت أجرة الجلاد في 
الحدود, والقاطع في السرقة إذا قلنا حدا لوجهين وهو أنها تجهب من بيت المال 
لا على امجلود والسارق المقطوع ولم يكن في بيت امال ما يمكن صرفه إليه» فهل 
للإمام أخذها من الأغنياء. 

قلت: يأخذ من الأغنياء إذا لم تكن مندوحة عن ذلكء» وهنا مندوحة 
فليستقرض على بيت المال إلى أن يجد سعة فإن لم يجد من يفرضه فعل ذلك على 
أن القاضي الرو ياني جوز أن تستأجر بأجرة مؤجلة أو من يستخير من يقوم به 
على ما يراه قال الرافعي والاستئجار قريب والتخيير بعيد» و بتقدير أن يجوز 
ذلك فيجوز أن يأخذ الأجرة من يراه من الأغنياء و يستأجر به. فإن قلت فا 
قولكم في المصالح الجزئية المتعلقة بالأشخاص مثل المفقود زوجهاء وكذلك إذا 
عقد وليان أو وكيلان نكاحين وأحدهما سابق وأستبهم الأمر ووقع اليامن عل 
البيان» هل ينفسخ النكاح بالمصلحة أم تبق المرأة محبوسة طول العمر عن 


8, 


الأ زواج ومحرومة في الصورة الثانية عن زوجها المالك في علم الله وكذلك 
المرأة إذا تباعد حيضها ما شاء الله وتعوقت عدتها و بقيت ممنوعة من النكاح» 
هل يجوز لما الاعتداد بالأشهر, أو يكني بتر بصها أر بع سنين. فكل ذلك 
مصلحة . ودفع ضررهاء ونحن نعلم أن دفع الضرر مقصود شرعا. 

قلت : المسألتان الأ وليان مختلف فيها فهمأ في محل الاجتبهاد فقد قال في 
القديم تنكح زوجته المفقودة بعد أر بع سنين» ولكن الجديد هو الصحيح فإنه 
يبعد الحكم موته من غير بينة» إذ لا ندارس الأخبار أسباب سواء الموت لا سيا 
في حق الحامل الذكر النازل القدر وإن فسخنا فالفسخ إنما يثبت بنص أو 
قياس» والمنصوص أعذار وعيوب من جهة الزوج من إعسار وجب وعنة» وإذا 
كانت النفقة دائمة فغايته الامتناع من الوطء وذلك في الحضر لا يؤثرء فكذا في 
الغيبة لاويقاع سبب الفسخ رفع الضرار عنها ورعاية جانيها لأنه معارض برعاية 
جانبه وفي تسليم زوجته إلى غيره بفتنة ولعله محبوس أو غير ذلك إضراراً به فقد 
تقابل الضرران, وما من ساعة إلا وقدوم الزوج فيها ممكن. 


وأما مسألة الأولين فإن علم سبق أحدهما ولم يعلم عينه فباطلان على 
المذهب المنصوص» وأن سبق معين ثم خنى فالمذهب الوقف حتى يتبين» وقيل 
فيه قولان فلو قبل بالفسخ من حيث تعذر إمضاء العقد لم يكن حكماً بمجرد 
مصلحة بل معتضداً بأصل معين, وأما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب 
الشافعي . ش 
وقد أوجب الله تعالى التربص بالاقراء إلا على اللائي يئسن وليس هذه 
منبن» وما من لحظة إلا و يتوقع هجوم الحيض» فهذا عذر نادر لا يسلطنا على 
تخصيص النصء قال الغزالي وكان لا يبعد عندي لو اكتف بأقصى مدة الحمل 
90 سنئين, لكن لما وجبت العدة مع تعليق الطلاق على يقين البراءة 
كالب حرم ان اعد اق[ انقطع دمها لا لعلة تعرف أنها 
تترابص بسبعة أشهر. وفي قول أربع سنين وفي قول مخرج ستة أشهر. ثم تنتقل 
إلى الاشهر, فإن قلت فقد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح, فلم لم 


ما 


تلحقوا هذا الاصل بالكتاب والسنة والإججماع والقياس وتجعلوه أصلاً خامساً, 
قلت من ظن أنه أصل خامس أخطأ, لانا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد 
الشرع وهي معروفة بالكتاب والسنة والإجماع فكل مصلحة رجعت إلى حفظ 
مقصود شرعي علم كونه مقصوداً بهذه الأدلة» فليس هذا خارجاً عن هذه 
الأصول, لكنه لا يسمى قياساً بل مصلحة مرسلة» إذ القياس له أصل معين» 
وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحدء بل بأدلة كثيرة من الكتاب 
والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات فسمى لذلك مصلحة مرسلة . 


قال الغزالي وإذا فسرنا المصلحة بالحافظة على مقصود الشرع فلا وجه 
للخلاف فها بل نقطع بكونها حجة, وحيث جاء خلاف فهو عند تعارض 
مصلحتين ومقصودين وعند ذلك يرجح الأقوى . 


ولذلك قطعنا بكون الاكراه مبيحاً لكلمة الكفر والشربء لأن الحذر من 
سفك دم أشد من هذه الأمور, ولا يباح به الزنا لأنه في مثل محذور الاوكراه» 
فإذن منشأ الخلاف في مسألة الترس الترجيح إذ الشرع ما رجح الكثير على 
القليل في مسألة السفينة ولا رجح الجزئي على الكلي في قطع اليد المتأكلة» وهل 
يرجح الكلي على الجزئي في مسألة الترس» فيه خلاف» فإن قلت لا ننكر أن 
مخالفة مقصود الشرع حرام, ولكن لا نسلم أن هذه مخالفة, قلت قهر الكفار 
واستعلاء الإسلام مقصود, وني هذا استئصال الإسلام واستعلاء الكفرء فإن 
قلت فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مقصودء قلت اضطرينا إلى مخالفة أحد 
المقصودين ولا بد من الترجيح, والجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي, فإن قلت لا 
نسلم أن الجزئي محتقر بالإضافة إلى الكل فإن ذلك لا يعرف إلا بنص أو 
قياس» قلت عرف ذلك لا بنص واحد بل بتفاريق أحكام واقتران دلالات لم 
يبق معها الشك في أن حفظ خطة الإسلام ورقاب المسلمين أهم في مقاصد 
الشرع من حفظ شخص معين في ساعة أو نهار وسيعود إليه الكفار بالقتل . 

وهذا كا أبحنا أكل مال الغير بالاكراه لعلمنا بحقارة المال في ميزان 
الشرع, بالإضافة إلى الدماء, وكيا قلنا في مسألة السفينئة أنه لو كان فها مال 
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لوجب الفاه, لأن المفسدة في فواته أخف من المفسدة في فوات أرواح الناس» 
فإن قلت لوعلمنا أنهم لا يقتلون الترس بعد استئصال الإسلام فا تروت . 

قلت الذي لاح من كلام الغزالي أولا واخراً أن الجواز إنما هو خالة العلم 
باستفصال الأسارى أيضاًء ولكن كلام الأصحاب ي حكاية الخلإف مطلق» 
والذي يظهر لي إطلاق الجواز فإن حفظ الجمع العظيم الخارج عن حد الحصر مع 
خطة الدين واعلاء كلمة الاسلام أهم في مقاصد الشرع من حفظ عشرة انفس 
مثلاً يصيرون مستأسرين تحت ذل الكفر, فإن قلت فهلا فهمتم أن حفظ الكثير 
أهم من حفظ القليل في مسألة السفينة والإكراه وا نخصمة . 

قلت إن الإجماع قام وهو لا يصادم على أنه لو أكره شخصان على قتل 
شخص لا يحل لما قتله, وأنه لا يحل لمسلم أكل مسلم في المخمصة فنع 
الإجماع من ترجيح الكثرة بمجردهاء أما ترجيح الكل فعلوم إما على القطع أو 
بظن قريب منه لم د يقم دليل على خلافه, فقد علمت مما أوردناه وغالبه من 
كلام الغزالي أنه يجوز أتباع المصالح بالشروط التي سردناها وبأن لك أن 
الاستصلاح ليس أصلاً خامساً أ برأسه, بل من استصلح فقد شرع, كما أن من 
ا ال الكلام مع إمام دا ر الهجرة مالك رضي الله عنه 
حيث اعتير جنس المصالح مطلقاً وقد نقل ناقلون هذا عن الشافعي رحمه اللهء 
وم يصح عنه» والذي نقله عنه إمام الحرمين أنه لا يستجبز التنائي والافراط في 
البعد, وإنما يس تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقاً» 
وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في الشريعة. 

واختار إمام الحرمين ذلك أو نحواً منه» وإذا حقق التفصيل الذي ذكرناه 
عن الغزالي لم يكن بعيداً من هذاء إذا عرفت هذا فنقول», قال إمام الحرمين 
الذي ننكره من مذهب مالك ترك رعاية ذلك وجريانه على استرساله في 
الاستصواب من غير اقتصاد, ونحن نعرض على مالك واقعة وقعت نادرة لا يعهد 
مثلهاء ونقول له لو رأى ذو نظر فيها جذع أنف أو اصطلاح شفة وأبدى رأياً لا 
تنكره العقول صائراً إلى أن العقوبات مشروعة لحسم الفواحش» وهذه العقوبة 
لائقة بهذه النازلة للزمك التزام هذا لأنك تجوز لأصحاب الإيالات القتل 
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في التهم العظيمة حتى نقل عنك الثقات أنك قلت أقتل ثلث الأمة في استيفاء 
ثلشهاء ثم إنا نقول ثانياً أيهوز التعلق بكل رأي فإن أبى ذلك لم نجد مرجعاً يفر 
عنه إلا ما ارتضاه الشافعي من اعتبار المصالح المشبهة ما علم اعتباره» وإن لم 
يذكر ضابطأ, وصرح بأن ما لا نص فيه ولا أصل له فهو مردود إلى الرأي 
واستصواب ذوي العقول فهذا الآن اقتحام عظيم وخروج عن الضبط كما ذكر 
القاضي ابو بكر حيث قال المعاني إذا حضرتها الأصول وضبطتها المنصوصات 
كانت مص في ضبط الشرع, فإذا لم يشترط استنادها إلى الأصول لم تنضبط 
و يتسع الأمر ويرجع إلى اتباع وجوه الرأي واقتفاء حكمة الحكماء و يصير ذوو 
الأحلام مثابة الأنبياء حاش الله ثم لا ينسب ما يرونه إلى ربقة الشريعة وهذه 
ذريعة في الحقيقة إلى إبطالٍ أبهة الشريعة ومصير إلى أن كلا يفعل ما يرى ثم 
يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان وأصناف الخلق وهو في الحقيقة خروج 
عما درج عليه الأولون والزم إمام الحرمين مالكا رضي الله عنه إن قال بالقسك 
بكل رأي من غير فرق ومداناة بأن العاقل ذا الرأي العالم بوجوه الآيات إذا 
أرجع المفتتن في واقعة فاعلموه أنها ليست منصوصة ولا أصل يصاهيها بأن يسوغ 
له والحالة هذه أن يعمل بالصواب عندهء والأليق بطرق الاستصلاح قال وهذا 
مركب صعب مساقه رد الأمر إلى عقول العقلاء واحتكام الحكماء ونحن على 
قطع نعلم أن الأمر بخلاف ذلك, ثم وجوه الرأي تختلف بالبقاع والأصقاع 
والأ وقات وعقول العقلاء تتباين فيلزم اختلاف الأحكام باختلاف كل ذلك. 

وهذا لا يلزم فيا له أصل وتقريب» قال ولو شاع هذا لا اتخذ العقلاء أيام 
كسرى أنوشروان في العدل والإيالات معتبرهم وهذا يخرجنا الاستقلال به. 

وهذه الجملة التي أوردناها مجموعة من كلام إمام الحرمين في البرهان وهذا 
الإلزام الذي ذكره أخيراً لا يلزم مالكاً, لأنه يشترط في اتباع المصلحة أن لا 
يناقض أمراً مفهوماً من الشريعة, والعامي من أين يعلم هذاء والمانع من 
مناقضة ما يراه من الرأي لقواعد الشريعة, وقد احتج مالك بوجهين أشار اليهما 
في الكتاب. 


أحدهما أن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام» واعتبار جنس 


كما 


المصالح يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة لكونها من جملة أفرادها والعمل بالظن, 
واجب. 

والثاني أن المتتبع لأحوال الصحابة رضي الله عنهم يقطع بأنهم كانوا يقنعون 
بمجرد معرفة المصالح في الواقع ولا يبحثون عن وجود أمر آخر وراءها فكان ذلك 
منهم إجماعاً عل وجوب اعتبار المصالح كيف كانت, ولم يتعرض المصنف 
للجواب عن هاتين الشبهتين» ونحن نقول في الجواب عن. الأ ولى ليس اعتبار 
المصالح المرسلة بمجرد مشا ركتها للمصالح التي اعتبرها الشارع في كونها مصالح 
بأولى من الغائها لشاركتها للمصالح. التي القاها الشارع في ذلك فيلزم اعتبارها 
والقاؤهاء وعن الثانية لا نسلم أن. الصحابة رضي الله عنهم قنعوا بمجرد معرفة 
المصالح وسند الع الال كان كلك 1 ينعد اماع يعدقم عل إلقاء بره 
المصالح فدل على أنهم لم يعتبروا من المصالح إلا ما اطلعوا على اعتبار الشرع 
نوعه أو جنسه القريب» فإن الشارع لم يعتبر المصالح مطلقاً بل بقيود وشرائط لا 
تهتدي العقول إليهاء إذ غاية العقل أن يحكم بأن جلب المصلحة مطلوب» لكن 
لا ينتقل بإدراك الطريق الخاص لكيفيته فلا بد من الاإطلاع على ذلك الطريق 
بدليل شرعي مرشد إلى المقصدء فقبله لا يمكن اعتبار المصالح, فإن قيل فبأي 
طريق أبلغ الصحابة رضي الله عنهم حد الشرب إلى ثمانين» فإن كان مقدراً 
فقد زادوا بالمصلحة, وإن كان تعديراً غير مقدر فلم افتقر إلى التشبيه بحد 
القذف وكيف بلغ الحد. 

قلنا الصحيح أنه لم يكن مقدرأء لكن ضرب الشارب في زمن رسول 
لله يك بالنعال وأطراف الثياب فقدر ذلك على سبيل التعديل والتقويم بأر بعين 
1 لعل في الزيادة فزادوا والتقريرات مفوضة إلى رأي الأثمة فكأنه يثبت 
بالإجماع أنهم أمروا مراعاة المصلحة وقيل اعملوا بما رأيتموه أصوب بعد صدور 
الجناية الموجبة للعقوبة» ومع هذا فلم يريدوا الزيادة على تقرير فعل رسول 
الله و إلا بتقريب من منصوصات الشرع فرأوا الشرب مظنة القذف لأن م: 
سكر هذا ومن هذا افترا ومظنة الشيء تقام مقام الشيء كما يقام ا: 
الحدث والوطء مقام شغل الرحم» والبلوغ مقام نفس العقل والله 


1١ /ام‎ 


قال ( السادس فقد الدليل بعد التفحيص البليغ يغلب عدم ظن عدمه 
يستلزم عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل ). 

(ش) الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل حق مستقبل عند 
المصنف» وتقريره أن فقدان الدليل بعد بذل الوسع في التفحص يغلب ظن عدم 
الدليل وظن عدمه يوجب ظن عدم الحكم لأن عدم الحكم الدليل يستلزم عدم 
الحكم, لأنه لو ثبت حكم شرعي ولا دليل عليه للزم منه تكليف الغالب وهو 

قال (الباب الثاني في المردودة» في الاستحسان قال به أبو حنيفة وفسر بأنه 
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دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته, ورد بأنه لا بد من ظهوره ليتميز 
صحيحه من فاسده» وفسره الكرخى بأنه قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى 
كتخصيص أي حنيفة قول القائل مالي صدقة بالزكاة, لقوله تعالىم خذ من 
أموالهم صدقةي وعلى هذا فالاستحسان تخصيص وأبو الحسين بأنه ترك وجه من 
وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لأقوى يكون كالطارىء فخرج 
التخصيص ويكون حاصله تخصيص العلة ). 

(ش) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بالاستحسان وأنكر الباقون 
حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع ورد الشيء قبل فهمه محال, فلا بد 
أولاً من فهم الاستحسان, وقد ذكر المصنف ثلاث مقالات هم . 

الأول: أنه عبارة عن دليل ينقدح في نفس الجتهد وتقصر عنه عبارته فلا 
يقدر أن يفوه به وردها صاحب الكتاب بأنه لا بد من ظهور ليتبين صحيحه 
من فاسده, فإن ما ينقدح في نفس الجتبد قد يكون وهراً لا عبرة بهء وهذا الرد 
يتضح به أنه لا يجدي شيئاً في مجلس المناظرةء وأما أن امحتهد لا يعمل به فللقوم 
منع ذلك وأن يقولوا إذا انقدح له دليل على حادثة وهو جازم بها أفتى بها المقلد 
ولكن سبيل الرد عليهم أن يقولوا هذا الدليل المنقدح في نفس امحتهد إنما يمتاز 
عن غيره من الأدلة لكونه لا يمكن التعبير عنه وذلك أمر لا يؤل إلى القدح في 
كونه دليلاً فجاز القسك به وفاقاً, فأين الاستحسان امختلف فيه. 


فل 


المفالة الثانية: قال الكرخي الاستحسان قطع المسألة عن نظائرهاء أي أن 
امجتهد يعدل عن الحكم في مسألة ما حكم به في نظائرها إلى الحكم بخلافه 
لوجه أقوى من الأول يقتضي العدول عنهء ومثاله تخصيص أبي حنيفة رضي الله 
عنه قول القائل مالي صدقة ممال الزكاة, فإن هذا القول منه عام في التصدق 
جميع أمواله» وقال أبو حنيفة يختص مال الزكاة لقوله تعالى 9 حُذْ مخ أَمَواهُم 
صَدَقََ #(1) والمراد من الأموال المضافة إليهم أموال الزكاة فعدل عن أن يحكم 
في مسألة المال الذي ليس هو بزكوى بما حكم به في نظائرها من الأموال 
الذكوية إلى خلاف ذلك الحكم لدليل أقوى اقتضى العدول وهو الآبةم ورد 
المصئف هذا بأنه يلزم من أن يكون التخصيص استحساناً لأنه عدول بالخاص 
عن بقية أفراد العام بدليل» ونحن موافقون على التخصيص» فأين الاستحسان 
اختلف فيهء ويلزم منه أيضاً أن يكون الناسخ استحساناً لكونه كذلك إذا 
كان نسخاً في بعض الصور. ش 

والثالثة: قال أبو الحسين هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول 
الألفاظ لوجه أقوى منه, وهو في حكم الطارىء على الأول» واحترز بقوله وهو 
في حكم الطارىء على الأول عن ترك أضعف القياسين للأقوى فإن أقوى 
القياسين ليس في حكم الطارىء على الأضعف, فإن فرض أنه طارىء فذاك 
الاستحسان . 

ومثال ذلك العنب حيث يحرم بيعه بالز بيب سواء كان على رؤوس الشجر 
أم لاء قياساً على الرطب» مم إن الشارع أرخضص قُ بيع الرطب على رؤوس 
النخل بالقر فقيس عليه العنب وترك القياس الأول» لكن الثاني أقوى فليا 
اجتمع في الثاني القوة والطريان كان اعسيانا و بوردة ساهتب الكتاته :بأن 
حاصله راجع إلى أن الاستحسان هو تخصيص العلة» ونحن موافقون على ذلك 
ولك أن تقول هو بهذا التفسير أعم من تخصيص العلة فإنه رجوع عن حكم دليل 
خاص إلى مقابلة بدليل طارىء عليه أقوى منه, وذلك أعمء ورده الايمام بأنه 


(1) سورة التوبة آية .)٠١#(‏ 
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يقتضي أن تكون الشريعة كأنها استحسان, لأن البراءة الأصلية مقتضى العقل» 
وإنفا يترك ذلك لدليل أقوى منه وهذا الأقوى في حكم الطارىء على الأول» ثم 
قال ينبغي أن يزاد في حكم الحد قيد آخر فيقال ترك وجه من وجوه الاجتهاد 
مغاير للبراءة الأصلية» واللفظية بوجه أقوى منه وهو في حكم الطارىء على 
الأولى. ١‏ 

قال صني الدين المندي وفي قوله ترك وجه من وجوه الاجتهاد ما ينبىء عن 
أن ذلك الوجه معاير للبراءة الأصلية» فإنها ليست وجها من وجوه الاجتهاد إذ 
هي معلومة أو مظنونة من غير اجتهاد فلا حاجة إلى ماذكره الازمام من القيدء 
ومن وجوه الرد على هذا التفسير أنه يقتضي أن يكون العدول من حكم القياس 
إلى النص الطارىء عليه استحساناً والخصم لا يقول بهء ذكره الحندي» قال ثم 
إنه لا نزاع في هذا أيضأ, فإن حاصله يرجع إلى تغيير الاستحسان بالرجوع عن 
حكم دليل خاص إلى مقابلة بدليل أقوى منه وهو طارىء عليه من نص أو 
إجماع أو غيرهما . 

وقد. ذكر للاستحسان تفاسير أخر مزيفة لا نرى التطويل بذكرهاء 
وحاصلهاء يرجع إلى أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيهء ثم إنا نقول لهم بعد 
ذلك إن عنيتم ما يستحسنه امحتهد يعقله ورأى نفسه من غير دليل وذلك هو 
ظاهر لفظه الاستحسان والذي حكاه بشر المريسى والشافعي عن أبي حنيفة 
رحمه الله وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هو المحيج 2 فهذا لعمر الله 
اقتحام عظم » وقول في الشريعة بمجرد التشهي وتفويض الأحكام إلى عقول 
ذوي الآراء ومخالفة لقوله: تعالى « وَمَا اخْتَلفتمْ فيه من شَيءٍ فَحُكْمُه إِلَى 
الله 4( ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسير وإن عنيتم جواز استعمال لفظ 
الاستحسان فأنى ينكر ذلكء والله تعالى يقول 8 الذينَ يسْتَمِعُون المَوْلَ فيْتبعُونَ 
أخْسّته # ('2 والكتاب والسنة مشحونان بذلك, والقوم لا يعنون بالاستحسان 
ذلك فلا نسهب في الامعان فيه. 
)١(‏ سورة الشورى آية .)1١(‏ 
(؟) سورة الزمرآية (018. 


الات ا ام الشافعي رضي الله عنه استحسن في المتعة أن 
تكون ثلاثين درهماً واستحسن أن تثبت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيامء 
واستحسن أن يترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة» واستحسن أن ن يضع 
أصبعيه في صفاحي أذنيه إذا أذن. 

وقال الغزالي استحسن الشافعي رضي الله عنه التحليف على اللصحفء 
وقال في السارق إن اخرج يده اليسرى بدل اببمين القياس أن يقطع مناه » 
والاستحسان أن لا يقطع» وقال الأ وزاعي 5 أخلاق الأصحاب في مسألة .+ 
الجارية المعنية وهي التي اشتريت بالفين ولولا الغنى لساوت الفا كل هذا 
استحسان والقياس الصحة, وقال الرافعى في التغليظ على المعطل في اللعان 
استحسن أن يحلف و يقال قل بالله الذي خلقك ورزقك فقد قيل أن المعطل 
وإن غلا في انكاره فإذا رجع إلى نفسه وجدها مذعنه لخالق, وقال القاضي 
الرو ياني فها إذا امتنع المدعي من الهين المردودة وقال امهلوني لأسأل الفقهاء 
استحسن قضاء بلدنا إمهاله يومأ. قال أبو ارج العرخدى في تقدير نفقة 
الخادم على الزوج المتوسط, استحسن الأصحاب أن يكون عليه مد وسدس 
لتفاوت المراتب في حق الخادمة, فإن الموسر عليه مد وثلثء والمعسر مد 
فليكن المتوسط كذلك». كما تفاوتت المراتب في حق الحدومة.. 

وقال الأصحاب ليس لول الجنونة والصبية المراهقة إذا آلى عنها الزوج 
وضر بن المدة وانقضت أن لا يطالب بالغيبة» لأن ذلك لا يدخل تحت الولاية » 
واستحسن أن يقول الحاكم للزوج على سبيل النصيحة اتق الله يىء إليها أو 

وقال أبو العباس د بن القاص في التلخيص لم يقل الشافعي بالاستحسان إلا 
في ثلاثة مواضع » وذكر ثلاثاً من هذه الصور المعدودة» ونحن أيضاً نقول ما 
الاستحسان الذي قال به الشافعي » قلت قد عرفت أنه لا نزاع 5 ورود هذه 
اللفظة على الألسنة استعمالاً» وقول ابن القاص لم يقل به إلا في ثلاثة مسائل ٠‏ 
يجب أن يكون المراد منه لم يزد على لفظة فيا اطلعت عليه لما هو المعروف 
المشهور من. قاعدته في الرد على الاستحسان» ثم نقول في هذه الصورة الدليل 
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على أنه ليس فها إلا استعمال اللفظ أن أحدأً من الأصحاب لم يقدر المتعة 
بثلاثين درماًء بل منهم من استحسن هذا القدر لأجل ذهاب ابن عمر وابن 
عباس رضي الله عنبها إليه» وقال في التنمية المستحب أن متعها بخادم» فإن لم 
يكن فثلثين أو مقنعة» ولم يقل الشافعي ولا احد من الأصحاب أن دليل ذلك 
الاستحسانء ولم يوجب أحد منهم على السيد أن يترك للمكاتب شيئاً من نجوم 
الكتابة بل أوجبوا الاإيتاء ماحطا من غجوم الكتابة وإيتاء من غيرها واستحبوا 
أن يكون خطا من النجوم وكل مستحب مستحسن قال الشافعي استحسن أن 
يترك افىء للمكاتب من نوم الكتابة» ولم يقل أن مستندة الاستحسان, وأما 
مسألة السارق فلم يقل أيضاً لا تقطع مناه للاستحسان أن لا يقطع» فيلزم من 
يقول به أن لا يقطعها وكذلك القول في سائر الصور المذكورة, فإن قلت ونم 
جرى الخلاف المذهي في مسألتى الشفعة والسارق» قلت لا أجل الاستحسان 
فنا 21 ل فيد فى عار اعد عل الأمتاب للق نبل لمان اخ غيذها 
مسطورة 5 الفقبات. 

قال ( الثاني قيل قول الصحابي حجةء وقيل إن خالف القياس» وقال 
الشافعي في القديم إن انتشر ولم يخالف لنا قول فاعتبروا بمنع التقليدء وإجماع 
الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً وقياس الفرع على الأصول قيل أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم قلنا المراد عوام الصحابة» قيل إذا خالف 
القياس اتبع الخير, قلنا ربمما خالف لما ظنه دليلاً وم يكن ). 

(ش ) اتفق أهل العلم على أن قول الصحابي ليس حجة على صحالبي آخر 
مجهد, كا صرح به القاضي أبو بكر في التقريب والإرشادء باختصار إمام 
الحرمين» والمتأخرون منهم الآمدي وغيرهء واختلفوا في كونه حجة على التابعين 
ومن عداهم من امجتبدين. 

فذهب الشافعي رضي الله عنه في الجديد والأشاعرة والمعتزلة وأحمد بن 
حنبل في إحدى الروايتين والكرخي إلى أنه ليس بحجة مطلقاًء وهو باختيار 
الإإمام والأمدي وعليه حرى ماخت الكتاب» وقال آخرون هو ححة مطلقاً 
وعليه الشافعي رحمه الله في القديمء كما نقل المصنف أنه حجة بشرط أن ينتشر 


دحل 


ولا يخالف, كذا حكى المصنف هذا المذهب وهو وهمء وإنما هذا قول من 
مسألة أخرى وهي أنه هل يجوز للعالم تقليده وفيها مذاهب. 

أحدها هذاء وقد ذكر الاإمام هذه المسألة فرعا بعد ذكر المسألة التي نحن 
فها فنقل المصنف هذا القول منها إلى هنا وليس بجبيد, وني المسألة التي نحن 
فيها قول أبي بكر وعمر رضى الله عنهها حجة دون غيرهماء وهذا القول ليس هو 
الذي تقدم في الإجاع, وإن توهم ذلك بعض الشارحين فإن ذلك في أن قول 
مجموعها إجاع لا كل واحد منها على حدته وهذا في إن قول كل واحد منها 
وحده حجة ولا يشترط اتفاقههما. 

وذهب قوم إلى أن قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا وهذا هو القول 
الذي تقدم في الإجاع, فإن قلت ما دلك على أن القائل بأن قول الشيخين 
حجة لا يشترط اتفاقهما هنا بخلاف القائل, ثم وأن القائل بأن قول الأ ر بعة 
حجة هنا يشترط اتفاقهم كا فعل ثم وعبارة الإمام وغيره لا تعطي ذلك» 
قلت أما الثاني فصرح به الغزالي في المستصنى والإمام وغيرهما. 

وأما الأول فهو مقتضى عدم تقييد من حكاه ولا سما الغزالي والإمام حيث 
قيد أحد القولين دون الآخرء والآمدي لم يحك هنا القول باتفاق الأ ر بعة وكأنه 
اكتى بحكايته في كتاب الإجماع, وحكى القول بحجية قول الشيخين مع 
حكايته في كتاب الإجماع القول بأن اجتماعهها حجة وذلك دليل على ما قلناه, 
وإلا فكان حكاية قول الشيخين تكريراً وهو قد فر منه في قول الأربعة» ثم إن 
الخلاف هنا في أن قول الشيخين حجة لا في أنه إجاع والخلاف هناك في كونه 
إجماعاً, وقد يكون الشبيء حجة ولا يكون إجماعاً كما قيل في الإجماع السكوق 
وغيره» إذا عرفت ذلك فقد احتج المصنف على أن قول الصحابي ليس بحجة 
مطلقاً بثلاثة أوجه. 

أولها قوله تعالى ل فَاعْتَبرُوا #(0) أمر بالاعتبار وذلك يناني التقليد, كذا 
قرره الامام, واعترض عليه صني الدين الهندي بأن الأخذ بقول الصحابي عند 


(1) سورة الحشرآية (9).. 
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القائلين به ليس على سبيل التقليد بل هو أخذ بمدرك من المدارك الشرعية فلا 
يناي وجوب النظر والقياس كالأخذ بالنص وغيره, ولك أن تقول في تقريره 
قوله فاعتبروا أمر بالاعتبار وذلك ينافي جواز التقليد, كذا قرره الاإمام, 
واعترض عليه ص الدين الهندي بأن الأخذ بقول الصحالبي عند القائلين به 
ليس على سبيل التقليد بل هو أخذ ممدرك من المدارك الشرعية فلا ينافي وجوب 
النظر والقياس كالأخذ بالنص وغيره, ولك أن تقول في تقريره قوله فاعتبروا 
يقتضى وجوب الاجتباد خالفناه فيا إذا وجد نص أو إجماع فبتي ما عداهما على 


0 


الأصل . 


والثاني: أن الصحابة أجمعوا على مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة» فإن 
قلت هذا دليل على غير محل النزاع, قلت لا لأنه إذا كان حجة, ومن مذههم 
جواز مخالفة بعضهم بعضاً جاز لغيرهم ذلك أيضاً أعني مخالفة كل منهم لأن 
مذههم جوز الخالفة» والفرض أن مذههم حجة كذا أجاب به العبري وفيه 
نظرء لأن الاقتداء بهم عند القائل به إنما هو فيا لم يختصوا به وهم مخصوصون 
بعدم حجية قول بعضهم على بعض, ولك أن تضايق في تصوير وقوع إجماعهم 
على مخالفة بعضهم بعضاً لأن الإجماع لا بد وأن يكون من الكل و«المجمع على 
مخالفته غير داخل في المجمعين على فلا يتصور الإججماع دونه» وإذا فهمت هذا 
فنقول يمكن أن يقرر الإجماع على وجه آخر يغاير لفظ الكتاب» وهو أنهم سكتوا 
على مخالفة التابعين لبعضهم وذلك اتفاق منهم على تجو يزه. 


والثنالث: قياس الفروع التى هي محل الخلاف على الأصول لامتناع كون 
قولهم حجة فيها على غيرهم من الحتّبدين اتفاقاً والجامع كون المحتبد متمكناً من 
إدراك الحكم بطريقة» وقد اعترض على هذا بالفرق بين الفروع والأصول, إذ 
الظن الذي هو مطلوب في الفروع يحصل بقول صحابي دون القطع الذي هو 
مقصود ني الأصول, وبأن الخصم لا يسلم أن قول الصحابي في الأصول ليس 
هو حجة بل هو دليل من الأدلة يعم الأصول والفروع, واحتج من قال بأن قول 
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الصحابى حجة مطلقا بما روى من قوله يَكلةٍ « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم 0 »١‏ فدل على أن الاقتداء بهم هدى وطلب الهدى واجب . 

وقد سلف في الإجماع الكلام على هذا الحديث وأجاب المصنف بأن 
الخطاب هنا خطاب مشافهة لا يدخل فيه غيرهم ولا يجوز أن يكون مجتهدهم 
لأنه ليس محل الخلاف فتعين أن يكون لعوامهم, ونحن نسلم أن العامي منهم 
يهتدي بالاقتداء بأي مجحتهد كان منهم, فإن قلت على هذا لا يختص هذا الحكم 
بهم قلت نعم من هذا الوجه ولكن فيه فائدة تميزهم عن غيرهم بتقليد أصحاب 
رسول الله يَكلِِ الذين شاركوهم في الصحبة التي هي أعظم مناقهم وهذا 
الوصف لم يحصل لغيرهم فإنه لولا الدليل الدال على أن عامي الصحابة يقلد 
العالى منهم كهذا الحديث وغيره لكان ينقدح ناحيف أن يقون لا" فلك 
الصحابي صحابياً آخر, وإن قلد العامى محتهداً والفرق أن الجتهد يتميز عن 
العامي برتبة العلم ولا وصف في العامي يقاومه به وأما عامي الصحابة فقد 
قاوم مجتهدهم مشا ركته في وصفه الأعظم . 

وأجاب الآمدي عن الحديث بأنه وإن عم في الأشخاص فلا دلالة على 
عموم الاهتداء في كل ما يقتدي فيه فيحمل على الاقتداء بهم فيا يروونه عن 
البي طَللهِ واعتراض المندي على هذا بأن ترتيب الحكم على الوصف وهو كونهم 
صحابة يشعر بالعلية» ومن وجوه الاعتراض عليه أيضاً أنا نقول العام في 
الأشخاص عام في الأحوال» وقد سبق في أول كتاب العموم من البحث في 
هذا ما تقربه عين المسترشد. واحتج من قال قول الصحابى حجة إذا خالف 
القياس بأنه ثقة فلا يحمل مخالفته للقياس إلا على إطلاعه على خير مخافة القدح 
في عدالته لولم يكن ذلك فيعتمد حينئذ على قوله, وأجاب بأنه ربما خالف 
لشيء ظنه دليلاً وليس في الأمر كذلك, ثم إنا لو سلمنا أنه نفس الأمر كذلك 


(2)1 رواه الدارقطني في الفضائل» وابن عبد البر في العلم جامع بيان فضل العلم (؟/4 )1٠١‏ وقال: 
هذا إسناد لا تقوم به حجة, لأن الحارث بن عقبة مجهول ور واه «الويق في الذخل من حديث ابن 
عمرء ومن حديث ابن عباس بنحوه من وجه آخر مرسلاً» وقال : متنه مشهورء وأسانيده ضعيفة 
ولم يثبت في إسناد . 


فالحجة حينئذ ليست في قول الصحابي بل في الخبر» ولم يتعرض المصنف للقول 
المفصل بين أن ينتشر أم لا لكونه سبق في كتاب الإجاع . 

قال: (مسألة منعت المعتزلة تفويض الحكم إلى رأي النبي كَل أو العالم 
لأن الحكم يتبع المصلحة وما ليست بمصلحة لا يصير مصلحة؛ قلنا الأصل ممنوع 
وإن سلم فلم لا يجوز أن يكون اختياره أمارة المصلحةء وجزم بوقوعه موسى بن 
عمران لقوله بعد ما أنشدت ابنة النضر بن الحارث لو سمعت لا قلت وسؤال 
الأقرع في الحج أكل عام فقال لو قلت ذلك لوجبت,» ونحوه, قلنا لعلها ثبتت 

(ش) أول ما نقدمه تحرير محل الخلاف في المسألة فنقول .الحكم المستفاذ 
من العباد على أمور. 

أحدها: ما جاء على طريق التبليغ عن الله تعالى وهذا مختص بالرسل 
علهم السلام وهم فيه مبلغون فقط . 

والثانفي: المستفاد من اجتبادهم و بذهم الوسع في المسألة وهذا من وظائف 
امجهدين من علاء الأمة وني جوازه للنى ككل خلاف يأتي إن شاء تعالى في 
كتاب الاحتباد. 

والثالث: ما يستفاد بطريق تفويض الله إلى نى أو عالم, بمعنى أن يجعل 
له أن يحكم بما شاء في مثله و يكون ما يجيء به هو حكم الله الأزلي في نفس 
الأمرء لا معنى أن يجعل له أن ينشىء الحكم فهذا ليس صورة المسألة وليس هو 
لأحد غير رب العلمين, قال الله « إن الحكم إلا لله 274 أي لا ينشىء الحكم 
غيره» إذا عرفت هذا فقد اختلف العلماء في أن هل يجوز أن يفوض الله تعالى 
حكم حادثة إلى رأي ني من الأنبياء أو عالم من العلاء فيقول له أحكم مما 
شئت فا صدر عنك فيها من الحكم فهو حكمي في عبادي» و يكون إذ ذاك قوله 
من جملة المدارك الشرعيةء فذهب جاهير المعتزلة إلى امتناعه, وجوزه الباقود 
منهم ومن غيرهم وهو الحق». 
)١(‏ سورة يوسف آية (10). 
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قال أبوؤعل شان ف أحد قوليه يجوز ذلك للنبي دون العالمء وهذا هو 
الذي اختاره ابن السمعاني» وذكر الشافعي في كتاب الرسالة ما يدل عليه 
وجزم بوقوعه موسى بن غمران من المعتزلة» وتوقف الشافعي رضي الله عنه كما 
نقله الصنف» وهذا التوقف يحتمل أن يكون في الجواز وأن يكون في الوقوع مع 
الجزم بالجوازء و بالأول صرح الإمام وكذلك الآمدي فقال ونقل عن الشافعي 
ف كتابة الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع » ولكن الثاني أثبت نقلا 
وعليه جرى الأصوليون من أصحابنا الشافعية, واحتجت المعتزلة على ا منع بأن 
الأحكام تابعة لمصالح العباد فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد لم يكن الحكم 
تابعاً للمصلحة بل إلى اختياره الذي جاز أن يكون مصلحة» فإن ما ليس 
مصلحة في نفس الأمر لا يصير مصلحة بتفويض إلى امجتهدء وأجاب ممنع 
الأصل وهو كون الحكم يتبع المصلحة وبأنا لو سلمناه ه لا يلزه م ما ذكرتم» لأنه 
لا قال له إنك لا تحكم إلا بالصواب» أمنا من اختياره الفسدة وكان الله تعالى 
جعل اختياره أمارة على المصلحة وقدر له أن لا يختار سواهاء واحتج موسى بن 
عمران على الجزم بوقوعه بأمرين» أحدهما قضنية النضر بن الحارث التي رواها 
أهل المغازي والسير فرو يناها بإسنادنا إلى عبد الملك بن هشام . 

قال ثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن اسحاق المطلبي قال بعد أن 
ذكر غزوة بدر الكبرى وعدد القتلى بها وكان من شياطين قريش قتله علي بن 
أبي طالب في خسة نفر فن بني عبد الدار بن قصى النضر بن الحارث بن كلدة 
ابن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار قتله علي بن أبي طالب صبرا عند رسول 
الله يلل بالصفراء فيا يذكرون» قال ابن هشام بالأثيل» قال ابن ا 
النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف» ثم ذكر ابن ن هشام بعد ذلك أبياتاً 
قالتها قتيلة بنت الحارث أخت النضر تبكيه أوها : 


ماازاكها ]إن الأثيل ميطكة من صبح حامسة وأنت موفق 
ومنها تخاطب الني يله . 
ما كان ضرك لومننت وربما من الفتى وهوالمغيظ المحنق 
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قال ابن هشام فقال والله أعلم أن رسول الله كي لما بلغه هذا الشعر قال لو 
«بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه» )١(‏ انتّهى» وقال الز بير بن بكار في النسب 
. سمعت بعض أهل العلم يقولون إنها مصنوعة انتهى» فقوله يك لمننت عليه يدل 
على أن الحكم كان مفوضاً إلى رأيهء فإنه لو كان قتله بأمر الله لقتله ولو سمع 
شعرها الف مرة, وقد قال المصنف تبعاً للإمام إن هذه المرأة ابنة النضر وهو 
مخالف لا ذكره ابن هشام في رواية أخرى لا تقوم لها الحجة أنها ابنته كما 
ذكر. 

وثانيها: ما روى مسلم من حديث أي بردة قال خطبنا رسول الله كك 
فقال «يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا» قال رجل أكل عام يا 
رسول الله فسكت حتى قاها ثلاثاً فقال رسول الله كل «لوقلت نعم لوجبت ولا 
استطعتم » ("2 وهذا الرجل هو الأقرع ىا ذكر المصنف وهو ابن حابس والأقرع 
في الصحابة أربعة هذا أشهرهم, وهذا الحديث أيضاً يدل على أن الأمر كان 
مفوضاً إلى اختياره» قوله ونحوه أو نحو هذين الأمرين» كقوله كَكهِ «لولا أن 
أفق عل أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة »9) وكا قال ككلِيِ في « مكة 
لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها» فقال العباس إلا الازخر فقال «إلا 
الازخر» (4) وغير ذلك, وأجاب المصنف عن الكل بأنه يجوز أن تكون هذه 


(1) السيرلاين هشام (0ه4)._ 

(؟) أخرجه أبو داود: الحج )11١/7(‏ والتسائي: مناسك الحج )١١١/9(‏ وابن ماجه: المناسك 
0/0و 

ولسلم نحوه من حديث أبي هريرة» ولم يسم الأقرع. 
(©) حديث' صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه. 
كما أخرجه سعيد بن منصور في سئنه بلفظ «لولا أن أشق على أمتي لأمرتكم بالسواك والطيب 
عند كل صلاة» . 
(الجامع الصغير 177/9). 

(14) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله وك يوم فتح 
مكة : « إن هذا البلد حرام , لا يعضد شوكة, ولا يختلى خلاه, ولا ينفر صيدهء ولا تلتقط لقتطه 
إلا لمعرفء فقال العباس: إلا الإذخر» فإنه لا بد لهم منه فإنه للقيون والبيوت. فقال: إلا 
الإذخر» . 
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الأحكام ثابتة بنصوص محتملة للاستثناء على وفق سؤال: بعض الناس أو 
حاجتهم فلا يدل على التفو يض » ولك أن تجيب عما وقع في قضية النضر بأنه | 
يصح وابن هشام لم يجزم القول به, وقد قال الزبير بن بكار ما قدمته وسفعت» 
والذي أيده الله تعالى يجيب عنه على. تقدير صحته بأن النضر كان يرا والاإمام 
مخير في الأسارى بين الفعل والاسترقاق والمن والفداء وعندي في هذا نظر فإد 
الاإمام وإن خير بين هذه الأشياء فلا خلاف بين الأصحاب إن يجيب عليه 
رعاية للمصلحة, والني يكل لا يخق عليه وجه. المصلحة وما قتل النضر وإلا قد 
كان قتله مصلحة, ولا تزول هذه المصلحة بانشاد أخته أبياتها هذه ولا يقال 
لعل الحال كان مستوياً لأنا نقول لا سبيل إلى ذلك إذ لو فرض استواء لكان 
الواجب عدم القتل فانه متى لم يظهر وجه الصواب في الحال حبسهم إلى حين 
يظهر نص عليه أصحابناء وأجيب عن قوله لوقلت نعم لوجب بأنها قضية 
شرطية لا تقتضي وقوع مشروطها وهو منقدح» وعن قوله إلا الإدخر بأنه يحتمل 
نزول الوحي سريعاً عليه والله أعلم . 

قال ( الكتاب السادس في التعادل والترجيح وفيه أبواب الباب الأول في 
تعادل الامارتين في نفس الأمر منعه الكرخي وجوزه قوم» وحينئذ فالتخيير عند 
القاضي وأبي علي وابنه والتساقط عند بعض الفقهاء فلو حكم القاضي بأحديها 
مرة لم يحكم بالأخرى أخرى لقوله عليه السلام لأبي بكر لا تقض في شيء 
واحد بحكين مختلفين) (20. 

(ش ) التعادل بين القاطعين المتنافيين ممتنع كما ستعرفه إن شاء الله تعالى 
عقليين كانا أو نقليين, وكذلك بين القطعي والظني لتقدم القطعي, وأما 
التعادل بين الإمارتين في الأذهان فصحيح, وأما في نفس الأمر فنعه الكرخي 
والإمام أحمد وجمع من فقهائنا وجوزه الباقون, هذا هو النقل المشهورء وكلام 
الغزالي يدل على أن من قال المصيب واحد لم يجوز تعادل الاإمارتين وأن الخلاف 
بين المصوبة» حيث قال إذا تعارض دليلان عند امجتهد فالمصوبة يقولون هذا 
لعجزه وإلا فليس في أدلة الشرع تعارض انتبى» واختار الإمام أن تعادل 
(1) أخرجه النسائي : أدب القضاء )١407/8(‏ ولفظه : لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين» ولا يقضي 


أحد بين خصمين وهو غضبات » . 


الإمارتين في حككين متنافيين والفعل واحد لكون الفعل الواحد واجبأ وحراماً 
جائز في الجملة غير واقع شرعاً أي غير جائز الوقوع شرعأء يظهر ذلك بتأمل 
كلامه, وأن تعادلما في فعلين متنافيين والحكم واحد جائز كوجوب التوجه إلى 
جهتين قد غلب على الظن انا جهة القبلة. 

وقد احتج من منع من تعادل الأمارتين مطلقاً بأنه لو وقع فإما أن يعمل با 
وهو جمع بين المتنافيين أو لا يعمل بواحد منبها فيكون وضعههما عبثاً أو يعمل 
بأحدهما على التعيين وهو ترجيح من غير مرجح أولاً على التعيين بل على التخيير 
والتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة الإباحة بعينهاء لأنه لا جاز له 
الفعل والترك مع أنه لا معنى للإباحة إلا ذلك لزم أن يكون ذلك الفعل مباحاً 
له فيكون ترجيحاً لأحد الامارتين بعينهاء وقد وضح فساده, وأجيب بأنه لم لا 
يجوز أن يعمل بأحدهما على التعيين, قوله ذلك ترجيح لإمارة الاوباحة بعينهاء 
قلنا ممنوع وهذا لأن الإباحة في التخيير بين الفعل والترك مطلقاً لا التخيير بينهها 
بناء على الدليلين الذي يدل أحدهما على الإباحة والآخر على الحظرء إذ يجوز أن 
يقول الشارع للمكلف أنت مخير في الأخذ بأمارة الإباحة أو بأمارة الحظر إلا 
أنك متى أخذت بأمارة الاباحة فقد أبحت لك الفعل أو بالحظر فقّد حرمته 
وتصرح له بأن الفعل على أحد التقديرين إباحة وعلى الآخر حرام ولو كان 
ذلك للفعل لما جاوز و يؤكده أنه يجب عليه اعتقاد كل منهها على تقدير الأخذ 
بأمارته» فلو كان ترجيحاً لأمارة الاباحة لما اختلف وجوب الاعتقاد, ومثاله في 
الشرع أن المسافر مخير بين أن يصلى أربعا فرضاً وبين أن يترك ركعتين» ولا 
يقال لما بين فعل الركعتين وتركهها كانتا مباحتين, وكذلك الصلاة المعادة على 
الوجه الذاهب إلى أنها فرض» وني الدليل وجوابه مواقف أخر لا نطول 
بذكرهاء واحتج من جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر بالقياس على التعادل 
في الذهن, و بأنه لو امتنع لم يكن امتناعه لذاته فلا يلزم من فرض وقوعه محال 
أو الدليل والأصل عدمهء وأجيب عن الأول بأن التعادل الذهني لا يمنع 
إمكان التوصل فيه إلى رجحان إحدى الأمارتين فلا يكون نصبهما عبثا . 

وعن الثاني: بأنه إثبات للجواز بعدم ما يدل على الفساد. وليس أولى من 


"٠. 


عكسه وهو إثبات الفساد بعدم ما يدل على الجواز, وأما اختيار الاإمام فعليه 
كلام طويل ولا نرى الاشتغال بذكره, لأن صاحب الكتاب يعمل بحكايته 
واقتصر في المسألة كلها عن محرد حكاية المذاهب فلنتبعه في الاختصارء وقوله 
وخينئذ أي إذا قلنا بتجويز تعادل الأمارتين في نفس الأمر وتعادهماء فذهب 
القاضي أبو بكر وأبو علي وابنه أبو هاشم إلى التخيير فيعمل الجتهد في شأنه بما 
شاء ويخير العامي ف الاستفتاء ويختار أحد الأمريت قُِ الم للمتخاصمين ولا 
يخبرهما درأه للتخاصم, وذهب قوم إلى أن حكه 2١‏ التساقط كالبينتين إذا 
تعارضتا و يرجع إلى البراءة الأصلية. 

وقال قوم إن وقع هذا التعادل بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير إذ لا يمنع 
التخيير في الشرع بين الواجبات, كما أن من ملك مائتين من الاوبل يجب عليه 
ان يخرج ما شاء من الحقاق وبنات اللبون عندما يجعل الخيرة للمالك من 
أصحابناء» ومن دخل الكعبة استقبل ما شاء من جدرانها وإن وقع بالنسبة إلى 
حككين متنافيين كالاباحة والتحريم فحكمه التساقط والرجوع إلى البراءة 
الأصلية» قوله فلو حكم أي إذا اختار القاضي إحدى الأمارتين وحكم بها لم 
يكن له أن يحكم بالأخرى» وقد استدل على ذلك بما روى أنه كك قال لأبي 
بكر رضي الله عنه «لا تقض في شىء واحد بحكمين مختلفين » (1) وهذ 
الحديث لا أعرفه وقد سألت عنه شيخنا الذهبي فلم يعرفه ولا يكاد الجتهد يحبط 
علماً بتعادل الأمارتين في نفس الأمر ويخير المسافر في الركعتين وكوتها مع 
جواز تركهما يقعان على وجه الوجوب, إنما هو في ظن الحتبدء ومن أين لنا أن 
الحال فى نفس الأمر كذلك» فن يوجب القصر من العلماء لا يجوز فعلههاء ومن 
لا يوجبه لا يقطع بوقوعه على وجه الوجوب, إذ القطع بوقوعه على وجه الوجوب 
فرع كونه جائز الوقوع » وكذا القول في الصلاة المعادة, وقد يعلل ما ادعاه 
المصنف في الحاكم بأنه لو حكم بخلافه مرة أخرى لا تهم» والحاكم يتوق 
مظان التهم ويجري مثل هذا في المفتي وفها أن أعمل بأحد الأمفرين في شأن 
نفسه واطلع عليه الناس كيلا يتناقض فعله فيتهمه العامي ولا يرجع إلى فتواه . 


.)9 407/4 تقدم تخريج الحديث, وصوابه «لأألي بكرة» بزيادة تاء التأنيث. ( سنن النسائي‎ )١( 


اليك 


(قال مسألة إذا نقل عن محتهد قولان في موضع واحد يدل على توقفه 
ويحتمل أن يكونا احتمالين أو مذهبين وإن نقل في مجلسين وعلم المتأخر فهو 
مذهبه وإلا حكي القولان). 

(ش) هذه المسألة في حكم تعارض قولين نجحتهد واحد وهو بالنسبة إلى 
المقلدين كتعارض الأمارتين عند المحتهدين فلذلك أعقبه بتعادله الأمارتين» 
ومضمون المسألة أنه إذا نقل عن محتهد واحد في مسألة واخدة قولان متنافيان 
فإما أن يكون ذلك في موضع وألحن أولةد 

الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد بأن يقول في هذه ال مسألة قولان 
مثلاً» وهو قسمان أحدهما ولم يذكره في الكتاب أن يعقب ذلك ما يشعر 
بترجيح أحدهما ولو بالتقريع عليه .فيكون ذلك قولان له لأن قول المجتّهد ليس 
غير ما يترجح عنده. 

والثاني: أن لا يفعل ذلك فيدل على توقفه في المسألة لعدم ترجيح دليل 
أحد الحككين في نظره» وقوله فيها قولان محتمل لأن يريد بالقولين احتمالين على 
سبيل التجوز أي فيها احتمال قولين لوجود دليلين متساو يين» ولأن يريد بها 
مذهبين مجتهدين» وعلى التقديرين لا ينسب إليه قول في المسألة لتوقفه فيهاء 
وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله يدل على توقفه, ويحتمل أي وهذا التوقف 
محتمل لأن يكونا احتمالين ولأن يكونا مذهبين. 

وذهب قوم إلى أن إطلاق القولين يقتضي التخيير وهو ضعيف, واعلم أن 
وقوؤع ذلك في يجلس واحد من دون ترجيح قليل» نقل الشيخ أبو إسحاق في 
شرح اللمع عن القاضي أبي حامد المروذي لأنه ليس للشافعي مثل ذلك إلا في 
بضعة عشر موضعاً ستة عشر أو سبعة عشرء وقد وقع في المحصول بدل القاضي 
أبي حامد المروذي الشيخ أبو حامد الأسفرايني وكأنه اشتبه أبو حامد, بأبي 
حامدء ووقع فيه الجزم بأن المواضع سبعة عشر وهو وهم والذي نقله الشيخ أبو 
إسحاق ما ذكرناه, وقال القاضى أبو بكر في مختصر التقريب قال المحققون إن 
ذلك لا يبلغ عشراً. ١‏ ْ 


الحالة الثانية: أن يكون نقل القولين عن الجحتهد في موضعين بأن ينص في 
كتاب أو في وقت على إباحة شىء وفي آخر على تحريمه فهو قسمان» أحدههما أن 
يعلم المتأخر منها فهو مذهبه كر الأول مرجوعاً عنه» وذهب بعض 
الأصحاب إلى أنه لا بد وأن ينص على الرجوع فلو لم ينص في الجديد على 
الرجوع عن القديم لم يكن رجوعاً حكاه الشيخ أبو إسحاق» والثاني أن يجهل 
الحال فيحكي عنه القولان من غير الحكم على أحدهما بالترجيح 

قال ( واقوال الشافعي رضي الله عنه كذلك وهي دليل على علو شأنه في 
العلم والدين ) . 

(ش) وقد وقع الحالان المتقدمات للإمام المطلبي قدوتنا أبي عبد الله 
الشافعي ابن عم المصطف ككلِةٍ وذلك من الأدلة الواضحة على علو شأنه في العلم 
والدين في الحالتين» أما الدليل على العلم في الأ ولى فإنه كلها زاد المحتهد علماً 
وتدقيقاً وكان نظره تم تنقيحاً وتحقيقاً ووقوفه على الأدلة المزدحمة فسستقيماً ) 
وإدراك وجه الازدحام فها وكيفية الانفصال عنها عظيماً تكاثرت الإشكالات 
الموجبة للتوقف لديه وتزاحمت المعضلات بين يديه . 


وأما في الدين فلم يكن ممن إذا ظهر له وجه الرجحان صمم على مقالته 
الأولى ولا قام بنصرتها وشال بضبعها حتى ينادي أولى لك فأولى» بل صرح 
ببطلان تلك واعترف بالخطأ فيها وقصور النظر. 

وأما الجالة الثانية: وهي تنصيصه على القولين في موضعين فدليل على 
عليله أيضاً لأنه مبنى على اكمماله لول عمره القفنين بالنظر واكاحة واقجياله 
على التدقيق في الوقائع والحوادث وعلى دينه لإظهاره الشيء إذا لاح له غير 
مبال مما صدر منه أولاً ولا واقف عند كلام غبي ينسبه إلى التناقض في المقال 
ولا مرجوح اذهبه وإن كان ذا القدرة العظمى على ما يرومه واليد الطولى فيا 
يحاوله» وقد عاب القولين على الشافعى من لا خلاق له وأى بزخرف من القول 
زكاة وفقةء والله لذ نواه ول لك وذلك لنقصان وقصور وحسد كامن في 
الصدور. 


وقال في العلماء قولاً كبيراً وفاه بألسنة حداد سيصل سعيراً وأضمر في نفسه 
من الزابين عن مسألة سيد المرسلين عقيدة لا يغسل السيف عارها ولا يواري 
الليل غوارهاء ونحن لا نحفل بكلمة ولا نقول بكلامه ولا نرى أن يشتمل مثل 
هذا الشرح على مثل ذلك الهذيان الذي هو خيال طرق ذا الخيال في منامه 
ويكتني بما صنفه أصحابنا قديأً وحديثا في نصرة القولين ويخيل العطن على 
ذهنه والبليد على الوقوف علهاء ولكنا نورد أسئلة قد تختلج في الصدور وتعتور 
بني الزمان فيجد بها الغي نفثة مصدور فيقول قد علمت صنعة القولين وكيفية 
5 فإن لك ارد في القولين ينىء عن نقصان النظر عن إدراك 
الأرجح, قلت معاذ الله بل يخبر عن حال ذلك, لأن قوة النظر كلها زادت 
توالت عليها التشكيكات كما عرفت» فإن قلت من سبق الشافعي إلى ذلك من 
امحتبدين وقد كان قبله أبو بكر الصديق وهو أفضل من طلعت عليه الشمس بعد 
النبييق: 

قلت الفاروق الذي أعز الله به الإسلام بدعوة النبي عليه السلام حيث 
نص في الشورى على ستة وحصر الخلافة فيهم تنبيهاً على أن الاستحقاق منحصر 
فهم وأن غيرهم ليس أهلاً لذلك؛ ولم يعترض أحد عليه بل اتبعوا رأيه واقتفوا 
أثره, فإن قلت فا فائدة ذكر القولين, قلت التنبيه على أن الحق لا يعدوهما 
وقصر نظر المتمذهب له على التدقيق فيها وعدم الالتفات إلى غيرهما. 

فإن قلت من جملة أقواله أن يذكر قولين مع الإشارة إلى ترجيح أحدهماء 
وأي فائدة مع التنبيه على الراجح في ذكر المرجوح, قلت ليعلم طرق الاجتهاد 
والاستنباط والقييز بين الصحيح والفاسدء ومخافة أن يؤدي اجتبهاد غيره من 
متابعته إليه ولا يتنبه لفساده فيتخذه مذهباً, وقد عد الأصحاب لأبي حنيفة 
رضي الله عنه أمثال ذلك فلطلما قال القياس كذا لكني تركته استحساناً 
ا لأحد أن يعيب عليه ذلك ولا أن يقول ما فائدة ذكرك القياس مع عدم 
اعتمادك إياهء فإن قلت أي معنى في إطلاق القولين في وقت واحد من غير 
ترجيح » قلت هذا هو الذي 0 يوجد معه سوى النذر اليسير. 


وقد قلنا إنه فيه متوقف وأنه دليل على غزارة العلم والمنتهى في الديانة وفيه 
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من الفوائد التنبيه على الماخذ وفحص جهتها في ذينك القولين» ولذلك جعل 
عمر رضي الله عنه الأمر شوري في ستة ولم ينص على واحد بعينه وكان قصده 
أن الخلافة لا تعدوهم ولو لم يفاجئه هازم اللذات يز الأصح عن غيرهء فإن 
قلت فلا معنى لقولكم في هذا القسم للشافعي في هذه المسألة قولان, إذ ليس 
له على مازعمتم في مثل هذه المسائل قول واحد ولا قولان بل هو متوقف غير 
حاكم بشيء قلت قال امام الحرمين في التلخيص هكذا القول ولا نتحاشى منه» 
وإنما وجه الاضافة إلى الشافعى ذكره لما واستقصاؤه وجوه الأشباه فبماء وقد 
كان الشافعي واف ال علنه نجدية السن لم تتسع مهلته كثيراً لآلام لم تطل 
راحته ولا يشغله ذلك عما هو فيه من حياطة الدين والنظر المتين والانمجماع على 
طريق المتقين. ش 

وقد سثئل بعضهم ما السبب في قصر عمر الشافعي, فقال حتى لا يزالون 
مختلفين ولو طال عمره لرفع الخلافء ولأمعن القول فيا لا يحصره مختصرأء ولا 
معزل من مناقب هذا الخبر ولكن العالم استطرد ووجد للمقال مجالاً . 

فقال ونتم الفصل بما هو من توابع أبواب الترجيح وأمور المقلدين» فنقول 
إن قصر نظرٌ بعض المصنفين عن فهم مراتب امجتبدين فلا عليه لو اقتدى 
يكن أحد من أصحاب المذاهب معزياً إلى صليبة قريش بالمسلك الواضح إلى 
الشافعي, ولا خلاف في اختصاصه بذلكء, وأنه المقصود بقوله كه عالم قريش 
عل ماق ال رفن عتما لكيه الذي ملق لباق الاارى ,ولوب بالطماية. واه 
ليلها المسود وجبين تارها المبيض وصار اسمه في مشارقها ومغاربها وعلا عل 
أنجم السماء طوالعها وغوارها . 
)١(‏ رواه النسائي في السئن الكبرى (تحفة الأشراف للمزى ١/؟١9)‏ كيا رواه الإمام أحمد في المسند 

(/115ء )4"١/4‏ ط الحبي . 
(؟) رواه الشافعي, والببيقي في المعرفة عن ابن شهاب بلاغاً بلفظ : «قدموا قريشاً ولا تقدموهاء 
وتعلموا ولا تعالموها » . 


كا رواه ابن عدي , والطبراني» والقار مرق ملف يفنا ا معنى . 
انظر الجامع الصغير (؟/85) . 
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وقد قام إمام الحرمين مناديا مما لوح به جماعة من الأصحاب من وجوب 
تقليد الشافعي فقال في كتابه الترجيح بين المذهبين أنه يدعى أنه يجب على 
كافة المسلمين وعامة المؤمنين شرقاً وغرباً بعداً وقرباً انتحال مذهب الشافعي 
بحيث لا يبغون عنه حولاً ولا يريدون به بدلاًء والذي نقوله نحن إن كتابنا هذا 
شارح مختصر أصول لا نرى أن نخرج عنه إلى ما لا يتعلق به من الترجيح بين 
المذاهب» ولكن الذي نفوه به هو أنه يتعين على المقلد النظر بعين التعظيم إلى 
قدوته والإماء بطرف التقديم نحو إمامه» ونحن نراعي ذلك في حق إمامنا رضوان 
الله عليهء ونقول بجمع الكلام فيا نحاوله أمور ثلاثة» أوها أن السابق وإن كان 
له حق الوضع والتأسيس فللمتأخر الناقد حق التهذيب والتكميل وكل موضوع 
على الافتتاح فقد يتطرق إلى مبادئه بعد التسبيح ثم يتدرج الناقد حق التهذيب 
والتكميل فيكون المتأخر أحق أن يتبع وهذا واضح في الحرف والصناعات فضلا 
عن العلوم ومسالك الظنون . 

فإن قلت فيلزمكم على هذا أن توجبوا الاقتداء بمن بعد الشافعي من الأثمة 
قلت إن ثبت لأحد بعده رتبة الإجتهاد والتنحل وترتيب ما لم ينظم والاإطلاع 
على مقاصد الشريعة والخوض في بحارها فيلزم ذلك» ولكنا لسنا نرى أحدأ من 
الأمة بعده بلغ هذا امحل كذا أجاب إمام الحرمين وتغالى غيره» وقال لم يبلغ 
دود بعد الشافعى منصب الاجتّهاد المطلق فضلا عن الوصول إلى ما وصل إليه 
الشافعي » وثانها أن المذاهب متحن بأصوها لأن الفروع تستند إلها وتستقيم 
بتقومها وتعوج باعوجاجها ولا يخنى على الساري في الظلم رجحان نظر الشافعي 
في الأصول التي هي أهم ما ينبغي للمجتهد, وأنه أول من أبدع ترتيبها ومهد 
قوانينها وألف فها رسالته ولم ل يكون ذلك وأعظم ما يستمد منه أصول الفقه 
اللغة والشافعي كان من صميم العرب العر با ممن تفقأت عنه بيضة بني مضرء 
وأصول الشريعة الكتاب والسنة والإجماع, ثم الاقيسة بالاإمارات المنصوبة 
علامات على الاوجماع . 

ولهذه الأصول مراتب ودرجات,» فأما الكتاب فهو عربي مبين» والشافعي 
إذا أنصف الناظر عرف أنه المميز عن غيره فها يحاوله منه لأنه القرشي البليغ ذو 


"5 


اللغة التي يحتج به الواصل إلى الذروة في معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب 
النزول ومعرفة الروايات, وأما الحديث فلا ينكر منصف مقامه في الأخبار 
وإلقاءه الأحاديث من حفظه» ولذلك رما قال أخبرني الثقة ومن لا يحضرني 
اسمه الآن ان ذلك من آيات حفظه وشدة ضبطه وتحريه حتى قال أبو زرعة ما 
عند الشافعي حديث غلط فيه, وقال أبو داود ما أعلم للشافعي حديثاً خطأء 
وهو في معرفة الرجال وغير ذلك من فنون الحديث الواصل الليل بالنهار ينزد 
الأحاديث منازها ويقبل كلا صح منها ويجعله مذهبه لا يفرق بين كوي 
ومدني . 

ولذلك قال لأحمد أنتم أعلم اتيف مي قل “ل ريه وبصرية» يعني 
أنكم يا أهل العراق أعلم منا معشر الحجازيين بأحاديث الكوفة والبصرة» فقل 
لي حتى أنظرء فإن كان صحيحاً عملت به ولا يظن في ظان الاقتصار على 
أحاديث المدينة والحجاز من حيث أني من أصحاب مالك وأق بصيغة الجمع في 
الخاطب والمخاطب بقوله أن ومنا ولم يرد الشافعي أن ابن حنيل أعلم منه 
بالحديث كرا ظن بعض الأغبياء حاش الله, وإنما أراد ما ذكرناه والملك العظيم 
أن أتاه رسول من أخيه الملك من بلدة أخرى يقول له أ: نتم أعلم بأخبار أخي مني 
يعني لكونكم ف بلدته ولا يلزم من ذلك زيادتهم في القرب منه على أخيه ولا 
مساواته» ولو أراد الشافعي ما 'زعمه 'نعض: الأغباء حبرا لأجد. وتأدياً معه 
وتعظيماً لجانب تلميذه لجاز ذلك ولا لوم عليه أما فقه الحديث فهو سيد الناس 
في ذلك . 

وأما الإجماع فسيلقي من معرفة الآثار وما يصح نقله من الوفاق والخلاف 
وهو المنتبى في ذلك, هذا بيان الأصول». وأما تنزيلها منازلها فهو سوق 
الشافعي» فإنه قدم كتاب الله ثم سنة نبيه وَكلِةِ مع نهاية التأدب والوقوف عندما 
ينبغي السوق عنه للناظر في الشريعة» فإذا لم يجدها تأسا بأصحاب رسول 
الله ككل ني التعليق بالرأي الناثئيء من قواعد الشريعة المنضبطة بأصوهاء ولم نر 
التعليق بكل وجه في الاستصواب ولا الاستحسان بما نواه ثم رأى قواعد 
الشريعة منقسمة إلى ما يعلل وما لا يعلل فانسحب على الاتباع فها لا يعقل 
معناه . 


وقد يقيس إذ لاحت الأشباه, وأما ما يعقل معناه فغزاه فيه المعنى المحتل 
المناسب وهو في كل ذلك يلتفت إلى قواعد الشرع ثم لا يبغي بها بدلاً و يقول 
إذا صح الحديث فهو مذهبي» وثالئها أن المذاهب كا ممتحن بأصوها يستخير 
بفروعها ولننظر اللصنف في كتب الخلافيات المنتشرة في الأفاق, فإن كان مع 
اتصافه أهلاً للنظر فليعرضها على الشريعة من كتاب وسنة وإجماع وقياس» 
وليحكم با أراه الله وإن لم يكن أهلاً للنظر فلا كلام له معنا و بالله التوفيق . 

وآخر ما نذكره دليلاً لم ير من سبقنا باستتباطه يدل على ما تحاوله وهو 
حديث يبعث الله على رأس كل مائة من يجدد لها أمر دينهاء واتفق الناس على 
أن المبعوث على رأس الأولى عمر بن عبد العزيز, وعلى الثانية الشافعي» و يألى. 
الله أن يبعث مخطئاً في اجتهاده أو يختص ناقص المرتبة بهذه ل بل هذا 
صريح في أن ما يأتي به المبعوث فهو دين الله الذي شرعه لعباده, ومن الغرائب 
الواقعة في هذا الأمر المؤيدة لما ذكرناه وما حاولناه تأييداً ينثلج به الصدر أن الله 
تعالى خص أصحاب الشافعي بهذه الفضيلة فكان على رأس الثلثمائة ابن 
سريج وهو أكبر أصحابه» وعلى رأس الآ ر بعمائة الشيخ أبو حامد امام العراقيين 
من أصحابه, وعلى رأس الخمسمائة الغزالي القَاتم بالذب عن مذهبه والداعي 
إليه بكل طريق» وعلى السادسة الومام فخر الدين الرازي أحد المقلدين له 
والمنتحلين مذهبه والذابين عنهء وعلى السابعة الشيخ تتي الدين بن دقيق العيد 
الذي رجع إلى مذهبه وانتحله وتولى القضاء له وحكم به بعد أن كان في أول 
كانه ها لكي : 

قال (الباب الثاني في الأحكام الكلية للتراجيح الترجيح تقوية إحدى 
الأمارتين على الأخرى ليعمل بها كها رجحت الصحابة خبر عائشة على قوله عليه 
السلام إِنما الماء من الماء ) . 

(ش ) الأحكام الكلية للتراجيح هي الأمور العامة لأنواعها التي لا تخص 
فردأ منها والباب مشتمل على مقدمة معرفة لماهية الترجيح واربع مسائل» وقد 
عرف الترجيح بأنه تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها أي بالأمارة 
التي قويتء وهو مأخوذ من الإمام إلا أن الإمام أبدل الأمارتين بالطريقين. 
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وما فعله المصنف أصرح باللقصود إذ بمتنع الترجيح في غير الأمارتين» 
والإمام قال ليعلم الأقوى فيعمل به وحذف المصنف لفظة العلم وهو حسن» 
إذ يكتني في الظن بالترجيح» ولقائل أن يقول جعلتم الترجيح عبارة عن التقوية 
التي هي مستندة إلى الشارع أو امجتهبد حقيقة أو إلى ما به الترجيح يحازا وهو غير 
ملائم بحسب الاصطلاح , وهو في. الاصطلاح عبارة عن نفس ما به الترجيح فلا 
يجوز أن يجعل عبارة عن التقوية ذكره الهندي. 

وقد اتفق الأكثرون على جواز القسك بالترجيح , وأنكره ه بعضهم » وقال عند 
التعارض يلزم التخيير أو الوقف ولا يرجح أحد الظنين وإن تفاوتا وهو قول 
مردود, قال إمام الحرمين في البرهان وقد حكاه القاضي عن البصري وهو 
الملقب ببعل» قال ونم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنهاء واستدل 
المصنف على وجوب تقديم الراجح بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وذلك في 
وقائع كثيرة منهاء أنهم قدموا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين حيث 
قالت « فعلته أنا ورسول الله كلٍ فاغتسلنا » 2١(‏ على خبر ألي سعيد الخدري عن 
رسول الله يكل أنه قال « إِنما الماء من الماء»(1)أخرجه مسلم وتقدم في كتاب 
السنة حديث عائشة 

وأن الترمذي قال حسن صحيح, والوقائع في هذا كثيرة وعليه درج 
السابقون قبل اختلاف الآراء وقد تعلق الخصم على نني الترجيح بالبينات في 
الحكومات فإنه لا ترجح بينة على بينة بعد استقلال كل واحدة لو انفردت وهو 
مردود, فإن مالكاً رحمه الله يرى ترجيح البينة على البينة» ومن لا يرى ذلك 
يقول البينة مستندة إلى توقيعات تعبدية ولذلك لا تقبل بغير لفظ الشهادة حتى 
لو أتى العدد الكثير بلفظ الأخيار لم يقبل ولو شهد ألف امرأة وعبد على إباقه 
بقل لردوا. 


() رواه الترمذى. كتاب الطهارة باب: وجوب الغسل» وابن ماجهء كما رواه بلفظ : «إذا جلس 
بين شعبها الأر بع وجاوز الختل الختان فقد وجب الغسل» . 
[(69 رواه مسلم كتاب الطهارة (175/1) . 
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قال (مسألة لا ترجيح في القطيعات إذ لا تعارض بينها وإلا ارتفع 
النقيضان أو اجتمعا). 

(ش ) قدمنا أن الترجيح مختص بالدلائل الظنية ولا جريان له في 
الدلائل اليقينية عقلية كانت أو نقلية» والحجة على ذلك أن الترجيح فرع وقوع 
التعارض وهو غير متصور فيهاء لأنه لو وقع لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهها 
. وذلك لأن الدليل القطعي ما يفيد العلم اليقيني» فلو تعارض قطعياً لم يكن 
إثبات مقتضى أحدههما دون الآخر للزوم التحكم, 1 الرأي السديد والقول 
الذي عليه امحققون أن العلم لا يتفاوت وليس بعضها أقوى وأغلب من بعض 
وإن كان بعضها كان بعضها أجل وأقرب حصيولاً وأشد استغناء عن التأمل, 
بل بعضها لا يحتاج فيه إلى تأمل كالبديهيات؛ لكنه بعد الحصول تحقق» يعني 
لا تفاوت في كونه محققً فلا ترجيح لعلم على علم فتعين إما رفع مقتضاهما أو 
_اثباته وهو جمع بين النقيضين» أو رفع لما. 

ولقائل أن يقول هذا دليل على منع التعارض بين القاطعين في نفس الأمرء 
أو على منع التعارض بين القاطعين في الأذهان إن كان على الأول فهو منقوض 
ولكن لا كلام فيهء وأفى يتصور جريان الترجيح في المتعادلين في نفس الأمرء 
ولو جرى لم يكن المتعادلان متعادلين هذا خلف, وإن كان على الثاني فمنوع 
لأنه قد يتعارض عند انجتبد شيئآن يعتقد أنهها دليلان يقينيان و يعجز عن القدح 
في أحدهماء وإن كان بطلان أحدهما في نفس الأمر, وإن كان كذلك فنحن 
نقول يجوز تطرق الترجيح إليها بناء على هذا التعارض بالنظر في أحوال 
المقدمات وأحوال التركيب, ويرجح بقلة المقامات والتراكيب وهذا طريق 
يقبله العقل ولا يدفعه ما ذكرتم. 

قال (مسألة إذا تعارض دليلان فالعمل بها من وجه أولى بأن يتبعض 
الحكم فيثبت البعض أو يتعدد فيثبت بعضها أو يعم فيوزع كقوله عليه السلام 
ألا أخبركم بخبر الشهود فقيل نعم فقال أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد وقوله 
ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد فيحمل الأول على حق الله 
تعالى والثاني على حقنا) ش إنما يرجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن 


لا 


العمل بكل واحد منها فإن أمكن ولومن وجه دون وجه فلا يصار إلى الترجيح” 
بل يصار إلى ذلك» لأنه أولل من العدل بأحدهما دون الآخرء إذ فيه اعمال 
الدليلين والأعمال أولى من الإهمال, ثم العمل بكل واحد منها يكون على 
ثلاثة أنواع . ش 

أحدها: أن يتبعض حكم كل واحد من الدليلين بأن يكون قابلاً 
للتبعيض فيبعض بأن يثبت بعضه دون بعض, وعير الإمام عن هذا النوع 
بالاشتراك والتوزيع » ومن أمثلته دار بين اثنين تداعياها وهي في يدهما فإنها 
تاي تمدن اأند عوك انالك وال ابعص لحن ومنها إذ تعارضت 
البينتان في الملك على قول القسمة. 


الثاني: أن يتعدد حكم كل واحد من الدليلين أي يقتضي كل واحد من 
الدليلين أحكاماً متعددة فيحمل واحد منها على بعض تلك الأحكام, ومثاله ما 
روي أن أعرابياً جاء إلى الني يَكِةٍ فقال أني رأيت الهلال (1) فقال « أتشهد 
أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمداً رسول الله قال نعم قال فاذن في 
الناس يا بلال فليصوموا غداً» فهذا الخبر يقتضي ثبوت رمضان بشهادة الواحد 
ويترتب عليه وجوب الصوم وحلول الدين المؤجل ووقوع الطلاق والعتاق 
المعلقين به وهو معارض للقياس» فإنه يقتضي عدم ثبوته بقول الواحد كما في 
سائر الشهور و يترتب على عدم ثبوته عدم ترتب شيء ما ذكرناه فيحمل الأول 
. على وجوب الصوم والقياس على عدم حلول الأنجل والطلاق والعتاق, وهذا قد 
صرح به القاضي الحسين والبغوي, لكن قال الرافعي لو قال قائل هلا يثبت 
ذلك ضمناً كيا سبق نظيره لا حرج إلى الفرق» والذي سبق أنا إذا قلنا بالقول 
الصحيح وضمنا بقول الواحد.لم ير الهلال بعد ثلا ثين أفطرنا على أحد الوجهين» 
وإن كنا لا نفطر بقول واحد إبتداء ولا يثبت به هلال شوال على المذهب 
الصحيحء وذلك لأنه يجوز أن يثبت الشيء ضمناً بما لا ينبت به أصلاً 
وفقضودا: أله ترق أن النسب والميراث لا يثبتان بشهادة النساء ويشبتاكت فنا 


)١(‏ أخرجه البخاري» والترمذي من حديث ابن عباس رضي لله عنها. (تحفة الأحوذي 
0" 


للولادة إذا شهدن علباء وفرق ابن الرافعة(20 بأن النسب ولميراث وكذا 
الإفطار عقيب الثلاثين لازم للمشهود فلا يعقل ولادة منفكة عن النسب 
وا ميراث ولا صوم ثلاثين يوماً بوصف. كونها رمضان منفكة عن الفطر بعدهاء 
والدين والطلاق والعتاق ليس يلزم استهلاك الشهر و يعقل انفكاكه عنه, قال 
وقد أشار إلى مثله ابن الصباغ . 

الثالث: أن يكون كل واحد من الدليلين عام أي مثبت الحكم في موارد 
متعددة فتوزع ويحمل كل واحد منهها على بعض أفراده, ومثاله ما روي عن زيد 
ابن خالد الجهني أن رسول الله يك « قال ألا أخبركم بخبر الشهداء الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يسأها» 2() رواه مسلم وهذا لفظه وهو معنى اللفظ الذي 
أورده المصنف وروى المصنف من قوله كَل « ثم يفشوا الكذب فيشهد الرجل 
قبل أن يستشهد » () وهذا اللفظ لا أعرفه» ولكن في الصحيحين عن عمران 
ابن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله ككِ « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم ثم إن من بعدهم قوماً ما يشهدون ولا يستشهدون» (4) الحديث 
فيحمل الأول على حقوق الله تعالى» والثاني على حقوق العبادء ومن أمثلته 
أيضاً قوله يِيدٍ « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (*) مع ما روي 


(1) هو: أحمد بن على الأنصاري, فقيه شافعي, من فضلاء مصرء سئل عنه الإمام ابن تيمية فقال: 
«رأيت شيخا يتقاطر فقه الشافعية من حيته . 
من مؤلفاته : «الكفاية في شرح التنبيه», «بذل النصائح الشرعية في ما على السلطان 
وولادة الأمور وسائر الرعية» . 
توفي سنة ١٠لااها.‏ 
(الدرر الكامنة ١/84؟»‏ الأعلام للزرطلي 011/١‏ . 
[(ف4 أخرجه مسلم : كتاب الأقضية (/1844) من حديث زيد بن خالد الجهني . 
في أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر. 
(1)4 صحيح البخاري كتاب الشهادات (74/8؟) عن أبن مسعود ال 
(1454/4) عن أني هريرة وعمران بن حصين» ورواه الترمذي كتاب الفتن» (4189/4) عن 
ابن عمر وني الشهادات (0145/4). 
(ه) رواه الترمذي )٠١8/(‏ وأبو داود (/؟47) والنسافي (195/4) وابن ماجه (9412/1) 
والدارقطني (17/5) والببيق في السنن الكبرى (117/4). 


ينض 


أنه يكِهِ كان يدخل على بعض أرواتيه فيقول « هل من غداء فإن قالوا لا قال 
إني صائم ويروي اني أذن أصوم 2١()‏ فيقتصر على الأول؛ وإن كان عاما في 
كل صوم على صوم الفرضء ويحمل الثاني على صوم النفل» ومنها قوله تعالى 
« الوا المُشْركِينَ حَيْتٌ وَحَدْْمُوهمٍ 2924 مع قوله في آية أخرى ‏ حتى يَعْظُوا 
الحرَيّة وَهُمْ صَاغِرُون © 7" فظاهر الأ ولى وضع السيف فيهم حتى .ينفقواء 
وظاهر الآية الثانية يقتضي جواز أخذ الجزية من أصئاف الكفار من غير فصل » 
وقال عليه السلام « خذوا من كل حالم ديناراً »هك ؤقال «أمرت أن أقاتل 
الناس حتىق يقولوا لا إله إلا الله الحديث وظاهر هذا أن الجزية لا تؤخذ 
وأن ليس بيننا وبين الكفار إلا السيف أو الإسلام فيجمع بين الظاهرين 
ويأخذ الجزية من أهل الكتاب بآية الجزية ويضع السيف فيمن ليس 
متمسكاً يكتاب ولا يشبه كتاب الظاهر الآية الواردة في القتل» وأعلم أن 

بعض الفقهاء زعم أن هذا يتضمن استعمال مقتضى كل واحد من الدليلين 
ا هذا الجمع مستقلاً بنفسه غير محتاج إلى إقامة دليل» قال إمام الحرمين 
وهذا مردود عند الأصوليين بل لا بد من دليل خارج على ذلك» وأما أن بعل 
أحدها دليلاً في تخصيص الثاني والثاني في تخصيص الأول فهذا ما لا سبيل 
إليه . 


قال (مسألة إذا تعارض نصان وتساو يا في القوة والعموم وعلم المتأخر فهو 
ناسخ وإن جهل فالتساقط أو الترجيح ). 

(ش) النصات المتعارضان على ضر بين : 

الأول: أن يكونا متساو يبن في القوة باشتراكهها في العلم أو الظن» وفي 
العموم بأن يصدق كل منها على ما يصدق عليه الآخر» وله ثلاثة أحوال: 


أوها : أن يتأخر ورود أحدهما عن الآخر و يكون معروفاً بعينه فينسخ 


() سورة التوبة آية (5). 

(1)0 سورة العوبة آية (15). 

29 رواه البخاري : فضائل أصحاب البي َل أ» ومسلم ف لفسة والنسائي )١177/10(‏ من حديث 
أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنها . 
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لمتأخر المتقدم سواء كانا. معلومين أم مظنونين آيتين أم خبرين أم أحدهما آية 
والآخر خبرا عند من يجوز النسخ عند اختلاف الجنس» وأما من منعه فيمتنع 
عنده النسخ في هذا القسم الآخير, وهذا إذا كان حكم المتقدم قابلاً للنسخ, 
أما إذا لم يقبل النسخ ولم يذكره في الكتاب كصفات الله تعالى فإن كانا 
معلومين قال الإمام فيتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل آخرء واعترض عليها 
النقشواني بأن المدلول إن لم يقبل النسخ ممتنع العمل بالمتأخر فلا يعارض المتقدم 
بل يجب أعمال ا متقدم كما كان قبل ورود المتأخر, وإن كانا مظنونين طلب 
الترجيح» ولو كان الدليلان خاصين فحكمهها حكم المتساويين في القوة 
والعموم من غير فرق» ولم يذكر المصنف ذلك. ش 

وثاننها: أن يجهل المتأخر منههاء فإن كانا تومن فيتساقطان و يرجع ل 
غيرهما لأنه يجوز في كل واحد منها أن يكون هو المتأخرء وإن كانا مظنونين 

بعين الترجيح » وإلى هذا أشار المصنف بقوله وإن جهل فالتساقط أي فها إذا 
كان معلومين أو الترجيح أي فها إذا كانا مظنونين. 1 


وثالثها: أن يعلم مقارنتها ولم يذكره في الكتاب, فإن كانا معلومين فقد 
قال الإمام إن أمكن التخيير بينها تعين القول بهء فإنه إذا تعذر الجمع لم يبق 
إلا التخيير» ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لما عرفت أن 
العلوم لا تقبل الترجيح» قال ولا يجوز الترجيح با يرجع إلى الحكم نحو كون 
أحدهما حاضراً أو مثبتاً حكماً شرعياً لأنه_يقتضي طرح المعلوم بالكلية وهو غير 
جائز انتهبى» ولم يذكر حكم القسم الآخر وهو عدم إمكان التخيير بينهماء» وإن 
كانا مظنونين تعين الترجيح فيعمل بالأقوى فإن-تساويا في القوة قال الإمام. 
فالتخيير. 


ع ل ل ل 
طلب الترجيح ). 
(ش) الضرب الثاني أن لا يتساويا في القوة والعموم جميعاً فأما 
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يتساو يا في العموم ونم يتساويا في القوة أو عكسه أو لم يحصل بينهها تساوء لا في 
العموم ولا في القوة فهذه أحوال ثلاثة . : 

أونها التساوي في العموم والخصوص مع عدم التساوي في القوة بأن يكون 
أحدههما قطعياً والآخر فيعمل بالقطعي سواء أعلم تقدم أحدهها على الأخر أم ١‏ 
يعلم وسواء تقدم القطعي أم الظني» وهذا الاطلاق يشمل ما إذا كان المقطوع 
عاماً والمظنون خاصاًء والصحيح أن المظنون يخصص القطوع كما سبق في 
التخصيص . 

وثانيه| : أن يتساو يا في القوة مع التساوي في العموم والخصوص بأن يكونا 
قطمين أو دين أو يكنا عامين لكن أحدهها أمم من الآخر إما مطلقاً أو من 
وحه أو يكونا خاصيل فإن كانا عامين أو كان أحدهها أعم من الآخر مطلقاً 
عمل بالأخص سواء كانا قطعين من وجه السند أم ظنيين علم تقدم أحدها . 
عمل الآخر أم لم يعلم المهم إلا أن يعلم تقدم الأعم وورود الأخص بعد 
العمل به فإن الأخص حينئذ يكون تاركاً له فها تناوله الأخص لا مخضا 
0 تأخير البيان عن وقت العمل» وإن كان أحدهها أعم من الآخر من 
وجه #أخص من وجه كقوله تعالى © وَأَنْ تَجْمَعُوا بيْنَ الأختين  )١(‏ مع قوله 
«أؤمَا مَلَكّت أَيْمَانَكُم 224 فيصار إلى الترجيح. بينها سواء كانا قطعيين أم 
ظنيين, لكن لا يمكن الترجيح في القطعيين بقوة الإسناد بل يرجح بكون حكم 
أحدهما حظراً والآخر إباحة؛ وأن يكون أحدهما شرعياً والآخر عقلياء أو مثبتا 
والآخر نافياً ونخو ذلك وفي الظنيين يرجح بقوة الإسناد. 

وثالثها: أن لا يحصل بينهها تساو لا في العموم والخصوص ولا في القوة» 
فإن اختلفا في كل واحد من هذين بأن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً وهما 
عامان, ولكن أحدهها أعم من الآخر مطلقاً أو من وجه أو خاصان, فإن كانا 
عامين أو أحدهها أعم من الآخر مطلقاً عمل بالقطعي إلا إذا كان القطعي هو 


(1) 2 سورة النساء آية (97) . 
(؟) سورة المؤمنون أية (5). 
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الأعم فإنه يخص بالظني عند الأكثرين, وإن كان أحدهها أعم من الآخر من 
وجه صير إلى الترجيح , فإنه قد يترجح الظني بما يتضمنه الحكم من كونه حظراً 
أو نفياً أو غير ذلك سواء علم تأخر القطعي عن الظني أم تقدمه أم جهل الحال» 
وأما إن كانا خاصين فالعمل بالقطعي مطلقاً. 

(قال مسألة قد يرجح بكثرة الأدلة لأن الظنيين أقوى قيل يقدم الخبر على 
الأقيسة قلنا إن اتحد أصلها فتحدة وإلا فمنوع ). 

(ش) ذهب الشافعي ومالك إلى أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة والخللاف 
مع الحنفية واستدل المصنف بأن كل واحد من الدليلين يفيد ظنا مغاير الظن 
المستفاد من صاحبه والظنان أقوى من الظن الواحد فيعمل بالأقوى لكونه أقرب 
إلى القطع كا رجحنا الكتاب على السنة والسنة على الإجماع, والاإجماع على 
القياس» فإن قلت الفرق بين الترجيح بكثرة الأدلة والترجيح بالقوة والوصف 
الذي يعود إليهء» أن الزيادة حصلت مع المزيد عليه في محل واحد بخلاف 
الترجيح بقوة الأدلة» قلت هذا ضعيف لأنه لا أثر لذلك. 

واحتج الخصم بأن كثرة الأدلة لو كانت سبباً للرجحان لكانت الأقيسة 
المتعددة مقدمة على خبر الواحد إذا عارضها وليس الأمر كذلك, وأجاب بأن 
أصل تلك الأقيسة إن كان متحدأً وهذا كرا قيل في معارضة ما روى من قوله 
عليه السلام «أحلت لنا ميتتان السمك والجراد »2202 السمك الميت حرام 
قياساً على العم الميتة وعلى الطائر اميت والبقر والاوبل والخيل بجامع الموت في 
كل ذلك فتلك الأقيسة حينئذ تكون أيضاً متحدة وتكون قياساً واحدأً لا أقيسة 
متعددة لوحدة الجامع فإنها لا تتغاير إلا أن يعلل حكم الأصل في قياس منها 
بعلة أخرى» وتعليل الحكم بعلتين مختلفتين منوع على ما سلف فيكون الحق من 
تلك الأقيسة واحداً, وإذا قدمنا عليها الخبر لم يكن قد قدمناه إلا على دليل 
واحدء وإن لم يكن أصلها متحداً بل متعدداً فلا نسلم تقديم خبر الواحد عليهاء 


() حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والحاكم , والبييقي في السئن من حديث أبن عمر. 
( الجامع الصغير )1/١‏ . 


"1 


كذا أجاب المصنف تبعاً للإمام, والحق أن خبر الواحد مقدم على الأقيسة وإن 
تعددت أصوها ما لم تصل إلى القطع, » ولا يفرض اللبيب صورة تحصل فيها من 
الأقيسة ظن يفوق الظن الحاصل فيها من خير الواحد ونقول هلا رجحت أرجح 
الظنين لأنه لا تجد ذلك إلا والقياس جلي مقدم دون ريب ولا خصوصية إذ 
ذاك لتعدد الأقيسة بل لقوة الظن. 

وقد ذكر الارمام أن من صور المسألة ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة 
الرواة ولكن وافق في هذا الفرع بعض المحالفين في المسألة ولا شك أن الخلاف 
فيه أضعف وقد نقله إمام الحرمين عن بعض المعتزلة» وقال الذي ذهب إليه 
الأكثرون الرجيح بكثرة العدد ثم نقل أن القاضي قال ما أرى تقديم الخبر 
بكثرة الرواة قطعياً والوجه فيه أن الحتبدين إذا لم يجدوا متمسكاً إلا الخبرين 
واستوى رواتها في العدالة والثقة وزاد أحدهها بعدد الرواة فالعمل به» قال 
وهذا قطعي لأنا نعلم أن الصحابة لا تعارض لحم خبر معين .هذه الصفة | 
يعطلوا الواقعة بل كانوا يقدمون هذه قال وأما إذا كان في المسألة قياس وخبران 
متعارضان كثرة رواة أحدههما. فالمسألة الآن ظنية, وهذا الذي ذكره القاضي 
حق ويشبه أن لا يكون محل الخلاف إلا في الصورة التي جعلها ظنية فإنه كما 
ذكر قد يقال فيها بالنزول عنها والقسك بالقياس» وقد يظن أن الصحابة كانوا 
يقدمون الخبر الكثير الرواة و يضربون عن القياس فالخلاف في هذه الصورة 
منتجه, وأما في الأولى فلا مساغ له, نعم إذا اجتمع مزية الثقة وقوة العدد بأن 
روى أحد الخبرين ثقة وروى الآخر جع لا يبلغ أحدهم مبلغ راوي الخبر إلا 
في الثقة والعدالة فهذه صورة أخرى. 

وقد اعتير بعض أهل الحديث مزيد العدد و بعضهم مزيد الثقة قال إمام 
الحرمين والمسألة لا تبلغ مبلغ القطم والغالب على الظن التعلق ممزية الثقة فإن 
الذي يغلب على الظن أن الصديق رضوان الله عليه لو روى خبراً وروى جمع 
على خلافه لكان أصحاب رسول الله كك أجعين يؤثرون رواية الصديق انتبى» 
وأبلغ قول في ذلك ما ذكره الغزالي من أن الاعتماد في ذلك ما غلب على ظن 
امحتبد فإن الكثرة وإن قوة الظن فرب عدل أقوى في النفس من عدلين ويختلف 
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ذلك باختلاف الأحوال والرواة» وأما تقديم خبر الصديق رضوان الله عليه فلأن 
الظن الحاصل بخبره أقوى من الحاصل بخبر الجمع الكثير وقد لا يتأق ذلك في 
غيره» ومن صور مسألة الكتاب أيضاً إذا انضم إلى أحد الخبرين قياس» والذي 
ارتضاه الشافعي رضي الله عنه تقديم الحديث الذي وافقه القياس لأن الترجيح 
يجوز بما يوجب تغليب الظن تلويحاً مع أن محرد التلويح لا يستقل دليلاً كان 
اعتضد أحد الخبرين مما يستقل دليلاً فلأن يكون مرجحاً أولى, وقال القاضي 
يتساقط الخبران ويرجع إلى القياس والمسلكان مفيضان إلى موافقة حكم 
القياس» ولكن الشافعي رضي الله غنه يرى متعلق الحكم بالخبر المرجح بموافقة 
القياس والقاضي يعمل بالقياس و يسقط الخبرين مستدلاً بأن الخبر مقدم على 
القياس و يستحيل تقديم خبر على خبر بما يسقط الخبرء وما يقدم على القياس إذا 
. خالفه فهو مقدم عليه إذا وافقه, وقال إمام الحرمين القول عندي في ذلك لا 
يبلغ مبلغ الإفادة, ون نصر الشافعي أن يقول إنما يقدم الخبر إذا لم يعارضه خبر 
فإذا تعارضا افتقر أحدهما إلى التأكيد مما يغلب على الظن» قلت و يناظر هذا 
الخلاف الذي ذكره الأصحاب في البيتين إذا تعارضا ومع أحدهما يد, فإن 
الحكم لذات اليد ولكن هل القضاء للداخل باليد أم بالبينة المرجحة باليد 
اختلفوا فيه» و ينبني على الخلاف أنه هل يشترط أن يخلف الداخل مع بينته 
ليقضي له فيه وجهان أو قولان أصحهها لاء كيا لا يخلف الخارج مع بينته . 

قال (الباب الثالث في ترجيح الأخبار وهو على وجوه. 

الأول: بحال الراوي فيرجح بكثرة الرواة وقلة الوسائط, وفقة الراوي» . 
وعلمه بالعر بية» وأفضليته, وحسن اعتقاده وكونه صاحب الواقعة وجليس 
المحدثين» ومختبراً 3 معدلاً بالعمل على روايته» و بكثرة المزكين وبحثهم وعلمهم 
مقا وزرادة #نطه ولق لألفاظه عليه السلام 0 عقله وشهرة نسبه وعدم 
النباس اسمة وتأشو إشلامه ). 

(ش) أعلم أن تعارض الأخبار إنفا يقع بالنسبة إلى ظن المجتهد أو ما 
يحصل. من خلل بسبب الرواة وأما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صح 
صدورهما عن الني يِل فهو أمر معاذ الله أن يقع, ولأجل ذلك قال الاإمام أبو 
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بكر بن خزيمة رضي لله عنه لا أعرف أنه روي عن رسول الله عليه حديثان 
بإسنادين صحيحين متضادين فن كان عند فليأت به حتى أولف بينههاء إذا 
عرفت هذا فنقول ترجيح الأخبار على سبعة أوجه: 

الأأول: بحسب حال الرواة وذلك باعتبارات أوها بكثرة الرواة وقد مر هذا 
آنفاً مثاله لو قال الحنقي لا يجوز رفع اليدين في الركوع وعند الرفع منهء لما 
روى إبراهم عن علقمة عن ابن ترد أن النبي َتِةِ كان يرفعم يديه عند 
تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود فيقول راوي ابن عمر أنه يَكلِِ كان يرفع يديه إذا . 
افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعههما كذلك وروى 
رفع اليدين كا روى بن عمر وايل بن حجر وأبو حميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول الله يك منهم أبو قتادة وأبو سعد وسهل بن سعد ومحمد ابن 
مسلمة, ورواه أيضاً أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلٍ بن أبي طالب 
وأنس بن مالك وجابر بن عبدالله وابن الز بير وأبو هريرة وججمع بلغ عددهم ثلاثاً 
وأر بعين صحابياًء وأعلم أنا قد نذكر المثال الواحد للحكم وهو يصلح مثالاً 
لأحكام كثيرة وأنا قد مثلنا لما اشتمل عليه من ضرب من الترجيح وأن عارضه 
أقوى منه أو ساعده فلا يضرنا ذلك» وهنا ليس مستندنا جرد لكثرة بل والعلل 
المذكورة فيا رواه القوم ما ليس من غرض الشرح التطويل بذ كره. 


الثاني : بقلة الوسائط وعلو الاسناد لاحتمال الغلط والخطأ فيا قلت وسائطه 
أقل وما برحت الحفاظ الجهابذة تطلب علو الإسناد وتفتخر به وتركب القفار 
وتنادي عند الديار في تحصيله ومن أمثلته أن يقول الحنق الإقامة مثنى كالأذان 
لا روى عامر الأحول عن مكحول أن أبا عر دنه أن أبا محذورة حدثه أن 
رسول كَلةِ علمه الأذان وعلمه الإقامة الحديث» وذكر فيه الإقامة مثنى مثنى, 
فيقول الشافعي بل هو فرادى لما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن 
مالك قال مر بلالاً أن يشفع الأذان و يوتر الاإقامة . 

وهذا الحديث من حديث خالد ىا رأيت وبينه وبين الني يكو فيه ثلاثة ٠‏ 
وخالد وعامر متعاصران روى عنيما شعبة. _ 1 
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الثالث: بفقه الراوي سؤاء كانت الرواية بالمعنى أم باللفظء ومنهم من 
قال إن روي باللفظ. فلا يرجح بذلك, والحق ما ذكرناه لأن للفقيه مرتبة 
القييز بين ما يجوز وما لا يجوزء فإذا سمع ما لا يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه 
والطلع على ما يزول به الإشكال بخلاف الجاهل . 


وحكى علٍي بن خشرم قال قال لنا وكيع أي الإسنادين أحب إليكم 
الأعمش عن أي وائل عن عبدالله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبدالله, فقلنا الأعمش عن أي وائل عن عبدالله, فقال يا سبحان الله 
الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان فقيه ومنصور فقيه وإبراهم فقيه وعلقمة 
فقيه وحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ . 

الرابع : بعلم الراوي بالعر بية لأن العالم بها يمكنه التحفظعن مواقع الزلل 
فكان الوثوق بروايته أكبر, قال الإمام ويمكن أن يقال هو مرجوح لأن العالم بها 
يعتمد على معرفته فلا يبالغ في الحفظ والجاهل بها يكون خائفاً فيبالغ في 
الحفظ . ش 

الخامس : الأفضلية لآن الوثوق بقول الأعلم أتم فيقدم رواية الخلفاء 
الأربعة في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه على رواية ابن مسعود. 

السادس: حسن اعتقاد الراوي رواية غير المبتدع أفل من رواية المبتدع 
ولقائل أن يقول إذا كانت بدعته بذهابه إلى أن الكذب كفر أو كبيرة لأن ظن 
صدقه أغلب» ولكن الذي جزم به الأكثرون ما قلناه, ومثاله إذا قيل صوم 
الدهر سنة كا اختاره الغزالي لا روى إبراهيم بن أبي يحيى بسنده أن رسول 
الله يك قال « من صام الدهر كله فقد وهب نفسه لله» فيجب من يقول بأنه 
مكروه كصاحب التهذيب وغيره بأنه روي أن النبي يك قال لعبد الله بن عمرو 
«لاصام من صام الدهر, صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر» (2) و بأنه 
روي أنه عليه السلام «نهى عن صيام الدهر() والحديث الذي أورده الخصم 


(1) حديث صحيح أخرجه البخاري (810/8). 
(؟) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كك : «لا صام من صام الأ بد». رواه البخاري 
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لا يعارض هذين الحديثين» لأن إبراهم بن يحيى وإن سلمنا أنه 'ثقة كما قاله 
الشافعي وابن الأصبهاني وابن عقده وابن عدي إلا أنه كان مبتدعاً قال 
البخاري كان يرى القدر وكان جهمياً. 

السابع: كون الراوي صاحب الواقعة لأنه أعرف بالقصة وهذا رجح 
الشافعي رضي الله عنه خبر أي رافع على خبر ابن عباس في تزويج ميمونة 
أنه يكن نكحها وهو محرم لأن أبا رافع كان السفير في ذلك فكان أعرف بالقصة 
كذا قيل, والحق أن هذا من باب الترجيح بكون أحد الروايتين مباشر لما رواه 
وهو قسم آخر فصله الآمدي وغيره عن هذاء بل مثال هذا قول ميمونة تزوجت 
رسول الله ل ونحن حلالان فتقدم على رواية ابن عباس وقد خالف في هذا 
الجرجاني من أصحاب أي حنيفة . 

الثامن: بكون الراوي جليس المحدثين أو أكثر مجالسته من الراوي الآخر 
لأنه أقرب إلى معرفة ما يعتور الرواية و يداخلها من الخلل ويمكن أن ممثل هذا 
براوية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن زوج بريرة كان عبداً 
وهكذا رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ وروى الأسود بن زيد عن 
عائشة أن زوج بريرة كان حرا فحديث عروة القاسم عن خالتهها أولى نمجالستها 
لها وسماعهما منها الحديث شفاها داخل الستر. 

التاسع : بكون الراوي مختبراً فيرجح المعدل بالممارسة والاختبار على من 
عرفت عدالته بالتزكية أو برواية من لا يروي عن غير العدل, لأن الخبر أضعف 
من المعاينة . 


العاشر: بكون الراوي معدلاً بالعمل على روايته أي يكون ثبوت عدالته 
بعمل من روى عنه فيرجح على الذي يكون رواية معدلاً بغير ذلك» وقد أق 
صاحب الكتاب بقوله ثم معدلاً ليفهم أن التعديل بالاختياز مقدم على هذا الضرب » 


3 وفي رواية للجماعة إلا البخاري وابن ماجه: «قيل يا رسول الله كيف بمن صام الا بد؟ 
قال : «لا صام ولا أفطر» أو ل يصم وم يفطر» . 
(نيل الأوطار 47/4 74-9). 


فالمراتب ثلاثة التعديل بالاختيارء تم بالعمل ثم بغير ذلك, ولقائل أن يقول إن 
أردتم بغير ذلك صريح القول في التزكية فلا نسلم أن التعديل بالعمل أرجح 
منهاء كيف وقد اختل في كونها تعديلاً وجزم بهذا الآمدي وغيره» وقالوا يرجح 
صريح المقال. في التزكية على العمل_بروايته والحكم بشهادته. 
الحادي عشر: كثرة المزكين للراوي وقد سبق ما يناظره ومن أمثلته حديث 
بسرة بنت صفوان في مس الذكر مع ما يعارضه من حديث طلق فحديث بسرة . 
رواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة سن 
الزبير وليس فيهم إلا من هو متفق على عدالته, وأما رواة حديث طلق فقد قل 
مزكوهم بل اختلف في عدالتهم فالمصبر إلى حديث بسرة أولى . 
الثاني عشر: كثرة بحث المزكين عن أحوال الناس لزيادة الثقة بقوهم 


ما | : 


الثالث عشر: كثرة علمهم لأن كثرة العلم تؤدي إلى الصواب . 


الرابع عشر: حفظ الراوي وقد أطلقه في الكتاب وهو يحمل أمرين كلاهما 
حق معتير, أحدهما أن يكون قد لفظ الحديث واعتمد الآخر على المكتوب ' 
فالحافظ أولى لما لعله يعتور الخط من نقص وتغيير» قال الإمام وفيه احتمال» 
قلت وهو احتمال بعيد, وقد ذهب بعض العلاء إلى أنه لا يحتج برواية من 
يعول على كتابته قال أشهب سثئل مالك أيؤخذ ممن لا يمحفظ وهو ثقَة صحيح 
الأحاديث فقال لا يؤخذ عنهء أخاف أن يزاد في كتبه بالليل وعن هشيم من لم 
يحفظ الحديث فليس هو أولى من. أصحاب الحديث يجيء أحدهم بكتاب كأنه 
سجل مكاتب» وثانيهها أن يكون أحدهما أكثر حفظاً فإن روايته راجحة على من 
كان نسيانه أكثر وسيأتي على الأثر, مثال هذا في حديثي شعبة وإسماعيل بن 
علان»” ثانا تكتبية أخفظ امنه ولا ويب رمك أمطلة: يفا الوتياها: عن أن 
المسح يتأقت بيوم وليلة للمقيم وثلا ثة. أيام وليالهن للمسافر بحديث عاصم عن 
ذر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال فسألته عن المسح على الخفين فقال 
كنا نكون مع رسول الله كك فيأمرنا أن لا نتزع اخفافنا ثلاثة أيام إلا من 


خض 


جنابة لا من غائط وبول ونوم. فإن للخصم في المسألة وهو مالك رحمه الله أن- 
يقول قد تكلم ني حفظ عاصم بن أبي النجود, قال العقيلٍ لم يكن فيه إلا سرء 
الحفظ, وقال الدارقطني في حفظه شيء فليرجح عل كديت الس أن البي وله 
قال «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليها وليصل فيها ولا يخلعها إن 
شاء إلا من جنابة »(230 , 

الخامس عشر: زيادة ضبط الراوي وشدة اعتنائه فليرجح من كان أشد 
اعتناء به وأكثر اهتماماً ولو كان ذلك الضبط لألفاظ الرسول2 بأن يكون 
أكثر حرصاً على مراعاة كلامه وحروفهء لأنه .حينئذ يكون أقرب إلى الرواية 
باللفظ, وقد تقدم أنها راجحة على الرواية بالمعنى» ومن أمثلته احتجاجاً على أن 
الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بما رواه شعبة عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي كك قال «لا وضوء إلا من صّوت 
أو ريح » () فإن عارضه الخصم بما روى إسماعيل بن عياش عن ابن جريج 
عن ابن أي مليكة عن عائشة مرفوعاً من قاء أو رعن فأحدث في صلاته 
فليذهب فليتوضاً ثم ليبن على صلاته قلنا ليس اسماعيل كشعبة في الضبط 
كيف لا وشعبة أمير المؤمنين في الحديث؛» وابن عياش خلط على المدنيين. 


السادس عشر: يدوام عقل ‏ الراوي فيرجح رواية داكم العقل على من 
اختلط أونة من عمره ونم يعرف أنه روى الخبر حالة سلامة العقل أو حال 
اختلاطه . ْ 


السابع عشر: شهرة الراوي بالعدالة والثقة فيرجح رواية المشهور على 
الخامل لأن الدين 58 يمنع من الكذب كذلك الشهرة والمنصب» ومن أمثلته قٍ 


() عن صفوان بن عسال قال: أمرنا يعني النبي يك أن نسمح علي الخفين إذا نحن أدخلناهما على 
طهر ثلا تأ إذا سافرنا و يوماً وليلة إذا أقناء ولا نخلعهها من غائط ولا بول ولا نومء ولا نخلعهها 
إلا من حنابة » . 
رواه الإمام أمد, وابن خزية . وقال الخطابي : هوصحيح الإسناد . 
(نيل الأوطار )5"9//١‏ . 
6 حديث ضعيف أخرجه الترمذي وابن ن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
( الجامع الصغير 09١/5‏ . 


يرفيف 


مسألة القهقة من أحاديئنا رواية شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن 
البي وَكِةٍ وسلم قال «لا وضوء إلا من صوت أو ربح » فلا يعارضه الخصم 
برواية بقية عن محمد الخزاعي عن الحسن عن عمران بن حصين أن الني يلل 
قال لرجل ضحك «أعد وضؤك )١(»‏ فإن محمد الخراعي ليس مشهوراً بل هو 
من مجهولي مشايخ بقية, والخصم وإن احتج به على قاعدته في العمل بخبر 
ا مجهول لكنه غير مشهور وابن شعبة من الأ المشهورين العظراء. 

الثامن عشر: بشهرة نسبه فإن من ليس ممشهور النسب قد يشاركه ضعيف 
في الأسم . 

التاسع عشر: بعد التباس اسمه فيرجح رواية من لا يلتبس أسمه باسم 
غيره على رواية من يلتبس اسمه باسم غيره من الضعفاءء ومن أمثلته أنه لو 
وقع إسنادان متعارضان في أحدهها محمد بن جرير الطبري أبو جعفر الإمام 
المشهور, وفي الآخر ثقة مثله في العلم والعدالة وصفات الترجيح لقلنا الاإسناد 
الذي فيه محمد بن جرير مرجوع لالتباس اسمه بمحمد بن جرير بن رستم بن 
جعفر الطبري,. وكذلك وقع الغلط لبعض الأئة فنقل على ابن حجر الإمام أنه 
قال بوجوب المسح على الرجلين بدل غسلههاء وإنما القائل بذلك ابن جرير هذا 
وهو رافضي » وكذلك الليث بن سعد الإمام المشهور مع الليث بن سعد النصيبي 
أحد الضعفاء. 

العشرون: بتأخر إسلامه فيرجح رواية من تأخر إسلامه على رواية من تقدم 

إسلامه لأن تأخر الإسلام دليل على روايته أخيراأ هكذا نطق به الصنف 
وصرح به الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع وهو حق مستقبل» وجزم الآمدي 
بعكسه معتلاً بعراقة المتقدم في الإسلام ومعرفته وليس بشيء» وقال الإمام 
الأولى أن يفصل ويقال القدم إذا كان موجوداً مع المتأخر لم يمنع أن تكون 
روايته متأخرة عن رواية المتأخرء فأما إذا مات المتقدم قبل إسلام المتأخر 


(1) أخرجه الطبراني وفيه محمد بن عبد ا ملك الدقبتي طرحه ابن معين 
كيا أخرجه الدارقطني وفيه متروك . 
انظر: نصب الرانة للزيلعي ج ١‏ ص 48. 


ذقفق 


وعلمنا أن أكثر رواة المتقدم تقدم على رواة المتأخر منها هنا نحكم بالرمجحان 
لأن النادر يلحق بالغالب» ولقائل أن يقول قولكم لا بمنع أن تكون روايته 
متأخرة فيا إذا لم يمت قبله مسلماً ولكن هي مشكوكة ورواية متأخر الاوسلام 
مظنونة التأخر فليرجح على المشكوكة فباء وهذا قال ابن عباس كنا تأخذ 
بالأحدث فالأحدث من أمور رسول الله يِل ومن أمثلة الفصل» قال الشافعي 
في مسألة المس قيس بن طلق راوي حديث الخصم وهو ممن تقدم إسلامه وأبو 
هريرة من رواة أحاديثنا وكان إسلامه بعد المحرة بست ستين فرأينا إمكان 
النسخ متطرقاً إلى ما رواه قيس. 

قال ( الثاني بوقت الرواية فيرجح الراوي في البلوغ على الراوي في الصبا 
وني البلوغ والمتحمل وقت البلوغ على المتحمل في الصبا وفيه أيضاً ) . 

(ش) الخبر الذي لم يرو به شيئاً من الأحاديث إلا بلوغه راجح على خير 
من لم يروها إلا في صباه, لأن البالغ أقرب إلى الضبط و يرجح أيضأ على خير 
من روف البعض في صباه والبعض في بلوغه لاحتمال أن يكون من مرو ياته في 
الصغر قوله والمتحمل أي يرجح الخبر الذي لم يتحمل رواية الأحاديث إلا في 
زمن بلوغه على من لم يتحمل إلا في زمن صباهء قوله أو فيه أيضاً أي و يرجح 
هذا أيضاً على من يتحمل البعض في صباه والبعض في بلوغه لاحتمال أن 
يكون هذا الخبر من الأحاديث المتحملة في الصغر, ولهذا قدم ابن عمر روايته في 
الإفراد في الحج على رواية أنس وقال إنه كان صغيراً وكنت أدخل على النساء 
وهن مكتشفات وأنا اذ بزمام ناقة رسول الله يكل يسيل على لعابهاء هكذا 
ينبغي تقربر ما في الكتاب فلا يعدل عنهء وبه يتبين لك أن الكلام هنا في 
بحثين » أحدهما بوقت الرواية في زمن الصبي», والثاني بوقت التحمل . 


قال ( الثالث بكيفية الرواية فيرجح المتفق على رفعه والمحكي بسبب نزوله 
وبلفظه وما لم ينكره راوي الأصل ) ش الترجيح بكيفية الرواية أقسام أوها 
ترجيح الحديث المتفق على كونه مرفوعا إلى النبي كلل على امختلف في كونه 
موقوفاً ومن أمثلته أن عبادة بن الصامت روى أنه يلٍِ قال لا صلاة لمن لم 


نرف 


يقرأ بفاتحة الكتاب(1) » وهو مدون في الصحاح متفق على رفعهدال على المأموم 
يقرأ خلف الإمام, فإن احتج الخصم بما روى يحي بن سلام» قال ثنا مالك 
بن أنس» ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن الني كك قال« كل 
صلاة لا يقرأ فها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن تكون وراء الإمام »7 قلنا : 
يرفعه عن مالك غير يحي بن سلام وهو في الموطأ موقوف, وقد قيل وهم يحي بن 
سلام عن مالك في رفعه ولم يتابع عليه ويحيى كثير الوهمء وثانيها يرجح ابر 
الذي حكى الراوي بسبب نزوله لزيادة الاهتمام من حاكى سبب النزول 
بمعرفة ذلك الحكمء وثالثها الخبر المؤدى بلفظ مرجح على المروي بممنعاه أو. 
المشكوك في كونه مرو ياً باللفظ أو المعنى» و ينبغي أن يرجح المشكوك منه على 
ما.علم أنه مروي بالمعنى ولم أظفر بحديثين متعارضين أحدهما مروي باللفظ 
والآخر بالمعنى فأمثل بهء ورابعها إذا أنكر الأصل رواية الفرع عنه وجزم 
بالإنكار فرواية الفرع غير مقبولة وإن تردد قبلت على اختار» فإن قلنا بها فالخير 
الذي لم ينكره الأصل راجح على ما أنكره, وقد اتبع المصنف الإمام في تعبيره 
براوي الأصل والصواب زيادة ال في الراوي أو حذفه بالكلية ومن أمثلة هذا . 
الفصل أن سفيان بن عيينة روى عن عمر وعن أني معبد عن ابن عباس قال 
كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله يل بالتكبيرء قال عمرو بن دينار ثم 
ذكرته لأبي معبد بعد فقال لم أحدئه قال عمرو وقد حدثه, قال وكان من 
أصدق موالي ابن عباس» قال الشافعى رضى الله عنه فإنه نسيه بعد ما حدثه 
إياه وهذا مثال لما أنكره راوي الأهمل: ومنبا ما روى محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن صدقة قال سمعت بن عمر وسأله رجل فقّال إني أهللت بها جيعاًء 
قال لو كنت اعتمرت كان احب إلي ثم أمره فطاف بالبيت و بالصفا والمروة 
قال ولا تحل منها بشيء دون يوم النحر ثم شعبة نسي هذا الحديث فقلت إنك 


(1) رواه البخاري: كتاب الصلاة (197/1). 
ومسلم : كتاب الصلاة (196/1) حديث رقم 754. 
(؟)2 رواه الإمام أحمد ني مسندهء وابن ماجه من حديث عائشة وابن عمرء كما رواه البيقي من حديث 
علي رضي الله عنه والخطيب عن أبي أمامة . يدون ذكر «إلا أن تكون وراء الإمام» ( الجامم 
الصغير ؟/57) . : : . 


خض 


حدثتني به قال إن كنت حدثتك فهو كما حدثتك. وهذا مثال لما لم ينكرء 
ومنهم من كان يقول بعد ذلك حدثني فلان عني» كرا روى عبد العزيز بن 
محمد عن ربيعة بن عبد الرحمن بن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
أن النبي ين قضى بالمين مع الشاهد قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسهيل 
فقال اخبرني ربيعة وهوعندي ثقة. أني حدثته إياه ولا أحفظهء قال عبد العزيز 
وقد كان أصاب سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه» وكان 
سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أنه قال حدثني ابي عني أن الني كَل «نمى أن يجعل فص الخاتم من غيره » 
وقال سعيد بن أبي عرو بة حدثني بعض أصحابي عن أبي معشر عن إبراهيم في 
الرجل يقر بالولد ثم ينفيه قال يلاعن بكتاب الله عز وجل» و يلزم الولد بقضاء 
رسول الله يِه وقال جرير حدثنيه عن ابن مجاهد عنى وهو عندي ثقة عن 
ثعلبة عن الزهري قال إِنما كره المنديل بعد الوضوء لأن شاه يوزت. 

وقد جع الحافظ أبو بكر الخطيب جزءأ ضخماً فن حدث ونسي. 


قال الرابع : ( بوقت وروده فيرجح المانيات والمشعر بعلو شأن الرسول عليه 
السلام والمتضمن للتخفيف والمطلق على متقدم التاريخ والمؤرخ بتاريخ مضيق 
وا متحمل في الإسلام ) . 

(ش) ذكر في الترجيح بوقت ورود الخبر أقساماً ستة والإمام ما 
أيضاً وقال هذه الوجوه في الترجيح ضعيفة أي إفادتها للرجحان إفادة غير قوية 
لا معنى أن القول بإفادتها الرجحان ضعيف يدل عليه قوله. بعد ذلك وهي لا 
تفيد إلا خيالاً ضعيفاً في الرجحان. 

أحدهما: الخبر المدني مرجح على المكي لأن المانيات متأخرة عن الهجرة 
والمكيات متقدمة علها إلا قليلاً والقليل ملحق بالكثير. 

وثانيها: يرجح الخبر الدال على علو شأن الرسول يكِةِ على ما ليس كذلك 
لأنه يدل على تأخره فإن الزيادة العظمى في علو شأنه وظهور أمره كانت في آخر 
عمره وقال الإمام إن دل الأول على علو الشأن والثاني على الضعف ظهر تقديم | 


يفف 


الأول على الثاني, أما إذا لم يدل الثاني لا على القوة ولا على الضعف فن أين 
يجب تقديم الأول عليه واعترض عليه بأن المشعر بعلو شأن الرسول معلوم 
التأخر أو مظنونة وما لم يشعر بذلك مشكوك فيه فليرجح الأول. 

وثالثها: يرجح المتضمن للتخفيف عل المتضمن للتغليظ لأنه أظهر تأخراً 
فإن النبي يَكٍِ كان يخلظ في ابتداء أمره زجراً لهم عن عوائد الجاهلية ثم مال إلى 
التخفيف, هكذا ذكره صاحب الحاصل واتبعه اللصنف والحق خلافه فإِن 
ابي يكن يرأف بالناس و يأخذهم شيئاً فشيئاً ولا يبدر بالتخليظء وهذا دأب 
الشرع يلوح ثم يعرض ثم يصرح والقرآن أكثره هكذاء وانظر إلى آيات ترم 
الخمر وغيرهاء وقد صرح الآمدي مما ذكرناه وقال احتمال تأخر التشديد أظهر 
وتبعه ابن الحاجب والإمام ذكره على سبيل الاحتمال بعد أن ضعف الأ ول» 
ونحن لا ريب عندنا فيه كيف وسيأتي إن شاء الله تعالى أن امحرم مرجح على 
المبيح . 

ورابعها: يرجح الخبر المروي مطلقاً على الخبر المروي بتاريخ متقدم لأن 
المطلق اشبه بالمتاخر. 

وخامسها: يرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق أي من آخر عمره فك على 
المطلق لأنه أظهر تأخراًء ومن أمثلته صح عن رسول الله كله أنه قال: «إما 
جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً » (0) ولكن الشافعي تعلق 
بجلوس الني َك في مرض موته والمقتدون به قيام ورآه وهذا من أواخر أفعاله» 
والحديث الذي رويناه مطلق يغلب على الظن أنه كان قاله في صحته» قال 
إمام الحرمين ومن هذا القبيل أخبار الدباغ مع ها وواة عبد أله بن عكمم 
الجهني قال ورد علينا كتاب رسول الله يَكِهْ قبل وفاته بشهر« أنلا تنتفعوا من 
5 ول عضي (1) واحاديت الدباغ كانت مطلقة غير مقيدة بتاريخ 
والغالب على الظن جريانها قبل هذا التاريخ» ولكن الشافعي رد حديث 


. رواهالخمسة إلا الترمذي, قال الإمام مسلم : هو صحيح‎ )١( 
نيل الأوطار ؟/؟) ط بيروت.‎ ( 
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عبد الله لأنه كان محالاً على الكتاب وناقل الكتاب ليس ممذكور فالتحق 
الحديث بالمرسلات» ومن وجوه العلل فيه أنه روي عن عبد الله بن عكبم من 
طريق أخرى قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن الني يكن كتب إلهم 
الحديث رواه البخاري في تاريخه وأبو حاتم في صحيحه. 

وسادسها: إذا حصل إسلام راو يبن معاً كإسلام خالد وعمرو بن العاص 
رضي الله عنبها وعلم أن أحدههما تحمل الحديث بعد إسلامه فيرجح بخبره على 
الخبر الذي لا يعلم هل تحمله الأخر قبل الاوسلام أويعنه الأنه أطهر تاخرا: 

قال ( الخامس ) باللفظ فيرجع الفصيح لا الأفصح والخاص وغير اخصص 
والحقيقة . 

والأشبه بها والشرعية ثم العرفية والمستغني عن الإضمار والدال على المراد 
من وجهين بغير واسطة والموني الى علة الحكم والمذكور معه معارضة والمقرون 
بالهديد ) . 

(ش) الترجيح بحسب اللفظ يقع بأمور الأول فصاحة أحد اللفظين مع 
ركاكة الآخر ومن الناس من لم يقبل الركيك والحق قبوله وحمله على أن 
الراوي رواه بلفظ نفسه فإنه لا يشترط على الراوي بالمعنى أن يأتي بالمساوىء 
في الفصاحة . 

الثاني : قال قوم يرجح الأفصح على الفصيح لأن النبي كَكِ كان أفصح 
العرب فلا ينطق بغير الأفصح, والحق الذي جزم به في الكتاب أنه لا يرجح 
به لأن البليغ قد يتكلم بالأفصح وقد يتكلم بالفصيح, لا سما إذا كان مع 
ذوي لغة لا يعرفون سوى تلك اللفظة الفصيحة فإنه يقصد إفهامهم, وقد روى 
عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم 
الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري قال سمعت رسول الله وك يقول « ليس 

من أم برأم صيام في أم سفر» وارد «ليس من البر الصيام في السفر» (1) فأق 
)١(‏ حديث مسلم صحيح أخرجه البخاري ومسلم , وأبو داود والنسائي وأحمد في سنده عن جابر بن 


عبدالله, كا أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر. 
(الجامع الصغير ؟//11) . 


بهذه اللغة إذ خاطب بها أهلها وهي لغة الأشعريين يقلبون اللام ميماً. 

(الثالث) يرجح الخاص على العام لما تقدم في بابه ومن أمثلة الفصل رواية 
أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله كَل علم رجلا الصلاة 
فقال «كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وقد احتج به الخصم على أن 
الفاتحة لا تتعين ولنا ما ثبت في الصحيحين قوله يك «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب » ورواه الدارقطني ولفظه «لا تجزى صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» وهو أظهر في الدلالة لأنه صريح في نني الصحة. 


(الرابع) يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي نص واستدل عليه 
الإمام بأن الذي دخله التخصيص قد أزيل عن تمام مسماه والحقيقة مقدمة على 
امجازء ولقائل أن يعقل إذا كان الغالب أن كل مخصص وأنه ما من عام إلا 
وقد خص فالعمل لمخصص أولى لأنه التحق بالغالب فاطمأنت إليه النفس ولم 
ينتظر بعده تطرق التخصيص إليه, بخلاف الباقي على عمومه فإن النفس لا. 
تستيقن ذلك (واعترض) الهندي أيضاً بأن المحصوص راجع من حيث كونه 
خاصاً بالنسبة إلى ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص والخاص أولى من 
العام . 


(الخامس ) تترجح الحقيقية على امجاز لتبادرها إلى الذهن فتكون أظهر 
دلالة من المجاز, وهذا إذا لم يكن امجاز غالبأء فان غلب فقد سبق في موضعهء 
فإن قلت الجاز المستعار أظهر دلالة من الحقيقة فإن قولك فلان بحر أقوى من 
قولك فلان سخي» (قلت) ليس المعنى قولنا أظهر دلالة وأبلغ , بل إن المتبادر 
فيها إلى الفهم أكثر ىا عرفت» ولا نسلم أن الاستعارة كذلك فضلاً عن أن 
تكون أظهر, ولك أن تقول إذا ذكر المحاز بدون قرينة معينة مقيدة بأن قيل 
ابتداء فلان بحر فهذا الجواب صحيح لأنه ليست دلالة هذا على الكرم أظهر من 
قولنا سخي أو كريم كا ذكرتم, لأن سميته بالبحر متردد بين علمه الغزير 
وكرمه الكثير فلا يتعين الواحد منها إلا بقرينة» وأما إذا وجدت أمه قرينة 
. مخصصة معينة لذلك المعنى الجازي فالاستعارة كذلك أظهر دلالة» وذلك كقول 


خرف 


القائل رأيت أسداً يرمى بالنشاب أو سهم يقوه بالخطاب فإن لهذا دلالة ظاهرة 
أظهر وأقوى من قولك رأيت شجاعاً . 

(السادس) إذا تعارض خبران أو لم يمكن العمل بأحدهما إلا بعد ارتكاب 
لجاز ويجاز أحدهما أشبه بالحقيقة من محاز الآخر فيرجح على ما ليس كذلك وقد 
مر تمثيله في المجمل والمبين. 

(السابع) برجح المشتمل على الحقيقة الشرعية على المشتمل على العرفية أو 
اللغوية ثم العرفية مقدمة على اللغوية كما عرفت في مكانه. 

(الثامن) يرجح الخبر المستغنى عن الإضمار في الدلالة على المفتقر إليه 
لكون الاضمار على خلاف الأصل . 

(التاسع) يقدم الخبر الدال على المراد من وجهين على الدال عليه من وجه 
واحد لقوة الظن الحاصل من الأول بتعذر جهة الدلالة. 

(العاشر) يرجح الخبر الدال على الحكم بغير وسط على ما يدل عليه بوسط 

لزئّادة غلبة الظن بقلة الوسائط مثاله قوله يَكِةٍ «أبما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن ولها فنكاحها باطل»(1) فانه لا يدل على بطلان نكاحها إذا نكحت 
نفسها بإذن ولها إلا بواسطة الإجماع, إذ يقال إذا بطل عدم الاذن بطل بالاذن 
لعدم القائل بالفصل وقوله يك «الأيم أحق بنفسها من وليها»(')يدل على صحة 
نكاحها إذا نكحت نفسها مطلقاً من غير واسطة فالحديث الثاني أرجح من هذا 
الوجه . 


(1) حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبوداود, والترمذي» وابن ماجه, والحاكم من 
حديث عائشة رضي الله عنها. وتام الحديث: «أما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل: فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولي له» . 

(الجامع الصغير 0115/١‏ . 

(9) حديث صحيح أخرجه الإمام مالك وأحمد والبخاري» ومسلم وأبوداود والترمذي من حديث 

ابن عباس رضي الله عنها . 
(الجامع الصغير 0174/١‏ . 


إغرض 


( الحادي عشر) الخبر المذ كور مع لفظ موم إلى علته يرجح على ما ليس كذلك» 
لأن الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى المذكور بغير علة مثاله تقديم قوله بلغ 
«من بدل دينه فاقتلوه » )1١(‏ على ما روى نيه يَكلِةِ عن قتل النساء والصبيات 
من جهة أن قوله من بدل إماء إلى أن العلة التبديل. 

(الثاني عشر) المذكور مع معارضه أولى ما ليس كذلك, مثاله قوله عليه 
السلام «كنت نهيتكم عن زيارة القبورفزوروها» (')فيرجح عليه الخبر الدال 
على تحريم زيارة القبور أو على كراهيتها من غير ذكر معارض معه مثل «لعن الله 
زوارات القبور» 9) وذلك لأن الترجيح الأول يقتضي النسخ مرة واحدة ‏ 
وترجيح الثاني يقتضي النسخ الثاني حينئذ الأمر المذكور في الأول» ونسخ الأمر 
المذكور فيه النبي الخبر عنه فيكون مرجوحاً, ومن أمثلته أيضاً رواية جميلة بنت 
محم قالت كان ابن الزبير يرزقنا القّر في الجهد فيمر علينا ابن عمر فيقول لا 
تقار بوا فإن رسول الله يكت نجى عن الاقران, مع رواية عطاء الخراساني عن ابن 
بريدة عن أبيه عن النبي كل «كنت نهيتكم عن الإقران وإن الله قد أوسع 
عليكم ال خيرفاقرنوا»فهذا يدل على جواز اقران القرتين فا فوقها وهو صريح في 
نسخ النبي عنه, ولكن الشافعي رضي الله عنه نص على تحريم الاقران بين 
القرتين في غير موضع وكأنه لم ير صحة هذا الإسناد. 

(الثالث عشر) المعروف بنوع من التهديد يرجح لأن اقترانه به يدل على تأكد 
الحكم الذي تضمنه كقوله يلي «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم » (4) 


(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي, وأحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهاما. 
(الجامع الصغير #//158). 
(؟) أخرجه الجاكم من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ «كنت نبيتكم عن زيارة القبور, ألا 
فزوروهاء فإنها ترق القلب» وتدمع العبن, وتذكره الآخرة ولا تقولوا هجرأ» . 
(الجامع الصغير ؟//91) . 
(9) حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده, وابن ماجهع والحاكم من حديث حسان بن ثابت » 
كا رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أي هريرة . (الجامع الصغير 4/5 17). 
(14) رواه الترمذي من حديث عمار بن ياسرء وأخرجه البزار عن أبي هريرة بلفظ «نهى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن صيام ستة أيام : أحدها اليوم الذي يشك فيه» (تحفة الأحوذي 
لم 


ضيف 


وكذلك لو كان أحدهما زيادة تمهيد. 


قال (السادس بالحكم فيرجح المبقى لحكم الأصل لأنه لولم يتأخر عن 
الناقل لم يفدو ا حرم على المبيح لقوله كَل ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب 
ا حرام الحلال والاحتياط ويعادل ا مومحب ومشبت الطلاق والعتاق لأن الأصل 
عدم القيد, ونائي الحد أنه ضرر لقوله كد أدرؤًا الحدود بالشهات ). 


(ش) الترجيح بحسب الحكم على وجوه, الأول إذا كان أحد الخبرين 
مقرر الحكم الأصل والثاني ناقل» فالجمهور على أنه يجب ترجيح الناقل» 
وذهب بعضهم واختاره الايمام وبه جزم المصنف أنه يجب ترجيح المقررء مثاله 
خير من روي عنه كله «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» )١(‏ وخير من روي 
قوله كله «هل هو إلا بضعة منك» (2) فإن الأول ناقل عن حكم الأصل» 
والثاني مقرر, وكذلك خير من روى أفطر الحاجم والمحجوم مع من روى 
أنه يكل احتجم وهو صاتم . 

واحتج المصنف على ما ذهب إليه بأن حمل الحديث على ما لا يستفاد إلا 

من الشرع أولى من حله على ما يستفاد معرفته» فلو جعلنا البق مقدماً على 
الناقل لكان وارداً حيث لا يحتاج إليه» لأنا في ذلك الوقت نعرف ذلك 
بالعقل» ولو قلنا أن المبق ورد بعد الناقل لكان وارداً حيث يحتاج إليه فكان 
الحكم بتأخره أولى من الحكم بتقدمه عليه هذا تقريره» وحاصله أنه يختار تقدم 
الناقل وتأخر المقرر لكونه متضمناً للعمل بالخبرين بالناقل في زمان و بالمقرر بعد 
ذلك فإن كانت الصورة هكذا وهي أنه يقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند 
اجتهد وعمل بموجبه ثم نقل له المقرر في الشرع ولم يعلم التاريخ فا ذكره من 
الاحتجاج والترجيح ظاهر. 

قال النقشواني لكن ليست هذه الصورة بالتي فرض الخلاف وفيها لا يظن 


بهم امخالفة في ذلك» وأما إن كانت الصورة على خلاف ذلك وهو أن الثابت 


[(649) أخرجه أو داود» والترمذي » وصححه كثير من أهل العلم . 


وضيف 


. عند الجمهور مقتضى البراءة الأصلية ونقل الخبران المقرر والناقل فلا يتأق هذا 
الاحتجاج» إذ يلزم تعطيل الناقل بالكلية لعدم وقوع العمل به في شيء من المدة 
بخلاف المقرر فإن الحكم العقلي يضر مستئدا إليه و يصير شرعياً كذا ذكرة 
النقشواني» ولقائل أن يقول يتساقط الخبران بالتعارض ونرجح بالبراءة الأصلية 
ولا نقول إن الحكم العقلٍ صار شرعياً ولا نرجح أحد الخبرين لوافقته الأصل 
كما هو قضية تقرير الإمام واللصنف, ونحمل. قوهم أن المقرر راجح على أن 
العمل بمضمونه ثابت بالدليل العقلي لا أنه قدم لموافقته الدليل العقلي, الثاني 
ذهب الأكثرون وبه جزم المصنف إلى ترجيح المقتضى للتحريم وقال آخرون 
بترجيح المقتضى الاوباحة لأن الوباحة تستلزم نني الحرج الذي هو الأصل 
وحكاهما الشيخ أبو اسحاق وجهين, وذهب الغزالي إلى أنهها يستويان لأنها 
حكمان شرعيان صدق الراوي فيها على وتيرة واحدة, واحتج الأولون بوجهين 
ذكرهما في الكتاب أحدهما ما روي من قوله ككِ «ما اجتمع الحلال والحرام 
إلا وغلب الحرام الحلال» 2١(‏ وهو حديث لا أعرفه والثاني أن الأخذ بالتحرم 
احتاط لأن الفعل إن كان حراماً فى ارتكابه ضررء وإن كان مباحأ فلا ضرر 
في تركهء وهذا ما اعتمد عليه الشيخ أبو اسحاق, وهذا إذا طلق إحدى 
زوجتيه حرمتا إلى البيان ومن أمثلة الفصل روى أحمد بن حنبل بطريقين 
متصلين أن رسول الله وك .قال.«اما أسكر كثيره فقليله حرام» وروي 
الدارقطني بسنده «سئل الني كَل عن النبيذ حلال وحرام قال حلال» فيرجح 
الأول الثالث إذا ورد خبران مقتضى أحدهما التحريم والآخر الاإيجاب فذهب 
اللصنف إلى التسوية بينها وإليه أشار بقوله و يعادل الموجب أي يعادل الخبر 
الحرم يقتضي استحقاق العقاب على الفعل كتضمن الموجب العقاب على الترك 
ورجح آخرون المقتضى للتحريم لأن المحرم يستدعي دفع المفسدة وهي أهم من 
جلب. المصلحة وبه جزم الآمدي. 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري: كتاب البيوع, باب : الحلال بين والحرام بين» رسام كتاب 
المساقاة والمزارعة, باب : أخذ الحلال وترك الشبهات ٠١١/4(‏ بشرح النووي) كا رواه أبوداود» 


كتاب البيوع , باب: اجتناب الشيبات (978/9) . 


تغرف 


ومن أمثلة الفصل ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله كل «إنما 
الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم 
فاقدروا له» قال )١(‏ نافع فكان عبدالله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون 
يبعث من ينظر فإن رأى فذَاك وإن لم يروا لم يحل دون منظره سحاب ولا 
اقتران صبح مفطراً وإن حال دون منظره سحاب أو اقتران صبح صائها . 

وهذا يستدل به من يقول بوجوب صوم يوم الشك و يعارضه خصمه با 
روي عن عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا 
القاسم وَل قال الترمذي حديث صحيح, ومنها ما روي من قوله يك «في 
مالي اليتم زكاة» () إذا يدل على أنه يجب على الوالي أخراجهما مع قوله كلل 
«رفع القلم عن ثلاث (2» إذا يدل على عدم الوجوب وإذا لم تجب حرم على 
. الولي إخراجههما لأنه لا يتصرف إلا بالمصلحة والغبطة؛ ( وذكر للقاضي) أبو بكر 
في مختصر التقريب باختصار إمام الحرمين في تعارض العلة المقتضية للايجاب مع 
العلة المقتضية للندب أن بعضهم قدم الإيجاب» قال وفي هذا نظر فإن الوجوب 
فيه قدر زائد على الندب والأصل عدمه. 

الرابع إذا كان أحد الخبرين مثبتاً للطلاق أو العتاق وإلا حزنا فيا له فنهم 
من قدم المثبت على الناني لأن الأصل عدم القيد أي قيد النكاح وقيد الرقبة فا 
دل على ثبوت الطلاق أو العتاق فقد دل على زوال قيد النكاح أو ملك اين 
فكان موافقاً للأصل فليرجح وهذا ما جزم به المصنف ومنهم من قدم الناني 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عمرء وأبي هريرة» وعائشة؛ وسعد بن أبي وقاص » وآنس وجابر وأم 
كما أخرجه الشخيان من حديث عمر وأبي هريرة؛ وأحمد من حديث عائشة ومسلم من حديث سعد. 
(تحققه الأحوذي 1/1/9" . 
2( رواه الشافعي بلفظ : «ابتغوا في مال اليتيم » لا تأكله الزكاة » 
والحديث ضعيف » لكن عمل الصحابة عليه» كبا قال بن حزم . 
انظر: امحل (607/0) ط مصر. 
(6) 2 رواه الإمام أحمد في سندهء وأبوداودء والحاكم من حديث على علي وعمر رضي الله عتهيات. 
(الجامع الصغير ١/4؟)‏ . 0 


لوق 


لكونه على وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح وإثبات ملك الهمين وهذا هو 
الصحيح عندي وقوهم الأصل عدم القيد لا يصح مع ثبوت وجوده فإن 
الأصل بعد ثبوت وجوده إنما هو بقاؤه (ومنهم) من سوى بينها وتجري هذه 
الأقوال في تعارض الخبر المثبت والناني في خير الطلاق والعتاق أيضاً كخير بلال 
دخل النبي يَكِةٍ البيت وصلى فيهء وخبر أسامة لم يصل فيه . 

ونقل إمام الحرمين هنا عن جمهور الفقهاء ترجيح الا ثبات ثم قال وهو يحتاج 
إلى من يدل تفصيل عندنا فإن كان الذي ينقله الناقل إثبات لفظ عن رسول 
الله يكِِ مقتضاه النني فلا يرجح على ذلك اللفظ المتضمن للإثبات لأن كل 
واحد من الراو يبن مثبت فيا ينقله, ومثاله أن ينقل أحد الروايين أنه أباح شيئاً 
وينقل الآخر أنه قال لا يحل وأما إذا نقل أحدههما قولاً أو فعلاً ونقل الآخر 
أنه لم يقله ولم يفعله فالإثبات مقدم, لأن الغفلة تتطرق إلى المصغي المستمع 
وإن كان محدثاً والذهول عن بعض ما يجري أقرب من تخيل شبيء لم يبر له ذكر 
وهذا التفصيل حق ولا يتجه معه خلاف في الحالتين بل ينبغي حمل كلام 
القائل بالاستواء على الحالة الأ ولى. 

والقائل بتقديم الإثبات على الثانية ولا يجعل في المسألة خلاف», نعم قد 
يقال في الحالة الثانية بعدم ترجيح الإثبات إذا كان النني محصوراً كخبر أسامهء 
فإن قوله لم يصل نني محصور ني وقت يمكن نني الفعل فيه فهذا له أحتمال» 
الخامس ترجح الخبر الناني للحد على الموجب له خلافاً لقوم, واستدل عليه 
المصنف بأن الحد مدرء بقوله يَكلِةِ «ادرؤا الحدود بالشهيات» وهذا الحديث لا 
يعرف بهذا اللفظ إلا في مسند أبي حنيفة لأبي محمد البخاري» وروى الترمذي 
«ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » (1) 5 صحح أنه موقوف» ووجه 


)١(‏ روي هذا الحديث من عدة طرق يألفاظ مختلفة, فرواه باللفظ الأول ابن عدي من حديث ابن 
عباس رضي الله عنبها ‏ كما ر واه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عهها دون 
قوله «بالشبيات» ولفظه كيا في جامع الترمذي (4/): ادرؤا والحدود عن المسلمين ما 
استطعتم , فإن كان له فخرج فخلوا سبيله , فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في 
العقوية » . 

ورواية السيوطي ني الجامع الصغير(1١/4١)‏ 


إغرى 


الحجة أن اير المعارض لوجوب الحد أقل درجاته أنه كرون عبة و بوالعيه تدرا 
الحد للحديث», «فائدة» الخلاف في أنه هل يرجح الاي للحد جر في أنه هل 
يرجح النافي للحد جر في أنه هل يرجح العلة المثبتة للعتق على النافية له لتشوق 
الشارع إلى العتق ذكره ابن السمعاني . 

قال ( السابع بعمل أكثر السلف ) ش الترجيح بالأمر الخارجي على وجوه 
اقتصر منها في الكتاب على عمل أكثر السلف فامختار ترجيح أحد الخبرين بعمل 
أكثر السلف به لأن الأكثر يوفق له الأقل» وهذا ما جزم به الصنف, ومنع قوم 
من حصول للترجيح به لأنه لا حجة في قول الأ كر ومن فروع المسألة التقديم 
بعمل الشيخين ولذلك قدمنا رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعاً وخساً 
على رواية من روى أ ربعا كأر بع الجنائز» لأن الأ ول قد عمل به أبو بكر وعمر 
وقد بقيت مرجحات أخر في كل قسم من الأقسام السبعة أهملها المصنف 
فتابعناه في ذلك» لأن الخطب فها نسير وهل المدار إلا على زيادة ظن بطريق 
من الطرق» وقد انتحت أبوايها بما ذكرناه فلا يحتاج الفطن من بعده إلى مزيد 
تطويل ففها ذكرناه إرشاد عظيم لما نذكره . 

قال ( الباب الرابع في تراجيح الأقيسة وهي بوجوه: الأول بحسب العلة 
فترجح الظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضاني ثم العدمي ثم الحكم الشرعي 
والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي ). 

(ش) قال إمام الحرمين رحمه الله هذا الباب هو الغرض الأعظم من 
الكتاب وفيه تنافس القياسين وفيه اتساع الاجتهاد واعلم أن ترجيح الأقيسة 
بوجوه . 

الأول: بحسب العلة وهو مفرع على جواز التعليل بكل واحد من 
الأوصاف التي نذكرها وذلك خمسة أمور, أولها يرجح القياس المعلل بالوصف 


ادرءوا الحدود بالشبهات» وأقيلوا الكرام عثراتهم » إلا في حد من حدود الله تعالم رواه ابن 
عدي في جزء له من حديث ابن عباس » وروى صدره أبوسلم الكجي وابن السمعان في الذيل 
عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً» ومسدد في سنده عن ابن مسعود موقوفاً . 


يضف 


الحقيق الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس الحك,ة للإجماع بين 
القياسين على صحة التعليل بالمظنة, ومن أمثلته ترجيح التعليل بالسفر الذي هو 
مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة . 

وثانيها: يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي لأن العدم لا 
يكون علة إلا إذا علم اشتماله على الحكمة, فإذا كانت العلة الحكمة لا ذلك 
العدم كان التعليل بها أولى, فإن قلت قضية هذا أن يرجح التعليل بالحكمة على 
التعليل بالوصف الحقيق . قلت نعم, ولكن التعليل بالحقيق راجح من جهة 
كونه منضبطاً ولذلك الاتفاق عليه, قوله ثم الوصف الإضاني اعلم أن هذا 
ساقط في بعض النسخ ولاسقاطه وجه وجيه لدخوله تحت العدمي إذ الإضافات. 
من الأمور العدمية؛ وقد قررنا أن التعليل بها مرجوح ولا ثباته وجه من جهة أنه 
مختلف في كونه وجودياً ومثال تعارض التعليل بالحكمة والوصف الإضاني أن 
يقول القائل في النكاح بلا ولي ناقضة بالأنوئة فلا ينفذ منها عقد النكاح 
كالصغيرة فيكون أولى منه أن يقول قلة العقل والدين مع فرط الشهوة حكمة 
تقتضى أن تسلب الولاية فإن هذا تعليل بالحكمة وذاك بالنقصان وهو أمر 
إضاني . 0 

وثالثها: وإن شئت قلت رابعها على صحة إحدى النسختين يرجع القياس 
المعلل حكمه بالوصف العدمي على المعلل حكمه بالحكم الشرعي», لأن التعليل 
بالعدمي يستدعي كونه مناسباأ للحكم , والحكم الشرعي لا يكون علة إلا معنى 
الأمارة والتعليل بالمناسب أولى من التعليل بالأمارة» وهذا ما اختاره 
الصنف, وصاحب التحصيل وصني الدين الحندي والإمام ذكر في المسألة 
احتمالين ولم يرجح شيئاً. أحدهما هذاء والثاني عكسه, قال لأن الحكم 
الشرعي أشبه بالموجود. فإن قلت لا نسلم ذلك وهذا لأن الأحكام الشرعية 
أمور اعتبارية بدليل أنه يجوز لها ولغيرها بحسب الأشخاص وال زمان والأمان 
والأمور الاعتبارية أمور عدمية, قلت لما كان الحكم هو الخطاب المتعلق ولا 
شك أن الكلام أمر وجودي سقط هذا. ْ 


ورابعها: يرجع العلل بالحكم الشرعي على المعلل حكه بغيره ما عدا 
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الأقسام المذكورة كالوصف التقديري مثلاً لكون التقديري على خلاف الأصل . 


وخامسها: المعلل بالبسيطة مرجح عل المعلل بالمركبة وهذا هو الذي جزم 
نه 'المضدقت وهو .أي المتأ رديه وطلتة الكايون” وعلل. تامو أجيعنا أن 
البسيطة تكثر فروعها وفوائدهاء والآخر أن الاجتباد يقل فيها وإذا قل الاجتهاد 
قل الحظر له, وقال بعضهم بترجيح المركبة وقيل هما سواء. قال القاضي في 
التلخيص لإمام الحرمين ولعله الصحيح , وقد اعترض إمام الحرمين على ما اعتل 
به الأولون بأنه لا ترجيح يكثرة الفروع ثم إنه رب علة ذات وصف .لا يلزم 
فروعها وربما كانت قاصرة وأما ترجيح البسيطة بقلة الاجتهاد فقول ركيك, إذ 
النظر في الأدلة وترجيح بعضها على بعض لا يتلق من جهة الحظر قال والذي 
يحقق هذا أن صاحب العلة ذات الوصف الواحد إذا لم يناظر في ذات الوصفين 
فاجتهاده قاصر وهو على رتبة المقلدين أو المقتصرين على طرف من الاجتهادء 
وإن نظر في ذات الوصفين ولم ير التعلق بها فقد كثر اجتهاده وتعرض للغرور 
ولكن أدى اجتهاده إلى النني وإن رأى ذات 'الوصف صحيحة فذات الوصفين 
عنده عديمة التأثير في 5 وصفها _وكل ذلك_بعد-تباية الاجتهاد فسقّط الركون 
إلى قلة الاجتهاد وتبين أن اقتحام النظر حتم على من يجتهدء ومن أمن أمثلة 
الفصل قول الشافعي في الجديد العلة الطعم 5 الأشياء الأر بعة 0 5 
القديم التقدير إلى الطعم . 

وسادسها: يرجح القياس الذي يكون فيه الوصف وجودياً والحكم وجودياً 
على ما إذا كان أحدهما عدمياً أو كانا عدميين و يرجح تعليل العدمي بالعدمي 
على ما إذا كان أحدهما وجودياً هذا حاصل ما في الكتاب, فقوله والوجودي 
للوجودي أي و يرجح الوصف الوجودي لتعليل الحكم الوجودي على الأقسام 
الثلاثة, وقوله ثم العدمي. للعدمي 5 يرجح على القسمين الباقيين» وما ينبه 
عليه المعتني بلفظ الكتاب أن المصنف إنما أتى بالواو في قوله والبسيط لكونه 
تتزوعاً في ترجيح الأقيسة باغتبان ان ونختم الفصل بقوله ما اقتضاه كلام 
المصنف من ترجيح التعليل بالعدمي للعدمي على .التعليل بالوجودي للعدمي». 
. وعكسه هو ما ضرح به الإمام معتلاً بالمشابهة بين التعليل بالعدمي للعدمي» 


خرف 


وعندنا في هذا وقفة فإن مخالفة الأصل فيه آكثر من القسمين الباقيين فكان 
يجب أن يقضي عليه بالمرجوحية بالنسبة إلههاء وإنما قلنا إن مخالفة الأصل فيه 
أكثر لأن العلية والمعلولية وصفان وجوديان ولا يمكن حلهها على المعدوم إلا إذا 
قدر موجوداً وهو خلاف الأصلء وزيادة المناسبة والمشابهة لا تصلح مقاومة 
تخالفة الأصلء بل لقائل أن يقول إذا كانت العلية والمعلولية صفتين وجوديتين 
كما صرح به الإمام هنا فيستحيل قيامهها بالمعدومين فإن لم يقتض ذلك منع هذا 
القسم فلا أقل من اقتضائه المرجوحية . 

ومما يلتحق بأذيال ما قررناه الترجيح بين العدمي بالوجودي وعكسه, وقد 
سكت عنه المصنف لتوقف الإمام فيه وحن تقول هو أول نمق خكديه لان 
امحذور في عكسه أشد لحصوله في أشرف الجهتين وهو العلية. 

مثال الوجوديين مع العدميين قولنا الخلع طلاق لأنه فرقة ينحصر ملكها في 
الزوج فيكون طلاقاً» كما لو قال أنت طالق على ألف مع قول القديم هو فسخ 
لأنه لا رجعة فيه فلا يكون طلاقاً كالرضاع» ومثال العدميين مع الوصف في 
العدمي والحكم الوجودي قولنا المرأة لا تلي القضاء فلا تلي النكاح قياسأ على 
اجنو مع قوم لا تمنع من التصرف في المال فتتصرف في النكاح قياساً على 
العاقل» ومثال العدميين مع الوصف الوجودي والحكم العدمي أن يقال في عتق 
الراهن تصرف صادف املك فلا يلغى, كما لو كان غير راهن فيقال لم يتصرف 
فيه وهو مطلق التصرف فيه فلا يعتبر كما لو أعتقه غير المالك, ومثال الوصف 
العدمي والحكم الوجودي مع عكسه أن يقال في عتق الراهن ليس تصرفاأً من 
غير مالك فيكون معتبراً فيقال تصرف يبطل حق الغير وهو المرتهن فلا يعتبر. 

قال ( الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع ثم الظاهر 
اللام ثم إن والباء ثم بالمناسبة الضرورية الدينية ثم الدنيوية ثم التي في حيز 
الحاجة الأقرب اعتباراً فالأقرب ثم الدوران في محل ثم في محلين ثم السير ثم الشبه 

ثم الإماء ثم الطرد ) . 

(ش ) الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم على أقسام : 
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الأول: يرجح القياس الذي يثبت عليه الوصف لحكم أصله بالنص 
القاطع على ما لم يثبت بالقاطع لأنه لا يحتمل فيه عدم العلية بخلاف ما ليس 
بقاطع . 

الثافي: يرجح ما ثبتت علية الوصف فيه بالظاهر على ما لم يثبت بالظاهر 
من سائر الأدلة سوى النص القاطع والألفاظ الظاهرة في إفادة العلية ثلاثة 
اللام وإن والباء وأقواها اللام لأنها أظهر في العلية من أن والباء وقد اقتضت 
عبارة الكتاب مساواة أن للباء» والامام تردد في أيهما يقدم, واختار صني الدين 
الهندي تقديم الباء لكونها أظهر في التعليل بالاستقراء . 

الثالث: يرجح ما ثبت علية الوصف فيه بالمناسبة على ما عداها من 
الدوران وأشباهه لقوة دلالة المناسبة واستقلالها في إفادة العلية» و يرجح من 
المناسبة ما هو واقم في محل الضرورة على ما وقع ني محل الحاجة وهو المصلحي 
أو التتمة وهو التحسيني كما تقدم شرح ذلك في كتاب القياس». وترجح 
الضرورية الدينية على الضرورة الدنيوية لأن ثمرتها السعادة الأخروية التي هي 
أنجح المطالب وأربح المكاسب, فإن قلت بل ينبغي العكس لأن حق الآدمي 
مبنى على الشح والمضايقة وحق الله تعالى مبنى على المسامحة والمساهلة. 

وهذا كان حق الآدمي مقدماً على حق الله تعالى لما ازدحم الحقان في محل 
واحد وتعذر استيفاؤهما منه | يقدم القصاص على القتل في الردة والقطع في 
السرقة كذا الدين على زكاتي المال والفطر في أحد الأقوال, قلت الذي نختاره 
تقديم حق الله تعالى لقوله كِ في حديث المتعمية «فدين الله أحق 
بالقضاء 2١١»‏ وني المسائل التي ازدحم فها الحقان كثرة, والرأي الأصح تقديم 
الحج والعمرة والزكاة فسقط السؤال بالنسبة إلى الصور الثلاث» وأما القتل 
والقطع فإن المقصود من الشرع إزالة مفسدة الردة ولا غرض له في القتل» بل لما 
كان وسيلة إلى إزالة تلك المفسدة شرع, فليا اجتمع مع حق المي وم 


(0)1 رواهالبخاري. 
انظر سبل السلام (؟/185). 


يتعارض القصدان إذ ليس غرض الآدمي سوى التشز بالاقتصاص» سلمناه 
إلى ولي الدم ال نع حمل التمدان اق عمل دلق فلم يعدم حق 
الآدمي, وكذلك القول في القطع فتأمل هذا. 

ومن المسائل اجتماع الكفارات 9 حق الآدمي» وقد أجرى الأصحاب 
فها أقوال الزكاة والأصح تقديم حق الله تعالى» قوله الأقرب اعتباراً فالأقرب 
اريك نه انها عر ارت ارال الف ل مامه مرك 7 11 
اعتبار نوع وصفه في نوع الحكم على المعتير نوع وصفه في جنس جنس الحكم أو المعتبر 
جنس وصفه في نوع الحكم وهما مرجحان على المعتبر جنس وصفه في جنس 
الحكم وما المرجح منبها قال الإمام هما كالمتعارضين» وقال صني الدين الهندي 
الأظهر تقدبم المعتدر نوع وصفه في جنس الحكم على عكسه وهو كما ذكر لحصول 
الخصوصية وقلة الإيهام في أشرف الجهتين وهي العلية. 

الرابع : يرجح القياس الذي تثبت علية وصفه بالدوران على الثابت بالسير 
وما بعده لاجتماع الإطراد والانعكاس في العلية المستفادة من الدوراكت دوث 
غيره» بل قد قدمه بعضهم على المناسبة محتجاً بأن المطردة المنعكسة أشبه بالعلل 
العقلية وهذا ضعيفء فإن سبيل العلل الشرعية سبيل الامارات والعقلية عند 
العادن بها موجبة فلا يمكن اعتبار تلك بهذهء قال القاضي أبو بكر في التلخيص 
باختصار إمام الحرمين في الكلام على البسيطة والمركبة مضاهاة العلل العقلية 
لا أصل له فإن السمعية لا تضاهي العقلية أبداً فتدبر ذلك, ثم القياس الثابت 
عليته بالدوران الحاصل في محل واحد مرجح على الثابت عليته بالدوراد 
الحاصل في محلين لقلة احتمال الخطأ في الأول لأنه يفيد القطع بعدم علية ما 
عدا الدوران بخلاف الدوران في محلين فإنه لا يفيد ذلك» فإنا لا رأينا أن 
العصير لما لم يكن مسكراً لم يكن محرماً ثم صار مرماً بالاسكار وانعدم بعدمه 
حصلنا على قطع بأن ما عدا المسكرية من الصفات الثابتة في الأحوال الثلاثة 
ليس بعلة للحرمة وإلا لزم وجود العلة بدون الحكم. أما الدوران في محلين 
فليس كذلكء» ألا ترى أن الحنفي إذا قال في مسألة ال جل كونه ذه] متحت 
للزكاة لأن التبر كا كان ذهباً وجب فيه الزكاة. 


خض 


وثياب البذلة لما لم يكن ذهباً لم يجب فيا الزكاة لم يمكن القطع بأن ما عدا 
كونه ذهباً ليس علة لوجوب الزكاة لاحتمال أن يكون المجموع المركب من 
كونه ذهباً وكونه غير معد للاستعمال هو العلة هكذا قرروه, ولك أن تقول لا 
نسلم أن الدوران الحاصل في محل واحد يقبل القطع بعدم علية ما عد الدورات 
كبا تقرر في موضعه وإنما قصاراه على الرأي المختار إفادة الظن» نعم الظن 
الحاصل فيه أقوى من الحاصل في محلين وقوة الظن كافية في الترجيح . 

الخامس : يرجح القياس الذي يثبت علية وصفه بالسير على الثابت بالشبه 
وما بعده واستدلوا عليه بأنه أقوى في إفادة الظن, ومنهم من قدمه على المناسبة 
لإعادة ظن العلية ونق المعارض بخلاف المناسبة فإنها لا تدل على نفي 
المعارض» واختاره الامدي وابن الحاجب و يلزم منه تقديمه على الدوران أ 
عند من يقدم الدوران على المناسبة ثم محل الخلاف في غير المقطوع به متعين 
وليس من قبيل الترجيح لما علم أن تقديم المقطوع على المظنون ليس من الترجيح ٠‏ 
في شيء» وإنما النزاع في السير المظنون في كل مقدماته . 

وأما ما اشتملت مقدماته على القطعى والظبنى فذلك مختلف باختلاف 
القطع والظن فإن كان الظن الحاصل من الب الاي بعض مقدماته قطعي أكثر 
من الظن الحاصل بالمناسبة فهو أولى وإلا فههما متساو يان والمناسبة أولى» ومن 
أمثلة السبر مع الشبه قول الحنني في الدليل على أنه إذا أفلس المحال عليه 
فللمحتال الرجوع على المحيل عجز عن الرجوع مع بقاء عينه فليرجع لشاببه 
البائع من المفلس», فنقول الحوالة وصف فإما أن لا تقتضي شيئا أو تقتضي شيئا 
وبطلان الأول ظاهر فيثبت الثاني» وحيئذ فذلك الشىء إما أن يكون هو 
تحول الحق عن الحيل أولاً والثاني باطل وإلا لزم أن يدوم له المطالبة كا في 
الضمان فثبت الأول ووجب أن تبرأ ذمته ولا يعود إليه كما لو أبرأه. 

السادس: يرجح القياس الثابت علية وصفه بالاماء والطرد كذا ذكره 
الصنف فأما تقدمه على الطرد فظاهر أن لا ممتري الطاردون في ضعف الظن 
الحاصل منهء وأما على الثابت بالإيماء فهو بحث ذكره الإمام بعد أن حكى 
اتفاق الجمهور على أن ما ظهرت عليته بالإماء راجع على ما ظهرت عليته 


خض 


بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبرء ووجهه بأن الإيماء لا لم يوجد فيه 
لفظ يدل على العقلية فلا بد وأن يكون الدال على عليته .أمر آخر سوى اللفظ 
ولا بحثنا لم نجد شيئاً يدل على عليته إلا أحد أمور ثلاثة المناسبة والدوران 
والسبر على ما تقدم في الارماء» وإذا ثبت أن الإماءات لا تدل إلا بواسطة كن 
هذه الطرق كانت هي الأصل والأصل أقوى من الفرع فكان كل واحد من 
هذه الثلاثة أقوى من الإماءات . 

وهذا لا يقتضي ترجيح دلالة الشبه على الإماء إلا إذا ساوى الشبه الأمور 
الثلاثة أو كان أقوى منها وهو خلاف ما رتبه في الكتاب» ثم أنه مدخول من 
وجهين أحدهما أن ما ذكره هو من الدليل وهو استقباح أكرم الجاهل وأهن 
العالم على أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية دليل غير هذه الثلاثة فلم 
يلزم افتقار دلالة الإماء إلى أحد الطرق الثلاثة فلا يلزم كون الطرق العقلية 
أصلاً لها فلا يلزم رجحان الطرق العقلية علهاء وثانهها أنه اختار عدم اشتراط 
المناسبة في الوصف المومى إليه ولم يشترط فيه الدوران والسير وفاقا فجاز وجدان 
عليته بدون هذه الأمور الثلاثة ومما نذنبه على هذا الموضع أن القاضي أبا بكر 
مع قوله ببطلان قياس الأشباه قال هنا الأظهر أنه يجوز الترجيح به وإن لم يجز 
القسك به ابتداء وقد حكينا هذا في الكلام على قياس الشبه. 

السابع : يرجح القياس الثابت علية وصفه بالاإيماء على الثابيت بالطردء 
لأن الطرد لا يناسب الحكم أصلاً والإيماء قد يناسب ولقصور الطرد عند 
الطاردين عن مراتب إخوانه من الأدلة وأما نحن فلا نقيم للطرد وزنا هذا شرح 
ما في الكتاب, وقد يؤخذ منه أن تنقيح المناط متأخر الرتبة عن الطرد لأنه 
رتب الأدلة ترتيباً تم تم به الطرد ومقتضاه تقديم الطرد على ما لم يذكره وهذا لا 
قشم يبل ع تقديم مع المناط ولا احتفال مما اقتضاه سياق الكتاب 
فإنه على هذا الترتيب يقتضى أيضاً تأخر رتبة ما ثبت عليته باللإجماع حيث لم 
يذ كره ولامرية في أنه لين كدللن: 


قال ( الثالث بحسب دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنه فرعه )» 
ش يرجح من القياسين المتعارضين ما يكون دليل حكم أصله أقوى من دليل 


شق 


حكم أصل الآخرء ومن فروع المسألة أنه يرجح القياس الثابت حكم أصله 
بالنص سواء كان كتاباً أم سنة على القياس الثابت حكم أصله بالإجماع وذلك 
لأن الإجماع على النص لتوقف ثبوته على الأدلة اللفظية والأصل يقدم على الفرع 
وهذا الذي ذكره اختاره صاحب الحاصل فتبعه فيهء والومام نما ذكره بحا بعد 
أن نقل أنهم قالوا بتقديم الإججاع معتلين بأن الذي ثبت الحكم في أصله 
بالدلائل اللفظية يقبل التخصيص والتأو يل والإجماع لا يقبلهها وهذا هو امختارء 
وما ذكره الإمام مدخول» وقوله الأصل يقدم على الفرع قلنا على فرعه أما على 
فرع آخر فلم لا يقدم وكيف لا يقدم الإجماع مع أنه إن كان صادراً عن نص 
فالمتعارض إذ ذاك ليس الإنصاف يرجح جانب.أحدههما بالإجماع, وإن كان 
عن قياس فدليلان عارضهها دليل واحدء وأيضاً فالإجماع متفق عليه والنص 
والحالة هذه غير متفق عليه» والمجمع عليه مقدم على امختلف فيه. وإن فرضت 
أن النص غير مختلف فيه فذلك حيئذ إجماع عن نص عارض مثله وليس صورة 
المسألة . 

قال ( الرابع بحسب كيفية الحكم وقد سبق لأن الترجيح بحسب كيفية 
الحكم قد ذكرنا فيه قولاً بليغأ في باب ترجيح الأخبار فاعتبر مثله هناء قال 
( الخامس موافقة الأصول في العلة أو الحكم والاطراد في الفروع ). ش هذا 
الوجه في الترجيح بحسب الأمور الخارجية وهو على ثلاثة أضرب . 

أونها: أن يكون أحد القياسين موافقاً للأصول في العلة بأن يكون علة أصله 
على وفق الأصول الممهدة في الشريعة دون الآخر فيرجح الأول لشهادة كل 
واحد من تلك الأصول لاعتبار تلك العلة وكلما كان العدول عن القياس فيه 
أكثر كان أضعف. 

وبانها: ترجح الموفق للأصول في الحكم بأن يكون حكم أصله على وفق 
الأصول المقررة على ما ليس كذلك للاتفاق على الأول. 

الثالث: يرجح الذي يكون مطرد الفروع بأن يلزم الحكم عليته في جميع 
الصور على ما لا يكون كذلك وبنجاز هذا تم كتاب التعادل والتراجيح » واعلم 
أن طرق الترجيح لا تنحصر فإنها تلوبحات تجول فيها الاجتهادات و يتوسع فيها 
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من توسع في فن الفقه فلذلك اقتصرنا على شرح ما في الكتاب» وأما الأمثلة.في 
بابي تراجيح الأخبار والأقيسة فإذا قرت القيانب" ينضها: فل يتن واراد 
الاإتيان لكل. قسم مثال كان طالباً لتطويل عظم فإن ذلك يحتمل مع 
الاستيعاب وقد يعبر فلذلك أضر بنا عن هذا الغرض وجئنا بالنزر 0 
البابين والله. الموفق والمعين بمنه وكرمه. قال رحمه الله ( الكتاب السابع قِ 
الاجتهاد والافتاء وفيه بابان» الأول في الاجتهاد وهو استفراغ الوسع في درك 
الأحكام الشرعية ) ش الاجتهاد لغة هو استفراغ الوسع في تحصيل الثبيء وقد 
علمت من ضرورة كونه استفراغ الوسع أنه لا يكون إلا فيا فيه مشقة وكلفة» 
وفي الإصطلاح ما ذكره في الكتاب بقوله استفراغ الوسع جنسء وقوله في درك 
الأحكام فصل خرج به استفراغ الوسع في فعل من الأفعال العلاجية مثلا» 
وقوله الشرعية فصل ثان مخرج اللغوية والعقلية والحسية والأحكام الشرعية 
تتناول الأصول والفروع ودركها أعم من كونه على سبيل القطع أو الظن هذا 
مدلول لفظهء ويجوز أن يريد بالأحكام الشرعية خطاب الله تعالى المتعلق 
فيخرج الاجتهاد في الأصولية وهذا التعريف الذي ذكره المصنف سبقه إليه 
صاحب الحاصل وهو من أجود التعاريف فلا نطول بذكر غيره إذ ليس في 
تعداد التعاريف كبير فائدة. 

قال (وفيه فصلان: الأول في المحتهد وفيه مسائل الأولى يجوز له عليه 
السلام أن يجتهد لعموم فاعتبروا ووجوب العمل بالراجح ولأنه: أشق ‏ وأذل عل 
الفطانة فلا يتركه ومنع أبو على وابنه لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى قلنا 
مأمورية فليس بهوى ولأنه ينتظر الوحي قلنا ليحصل اليأس عن النص أو لأنه لم 
يجد أصلاً يقيس عليه ). ْ 

(ش) اختلفوا في أن الرسول كَِيٍ هل كان يجوز له الاجتهاد فيا لاا نص 
فيه, فذهب الشافعي وأكثر الأصحاب وأحمد والقاضيان أبو يوسف وعبد الجبار 
وأبو الحسين إلى جوازه, ثم منهم من قال بوقوعه وهو اختيار الآمدي وابن 
الحاجب, ومنهم من أنكر وقوعه وتوقف فيه جمهور امحققين» وذهب أبو علي 
وابنه أبو هاشم إلى أنه لم يكن متعبداً بهء وشذ قوم فقالوا بامتناعه عقلاً مما 


انين 


حكاه القاضي في التلخيص لإمام الحرمين» ومنهم من جوزه في أمور الحرب دون 
الأحكام الشرعية» وقد احتج في الكتاب على الجواز بأوجه أر بعة وهي دالة 
على الوقوع أيضا. 

أحدها : : عموم قوله تعالى 98 فَاعْتَبرٌوا يَا أؤلي الأَبْضَار # 2١(‏ وكان عليه هو 
أفضل الصلاة والسلام أعلى الناس بصيرة وأكثرهم اطلاعاً على شرائط القياس 
وذلك إن لم يرجح دخوله في هذا الأمر فلا أقل من المساواة فيكون مندرجاً في 
الأمرء ومتى كان مأموراً به كان فاعلاً له ضرورة امتثاله أوامر ربه ووقوفه 
عندها َل . 

وانها: إذا غلب على ظنه عليه السلام كون الحكم ني الأصل معللاً 
بوصف ثم ظن أو ظن حصول ذلك الوصف في صورة أخرى فلا بد وأن نظن أن 
الحكم في الفرع مثله في الأصل وترجيح الراجح على المرجوح من مقتضيات 
بداية العقول» ولقائل أن يقول إذا وجب ترجيح الراجح فليمتنع عن العمل 
بهذا الراجح لقدرته على أرجح منه وهو النص. 

والثها : أن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص فيكون أكثر ثواباً فلا 
تختص الأمة بفضيلة لا توجد فيه. 

ورابعها: أن العمل بالاجتباد أدل على الفطانة والزكاة من النص لتوقفه 
على النظر الدقيق والقريحة المستجادة فلا يتركه يك لكونه نوعاً من الفضيلة» 

0 الجبائيان بوجهين, أحدهما قوله تعالى « وَمَا يَنْطِق عَنِ الْهَوَى ِنْ هُوَ إلا 

خى يُوحَى 27# فإنه دليل على انحصار الأحكام الصادرة منه ولق عن الوحي» 
ال ا ا 01" أنه حكمي فالعمل 
حينئذ بالظن عمل بالوحى لا بال هوى وهذا قد ذكره الغزالي ولقائل أن يقول 
ليس هذا أمر بالاجتهاد فإنه تعالى لو قال" كلها ملكت آلنصاب وحال عليه 
ا حول أوجبت عليك الزكاة لا يكون هذا أمر بملكية النصابء, ثم إن ملكه 


)١(‏ سورة الحشرآية (؟). 
(9) سورة النجم آية (#-4). 


كذلك وجبت عليه الزكاة بالنص لا بالاجتهاد, وإنما الكلام في الحكم الثابت 
بالاجتهاد وهو لا يوجد فيه مثل هذا القول فلا يكون النطق بذلك نطقاً 
بالوحي, وأجاب عنه المصنف بأن الاجتباد إذا كان مأموراً به لم يكن النطق 
به هوى وهو مدخول لإشعاره بأن الخصم احتج يصدر الآية وليس كذلك إذ هو 
لا يقول بأن القول بالاجتهاد قول بال حوى, والثاني لأنه لو جاز له عليه السلام 
الاجتهاد لامتنع عليه انتظار الوحي لفصل الحكومات وغيرها لأن الفصل يجب 
على الفور وقد تمكن منه الاجتهاد ولكنه قد أخره وانتظر الوحي كثيراً. 

وأجاب بوجهين, أحدهما أن العمل بالقياس لما كان مشروطأ بعدم وجدان 
النص فكان انتظاره للوحى لكى يحصل اليأس عن النصء فإن قلت إنما شرط 
فقدان النص إذا احتمل أن يكون ثم نص فأنه يؤمر امجتبد إذ ذاك بالفحص 
الشديد أما إذا تحقق عدمه فلا يتجه انتظار تشريعه ولو كان كذلك لا يقدح 
للمعترض أن يقول لينتظر الجتبد إجاع الآمة ولطوينا بساط الاجتبادء» قلت 
كان احتمال نزول النص في حقه يَكِقِ بمنزلة احتمال كونه موجودأ في حق سائر 
اجبّدين لقرب وجدانه في الجهتين, والثاني أنه يحتمل أن يكون انتظاره الوحي 
إنما كان فيا لا مساغ للاجتباد فيه ولا أصل يقيس عليه. 

فائدتان أحدهما: قال الغزالي يجوز القياس على الفرع الذي قاسه 
الني وَل وعلى كل فرع اجتمعت الأمة على الحاقه بأصل قال لأنه صار أصلاً 
بالإجاع والنص فلا ينظر إلى مأخذهم . 

الثانية: البي كَل يتصرف في الفتاوى, وأن الأقضية يجوز فيها من غير نزاع 
وستعرف الفرق بينها بسؤال نذكره من كلام القرافي» وما يدل على جوازه في 
الأقضية ما روى أبو داود من حديث أبي سلمة رضى الله عنه قال أى رسول 
الله كِةِ رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد 0 فقال « إني إنا أقضي 
بينكم برأي فيا لم ينزل على فيه » فإن قلت ما الفرق بين هذه الأمور وبين 
الرسالة والنبوة قلت تصرفه كَكلِكِ بالفتيا هو إخباره عن الله تعالى مما يجده في 
الأدلة من حكم الله تعالى كم! نقول في سائر المفتيين وتصرفه بالتبليغ هو مقتضى 
الرسالة وهي أمر الله تعالى في ذلك التبليغ فهو عليه السلام ينقل عن الحق 
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للخلق في مقام الرسالة ما وصل إليه عن الله تعالى فهو في هذا المقام مبلغ وناقل 
عن رب العالمين كما ينقل الرواة لنا أحاديثه فا محدثون ورثوا عنه هذا المقام كا 
ورث عنه المفتي الفتيا وإذا اتضح بهذا الفرق بين الراوي والمفتي لاح الفرق بين 
تبليغه عليه السلام عن ربه وبين فتياه في الدين بهذا الفرق بعينه. 

وأما تصرفه يك بالحكم فهو مغاير للرسالة والفتيا لأن الرسالة تبليغ محض 
واتباع صرف والحكم إنشاء وإلزام من قبله عليه السلام بحسب ما ينسخ من 
الأسباب والحاجة, ولذلك قال عليه السلام « إنكم تختصمون ولعل بعضكم أن” 
يكون ألحن بحجته من بعض فن قضيت له فشىء من حق أخيه فلا يأخذه إنما 
ا 0 القضاء يتبع الحاجة وقوة اللحن به فهو 
عليه السلام في هذا المقام منشىء وني الفتيا والرسالة مبلغ متبع وهو في الحكم 
ها متبع لأمر الله تعالى له يأن ينفىء الأحكام على وفق الحاجة والأسباب 
لأنه متبع في نقل ذلك الحكم عن الله تعالى لأن ما فوض إليه من أمر الله تعالى 
لا يكون منقولاً عن الله تعالى, وقد يفرق بين الحكم والفكنا' بوتحة ان وهو أن 
الفتيا تقبل النسخ دون الحكم فإنه لا يقبل إلا النقض عند ظهور ما يترتب 
عليه الحكم, وهذا في زمن الني يَكِةِ » وأما بعده فالفتيا لا تقبل النسخ لتقرر 
الشريعة . 

وأما اك من حيث هي فلا تقبل النسخ ولا النقض» وأما النبوة فهى 
الإيحاء لبعض الخلق بحكم الشبيء له يختص به به كيا أوحى الله محمد يكللة < اثرأ 
باسم رَبك الذي خَلق خَلّق الإنسانَ مِن عَلَق © (') فهذا تكليف يختص به قال 
العلماء فهذه نبوة وليست برسالة فلا نزل قوله تعالى 8 يا 2 المُدَيْرٌُ فم 
َأَنْذِر #() كان هذا رسالة لأنه تكليف يتعلق بغير الموحى إليه فوضح لك بهذا 
أن كل رسول ونبي من غير عكس, وأما تصرفه عليه السلامة بالأمامة فهو 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب ترك الجيل (9/؟") والأحكام (850/5) ومسلم: كتاب الأحكام 
)١/8(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

(0) سورة العلق .)5-١(‏ 

(0) سورة المدثر ,.)5-١(‏ 


الى 


وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء معاقد المصالح ودرء مواقع 
المفاسد إلى غير ذلك. 


وهذا ليس داخلاً في مفهوم شيء مما تقدم لتحقيق الفتيا بمجرد الإخبار عن 
لله تعالى والحكم بالتصدي لفصل الخصومات دون السياسة العامة لا سها 
الحاكم الضعيف الذي لا قدرة له على التنفيذ إذا أنشأ الحكم على الملوك 
الجبابرة فهو إنا ينشىء الإلزام على ذلك الملك ولا يخطر بباله السعي في تنفيذه 
لتعذر ذلك عليه. فظهر أن الحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاءء 
وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكماً فصارت السلطة العامة التي هي 
حقيقة الإمامة مباينة للحكم من حيث كونه حكاً, وأما الرسالة فليس مكل 
فها إلا التبليغ عن الله تعالى ولا يستلزم هذا تفويض السياسة العامة إليه فكم 
بعث الله من رسول لم يطلب منه غير التبليغ لإقامة الحجة من غير أن يأمره بالنظر 
في المصالح العامة و بوضوح الفرق بين الرسالة والإمامة يظهر بينها و بين النبوة» 
إذ النبوة خاصة بالموحى إليه لا تعلق ها بالغير. 
فإن قلت فهل هذه الحقائق المفترقة آثار في الشريعة, قلت نعم فإن كل ما فعله 
عليه السلام بطريق الإمامة من إقامة الحدود وترتيب الجيوش وغير ذلك لم يجز 
لأحد أن يفعله إلا بإذن إمام الوقت الحاضر, لأنه عليه السلام إنما فعله بطريق 
الإمامة, ولا استبيح إلا بإذنه, وكلما فعله بطريق الحكم كفسوخ الأنكحة 
والعقود وغير ذلك لم يقدم عليه أحد إلا بالحكم الحاكم في الوقت الحاضر اقتداء 
رسول الله كلِِ فإنه لم يقرن تلك الأمور إلاء وأما تصرفه عليه السلام بالرسالة 
والتبليغ أو الفتيا فذلك شرع يتقرر على الخلائق إلى يوم الدين من غير اعتبار 
حكم ولا إذن أمام وإفا هو عليه السلام بلغ الخليقة ارتباط ذلك الحكم بذلك 
السبب وخلى بيهم وبين رهم كأنواع العبادات وغيرهاء فإذا تصرف كَل 
تصرفاً فقد يتضح كونه تصرفاً بالامامة أو بالقضاء أو بالفتيا. 
وقد علمت حكم كل قسمء وقد يتردد بين هذه الأقسام و يتشاجر العلماء 
على أيها نحمل» وفي المسائل الداخلة في هذا كثرة» ولكنا نورد منها ما شهد به 


بالك 


النظر فنا قوله كل « من أحيا أرضاً ميتة فهى له 2١7»‏ قال أبو حنيفة هذا 
تصرف منه عليه السلام بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحي بدون إذن الإمام, 
وقال الشافعى رضى الله عنه بل بالفتيا لأنه الغالب من تصرفاته عليه السلام 
فلا يتوقف الاحياء على إذن الإمام ومنها قوله كي لهند بنت عتبة لما شكت 
إليه الشيخ أبا سفيان « خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف » (1) فذهب 
الشافعى إلى أن هذا تصرف بالفتيا فعلى هذا من ظفر بجنس حقة أو بغير جنسه 
إذ لم يظفر بالجبس مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوي 
حقه, وحكى في التهذيب وجهاً أنه يجوز أخذ غير الجنس مع الظفر بالجنس» 
وقد يوجه بعدم التنفيذ في الحديث وذهب مالك رحمه الله إلى خلاف ذلك», 
وقال إنه عليه السلام تصرف في قضية هند بالقضاء وجعل بعضهم هذه القضية 
أصلاً في القضايا على الغائب وهو ضعيف لأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد 
ظاهراً لا متنع عن الحضور إذا طلبه النبي يكل ء والقضاء لا يتأق على من هو 
بهذه المثابة على الصحيح من المذهبء» واستنبط القاضي الحسين من كونه تصرفاً 
بالقضاء آنه عور أن يسمع إلى أحد الخصمين دون الآجر, واستنبط الرافعي من 
كونه تصرفاً بالفتيا أنه يجوز للمرأة أن تخرج لتستفتي وفيه نظرء فإن هند 
أخرجت عام الفتح متقدمة على سائر النساء لما نزل قوله تعالي يا أَيها ع 
إذّا تجاءك المُومِتاثٌ مُبَايعْتَكَ 8# () فقال رسول الله يكل « أبايعكن على أن لا 
تشركن بالله شيئاً فقالت هند لو أشركنا بالله شيئاً ما دخلنا في دين الإسلام» 
فقال: أبايعكن على أن لا تقتلن أولادكن, فقالت هند فهل تركمم لنا من ولد 
ر بيناهم صغاراً فقتلتموهم كبارأء فقال أبايعكن على أن لا تزنين» فقالت هند 
أو تزني الحرةء فقال أبايعكن على أن لا تسرقن» فقالت هند إن أبا سفيان 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء وأبوداود والترمذي من حديث سعيد بن زيد ولفظه : «من أحيا 
أرضاً ميتة فهي لهء وليس لعرق ظالم حق » . (الجامع الصغير 151/9) . 

(؟) أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داودء والنسائي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها . 
الجامع الصغير (؟/4) . 

(0) سورة الممتحنة آية .)1١(‏ 


لليف 


رجل شيخ »17 الحديث فهند لم تخرج لأجل الاستفتاء فلا يحسن الاستدلال 
بها عليه, ومنها قوله كيةِ « من قتل قتيلاً فله سلبه » () قال بعض العلماء هذا 
تصرف منه عليه السلام بالامامة فلا يجوز لأحد أن يختص بسلب إلا بإذن 
الإمام, وقال الشافعي هو تصرف بالفتيا فلا يتوقف على إذن الإمام . 

قال (فرع لا يخطىء اجتهاده وإلا لما وجب اتباعه ). 

(ش ) عبر عن هذا بالفرع لكونه مبنياً على جواز الاجتهاد للنبي يَكةٍ والذي 
جزم به من كونه لا يخطىء اجتباده هو الحق وأنا أظهر كتابي أن أحكى فيه 
قولاً سوى هذا القول بل نحفل ولا تعبأء واستدل في الكتاب بأنه لو جاز الخملأ 
عليه لوجب علينا اتباعه في الخطأ وذلك يناني كونه خطأء ونحن نقول لمن 
زخرف قوله وقال يجوز بشرط أن لا يقر عليه, أليس يصدق صدور الخطأ المضاد 
لمنصب النبوة ولقد يلزمك على هذا محال من المهذيان وهو أن يكون بعض 
امجتهدين في حالة إصابته أكمل من المصطف يكل في تلك الحالة معاذ الله أن 
يكون رسول كك كذلك, وأنا قد اقتصرت على ما ذكرت تطهيراً لكتابي من 
البحث مع هذا القائل ووفاء بحق الشرح وإلا فيعز علينا أن نفوه فيه أو نثني 
وو عطقا : 

قال ( الثانية يجوز للغائبين عن الرسول يَكلِةٍ وفاقاً وللحاضرين أيضاً إن لا 
متنع أمرهم به قيل عرضة للخطأ قلنا لا نسلم بعد الإذن). 
اسن ) القترااعل سور الاكحهاء بعل ارقاة الرسرل هقانا قي 
عصره يَكلِِ فقد اختلفوا فيه فنهم من جوزه مطلقاً, وهو الختار عند الاكثرين 
منهم الإمام وصاحب الكتاب ومنهم من منع منه مطلقاً, وقالت طائفة يجوز 
للغائبين عن الرسول يليه من القضاة والولاة دون الحاضرين وجوزه آخرون 
للغائبين مطلقا دون الحاضرين» ومنهم من قال يجوز إن لم يوجد مع ذلك منعء 
قال صني الدين الهندي وهذا ليس مرضى لأن ما بعده أيضا كذلك فلم يكن 
)00( أخرجه الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنها ‏ تفسير الطبري (017/8). 

(0) حديث صحيح أخرجه البخاري» ومسلم, وأبوداود» والترمذي عن أي قتادة, كما أخرجه أحمد 


وأبوداود, من حديث آنس» كذلك أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث سمرة» ولفظه «من قتل 
كافراً فله سلبه » ( الجامع . 
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خصوصية بزمانه يليه ومهم من قال إن :ورد الاذن بذلك جاز والإفلا ثم من 
هؤلاء من نزل السكوت عن المنع منه مع العلم بوقوعه منزلته الاذد. ومنهم من 
اشترط صريح الإذن» هذه جملة المذاهب في المسألة وبه يعلم أن دعوى 
الصنف الاتفاق على جوازه للغائبين ليس يجيدء واحتج المصنف على الجواز 

بآثة لا بمتنع أن يقول الرسول عَكلِةٍ لقد أوحى إلي أنك امون بأن تحتهد أو بأن 
تعمل على وفق ظنك» واحتج المانعون بأن الاجتهاد في معرض الخطأ والنص 
امن منه وسلوك السبيل امخوف مع القدرة على سلوك السبيل الآمن قبيح عقلاً» 
وأجاب عنه تبعً للإمام بأن الشرع ما قال له أنت مأمور بأن تجتهد وتعمل على 
وفق ظنك كان آمناً من الغلط, لأنه بعد الاجتهاد يكون آتياً بما أمر به وهو 
ضعيف, فإن الإذن في الاجتهاد ولا بمنع وقوع الخطأ فيه وقد يقال في تقرير 
الجواب أنه بالأمر صار آمناً من الخطأ بفعل الاجتباد أي يكون مفعله الاجتهاد 
صواباً لا أنه يأمن من تأدية الاجتهاد الخطأ وإذا كان الإقدام على الاجتهاد 
صواباً فلا عليه أن يخطىء بعد إتيانه بما أمر به وأجيب عنه أيضاً بأنا لا نسلم 
أنه قادر*على التوصل إلى النصء, وذلك لأن ورود النص ليس باختياره 
ومسألته بل جاز أن يسأل عن القضية ولا يرد فها نص بل يؤمر بالعمل فيها 
بالظن ولا يمكنكم نني هذا الاحتمال إلا إذا بيج نني جواز الاجتهاد فبيان نني 
جواز الاجتهاد بناء على ني هذا الاحتمال دورء واعلم أن الإمام قال المخوض 
في هذه المسألة قليل الفائدة لأنه لا ثمرة له في الفقه. وهذا فيه نظر إذ ينبني 
على الأصل مسائل, مها إذا شك في نجاسة أحد الإناءين ومعه ماء طاهر 
بيقين, أو ماء يغسل به أحدهما فنى جواز الاجتهاد له بين الإناءين والثوبين 
وجهان أصحها أنه يجتبدء وكذلك إذا غاب عن القبلة فإنه لا يعتمد على خبر 
من أخبره عن علم ولا على الاجتباد إلا إذا لم يقدر على معرفة القبلة يقينأء 
وكذلك حكى الأصحاب وجهين في المصلى إذا استقبل حجر الكعبة وحدهء 
وقالوا الأصح المنع لأن كونه من البيت غير مقطوع بهء وإنما هو مجتهد فيه فلا 
يجوز العدول عن اليقين إليه. 


قال (ولم يثبت وقوعه) ش هذا عائد إلى الاجتباد الحاضر الذي جعله 
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المصنف محل الخلاف وقد ذهب الأكثرون إلى ما قاله المصنف من التوقف' 
ومنهم من قال بوقوعه ومنهم من نفاه وهذا في خف الحاضرين وأما الغائبون فنهم 
من ذهب إلى وقوع التعبد به في حقهم, ومنهم من منعه وتوقفت فرقة ثالثة» 
واحتج من قال بالوقوع في الحاضر والغائب بقول الصديق رضي الله عنه لأبي 
قتادة حيث قتل رجلاً من المشركين فأخذ غير سلبه لا ما الله إذن لا تعمد إلى 
أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه, فقال الني َل صدق, 
فإن الصديق رضى الله عنه قال ذلك اجتهاداً وإلا لأسنده إلى النص لكونه ادعى 
إلى الانقياد زاقره الني ككل على ذلك, فإذا جاز في حق الحاضر جاز بطريق 
أولى في حق الغائب ويخص الغائب حديث معاذ المذكور في كتاب القياس» 
وأجيب عنبها بأنها أخبار أحاد والمسألة علمية» وقول الغزالي هذا حديث معاذ 
مشهور قبلته الأمة أخذه من إمام الحرمين وإمام الحرمين تلقاه من القاضي فإنه 
القاضي فإنه قال في التقريب إن الأمة تلقته بالقبول وليس يجيد لما عرفت في 
كتاب القياس» واحتج من أنكر الوقوع مطلقاً بأنهم لو اجتهدوا في عصره يكل 
لنقل واشتهر كاجتهادهم بعده, وامختار عندنا التوقف في حق الحاضرين» وأما 
الغائبون فالظاهر وقوع يعبدهم به ولا قطع . 

قال (الثالثة لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام 
والإجماع وشرائط القياس وكيفية النظر وعلم العر بية والناسخ والمنسوخ وحال 
الرواة ولا حاجة إلى الكلام والفقه ولأنه نتيجته ) . شرط الحتهد أن يكون محيطأ 
بمدارك الأحكام ومتمكناً من استشارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه 
وتأخير ما يتعين تأخيره وإفا يكون كذلك بأمور. 

أحدهما: كتاب الله فإنه الأصل ولا بد من معرفته» ولكن لا يشترط 
معرفة جميع الكتاب بل ما يتعلق منه بالأحكام, قال الغزال وهو مقدار مسمائة 
آية ولا يشترط حفظها عن ظهر قلب, بل أن يكون عالماً بمواقعها حين تطلب 
الاية إذا احتيج إليها . 

وثانها: سنة رسول الله يك ولا يشترط فها أيضاً الحفظ ولا معرفة ما لا 
يتعلق بالأحكام كما في معرفة الكتاب, قال الغزالي و يكفيه أن يكون عنده 
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أصل مصحح لجميع أحاديث الأحكام ان واه سوق لياق الخد 
والبييقي أو أصل وقعه العناية فيه لجميع أحاديث الأحكام, و يكن منه معرفة 
مواقع كل باب فيراجعه وقت ال حاجة, قال الشيخ مي الذين النووي قدس الله 
روحه والقثيل بسنن الي داود لا يصح فإنه لم يستوعب الصحيح من احاديث 
الأحكام ولا معظمهء وكم في صحيحي البخاري فك من حديث كمي 
ليس في سنن أبي داود . 

وثالثها : الإجماع فليعرف مواقعه حتى لا يفق بخلافه, ولكنه لا يلزمه حفظ 
جميع مواقعه بل كل مسألة يفتى فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست محالفة 
للإجاع أما موافقة مذهب عالم أو تكون الواقعة متولدة في العصر ليس لأهل 
الإجماع فيها خوض . 

ورابعها : القياس فلتعرفه وتعرف شرائطه فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي 
ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة. 

وخامسها: كيفية النظر فلتعرف شرائط البراهين والحدود وكيف تركب 
المقدمات وتستنتج المطلوب لتكون على بصيرة من نظره. 

وسادسها: علم العر بية لغة ونحواً وتصريفاً فلتعرف القدر الذي يفهم به 
خطاب. العرب وعاداتهم في الاستعمال إلى حد بمميز به من صريح الكلام 
وظاهره ومجملة ومبينه وحقيقته ومجازه وعامه وخاصة إلى غير ذلك» وليس عليه 
أن يبلغ مبلغ الخليل بن أحمد. ظ ظ 

وسابعها: معرفة الناسخ من المنسوخ مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ 
المتروك ولا يشترط حفظ ذلك جميعه كا تقدم, ومنها حال الرواة في القوة 
والضعف وقيبز الصحيح عن الفاسد والمقبول عن المردود» قال الغزالي وليكتف 
بتعديل الإمام العدل بعد أن يعرف صحة مذهبه في التعديل . 

وكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يقول على قول أمّة ا حدثين كأحمد 


والبخاري ومسلم والدارقطنى وأبي داود لأنهم أهل المعرفة بذلك فجاز الأخذ 


بقوهم كا يؤخذ بقول المقومين في القبء قا الغزالي فهذه هي العلوم الثانية 
التي يستفاد بها منصب الاجتهاد وعظم ذلك يشتمل على ثلاثة فنون الحديث 
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واللغة وأصول الفقهء وقال الإمام أهم العلوم للمجتبد أصول الفقه وشرط الإمام 
أن يكون عارفاً بالدليل العقلي وعارفاً بأننا مكلفون بهء وقد اتبع في ذلك فإنه 
ذكر ذلك ولم يذكر القياس وكأنها تركاه لكونه متفرعاً عن الكتاب والسنةع 
ولكن لقائل أن يقول الإجماع والعقل أيضاً كذلك فلم ذكرا قوله ولا حاجة أي 
لا يحتاج امجتهد إلى علم الكلام لأنا لو فرضنا إنساناً جازماً بالإسلام ليد 
لأمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام, ولكن الأصحاب عدوا 
معرفة أصول الاعتقاد من الشروط ولا حاجة أيضاً إلى تفاريع الفقه» وكيف 
يحتاج إليها والمجتهد هو الذي يولدها ويحكم فبها. 

فإذا كان الاجتهاد نتيجته فلو شرط فيه لزم الدور ونقل اشتراط الفقه عن 
الأستاذ أبي إسحاق. 

ولعله أراد ممارسة الفقه وهذا قد ذكره الغزالي فقال إِنما يحصل الاجتهاد في 
زماننا بممارسة فهو طريق يحصل الدرية في هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمن 
الصحابة رضي الله عنهم ذلك» ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة أيضاً. قال 
ابن الصلاح واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو 
الصحيح وإن لم يكن كذلك في صفة الجتهد المستقل على تجرده لأن حال المفتي 
يقتضي اشتراط كونه على صفة يسهل عليه معها إدراك أحكام الوقائع على 
القرب من غير تعب كثير ولا يحصل ذلك لأحد الخلق إلا بحفظ أبواب الفقه 
ومسائله ولا يشترط حفظ الجميع بل قدر يتمكن به من إدراك الباتي على 
القرب» واعلم أن ما ذكرناه من اشتراط هذه العلوم إِنما هو في حق المحتهد 
المطلق أما المجتبد في بعض الأحكام دون بعض فن عرف طرق النظر القياسي 
له أن يفتي في مسألة قياسية وإن لم يعرف غيره» وقس على هذاء وزعم بعض 
الناس أن الاجتهاد لا يتجزأ وهو ضعيف, وأما الحتهد المقيد الذي لايعدو 
مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامة وليراع فبها ما يراعيه 
المطلق في قوانين الشرع, قال ابن الصلاح والذي رأيته من كلام الأمة يشعر 
بأنه لا يتأدى فرض الكفاية بامجتهد المقيد, قال والذي يظهر أنه يتأدى به 
فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي 
منها الاستمداد في الفتوى . 


اننا 


مم6 شرط الغزالي في امحتهد العدالة ثم قال وهذا يشترط لجواز الاعتماد 
على قوله إما هو في نفسه وإن كان عالاً فله أن يجتهد لنفسه و يأخذ باجتهاد 
نفسه فالعدالة شرط لقبول الفتوى لا لصحة الاجتباد هكذا ذكره, واقتضى 
كلام غيره أن العدالة ركن في الاجتهاد و يتفرع على هذا أن الفاسق إذا أداه 
اجتهاده في مسألة إلى حكم هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن» بل 
قد يقال إن كانت العدالة ركناً في الاجتهاد فلا يجوز له أن يأخذ في حق نفسه 
باجتهاده بل يقلد لكونه والحالة هذه غير مجتهد وهذا بعيد. 

قال (الفصل الثاني في حكم الاجتهاد اختلف في تصويب الجتهدين في 
مسائل الفروع بناء على الخلاف في أن لكل صورة حك معيناً وعليه قطعي أو 
ظني وامختار ما صح عن الشافعي رضي الله عنه أن في الحادثة حك معينأ وعليه 


أغارة غرن وجدها أصاب ومن فقدها أخطأ وم يأثم ). 

(ش) المسألة عظيمة الخطب وقد اختصر المصنف القول فيها فلنتوسط فيا 
نورده ثم تلتفت إلى ها ذكره فنقول في المسألة أبحاث أوها ذهب طوائف 
المسلمين على طبقاتهم إلى أنه ليس كل محتبد ني الأصول مصيباً وأن الإثم غير 
مخطوط عنه إذا لم يصادف ما هو الواقع وإن بالغ في الاجتهاد والنظر سواء كان 
مدركة عقلياً كحدث العالم وخلق الأعمال أو شرعياً لا يعلم إلا بالشرع 
كعذاب القبر والحشر ولا يعلم خلاف بين المسلمين في ذلك إلا ما نقل عن 
الجاحظ وعبيد الله بن الحسين العنبري أنها قالا ابن السمعاني وكان العنبري 
يقول في مثبتي القدر هؤلاء عظموا الله وفي نافي القدر هؤلاء نزهوا الله, ومنهم 
من لم ينقل عن الجاحظ التصويب بل نني الاثم والحرج فقط . 

والقاضي في مختصر التقريب اقتصر على النقل عن العنبري ثم قال 
واختلفت الرواية عنه فقال في أشهر الروايتين إنا أصوب كل محتهد في الدين 
لجمعهم الملة فأما الكفرة فلا يصوبون» وغلا بعض الولاة عنه فصوب للكافة 
من انجتهدين دون الراكنين إلى الدعة, ونحن نتكلم معهها على سبيل الاختصار 
. فتقول أنتا محجوجان بالإججاع قبلكما وبعدكاء وثانياً إن أردتما بذلك مطابقة 
الاعتقاد للمعتقد فقد خرجتا عن حيز العقلاء وانخرطتا في سلك الأنعام » وإن 
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أريد الخروج عن عهدة التكليف وني الخروج كرا نقل عن الجاحظ فالبراهين 
النقلية من الكتاب والسنة والإجماع الخارجة عن حد الحصر ترد هذه المقالة . 

وأما تخصيص التصويف بامجتمعين على الملة الإسلامية فنقول مما خاض 
فيه المسلمون القول بالتشبيه تعالى الله عنه علو كبيرأء والقول بخلق القرآن وغير 
ذلك مما يعظم خطره وأجمعوا قبل العنبري على أنه يجب على المرء إدراك بطلان 
القول بالتشبيه» قال القاضى ونقول له أيضاً ما الذي حجزك عن القول بآن 
المصيب واحد فإن احتج 5 الأدلة قلنا له فالكلام في النبوات والاإحاطة 
بصفات المعجزات وتمييزها من امخاريق والكرمات أغمض عند العارفين بأصول 
الديانات من الكلام في القدر وغيره مما يختلف فيه أهل الملة فهلا غدرت 
الكفرة ما ذكرت قال وهذا لا محيص له عنه. 

البحث الثاني: ني تصويب الجتهدين في المسائل الفروعية وقد ضبط صني 
الدين الهندي المذاهب فيه جيداً فقال الواقعة التي وقعت إما أذ كرن م 
نص أولا فإن كان الأ ول فأما إن وجده امحتهذ أو لا والثاني على قسمين لأنه إما 
'قصر ني طلبه أو لم يقصر فإن وجده وحكم بمقتضاه ه فلا كلام وإن لم يحكم 
مقتضاه فإن كان مع العلم بوجه دلالته على المطلوب فهو مخطىء واثم وفاقاًء 
ون م يكن م العلم به ولكنه قص في البحث عنه فكذلك وإن م يقصر هل 
بالغ في الاستكشاف والبحث وم يعصر على وجه دلالته على المطلوب فحكمه 
حكم ما إذا لم يجده مع الطلب الشديد وسيأتي إن شاء الله تعالى» وإن لم يجده 
فإن كان لتقصيره في الطلب فهو أيضاً مخطىء وآثم وإن لم يقصر بل بالغ في 
التنقيب عنه وأفرغ الوسع في طلبه ومع ذلك لم يجده بأن خني عليه الراوي الذي 
عنده النص أو عرفه ولكنه مات قبل وصوله إليه فهو غير آتم قطعأ وهل هو 
مخطىء أو مصيب على الخلاف الذي يأتي إن شاء الله تعالى فها لا نص فيه» 
وأولى بأن يكون عخطثاًء وأما التي لا نص عليها فإما أن يقال لله تعالى فيها قبل 
اجتهاد امجتهد حكم معين أولا بل حكه فيها تابع لاجتهاد المجتهد فهذا الثاني قول 
من قال كل مجتهد مصيب وهو مذهب جبهور المتكلمين منا كالشيخ أبي الحسن 
والقاضي أبي بكر والغزالي. 


ومن المعتزلة كأبي الهزيل وأبي على وأبي هاشم وأتباعهم» ونقل عن 
الشافعي وأبي حنيفة وأمد والمشهور عنهم خلافه, وهؤلاء اختلفوا في أنه وإن لم 
يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لوحكم الله تعالى فيها بحكم لا 
.حكم إلا به, ولم يوجد ذلك. 

والأ ول هو القول بالأشبه وهو قول كثير من المصوبين وإليه صار أبويوسف ‏ 
ومحمد بن الحسن وابن سريج في إحدى الروايتين عنه قال القاضي في محختصر 
التقريب وذهب بعضهم في الأشبه إلى أنه ليس هذا بل هو أولى طرق الشبه في 
المقاس والعبرء ومثلوا ذلك بإلحاق الأ رز بالير بوصف الطعم أو القوت أو الكيل 
فأحد هذه الأوصاف أشبه عند الله تعالى وأقرب في القثيل» وأما الثاني فقول 
الخلص من المصوية. 

وأما الأول: وهو أن الله تعالى في الواقعة حكاً معيناً فإما أن يقال عليه 
دلالة وأمارة فقط أو ليس عليه دلالة ولا إمارة فأما القول الأول وهو أن على 
الحكم دليلاً يفيد العلم والقطع فهو قول بشر المريسي والأصم وابن علية وهؤلاء 
اتفقوا على أن المحتهد مأمور بطلبه وأنه إذا وجده فهو مصيب وإذا أخطأه فهو 
مخطىء ولكنهم اختلفوا في امخطىء ء هل يأثم ويستحق العقاب» فذهب بشر إلى 
التأثم وأنكره الباقون لخفاء الدليل وغموضهء واختلفوا أيضاً في أنه هل ينقض 
قضاء القاضي فيه فذهب الأصم إلى أنه ينقض وخالفه الباقود. 


وأما القول الثاني وهو أن على الحكم أمارة فقط فهو قول أكثر الفقهاء 
كالآمة الأر بعة وكثير من المتكلمين» وهؤلاء اختلفوا فن قائل أن امجتهد غير 
مكلف بإصابته لخقائه وغموضه وإنما هو مكلف مما غلب على ظنه فهو وإِن 
أخطأ على تقدير عدم إصابته لكنه معذور مأجور وهو منسوب إلى الشافعي رضي 
الله عنه وعلى هذا فعلام يؤجر المخطىء فيه وجهان لأصحابناء أحدهما وهو 
اختيار المزني وظاهر النص أنه يؤجر على القصد إلى الصواب ولا يؤجر على 
الاجتهاد لأنه أفضى به إلى الخطأ فكأنه لم يسلك الطريق المأمور به وشبهه القفال 
ف الفتاوي برجلين رميا إلى كافر فأخطأ أحدههما يؤجر على قصد الاوصابة 


الى 


بخلاف صاحبه والساعي إلى الجمعة إذا فاتته يؤجر على القصد وإن لم ينل 
ثُواب العمل . 

والثاني : أنه يؤجر على القصد وعلى الاجتهاد جميعاً لكونه بذل ما في وسعه, 
ومن قائل إنه مأمور بطلبه ومكلف بإصابته أولاً فإن أخطأه وغلب على ظنه 
شيء آخر فهناك تغير التكليف و يصير مأموراً بالعمل مقتضى ظنه ولا يأثئم» وأما 
القول الثالث وهو أنه لا دلالة عليه ولا أمارة فذهب إليه جمع من المتكلمين. 

وقد زعم هؤلاء أن ذلك الحكم كدقين يتة يتفق عثور الطالب عليه و يتفق 
تعديه, قال القاضي في مختصر التقريب واختلف هؤلاء فذهب بعضهم إلى أن 
العثور عليه ليس بواجب وإنما الواجب الاجتهاد, وذهب بعضهم إلى أن العثور 
عليه ئما يجب على المكلف وإن لم يكن عليه دليل هذا شرح المذاهب في المسألة 
فلنعد إلى لفظ الكتاب. 

قوله : اختلف في تصويب المجتهدين في مسائل الفروع إشارة إلى أن خلاف 
العنبري في الأصول لا احتفال به وقد أصاب فإنه لا ينبغي أن يعد ما ذهب 
إليه هذا الرجل قولاً في الشريعة المحمدية مع أنه مصادم بالإجماع قبله والذي 
نراه غير شاكين فيه أن المجمعين لو عاصروا العنبري لم يلتفتوا إلى ما قاله ولعدوا 
الاجماع قَائًاً دونه, قوله بناء على الخلاف إلى آخره مقتضاه أن كل من قال بأن 
لكل صورة حكاً معيناً وعليه دليل قطعى أو ظني قال بأن المصيب واحدومن لم 
يقل بذلك صوب الكل . 0 

قوله : وامختار إلى آخره مباح باختيار المذهب الذي حكيناه من اشتمال 
لحادثة على حكم معين وعليه دليل قطعي أو ظني لا يكلف الجتهد به وإنما 
.يكلف الجتهد به وإننا يكلف بما غلب على ظنه. 

قال لأن الاجتهاد مسبوق بالدلالة لأنه طليها والدلالة متأخرة عن الحكم فلو 
تحقق الاجتبادان ا النقيضان ولأنه قال عليه السلام « من اجتهد فأصاب 
فله أجران ومن أخطأ فله أجران ومن أخطأ فله أجر» . 


(ش ) هذان وجهان استدل بها على اختياره أحدهما أن الاجتباد. مسبوق 


حلش 


بدلالة الدليل على الحكم لأنه عبارة عن طلب دلالة الدليل على الحكم والطلب 
مسبوق على المطلوب فيكون الاجتهاد متأخراً عن الدلالة والدلالة متأخرة عن 
الحكم بها لأنها نسبة بين الدليل الذي هو المطلوب والمدلول الذي هو الحكم 
والنسبة متأخرة عن كل واحد من الأمرين لتوقف تحققها على تحققه| فيلزم منه 
أن يكون الاجتباد متأخراً عن الحكم مرتبتين لتأخره عن الدلالة المتأخرة عن 
الحكم فلو تحقق الاجتهاد أي كان كل مجتهد مصيباً لاجتمع النقيضان 
لاستلزامه ثبوت حكين متناقضين في نفس الأمر بالنسبة إلى مسألة واحدة 
وهذا الدليل فيه نظر فإنا وإن سلمنا أن الاجتهاد طلب الدلالة فلا نسلم أن 
طلب الشيء يتوقف على ثبوته في الخارج بل على تصوره فقط ثم إنه لا يثبت به 
إلا أحد شطري ما ادعاه فإنه لا يدل على سقوط الإثم عن المخطىء وحصول 
الأحر له. 

الوجه الثاني: الحديث الذي ذكره في الكتاب واللفظ في الصحيحين 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فله أجر» (١)دل‏ 
الحديث على أن الحتبد قد يخطىء وقد يصيب وهو المدعي . 

فإن قلت لا ينافي ذلك كون كل محتهد مصيباً إذ يتصور الخطأ عند القائلين 
بهذه المقالة وذلك فيمن لم يستفرغ الوسع في الطلب مع كونه غير عالم بالتقصير 
فإنه مخطىء غير آثم للجهل بالتقصير فلعل هذه الصورة هي المرادة من الحديث 
قلت هذا تخصيص بصورة نادرة من غير دليل وأيضاً أن تحقق الاجتهاد المعتير فها 
ذكرته فقد ثبت المدعى وهو خطأ بعض الحتهدين في الجملة وإلا فلا يجوز حل 
الحديث عليه من عن هالا عن حمله على الاجتهاد المعتبر لأن الشرعي مقدم 
على العرني واللغوي, واعلم أن الاستدلال بالحديث قوي كانت المسألة ظنية 
ولكن ال مسألة قطعية كما صرح بها الأصوليون على اختلاف طبقاتهم . 


وبذلك تحل شهة من قال ليس كل محتّهد مصيباً لقول من قال من 


)١(‏ البخاري: باب أجر الحاكم إذا اجتهدءومسلم: كتاب الأقضية, ىما رواه الإمام أحمد من 
حديث عمرو بن العاص وأني هر يرة . 


قيض 


امجهدين ليس كل محتهد مصيباً لأنه إن أصاب فا قاله حق وإن أخطأ فقد 
أخطأ بعض المجتهدين فلم يكن كل محتهد مصيبا» فنقول الخلاف في أن اللصيب 


واحد إنما هو في مسائل الفروع الظنية كا عرفت» أما مسائل الأصول القطعية 


فالمصيب فها واحد بلا خلاف» ولك في حل هذه النكتة طريقة أخرى فنقول 
فتلزم أنه مصيب في قوله ليس كل مجحتهد مصيباً. ولكن لم قلت أنه يلزم من 
ا ذلك أن يكون الواقع في نفسن_ الأمر لين إل أنه ليس كل عتتين'مضيياً ء: وقولك 
لأنه مصيب قلنا وكذا خصمه أيضاً مصيب بناء على القول بالتصويب فحكم 
الله في حق هذا أنه ليس كل محتبد مصيباً أنه في حق خصمه أن كل محتهد 
مصيب فهاتان طريقتان في حل هذه الشبهة الأولى على_تقدير كونها من مسائل 
الأصول» والثانية على التزام كونها من مسائل الفروع, ومن جيد ما استدل به 
القائلون بأن المصيب واحد اجتماع الصحابة فن بعدهم للمناظرة وطلب كل 
واحد من المتناظرين خصمه إلى ما ينصره, فلو أن كل محتبد مصيب لم يكن 
إلى الحجاج والنظر فائدة, وأجاب عنه القاضي بأن التناظر ثابتء وأما ما 
ادعيتموه من غرض المتناظرين فأنتم منازعون فيه, ولسنا نسلم أن العلماء فا 
تنازعوا ليدعي كل واحد منها خصمهء بل المندوب في طرق الاجتهاد 
والاحتمال وضوح نص يقطع البحث وغير ذلك قال ( قيل لو تعين فا خالف له 
م يحكم با أنزل الله فيفسق و يكفر لقوله تعالى. ظ 

ومن لم يحكم مما أنزل الله قلنا لما أمر بالحكم بما ظنه وإن أخطأ حكم مما 
أنزل الله قيل لولم يصوب الجميع لما جاز نصب المخالف وقد نصب أبو بكر 
زيدأ رضي الله عنهما قلنا لم يج تولية المبطل وا مخطىء ليس ممبطل ) . 

ش احتج المصوبون بوجهين أحدهما أنه لولم يكن كل مجتبد مصيباً لتعين 
الحكم في الواقعة قبل الاجتباد وحينئذ فيكون الجحتهد الخالف باجتهاده لذلك 
الحكم حاكماً بخلاف ما أنزل لله فيفسق لقوله تعالى « وَمَنْ لَعْ يَحْكُمْ بمّا 
أنْرّنَ الله فاؤلكك هُمْ القَاسِمُون #(230. 


)١(‏ سورة المائدة آية (/ا؛). 
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ويكفر بالآية الأخرى طوَمَنْ لَمْ يَحكُم بِمَا أَنْرَنَ الله فاولتكَ هُمْ 
الكَافِدون # )١(‏ وأجاب بأنا لا نسلم أنه والحالة هذه يكون حاكماً بخلاف ما 
أنزل الله فإنه لما كان مأموراً بالحكم بموجب ظنه بعد الاجتهاد فحكمه به به حكم 
ما أنزل الله وإن أخطأ في اجتهاده بعدم إصابة ذلك الحكم المتعين» ولقائل أن 
يقول إذا كان الحق واحد متعيناً فهو الذي أنزله الله والحكم بخلاف ما أنزل الله نعم 
هو حكم بشيء أنزل الله أن الحاكم به يؤجر ولا يأثم لبذله الوسع في اجتهاده فكان 
ينبغي تقريره» هكذا إفا يفسق أن يكفر الحاكم بخلاف ما أنزل الله من كل 
وجه لأنه الذي عليه أخلاق قول القائل حكم بخلاف ما أنزل الله أما 
الحاكم مما أنزل الله أن له أن يحكم به وإن لم يحكم به وإن لم ينزل امحكوم به 
وم يجعله الحق عنده فليس حاكماً بخلاف المنزل» أو نقول هو حاكم بخلافه 
ولكن هو معذور لما ذكرناه والفسق والكفر يختصات بغير المعذورء والثاني أنه لو 
| يكن كل بجتبد مصبباً للا جاز للمجتهد أن ينصب حاكماً عالفاً له في 
الاجتهاد لأنه في ظنه قد مكنه من. الحكم , بغير الحق وليس كذلك لأنه جائز 
بدليل أن أبا بكر رضي الله عته نصب زيداً رضي الله عنه مع أنه كان يخالفه 
في الجد وفي غيره وف ذلك بين الصحابة من غيره وشاع ذلك بين الصحابة 
من غير نكير» وأجاب بأن الممتنع إنما هو تولية المبطل أي الذي يقتضي بالباطل 
ومن كان يحتهداً مخطناً فهو غير مبطل له تيانه بالمأأمورية وهذا أيضاً فيه "عتدنا 
نظرء فإن الجتهد ني مسألة القاتل بأن ا مصيب واحد يظن خطأ صاحبه ولا معنى 
لدلك إلا أنه مبطل فيا أق به وإنما يذل الوسع أقام عذره» نعم قد يجاب بأنه 
لبس يعلم حال التولية أنه يحكم بخلاف ما يعتقده وذلك لأن على الحاكم أن 
يبد في الحكم عند كل حادثة وربما تغير اجتهاده» وأيضاً فلعل آنا بكر رضي 
الله عنه زايد عن الحكم فيا يخالفه فيه وقصر توليته على الحوادث التي يوافقه فيها 
وقد صرح بجواز مثل هذا الماوردي كما نقله الرافعي فقال ولو ولى الإمام وجلا 
وقال لا نحكم في قتل المسلم الكافر والحر العبد جاز وقد قصر عمله على ياي 
الحوادث ووافقه زيد واقعة عين لا بمكن فها نني هذا الاحتمال وأيضاً فلعل أبا 


(0) سورة المائدة آية (44). 


رن 


بكر رضي الله عنه كان يرى أن كل محتهد مصيب فالمسألة مشهورة باضطراب 
الآراء فيها قدماً وحديثاً . 


قال (فرعان الأول لو رأى الزوج لفظ كناية ورأته المرأة صريحاً فله 
الطالب وها الامتناع فيراجعان غيرهما ). 


ش هذا فرعان من فروع حكمة الإجتبادء الأول لو كان الزوجان مجتهدين 
فخاطها الزوج بلفظة يرى أنها كناية في الطلاق ولا نية وترى المرأة أنها صريحة 
فيه فللزوج طلب الاستمتاع منها ولا الإمتناع عملاً مع كل منها بمقتضى 
اجتهاده» وطريق قطع المتازعة ييا أن يراجعا عند اخ غيرها جا كما أو 
حكماً من جهتها ليحكم بينهها بما أرى إليه اجتهاده» وهذا الطريق متعين لدفع 
المشاجرة في نحو الصورة المفروضة سواء قلنا المجتّهد واحد أم كل مصيب» وهذا 
إذا لم تكن المنازعة فيا يجري فيه الصلح, فإن جرى فيها الصلح كالحقوق المالية 
فينقطع بطريق الصلح أيضاً, هذا ما في الكتاب, وقد ذكر القاضي في مختصر 
التقريب هذا الفرع وجعله من أدر خصومه القائلين بأن المصيب واحد وأنهم 
قالوا هذا يقتضي الجمع بين التسليط على الاستمتاع والامتناع منه» ثم أجاب 
عنه بأنا نسألكم عن هذه الحادثة إذا عنت وكلا قدرتهوه جواباً ظاهراً في حقهها 
فهو حكم الله قطعاً. قال فإن زعموا أن المرأة مأمورة بالامتناع جهدها والرجل 
مباح له الطلب للاستمتاع وإن أدى إلى قهرها ولم يعدوا ذلك تناقضاً في ظاهر 
الجواب فهو حكم الله تعالى عندنا ظاهراً وباطناً, قال وما تمسكوا به أن 
المنكوحة بغير ولي إذا زوجها ولها ثانياً من شافعي والذي تزوج بها أولاً حنقي 
والمرأة مترددة بين دعوتها وهما محتهدان في أوجه القول في جمع الحل والتحريم 
(وأجاب) بجوابه الأول وأن كل ما اجبتم به في ظاهر الأمر ولم يعدوه تناقضاً 
فهو حكم الله تعالى عندناء ثم قال وإن اجتزيت بهذا القدر كفاك وإن أردت 
التفصيل في الجواب قلنا من القائلين بأن المصيب واحد من صار في هذه 
الصورة إلى الوقت حتى يرفع الأمر إلى القاضي كا قدمناه في الصورة المعلومة 


"555 


الأولى فعلى هذا نقول حكم الله فبها الوقف ظاهراً و باطناً حتى نرفع الأمر إلى 
القاضى كا قدمناه في الصورة ال مغلومة الأولى فعلى هذا نقول حكم الله فيهها 
الوق ظاهراً وباطناً حتى نرفع أمرها إلى القاضي فينزهما على اعتقاد نفسه 
وهذا حكم الله حينئذء ومنهم من قال نسلم المراد إلى الزوج الأول فإن نكحها 
نكاحاً يعتقد صحته وهو السابق فلا يبعد أن يكون هذا هو الحكم, قال وهذه 
الصورة وأمثالها من المجتهدات وفيها تقايل الاحتمالات فيحتهد فها عندناء وما 

أرى إليه اجتهاده فهو حق من وقف أو تقدم أو غيرهما من وجوه الجواب . 


قال ( الثاني إذا تغير الاجتهاد كما لو ظن أن الخلع فسخ ثم ظن أنه طلاق 
فلا ينتقض الأول بعد اقتران الحكم و ينتقض قبله ) . 

ش إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ فنكح امرأة كان قد خالعها ثلاثاً 
مقتضى هذا الاعتقاد ثم تغير اجتهاده وأداه إلى أنه طلاق» فإما أن يتغير بعد 
قضاء القاضي مقتضى الاجتبهاد الأول المقتضي لصحة النكاح فلا ينقض 
بالاجتهاد الثاني ببل يتي على النكاح» وإما أن يتغير قبل القضاء بالصحة فيجب 
عليه مفارقتا لأن الظن المصاحب له الآن قاض بأن اجتهاده الأول خطأ 
فليعمل بهء وهذا ما أراده المصنف بقوله و ينتقض قبله ومراده بالنقض ترك 
العمل بالاجتهاد الأول, وإلا فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وهذا فيا تغير 
اجتهاده في حق نفسه, فلو تغير في حق غيره كا إذا أفتى مقلده بصحة نكاح 
الختلعة ثلاثاً ونكحها المقلد عملاً بفتواه ثم تغير اجتهاده ولم يكن الحاكم قد 
حكم بصحة النكاح قبل تغير اجتهاده فامختار أنه يجب عليه تسريحها كما في حق 
نفس ايده ولو قال حتهد للمقلد والصورة هذه أخطأ بك من قلدته فإن كان 
الذي قلده أعلم من الثاني أو استويا فلا أثر له لقوله وإن كان الثاني أعلمء 
قال الرافعي فالقياس , إما أن أوجبنا تقلداً لأعلم فهو كما لو تغير اجتهاد مقلده 
وإلا فلا أثر له, قال النووي وهذا ليس بثبيء بل لوجه الجزم بأنه لا يلزمه 
بشيء ولا أثر لقول الثاني . 


خاتمة: القاضي إذا حكم في هذه الواقعة ثم تغير اجتهاده لم يكن له النقض 


حلفا 


لكون المسألة اجتهادية» ولنا فيا إذا حكم الحاكم بحكم ثم انقدح له ما لو كان 
مقارب لمنع الحكم قول بليغ فلنورده فنقول ذلك على أقسام . 

أحدها أن يكون أمراً متجدداً لم يكن حالة الحكم (مثاله) أن يباع مال 
يتبم بقيمته لحاجته ويحكم بصحة البيع ثم نقلوا الأسعار بعد ذلك فتصير قيمته ‏ 
أكثر فهذا لاعتبار به لأن الشرط البيع بالقيمة ذلك الوقت لا بعده. 


الثافي: أن يحكم باجتهاده لدليل أو امارة ثم يظهر وليل أو امارة أرجح 
من الأول ولا ينتبي إلى ظهور النص بهذا أيضاً لاعتبار به وإن كان لو قارن 
لوجب الحكم به أن الحكم بالراجح وإن كان واجباً لكن الرجحان حاصل 
الآن في ظنه ولا يدري لو حصل ذلك الاحتمال عنده حالة الحكم هل يكون 
عنده راجحاً أو مرجوحاً والاعتبار إنما هو بالرجحان حال الحكم ولا يلزم من 
الرجحان في وقت الرجحان في وقت غيره لتفاوت الظنون بحسب الأوقات وما 
يكون فها من أمور لا تنحصر يتغير بها الظن ولا يتمكن الظان من الحزم بأن 
الظن الذي عنده في وقت لو نظر في وقت آخر لكان مستمرأً. ورجحان 
الاعتقاد إنما يحصل حالاً فحالاً, وأما اعتقاد الرجحان فقد يكون يعتقد في وقت 
قطعأ رجحان أمر عنده في الماضى وهو من الأمور الوجدانيات ليس هما نحن فيه 
سيأقي قسم منه هنا فاضبط هذا هنا لتنتفع به إذا قلناه . 

الثالث: أن يظهر دليل أو أمارة تساوي الأول فبطريق الأ ولى لا اعتبارية 
وإن كان لو قارن لمنع من الحكم وبهذا تعلم أن إطلاق من أطلق أنه إذا ظهر 
بعد الحكم ما لو قارن لمنع من الحكم بنقض الحكم ليس يجيد . 

الرابع : أن يظهر نص أو إجماع أو قياس جلي بخلافه فينقض الحكم لأن 
ذلك أمر مقطوع به فلم ينقضه بظن وإفا ينقضه بالدليل القاطع على تقديم 
النص والإجماع والقياس الجلى على الاجتهاد فهو أمر لو قارن العلم به لوجب 
تقدمه قطعا فلذلك نقض به. 

الخامس : أن يظهر أمر لو قارن لمنع ظناً لا قطعاً كبيئة الداخل فإن في 
تقدمها على بينة الخارج خلافاً فهو أمر مظنون مجتهد فيهء ولكن الحاكم الذي 


تمض 


يراه اجتهاداً أو تقليداً قاطع بظنه ووجوب العمل به فلو قارن لوجب الحكم به 
وهو يعلم من نفسه أنه نما يحكم به فإذا حكم الخارج معتقداً أنه لا بينة 
للداخحل ثم جاءت البينة فقد ظهر أمر لو قارن لمنع ظناً والظن السابق معلوم 
الآن وهذا هو اعتقاد الرجحان الذي أشرنا إليه من قبل» وقد اختلف 
الأصحاب ها هنا في النقضء. فن ذهب إلى أنه لا ينقض فوجهه أنه أمر يجتهد 
فيه» ومن قال بالنقض فوجهه أنه عالم بظنه وبأنه إفا حكم معتقداأ عدم بينة 
الخارج فهو قاطع مما كان منعه من الحكم لو قارن فانظر هذا التفاوت بين 
المراتب وأن هذه المرتبة بين ظهورٍ النص وبين ظهور الدليل الراجح والمساوي 
فلذلك نقض ف النص قطعا وم ينقض في الدليل أو الامارة قطعا وحصل التردد 
في هذا على وجهين. 00 

السادس: أن يظهر معارض محض من غير مرجع كما إذا حكم للخارج 
ببينة ثم جاءت بينة مخارج آخر فهذه البينة لو قارنت فلمنعت الحكم للتعاوض » 
فإذا ظهرت بعد الحكم فلو أيده الله تعالى في المسألة احتمالان أحدههما أن يقال 
إنه كظهور الامارة المساوية فلا ينقض به قطعاًء وأرجحههم| عندي أنها ليست 
كالامارة المساوية لأن مساواة الإمارة المساوية مظنونة وجاز أن يشسعف في 
وقت آخر ويستمر رجحان الإمارة امحكوم بها لعدم الوثوق بالظنونء وجاز أنها 
لاحت له في وقت الحكم لكانت مرجوحة غير مساوية» وأما البينة إذا 
غارفت خرف انان معلومة ما يؤس فها هن الترجيح فلا يبق لاحتمال 
استمرار ذلك الحكم أو غيرة فيرزد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحكم و يقف 
لقطعنا باستواء الجانبين بخلاف الإمارات التي لا يورث بحال الظنون فيها فإنه 
لولم بمض الحكم فيها أدى إلى عدم استمرار الأحكام وأن لا يحكم بشيء. 

وقد مال والدي أيده الله تعالى إلى ترجيح الأول وقال لم أجد في كلام 
الأصحاب إلى الآن ما أعتضد به في الجزم بأحدهها غير أني أميل إلى عدم 
النقض وأن الحاكم لا يحكم ولا ينقض إلا مستندء ولك أن تقول ظهور ما بقع 
مساواته مستند وقد تخلص من هذا أن العلم مقارنة ما يقطع بتقديمه على مستند 
الحكم موجب لنقضه قطعاً والعلم مقارنة ما يظن تقدمه فيه وجهان كبينة 


وض 


7 


غ 


الداخل والعلم بمقارنة ما بمنع الحكم ويوجب التوقف فيه الاحتمالان 
المذكوران وهذا هو القسم السادس والذي قبله الخامس والذي قبله الرابع 
والثلاثة الأول لا نقض فها قطعاً أما الأول فللعلم بعدم المقارنة وأما الثاني 
والثالث فللشك فيها وعدم استقرار الإحكام . 

قال الباب الثاني في الافتاء: وفيه مسائل الأ ولى يجوز الافتاء للمجتهد 
ومقلد الحي واختلف في تقليد الميت لأنه لا قول له لانعقاد الاجماع على خلافه 
واختار جوازه للاجماع عليه في زماننا . 


(ش) يشتمل هذا الباب على ثلاثة مسائل : الأولى النظر فها يتعلق بالمفق 
أعلم أنه يجوز للمجتهد الافتاء . 

وأما المقلد فقال أبو الحسين البصري وجماعة لا يجوز له الإفتاء مطلقاًء 
وذهب قوم إلى الجواز مطلقاً إذا عرف المسألة بدليلههاء وذهب الأكثرون إلى أنه 
إن تبحر في مذهب ذلك الجتهد واطلع على ما أخذه وكان أهلاً للنظر والتفريع 
على قواعده جاز له الفتوى وإلا فلاء وقال آخرون إن عدم امجتهد جاز وإلا فلاء 
وقالت طائفة يجوز لمقلد الحى أن يفتى مما شافهه به أو نقله إليه موثوق بقوله أو 
وجده مكتوباً في كتاب معتمد عليه» ولا يجوز لقلد الميت هذا شرح ما في 
الكتاب» وعبارته قد توهم اختصاص الخلاف مقلد الميت وهو جاز مطلقاً. وقد 
توهم أن اختياره جواز إفتاء المقلد العامي والظن به إن لم يختر هذا المذهب وإن 
كان وجهاً في اللذهب, فقد قال القاضى في مختصر التقريب أجمعوا على أنه لا 
يحل لمن شذ أشياء من العلم أن يفتي» وإإفا قال الصنف في تقليد الميت ول 
يقل في مقلد الميت مع أن الغرض حكم افتاء مقلد الميت لا بيان حكم تقليده 
ليشير إلى أن جواز إفتائه مشروط بصحة تقليده فيلزم من الخلاف فيها الخلاف 
في أفتائه, قوله لأنه لا قول له أي احتج من منع تقليد الميت بأن الميت لا قول 
له بدليل انعقاد الإجماع على خلافه, ولو كان ذا قول لم ينعقد مع مخالفته 
كالحي, وإذا لم يكن له ل يجز تقليده. 

واستدل المصنف على اختياره بالإجماع عليه في زمانناء وهذا قد ذكره 
الإمام فقال انعقد الاجماع في زماننا هذا على جواز العمل بهذا النوع لأنه ليس 


يلض 


في هذا الزمان مجتهد, والاإجماع حجة» ولقائل أن يقول لا يجامع قولك ليس في 
هذا الزمان مجتهدء قولك إجماع أهل الزمان حجة لأن الإجاع المعتبر هو إجماع 
اجتهدين . 

قال: الثانية يجوز الإفتاء للعامي لعدم تكليفهم ني شيء من الأعصار 
بالاجتهاد وتفويت معائشهم واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه دون الحتهد لآنه 
مأمور باعتبارء قيل معارض بعموم (فاسألوا) ##وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم » وقول عبد الرحمن لعثمان أبايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله يل وسيرة الشيخين, قلنا الأول مخصوص وإلا لوجب بعد الاجتهاد 
والثاني في الأقضية والمراد من السيرة لزوم العدل ). 

(ش) هذه المسألة ناظرة فها يتعلق كالمفتى باحثة عمن يجوز له الاستفتاء 
ومن لا يجوز فنقول للمكلف حالات؛» الأول أن يكون عامياً صرفاً لم يحصل 
شيئاً من العلوم التي يترق بها إلى منازل اامجتهدين» فالجماهير على أنه يجوز له 
الاستفتاء ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها ولا ينفعه ما عنده من 
علوم لا تؤدي إلى الاجتهاد, وإن كانت عدد الحصى ومنع منه معتزلة بغداد 
مطلقاً وقالوا يجب عليه الوقوف على طريق الحكم ولا يرجع إلى العالم إلا لينهه 
على أصوها وطريقة النظر فيهاء قال القاضي عبد الوهاب وعلى هذا جعفر بن 
مبشر وجعفر بن حرب منبمء وفصل الجبائي فقال يخوز في المسائل الاجتهادية 
دون ما عداها كالعبادات الخمس, الخحالة الثانية العالم الذي تعالى عن رتبة 
العامة بتحصيل بعض العلوم المعتبرة ولم يحط بمنصب الاجتهاد , فاختار أن حكه 
حكم العامي الصرف لعجزه عن الاجتهاد . 

'وقال قوم لا يجوز له ذلك ويجب عليه معرفة الحكم بطريقة لأن له صلاحية 
معرفة طرق الأحكام بخلاف العامي . 

واستدل المصنف على جواز الاستفتاء للعامي سواء كان عامياً صرفاً وهو 
المذكور في الحالة الأولى أو عالاً وهو المذ كور في الثانية بوجهين. 


أحدهما إجاع السلف عليه إذ لم يكلفوا العوام في عصر من الأعصار 


اك 


-. .بالاجتهاد بل قنعوا _منهم بمجرد .أخذ الأحكام من أقوالهم من غير بيان ما 


أخذهاء فإن قلت دعوى قيام الإجماع على إفتاء المستفتين صحيحة ولكن من 
أين لكم أن المستفتين ل يسألوا عن بيان الأخذ, قلت لم ينقل ذلك ولا لأم 
أحد العوام على تركهم السؤال عن وجه دلالة الدليل و يعلم قطعاً أنهم كانوا لا 
يذكرون الدليل عند الافتاء مع علمهم بجهل المستفتى به والثاني أن وجوب 
.ذلك عليهم يؤدي إلى تفويت معائشهم واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه. وذلك 
مؤذن باختلال نظام العالم وفساد الأحوال, فإن قلت هذا يقتضي أن لا يجب 
النظر في أصول الدين وأن يجوز فيه التقليد لأنا نعلم أن الصحابة والتابعين ما 
كانوا يلومون من لم يتعلم علم الكلام بل ربما لاموا المشتغل به مع أنه يلوم منه 
تعطيل أمور المعايش لأن غموض أدلة الأصول أكثر (قلت) إن سلمنا عدم جواز 
التقليد فيه فالفرق أن مطالبة مغدودة محصورة لا تتكرر وأكثر أدلتها قواطع تحمل 
الطبع: لعل على الإذعان لها بخلاف الأحكام الفرعية فإنها غير متناهية وأكثر 
أدلتها ظنون تضطرب بحسب الأذهان فكان تحصيل رتبة الاستدلال فيها محتاجاً : 
إلى الانقطاع عن الافمعال غيرها لفأرك لد ذكرناده بواخي نيبأت 
الحق في المسائل الاجتادية متعدد بخلاف غيرها فإنه واحدء فالتقليد فيه لا 
يؤمن من الوقوع في غير الحق, والجواب بعد تسليم أن كل قول في امجتبدات حق 
| أنه لا يؤمن فيها أيضاً من الوقوع ني الخطأ لاحتمال تقصير المجتهد في الاجتهاد أو 
أن لا يجتهد أو يفتي بخلاف اجتباده. 

(تنبيه) ذهب معظم الأصوليين إلى أن القول بأن العامي مقلد للمفتي فها 
يأخذ منه, لأن التقليد إن عرف بأنه قبول قول القائل بلا حجة فقد تحقق 
ذلك» إذ ليس قوله في نفسه بحجة وإن عرف بأنه قبول قول القائل مع الجهل 
بأخذه تحقق في قول المفتي أيضاً. 

قال القاضي في مختصر التقريّب والذي نختاره أن ذلك بتقليد أصلاًء فإن 
قول العالم حجة في حق المستفتى نصبه الرب تعالى علماً في حق العامي وأوجب عليه 
العبل :نه كا أوجت عل امد :العمل بالتتهاذدة ولعتماده غلم علمه» وقولف- 
علم على المستفى ويخرج-.لك من هذا من لا يتصور تقليد مباح في الشرعية لا في 


ا" 


الأصول ولا في الفروع إذ التقليد على ما عرفه القاضي هو اتباع على من لم يقم 
باتباعه حجة ولم يستند إلى علمء قال ولو شاع تسمية العام مقلداً مع أن قول ‏ 
العالم في حقه واجب الاتباع جاز أن يسمي القسك بالنصوص وغيرها من 
الدلائل مقلد (قوله) دون المحتهد هذا هو الحال الثاني. وهو أن يبلغ المكلف 
رتبة ة الاجتهاد فإن كان قد اجتهد في المسألة ووضح في ظنه وجه الصواب لم يقلد 
غيره بلا ريب» وإن لم يكن قد اجتهد فيها فهي مسألة الكتاب وقد اختلفوا فيها 
على مذاهب. 

الأول المنع من التقليد مطلقاً وإليه ذهب أكثر الفقهاء وجمع من الأصوليين 
مهم القاضي واختاره الصنف تبعاً للإمام وهو الختار عند الآمدي وابن 
الطاضوع والياني التجويز مطلقاً وعليه سفيان الثوري وأحمد واسحاق» والثالث 
يجوز تقليد: الصحابة فقط , والرابع :يجوز تقليد الصحابة والتابعن دوك غيرهم, 
والخامس يجور تقليد العالم لأعلم منه ولا يجوز لمساو يه ودونه وإليه ذهب محمد 
ابن الحسن» والسادس يجوز له التقيد فيا يخصه “دون ما يفتى بهء والسابع أنه 
يجوز فيا يخصه إذا خشي فوات الوقت» باشتغاله بالحادثة وهو رأي أبي العباس 
ابن سريج : 1 

والثامن أنه يجوز للقاضي "دَوْنَ غيره» واستدل اللصنف عل أن امجحتهد لا 
يحوز له التقليد مطلقاً بأنه مأمور بالاعتبار في قوله تعالى فاعتبرواء فإذا تركه , 
يكون تاركاً للمأمور به فيعصى ولا يرد العامي لأنه خرج من عموم الأمر بدليل 
عجزه عن الاجتباد هذا إن جعلناه مقلداً وإن لم نجعله مقلدأ كما قال القاضي 
ل ل 
شرعي فلا بد عليه من دليل, والأصل عدم ذلك الدليل فعلى مدعية بيانه 
والقياس على العامي ِو يصلح أن يكون دليلاٌ ما عرفت من الفرق» ولمعارص 
أن يقول القول بوجوب الاجتهاد على الجتهد فيا نزل به من الوقائع مطلقاً وحرمة 
التقليد عليه حكم شرعي فلا بد عليه من دليل وعلى مدعيه بيانه. 


قوله : قيل معارض أي عارض الخصم الاستدلال على منع التقليد للمجتهد 
بأوجه : 


و" 


الأول قوله تعالى « فاسألوا أهُلّ الذِكر إن كُندُمْ لآ تَعْلمُونَ ‏ (1" والعالم قبل 
ان يجتهد لا يعلم فوجب تجو يز الاجتهاد له . 

والثاني قوله تعالى ا أَطيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسِوْكَ وأولي الأفر مكم» 7 
والعلماء هم أولوا الأمر لأن أمورهم تنفذ على الأمراء والولاة. 

والثالث : إجماع الصحابة. روى أحمد عن سفيان بن وكيع بن الجراح قال 
حدثنا قبيصة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن وائل قال قلت لعبد 
الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم علياً فقال ما ذنبي قد بدأت هكذا 
لعلى فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله يك وسيرة أبي بكر وعمر ‏ 
فقال فها استطعت ثم عرضت ذلك على عثمان فقال نعم فقد التزم عثمان ذلك 
بمحضر من عظام الصحابة من غير نكير عليه فكان إجماعاً على جواز أخذ المجتهد 
بقول المحتهد الميت وإذا ثبت في الميت ثبت في الحي بطريق الأولى. 

وأجاب المصنف عن الأول بأنه عام مخصوص بالمقلدين وإلا لوجب 
الاجتهاد على المحتهد بعد أجتباده لأنه بعد الاجتهاد أيضاً ليس بعالم بل هو ظان 
وذلك باطل بالاإجماع, ولقائل أن يقول «المراد بقوله إن كنت لا تعلمون » إن 

كنتم غير ذوي علم وذوي العلم صادق على من يتوصل إلى الأحكام بمسالك 
الظنون وهذا واضحء بل الجواب أن السؤال مشروط بعدم العلم ولم يوجد في 
امجتهد لأنه عالمء وقولكم قبل الاجتهاد لا يعلم, قلنا لا يخرج عن كونه عاناً 
بغيبوبة المسألة عن ذهنه مع تمكنه من معرفتها من غير احتياج إلى غيره. 


وأجاب الإمام أيضاً بأن ظاهر الآية يقتضي وجوب السؤال على المجتهد وهو 
غير واجب بالاتفاق. قلت: وفي دعوى الاتفاق نظر فإن القائل بتجويزه إذا 
ضاق الوقت لا بد وأن يوحبه عليه والحالة هذه, ولعله مراده بالاتفاق اتفاق 
الخصمين المانع مطلقاأ ومقابلة لأن البحث في هذا الدليل بينهها. 


.)7( سورة الأنبياء آية‎ )١( 
(؟) سورة النساء آية (5ه).‎ 


نوق 


وأجاب المصنف عن الثاني بأن الآية الأولى دلت على وجوب الطاعة في 
الأقضية والأحكام جعاً بين الأدلة وأيضاً المتبادر إلى الفهم من إطلاق أولى 
الأمر والأمراء والحكام. 

واحات عن الثالث بأن المراد من سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهها لزوم 
العدل والإنصاف والسنن المرضي في جميع الحالات لأنه من المتبادر إلى الذهن 
من السيرة وأيضاً في سند الحديث سفيان بن وكيع وقد قال فيه أبو زرعة متهم 


قال (الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر 
وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق). 

(ش ) هذه المسألة فيا يحوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز فنقول أما الاستفتاء 
في الفروع فهو جائز على ما سلف فيه من الكلام وهو عمل العامي بقول امجتهد 
تقليداً فيه ما أوردناه عن القاضي والأصوليين. 


وأما الاستفتاء في الأصول فذهب كثير من الفقهاء وبعض المتكلمين 
كعبيد الله بن الحسين العنبري والحشوية والتعليمية إلى جوازه وربما بالغ 
بعضهم فقال التقليد واجب والنظر في ذلك حرامء وذهب الباقوك إلى عدم 
جوازه وأنه يجب على كل أحد معرفة الله وما يجب له من الأوصاف ويجوز عليه 
و يتقدس يذلاك غخلة النقاتد. «النطن والاسقدلة نولا كات عل السالة 
علم الكلام م يطل اللصنف فيها ولتقاوم الأدلة عنده لم يجزم بشيء بل قال إن 
له فيه نظراً ونحن نورد نزراً يسيرأ من معتصمات الفريقين أما جوزو التقليد 
فاحتجوا بوجوه منها أنالنظر في أصول الدين منهي عنه لقوله تعالى #إمَا يُحادِكٌ 
في آياتٍ الله إلا الذينَ كَرُوا #(0) ما ضَرَبُو لَكَ إلا جَدَلاً بن هم قوم 
حَصِمُونَ # () والنظر يفضي إلى فتح باب الجدال» وروى أنه يق نمى 


(1) سورة غافر آية (6). 
(0) سورة الزخرف أآية النحل (088). 


نفض 


الصحابة لما رآاهم يتكلمون في مسألة القدر واذا كان منياً عنه فلا يكون 
واجباًء فيكون التقليد جائزاً. 

وأجيب عنه بمنع كون النظر منبياً عنه والآيات محمولة على النبي عن 
الجدال بالباطل جعاً بين الادلة فإن قوله تعالى ظ وَجَادِلُهُم بالتي هي 
أحْسّن »4 0 َلآ تُجَادِنُوا أل الكتاب إلا بالنّى هِيّ أَحْسَن 4( واثنى الله 
تعالى على الناظرين بقوله 9و يَتَفْكُدُونَ فى خَلق السمّوات والأ وض 20# وأما 
الحديث فلعل النبي يكل لما علم صحة اعتقادهم وحقيقة يقينهم ما تلقوه عنه 
وشاهدوا من المعجزات الخوارق علم أن الجدال بعد ذلك لا يفيد شيئاً وربما 
ورث شكا فنهاهم لذلك؛ أما الشارح الذي لم يثبت عنده شيء فكيف لا يجب 
عليه السعي في إثبات يقينه والذب عن تأكيد دينه . 

ومنها أن النظر فيه مظنة الوقوع ني الشكوك والشبهات والخروج إلى البدع, 
وأجيب بأن التقليد لا بد أنه ينتبي إلى النظر والاستدلال لامتناع التسلسل 
وحينئذ ما ذكرتم من امحذور لازم التقليد مع زيادة محذور احتمال كذب المقلد 
فها أخبر به المقلد عن اعتقاده, وأما المانعون منه فاعتصموا بوجوهء منها أن 
تحصيل العلم في أصول الدين كان واجباً على النبي المصطف وَكٍِ بقوله (فاعلم 
أنه لا إله إلا الله) فيكون واجباً على أمته بقوله فاتبعوه» ومنها أن التقليد مذموم. 
شرعاً في قوله تعالى حكاية عن قوم في معرض الذم هم « إنًا وَجَدْنَا آبَاءنا عَلَى 
أَموّ وَإنَا على آثارهم مُْتَدُونَ #!(؟) ووجوه الحجج في المسألة عديدة وقد ذكرنا 
أن محلها علم الكلام فن أراد الإحاطة به فهو محال على كتبه و بنجاز هذه 
المسألة تم هذا الشرح المبارك اسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكرم 
موجبا للفوز لديه وأن يعم النفع به بمحمد واله وصحبه. 

وقد راعينا فيه جانب التوسط لأن الكتاب مختصر فالأليق بشارحه أن يحذو 
حذوه ولا يتعدى ممشاه فوق خطوة وقد كنا نروح و نغدو على المسألة وربما لم 


.)191( سورة النحل آية (8؟١). (0) سورة آل عمران أية‎ )١( 
(؟) سورة العنكبوت آية (15). (؛) سورة الزخرف آية (؟).‎ 


مقف 


نخرج عن حد الشرح قدر أنملة وفي النفس حزازات من مباحث نترك ذكرها 
خشية التطويل ونسلك في الاضراب عنها سبيل غيرنا . 

وإن كنا لا نرتضي تلك السبيل على أنا لم نأل جهدا فيا وضعناه ولم نرض 
إلا أن نحله محل النجم وني الظن أنا ما انصفناه فإنا لم نغادر صغيرة ولا كبيرة 
نما يطالب الشارح بها إلا وقد جمعناها فيه مع زيادات من نقول وفوائد يم 
الفهم إذا سمعها طربا و ينطق شاكرها ملء فيه ومباحث ما للبدر الكوامل إلا 
واكع ولا العرب الأفراب إلا ما تفوه به بنات فكرها وتسمع» لكن الكتاب 
مع أن الروض المبدعة ازهاره والواضح الجلي الذي ينضال لديه النهار» 00 
ا ل ل ل 
نه أو كبتك لا وقد كنا نكتب فيه بأطراف الانامل ونجىء إليه 0 
الطيب وقالت النفس حطة وتعد عليه فنقول من رأى القلم يكتب والمهمة تقلى 
عليه أما القلم قد أبل وليس في تلك شطة وفي عزمي والله الميسر أن اضع شرحا 
على مختصر ابن الحاجب بسيطا لا عذر لي إذا لم آت فيه بالعجب العجاب 
محيطاً بهذا العلم على أتم وجه لا أميط عنه إلا القشر عن اللباب و الله المسؤول 
أن يوفقنا لصالح الاعمال ويجمعنا على العلم و نشره في كل حال ممنه وكرمه 
إنه المرجو خيره المأمول بسره والحمدلله وحده وصل الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليا كثيراً إلى يوم الدين . 

قال المصئف أيده الله فرغت منه صبيحة يوم الجمعة السادس عشر من 
صفر المبارك سنة اثنين وحخسين وسبعمائة احسن الله تقضيها بالمدرسة العادلية 
منزل سيدي ووالدي أحسن الله إليه من دمشق المحروسة وكتب مؤلفه عبد 
الوهاب بن على بن عبد الكاني بن على السبكى الشافعي أصلحه الله تعالى 
ركان لا ليان وحده وصلى الله عل سيدثاً عمد وآله 00 وسلء #سليماً 
كثيراً إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ننه 


مراجع التحقيق 

١‏ التفسير وعلوم القرآن 
القرآن الكرم . 
الاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي (م ١الوه)‏ ط. 
العيد المي 
أحكام القرآن للإمام الشافعي محمد بن ادريس (م704ه) تحقيق 
الشيخ عبد الغني عبد الخالق. ط. السعادة. 
أحكام القران للحصاص ‏ أحد بن علي (م. ما ه) ط. عبد 
الرحن محمد سنة /اغ١‏ ه. 
أحكام القرآن لابن العرني ‏ أبو بكر محمد بن عبدالله (م 04# ه) 
ط. عيسى الحبي نحفيق على محمد البجاوي سنة ١1/5‏ ه. 
أسباب النزول للإمام السيوطي ‏ ط. التحرير بالقاهرة. 
تفسير ابن كثير ‏ اسماعيل بن كثير القرشي (م اا ه) ط. 
الشعب . 
تفسير أي السعود المسمى «ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم » للامام محمد بن مصطق (م ؟مو ه) ط. عبد الفتاح مراد. 
تفسير البيضاوي المسمى «أنوار التنزيل لأسرار التأو يل» للقاضي 
ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي (م 786 ه) ط. الجمهوريه. 


تفسير الطبري جامع البيان في آي ةالقرآن ‏ للإمام جعفر بن محمد 


ابن جرير الطبري (م "٠١‏ ه) ط. بولاق سنة 15 ه. 


تفسير الفخر الرازي مفاتيح الغيب للامام محمد بن عمر الحسين 


البكري (م 535 ه) ط. عبد الرحمن محمد. 
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تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن للامام محمد بن أحمد 
القرطبي (م 50/١‏ ه) ط. دار الكتب المصرية ودار الشعب. 
مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني. ط . عيسى الحلبي . 

؟" الحديث وعلوم السنة 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام للامام أحمد بن على بن حجر (م 
67 ه ) وشرحه: سبل السلام محمد بن اسماعيل الصنعاني م 
) ط. مصطق الحلبي . 
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمبار كفوري محمد بن عبد الرحمن 
زم 1١6‏ ه) ط. مصر. 
ترتيب مسند الإمام أحمذ للشيخ البنا. ط. مصر 1/١‏ ه. 
تخريج أحاديث المهاج للحافظ عبد الرحبم بن الحسين العراتي (م 
ه) مخطوط مكتبة الأ زهر تحت رقم (177) مجاميع. . 
الجامع الصغير للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (م 1١1١‏ ه) 
ط. الحلبي . 
ذخائر المواريث في الدلالة على الحديث ‏ الشيخ عبد الغني النابلسي . 
ط. بيروت. 
سنن أبي مراد داود ح الإمام سليمان بن الأشعث (م 7/5 ه) ط. 
مصطق ال لبي . 
سكن ابن ماجه ‏ الإمام محمد بن يزيد (م 507 ه) تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي. ط. عيسى الحلبي. 
سئن البيقي للامام أحمد بن الحسين علي البييقي النيسابوري (م 
ه) ط. حيدر أباد الدكن 5 ها 
سنن الترمذدي للامام أقِ عيسبى محمد بن عيسى بن سورة مم مف 
ونيف ه) تحقيق الشيخ أحمد شاكر. ط. مصطف الحبي . 
سئن النسائي للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب (م 0#" ه) 
ومعه زهر الى للامام جلال الدين السيوطي . ط. مصطفى الخلبي . 
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- شرح صحيح مسلم للامام أبي زكريا يحي بن شرف النووي (م 


5/5 ه) ط. الشعب. 


شرح معاني الآثار للامام الطحاوي. تحقيق الشيخ محمد سيد جاد الحق. 
ط القاهرة. ِ 
- صحيح البخاري للإمام محمد بن اسماعيل البخاري (م65؟1ه) 


حاشية السندي ط. عيسى ا حابي . 
صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج الفشيري (م151ه) نحميق 
محمد فؤاد عبد الباقي ط. عيسى الحلبي . 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري للامام محمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (م ؟هم ه). المطبعة الأميرية. 

الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير للشيخ يوسف 
النهاني. ط. مصطق الحلبي . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبافي - ط. العنية سنة ١1‏ ه. 
مسند الإمام الشافعي محمد بن ادريس_ ط. العلمية سنة 


1311 ها 


ا معجم المفهرس لألفاظ الحديث من عمل المستشرقين وتصوير 
بيروت. 5 

الموضوعات لابن الجوزي ‏ عبد الرحمن بن علي (م باوه ه) ط. 
السلفية بالمديئة المنورة. 

الموطأ للامام مالك بن أنس ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباتي. ط. 
عينين لحل 

الموطأ للامام مالك مع شرحه تنوير الحوالك للامام السيوطي. ط 
الدل: 


نيل الأوطار شرح منتق الأخبار للامام محمد بن علي الشوكاني (م. 
6 ه) ط مصطق الحلبي . 
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الوباج بشرح الهاج لتقي الدين علي بن عبد الكاف السبكي (م 
7 ه) وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي (م الالااه) ط 
الأدبية . 

الهاج بشرح المهاج لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين. مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رقم (484) أصول الفقه. 

الهاج بشرح المهاج للسبكي وولده. مخطوط بدار الكتب تحت رقم 
١(‏ م) أصول الفقه. 001 
الهاج بشرح المهاج للسبكي وولده مخطوط بدار الكتب نحت رقم 
() أصول الفقه طلعت. 00 
الأحكام في أصول الأحكام لسيف الدين على بن أبي الآمدي (م 


الج ه) ط. الحلبي. 1 

الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم على بن أحمد (م55+ه) 
ط. الإمام . 

الأحكام السلطانية للماوردي على بن محمد حبيب (م 45٠‏ ه) ط. 
حل 


الأشباه والنظائر للسيوطي . ط. عيسى ال حلي . ٠‏ 
الأم للامام الشافعي محمد بن ادريس (م ٠١4‏ ه) ط. بولاق 
والحلى . 

إرشاد الفحول للشوكاني محمد بن علي )م ه) ط. مصطق 
الحلى سنة 5ه١‏ ه. 

أصول السرخحسى َك بكر محمد بن أحمد (م 49٠‏ ه) ط. دار 
الكتاب العرلي سنة ؟/ا١‏ ه. 

أصول الفقه للمرحوم الشيخ محمد أبو زهرة. ط. دار الفكر العرني. 
أصول الفقه للتضرئى. ب الشية: عمد .بك . .ظ الكشة التحارية سبة 
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بدائع الصنائع للكاساني علاء الدين أبي بكر بن مسعود (م 081 ه) ط . 
الاومام . 

بداية الجتبد ونهاية المقتصد لابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد (م 
هوه ه) ط. الكليات الأزهرية سنة 85؟١‏ ه. 

البرهان لإمام الحرمين عبد الملك بن يوسف الجويني (م //اة ه) 
مصورة بدار الكتب المصرية برقم (710) أصول . 

تنقيح الفصول للقراني أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن «م 584 ه» 
مع شرحه للامام نفسه ط. الكليات الأ زهرية. 

حاشية ابن عابدين رد المحتار للعلامة محمد أمين الشهير بابن 
عابدين. ط. الحلبىي 1155 م. 

حاشية الدسوق على الشرح الكبير محمد عرفه الدسوقي. طبعة عيسى 
الحلبي . 

حاشية البنافي على شرح لحل جلال الدين محمد بن أحمد (م 
4 ه) على ججمع الجوامع لعبد الوهاب السبكي (م 4لالاه) طد. 


الحلي . 

حاشية الشيخ حسن العطار على شرح الحلى على جمع الجوامع. ط. 
التجارية . 

الرسالة للامام الشافعي تحقيق الشيخ أحمد شاكر. ط. مصطق 
الحلبي . 


روضة الناظر لابن قدامة عبدالله بن أحمد (م 77٠0‏ ه) ط. السلفية 
سنة 1417 ه. 

رفع الحاجب عن ابن الحاجب للامام تاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي (م ١لالاه)‏ مخطوط ممكتبة الأ زهر تحت رقم (450) أصول . 
سلم الوصول على هاية السول للشيخ محمد بخيت المطيعي. ط. 
السلفية . 

فتح القدير للكمال بن الهمام (م 81 ه) ط التجارية . 
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قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام 
««ام > ه» ط. التحارية. 


اللمع للشيرازي ابراههم بن علي بن يوسف 0 7ع ه» اط 
مصطق الحلبي . 

ا مجموع للنووي - شرح المهذب للشيرازي : للإمام محي الدين النووي 
«7107» ط. زكريا على يوسفا. 

الحصول للامام الزارى عم بن عمر بن الحسين «م 505 ه» 
مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم «1410؟؟». 

المحصول للامام الرازي مخطوط ممكتبة كلية الشريعة الجزء الأول 
تحفيق الدكتور طه جابر. 

امحل لابن حزم علي بن أحمد (م 405 ه) ط. الجمهورية . 

مختصر المنتهى لابن الحاجب عثمان بن عمر (م 545 ه) مع شرح 
العضد وحاشية السعد ط. الكليات الأزهرية بتحقيق شعبان محمد 
اسعاعيا: ش 

المستص للإمام محمد بن محمد الغزالي (م 0٠00‏ ه) بولاق التجارية. 
مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام 
الدين. ط. بولاق. 

المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري محمد بن علي الطيب (م 
5"؛ ه ) ط. دمشق سنة 1954 م. 

معراج المنهاج للجزري ‏ محمد بن يوسف بن عبدالله (م ١١/اه)‏ 
مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم (0) أصول ومكتبة الأأزهر 


تحت رقم (380). 

المغنى لابن قدامة عبدالله بن أحمد المقدسبى «م 5٠‏ ه» ط 
الجمهور ية . 

مغعقى امحتاج للامام محمد الشر بيني الخطيب 9 وبا ه) ط مصطق 
الحلى . 


| رتفا 


كلا 


8 


8 


م4 


ذه 


[ذذ 


4 


85 


44 


4/8 


منتبى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب عثماك 
ابن عمر (م 545 ه) الخانجي سنة 110 ه. 

المنقول من تعليقات الأصول للغزالي محمد بن محمد «نحقيق محمد 
حسن هيتو» ط. دمشق. 

الموافقات للشاطي ابراهم بن موسى اللخمي (م ١و/ا‏ ه) ط صبيح . 
مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول لابن التلمساني محمد بن 
أحمد (م الالا ه) ط. دار الكتاب العرني بمصر. 

مناهج العقول ‏ شرح مهاج الوصول للبدخشي : محمد بن الحسن. 
علد ببح عل اللإسنوي, 

منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (م 180ه) ط 
صبيح بتحقيق المرحوم الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. 

المهذب للشيرازي ل ابراهم بن علي أبي اسحق رم نع ه) طم 
نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للمرحوم الشيخ 
عيسى منوك. ط. المئيرية. 

نهاية السول بشرح منهاج الوصول للإسنوي جمال الدين عبد الرحيم (م 

ااا ه) اط صبيح والأدبية . 1 


التاريخ والتراجم والسير 
الأنقفات :سرف الأضيحاي لابن عبد« الوح وسفن بين عبد الله 
(م 7غ ه) ط. النهضة. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير علي بن محمد (م 5*0 ه) 
قل االفعب 
الاصابة في حياة الصحابة لابن حجر أحمد بن علي (م 881 ه) 
ل الكنناته ال رفوي . 
الأعلام لخير الدين الزركلي ط المطبعة العر بية بمصر سنة 1١5510‏ م. 


نك 


14 


1١ 


؟1 


417 


15 


نا 


15 


51/ 


514 


15 


06 


إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي. ط شركة الطباعة بحمص سنة 
كا م. 

الأنساب لابن السمعاني ‏ عبد الكريم بن محمد (م 9ه ه) ط. 
ال هند سنة 66ل م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي (م 
١‏ ه) تحقيق أي الفضل إبراهم. ط. عيسى الحلبي سنة 


١155‏ م. 
البداية والنهاية لإسماعيل بن كثير (م 7/4 ه) ط. القاهرة سنه 
3*6 ها 


تاريخ بغداد للخطيب للبغدادي. ‏ أحمد بن على (م 45# ه) ط. 
القاهرة سنة ١49‏ ه. 

تاريخ الأدباء المسمى: نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري 
عبد الرحمن بن محمد (م /ا/اه ه) ط . جمعية إحياء ماثر العرب . 


تاريخ العرب للمستشرق ل. أ نقله إلى العر بية 
عادل زعير. 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر أمد بن علي (م ؟همه) 
ط. مصر. ش 


تبيين كذب المفتري لابن عساكرء. على بن الحسن بن هبةالله ‏ 
2 ١ه‏ ه) ط. القدس سنة /151م. 

تذكرة الحفاظ للذهي محمد بن أحمد بن عثمان (م 748 ه) ط. 
الهند سنة 17808 ها. 

تقريب التهذيب لابن حجر أحمد بن على (م 801 ه) تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف. ط. المدينة المنورة. 

تهذيب التهذيب لابن حجر. ط. الهند. 


-١‏ حسن المحاضرة للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم. ط. 


عيسى الحلبي سنة 1158 م. 
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خطط المقيرزي المسمى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
للمقيرزي أحمد بن علي مم هم ه) ط. التحرير. 

خلاصة تذهيب تهذيب الككال في أسها الرجال للعلامة الخزرجي. 
ط. القاهرة بتحقيق الشيخ محمود عبد الوهاب فايد. 

الدارس في أخبار المدارس للنعيمي. ط دمشق سنة 180/٠‏ ه. 

الدرر الكامنة لابن ين الشيخ محمد سيد جاد الحق- دار 
الكتب الحديثة سنة 1١955‏ م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: لبرهان بن فرحوك. ط. 
القاهرة ١79‏ ه. 

ذيل العير للذهي والحسيني تحقيق محمد رشاد عبد المطلب. ط. 
الكو يت 5 

ذيل العيون ال بناء في طبقات الأدباء لابن أبي أصبعية للدكتور أحمد 
عيسى بك ط. مصر سنة ١547‏ م. 

الروض الأنف للسهيل. ط الكليات الأزهرية. 

السلوك في معرفة دول الملوك للمقيرزي ‏ ط. دار الكتب المصرية 
سنة 1985 ه. 

سيرة ابن هشام ‏ تحقيق محي الدين عبد الحميد. ط. دار التحرير. 

شذرات الذهب لابن العماد ‏ عبد الحي بن أحمد ««م 89١٠ه»‏ ط 
القدمن. 

شرح المواهب اللدنية للعسقلاني للزرقاني : محمد بن عبد الباقي «م 
| ه» ط بولاق ١١/8‏ ه. 

الشعر والشعراء لابن قتيبة عبدالله بن مسلم «م 9901 ه» ط عيسى 
الحلبى . 

اشع وفنون الإسلام للسيد حسن صدر الدين ‏ ط صيدا سنة 
1 ها 

طبقات الحنفية لطاش كبرى زاده ‏ ط. العراق. 


دكا 


١168 


اليل 


١7 


يفنا 


١6 


١5 
١ 7/ 
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احيل 


خرل 


طبقات الشافعية للإسنوي ‏ جمال الدين عبد الرحيم «ام الالاه» طل 
ا حسينية . 

طبقات الشافعية لابن قاضى شبهة ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
برقم «4ه5ه١»‏ تاريخ . 0 

طبقات الشافعية لابن الملقن سراج الدين عمر بن علي «م 6١4‏ ه» 
مصور بمعهد ا خطوطات العر بية رقم »١١85«‏ تاريخ . 

طبقات الشافعية لابن هداية الله أبي بكر الكوراني «م4١١٠1ه»‏ ط. 


بيروت . 
طبقات الفقهاء للشيرازي أبي اسحاق ابراهم بن علي «م 4/5 ه» 
ط العراق . 


طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن علي الداودي «م 948 ه» 
ط. وهبه بالقاهرة. 

عون الأخار لابن قتيبة : عبد الله بن مسلم م 70/5 ه» تصوير 
المؤسسة المصرية على دار الكتب. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين للشيخ عبد الله المراغي. ط المشهد 
الحسق: 

50 الاسلامية للأستاذ السيد دحلان ‏ الطبعة الأول بمصر 
سنة 1١818‏ ها. 

الفهرست لابن النديم. ط. القاهرة سنة ١١48‏ ه. 

الفوائد اليبية في تراجم الحنفية للكندي. ط. السعادة بالقاهرة سنة 
15 ها 

فوات الوفيات لابن شاكر ‏ تحقيق الشيخ محي الدين عبد الحميد. 
ط القاهرة سنة 1١98١‏ ه. 

الكاني في معرفة علماء مذهب الشافعي للخراجي ‏ محطوط بدار 
الكتب رقم (50 م) تاريخ. 

الكامل لابن الأثير ‏ عز الدين على بن محمد (م #٠0‏ ه). ط. 
بولاق . 


كف 


ا 
ا 
يفيل 


15 


١ 
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كشف الظنون لحاجى خليفة. ط استانبول. 

اللبانية فق ديت الأنساب لاين الأثير. ط القاهرة. 
مآثر العرب على الحضارة الأأوروبية ‏ جلال مظهر. ط. الأنجلو 
المصرية سنة ١95٠‏ م. 

مختصر تاريخ العرب سيد أمين علي نقله إلى العربية عفيقٍ 
البعلبكي . ط. بيروت. 

امختصر في أخبار النشر لأبي الفداءاسماعيل بن علي (م 0*1 ه) 
ط. الحسنية. 

معجم الأدباء لياقوت الحموي (م 515 ه) ط مصر. 
معجم البلدان لياقوت الحموي. ط لبناث سنة 15158 م. 
معجم الشعراء للمرزباني. ط. القدس. 


معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. ط. عبيد بدمشق. 
مقدمة ابن خلدون ‏ عبد الرحمن بن خلدوت رم ٠6م‏ ه).ط. عبد 
الرحمن محمد معصر. 

المقى للمقريزي ‏ ميكرو فيلم بالجامعة العر بية رقم )01١(‏ تاريخ. 
مناقب الإمام الشافعي للرازي ‏ محمد بن عمر (م 505 ه). ط 
العلامية . 

ميران الاعتدال للذهي . ط. عيسى الحلي سنة ١151‏ 1 

النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة لابن تغرى بردى (م 810/4 ه) . 
ط . دار الكتب المصرية. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات ابن الأنباري ط 
القاهرة سنة ١9510/‏ م. 

نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب للقلقشندي. ط. سنة ١589‏ م: 
وفيات الأعيان لابن خلكان ‏ أحمد بن إبراهم (م 58١‏ ه). ط. 
القاهرة سنة 1١51/‏ ه. 


نكا 
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ه اللغة والنحو والأدب 


أساس البلاغة للزخشري ‏ أبو القاسم محمود بن عمر. ط. دار 
الكتب الحديثة سنة 1١95٠‏ م. 

تاج العروس للسيد مرتضى الز بيدي (م ١١6١‏ ه) تصوير لبنان. 
الخصائص لابن جنى - أبو الفتح عثمان بن جنى (م ؟وم ه) ط 
بيروت . 

شرح الأشموني على ألفيه ابن مالك للعلامة علي بن محمد الأشموني 
(م 5٠6٠١‏ ه) ط. عيسى الحلبي. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك للقاضي عبدالله بن عقيل «م 
65 ه» ط. التجارية بتحقيق الشيخ محي الدين عبد الحميد. 
شرح السيد الشريف الجرجاني على التصريف العربي. ط. حجازي 
بالقاهرة . 

شرح القصائد العشر لابن الخطيب التبريزي «م *08١ه‏ ه» ط 
القاهرة . 

الصبح المنير في شعر أني بصير. ط. أدلف حلز هوشن سنة 191717 م. 
القاموس المحيط للفيروزابادي. مجحد الدين محمد بن يعقوب «م 
مه ط. مصر. 

لسات العرب لابن مندور حمال الدين محمد بن جلال «م ١١لا‏ ه» 
ط. بيروت. 

مختار الصحاح للرازي محمد بن عبد القادر. ط. الأميرية بالقاهرة. 
المصباح المنير للفيومي أحمد بن محمد 9 ا ه ) ط الأميرية. 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس ‏ ط عيسى الحلبي . 

المعرب من اكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقق (م 540 ه) ط 
دار الكتب المصرية بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 

مغني اللبيب لابن هشام جمال الدين عبدالله بن يوسف (م 1075١‏ ه) 
مع حاشية الأمير. ط عيسى الحلبي . 
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+" مراجع مختلفة 


التعريفات للجرجاني ‏ على بن محمد (م 81١7‏ ه) مصطفق الحلبي . 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (م 47# ه) ط. المدينة 
المنورة . 

عصمة الأنبياء للامام فخر الدين الرازي (م 70 ه) سلسلة الثقافة 
الإسلامية سنة 1554 م. 

الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (م 479 ه) ط صبيح . 
اللؤلؤ المنظوم ومبادىء العلوم للشيخ محمد أبي عليان ‏ ط., الحسنية 
بمصر. 

معجم المطبوعات العربية والمصرية لسركيس. ط بغداد. 
الملل والنحل للشهرستاني ‏ محمد بن عبد الكريم (م 4517 ه) ط 
مؤسسة الحلبي . 


امف 


فهرس الجزء الثالث 
من كتاب الاوبهاج 
الكتاب الرابع في القياس 


تعر يف القياس لغةَ واصطلاحا حطء ”عل سق بن لج رو وا (مز رلك جد وق مو 0د إ 
الباب الأول 
في بيان أن القياس حجة 
وفيه مسعائل : 
الأولى: أقوال العلماء في حجتيه والدليل على ذلك . 
أدلة المانعين من القياس ما سا ا 5 
الثانية: التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس أو لا؟ 000000 
الثالثة: القياس إما قطعى أو ظنى 6 00 
الرابعة : ما يجري فيه القياس 151 [ذ[1ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000111 
الباب الثاني 
في أركان القياس 
الفصل الأول: في العلة وتعريفها ل ا ل 
الطرف الأ ول: الطرق الدالة على العلية ا ا ا 
الأول: النص القاطع | 7ب 00:01 
الثاني : الوماء 11[ 1 1[ 0 


لمكا 


«فرع » ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية 0 
الثاللث !لتقام مح دن م ا 
الرابع : المناسبة تب م وم أ و مه ال 

المناسبة تفيد العلية إذا اعتبرها. الشارع . 000 

«مسألة» المناسبة لا تبطل بالمعارضة 107000 
الخامس : الشبه 0 
السادس: الدورات م لو و ل ل د 


السابع : التقسم والسبر كن نكم العرزة ‏ اخر لور بل 
الثامن : الطرد جد عو جنا وما وها ا وا بز للد بره جاده 2 


فها يبطل العلية وهو ستة 


الأول: النقض 000000 
(«تنبيه )» دعوى ثبوت الحكم أو نفيه الخ و م ا 
الثافي: عدم التأثير دين قل مه وو دي ا عل الإمام زول كيف * 
الثالث: الكسر يي ا ل له 
الرابع : القاب اند" اس وخ ل الإو 4ج أن نا رو لمكن 

الفرق بين القلب والمعارضة ا 
اطاهتي القرنها اكخ مم 50 
السادس: الفرق لط وسة اجم وموم رو ا ل 


ف أقسام العلة 


وجود العلة يدل على الحكم ا 00 
التعليل بالمانع ا جر ل ماعل بعاد وتاباد لو ا 
لا يشترط الا تفاق على وجود العلة في الأصل . . . . 
العلة الواحدة قد يعلل بها معلولان 270000 


في الأصل والفرع 


الكتاب الخامس 
5 دلائل اختلف فها 


وفيه بابان 


الباب الأول: قِ المقبولة وهي ستة . اا م 


الأول: الأصل في المنافع الإإباحة وفي المضار التحريم 


الثاني : االإستصحاب ل و احا ريو ل با لماو ان 
الثالث: الاستقراء ا ب ملام ا ار درن 


الرابع : الأخذ بأقل ما قيل وطن متي و زا 
الخامس: المناسب “قد وا قل مايه ررحو #كريقا هحود إوام اها و 


هم اوه عه ٠.‏ هاه ٠‏ 


9 6ه »هه وهام ٠.‏ 


« هه هه وى هه .ى .ا ٠.‏ 


ها هه .ةو .مه وهاه 


«١‏ ىه ةو »د و مه اه ه 


« اه » ا فى .هه 


م ىه مه .م ه وهاه 


الموضوع 


السادس : فقد الدليل بعد التفحص البليغ 0 
الباب الثاني 
في الدلائل المردودة 
الأول: الاستحساث . . ٠.‏ . ا 6 1 
الثاني: قول الصحابي 00 12700ك1 
«مسألة » هل يجوز تفو يض الحكم إلى النبي نه أو إلى العالم 
الكتاب السادس 
في التعادل والتراجيح 
وفيه ايواب 
' الباب الأ ول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر ا 
تعارض القولين المنقولين عن محتهد واجد 0 
الباب الثاني 
في الأحكام الكلية للتراجيح 
تعريف الترجيح لسعو كن ال عول جما لاطا لم0 
«مسألة » لا ترجيح في القطعيات ا 25110 
«مسألة » تعارض الدليلين ويم و ا : 
تعارض النصين ل ا 
الترجيح بكثرة الأدلة ا 
الباب الثالث 
في ترجيح الأخبار 
طرق ترجيح الأخبار ا 0 
الأؤل: بحال الراوي . . . ب ب 0 
الثاني : بوقت الرواية 4 سوم شيف د ا 


الخامس: باللفظ . . . . . . ...2 5 5*5 


الأول: بحسب العلة 


الكتاب السابع 
في الاجتهاد والافتاء 
وفيه بابات 


الباب الأ ول: ني الاجتهاد 1111 


الفصل الأول 


في امجهدين ‏ وفيه مسائل : 


هه« ©« هاه ا هه هاه فاع واو و واو 


الثافي: بحسب دليل العلية ل ل 


الثالث: بحسب دليل الحكم ا و 
الرابع : بحسب كيفية الحكم 00 
الخامس : موافقة الأصول في العلة اك الم م م ا 


الموضوع 


الفصل الثاني 
5 حكم الاحتاد 


هل من التزم مذهباً معيناً أن يقلد غيره؟ 
تقليد الصحابة ‏ رضي الله عنهم 


تم الفهرس بحمد الله تعالى 


"6 


القول بالتصو يب والتخطئة ا جود ور علو م امف ل نو ني ا 
هل لله تعالى في كل واقعة حكم معين ؟ ا الو و 1 
«فرعات» : ع 4 ا ا ا ا ل اس ا أ اس تسسا ااا ف م 51 
الأول: لورأى الزوج لفظه كناية ورأته الزوجة صريحاً ا 
الثاني : إذا تغير اجتهاد المحتهد اما 1 
الباب الثاني 
في الافتاء ‏ وفيه مسائل 
الأول : يجوز الافتاء للمجتهد مج رن ا 0 ا ا 
الثانية : يجوز الاستفتاء للعامة ا ااا ا 0 
الثالثة: ما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز و م 
فتوى الحتهد في حادثة واحدة مرتين ٠‏ مع أ رع ود اا ا 1 
العامى لا يستفتى إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد م ا 
هل يجوز خحلو الزمان من محتهد ؟ م ا قر 


